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[القول فى أحوال المسند] 
[أحخوال المسند]: 

[أغراض الحذدف]: 

0 : فلما مر) فى حذف للسند إليه وكقوله:) 

من يك أمسى بالمدينة ْله (فإ وَقََارَ ما أفريب)”"2 
أحوال المسند 

أى: الأمور العارضة له من حيث إنه مسند الى بما يطابق الكلام مقتضى الحال 
(قوله: أما تركه) قد تقدم وجه التعيير هنا بالترك وهناك بالحذف» وإنما بدأ من أحوال 
المسند بالترك؛ لأن الترك عبارة عن عدم الإتيان به والعدم فى الحملة سابق على أحوال 
الحادث (قوله: فلما مر فى حذف المسند إليه) أى من الاحتراز عن العبث بناء على 
الظاهر وتخييل العدول إلى أقوى الدليلين وضيق المقام بسبب التحسرء أو بسبب امحافظة 
على الوزن واتباع الاستعمال وغير ذلك (قوله: أمسى بالمدينة رحله) أمسى إما مسندة 
إلى ضمير من» وجملة بالمدينة رحله خخبرها إن كانت ناقصة أو حال إن كانت تامة» وإما 
مسندة إلى رحله وبالمدينة خبرها أو حال- كذا فى عبد الحكيم (قوله: فإ وقيار كما 
لغريب) علة لمحذوف مع الحواب؛ والتقدير ومن يكن أمسى بالمدينة رحله ققد حسنت 
حالته وساءت حالت» وحالة قيار؛ لأنى إل؛ ولا يصح أن تكون الحملة المقرونة بالفاء 
حوابا؛ لأن الجواب مسبب عن الشرط ولا مسببية هناء وبهذا ظهر ما قاله الشارح من 
أن لفظ البيت سخبر ومعناه التحسرء وقوله: بها متعلق بغريب» والباء بمعين ف (قوله: فى 
وقبار إل) قدم قيار على قوله لغريب للإشارة إلى أن قيارا - ولو لم يكن مسن جسنس 
العقلاء - بلغه هذا الكرب» واشتدث عليه هذه الغربة حى صار مساويا للعقلاء فى 
التشكى منها ومقاساة شدتها بخلاف ما لو أخره فلا يدل الكلام على التساوى؛ لأن ف 
التقدم أثرا فى الأدلية. 


)5553/9 وخزانة الأدب‎ ١84 البيت من الطويل. لضابئ بن الحارث البرجمى ف الأصمعيات ص:‎ )١( 
145/5 ولاس اع مللء والدرر‎ 


الرحل: هو المنسزل والمأوى» وقيار: اسم فرس أو جمل للشاعر؛ وهو ضاي بسن 
الحارث كما فى الصحاح» ولفظ البيت خخبر ومعناه التحسر والتوجع. فالمسند إلى قيار 
محذوف لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب 
التوجحع ومحافظة الوزن» ولا يجوز أن يكون قيار عطفا على محل اسم إن» وغريبٍ 
خبرا عنهما لامتناغ العطف على محل اسم إن قبل مضى الخبر لفظا أو تقديراء 

(قوله: والمأوى) مرادف لمقابله (قوله: اسم فرس أو جمل) ف نسخحة اسم فرس» أو 
جمل» أو غلام للشاعر ففى قيار أقوال ثلاثة كما ق حاشية السيد على المطول (قوله: 
ضابى) بالهمزة ويابدانها ياء ساكنة من ضبأ فى الأرض إذا احتفى فيها (قوله: والتوجع) أى: 
من أجل الغربة ومقاساة شدائدها (قوله: فالمسند إلى قيار محذوف) أى: وغريب خبر إن لا 
بر قبار؛ لاقترانه باللام وبر المبتدأ الغير المنسوخ لا يقترن يما إلا شذوذا (قوله: بناء على 
الظاهر) متعلق بالعبث أى: أن العبثية منظور فيها للظاهرء وف الحقيقة ليس ذكره عبفا؛ لأنه 
أحد ركين الإسناد (قوله: مع ضيق المقام بسبب التوحع) أى: من الغربة إن قلت لم يسبق فى 
المئن فى حذف المسند إليه ذكر لضيق المقام» فكيف كثل المصنف للحذف لا مر يوذا؟ قلت: 
ضيق المقام مندرج تحت قول المصنف فيما مر أو نحو ذلكء وانظر لم لم يذكر هنا مع 
النكات تخبيل العدول مع تأتيه (قوله: وعحافظة الوزن) عطف على التوحع بدليل أنه فيما 
يأنى فسر ضيق المقام بامحافظة على الشعر (قوله: عطفا على محل اسم إن) أى على اسم إن 
باعتبار محله وهو الرفع بالابتداء وهذا بناء على أنه لا يشترط فق العطف باعتبار امخمل وجود 
انحرز أى: الطالب لذلك انحل ومذهب البصريين أنه لا بد منه» وحيشذ فلا يصح العف 
على محل اسم إن مطلقا؛ لأن امحرز وهو الابتداء قد زال ويجعلون المعطوف عليه فى مثل هذا 
محل إن واسمها- كذا ف الفنري (قوله: خبرا عنهما) أى: ولا حذف فى الكلام (قوله: 
لامتناع العطف) أى: لما يلزم عليه من توه العاملين امبتدأ وإن إلى معمول واحد هو الخين 
وليس علة عدم الجواز كون غريب مفردا وللبتدأ شيئان؛ لأنه وصف على وزن فيل 
يستوى فيه الواحد وغيرهء قال تعالى: (وَالْمَلائكَة بَعْد ذلك ظَهيرٌ204. 


5 التحرم:‎ )١( 


وأما إذا قدرنا له يرا محذوفا فيجوز أن يكون هو عطفا على محل اسم إن؛ لأن 
الخبر مقدم تقديرا فلا يكون مثل: إن زيدا وعمرو ذاهبان» بل مقل: إن زيدا 
وعمرو لذاهب؛ وهو جائر» اا 0 
بر إنء فيجوز أن يكون هو أى: قيار عطفا على نحل اسم إن» وقوله: لأن الخسبر أى 
المذكور الذى هو لغريب مقدم أى: على المعطوف تقديرا أى: وإن كان ق اللفظ 
متأخخرا (قوله: وأما إذا قدرنا له حبرا إل) إن قلت لم لم يجعل الغريب برا عن قيسار 
ويكون الحذوف بر إن قلت: منع من ذلك مانع وهو دخحول لام الابتداء على قوله 
لغريب؛ لأن لام الابتداء إنما تدعل على خبر المبتدأ المنسوخ بإن ولا تدخل على خسبر 
المبتدأ غير المنسوخ بما إلا شذوذاء كما قالوا فى قوله: 

م اليس لَعَجوزٌ شهرّبه ‏ تزصتى من اللعخم بعَطم الرقبها' 

اللهم إلا أن يتقدم ذلك الخبر على المبتدأ نحو: لقائم زيدء كما ذكره عبد 
الحكيم (قوله: يكون مثل إن زيدا وعمرو ذاهبان) أي: مما فيه العطف على محل اسم إن 
قبل مضى الخبر الذى هو بمنوع كما مر لما فيه من اجتماع عاملين على معمول واحد 
وهو إن وعمرو على ذاهبان (قوله: بل مثل إن زيد إل) بما فيه العطف على محل اسم 
إن بعد مضى الخبر أى تقديرا إذ يقدر لعمرو خببر آخخر فيكون خير الأول ال ذكور ف 
نية التقدم على المعطوف» ثم إن العطف على حل اسم إن يستدعى أنه مسن عطسف 
المفردات وتقدير بر آخخر يستدعى أنه من عطف الجمل. قال سم: قلست: إنه لا 
يستدعى ذلك فقد قال الأستاذ عيسى الصفوى» بل هو من عطف المفردات؛ لأنه 
عطف الميتدأ على محل اسم إن وبخيره على بر إن. واعلم أن هذا الإعراب حوإن 
جوزه الشارح- إلا أنه يلزم عليه محذوران. 

الأول: أن فيه تقدم المعطوف غلى المعطوف عليه. 


)١(‏ الرحز لرؤبة فق مللحق ديوانه ص 070 وشرح التصريح 2117/4/1 وله أو لعنترة بن عروس فل خزائة 
الأدب 7/1١‏ والدرر ا 


ويجوز أن يكون مبتدأ والمحذوف بره واللدملة بأسرها عطف على جملة إن مع 
أسعها وخيرها. 

(و) ك (قوله: 

الثاق: أن فيه العطف على معمولى عاملين ممتلفين؛ وذلك لأن قيار عطف على 
اسم إن باعتبار محله» والعامل فيه الابتداء وخبره عطف على تحبر إن والعامل فيه إن 
والعطف المذكور غير جائز ق مثل هذه الصورة على الصحيح؛ لأن الواو حرف 
ضعيف ولا يققوى على عمل عاملين مختلفين. 
وقد يجاب عن الأول بأن الخير عن المعطوف المقدر يعتير بعد خبر إن المذكور ويقدر 
بعدهء وعن الثاق: بأن ذلك الخير المقدر مرفوع بالابتداء» وذلك لأنه إذا لم يعتير عطفه 
على خير إن؛ بل عطف المبتدأ فقط على محل اسم إن فظاهر» وإن اعتير معطوفا عليه 
فإئه يكون معطوفا على لفظه؛ لأن إن اعتيرت فى حكم العدم فكان الرافع لاسمها 
وخبرها هو الابتداء ويكون من عطف المفردين على المفردين» ولا يصح أن يقال: إنه 
إذا اعتبر عطف الخبر المقدر على خير أن يكون عطفا على محله دون لفظه لأحل أن 
يتحد عامل المعطوفين» وعامل المعطوف عليهما وهنا اسم إن وخيرها؛ لأن العطف على 
محل خير إن لم يوجد قل كلامهم- كذا أفاده عبد الحكيم وتأملى وإغما كان الرافسم 
لذلك الخير المقدر الابتداء؛ لأن حواز العطف على الحل بدون محرز قول الكوفيين وهم 
يقولون الابتداء رافع للحزأين. 

(قوله: وتجوز أن يكون إخ) هذا الوحه نفس ما سبق إن قوله فالمسند إلى قيار 
لكن أعاده لأحل إفادة أنه من عطف الممل لا من عطف المفردات كما فى الوجه الذى 
قبله. والحاصل أن البيت يحتمل احتمالات أربعة اثنان جائزان, واثنان ممنوعان؛ 
فالجائزان: حعل قيار ميتدا خيره محذوفء والجملة يأسرها اسم إن وخيرهاء أو حمل 
قيار عطفا على محل اسم إن ويقدر له خخير عطف على خخير إن والممتوعان: جعل قيسار 
مبتدأ خيره لغريب وخير إن محذوف» أو جعل قيار عطفا على بحل اسم إن ولغريب خير 
عنهما (قوله: على جملة إن إلخ) فى الحقيقة لا دعبل لأن فى الدملة (قوله: وكقوله إلخ) 


8م 


نحن بمًا عندئا وَأنت بمَا عندلك راض والرائ مُختَلف مُخَجلف20 

فقوله: تحن مبتدا محذوف الخير لا ذكر؛ أى: نحن بما عندتا راضون؛ 
فا تنوف هاهنا هو تبر الأول بقرينة الثانى» :وق البيت السابق بالعكس 011ظظ5 
من الرأى وآراؤنا مختلفة» فكل إنسان يتبع رأيه؛ لأنه حسن باعتبار حاله؛ وإن كان 
قبيسًا باعتيار حال آعمرء ففيه إشارة إلى أن تفاوت المطالب فى الحسن والقبح باعتبار 
علو الحمة ودناعقاء فرب شىء حسن عند دقء الهمة يكون قبيحًا عند عاليها (قوله: لما 
ذكر) أى: للنكات الى ذكرت ف البيت السابق» أى: لأجل الاحتراز عن العبث بناء 
على الظاهر مع ضيق المقام بسبب الوزن (قوله: قانحنوف هاهنا خبر الأول [ل) هذا 
إشارة إلى فائدة تعداد المثال (قوله: حير الأول) أى: لأنه لا يجوز أن يكون راض خبرا 


والمنجدان وََدْتَ نحن عَامِرَهُ 0 لا وَْمرمُوَالأركَان وَالسَهر 


فأصله عامروه فحذفت الواو لدلالة الضمة عليهاء وأما الصير إلى حذف 
الموصوف» وأن التقدير: نحن قوم راض فتكلق» وبتقديره يصح أن يكون راض خعوا 
عن نحن وأنت: ولا حذف ف الكلام. 

قال ف المغن: وقد تكلف بعضهم فزعم أن نحن للمعظم نقسه وأن راض خبير 
عنه وهو مردود؛ لأنه ل يحفظ نحن قائه بل يجب ف الخير المطابقة نمو: ونا لَستَحْن 
الصافون. وَإنَا لت الْمُسَبّحُونَ226 وأما:لإقال رب ارْجمُون)0" فأفرد ثم جمع؛لآن 
غو لبعد والخير لا يجب له من التطايق ما يجب لما انتهى (قوله: وق البيت السابق 
بالعكس) إذ لا يجوز فيه أن يكو المذكور بر الثاق؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على 
خير الميتدأً غير المنسوخ كما مر. 


)١(‏ البيت من المنسرب وهو لقيس بن الخطيم فى ملحق ديواته صب وتخليص الشف _ولعف 
صيةذهء 9 والدرر 67١4/0‏ ولعمر بن امرئ القيس الأنزرحى فى الدرر 8 
(؟) الصافات: -1١324:155‏ 0 للومتون: 3535. 


(وقولك: زيد منطلق وعمرو) أى: وعمرو منطلق؛ فحذف للاحتراز عن العبث 
من غير ضيق المقام (وقولك: خرجت فإذا زيد) أى: موجود أو حاضر أو واقف 
أو بالباب أو ما أشبه ذلك؛ فحذف لا مر مع اتباع الاستعمال؛ لأن (إذا) المفاجأة 
تدل على مطلق الوحود؛ وقد ينضم إليها قرائن تدل على نوع خصوصية كلفظ 
الخروج المشعر بأن المراد: فإذا زيد بالباب» أو حاضرء 0 

(قوله: زيد منطلق وعمرو) إن حعل الكلام من عطف الحمل كان من قبيل حذف 
المسند من الجملة الثائية» وإلا فمن حذف المعطوف على المسند؛ لكسن لا يطلق فى 
الاصطلاح على تابع المسند إليه أو المسند أنه كذلك» ويلزم عليه أيضا العطف على معمولى 
عاملين منتلفين (قوله: من غير ضيق المقام) هذا وحه زيادة هذا المثال بعدما قبله فاندفع ما 
يقال: إن هذا المثال موافق للأول فى أن الحذف ف كل منهما من الثانى لدلالة الأول» فأى 
فائدة لذكره وحاصل النواب أن المقتضى للحذف فيهما مختلف؛ لأن الحذف فق الأول 
للاحتراز عن العبث مع ضيق المقام» وهنا للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام. 

(قوله: لما مر) أى: فى المثال الذى قبله وهو الاحتراز عن العبث من غير ضيق 
المقام» وقوله مع اتباع الاستعمال أى: الوارد على ترك المسند إذا وقع المسند إليه بعد إذا 
الفجائية» وهذا نكتة زيادة هذا المثال» إن قلت: إنه لم يتقدم فى المن فى نكات حذف 
المسند إليه اتباع الاستعمال المذكور فكيف كثل المصنف هذا الحذف المسند لما مر؟ 
قلت: هو مندرج تحت قوله سابقا أو نحو ذلك» ولو جعل الحذف فق هذا المثال لتخييل 
العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ كان أولى» ولا يقال هذا متأت فى جميسع 
الأمثلة السابقة؛ لأنا تقول: نعم إلا أنه فرق بين الحاصل المقصود والحاصل من غير 
قصد. (قوله؛ لأن إذا المفاحأة إلح) هذا تعليل للعلية أى: إنما كان حذف المسند مع إذا 
لما مر من الاحتراز عن العبث؛ لأن الحذف لما مر يتضمن وجود القرينة فبينها يمذا 
التعليل وليس تعليلا لاتباع الاستعمال؛ لأنه لا ينتجه كما هو ظاهر وإضافة إذا 
للمفاجحأة من إضافة الدال للمدلول» ولا يصح نصب المفاحأة صفة لإذا؛ لأن الصفة 
لا بد أن يكون معناها قائما بالموصوف والمفاجأة ليست قائمة بإذاء بل مفهومة مسن 
اللفظ (قوله: وقد ينضم إليها قرائن إلخ) أى: فإذا صرح حينيذ بالخبر مع وجود تلك 


1١ 


مخصوصا لا يجوز أن تكون قرينته الدالة عليه عند الحذف محرد إذا الفجائية؛ لأنما إنما 
تدل على مطلق الوحود فلا بد للخصوصية مما يدل عليها. 

(قوله: أو نحو ذلك) أى: كواقف أو جالسء واعلم أنه إذا قيل حرحت فإذا 
زيد مثلاء ففى الفاء قولان» وق إذا أقوال ثلاثة» ومحصل ذلك أن إذا قيل: إها ظرف 
زمان وقيل إنما ظرف مكانء وقيل إنما حرف دال على المفاجأة» وأما الفاء فقيل إنما 
للسببية الحردة عن العطف مثلها فى قوهم: الذى يطير فيغضب زيد الذباب» وحيتفذل 
يكون العامل فى إذا هو الخبر» سواء قلنا كما زمانية أو مكانية؛ والمعيى فزيد موحسود ل 
ذلك الوقت» أو فق ذلك المكان فجأة» أما على القول بأنما حرف فلا عامل اء والمراد 
بالسببية هنا الى يراد يما لصوق ما بعدها لما قبلها من غير مهلة لا كون ما بعدها 
مسيبا عما قبلهاء وقيل: إن الفاء للعطف على المع أى: رجت ففاججأت وقت أو 
مكان وجود زيد بالباب» وعلى هذا فالعامل فى إذا هو فاجأت على أها مفعول به لا 
ظرف بناء على القول بأنما متصرفة؛ وأما على الصحيح من أنها ظرف غير متصرف 
فهى ظرف للخبر المقدر لا مفعول به؛ والمعق ففاجأت وحود زيد ف الوقت أوق 
الحضرة» ويجوز أن يكون العامل فيها هو الخبر المحذوف كما مرء وحيكشذ لا تكون 
مضافة إلى الجملة بعدها لعلا يلزم إعمال المتأخر لفظا ورتبة إل المقدم فيهماء وإعمسال 
جزء المضاف إليه فق المضاف؛ ولا يجوز أن تكون حبرا لما بعدها على القول بأنها ظرف 
زمان؛ لأن ظرف الزمان لا يخبر به عن الحثة إلا بتقدير مضاف أى: ففى ذلك الوقثك 
حصول زيد؛ وعلى قول المبرد: إنها ظرف مكان فيجوز أن يكون هو خبر المبتدا أى: 
فبالمكان زيد والتزم تقدعه لمشايهتها إذا الشرطية» كما يجوز جعلها مفعولا لفاجات؛ أو 
ظرفا للخبر المقدر كما مرء ولا يقال: إن مفاجأة المكان لا معن لها؛ لأنا نقول: بل لها 
معين باعتبار وحود زيد فيه؛ فإن قلت جواز جعل إذا خبرا على قول المبرد لا يطرد إن 
نحو: رحت فإذا زيد بالباب» إذ لا مععئ لقولنا: فبالمكان زيد بالباب» قلت: أحناب 


1١١ 


أو نحو ذلك (فقوك 
إن محلا وإ مرتحلام َِنْ ق السَفر إِذْ مَضَوًا مُهَل 

بعضهم بأنه فى هذا التركيب يجعل قوله بالياب بدلاً من إذا بدل كل من كل أو خصيرا 
بعد خير وفيه نظرء أما الأول فلن الفصل بين البدل والميدل منه بالأجنى -كلميتداً 
هنا- غير جائز ولعدم انسياق الذهن لذلك البدل؛ ولأنه بدل بإعادة الجار ولا حار فى 
المبدل منهء وأما الثاق فلاقتضائه تعدد الحكم؛ ولأن تعلق معمولين يعامل واحسد غير 
جائز من غير عطف» فالحق أن جواز جعله خبرا على قول الميرد لا يطرد (قوله: 
وقوله)" هو من المنسرح وأجزاؤه: مستفعلن مفعولات مستفعلن (قوله: مرتحلاً) بفتح 
التاء والحاء مصدر ميمى بمعين الارتحال» كما أن محلاً كذلك بمعين الحلول (قوله: وإن 
فى السفر) أى: فق المسافرين أى: فى غيبتهمء والسفر بفتح السين وسكون الفاء: اسم 
جمع سافر ,معين مسافرء لا جمع له؛ لأن فعلا ليس من أبنية الدمع- كذا فى عبد الحكيم. 
فما فى المطول وسم من أن السفر جمع لسافر على حذف مضاف. 

(قوله: إذ مضوا) يجوز أن يكون حالا من الضمير فى الظرف أى: وإن مهلا 
أى: بعدا وطولا كائن فق غيبة للسافرين حال مضيهم؛ ويجوز أن يكون منصويا بفعل 
محذوف تقديره: أعئ وقت مضيهم» ويجوز أن يكون تعليلا أى: إن ف غيبتهم مهلا؛ 
لم مضوا مضيا لا رجوع بعده» ويجوز أن يكون ظرفًا مقاما لمهلا يعي أن قى 
المسافرين بعدا وطولا ق زمان مضيهم. ولك أن تمعله حيرا بعد خير- أقاده الفنارى» 
ويجوز أن يكون بدل اشتمال من "فى السفر" إن جعلت إذا اسما غير ظرف بمعيئ الوقت 
أي: وإن ف المسافرين فى زمان غيبتهم مهلا (قوله: مهلا) بفتح الميم واهاء مصدر بمعن 
الإمهال وطول الغيبة أى بعدًا وطولاً عن الرحوع والمعين إن لتا حلولا فى الدنياء وإن لنا 
ارتحالا عنها؛ لأن المسافرين للآخحرة أى: الموتى الذاهيين لها طالت غيبتهم عنا فلا رجوع 


(1) البيت من المنسرحء وهو للأعشى فى ديوانه ص1 7ء وخزانة الأدب 2487/٠١‏ 454, والدرر 
بذملة والشعر والشعراء صهلاء ولسان العرب (حلل» وتاج العروس (حلل)» وبلا نسبة ق حزائة 
الأدب 771/4 


رأى) إن (لنا فى الدنيا/ حلولاً (وإث) لنا (عنها) إلى الآخرة ارتحالآًء 
والمسافرون قد توغلوا فى المضى لا رجوع لحم ونحن على أثرهم عن قريب؛ 
فحذف المسند الذى هو ظرف قطعا لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى 
الدليلين-أعئ العقل-و لضيق المقام-أعئ المحافظة على الشعر-ولاتباع الاستعمال 
لاطراد الحذف فى مثل: إن مالا وإن ولدّاء وقد وضع سيبويه فى كتابه لهذا بابسا 
فقال: هذا باب إن مالاً وإن ولدًا. 
نهم؛ لأن المفقود بعد طول الغيبة لا رجوع له عادة وما لم تطل غيبته كغيره» إذ السبب 
فيهما واحد وهو الفقد واللازم لهم لازم لناء فلا بد لنا من ذهاب كما ذهبواء فكما 
أنهم حلوا ف الدنيا وارتحلوا عنها فنحن كذلك. 

(قوله: والمسافرون) أى: الموتى وهذا مأحوذ من قوله: وإن فى السفر (قوله: لا 
رجوع لهم) أى: إلى مواطنهمء وهذا مستفاد من حمل المهل على الكامل بقرينة الواقع» 
فإن هذا المهل لا رجوع معه (قوله: ونحن على أثرهم عن قريب) هذا مأخوذ من قوله: 
إن محادٌ؛ لأن الحلول فق الشىء يدل على عدم الإقامة فيه كثيرا (قوله: فحذف المسند) 
الذي هو لنا (قوله: الذى هو ظرف قطعا) أى: بخلاف ما قبله وهو فإذا زيد فإنه ليس 
الخير فيه ظرفا قطعًا بل يحتمل أن يقدر ظرفا أى: فإذا زيد بالباب» وأن يدر غسيره 
كحاضر أو جالس» وقوله: الذى هو ظرف إلخ فيه إشارة لنكتة ذكسر هذا المفال 
بعد الذى قبله (قوله: أعين المحافظة إلخ) تفسير للمقام أو تفسير لضيق المقام من حيسث 
سببه؟ لأن المحافظة سبب لضيق المقام (قوله: ولاتباع الاستعمال) أى: الواره على 
ترك نظيره؛ لأنه اطرد .حذف الخبر مع تكرار إن وتعدد اسمها سواء كانا نكرتين كما 
مثل أو معرفتين كقولك: إن زيدًا وإن عمرًا ولو حذفت إن لم يجز أو لم يحسن كما 
نص عليه أهل الفن ولوجود الخصوصية فى ذلك ل "إن" وتكرارها بوب له سسيبويه 
فقال: هذا باب: إن مالاً وإن ولدًا (قوله: وقد وضع إلح) هذا تأبيد لكون السذف 
مطرذا. 


(وقوله تعالى: (قّل َو ألم كمْلكُونَ خزائن رَحْمّة))”" نقوك: (ألكم» 
ليس .مبتدأ لأن (لو) إنما تدحل على الفعل؛ بل هو فاعل فعل محذوف؛ والأصل: 
لو تملكون تملكون؛ فحذف الفعل احترازا عن العبث لوجود المفسر ثم أبدل مسن 


(قوله: قل لَوْأنشَمْ تمْلكُون») إن قلت: كيف يتسبب عن ذلك بقية الآيةء 
وهى قوله: لإإذًا لأنسككم حَئئية الإثقاق» أى: الفراغ» فإن تلك المفزائن لا تتتنساهى 
فكيف يتسبب عن ملكها دوف فراغها كما هو مقتضى الشرطية؟ قلت: أجاب بعضسهم 
بأنهم لعلهم يغفلون عن عدم تناهيهاء وإن كانت لا تتناهى فق نفس الأمر فيمسكون مع 
ملكها وف فراغهاء أو أن الغرض المبالغة ق حرصهم وبخلهم حت إنهم لو ملكوا مالا 
يتصور نفاده أمسكوا (قوله: والأصل لو تملكون تملكون) اعترض بأن فيه جمعا بين المفسر 
والئفسر وهو غير جائز» فالأولى أن يقال: والأصل لو تملكون» وأحيب بأن النسان يعمل 
تأكيدا بالنظر لما قبل الحذف ثم لما حذف الفعل الأول جعل الثان تأكيدا فليس فيه جمع بين 
المفسر والمفسرء وبعد الحذف يكون تفسيرًا وليس فيه اللجمع المذكور؛ لأن اللفسر بسالفتح 
محذوف» ولو قدر الأصل تملكون بدون تكرار لم توحد قرينة تعين ذلك المحشوف فلا بد من 
التقدير مكررًا ليكون الثاق قرينة على حذف الأول لقصد الاختصار مع حصول التأكيدء 
ولا يقال: إن الضمير يدل على المقدر إذ لولا تدحل على جملة اسمية؛ لأنا نقول إثما يدل على 
حذف الفعل ولا يدل على عينه» كما أن لو تدل على الفعل المطلق لا علسى خخصوص 
تملكون فتأمل. (قوله: فحذف الفعل) أى: وهو تملكون الأول (قوله: لوحود المفسر) أى: 
وهو تملكون الثان؛ لأنه عند حذف الأول يكون الثان تفسيرا بعد أن كان مؤكدا قبل 
الحذف (قوله: ثم أبدل من الضمير) وهو الواو ق تملكون المحذوف ضمير منفصل وهو أثتي 
والمراد بالإبدال هنا التعويض لا الإبدال النحوى» وإلا لكان الحذوف جملة أى: الفعل 
والفاعل معًاء وحذف بعض الجملة أسهل من حذفها بتمامها مع ما فيه من حذف الموكاد 
وعامله وبناء التأكيد, وذلك غير معهود. 


(0) الإسراءة 306 
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فالمسند المحذوف هنا قعل وفيما سبق اسم أو جملة 
(وقوله تعالى: (قَصَبْرٌ جَميل206 يحتمل الأمرين) حذف المسند أو 


والحاصل أن الضمير البارز هو نفس المتصل الذى كان فاعلاً. غايته أنه تغير من 
الاتصال إلى الانفصال فهو فاعل» فقوله: لو أنتم تملكون: جملة فعلية (قوله: على ما هو 
القانون) أى: القاعدة (قوله: فالمسند المحذوف هنا فعل) أى: لا غير (قوله: وفيما سبق) 
أى: قوله: إن محلا وإن مرتحلاً. وقوله: اسم؛ أى: إن قدر متعلق اللحار اسم فاعل؛ 
وقوله:أو جملة أى إن قدر متعلق الحار فعلاء وقوله: فالمسند المحذوف:- إشارة لتكتة 
ذكر هذا المثال. أي أن سبب إيراده هو هذاء ويمكن أن سبب إيراده التنبيه على أن 
امحدوف فيه محرد المسند لا المسئد والمسند إليه بأن يكون أنتم تأكيدًا لفاعل محذوف مع 
فعله؛ لأنه لم يثبت كثرة الحذف فيما يغئ عنها. 

(قوله: لأقَصَبْرٌ جَميلُ») الصبر الحميل هو الذى لا شكاية معه إلى الخلق» وإن 
كان معه شكوى إلى الخالق كما قال يعقوب: (إإلما أكُو بَنْى وَحُرْنى إَِى اللّه06© 
والحجر الجميل: هو الذى لا أذى مع والصفح الحميل: هو الذى لا عتاب معه» وبه 
يعلم الصبر وا محر والصفح غير الحميلات» والصبر: حبس النفس عن الجزع الذى هو 
إطلاق داعى المهوى فيسترسل برفع الصوت وضرب الخدود وشق الحيوب والمبالغة ق 
الشكوى وإظهار الكآبة وتغيير العادة فى الملبس والمطعم (قوله: ويحتمل الأمرين) أى: 
بل الثلاثة وثالئها أن يكون من حذفهما معا أى: فلى صبر وهو جميل» والحاصل أن فى 
المحذوف احتمالات ثلاثة كل منها مناسب للمقام وف المقام إشكال؛ وذلك لأن كل 
حذف لا بد له من قرينة دالة عليه فالمرينة إن دلت على المسند م يمكن أن تدل على 
المسند إليه وبالعكس ولا يمكن أن تدل عليهما معًا عند حذفهماء وأحاب سم: بأنه 
يجوز أن يكون هناك قريتتان تدل إحداهما على حيذف المسند لمناسية بينها وبينه والأعرى 


(01) يوسف: 18. (1) يرسف: 45. 
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(أى) فصبر جميل (أجمل» 0000ظهظ2 
على حذف المسند إليه -كذلك» غاية الأمر أن إحداهما كاذبة؛ لأنه لا يجوز أن يراد 
الأمران معاء بل المراد أحدهما فقط فيكون الآخر غير مراد فتكون قرينة كاذبة؛ لأفا 
دلت على إرادته» مع أنه غير مراد: ولا يضر ذلك؛ لأن القرينة أمر ظيئنء والظين يجوز 
تخلف مدلوله عنه قال الشيخ يس: وأقول: ما المانع من أن المتكلم يقصد تجويز حذف 
كل من المسند إليه والمسند؛ ويجعل لكل واحد قرينة صادقة وهذا يدل عليه قول 
الشارح بإمكان حمل الكلام على كل من المعنيين عند التأمل الصادق؛ فقول العلامة 
القاسمى؛ لأنه لا يجوز أن يراد إلخ: مسلمء لكن ليس المراد أحدهماء فقد نص على 
الاحتمال؛ وهذا لا يستدعى كذب قرينة غيره» ويشهد لذلك وإن لم يكن فى خصسوص 
المسند إليه والمسند ما سيأتى فى بحث الإيجاز فى قوله تعالى: ([فذلكن الذى لتعنى فيه)0© 
من أنه يحتمل أن المراد فل مراودته بدليل تراود فتاها أو ى حبه بدليل شغفها حا. 

(قوله: أى فصبر جميل أجمل) أى فصير جميل فى هذه الواقعة أجمل من صبر غير 
جميل؛ وإذا كان أجمل من الصبر الغير الجميل فهو أجمل من الخزع من باب أولى» وأورد 
بأن ف هذا التفضيل نظرًا؛ لأنه يشترط أن يكون المفضل عليه مشاركا للمفضل فى أصل 
الفعل فيحب أن يكون المفضل عليه هنا جميلا فق الحملة مع أنه قيد بأنه غير جميل فلا 
يصح التفضيل» وأجحيب بأمرين. 

الأول: أن عدم الجمال في المفضل عليه وهو الصبر المصحوب بالشكاية إنما هو 
بحسب الآخرة من حيث الثواب» وهذا لا يناق أن فيه جمالاً بحسب الدنيا من حيث 
تسكين القلب؛ لأن إظهار الشكاية قد يفرج عن النفس ضيقها. 

الثاق: أن التفضيل على فرض أن يكون فيه جمال وتفضيل الشىء على ما لا 
يشاركه فى أصل الفعل واقع فق الكلام لغرض من الأغراض الموحبة لإخراج الكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر كدفع ما يتوهم على الفرض والتقدير كما ل قوهم: زيد أفضل 
من الحمار |.ه. غنيمى. 


)١(‏ يوسف: 79ل 


أو فأمرى) صبر جميل؛ ففى الحذف تكثير للفائدة يامكان حمل الكلام على كل 
من المعنيين بخلاف ما لو ذكر فإنه يكون نصًا فى أحدهما. 

(ولابد) للحذف (من قرينة) ز اا ا ا 00 

(قوله: أو فأمرى صبر) أى: شأن الذى ينبغى أن أتصف به صبر جميل» وكان 
الأولى الإتيان بالواو بدل أو؛ لأن مفعول الاحتمال لا يكون مردمًا. 

(قوله: ففى الحذف تكثير للفائدة يإمكان إلخ) الباء للتصوير أى: إن تكثير 
الفائدة مصور يما ذكر لا .معن كثرة المع» وإلا لورد أن المراد أحد الأمرين قطعًا لا 
كلاهماء إذ لا يمكن إرادقما جميعاء وحيتئذ فلا فرق بين حالة الذكر وحالة الحذف؛ 
لأن حالة الذكر أحدهها متعين وق حالة الميذف أحدهما مبهم: فأين تكثير المعين؟ 
ويصح إيراد تكثير الفائدة من حيث التصور؛ لأنه عند ذف يتصسور لمعتيائ 
ويلاحظان من جهة صحة الحمل على كل تأمل. 

واعلم أن هذا كله مبئ على ما تقدم من أن القرينة لا تدل على كيل من 
المسند والمسند إليه عند حذفهما معا. أما على أنه لا ماتع من أن المتكلم يقصد تويز 
حذف كل من المسند إليه والمسئد» ويجعل لكل قرينة صادقة فتكثير المعنى عند الف 
على حالة الذكر ظاهرء ولا إشكال. 

(قوله: ولا بد للحذف) للمتبادر منه ولا بد للحذف المتقدم وهو حذف المسند 
أى: إنه لا بد لحذف المستد من قرينة؛ لآن الحذف خلاف الأصل فلا يعدل إليه إلا 
بسبب داع إليه ووجود قرينة دالة عليه: إما حالية» أو مقالية» وإلا لم يعلم ذلك 
الحذوف أصلاً عند السامع فيخخل الحذف بالمقصودء وقد يقال: لا بد أيضًا لحذف 
المسند إليه من قرينة» فلم حص حذف المستد بالكلام؟ اللهم إلا أن يقال: إن المسند إليه 
قد يحذف بلا قرينة “كما إذا أقيم المفعول به مقامه أو يقال: إن وحوب القريدة علي 
امحذوف مما يعرفه العاقل. إلا أنه لما عبر عن حذف المسند بالترك الموهم للإعراض عنه 
بالكلية والاستغناء عن نصب القرينة تداركه بقوله ولا بد للحذف من قرينة بخلاف 
المسند إليه فإنه عبر فيه بالحذف وهو لا يوهم الإعراض عنه بالكلية» أو يقال: إن قرينة 
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دالة عليه ليفهم منه المعيى (كوقوع الكلام جوابًا لسؤال محقق نحسو: لإولئن 
سالتهم مَنَ خَلَقَ السسّمَوَات والأرْض لَيَقُولُنَ اللُ2”)4 أى: حلفهن الله؛ فحذف 
المسند لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا عسن 
سؤال محقق» از 0 01010011 
حذف المسند لما كان فيها من التفصيل ما ليس فق قرينة حذف المسند إليه خخصها 
بالذكر لتفصيل قرينة حذفه السؤالية إلى امحققة والمقدرة (قوله: دالة عليه) أى: على 
الحذف .معين المحذوف أو على امحذوف المأخوذ من الحدف» ويدل لذلك قول الشارح 
ليفهم منه المعع, فإن المفهوم منه المعى هو المحذوف (قوله: حوايا) نصب على الحال أو 
مفعول للوقوع لتضمنه معن الصيرورة أى: لصيرورته جوايًا (قوله: لأن هذا الكلام إل 
علة محذوف أى: وصح التمثيل بالآية لوقوع الكلام حوابا لسؤال محقق؛ لأن إلخ» وهذا 
حواب عما يقال التمثيل بهذه الآية لا يصح, إذ السؤال فيها غير محقق بدليل التعبير بأن 
الى للشك فقوله: إن سألتهم قضية شرطية لا تقتضي الوقوع ولا عدمه» فسلا يصح 
التمثيل بالآية لحذف المسند للقرينة المذكورة إلا لو قيل الله ق جواب من خخلق وكان 
ذلك السوال وقع بالفعل» وحاصل ما أجاب به الشارح أن المراد بكون الكلام حوابا 
لسؤال محقق أنه إذا تحقق ما فرض من السؤال يكون الكلام جوابا عنهء ولا شك أن 
السؤال هنا محقق على تقدير أنهم سعلوا به فأحابوا بذلك الكلام عنه؛ لأنه لو فسرض 
أهم سئلواء وأحابوا بذلك لكان حواهم هذا جوابا بالسؤال المحققء فالمراد يكسون 
السؤال عحققا تحققه ولو باعتبار الفرضء واعترض بأن هذا يناق ما يأتى اق قوله: ليك 
يزيد إل فإن السؤال فيه حقق يمذا المعين, فإفهم لو سئلوا وأحابوا بذلك البواب كان 
ذلك الحواب حوابا عن سؤال محقق مع أنه جعله مقدراء فالأولى أن يقال المراد باحقق 
ما وجحد فى الكلام صورته ونطق هما بالفعل, والمقدر ما ليس كذلك كما فق البيت. 
(قوله: لأن هذا الكلام) أى: قوهم الله (قوله: ما فرض من الشرط) وهو 
سألتهم من خلق إل واللنزاء هو: (إليقُولنَ الل وقوله محفق أى: حقق كونه سوال 


.36 لقمان:‎ )١١( 


والدليل على أن المرفوع فاعل والمجذوف فعله أنه جاء عند م الحذف كذلك 
كقوله تعالى: لوَلَئنَ َالتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السسمَوَات والأرض يقُوُنَ خَلَفَهُنْ لعي 
0 وكقوله تعالى: لقَالَ مَنْ يُحْيى الْعظَامَ وَهى رميم. م. قل يُحْييهًا اذى 
ألشأهًا أول و76 . 

(أو مقلدر) عطف على محقق (نحو) قول ضرار بن فشل يرثى يزيد بن 


5 الله تا جوايًا لذلك السؤال المحقق كونه سؤالا (قوله: 00 إل 
جواب عما يقال هلا جعل لفظ الحلالة فى الآية مبتدأ والخبر محذوف» إن قلت هذا 
الدليل معارض بالمعل فيقال: : والدليل على أنه مبتدأ أنه قد جاء كذلك كقوله تعالى: 
(ثُلْ من يُنَجِيكُمْ من ظُلّمَات الْبَروَالبْخرٍ)» إلى قوله: قل الله يُنجيكُمْ منقا)”" 
أحيب بأن وقوع الأول فى القرآن أكثرء وحمل امحتمل على الأكثر أولى» ولا يقال قس. 
يرجح كون المرفوع مبتدأ بأنه إذا دار الأمر بين كون انحذوف فعلاً والباقى فاعلاً 
وكونه براء والباقى مبتدأ فالثاى أولى؛ لأن المبتدأ عين اخبر فالمحذوف عين الثاببت 
فيكون حذفا كلا حذف», وأما الفعل فهو غير الفاعل؛ لأنا نقول قد يعارض هذا بأن 
الصحيح أن الفاعل أصل المرفوعات؛ فحمل الباقى على أنه فاعل أولى لكونه أقسوي 
العمد» وق الغنيمى: فإن قلت يلزم على كون المذكور ق هذه الآية فاعلا عدم المطابقة 

بين السؤال واللجواب؛ لأن السؤال جملة اسمية والجواب جملة فعلية والأولى المطابقة؛ 
لول له تركها يحتاج إلى نكتة. قلت أحابوا عن ذلك بأن الدكتة فى ترك المطابقة أن 
فى رعاية المطابقة إيهام قصد التقوية وهو لا يليق بالمقام لأن التقوية شأن ما يشسك فيه أو 
يدكر» واعتبار ذلك هنا غير مناسب للمقام؛ ؛ لأن المقام مقام تشنيع بالكفار حيث عبدوا 


غيره تعالى مع اعترافهم بأنه الخالق للسموات والأرض (قوله: يرثي يزيد) أى: أعاه 


(01) الزرحرف: 5. (؟) يس: 1/93. 
رمع الأنعام: تلت 


للك يزيد" كأنه قيل: من يكيه؛ فقال: (ضارع) أى: ييكيه ضارع ذليل 
(الخصومة) 000 
أى: يذكر محاسنه بعد موته إقوله: ليك يزيد)"" بضم حرف المضارعة مبيى للمفعول؛ 
ويزيد نائب الفاعل» وليس هو من الحذف والإيصالء والأصل ليبك على يزيد؛ لأن 
بكى يتعدى بنفسه تارق ويعلى تارة أخرى. 

قال فى الصحاح: بكيته وبكيت عليه بمعين. (قوله: كأنه قيل من يبكيه) وذلك 
أنه لما حذف الفاعل وقع إهام فق الكلام فسئل عن بيائه» وفيل من يبكيه بفتح حرف 
المضارعة (قوله: أى يبكيه ضارع) فحذف المسند والقرينة على حذفه وقوع الكلام 
حوابا لسؤال مقدر قيل: يحتمل أن لا يكون ف البيت حذف بالكلية بأن يكون يزيد 
منادى أى: ليبك يا يزيد لفقدك ضارع ويكون ضارع هو الفاعل إن كانت الرواية 
بفتح باء ليك أو النائب عن الفاعل إن كانت الرواية بضمها وفيه بحث: إذ يناج مع 
فتح الياء من ليبك إلى أن تثبت الرواية بضم يزيد ى هذه الحالة فيكون منادى. 
والمعروف مع بناء ليبك للفاعل فتح يزيد أنه مفعول» فيكون ذلك مرجححا لكونه فى 
رواية الرفع نائبا عن الفاعل لا منادى أ.ه. فنارى. 

(قوله: دليل) تفسير لما قبله (قوله: لخصومة) يحتمل أن اللام للتوقيت أى: وقت 
حصومته مع غيره» أو للتعليل أى: لأحل خصومة نالته من لا طاقة له على خصومته 
وهو متعلق بضارع» وإن لم يعتمد؛ لأن فيه معين الفعل وليس متعلقا يييكسى المقدر 
لإفادته أن البكاء يكون للتصومة دون يزيد» ولا يقال: بل قد اعتمد على الموصوف 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للحارث بن فيك فى خزانة الأدب 8/١‏ وللبيد بن ربيعة فى ملحق ديوانه 
ص 15 

(1) الببت من الطويل» وهو للحارث بن هيك فق خزانة الأدب )+.5/١‏ وللبيد بن ربيعة ق ملحق ديوانه 
ص55" ولنهشل بن حرى فق غعزانة الأدب 2.5/١‏ ولضرار بن شل ق الدرر 585/5 وبلا 
نسبة اق تخليص الشواهد ص 224078 وخزائة الأدب 875/6. والشعر والشعراء ص ه١٠21 2٠١5‏ ولسان 
العرب (طوح). 


لأنه كان ملجاً للأذلاء وعونا للضعفاء وتمامه: [وتبّطٌ ماتُطِيمحٌ القوائح] 
والمختبط: هو الذى يأتى إليك للمعروف من غير وسيلة, والإطاحة: الإذهاب 
والإهلاكء والطوائح: جمع مطيحة على غير القياس كلواقح 0 
المقدر أى: شخحص ضار ع فعلى تقدير اشتراط الاعتماد فى تعلق الخار به لا محتور 
أيضا؛ لأنا نقول لو كفى فق عمله الاعتماد على موصوف مقدر ما تصور إلغاؤه لعدم 
الاعتماد؛ لأن ذكر الموصوف مع اسم الفاعل ملتزم لفظا أو تقدير تعيينا للذات ال قام 
بما المع وهو عخالف لتصريحهي اللهم إلا أن يقال: الاعتماد على موصوف مقدر إفا 
يكفى فى عمله إذا قوى المقتضى لتقديره كما ف: يا طالعا حبلا؛ لانضمام اقتضاء 
حرف النداء إلى اقتضاء اسم الفاعل؛ لكن تأتى اعتبار مثل هذا المقتضى ى كل موضع 
محل نظر أ.ه فنارى. 

(قوله: لأنه كان ملحأ إلخ) أى: إغا بكى الضارع الذليل عليه؛ لأنه كان يدفع 
عن الأذلاء والضعفاء ما ينالهم فهو ملجأ لحم قحقهم البكاء عليه (قوله: ومتقبط) أى: 
وببكيه مختبط فهو عطف على ضارع (قوله: تما تطيح) أى: مما أطاحته فالمضارع .كع 
الماضى؟ لأن السؤال والبكاء عا يكونان بعد الإطاحة (قوله: للمعروف) أى: طالبا 
للمعروف والإحسان» وقوله: من غير وسيلة أى: كهدية يهديها ليعطيه أكثر منها 
(قوله: جمع معليحة) هو اسم فاعل من غير الثلاثى وهو أطاحه (قوله: على غير القياس) 
لى: لأن قياس العلوائح أن يكون جمع طائحة .معن هلكة لا مطيحة بمعيئ: مهلكة؛ لأن 
فواعل قياسى لفاعلة لا مفعلة قال فى المخلاصة: 

فواعل ثفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل 
وحائض وصاهل وفاعله 

وأما مطيحة فقيس جمعها كما قرر شيختا للعدوى مطيحاته والذى ذكره الدنوشرى أن 
قياس جمعها مطلوح وأما طوائح فخخارج عن القياس» ومكن أن يقال إن مطيحات جمع لها 
تصحيحا ومطلوح جمع لا تكسيرل ويدل لهذا ما قالوا: إن كل ما فيه التاء يجمع تصحيحا 
بالألف والتاء إلا ألفاظا اسغنوها ليس منها معليحة» وحيهذ قلا خالفة- تأمل. 


لمن 


جمع: ملقحة, وما: متعلق .كختبط, وما مصدرية؛ أى: سائل من أحسل 
إذهاب الوقائع ماله أو بسيبكى المقدر؛ أى: ييكى لأحل إذهاب المنايا 


(قوله: جمع ملقحة) أى: وقياس جمعها ملقحات- كما قرر شيخنا العدوى, 
والذى ذكره الدنوشرى أن ملقحة قياس جمعها ملاقج فلواقح على كل حال جمع 
لللقحة شذوذا (قوله: من أجل إذهاب إل) أشار بذلك إلى أن من للتعليل وأن ما مؤولة 
مع الفعل بعدها بمصدر ويجوز أن تكون من ابتدائية أى: سائل سؤالا ناشكا من إذهاب 
الوقائع أي: الحوادث ماله (قوله: أو بييكى المقدر) عطف على .مختبط أى: أنه متعلق 
بمحتبط أو بييكى المقدر (قوله: أى ييكى لأجحل إذهاب إل) ف هذه إشارة إلى أن الفعل 
المقدر على الاحتمال الثاى ينبغى أن يجعل كاللازم أى: يوقع البكساء متبط لأحل 
إذهاب المنايا يزيد» ويصح أن يكون متعديا أى: يبكيه مختبط من أجل إهلاك المنايا إيام» 
ورا أشار لهذا قوله: أولاً. أى: يبكيه ضارع ففيه إشارة لمحواز الأمرين- قرره شيخينا 
العدوى, 

ثم اعلم أن الوحه الأول أحسن؛ لأن تعليقه بيبكى المقدر مما تأباه سليقة الشعر؛ 
وذلك لأنه لما بين سبب الضراعة ناسب أن يبين سبب الاخحتباط أيضًا؛ أفاده الخامى فى 
شرح الكافية» وقوله لأحل إذهاب المنايا أى: المعبر عنها بالطوائح يزيد وإضافة إذهاب 
للوقائع فى الوحه الأول وللمنايا فى الوحه الثاى من إضافة المصدر للفاعل» ومقعوله ماله 
ف الأول ويزيد فى الثاق» وأشار الشارح بذلك إلى مفعول تطيح ف البيست محذوف 
تقديره ماله إن فسرت الطوائح بالوقائع أى: الحوادث؛ أو يزيد إن فسرت بالمناياء 
واعترض على الوجه الثاى: بأن الشخخص الواحد لا يهلكه ويذهبه الأمنية واحدة 
وأحيب بأن أل ف المنايا للجنس» وأل اللننسية إذا دلت على جمع أبطلت منه مع 
الجمعية فيصدق بالواحد الذى هو المرا, وإثما عبر عنه بالجمع للمبالغة:؛ أو أن المراد 
بالمنايا أسباب الموت إطلاقا لاسم المسبب على السبب ولا يخفى كثرتها إسناد الفعل إلى 
الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا. 


5 


(وفضلم أى: رححان نحو: ليبك يزيد ضار ع-مبنيا للمفعول-(علي خلافه) 
يعين: ليك يزيد ضارع-مبنيا للفاعل» ناصبا ليزيد؛ ورافعا لضارع-(يتكسرر 
الإسناد) بأن أجل أولا (إجمالاء ثم) فصل ثانيا (تفصيلام؛ أما التفصيل فظاهرء 
وأما الإجمال: فلأنه لما قيل: ليبك علم أن هناك باكيا يسند إليه هذا البكاء لأن 
المسند إلى المفعول لا بد له من فاعل محذوف أقيم المفعول مقامه 000 

(قوله: وفضله إلخ) هذا واب عما يقال لم عدل الشاعر إلى هذا التركيب المقتضى 
لحذف المستد مع إمكان الأصل وهو البناء للفاعل واستقامة الوزن به وذلك بأن يجعل يزيد 
مفعولا وضارع فاعل ييكى ولا حذف لا للمسند ولا للمسند إليه؛ وحاصل الحواب أن ما 
عدل إليه له فضل عما عدل عنه؛ قال العلامة يس: وليس مقصود المصدف إفسادة تسرجيح 
البناء للمفعول على اليناء للفاعل من سائر الوجوه حي يعترض بأن فى خبلافه وهو البنساء 
للفاعل وجوها مرجحة؛ بل المقصود بيان ترجيحه من حيث الوجوه الى ذكرها المصنف فلا 
يناق أن خعلافه ترح عليه من ججهة أخحرى؛ وذلك أن فيه اجمع بين متنافيين من حيث إن 
كون يزيد فضلة يقتضى أن يكون ضارع أهم منه؛ وتقليقه يقتضى أن يكون ضارع أهم 
منه وتقليمه يقتضى أن يكون أهم من الفاعل وهو ضرب من البديع؛ وفيه أيضًا التتشسويق 
للفاعل بذكر المفعول أولاً مع الإطماع فى ذكره بيناء الفعل له وحيتئذ فيكون فى كل منهما 
حهاث ترجيح, فللبليغ أن يراعى ترجيح هذا دون ذاك وأن يعكس (قوله: بأن أجل إل) 
دفع بهذا ما يقال إن ظاهر عبارة المصنف فاسد؛ لأن ظاهره أن قوله إجمالا وتفصيلا معمول 
لدكرر وهذا يقتضى أنه عند البناء للمفعول يكون الإسناد قد تكرر بحملاً ثم تكرر مفصلاء 
وأقل ما يتحقق به التكرر مرتان فيقتضى أن الإسناد قد وجحد أربع مرات عنسد البنساء 
للمفعول» وليس كذلك» وحاصل الدفع أنهما ليسا معمولين للتكرر؛ بل معمولان خحذوف» 
والتقدير بأن أجمل الإسناد إجمالا إلمه لكن اعترض على الشارح فيما قدره بأنه يلزم عليه 
جد عامل اللصدر الموكد وهو ممنوع؛ فالأولى أن يقول بأن أسند أولاً إجمالا أى: إسناد 
إجمال, ثم أسدد ثانيا تفصيلا أى: إسناد تفصيل. 

(قوله: فظاهر) لأنه لما أسند ييك إلى معين وهو ضارع كان الفاعل المستحق 
للفعل مذكورا بطريق التنصيص وهذا مع التفصيل (قوله: وأما الإجمال إلخ) حاصله 


بر 


ولا شك أن المتكرر أوكد وأقوى؛ وأن الإإجمال ثم التتفصيل أوقع فى النفس 
(وبوقوع نحو يزيد غير فضلة) لكونه مستدا إليه؛ لا مفعولا كما فق خلافه 
(وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة لأن أول الكلام 52000 
أن إسناد القعل للمفعول يشعر بأن له فاعلا يستحق الإستاد إليهه ولم يذكر ذلك الفاعل 
أولاء وهذا معي الإستاد إليه؛ ولم يذكر ذلك الفاعل أولء وهذا معن الإستاد الاجمالى 
(قوله: فققد أسند إلى مفصل) أى: بعد أن أسند أولا إلى بحمل» إن قلت: إن الواقسع اق 
الكلام إثما هو إستاد واحد إلى ضارع وهو التفصيلى» وأما الإسناد الإجمالى فغير واقع» 
قلت: نعم -هو وإن كان غير واقع بالفعل- لكن لا أشعر به الكلام صار كالواقع كما 
أشار إلى ذلك الشارح بقوله: علم أن هناك باكيا يسند إل (قوله: ولا شك أن المتكرر 
إل أى: ولا شلك أن التركيب المشتمل على إسئاد متكرر أى: إسنادين أوكد وأقوى 
بما ليس فيه إلا إمناد واحد وإنما قدرنا ذلك؛ لأن الكلام فى رححان أحد التسركييين 
على الآخر (قوله: أوقع فى التفس) أى: أشد وقوعا ورسوحا فيها؛ لأن فق الإجمال 
تشويقاء والمناصل بعد الطلب أعز من المتساق بلا تعب» وقوله أوقع فى النفس أى: 
والغرض من الكلام تمكن معناه ليقع العمل على مقتضاه (قوله: لكونه مسندًا إليم أى: 
لأته نائب فاعلء وإنما صح حعل جمىء نحو يزيد غير فضلة مرححا لمناسبة ذلك المقام؛ 
وفلك. لآن مدلول يزيد هو المقصود بالذات؛ لأن المرثية فى بيان أحواله؛ فالمناسب أن 
يكون اسمه عمدة مقصودا بالذات. 

' (قوله: وبكون معرفة الفاعل) أى: وهو ضارع (قوله: كحصول نعمة غير مترقية6 أى: 
بمخلاف ما لو كان مبنيا للفاعل» فإن الفاعل حيتعذ معرفته مترقبةه إذ كل قعل لا بد له 
من فاعل بخلاف المبيئ للمفعول» فإنه يتم الكلام بذكر المقعول بدون الفاعلء وقوله غير 
مترقبة أى: إل اللمملة الأولى فهى كرزق من حيث لا يحتسب أى: والرزق الذى كذلك 
أشد فرحا لأند غير مشوب بألم الاتتظار وتعب الطلبء وهذا لا يناق قوهم: الحاصل 
بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب؛ لأن هذا باعتبار الفرح وذاك باعتبار العسرةء أو 
يقال قومهم الخاصل بعد الطلب أعز إل فيما إذا تشوقت النفس إليه لا فى غيره كما 
هنا- أفاده شيخنا العدوى. 
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غير مظمع فى ذكره) أى: ذكر الفاعل لإستاد الفعل إلى المفعول وممام الكلام به 
لخلاف ما إذا بى للفاعل فإنه مطمع فى ذكر الفاعل إذ لا بد للفعل من شىء يستد 
هو إليه (وأما ذكره:) أى: ذكر المسند (فلما مر) فى ذكر المستد إليه مسن كون 
الذكر هو الأصل مع عدم المقتضى للعدول عنه؛ ومن الاحتياط لضعف التعويل على 
القرينة مثل: لحَلََهُنٌالْعَِيرُ اَم '» ومن التعريض بغياوة السامع 0 

(قوله: غير ملمع) أى: بل مؤيس من ذكره؛ لأن ذكر النائب فى جملة يوحب 
الإياس من ذكر الفاعل فى تلك الحملة لتمام الكلام بدونه؛ فإذا ذكر الفاعل ق جملسة 
ثانية "كانت معرفته كرزق حديد. 

[ذكر المسند]: 

(قوله: مع عدم المقتضى للعدول عنه) أى: مع عدم النكتة المقتضية للعدول عن 
الذكر للحذف كالنكات المتقدمة» وذلك كقولك: ابتداء زيد صالح (قوله: ومسن 
الاحتياط إلخ) أى: كقولك عنترة أشجع: وحاتم أحود فى جواب من قال من أكرم 
العرب فى الجاهلية وأشجعهم؟ قصرح بالمسند احتياطا لاحتمال الغفلة عن العلم به من 
السؤال (قوله: مثل (خَلَقَهَنَالْعَريرٌ الْعَلِيمٌ)) أورد عليه أن وقوع الكلام حوابا لسوال 
محقق قرينة على حذف المسند» ومن المعلوم أن هذه الآية مثل قوله تعالى«©: لفون 
الله فق أن كلا منهما حواب لسؤال محقق» وإذا كان كذلك فكيف يضعف التعويل 
على القرينة فى أحدهما دون الآخبر مع اتحاد السؤال والمسئول والسائل؛ فالقول أن 
الحذف ف قوله ليقولن الله للاحتراز عن العبث نظرا للقرينة والذكر فى قوله خلقهن 
العزيز العليم؛ لضعف التعويل على القرينة مما لا وحه له فالأولى أن يقال: إن الذكر هنا 
لزيادة تقرير المسند» وأحيب بأن المسكولين لما كانوا أغبياء الاعتقاد لكفرهم فتسارة 
يتوهمون أن السائل ممن موز عليه الغفلة عن السؤال أو بحوز على من معه ثمن يقصد 
إسماعه أو ينزلونه منزلة من تحوز عليه الغفلة» فيأتون بالجواب تاما لقصد التقرير 


(01) الزعرف: .3١‏ (5) لقمان: ©؟. 
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نحو: محمد نيبنا فى حواب من قال: من نبيكم؟ وغير ذلك (أو) لأحل (أن يستعين) 
بذكر المسند (كونه اسما) فيفيد الثبوت والدوام (أو فعلا) فيفيد التحدد والحدوث. 

[أغراض الإفراد] : 

(وأما إفراده:) أى: جعل المسند غير جملة (فلكونه غير سببى مع عدم 
إفادة تقرى الحكم) التو سا الما لا او ود و لوفو ل ا ا 1 
الذى أصله ضعف التعويل بزعمهم الفاسد وتارة لا يتوهمون ذلك فيحذفونه للتعويل 
على القرينة» فذكر اللحواب عنهم مختلف باعتبار ما عسى أن يخطر لهم عسن المحاورة» 
والسؤال هذا محصل ما قاله العلامة اليعقوبى وغيره؛ وقال عبد الحكيم: إن وجود القرينة 
مصحح للحذف لا موحبء فإن عول على دلالتها حذف, وإن لم يعول عليها احتياطا 
بناء على أن المخاطب لعله يغفل عنها ذكر» وإن كان المحاطب والكلام فى السالتين 
أى: حاله التعويل وحالة عدمه واحدا. ١اه.‏ 

(قوله: نحو محمد لبينا) أى: فذكر المسند وهو نبينا مع علمه من قريئة السؤال 
إشارة إلى أن المخاطب غى لا يفهم بالقرينة وأنه لو كان له ميز لم يسأل عن نبينا؛ لأنه 
أظهر من أن يتوهم خحفاؤه (قوله: وغير ذلك) أى: كما إذا كان الغرض إ#صاع غير 
السائل أيضًاء والسؤال أخحفاه السائل فخحفت أن لا يسمع (قوله: أو لأحل أن يتعين إل) 
أى: بمخلاف ما لو حذف فإنه يحتمل كونه اسماء ويحتمل كونه فعلا (قوله؛ كونه اسما) 
أى: نحو زيد عالم أو منطلق (قوله: فيفيد الثبوت) أى: من أصل الوضع والمراد بالثبوت 
حصول المسند للمسند إليه من غير دلالة على تقييده بالزمان» وقوله؛ والدوام أى: 
بالقرينة كالمقام» أو من حيث العدول عن الفعل إليه (قوله: أو فعلا) نحو: زيد انطلق أو 
علم (قوله: فيفيد التحدد) أى: تحدد الحدث أى: وحوده بعد أن لم يكن وإفادة الفعل 
لذلك بالوضع؛ لأن الفعل متضمن للزمان الموصوف بالتجحدد وعدم الاستقرار (قوله: 
والحدوث) أى: حدوئه شيئا بعد شىء على وحه الاستمرار وإفادته لذلك بالقريية, 
واعلم أنه إنما يقصد معن كل من الاسم والفعل إذا اقتضاه المقام» وسيأتى تفصيل هذا. 

[إفراة المستد]: 

(قوله: أى جعل المسند غير جملة) أشار بذلك إلى أن المراد بالمفره ما ليس 
بحملة فيشمل المركب والمضاف (قوله: فلكونه) أى: فلاقتضاء المقام كونه أى المسند 
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إذ لو كان سببيا نحو: زيد قام أبوه» أو مفيدا للتقوى نحو: زيد قام؛ فهو جملة قطعاء 


بالسبب اللغوى الذى هو الحبل؛ لأن الضمير تربط به الصلات والصفات كما أن 
الأمتعة تربط بالحبل؛ ثم إن قوله فكونه إلخ هذا هو العلة فى الإفراد» والإفراد - أى: 
الإتيان به مفردا - معلول واعترض على هذه العلة بالجملة الواقعة خيرًا عن ضمير الشأن 
غر :قل هُرَ اللّهُ أَحَدُ206 فإنها مسدد غير سببى» ولا مفيد لتقوى الحكم فقد وحسد 
علة الإفراد مع كون المسند جملة والعلة والمعلول متلازمان فى الوحود والانتفاء» وأحيب 
بأن تلك الحملة مفرد معيئ لكوها عبارة عن المبتدأ» ولهذا لا تحقاج إلى الضمير وإن 
كانت جملة فق الصورة على أنه يمكن أن يقال: إن انتفاء الأمرين شرط فى الإفراد لا 
سبب فيه والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ كما أشار 
لذلك الشارح فيما يأتى بقوله: ولو سلم إل (قوله: إذ لو كان) أى: المسند سببيًا إلح» 
وحاصله أن العلة فق إيراده جملة أحد أمرين كونه سببيا وكونه مفيدا للتقوى» والعلة ‏ 
إبراده مفردًا انتفاؤهما جميعا (قوله: فهو جملة) حواب لو فهو مرتبط بالأمرين قبله 
والمعى فواجب أن يؤتى به جملة» لكن لما كان الواجب حذف الفاء؛ لأن حواب لولا 
يقترن ا إلا أن يقال: إن هذا بناء على مذهب من يجيز ذلك إحراء للو بحرى إن (قوله: 
وأما نحو زيد قائم) هذا جواب عن سؤال وارد على منطوق المصنف» وذلك لأنه جعل 
العلة فى الإفراد كونه غير سببى مع عدم إفادة التقوى فيرد عليه زيد قائم فإنه مفسرد 
وهو مفيد للتقوى فد وجد المعلول وهو الإفراد ولم توجد العلق» مع أن العلة والمعلول 
مثلازمان ف الانتفاء والوجود» وحاصل ذلك الحواب: أنا لا نسلم أن "زيد قائم" مفيد للتقرى 
حي يقال: إنه مفرد مع انتفاء العلة فيه وإنما هو قريب مما يفيد التقوى وهو زيد قام؛ 
وذلك لأنه إن اعتبر تضمنه للضمير الموجب لتكرر والإسناد المفيد للتقرى كان مفيدا له» وإن 


.١ الإاخلاص:‎ )( 
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فليس فيد للتفوى؛ بل قريب من زيد قام فى ذلك» وقوله: مع عدم إفادة التقوى 
معناه: مع عدم إفادة نفس التركيب تقوى الحكم؛ 211111ظك1 
اعتير شبهه بالخالى عن الضمير لم يكن فيه تكرر للإسناد فيدمحل فق عدم إفادة التقوى؛ 
لأن المتبادر أن يكون إفادته بلا شبهة- أفاده عبد الحكيم. 

(قوله: فليس بمفيد للتقؤى) أى: الكامل المعتير أى: وكلام المصدف فق التقوى 
الكامل المعتبر» وحينئذ فلا إيراد وإنما قدرنا الكمال؛ لأنه لا يخلو عن إفادة التقرّى فى 
الحملة كما سيظهر لكء وليس المراد أنه لا يفيد التقوى أصلا وإلا نافاه ما بعده- كذا 
قرر بعض أرباب الحواشى. 

قال عبد الحكيم وهو ليس بشىء؛ لأن قوله وهو قريب إل يأباه ولعدم انقسام 
التقوى إلى قسمين» فالأولى ما قلناه من أن المراد ليس مفيدا للتقرّى أى: بلا شبهة بسل 
هو قريب مما يفيد التقؤى (قوله: بل قريب من زيد قام فى ذلك) أى: ف إفادة التقوّى؛ 
لأن كلا منهما احتوى على ضمير مسند إليه عائد على المبتدأ» وإنما لم يكن ممنزلته؛ 
لأن ضمير قائم لا يتغير فى حال التكلم والخطاب والغيبةه بل هو مستتر دائما فقائم 
منزلة الجامد الذى لا ضمير فيه وحيئئذ إن اعتبر تضمنه للضمير كان مفيدا للتقوى» 
وإن اعتبر شبهه بالجامد لم يكن مفيدا له وقد مر ذلك ف المصتف عن السكاكى 
حيث قال المصنف عن السكاكى: ويقرب من هو قام زيد قائم ق التقوى لتضمنه 
الضمير مثل قام وشبهه بالخالى منه من جهة عدم تغيره فى الخطاب والتكلم والغيية 
(قوله: وقوله مع عدم إفادة التفوى معناه إلخ) هذا حواب عما يقال: إن المصنف قد 
حعل العلة فى إفراده عدم إفادة التقوى فيفهم منه أن العلة ق كونه جملة إفادته التقوى 
فيرد على ذلك المفهوم عرفت عرفت فإنه مفيد للتقوى والمسند فيه مفرد وهو الفعل 
فقد وحدت العلة بدون المعلول مع أنمما متلازمان ف الثبوت والانتفاء؛ وحاصل ما 
أجاب به الشارح جوابان. 

الأول: أن قول المصنف مع عدم إفادة تقوى الحكم بنفس المصدر لمفعوله بعد 
حذف الفاعل والأصل مع عدم إفادة التركيب تقوى الحكمء وحاصله أن العلة فق إيراده 
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فيخترج ما يفيد التقوى بحسب التكرير نحو: عرفت عرفت» أو بحرف التأكيد نحو: إن 
زيد عارف» أو تقول: إن تقرّى الحكم فى الاصطلاح هو تأكيده بالطريق المخصوص 
نحو: زيد قامء فإن قلت؛ المسند قد يكون غير سببى ولا مفيد للتقوى ومع هذا لا 
يكون مفرداء كقولنا: أنا سعيت فى حاحتك» ورحل جاءق» وما أنا فعلت هذا؛ عند 
قصد التخصيص-قلت سلمنا أن ليس القصد فى هذه الصور إلى التقوّى لكن لا نسلم 
أنها لا تفيد التقوّى ضرورة حصول تكرر الإسناد ا موحب للتقوى ل 
جملة إفادة تقوى الحكم بنفس الت ركيب لا من شىء آخخرء فخرج: عرفت فإنه إنما أفاد 
التقوى بالتكرير» وحاصل الجواب الثاق أن المراد تقوى الحكم فى الاصطلاح وهو تأكيده 
بالطريق المخنصوص أعين تكرير الإسناد مع وحدة المسند فخترج عرفت عرفت» فإن المسند 
فيه متعددء وعلى هذا الجواب فلا حاجة إلى تقدير مع عدم إفادة نفس التركيب الخ روج 
ما ذكر بدون ذلك (قوله: فيخرج ما يفيد التقوى بسبب التكرير) ليس المراد ختروجه عن 
ضابط الإفراد» إذ المراد إدنحاله فيه» بل المراد خحروجه عن القيد الذى أضيف إليه العدم أعى: 
إفادة التقوى؛ وإذا حرج عن إفادة التقوى دحل فى عدم الإفادة فيكون مفردًا. 

(قوله: بالطريق المحصوص) أى: وهو تكرير الإسناد مع وحدة المسند فخرج 
القسمان المذكوران وهما عرفت عرفت» ونحو إن زيدًا عارف (قوله: فإن قلت إخ) هذا 
وارد على منطوق المثن (قوله: ومع هذا لا يكون مفردا) أى: فقد وجحدث العلة بدون 
المعلول مع أفهما متلازمان فى الثبوث والانتفاء (قوله: عند قصد إلخ) متعلق بكقولنا فهو 
راجع للأمثلة الثلاثة قبله؛ لكن لا يظهر التقييد به بالنسبة للمثال الأخير إلا على مذهب 
السكاكى القائل بأن مثل هذا المثال محتمل للتختصيص والتقوّى, أما على مذهب عبد 
القاهر فلا؛ لأن مذهبه أن المسند إليه إذا تقدم وولى حرف النفى لا يكون إلا 
للتخصيص ولا يظهر التقييد به بالنسبة للمثال الثاى إلا على مذهب عبد القاهر القائل 
بأن مثل هذا امثال محتمل للتخصيص والتقوى؛ أما على مذهب السكاكى فلا؟ لأن 
مذهبه أن النكرة المسئد إليها إذا تقدمت ليست إلا للتخصيص كما تقدم ذلك كله فتدبر. 
(قوله: لكن لا نسلم أنها لا تفيد إلخ) هذا جواب بالمتع» وحاصله أنالا نسلم أن هذه 
الأقوال لا تفيد التقوى: بل هى مفيدة له ضرورة تكرر الإسناد الموحب للتفوى» فالتقرّى 
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ولو سلم فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل هذا المعين» ولا يلزم منه تحقق الإفراد 
ف جميع صور تحقق هذا المعين» ثم السبىى والفعلى من اص طلاحات صاحب 
المفتاح حيث سمى فى قسم النحو الوصف بال الشىء د 
موحود وإن كان غير مقصود, والمصنف إنما عول فق علة الإفراد على عدم إفادة التقسوى لا 
على عدم قصده (قوله: ولو سلم) أى: كوا لا تغيد التقوى عند قصد التخصيص فالمراد إل 
وحاصله كما قرره بعضهم أن الإفراد معلول وملزوم لعدم السببية وعدم التقوى وهما لازم 
له وعلة فيهء فم وجد الإفراد كانت العلة متحققة؛ ولا يلزم من هذا أنه كلما وجدت العلة 
وخد الإفراد فالإفراد مقصور على العلة» والعلة ليست مقصورة عليه لعدم اطرادهاء وأورد 
عليه أنه إن كان هذا المعين علة للإفراد» فيلزم أنه حيث وجد وجد الإفراد لما بين العلة وامعلول 
من التلازم؛ فمى وحد أحدهما وجد الآخر» وإن لم يكن علة فلا يصح التعليل ب وأحيب بأنه 
علة ناقصة فلا بد من انضمام أمر آخحر إليه فى ترتب الإفراد عليه» وحيئئذ فلا يلزم من وحسود 
ذلك المع وحود الإفراد؛ لأن العلة الناقصة توجد ولا يوجد المعلول» وإنما يلزم وجوده مع 
العلة التامة» لكن اعترض هذا المبواب بأن الأمر الآخر الذى نتم به العلة م يعلمء والأولى ما 
ذكره العلامة النوبى فى شرحه لهذا الشرح» وحاصله أن قول المصنف فلكونه غير سيب إل 
هذه العلة من باب الشرط فانتفاء السببية والتقوى شرط والإفراد مشروط» ومن المعلوم أنه 
يلزم من وحود المشروط: كالإفراد وجود الشرط كالتفاء الأمرين ولا يازم من وحود الشرط 
وحود المشروط فقول الشارح ولو سلم أى: كونه لا يفيد التقوى عند قصد التخصيص» 
فاللراد أن إفراد المسند يكون أى يوجد لأجل هذا المع أى لكونه مشروطا به فهو لا يكون 
مفردا إلا بتحقق هذا الشرطء ولا يلزم أنه كلما تحقق هذا الشرط تحقق كون المسند مفرداء إذ 
لا يلزم من وود الشرط وجود المشروط ولا عدمه؛ ويلزم من وحود المشروط وحود 
الشرط؛ وحاصله أنه كلما كان المسند مفردا لم يكن سببيا ولا مفيدا للتقوى. ولبس كلما لم 
يكن سببيا ولا مفيدا للتقوى يكون مفرداء وإإئما كان هذا أول؛ لأن حمل العلة على الشرط- 
وإن كان بعيدا من كلام الشارح- إلا أنه لا يرد عليه شىء- فتأمل. 

(قوله: من اصطلاحات السكاكى) أى: من مخترعاته (قوله: فى قسم النحر) 
أى: فى القسم المدون ف النحو ومن كتابه المفتاح (قوله: الوصف بحسبال الشى) أى: 


0. 


نحو: رجل كريم-وصفا فعلياء والوصف يحال ما هو من سببى نحو: رجل كريم 
أبوه-وصفا سببياء وسمى فى علم المعانق المسند فى نحو: زيد قام-مسندا فعاياء ول 


بصفته وفيه أن الوصف فعل الواصف وليس هو المسمى بالوصف الفعلى أو الوصف 
السببى؛ بل نفس اللفظ نحو كريم» أو كريم:أبوه» واللدواب أن فق الكلام حسذقا أى: 
أثر الوصف وهو اللفظء أو المراد بالوصف اللفظ والباء فى بحال للملابسة من ملابسة 
الدال للمدلول (قوله: نحو رجحل كريم) أى: ق قولنا؛ حاء رجل كرم؛ وإثما قدرنا ذلك 
ليكون كريم وصفا فيلائم قوله: وصفا فعليا (قوله: وصفا فعليا) مراده بالوصف الفعلى 
الجارى على من هو له ويسميه النحاة وصفا حقيقيا فقد انفرد السكاكى عنهم بالتسمية 
بالفعلى كما انفرد عنهم بإجراء هذا ف المسند مع تخصيصه السببى فيه باللجملة» 
فمجموع اصطلاحه مبتكرا له فصح كلام الشارج واندفع ما عساه أن يقال: إن 
النحاة أيضًا يسمون الوصف بحال ما هو من سببيه وصفا سببياء وحاصل الدفع أضهم 
وإن شاركوه فى ذلكء لكن لم يشاركوه فى تسميته الوصف بحال الشىء فإهم “موه 
حقيقيا وهو سماه فعلياء وهو قد قسم المسند أيضا إلى قسمين وسبى أحدهما سببيا 
والآخر فعليا وهم لم يتعرضوا لذلك أصلاء فدعوى ابتكار اصطلاحه واختراعه من 
حيث المجموع (قوله: بحال ما هو من سببيه) أى: بخال شىء كالب ق المثال» وقولبه 
هو أى: الشىء؛ وقوله: من سببيه أى من حزئيات سببى الموصوف أى: من حزئيات 
المشتمل على سبب الموصوف أى: على ضميره مثلا رجل كريم أبوه. كريم دال على 
حال الأب الذى هو جزئى من جزئيات سببى الرجل أى: الاسم المشستمل على 
ضميره؛ ومنها: جاعن رحل كريم غلامه وكريم جاريته» ولو قال بحال ما هو لمسسيبيه 
لكان أوضح (وقوله: نحو رجل كريم أبوه) أى: ف قولنا مثلا: جاء رحل كرم أبوه 
وهذا الوصف مفرد سببى» وشرط كون السببى جملة إذا كان مسندا كما يأتى فى 
قول الشارح وعكن أن يفسر المسند السبيئ يحملة إل فلا منافاة بين ما هنا وما يأتى 
(فوله: زيد قام) أى: ومثله زيد قائم فليس الفعلى عنده قاصرا على الحملة» بل المفسرد 


7١ 


فلهذا اكتفي المصنف فق بيان المسند السببى بالمثال وقال (والمراد بالسببي: نحو زيد 
أبوه منطلق) وكذا: زيد انطلق أيو وككن أن يفسر المسند السببى يحملة علقت 
على مبتدا بعائد لا يكون مسندا إليه ق تلك الحملة؛ فخرج المسند ق نحو؛ زيد 
منطلق أبوه لأنه مفردء وق تحو: (قُلّْ هُوَ اللَّهُ أحَُ)0© 000 
كذلك (قوله؛: فلهذا اكتفى المصئف إلخ) أى؛ ويعلم من مثال السببى مثال مقابلة وهو 
الفعلى (قوله: تحو: زيد أبوه منطلق) أى: نحو أبوه منطلق» من قولك زيد أبوه منطلق؛ 
لأن المسئد السبسيى هو أبوه منطلق» وقوله وكذا إلخ: مثال للسببى فق الجملة الفعلية 
وما قبله مثال له فى الجملة الاسمية» وقوله أبوه منطلق أى: وأما زيد منطلق أبوه؛ فليس 
المسند فيه سببيا عنده؛ لأن المسند مفرد لا جملة على ما يأتى فهو من قبيل الفعلى 
(قوله: ويمكن أن يفسر المسند السببى) أى: على قاعدة السكاكى تفسيرا لا صسعوبة 
فيه ولا انغلاق صادقا على أبوه منطلق وعلى غيره. 

(قوله: بحملة علقت) أى: ربطت عبتدأ إلخ اعترض العلامة السيد هذا التفسير 
بأن فيه دورًا لتوقف كون المستد جملة على كونه سببيا وتوقف كونه سببيا على كوله 
جملة؛ وذلك لأن المصنف جعل كون المسئد سببيًا علة لكون المسند جملة حيث قال فيما 
بعد: وأما كونه جملة فللتقؤى أو لكونه سيبياء وقال هنا أما إفراده فلكونه غير سببى 
مع عدم إفادة تقوى الحكمء ومفهومه أن كوه سيا علة لكونه جملة» وهذا يقتضى 
توقف كونه جملة على كونه سببيا؛ لأن العلة الموحبة للشىء بحسب سبقها عليه وتوقفه 
عليها وهذا التفسير يقتضى توقف كونه سببيا على كونه جملة؛ لأن الجملة أحذت فق 
تعريفه» ولا شك أن المعرف تتوقف معرفته على معرفة سائر أحزائه, وأحيب بأن كونه 
سببيا المفهوم من الضابط السابق ومن كلامه فيما يأتى بعد علة لإيراد المسند جملة لا 
علة لتصور كونه جملة, فالمتوقف على كونه سببيا إيراده جملة لا تصوره؛ والمتوقف على 
كونه جملة تصور كونه سببيا لا إيرادهء فاختلفت جهة التوقف فلا دور (قوله: بعائد) 
أى: ملتيسة بعائد أو الباء متعلقة بعلقت (قوله: لأنه مغرة) أى: لأن الوصف مع مرفوعه 


.١ الإخلاص:‎ )1١( 


نض 


لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد» وفى نحو: زيد قام؛ وزيد هو قائم؛ لأن العائد 
مسند إليهء ودخحل فيه نحو: زيد أبوه قائم» وزيد قام أبوه. وزيد مررت به» وزيد 
ضربت عمرا ف داره» وزيد ضربته» ونحو ذلك من الحمل ال وقعت خبر مبعداأً 
ولا تفيد التقرّى؛ والعمدة فى ذلك تتبع كلام السكاكى لأنالم نجدهذا 
الاصطلاح لمن قبله. 
الظاهر كالمضمر ق حكم المفرد» ولا يرد على هذا ما مر من أنه جعل الوصف فى نحو: 
رجل كريم أبوه وصفا سببيا مع أنه مفرد؛ لأنه إنما يشترط فى السببى كونه جملة إذا 
كان مسندا لا إن كان نعتاء لكن يطلب الفرق منه بين المسند والنعت (قوله: لسيس 
بعائد) أى: ليس ملتبسا بعائد لاتحاد المبتدأ والخبر فلا تحتاج للرابط» واعلم أن هذا 
المسند كما أنه ليس بسببى هو ليس بفعلى؛ لأنهما إما يقالان فيما إذا تغاير المبتداً 
والخبر فلا يرد أنه إذا لم يكن سببيا كان فعليا فيدخحل ف ضابط الإفراد مع أنه جملة- 
كذا فق عبد الحكيم. 

(قوله: ولا تفيد التقوّى) أى: لعدم تكرر الإسناد فيها (قوله: والعمدة فى ذلك) 
أى: فى هذا التفسير وقيوده من حيث الإدحمال والإخراج» واعترض بأن السكاكى 
اشترط شرطا زائدا على ما قاله الشارح وهو أن يكون المضاف للضمير اسما مرفوعا: 
كالمثالين الأولين» وحينئذ فيحرج زيد مررت به وزيد ضربت عمرا ف داره وزيد 
ضربته» فليس المسند فى هذه الأمثلة الثلاثة سببيا عند السكاكى خخلافا للشارح فلو كان 
العمدة ق ذلك على ما قاله السكاكى ما حالفه فيما ذكرء والحاصل أن المسند 
السببى عند السكاكى أربعة أقسام: 

جملة اسمية يكون الخبر فيها فعلا نحو: زيد أبوه ينطلق أو اسم فاعل نحو: زيد 
أبوه منطلق أو اسما جامدا نحو: زيد أحوه عمرو. أو جملة فعلية يكون الفاعل فيها 
مظهرا نحو: زيد انطلق أبوه؛ والتعريف الضابط لجميع أقسامه متعسر. 


ازذا 


[أغراض كون المسند فعلاً أو اسمًا]: 
(وأما كونه) أى: المسند (فعلا: فللتقيبد) أى: تقييد المسند (بأحد 
الأزمنة الثلاثة): الماضى؛ وهو الزمان الذى قبل زمانك الذى أنت فيس 


[كون المسئد فعلا]: 

(قوله: وأما كونه فعلا) أى: وأما الإتبان به فعلا فيكون للتقييد بأحد إلى 
وذلك عند تعلق الغرض بذلك كما إذا كان المخاطب معتقدا لعدم وقوع الحدث ىق 
أحد الأزمنة على الخصوصء والواقع بالعكس فيؤتى بالفعل الدال على ذلك الأحاد 
لأحل تقييد الحدث بذلك الزمان (قوله: أى تقييد المسند) أى: الذى هو الفعل؛ والمراد 
فلتقييد جزء معناه وهو الحدث بأحد الأزمنة الثلاثة؛ فاندفع ما يقال: إن الزمان حرء 
من معين الفعل» فإذا 'كان المسند الذى هو الفعل مقيدا بأحد الأزمنة لزم تقييد الشسىء 
بنفسه بالنظر للزمان وهو باطل. 

(قوله: وهو الزمان الذى إلح) هذا يقتضى أن الماضى سابق على الحال ويلسى 
الماضى الخال ويليه المستقبل وهو ظاهرء وإن كان ابن هشام جعل ذلك نما يتبادر 
لأذهان عوام الطلبة» وجعل التحقيق أن السابق من الثلاثة هو المستقبل» ثم الحالء ثم 
الماضىء والحق أن لكل وجهة, (قوله: قبل زمانك) اعترض بأن قبل ظرف زمان فيبحل 
المعيى وهو الزمان الذى فى زمان متقدم على الزمان الذى أنت فيهء فإن كان عين الزمان 
الذى ججعل ظرفا له لزم أن يكون الشىء ظرفا لنفسه. وإن كان غيره لزم أن يكون 
للزمان زمان آخر هو ظرف له وهو باطل» وأجيب بأن المراد بقبل بجرد التقدم وجعلسه 
ظرف زمان فيه مسامحة, فكأنه قال الزمان المتقدم على زمانك الذى أنت فيه أو أنه من 
ظرفية العام فى الخاص همعين تحققه فيه يعئ أن الماضى هو الزمان المتحقق فق أحزاء 
الزمان الذى قبل زمانك (قوله: الذى أنت فيه) أى: حين التكلم أو حين غيره من 
الأفعال» وكذا يقال فى قوله بعد هذا الزمان (قوله: والمستقبل) هو على صيغة اسم 
الفاعل كالماضى أو اسم المفعول وكلاهما موافق للمعقول؛ لأن الزمان يستقبلك كما 
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وهو أجزاء من أواخر الماضى وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ. وهذا 
أمر عرل؛ 1 1 1 ا ا ا 
تستقبله (قوله: الذى يترقب) أى: ينتظر وحوده أى الزمان الذى من شأنه أن يترقسب 
ويننظر وجوده؛ لأن الترقب بالفعل لا يتوقف عليه تحقق الزمان المستقبل» واعترض على 
الشارح بأن يترقب دال على الزمان المستقبل فيلزم أن يترقب وجحود المسستقبل ف 
المستقبل؛ لأن المستقبل الذى هو مدلول يترقب كما هو شنرف للترقب ظرف لوحود 
المستقبل أيضاء إذ لا معين لترقبه فى الماضى أو الحال فيكون ف المستقبل فيلزم أن يكون 
الشىء ظرفا لنفسه» أو أن يكون للزمان زمان آخر هو ظرف له وهو باطل» وأحيب 
بأن المراد بقوله يترقب وحوده بحرد التأخر فكأنه قال الزمان المتأعر بعد هذا الزمان أى 
الحاضرء وحينيذ فلا يلزم ما ذكر؛ لأن الأفعال الواقعة فى التعاريف لا دلالة لها على 
زمان كما صرح بذلك العلامة السيد (قوله: وهو أجزاء أى: آنات وأزمنة من أواخر 
الماضى وأوائل المستقبل وفيه أنه إذا كان الزمان حالا فلا ماضى ولا مستقبل» ويجاب 
بأن المراد الماضى باعتبار ما يكون والمستقبل باعتبار ما كان- كذا قرر شيختنا العلامة 
العدوى؛ وق بعض الحواشى أن الحال عند النحاة أجزاء من أواشخر الماضى وأوائل 
المستقبل مع ما بينهما من الآن الحاضر» إلا أنه حقيقة فى الآن الحاضر لكن لقصره 
احتاج إلى الاعتماد على أجزاء قبله وأجزاء بعده. 

(قوله: من غير مهلة وتراخ) أى: بين كل جزء وما يليه لا بين أول الأحزاء 
وآخرهاء إذ المهلة بينهما لازمة إذا طالت المدة كما يقال: زيد يصلىء والحال أن بعض 
صلاته ماض وبعضها باق فجعلوا الصلاة الواقعة فى الآنات الكثيرة المتعاقبة واقعة ف 
الحال» فليس الخال زمن التكلم فقط وهذا أعيئ قوله: من غير مهلة وتراخ توضيح لقوله 
متعاقبة وليس قيدا آخخر للاحتراز عما لو كانت الأجزاء متصلة؛ لكن كانت كثيرة 
كشهر وسنةء فإن الأجزاء وإن كانت متعاقبة» لكن هناك مهلة وتراخ بين أولما 
وآخرها؛ لأن المجموع لا يخرج عن أن يكون حالاء لأنه حيث فرض أن هناك أحسزاء 
متصلة: فالمهلة بين أُولها وآخحرها لازمة فلا معيئ لاشتراط انتفاء ذلك (قوله: وهذا أمر عرق) 


ناوا 


وذلك لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلائة من غير احتياج إلى قريية 
تدل على ذلك» يخلاف الاسم فإنه يدل عليه بقريئة حارجية كقولنا: زيد قائم 
الآنء أو أمسء أو غداء ل كيو مومه لوعو مده لك وو ال 0 
يحتمل أن المراد وهذا الحال أى: مقداره أمر عرق أى مببى على عرف أهل العربية وليس 
مضبوطا بحد معين فما يعدونه حالا فهو حال كما جعلوا الزمن فى: زيد يصلى حالا مع 
كونه إل أثناء الصلاة فرغ منها شطر وبقى شطرء وكذا ق: زيد يكل أو يمسج أو 
يكتب القرآن أو يجاهد فى الكفان ولا شك ف اعتلاف مقادير أزمتتها» ويحتمل أن , 
المراد: وهذا أى: الجال أمر عرق أى: متعارف بين الناس ولا حقيقة له فى الواقع؛ لأن 
كل جزء اعتبرته من الزمن تمده إما ماضيا أم مستقبلاء وليس ثم حال يمكن تحققه قاله 
سم. وفيه أن الآن الحاضر وهو الحزء الحاضر من الزمان البسيط الذى لا يقبل القسمة 
متحقق قطعاء ويحتمل أن المراد وهذا تعريف للحال العرق وهو الزمان الذى يقع فيسه 
الفعل ويقدر بقدره فيختلف باختلافه» وأما الخال الحقيقى فهو الآن الذى لا يتجرا. 
قاله السيرامى. 

(قوله: وذلك) أى: وبيان ذلك الذى قاله المصئف من أن الفعل يدل على 
التقفييد بأحد الأزمنة (قوله: دال بصيغته) أى: بميئته وليس المراد بالصيغة المادة؛ لأن 
الفعل يدل بما على الحدث لا على الزمان (قوله: من غبر احتياج إل) جواب عما يرد 
على المصنف من أن الاسم كذلك قد يدل على أحد الأزمنة فكيف يقول المصنف: وأما 
كونه فعلا فللتقييد إل مع أن التقييد المذكور متأت مع إيراده اسما لما علمت من أن 
الاسم قد يدل على أحد الأزمنة الثلاثة» وحاصل اللحواب أن العلة التقييد مع الأخمصرية 
فلا يحتاج للتصريح معه بقرينة بخلاف الاسمء فإنه وإن حصل به التقييد لكسن يحقاج 
للقرينة» ثم إن قوله: من غير احتياج إلح هذا إنما يظهر بالنسبة للماضى والأمسرء وأما 
المضارع فإنه يحتاج للقرينة لاحتماله للحال والاستقبال» وقد يجاب بأن المراد من غير 
احتياج إلى قرينة أى: من حيث أصل الوضع وهذا لا يناق إنه يحتاج للقرينة المعينة 
للمراد عند تزاحم المعاى. فإن قلت: فما الفائدة حيتيذ ف الإيراد فعلا ولا مندوحة عن 


لض 


ولذا قال: (على أخصر وجه) ارت دو زاالط اا ماو قن 
القرينة إلا أن القرينة هنا لتعيين المراد وفى الاسم للتقييد- قلت: فائدنئه التدرج فى 
التعيين» وذلك موجب لزيد التقرير (قوله: فإنه إنما يدل عليه بقرينة خارجية) اعتسرض 
بأن هذا ينافيه قولحم اسم الفاعل حقيقة فى الحال بحاز في الاستقبال» فإن هذا يفيد أنه 
يدل على الزمان الحالى بلا قرينة واحتياحه لها إذا أريد غير الحال كاحتياج الفعل لها إذا 
أريد غير الزمان الذى هو حقيقة فيه؛ وحينئذ فلا فرق بين الفعل واسم الفاعل» وأحيب 
بأن المراد بقول الشارح: لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة أى دلالة صريحة بلا 
قرينة» وقوله بخلاف الاسم فإنه إنما يدل عليه دلالة صريحة بقرينة» وحينتدذ فلا يرد اسم 
الفاعل؛ لأنه وإن دل على الزمان الحالى بلا قريئة» لكن باللزوم لا بالصراحة وبيان ذلك 
أن قوهم اسم الفاعل حقيقة فى الحال أى: فى الحدث الحالى أى: الحاصل بالفعل لا 
الزمان الحالى وإن لزم من الأول الثان فدلالته على الزمان الحالى بلا قرينة» لكن باللزوم 
لا بالصراحة بخلاف الفعل فإن الزمان حزء مفهومه. فحيئثئذ يدل عليه صراحة بسلا 
قرينة» فالحاصل أن الفعل يدل على الزمان صراحة بلا قرينة» وأما الاسم: فإنه لا يدل 
على الزمان دلالة صريحة إلا بالقرينة» فاسم الفاعل -وإن دل على الزمان بلا قرينة- 
لكن دلالة التزامية لا صريحة فإذا أريد الدلالة عليه صريحا احتاج إلى قرينة وقد ضعف 
اليعقوى هذا لواب بأن تعقل الحدث الحالى بلا زمان الحال كاحال» وحينئذ فكييف 
يتأتى للواضع أن يتعقل الحدث الحالى وحده ويضع له اسم الفاعل؟ 
(قوله: على أخصر وجه) كان ينبغى أن يؤوخره عن قوله مع إفادة التجدد ليتعلق بإفادة 
التجدد والتقييد على سبيل التنازع؛ إذ بمكن كل منهما بالاسم بضميمة القرينة فترحيح 
الفعل لكل منهما على الاسم لا يتأتى إلا بقصد الاختصاص. 

(قوله: ولما كان إلخ) حاصله أن الفعل يدل على الزمان وعلى حدث مقارن له 
ثم إن الزمان عرفوه بأنه كم أى: عرض قابل للقسمة لذاته غير قار الذات أى: لا تجتمع 
أحزاؤه ق الوجود فيكون كل منها حادئا فمن لوازمه التجدد والحدوثء وإذا كان 
كذلك فينبغى أن يعتبر التجدد فى الحدث المقارن له لأحل المناسبة بين المتقارنين على أنه 


وذ 


ولا كان التجدد لازما للزمان لكونه كما غير قار الذات؛ أى: لا يجتمع أحزاؤه 
ف الوجود و الزمان جزء من مفهوم الفعل-كان الفعل مع إفادته التقييد بأحسد 
الأزمنة الثلاثة مفيدا للتجدد وإليه أشار بقوله: (مع إفادة التجدد كقوله)) أى: 
كقول طريف بن تميم وم بوجي مد مويك« اماماي اب موي وبع سوم ما 1 
لا معين لمقارنة الشىء للزمان إلا حدوثه معهء فإذا استعملت الأفعال فى الأمور المستمرة 
كقولك: علم الله ويعلم الله كانت بحازات؛ ومن ثم أجمعوا على أن هذه الأفعال ليست 
زمانية؛ لأنها لو كانت زمائية لكان مدلولها متحددا وحادثا واللازم باطل؛ ثم اعلم أن التجدد 
يطلق على معنيبن أحدهما الحصول بعد أن لم يككن» والئان التقضى والحصول شيئا فنشيئا 
على وجه الاستمرار والمعتبر فى مفهوم الفعل التجدد بالمعين الأول واللازم للزمان التحدد 
بالمعى الثاى» وحينئذ فالموافقة بين الحدث والزمان المتقارنين فى مطلق تجدد؛ لان التجده 
بالمعيى الثاق غير لازم للفعل ولا معتبر ق مفهومه حين إذا أريد ذلك من الفعل المضارع فلا 
بد من قرينة إذا علمت هذا تعلم أن قول المدرسين: معي أحمدك أنه يحمد الله حمدًا بعد حمد 
إلى مالا فاية له تفسير بحسب المقام لا بحسب الوضع (قوله: ولما كان التجدد لازما للزمان) 
المراد بالتجدد هنا التفضى والحصول شيعا فشينا على وجه الاستمرار (قوله: أى لا يجتمع 
إلخ) تفسير لقوله غير قار الذات (قوله: مفيدا للتجدد) أى: بحدد الحدث المدلول لذلك الفعل 
أى: وحوده بعد أن لم يكن لأجحل أن يكون هناك مناسبة بين الزمان وما قارنه وهو الحدث 
فى أن كلا منهما متجدد, وإن كان التحدد المعتبر ى هذا غير المعتبر فى هذا. إن قلت: 
المضارع قد يفيد التجدد الاستمرارى وهو الحصول شيئا فشيئا اللازم للزمان قلت ذلك 
بحسب المقام والقرينة لا بالوضع كما مرء إن قلت: ما تقرر من إفادة الفعل للتحدد يشكل 
على قوهم الحملة المضارعية إذا وقعت خبرا نحو: زيد ينطلق مفيدة للقبسوت والامستمرار 
قلت: يجوز أن يكون المراد من قوهم للثبوت أى: ثبوت التحدد واستمراره» وحينئذ فلا 
إشكال (قوله: أى: كقول طريف)20 أى: يصف نفسه بالشجاعة. 


)١(‏ البيت من الكامل؛ وهو لطريف بن تميم العنبرى فى الأصمعيات ص77١‏ ولسان العرب (ضسرب)» 
(عرف)» وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص١5‏ 5» وتاج العروس (وسم» والببث يتمامد". 
"أو كلما وردت: عكاظ قبيلة بعفوا إلى عريقهم يتوسّ". 
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أَوَ كلما وردّت عكاظ)”) هو متسوّق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتنائدوك 
ويتفاحرون وكانت فيه وقائع (قبيلة... بعنوا إلى عريفهم) وعريف القوم: القيم 
بأمرهم الذى شهر وعرف بذلك ل نت ل اانه 

(قوله: أو كلما وردت إلم) بعده: 

فوسّمون إِننى أنا ذلكُّمْ شاك سلاحى فى الحوادث مُعْلَمُ 

تحتى الأغُ وفوق جلدى نعرةٌ. رَغْفُ كرد السيف وهو مُلْم 

حول أُسَيْدٌ والهجيمُ ومازنٌ وإذا حللت فَحْوَلَ بيتى خصم 

وعكاظ سوق بين نخلة» والطائف كانت تقام فى مستهل ذى القعدة وتسستمر 
عشرين يوما جتمع فيه قبائل العرب فيتعاكظون أى: يتفاخرون ويتناشدون وكانست 
فرسان العرب إذا حضروا عكاظ وأمن بعضهم من بعض لكون عكاظ فى شهر حرام 
تقنعوا حين لا يعرفوا وذكر عن طريف هذا أنه كان من الشجعان وكان لا يتقنع كما 
يتقنعون» فاتفق له أنه وا عكاظ وكان طريف قبل ذلك قد قتل شراحيل الشيباق 
فقال حصيصة بن شراحيل: أرونى طريفا فأروه إياهء فجعل خصيصة كلما مر به طريف 
تأمله ونظر إليه حي فطن له طريف» فقال له مالك تنظر إلى مرة بعد مرة فقال له 
حصيصة: أنوسمك لأعرفك فلله على إن لقينك فى حرب لأقتلنك أو لتقتلى فقال 
طريف عند ذلك الأبيات المذكورة» والهمزة فى قوله أوكلما للاستفهام التقريرى» والوار 
للعطف على مقدر أى: أحضرت العرب فى عكاظ وكلما إلخ» وقبيلة فاعسل وردت 
,معن حاءت وعكاظ مفعوله» وكلما ظرف زمان لوردت مضمن مع الشرط» والعامل 
فيه حوابه وهو بعثوا (قوله: متسوق) بفتح الواو المشددة اسم مكان من تسوق القوم إذا 
باعوا واشثروا فهو اسم لمكان البيع والشراء (قوله: ويتفاخحرون) أى: بذكر أنساهم وما 
يلبسونه من الثياب وما يحملونه من السلاح (قوله: القيم بأمرهم) أى: رئيسهم 
المتولى للبحث عنهم والكلام فى شأنهم (قوله: وعرف بذلك) أى: بالقيام بأمرهم 


2 
)١(‏ البيت من الكامل وهو لطريف بن ميم العنبرى فى الأصمعيات صل: 1117 ولسان العسرب 
(ضرب)و(عرف)» وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص: 571 


لخ 


(يتوصم) أى يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئًا فشيئًا ولحظة فلحظة. 

(وأما ككونه) أى المسئد (اسما: فلإفادة عدمهما/ أى: عسدم التقييد 
المذكورء وإفادة التجدد؛ يعيئ: لإفادة الدوام والثبوت 0000 
وهذا إشارة إلى وحه تسميته عريفا (قوله: يتوسم) هذا محل الشاهد حيث أورد المسند 
فعلا للتقييد بأحد الأزمنة مع إفادة التجدد (قوله: تفرس الوجوه) أى: وجوه الحاضرين 
لينظر أنا فيهم أو لاء لأن لى حناية ‏ كل قوم ولكاية لهمء فإذا وردت القبائل ذلك 
امحل بعثوا عريفهم ليتعرفين بثأرهم من وهذا مدح فى العرب للجرىء منهم. 

ويحتمل كما قيل بعثوا إلى عريفهم ليتعرفى لأحل أن يتآنسوا بى لشجاعئ؛ أو 
لأحل أن يتم لهم إظهار مفاخحرتهم بحضرتى؛ لأنه كان رئيسا على كل شريف (قوله: 
وتأملها) تفسير لقوله تفرس الوحوه؛ واعترض على الشارح بأن قوله أى: يصدر عنه 
تفرس الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة يدل على أن التحدد المعتبر ق مفهوم 
الفعل التحدد .معين التقضى والحصول شينًا فشيئه مع أنه ليس كذلك كما تقدم إذ 
دلالته على التحدد هذا المعين لا بد لها من قرينة؛ وأحيب بأن هذا تفسير للمراد مسن 
الفعل فى هذا اللقام لا تفسير له بحسب الوضيع فلا يناق ما مر من أن امعتبر فق مفهوم 
الفعل التجدد بمعين الحصول بعد العدم لا بمعين التقضى شيئا فشيئاء فإنه لا بد له مسن 
فرينة وهى ف البيت كون تعين المطلوب إنما يحصل بعد التفرس المتجدد كثيرا فى وجوه 
الحاضرين ف المتسوق 

[كون المسند اهما]: 

(قوله: فلإفادة عدمهما) الأظهر أن يقول فلإفادة مطلق الثبوت لأحسل أن له 
يكون الكلام اليا عن إفادة المدلول الوضعى للاسم صريحاء فإن الاسمية لا تفيد عدم 
التقييد وعدم إفادة التجدد بل مما لعدم ما يدل عليهما ا.ه فنرى. 

(قوله: يعين) أى بإفادة عدمهما إفادة الدوام أى: المقابل للتقييد بزمن عخصوص 
وإفادة الثبوت المقابل للتجدد, واعلم أن دلالة الاسم على الثبوت الذى هو تحقق 
امحمول للموضوع بحسب أصل الوضع وأما إفادته للدوام والثبات فمن بارج لا بحسب 
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لأغراض تتعلق بذلك كقوله: (لا يألف الدرهم المضروب ب 
أصل الوضعء وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله الآنى قال الشيخ عبد القاهر إلخ: فإنسه 
أفاد أنه لا دلالة للاسم على الدوام بحسب الوضع» فكلام الشارح يشير إلى أنه ينبغى أن 
يحمل كلام المصنف على أن إفادته للدوام من نخارج؛ جمعا بينه وبين كلام الشيخ ودفعا 
للتعارض بينهماء فنقله لكلام الشيخ إشارة إلى الجمع» وحاصله أن كلام الشيخ باعتبار 
الوضع وما فسر به كلام المصئف باعتبار القرائن الخارحية» لا إلى 5 
المصنف وإن احتمل ذلكء» ثم إنه كان الأولى للشارح تقديم الثبوت على الدوام؛ 

يلزم من الدوام الثبوت ولا عكسء فذكر الثبوت آخرا لا فائدة فيه؛ 0 
وأيضا قوله: لأغراضء متعلق بإفادة الدوام لا بإفادة الثبوت لما علمت أن إفادة الاسم 
الثبوت بحسب الوضع بخلاف إفادته الدوام فتقدم الدوام يوهم تعلقه بإفادة الغبوت» ثم 
ما تقرر من أن الاسم إنما يفيد الثبوت دون الحدوث أى: الحصول بعد العدم يخالفه ما 


ذكره ابن الحاجب فى تعريف اسم الفاعل من أنه ما اشتق لغرض الحدوث فقد اعتبر 
الحدوث فق مفهومه فإما أن يرى أن التحويين يخالفون أهل المعاى» وإما أن يقال مراده 
أنه يفيد الحدوث غالبا بقرائن خمارجية (قوله: لأغراض) أى: كما إذا كان المقام يقتضى 
كمال الذم أو المدحء أو نحو ذلك مما يناسبه الدوام والثبات. 

(قوله: كقوله) أى النضر بن جؤية يتمدح بسالغئى والكرم؛ وقبل البيست 


المذكور؛00) 
قالت طريفةٌ ما تبقى دراهمنا وما بئا سرف فيها وَلا خَسرُقٌ 
إنا إِذَا احْجَمَعَتْ يُوما ذَرَاهِمُنًا ظَلْتَ إِلَى طُرّق الخَيْرَات كستبق 
لا يالف 00 ف ا اه تن (البيت 
وبعده: 
حت يَصيرَ إلى ذل يُُحَلْدُه يَكَادُ مسن صرّه ياه يَنْمَزِقُ 


)١(‏ البيتان للنضر بن حؤية فى الإشارات والتنبيهات 18, ودلائل الإعجاز 217/4 ومعاهد التنصسيص 
”ء وشرح الواحدى على ديوان المتتبى //151. 


للف 


صرتنا)'"' وهو ما يجتمع فيه الدراهم (لكن يمر عليها وهو منطلق) يعن: أن الانطلاق 
من الصرة ثابت للدرهم دائماء قال الشيخ عبد القاهر: موضوع الاسم على أن يثبت 
به الشىء للشىء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيعاء فلا تعرض ق: زيد 
منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له» كما ل: زيد طويل وعمرو قصير. 

(قوله: صرتنا) المشهور نصبه على أنه مفعول لقوله: لا يألف والأحسن نصب 
الدرهم المضروب ليكون عدم الألفة من جانب صرته. ١‏ هف عصام. 

(قوله: وهو منطلق) أى: فتعبيره يمنطلق للإشعار بأن انطلاق الدراهم من الصرة أمر 
ثابث دائم لا يتحددء وأن الدراهم ليس لها استقرار ما فى الصرة وهذا مبالغة ف مدحهم 
بالكرم؛ وال قوله: لكن يمر عليها إل: تكميل حسن إذ قوله لا يألف إلل: ريما يوهم أنه لا 
يحصل له جنس الدراهمء فأزال ذلك التوهم بهذا الاستدراك (قوله: ثابت للدرهم دائما) 
أى: لأن مقام المدح يقئضى دوام ذلك (قوله: موضوع الاسم) أى: الاسم المسند فى 
التركيب موضوع لأحل أن يثبت إل أى: إنه إما وضع لأجل هذا الميى وهو ثبوت الشىء 
للشىءء وأما إفادته للدوام والاستمرار فإنما هو من قرينة خمارجية (قوله: من غير اقتضاء إل) 
إن قلت الاسم كما يحمل على الدوام بواسطة القرائن يصح أن يحمل على الاستمرار 
التحددى باعتبار القرائن الخارجية كالفعل فلأى شىء نحص الفعل بالدلالة على الاستمرار 
التحددى دون الاسم؟ قلت: وجه ذلك مناسبة الاستمرار التحددى للفعل لاشتماله على 
الزمان المتحدد (قوله: فلا تعرض إل) أى: وأما إفادته الدوام فمن المقام كغرض المدح أو 
الذم فلا منافاة بينه وبين كلام الشارح المتقدم؛ لأن كلام الشارح بحسب الاستعمال لاعتبار 
القرائن الخارحية وكلام الشيخ بحسب أصل الوضع. 

(قوله: كما فى زيد طويل) هذا تنظير للنفى فى قوله فلا تعرض إل أى: كما لا 
تعرض لقولنا زيد طويل لغير إثبات الطول صفة لزيد وإثبات القصر صفة لعمرو ولا 


)١(‏ صدر بيت للنضر بن حؤية فى الاشارات والتنبيهات/ 5 ودلائل الإعجاز 10/4 ومعاهد التنصيص 
0 وشرح الواحدى على ديواك المتنبى/51١‏ والبيت بتمامه: 
لا يالف الدرهم المضروب صركنا لكنْعِرٌ عليها وهو مُتطلق. 
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أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه, وترك تقييد الفعل: 
(وأما تقييد الفعل) وما يشبهه من اسم الفاعل والمفعول وغيرهمصا 
(مفعول) مطلق» أو به أو فيه» أو له أو معه (وغوة): من الحال والتمييز 


تحدد فيه» واعترض بأن الطول والقصر لازمان له فهما دائمان» وأجيب بأنهما وإن كانا 
دائمين: لكن استفادة دوامهما ليست من جوهر اللفظء بل من حيث إن الصفة المشبهة 
لا تدل على زمان معين» وليس بعض الأزمنة أولى من بعض فتحمل على التميسع» 
فالحاصل أن الدوام إنما استفيد من قرينة خارجية وهو الترجيح بلا مرجع عند الحمسل 
على خخلافه- تأمل. 

تقيبد الفعل بمفعرل ونحوه 

(قوله: وأما تقييد الفعل) أى الواقع مسنداءوكذا يقال فيما أشبهه لا يقال إن 
تقييد الفعل يما ذكر من مباحث متعلقات الفعل فذكره هنا من ذكر الشىء فى غير محله؛ 
لأنا نقول: لا يلزم من كون ذلك من مباحث متعلقات الفعل أن لا يكون من مباحث 
المسند حي يكون ذكره هنا من ذكر الشىء ف غير محله (قوله: وما يشبهه مناسم 
الفاعل إلخ) واقتصر المصنف على الفعل؛ لأنه الأصل ولك أن تحمل الفعل فى كلامه 
على الفعل اللغوى فيكون شاملا لما ذكر (قوله: وغيرهما) أى: كأفعل التفضيل والصفة 
المشبهة» وإنما كانت هذه المذكورات شبيهة بالفعل لممائلتها له فى الاشتقاق فيكون لها 
متعلقات مثله (قوله:.مفعول مطلق إلح) أي: فلفظ المفعول متناول ها جميعا لاشتراكها 
ف مطلق المفعولية» وقوله عمفعول مطلق أى: غير مؤوكدء وإلا فهو لا يفيد تربية الفائدة؛ 
وذلك لأن الفعل يحتمل الحقيقة والمحاز والمصدر المؤكد أفاد نفس الحقيقة» والذى أفاده 
هو أحد محتملى الفعل وهو الظاهر منهماء إلا أن يقال التعيين فائدة لم تكن- فتأمل. 

وأمثلة المذكورات: أكرمت [كرام أهل الحسب» وحفظت حديث البحارى» 
وقرأت جمكة وجلست أمام الروضة الشريفة» وسرت وطريق المدينة» وتطهرت تعظيما 
للحديث» وتصدقت مخلصا وطبت نفسا بالتوفيق» ولا أحب إلا الصالحين» واعترض 


وف 


فلتربية الفائدة) لأن الحكم كلما ازداد حصوصا زاد غرابة» وكلما زاد غرابة زاد 
إفادة كما يظهر بالنظر إلى قولنا: شىء ما موجود, وفلان بن فلان حفظ التوراة 
سنة كذا فى بلد كذاء ولما استشعر سؤالا وهو أن خبر كان من 01011 
على الشارح فق ذكره الاستثناء أى: المستئى بأنه إما أن يكون مستئئ من الفاعل فهو 
من تتمته» أو من المفعول به أو غيره من المفاعيل أو الحالء فكذلك ففى الأول لا يكون 
مربيا للفائدة وفى غيره التربية حصلت بالمستئى وحينئذ فلا معين لتقييد الفعل به» لكن 
ف الرضى أن المدسوب إليه الفعل أو شبهه هو المستثين منه مع المستشن» وإنهاأعرب 
المستئئ منه بما يقتضيه المنسوب دون المستثي؛ لأنه الحزء الأول والمستقن صار بعده فى 
حيز الفضلات فأعرب بالتصب- ا.ه كلامه. 

ويذا ظهر كون المستثين قيدا للفعل» واندفع ما ذكر من الاعتسراض (قوله: 
فلتربية الفائدة) أى: تكثيرها فإن قلت: إن الفعل المتعدى من ذكر أفاد أن هناك مفعولا 
به؛ لأن تعقل الفعل المذكور يتوقف على تعقله» وأفاد أن هناك مفعولا فيه ومعه وله 
فلا يكون ذكر تلك الأشياء مربيا للفائدة إذ ليس ذكرها مفيدا لشىء زائد. قلت: إن 
ذكر الفعل المتعدى يقتضى هذه الأشياء على العموم وتعين الشخخص أمر زائد في ذكره 
بشخصه تعظم الفائدة» والحاصل أن الفعل المتعدى يتوقف تعقله على تعقل كل من 
الفاعل والمفعول إلا أنه فرق بينهما من جهة أن تعقل الفعل المذكور يقتضى تعقل 
الفاعل بمخصوصه؛ لأنه اعتبر فى مفهومه النسبة للفاعل الخاص؛ فذكره محصل لأصل 
الفائدة وتعقل الفعل المذكور يتوقف على تعقل مفعول ما وهو معقول لكل أحد لا 
على تعقل مفعول مخصوص فبذكره مخصوصه يحصل تربية الفائدة. 

(قوله: لأن الحكم) أى: المطلق» وقوله: كلما ازداد حصوصا أى: قيدا وقوله 
زاد غرابة أى: بعدا عن الذهن وقلة خطور بالبال» وقوله وكلما زاد غرابة أى: بالنسبة 
للسامع زاد إفادة له» والحاصل أن الحكم المطلق الخالى عن القيود لا يزيد على فائدة 
نسبة ا محمول للموضوع, وربما كان ذلك الحكم معلوما عند السامع فلا يفيد» فإذا زيد 
قيد كان فيه فائدة غريبة والحكم الغريب مستلزم للإفادة للجهل به غالباء وكلما كثرت 
غرابته بكثرة قيوده فقّد كثرت فوائده (قوله: شىء ما موجود) الإخبار عن شىء 
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مشبهات المفعول والتقييد به ليس لتربية الفائدة لعدم الفائدة بدونه-أشر إلى 
جوابه بقوله: (والتقييد فى نحو: كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان) لأن منطلقا 
هو نفس المسند وكان قيد له للدلالة على زمان النسبة» كما إذا قلت: زيد منطلق 
الزمان الماضى (وأما تركه:) أى: ترك التقييد (فلمانع منها) أى: تربية الفائدة» 
بالوجحود غير مفيد؛ لأنه معلوم بالضرورة» وذلك لأن الشىء يشمل الموجود والمعدوم 
عند اللغويين والإخبار بالنظر لعرفهم فهى قضية مهملة فى قوة الحزئية أى: بعض الشىء 
أى: الأشياء- موجود؛ ومن المعلوم ضرورة وجود بعض الأشياءء وهذا المثال ليس فيه 
خصوص فهو حال عن الفائدة الزائدة على أصل الحكم بخلاف المثال الذى بعده وهو 
فلان إلخ» فإن فيه غرابات بكثرة القيود وبذلك كثرت فوائده كما لا يخفى (قوله: 
مشبهات المفعول) أي: من حيث التصابه. 

(قوله: أشار إلى جوابه بقوله إل) حاصل ذلك الحواب أنا لا نسلم أن هذا من قبيل 
تقييد الفعل بمفعول الذى كلامنا فيه؛ بل هو من قبيل تقبيد شبه الفعل بفعل وهذا لا كلام 
لنا فيه» وحيثذ فلا اعتراض (قوله: لا كان) أى: كما فهم المعترض (قوله: لأن منطلقا هر 
نفس المسند) أي: لأنه هو الدال على الحدث والمسئد إنما هو الدال على الحدث بخلاف كان 
فإها نما تدل على الزمان ولا دلالة لها على الحدث كما قال السيد وغيره» وحينئذ فيقيد 
ذلك المسند ,عفاد كان وهو الزمان الماضى فيفيد الكلام أن الانطلاق لزيد كان فيما مضحى 
'فكأنك قلت: زيد منطلق ف الزمان الماضى» والحاصل أن منطلقا نفس المسند؛ لأن أصل 
التركيب زيد منطلق وكان إنما ذكرت لدلالتها على زمان النسبة فهى باعتبار دلالتها على 
الرمان قيد لمنطلقاء وحيتئذ فقولنا كان زيد منطلقا فى معن قولنا: زيد منطلق ف الزرمان 
الماضى, وإلى هذا أشار بقوله وكان قيد له للدلالة على زمان النسبة كما إذا قلت: زيد 
منطلق فى الزمان الماضى» وما ذكره المصنف من أن الخبر فى باب كان هو المسند والفعل قيد 
له طريقة مخالفة لما اخحتاره الرضى من دلالة كان على الحدث وأنها المسندة لزيدء حق إن مع 
كان زيد حصل شىء ما لزيده وقوله بعد منطلقا أو نحوه تفصيل وتبيين لذلك الشىء البهم 
فأول الكلام إجمال وآره تفصيل؛ وعلى هذا فمنطلقا تقيبد وتبيين للاتصاف ,عضموفا مرب 
للفائدة والمعيئ شىء ما ثبت لزيد فى الزمن الماضى مبين بالانطلاق (قوله: وكان قيد له) 


هه 


مثل: حوف انقضاء الفرصة:؛ أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل» أو 
مكانه. أو مفعوله؛ أو عدم العلم بالمقيدات» الوا امو وو ا 
مبتدأ وخبر وهو صريح فى أن المقيد نفس المسند وهو متطلقا وهو صريح كلام المصنف 
أيضاء ويحتمل أن ف العبارة حذفا أى: وكان قيد لنسبته ويدل هذا ما بعدهء وعلى .هذا 
فالمقيد إنما هو النسبة والأمر قريب؛ لأن تقييد كل يؤول لتقييد الآخر. 

[ترك تقييد الفعل]: 

(قوله: مثل حوف إل) هذا مثال للمانع وذلك كقول الصياد لمختاطيه: الصيد 
محبوس أو حبس من غير أن يقول: محبوس فق الشرك لأجل أن ينتهز فرصة التأكيد 
المقتضى لمبادرة اللخاطب لإدراكه قبل فواته بالفرار أو بالموت حتف أنفه (قوله: أو 
إرادة أن يطلع إلخ) عطف على خوف انقضاء الفرصة» وذلك كقرتك لآحر؛ زيد فعل 
كذ ولم تقل يوم كذاء ولا ق مككان كذا حموفا من الاطلاع على زمان الفعل أو مكانه 
والمقام مقتض لإخفائه؛ واعترض بأن الفعل يدل صراحة على زمان معين من الماضسي 
والجال والاستقبال» فالاطلاع على الزمان موجود عند ترك التقيي وحيئذ فلا يصح 
الترك لأجل إرادة عدم الاطلاخ على الزمان» وأحيب بأ المراد بالزمان زمان مخصوص 
بذلك الفعل مثل المساء والصباح» فتقول: حاء زيد أو يجيء ومرادك أمس أو ليلا أو 
غدا أو صباحاء فتترك التقييد المذكور لثلا يعلم :الخاضرون الوقت المخصوص وإلا لو 
قيل حاء زيد صباحا أو مساء أو :وقت الظهر. اطلع الحاضرون علسى ذلكك الزمان 
المخحصوص (قوله: أو مفعوله) عطف على زمان الفعل وذلك كما لو وقع ضرب.من 
زيد على عمرو فقلت ضرب زيد» .ولم تقل عمرا خخوفا من الاطلاع على ذلك فيحصل 
لعمرو فضيحة بين الناس أو يحصل منه ضرر لزيد (قوله: أو عدم العلم) عطف علسى 
خموف انقضاء إل أى: عدم علم اللتكلم المقيدات كقولك: ضربت ول تقل زيدا ئلا 
لعدم علمك ,كن وقع عليه ضربك» :واعترض على الشارح فى جعله عدم العلم مانعاء 
لأن المانع لا يكون إلا وحوديا وهذا.أمر عندمى» ولأن المانع من الشىء هو المناق له 
وعدم العلم بالمقيدات لا يناق التريية بوإن كانت متعذرة معه» وأحيب بأن المراد بالمانع 
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أو نحو ذلك. 
[أغراض تقييد الفعل بالشرط: إن وإذا ولو]: 
(وأما تقييده:) أى: الفعل (بالشرط) مثل: أكرمك إن تكرمئء وإن 


0 منافيا كان 
أولا (قوله: أو نحو ذلك) أي: كمجرد الاختصار حيث اقتضاه المقام لضيق أو ضحر 
من المتكلم أو وف سآمة السامع. 

[تقييد القعل بالشرط]: 

(قوله: وأما تقييده بالشرط) كان الأولى للمصدف آن يقدم هذا على حالة ترك 
التقييد» ويؤحر ترك التقيبد عن هذا لأجحل أن يجرى التقيبد بالقيود الوحودية على سنن 
واحد وكيف يؤحر هذا والتقيبد بالشرط. فى قوة التقييد بالمفعول فيه كما يعلم مسن 
قول الشارح الآتى .منزلة قولك: أكرمك وقت بحيئك إياي» وأحيب بأنه لما كان 
التقييد بالشرط محتاجا إلى بسط ما أخخره عن الترك» وإن كان المناسب ذكره مع ما قبله 
(قوله: أى الفعل) أى: الواقع مسنددا' فى جملة. المتزاء نحو: إن حئتئ أكرمتك فالشرط 
مقيد لأكرمتك» وقوله: أى الفعل أى: أو ما يشبهه أو ما هو مؤول بما يشبهه الواقسع 
مسندًا فى جملة الجزاء نحو كلما كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موحود؛ ونحو: إن كان 
زيد آبَا لعمرو فأنا أخ لهء ففى المثال الأول ثبوت الوجود للنهار مقيد بطلوع الشمس» 
إذ المع وجود النهار ثابت ق كل وقت من أوقات طلوع الشمسء وق المثال الفان 
ثبوت أخحوة عمرو للمتكلم مقيد بأبوة زيد لعمرو (قوله: بالشرط) أراد به جملة لشرط» 
وأعاد المصنف الضمير على الشرط فق قوله أدواته بمعين التعليق أعين: عقد السببية 
والمسببية على طريق الاستخدام: واعلم أن إطلاق الشرط على الحملة الشرطية أعئئ: 
مجموع فعل الشرط والجزاء غير معهود» وكذلك إطلاقه على جوع الأداة وفعل 
الشرط فقط إما المعهود إطلاقه على فعل الشرط وأداته والتعليق (قوله: مثل أكرمك إن 
تكرمى إلخ) م يفصد الشارح بذلك أن التقييد كما يكون للجزاء المذكور يكون للمحنوف؛ 


/ا2 


(فلاعتبارات) وحالات تقتضى تقييده به (لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته) 
يعئ حروف الشرط وأسماءه (من التفصيل وقد بين ذلك) أى ى: التفصيل (فى علم 
البحو) 2 111011010000000 
لأن البصريين جعلوا أكرمك إن تكرمين محذوف المزاء لعدم صحة تقدم المزاء علسى 
الشرط؛ لأن حروف الشرط ها الصدارة» بل قصد أن الشرط كما يكون قيدًا للحسزاء 
المتأحر يكون قيدا للجزاء المتقدم؛ فإن علماء المعاى لا يجعلون المتقدم على الشرط دالا 
على الجزاء» بل يجعلونه نفس الحزاء كما صرح به الشارح ف بحث الإيجاز والإطناب 
والمساواة وفاقا للكوفيين. هذا والجمهور من النحويين شرطوا أن يكون الشرط ماضيًا 
إذا تقدم عليه ما هو جزاء فق المعين نحو: أنت ظالم إن فعلت كذاء واعتار بعضهم عدم 
الاشتراط فهذا المثال مبئ عليه- أفاده الفنارى. 

(قوله: فلاعتبارات) أى: نكات معتبرات لكون المقام يقتضى التقييد .يما يفيدهاء 
وإئما فسرنا الاعتبارات .ما ذكر بدليل قوله وحالات؛ لأن الحالات معتبرات لاعتبارات 
وتلك الحالاث هى تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أصرى إمسا فى 
الماضى كما بل لوء وإما فى الاستقبال: إما مع الحزم كما فى إذا أو مع الشك كما فى إنء 
أو ف جميع الزمان كما ى مهماء أو المكان كما فى أبن (قوله: يعيى حروف الشرل 
وأسماءه) دفع يمذا ما يتوهم من لفظ أدوات أنها كلها حروف (قوله: من التفصيل) بيان 
لا أى إلا بمعرفة التفصيل الذى بين أدواته الحاصل ببيان ما بينها من الفرق المعضوى.وق 
الأطول: ما بين أدواته من التفصيل أى: مما ذكر مفصلا ككون إن وإذا للشرط ىق 
الاستقبال» لكن مع الحزم فق إذا ومع الشلك فى إن» وكون لو للشرط ف الماضى» وكون 
مهما وم لعموم الزمان» وأين لعموم المكان» ومن لعموم من يعقل؛ وما 0 
العاقل فيعتبر ى كل مقام ما يناسبه من معان تلك الأدوات» فإذا كان المحاطب مغلا 
بعتقد أنه إن كرر انحىء إليك مللت منه واستثقلته فتقول نيا لذلك: : كلما حئتئ ازددت 
فيك حبّاء وكذا إذا كان يعتقد أن الحائى ق وقت كذا لا يصادف طعامًا عند زيد مثله 
قلت نفيسا لذلك: مى حت زيسدا وجحدت عنده طعاماء أو كان يعتقد أنك له 
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وق هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط-ق عرف أهل العربية-: قيد لحكم 
الجزاء مثل المفعول» فقولك: إن حئتئ أكرمك-بمنزلة قولك: أكرمك 
وقت بحيئك إياى» ولا يخرج الكلام بهذا الثقييد عما كان عليه من الخبرية 
والإنشائية» 00 
تحالسه إلا بالمسجد مثلا قلت أينما تجلس أجلس معكء أو يعتقد أنك لا تكرم إلا مسن 
كان من بين فلان فتقول له نفيا لذلك: من جاءن أكرمته أو كان يعتقد أنك لا تشترى 
إلا الحاحة الفلانية» ولو اشترى هو غيرها قلت نفيا لذلك ما تشتر أشتره وعلى هذا 

(قوله: وق هذا الكلام) أعين: قول المصنف وأما تقييده بالشرط إلخ حيثك 
جعل الشرط قيدا (قوله: لحكم الحراء) أراد بالحكم النسبة كثبسوت الإإكرام أو أن 
الإضافة بيانية أي: قيد للجزاء فالجزاء هو الكلام المقصود بالإفادة» وأما جملة الشرط 
فليست كلاما مقصودا لذاته» بل مذكورة على أنها قيد فيه.مزلة الفضلات كالمفعول 
والظرفء فإذا قلت إن جكتئ أكرمتك فالمعتبر لأصل الإفادة هو الإخبار بالإكرام وأما 
الشرط فهو قيد فكأنك قلت أكرمك وقت بيئك» واعلم أن ما ذكر -من أن الكسلام 
المقصود بالإفادة هو الجزاء والشرط قيد له- ينبغى أن يستئئى من ذلك ما إذا كانت أداة 
الشرط اسما مبتدأ و جعل بره الحزاء أو مجموع فعل الشرط والحزاء» فإن الكلام حينئد 
بمجموع الحملتين؛ لأن الخبر من حيث هو خبر ليس بكلام» وكذا جزؤه من باب أولى؛ 
فإن جعل الخبر فعل الشرط كما هو الأصح عند النحاة كان الكلام هو الجزاء (قوله: 
ونحوه) أي: كالظرف فق أنه يقيد به كضربت أو صمت يوم الخميس (قوله:.ععزلة 
قولك أكرمك إلخ) استفيد الوقت من التعليل؛ لأن الشرطية قيد فى الخزاء فهو بمنزلة 
العلة وزمان المعلول والعلة واحد فالمعى فى هذا المثال أكرمتك لأجل بيئك إياى وق 
زمانه (قوله: ولا يخرج الكلام) الذى هو الجزاء. وقوله: بهذا التقييد أى: بجملة الشرط. 
وقوله:عما كان عليه أى قبل التقييد بالشرط؛ لأن أداة الشرط إنما تخرج الشرط عن 
أصله ولا تسلط الما على الحزاء بل هو باق على حاله. 
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بل إن كان الجزاء عبرا فالحملة الشرطية خبرية نحو: إن جتتن أكرمكء وإن كان 
إنشائيا فإنشائية نحو: إن جاءك زيد فأكرمه؛ وأما نفس الشرط فتقهد أخرجته الأداة 
عن الخبرية واحتمال الصدق والكذبء وما يقال من ارهج وام اك و 

(قوله: بل إن كان الحراء خبرا) أى: قبل التقييد بحملة الشرطء وقوله فالدملة 
الشرطية أعيئ مجموع الشرط والجراء وقوله خبرية أى: بسبب خيرية المزاي 
واعترض على الشارح بأن الجزاء ق قوله أإن ضربتك تضريى خصبر مع أن الجملة 
إنشائية. ورد بأن حرف الاستفهام داعحل ق المعى على الحزاء كما صرح به الرضىء 
وحينئذ فهو ليس بخبر (قوله: وإن كان) أى: الحزاء إنشائيا أى: قبل التقييد بالشرط»ء 
وقوله فإنشائية أى: فالحملة الشرطية إنشائية بسبب إنشائية اللحزاء (قوله: وأما نفس 
الشرط) أى: الحملة الشرطية وحدها بدون الجراء وهذا مقابل ف المعى لقوله ولا يخرج 
(فوله: عن الخبرية) أى عن كونه كلاما خبريا؛ لأنه صار مركبا ناقصاء وقوله: واحتمال 
الصدق والكذب عطف لازم على ملزوم وكما أخرجته الأداة عن الخبرية أحرجته أيضا 
عن الإنشائية لما علمت أنه صار بالأداة مركبا ناقصا والمحصور عندهم فق الخبر والإنشاء 
إنما هو المركب التامء وأما قول الشارح ف المطول: لأن الحرف قد أحرجه إلى الإنشاء 
ففيه حذف مضاف بقرينة السياق أى: إلى حكم الإنشاء. وهو عدم احتمال الصدق 
والكذب», وإن كان ليس بإنشاء حقيقة؛ والحاصل أن الشرط وحده كالمفعول الذى قيد 
به الفعل فكما أن المفعول لا يحتمل صدقا ولا كذبا فكذلك الشرط (قوله: وما يقال 
إلخ) قائله الشارح العلامة فى شرح المفتاح» وهذا شروع فى دفع التناقض بين ما قاله 
شارحنا سابقاء وما قاله الشارح العلامة؛ وحاصل ذلك الإيراد كيف يقال: إن الكلام 
عند أهل العربية هو النزاء والشرط لا دخحل له فيه» وإنما هو قيد له» مع أن هذا يخالفه 
ما قاله الشارح العلامة من أن كل واحد من الشرط والجزاء ليس برا محتملا للصدق 
والكذب, لأت كل واحد منهما أخخرجته الأداة عن أصله فليس المعتبر فق القضية حكم 
التزاء لذلك» وإنما الكلام الخبرى امختمل للصدق والككذب هو مجموع الشرط والزاء 
فكل واحد منهما مذكور قصدا لتوقف الكلام, عليه؛ أنه حزء منه وحاصل الحواب أن 


ه٠‎ 


أن كلا من الشرط والحزاء تحارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب» وإنما 
الخبر هو بجموع الشرط والجزاء امحكوم فيه بلزوم الثاى للأول-فإئما هو اعتبار 
المنطقيينء فمفهوم قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار أهل 
العربية-الحكم بوجود التهار ق كل وقت من أوقات طلوع الشمس» فالمحكوم 
عليه هو النهار والمحكوم به هو الوجود؛ وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وحود 
النهار لطلوع الشمس فامحكوم عليه طلوع الشمس والحكوم به وجود النهار فكم 
من فرق بين الاعتبارين. 

ما تقاله الشارح العلامة اصطلاح للمناطقة وما تقدم لشارحنا اصطلاح لأهل العربية ولا 
يعترض ياصطلاح على اصطلاح (قوله: أن كلا عن الشرط والجزا) أى: كلا منهما 
على حدته لا بجموعهما كما هو ظاهر (قوله: واحتمال) أى: وخخارج عسن احتمال 
الصدق إل وهو عطف لازم على ملزوم (قوله: وإنما الخير) أى: ونا الكلام الخيرى 
سواء كان التزاء فى الأصل حيرا أو إنشاء حن إنك إذا قلت إن جاءك زيد فأكرمه 
فالمراد الحكم باللزوم بين ليع والإكرام» ولو كانت صورة الجزاء إنشاء (قوله: انحكوم 
فيمم أى: ى ذلك الخير (قوله: فإنما هو اعتيار المتطقيين) أى: فهم يعتبرون اللزوم بين 
'الشرط والجزاء سواء كان اللروم بينهما حقيقيا أو اتفاقيا قم ثيت اللزوم يينهما 
صدقت القضية بولو لم يتقع واحد عننهما (قوله: الحكم بوحود النهار) الأولى أن يقول 
الحكم على النهار بالوجود لأجل أن يدل على النمحكوم عليه ويه يتضح التفريسع؛ 
فالمقصود عند أعل العربية الإتبار بوجود النهار والتقيبد ليس عقصودًا لذاقه (قوله: 
وامحكوم به وجود التهار) لعل الأولى أن يقول إزوم وحود النهار؛ لأفم إنما يحكمون 
باللروع لا بالوجود (قوله: فكم من فرق بين الاعتبارين) أى: كم غرق أى: إن هناك 
فروقا كثيرة بين الاعتبارين لاختلاف الكلام والتكم والمحكوم به والمحكوم عليه 
باختلاف هذين الاعتبارين. 

وعبارة المطول: والتحقيق هذا للقام أن مفهوم احسلة اللشرطية بحسب اعتبار 
المنطقيين غيره بحسب اعتبار أهل العربية؛ للأنا قا تقلنا: إن كانت الشمس طالعة قالتهار 
موحود, فعند أهل العربية النهار محكوم عليه وموجود محكوم به والشرظ قيد لى بومقهوم 


لان 


(ولكن لا بد من النظر هاهنا فى إن وإذا ولو) لأن فيها أبحائا كغيرة لم 
يتعرض ا فى علم النحو (فإن وإذا للشرط قاور ل ل ا 
القضية أن الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس» وظاهر أن اللحزاء باق على مسا 
كان عليه من احتمال الصدق والكذب وصدقها باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهار 
حينئذ وكذها بعدمهاء وأما عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو الشرط وامحكوم به هو المزاء 
ومفهوم القضية الحكم بلزوم النزاء للشرط وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم وفيا 
بعد مهما فكل من الطرفين قد انخلع عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب» وقالواإنما 
تشارك الحملية فى أنما قول موضوع للتصديق والتكذيب» وتخالفها فى أن طرفيها مؤلفان 
تأليفا حبرياء وإن لم يكونا خبريين وبأن الحكم فيها ليس بأن أحد الطرفين هو الآخير بمخلاف 
الحملية ألا ترى أن قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالتهار موحود مفهومه عندهم أن 
وحود النهار لازم لطلوع الشمسء وعند النحاة أن التقدير النهار موحود ى كل وقت من 
أوقات طلوع الشمس وظاهر أنه جملة خبرية قيد مسندها مفعول فيه فكم من فرق بسين 
المفهومين» وتحقيق هذا المقام على هذا الوجه من نفائس المباحث - انتهى. 

قال عبد الحكيم: فإن قلت فما الفرق بين مذهبى أهل العربية وأهل الميزان» فإن 
المآل واحد؟ قلت: الفرق أن الشرط عند أهل العربية مخصص للجزاء ببعض التقديرات 
حي أنه لولا التقييد بالشرط كان الحكم الذى فق الحزاء عاما لجميع التقديرات فيكون 
التقييد مفهومه مفهوم مخالفة كما ذهب إليه الشافعية وعند أهل الميزان كل واحد مسن 
الشروط والجحزاء .منزلة حزء القضية الحملية لا يفيد الحكم أصلا فلا يكون السرط 
غنصصا للحزاء ببعض التقديرات فلا يتصور مفهوم المخالفة» بل مسكوت عنه كما هو 
مذهب الحنفية (قوله: ولكن لا بد إل) لما أحال معرفة الاعتبارات المفادة لأدوات 
الشرط على تبيبنها ببيان معانيها ى علم النحو أشار إلى أن ثلاثة منها لا يكفى فق بيان 
الأغراض المفادة ها بيان معانيها المذكورة فى علم النحو فقال: ولكن إلخ. 

(قوله: فى إن وإذا ولو) أى: فى معاى هذه الثلاثة (قوله: للشرط) المراد به 
تعليق حصول مضمون جملة علي حصول مضمون جملة أخرى جخلافه فق قوله بوقوع 


إن 


فى الاستقبال لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط) 201 
الشرط» فإن المراد به فعل الشرط (قوله: فى الاستقبال) متعلق بالحصول القان الدى 
تضمنه لفظ الشرط- كما فى عبد الحكيم» أو بالشرط نظرًا لما فيه من معن الحصول؛ 
لأن الشرط تعليق حصول مضمون جملة اللمزاء على حصول مضمون الشرط الكائن فى 
الاستقبال» ويلزم من حصول مضمون الشرط ف الاستقبال حصول مضمون الخزاء فيه؛ 
لأن الحصول المعلق بحصول أمر ف المستقبل يلزم أن يكون مستقبلا» وليس متعلقا 
بالشرط أعئ التعليق باعتبار ذاته؛ لأنه حالى لا استقبالى» ويصح أن يكون متعلقا 
بوصف محذوف أى: للشرط الموجود ق الاستقبال ويراد بالشرط التعليق وبضمير 
الوصف: الشرط يمعيئ فعل الشرط وهو المعلق عليه وحينئذ ففيه استخخدام. 

(قوله: لكن أصل إن) أى: المعين الأصلى لها الذى تستعمل فيه بالحقيقة 
اللغرية» وسيأتى مقابل ذلك الأصل فق قوله: وقد تستعمل (قوله: عدم الحزم) أى: عدم 
جرم المتكلم؛ وقوله بوقوع الشرط أى: ف المستقبل والمراد بعدم الجزم بوقوعه فق 
المستقبل الشك ف وقوعه ف المستقبل وتوهم وقوعه فيه» وإن كان يصدق بظن الوقوع 
وبالحزم بعدم وقوعه. والحاصل أن الفعل له خمسة أحوال: إما أن يجزم المتكلم بوقرعه 
فق المستقبل» أو يظن وقوعه فيه وهاتان الحالتان تستعمل فيهما إذاء وتارة يتسردد ف 
وقوعه ف المستقبل على حد سواءء» أو يظن عدم وقوعه فيه ويتوهم وقوعه وهائان 
الحالتان تستعمل فيهما إن» وتارة يجزم بعدم الوقوع لككون الفعل نالا وهذه الحالة لا 
يستعمل فيها شىء منهماء إذ لا معي للتعليق فتحصل من هذا أن إذا تشارك إن ف عدم 
الدحول على المستحيل وهو المحزوم بعدم وقوعه إلا لنكتة على ما سيأتى فق قوله تعاللى: 
قل إِنْ كَانَ للرَحْمَن وَلَدْ04" إل. وتنفردان بالمشكوك والمتوهم وقوعهء وتنفسرد إذا 
بالمتيقى والمظنون الوفوع؛ وسائر أدوات الشرط كإن فى حكمها المكور؛ إذا علمست 
هذا فقول المصنف: عدم الحزم بوقوع الشرط» صادق بالشك ق الوقوع وتوهمه وظنه 
والخزم بعدمه ولكنه محمول على الحالتين الأوليين دون الأخيرتين وإن ثملهما كلامه 


481١ الرجرف:‎ )1( 


لنت 


فلا تقع فى كلام الله تعالى على الأصل إلا حكاية, أو على ضرب من التأويل 
(وأصل إذا الجرم بوقوعم) فإن وإذا يشتركان فق الاستقبال بخلاف لوء ويفترقان 
باجحزم بالوقوع وعدم الحزم به؛ وأما عدم الحزم بلا وقوع الشرط فلم يتعرض له 
لكونه مشتركا بين إذا وإن والمقصود بيان وجه الاففراق (ولذلك) أى: ولأن 
أصل إن عدم الحزم بالوقوع لامع روه و اطع و ا و 0 
وأورد على هذا إن مات زيد فافعل كذا مع أن المسوت زوم بوقوعه.؛ وأحاب 
الزعخشرى بأن وقت الموت لما كان غير معلوم استحسن دخحول إن عليه انتهى فتري. 
(قوله: فلا تفع فى كلام الله تعالى على الأصل) أى: وهو عدم المزم بوقوع الشرط؛ لأنه 
تعالى عالم بحقائق الأشياء على ما هى عليه فيستحيل فى حقه تعالى الشك والتردد ف شىء 
ما (قوله: إلا حكاية) أى: عن الغير كما ف (قَالُوا إن يَسْرِقْ06© إل (وقوله: أو على 
ضرب من التأويل) أى: بأن يفرض أن هذا الكلام واقع على لسان شخص عربى تكلم 
هذا الكلام كما سيأتى فى قوله (إوَإِن ُصبْهُمْ سَيْة)7"" فهى حيندذ باقية على أصلها من 
الشك أو التوهم فقوله إلا حكاية أو على ضرب إل أى: فتقع حيتئذ فى كلام الله على 
الأصل (قوله: وأصل إذا) أى: معناها الأصلى الذى تستعمل فيه على سبيل الحقيقة اللغوية 
(قوله: الخزم بوقوعه) أى: جزم المتكلم بوقوعه فق للستقبل بحسب اعتقاده؛ لأن الشرط مطلتنا 
مقدر الوقوع فى المستقبل» وقوله الحزم بوقوعه أى: أو ظن وقوعه ففيه حذاف أو أن مسراده 
بابلترم الرجححان فيشمل اعتقاد الوقوع وظنه (قوله: يشتركان فق الاستقبال) أى: فى أن كاه 
منهما شرط فق الاستقبال إقوله: بمخلاف لو) أى: فإها شرط فى الماضى (قوله: باللحزم 
بالوقوع) أى: بالنسبة لإذا إوقوله: وعدم اللتزم به) أى بالنسبة لإن. 

(قوله: وأما عدم الخزم) حواب عن سؤال مقدر وحاصله كما أن إن لعدم 
الخزم يوقوع الشرط كذلك هى لعدم الجزم بلا وقوعه كما صرح به النحاة من أفا إننا 
تستعمل إل اللعانى المحتملة اللشكوكة, وكما أن إذا للحزم بوقوع الشرط عى أيضا لعدم 
الخزم بلا وقوعف بل ذلك لازم للجزم يوقوعه فعدم الجزم باللاوقوع مشترك يينهماء 


)١(‏ يوسف: لال (5) التساء: 8لا. 


كن 


ركان) الحكم (النادر) لكونه غير مقطوع به فق الغالب (موقعا لإن و) لأن أصل 
إذا الحزم بالوقوع (غلب لفظ الماضى) لدلالته على الوقوع قطعا نظرا إلى نفس 
اللفظ وإن نقل هاهنا إلى معين الاستقبال (مع إذا نحو: دَقَإدَا جا ه2700 30 
فيشترط فيهما أن يكون مدخخولهما غير مجزوم بعدم وقوعه؛ إذ لو حصل الحزم بعسدم 
وقرعه لم يستعمل فيه لا هذا ولا هذا لكونه محالاء فكان على المصنف أن يتعرض لبيان 
ذلك بحيث يقول: لكن أصل إن عدم الحزم بوقوع الشرط وبلا وقوعه؛ وأصل إذا الجزم 
بوقوعه وعدم الحزم بلا وقوعه, وحاصل الحواب أن المصنف بصدد بيان الفرق بينهما 
ولا وجحه لدخمول ما كان مشتركا فق مقام الافتراق قال الشيخ يس: لكن يبقى هنا 
شيء وهو أن عدم الحزم بلا وقوع الشرط فق إذا .معي أنه منتف» وف إن معي أنه يجوز 
فلا اشتراك بينهما فى الحقيقة- فتأمل. ا ه. 

وحاصله أن عدم الحزم بلا وقوع الشرط فى إن لوجود الشك» وق إذا لوحود 
الحزم بوقوعه فبينهما فرق (قوله: كان الحكم النادر) أى: القليل الوقوع وقوله لكونه 
غير مقطوع به علة لكونه نادرًاء ثم إن غير المقطوع بوقوعه إما محتمل للوقوع وعدمه 
على حد سواء فيكون مشكوكا فيه؛ وإن للشك؛ وإما أن يكون مترجحا عدمه على 
وجوده فيكون متوهما وهى تستعمل ف المتوهم (قوله: فى الغالب) متعلق بكونه وإفا 
قيد به؛ لأن النادر قد يقطع بوقوعه كيوم القيامة فإنه نادر ومع ذلك مقطوع به» وإنفا 
كان يوم القيامة نادرًا؛ لأنه لا يحصل إلا مرة ولا تكرر لوقوعه؛ والنادر هو ما يقل 
وقوعه جدا كأن يقع مرة أو مرتين» وإن كان وفوعه لا بد منه (قوله: ولأن أصل إذا) 
أى: ولكون أصل إذا إل» وقوله غلب عطف على كان (قوله: إلى نفس اللفظ) أى: 
الموضوع للدلالة على الوقوع ف الزمان الماضى (قوله: هاهنا) أى مع إذا وقوله إلى معي 
الاستقبال أى: لأن إذا الشرطية تقلب الماضى إلى معئ المستقبل. 

(قوله: فإذا جاءتهم الحسنة إل) استشهد بالآية على استعمال إذا فى المفطلوع 
بى واستعمال إن فى المشكوك فيه» نظرا لكون كلامه تعالى واردا على أساليب كلامهم 


رن الأعراف: 151. 


بدت 


أى: قوم موسى («الْحسئة4) كالخخصب والرنخاء «قَالوا ل هذه4) أى: هذه 
ختصة بنا ونحن مستحقوها (لإوإلا نُصبْهُم سيَةٌ) أى: حدب وبلاء (إيَطيرو) 
أى: يتشاعموا ((بمُوسَى وَمَن مَعَةُ4) من المؤمنين. جىء فى جانب الحسنة بافظ 
الماضى مع إذا (لأن المراد الحسنة المطلقة) الى حصوها مقطوع به (وهذا عرفت) 
الحسنة (تعريف اليدس) 010100 

وآنيا على ثمط ما يبغى أن يعتبر أن لو عبر به مخلوق يجوز عليه الشك والتردد واللحزمه 
وإلا فالله تعالى لا يتصور منه حزم ولا شك؛ لأنه علام الغيوب والشىء عنده تعالى؛ إما 
معلوم الوقوع أو معلوم عدمه (قوله: أى قوم موسى) كان الصواب أن يقول قوم 
فرعون؛ لأن أصحاب تلك المقالة قوم فرعون لا قوم موسى الذين هم بنو إسرائيل؛ فما 
ذكره الشارح سبق قلم- كذا اعترض. وأجيب بأن المراد بقوم موسى قومه الذين 
أرسل إليهم وإن لم يذعنوا له ولا شك أن من أرسل إليهم النى؛ وإن لم يذعنوا يقال 
لهم قومه كما يشهد بذلك القرآن. (قوله: الحسنة) اى: الأمر المستحسن (قوله: 
كالمتصب) يكسر الخاء يقال للسنة الكثيرة المطرء فعطف الرخحاء عليه من عطف اللازم 
على الملزوم وإتيانه بالكاف إشارة إلى أن الحسنة لا تنحصر فيهما أى: ونمو الأموال 
وصحة البدن وكثرة الأولاد وغير ذلك (قوله: مختصة) أخذه من تقدم المعمول أى: لنا؛ 
لأنه خبر هذه والخبر معمول للمبتداً (قوله: وثحن مستحقوها) أخذ ذلك من جعل لام 
لنا للاستحقاق أى: ونحن نستحقها لكمال سعادتنا ل ديننا وبركة بجدنا لا من بركة 
وحود موسى ودينه؛ وق قوله: ونحن مستحقوها إشارة إلى أفهم ادعوا اخمتصاص النسنة 
بحسب الاستحقاق لا بحسب الوقوع, فإن الحسنة لم تكن مختصة يحم (قوله: أى جدب 
وبلاء) لم يأت بالكاف إشارة إلى انحصار السيئة فى هذين فيكون المراد يما نوعا 
مخصوصا (قوله: أى يتشاءموا إيخ) التشاؤم ترقب حصول المكروه وقوله موسى أى: 
اسبب وحود موسىء ومن معه لعدم سعادتهم ودينهم؛ ولولا وحودهم فينا لما أصابنا 
ذلك هذا قوشم؛ ولم يفهموا أن الأمر بخلافه» وأن السيئة من شؤم عصيافهم, وأن الحسنة 
من رحمة الله الواسعة (قوله: الحسنة المطلقة) أى: الغير المقيدة بنوع مخصوص كما يشير 
إليه إتيان الشارح بالكاف ف قوله: كالخصب (قوله: وهذا) أى: لأحل كون الجسنة 


كه 


أى: الحقيقة لأن وقوع المنس كالواحب لكثرته واتساعه لتحققه فى كل نوع 
بخلاف النوعء وجىء فق جانب السيئة بلفظ المضارع مع إن لما ذكره بقوله: 
(والسيئة نادرة بالدسبة إليه) أى: إلى الحسنة المطلقة (وهذا نكرت) السيئة لقتدل 
على التقليل. 
مطلقة عرفت إل (قوله أى: الحقيقة) أى: ف ضمن فرد غير معين فأل في الحسنة للعهد 
الذهئ؛ لأن المراد من مدحوها الحقيقية ف ضمن فرد مبهم وبحئ الحقيقة» لا من حيث 
هى لعدم وجودها ف الخارج؛ بل بحيئها فى ضمن بحئ أى فرد من أفراد أى نوع مسن 
أنواعها. 

(قوله: لأن وقوع الجنس إخ) علة لقوله مقطوع به ومراده بالجنس الأمر المطلق 
الغير المقيد بنوع عنصوصء وقوله كالواجب أى: فق القطع بوقوعه عادة, وإن كان 
بمكن عقلا عدم وقوعه (قوله: لكثرته واتساعه) علة للعلة أعين قوله: لأن وقوع إلم: 
فالحسئة جنس يشمل أنواع الحسنات مثل إعطاء الحياة والصحة والأموال والأولاد 
والخصب والرحاء وغير ذلك» فكل هذه أنواع للحسنة والحسنة شاملة للها (قوله: 
لتحققه فى كل نوع) أى: لأن كل جنس يتحقق ف أفراده وهى الأنواع المتدرجة تحته» 
بل فى كل فرد من أى نوع من أنواعه؛ وهذا علة لقوله لكثرته (قوله: بخلاف النسوع) 
أى: المعين كالحدب؛ فإنه ليس مقطوعا بوقوعه فمّد لا يحصل ذلك النوع بأن يحصل 
نوع آخحر (قوله؛ نادرة بالنسبة إليها) أى: لأن المراد بالسيئة نوع مخصوص معين وهو 
الدب والبلاء» والنوع المعين ليس محقق الوقوع, إذ النوع المعين قد لا يقع بأن يقسع 
وع آحر غيره (قوله: ليدل على التقليل) فيه إشكال؛ وذلك لأن التقليل المدلول للتدكير 
هو قلة الشىء ف نفسه بقلة أفراده بمعين أنه شىء يسير واحد مثلا لا كثير» والتقايل 
الموذن بعدم الحرم هو قلة وقوع الشىء؛ وإن كان عند وقوعه كثيرًا ففرق بين التقليلين» 
فلا يصح أن أن يكون ما دل على أحدهما علة فى الآخر» وأجيب بأن قلة الأفراه تؤذن 
أيضا بعدم الجزم بالوقوع ضرورة قرب ارتفاع القليل عن الوجود بخلاف الكثير» فأحد 
التقليلين لازم للآخر فصح أن يكون ما دل عليه ق الآخر. 


ون 


(وقد تستعمل إن في) مقام (الجزم) بوقوع الشرط (تجاهلا) كما إذا سل 
العبد عن سيده: هل هو فى الدار؛ وهو يعلم أنه فيها-فيقول: إن كان فيها 
أخبرك؛ فيتتجاهل خحوفا من السيد ا وا ووتس الزو ا 1 ا ا 

(قوله: وقد تستعمل إن إح) هذا مقابل لقوله سابقا: أصل إن عدم الجسزم 
بوقوع الشرط» وحيئئذ فكان عليه أن يذكر أيضا مقابل قوله: وأصل إذا الحزم بوقوعه 
فيقول؛ وقد تستعمل إذا ف مقام الشك للإشعار بأن الشك فق ذلك الشرط مما لا ينبغى 
كقولك من قال: لا أدرى هل يتفضل على الأمير يهذا النوال أو لا إذا تفضل عليك 
كيف يكون شكرك إشعارا بأن الأمير لا ينبغي الشك فى تفضله؛ ولعله لم يذكره لقلته 
بالنسبة لخروج إن عن أصلها (قوله: فى مقام الحزم) أى: فى حالته وقدر مقام؛ لأن إن 
لم تستعمل ف الحزم (قوله: بوقوع الشرط) ف التقييد بوقوع الشرط إشكال؛ لأن إن 
قد تستعمل أيضا على حلاف الأصل فى مقام الحزم بعدم وقوع الشرط الذى هو 
حلاف أصلها؛ لأن أصلها أن تستعمل فق الأمور المحتملة كما فق آية: : قل إن كان 
للرّحْمَن وَل046» وكأن يقال: للخصم: أرأيت إن كان العالم قديهاء فإنه يلزم استغناؤه 
عن الفاعل فلا يكون بمكناء وأنت تقول إنه ممكن, والحاصل أن كلا من المحزم بالوقوع 
والحزم باللاوقوع قد يستعمل فيهما إن على خخلاف الأصلء وحيتئذ فلا وجه لتقييد 
الشارح بوقوع الشرطء فكان الأولى للشارح أن يقول: وقد تستعمل ف الشرط المحزوم 
بشبوته أو نفيه» واللحواب أنه إنما قيد بذلك نظرا للأمئلة المذكورة (قوله: تجاهلا) أى: 
لأحل تكلف اللمهل أى عند اقتضاء المقام التحاهل (قوله: وهو يعلم أنه فيها) أى: 
ولكن أوصاه أنه لا يعلم أحدا بوحوده فل الدار إلا بعد مشاورته (قوله: موفا مسن 
السيد) أى: لكونه أوصاه أن لا يعلم أحدا بوجوده ف الدار» وهذا التجاهل يعد مسن 
لكات علم المعاقى حيث اقتضاه الحال كما ف المثال» فإن كان إيراده بحرد الظرافة كان 
من البديع فلا يرد ما قل إن تجاهل العارف من قبيل سوق المعلوم مساق غيره وهو من 
أنواع البديع فيكون ذكره هنا تطفلا. 


.م4١ الرخرف:‎ )١( 


مه 


(أو لعدم جزم المخاطب) بوقوع الشرط فيجرى الكلام على سنن اعتقاده 
ركقولك لمن يكذبك: إن صدقت فماذا تفعل) مع علمك بأنك صادق (أو 
تنزيله) أى: تنزيل المخاطب “101 1 11711010110101 

(قوله: أو لعدم جزم إلخ) عطف على قوله تحاهلا أى: تستعمل إن فى مقام الجزم 
للتجاهل أو لعدم جزم المخاطب إلى وإنما جر عدم جزم المخاطب باللام لفقد شرط نصب 
المفعول لأجله؛ لأن العدم ليس مصدرا قلبياء وليس فعلا لفاغل الفعل المعلسل بخلاف 
التجاهل؛ فإنه مصدر قلبى موافق لفعله فى الوقت وف الفاعل؛ إذ فاعلهما واحد وهو 
المستعمل فلذا جرد من اللام (قوله: أو لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط) أى: والحال أن 
المتكلم عالم بوقوعه (قوله: على سنن) أى: على مقتضى اعتقاد المحاطب» واعلم أن هذا 
وما بعده قد اعتبر فيهما حال المخاطب لكن على سبيل الحقيقة هناء وعلى سبيل التزيل 
فيما بعد لا يقال اعتبار حال المخماطب يخالف ما تقدم من اعتبار حال المتكلم وهو عسدم 
جزمه بوقوع الشرط؛ لأنا نقول اعتبار حال المتكلم إنما هو إذا استعملت إن على سبيل 
الحقيقة» وإلا اعتبر حال المخاطب على سبيل الحقيقة أو التنزيل كما هنا. 

(قوله: كقولك لمن يكذبك) اعترض على المصنف بأن المكذب جازم بعدم 
وقوع الشرط وهو الصدق؛ وحينئذ فليس التعبير بإن للجرى على ستن ما عند 
المخاطب؛ لأنها للأمور المشكوكة والذى عند المحاطب الحزم بعدم الوقوع؛ وابلجواب 
أن المراد بقوله من يكذبك أى: من يجوز كذبك فهو متردد والتردد محل إن؛ وليس 
المراد بقوله لمن يكذبك من كان جازما بكذبك؛ أو المراد.من يكذبك من قال لك 
كذبت ولا يخفى أنه لا يلزم من قوله لك كذبت أن يكون جازما بأنك كساذب» أو 
يقال التكذيب كناية عن عدم التصديق؛ لأنه لازم التكذيب فقوله لمن يكذبك أى: لمن 
لا يعتقد صدقك بأن شك فى صدقكء وتردد فيه ونسب إليك الكنب إن قلت إن 
الشاك لا اعتقاد عندهء وحينئذ فلا يناسب قوله على سنن اعتقاده أحيب بأن المراد 
باعتقاده حاله الذى هو عليه وهو الشك قرر ذلك شيخنا العدوى. 

(قوله؛ فماذا تفعل) الاستفهام للتقرير أى: لا تقدر على ما يدقع حجلتك. ١ه‏ 
أطول. 


ان 


العا م بوقوع الشرط (منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم) كقولك لمن يؤذى 
أباه: إن كان أباك فلا تؤذه (أو التوبيخ) أى: تعبير المحاطب على الشرط 
(وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصاح إلا 
لفرضه) أى: فرض الشرط (كما يفرض امحال) لغرض من الأغراض (نحسو: 
(أَفتَصرِب عَدَكُم الذك)20)4 ١‏ ؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0 0 0 

(قوله؛ العالم بوقوع الشرط) أى: أو بلا وقوعه؛ واقتصر على العلم بالوقوع 
نظرًا للمثال. 

(قوله: كقولك لمن يؤذى أباه إن كان أباك فلا تؤذه) أى: فعلم المخاطب بأنه أبوه 
محقق ومقتضاه أنه لا يؤذيه» لكنه لما آذاه نزله المتكلم منزلة الجاهل بالأبوة» فعبر بإن 
لأحل أن يجرى الكلام على سنن اعتقاده تنزيلاً قال الفئرى لك أن تعتبر ف هذه الصورة 
تنزيل المتكلم نفسه منزلة الشاك؛ لأن فعل المخاطب من إيذاء أبيه كأنه أوقعه 
ف الشك وف هذا الاعتبار ملاحظة حال المتكلم كما هو الأصل فى إن ا.ه. 

(قوله:أى تعبير المخاطب) يمكن أن التقيبد بالمحاطب لملاحظة المثال الم كور 
ونحوه وإلا فالتعبير قد يكون لغير المخاطب نحو: إن كان هذا أبا زيد فلا يوذه (قوله: 
على الشرط) أى: على وقوع الشرط منه أو اعتقاده إياه (قوله: وتصوير) أى: تبسيين 
وهو من عطف السبب على المسبب أى: تصوير المتكلم للمخخاطب وقوله: إن المقام 
أى: الذى أورد فى شأنه الكلام (قوله: لاشتماله) علة لقوله لا يصلح مقدمة على 
المعلول وقوله على ما يقلع أى على أدلة تحقق زوال الشرط من أصله (قوله: إلا لغرضه) 
أى: إلا لأن يفرض ويقدر ذلك الشرط كما يفرض الخال وكما أن المحال المحقق 
استعمال إن فيه كثير تستعمل هنا فى ذلك الال المقدر - كذا فى عبدالحكيم. 

(قوله: لغرض) متعلق بيفرض ا محال أى: وفرض امال يكون لغسرض 

من الأغراض: كالتيكيت وإلزام الخصم والمبالغة ونحو ذلك (قوله:أفنضرب عنكم الذكر) 
أى: أفنضرب عنكم القرآن بترك إنزاله لكمء وترك إنزال ما فيه من الأمر والنهى 


)١(‏ الرخرف: ه. 


أى: أفهملكم فنضرب عنكم القرآن وما فيه من الأمر والنهى والوعد والوعيد 
«صَفْحًا) أى: إعراضا أو للإعراض ا اا 0 

أن الفاء عاطفة على جملة مقدرة تناسب الحملة المعطوفة فى المعين وهمزة الاستفهام باقية 
فى محلها الأصلى داخلة على تلك الجملة المقدرة» وقيل إن الهمزة مقدمة من تأخير 
والأصل فأنضرب بتقدم الفاء على الاستفهام كما ف قوله تعالى لفَأَيْنَ َذَهَبُون)20 
فأي الفريقين؛ ثم قدمت ال همزة تنبيها على أصالتها ف الصدارة فلا تحتاج لتقدير جملة 
على هذا والوجه الأول للزمخشرىء والثاى لسيبويه واللدمهور, واختار الشارح الوحه 
الأول تبعا للكشاف لحزالة المععى وهذان الوجهان يجريان فى كل جملة مقرونة بالفاء أو 
الواو أو ثم مسبوقة بهممزة الاستفهام نحو: أفنضرب إل (أَوَلَمْ يَسيرُوا فسى الأرْض)7"» 
( ألمإ إِذَا ما وَقَع آمهم به آلآن76 واعلم أن الزمخشرى لم يقل بوجوب التقدير فقد 
جزم بها قاله سيبويه والجماعة فى مواضع فقال إن قوله تعالى: (أفأَمنَ أَهْلُ الْقُرَى) 9) 
عطف على فأخذناهم بغتة» وق قوله تعالى: (أننًا لْمبْعُوئُونَ. أوَآبَاؤنا الأولونَ)0 
فيمن قرأ بفتح الواو إن آباؤنا عطف على الضمير فى مبعوثون اكتفاء بالفصل بينهما 
كمزة الاستفهام (قوله: أى إعراضا) أشار بذلك إلى أن الصفح .معى الإعراض وأن 
صفحا فق الآية مفعول مطلق عامله نضرب؛ لأن معناه وهو صرف القرآن للغير وترك 
إنزاله هم يتضمن الإعراض ويستلزمه أو عامله فعل مقدر أى: أفنضرب عنكم الذكر 
ونعرض عنكم إعراضا (قوله: أو للإعراض) يشير إلى أنه يجوز أن يكون صصفحا 
مفعولا له بناء على عدم اشتراط اتحاده هو وعامله في الفاعلء إذ فاعل الإعراض 
المخاطبون أى: لإعراضكم عن الإبمان» وفاعل الضرب هو الله تعالى أو بناء على أن 
فاعسل الإعراض هو الله تعالى أى: لإعراضنا عنكم, وعدم إقبالنا عليكم بالتكاليف» 

(1) التكوير: .5١‏ (؟) محمد 3١‏ 


(7) يونس: 1ه. (4) الأعراف: /31. 
(ه) الواقعة: /58-141. 
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أو معرضين (أن كلهم قَوْمًا مُسْرِفِينَ74© فيمن قسرأ إن بالكسسر) فكوفم 
مسر فين أمر مقطوع به لكن جىء بلفظ إن لقصد التوبيخ وتصوير أن الإسراف 
من العاقل ق هذا المقام يحب ألا يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير كانحالات 
لاشتمال المقام على الآيات الدالة على أن الإسراف مما لا ينبغى أن يصدر عن 
العاقل أصلا فهو منزلة اممال» لس 1 

ولا يقال: إن الضرب هو الإعراض والعلة تغاير المعلول؛ لأنا نقول ضرب الذكر عنهم 
جعله مخاطبا به غيرهم دونهم وعدم إنزاله لهم وهو ملزوم للإعراض الذى هو عدم 
الإقبال عليهم بالتكاليف وإهمالهم منها لا نفسه كما لا يخفى أو بناء على أن المراد 
اعتبارا لإعراضكم وفاعل الاعتبار والضرب هو الله (قوله: أو معرضين) يشير إلى جواز 
كون صفحا حالاء واعلم أن الضرب ف الأصل الذود والدفع؛ يقال: ضرب الغرائب 
عن الحوض ذادها ودفعهاء وحيئذ فنضرب إما استعارة تصريحية لترك إنزاله لهم أو 
أنه استعارة تخيلية حيث شبه الذكر بغرائب تذاد وتدفع عن الحوض مثلا واستعير اسم 
المشبه به للمشبه فى النفس» ثم حذف المشبه به وهو الغرائب وذكر شىء من لوازمه 
وهو الضرب على طريق المكنية والضرب تخييل للمكنية وهى لفظ الغرائب المطوى؛ أو 
لفظ الذكر المذكور؛ أو التشبيه المضمر على اخختلاف المذاهب (قوله: فيمن قرأ) أى: فى 
قراءة من قرأ بالكسر وهذا متعلق .بمحذوف خبر محذدوف أى: فإن شرط فى قراءة مسن 
قرأه بالكسر أي: وأما فى قراءة من قرأ بالفتح فهو فق محل المفعول من أجله» والمعن لأن 
كنتم قوما مسرفين أى: مستهزئين بآيات الله وكتابه. ثم إنه على قراءة الفتح يستعين 
إعراب صفحا حالا أو مفعولا مطلقاء ولا يجوز أن يكون مفعولا له؛ لأنه لا يتعدد 
وعلى قراءة الكسر بإن الشرطية يكون حواب الشرط محذوقًا دل عليه ما قبله أو 
أن نفس ما قبلها هو اللحواب أو لا يحتاج إلى جواب لوقوع الحملة الشسرطية حالا 
فاستغنت عن المزاء لتجردها على معن الشرط والمعئ مفروضا كونكم مسرفين؛ ونظير 
الآية ق الوجحهين المذكورين زيد و إن كثر ماله بخيل (قوله: وتصوير أن الاسراف) 


)١(‏ الرحرف: ه. 
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وانحال وإن كان مقطوعا بعدم وقوعه لكنهم يستعملون فيه إن لتنزيله منزلة 
ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرنحاء العنان لقصد التبكيت 00 
أي: تبيين أن الاستهزاء بآيات الله وكتابه فى هذا المقام الذى أورد فق شأنه هذا الكلام 
وهو مقام ظهور الآيات ونزول القرآن. 

(قوله: وا محال وإن كان إلخ) هذا جواب عما يقال إذا كان الإسراف .منزلة 
محال فلا تستعمل فيه إن لما مر أنه يشترط فيها عدم اللنزم بوقوع الشرط ولا وقوعه, 
والمحال مقطوع بعدم وقوعه, وحيشذ فلا تستعمل فيه إن» وحاصل الحواب أن المحال: 
وإن كان ليس محلا لأن بحسب الأصل لكونه مقطوعا بعدم وقوعه؛ لكن كثيرًا ما 
ينرل منزلة المشكوك وهو ما لا قطع بعدمه ولا بوجوده لإرحاء العنان لتبكيت 
الخصم فتد حل عليه إن؛ وحاصل كلام الشارح أن فق الآية تنزيلين: 

الأول: تنسزيل الإسراف المقطوع به منزلة المحال المقطوع بعدمه. 

الثاى: تنزيل المحال منزلة المشكوك فيه الذى لا قطع بعدمه ولا بوجوده 
على سبيل المساهلة وإرخاء العنان لقصد التبكيت» فأدحلت عليه إنء فالتنسزيل الأول 
وسيلة للثان الذى هو موقع لأن» واعترض بأن اعتبار التنزيلين أمر لا يتعين» إذ يصح 
أن يكون فيها تنزيل واحد وهو تنزيل الإسراف المقطوع به منزلة مالا قطع 
بعدمه ولا بوجوده الذى هو موقع إن ولا داعى إلى اعتبار التنسزيلين فق الآية؛ وأحيب 
يحوابين: 

الأول: أن اعتبار التنزيلين أبلغ فى التوبيخ؛ إذ لو نزل ابتداء كذلك فات 
اعتبار محاليته وهى نكتة مطلوبة لاقتضاء المقام لها لإفادتا المبالغة التامة ف التوبيخ. 

الثاق: أن تنزيل المقطوع به منزلة المشكوك فيه قليل وتتزيل المقطلوع 
بعدمه منزلة المشكوك فيه كثير» فجعل التنزيل الأول واسطة ليجرى على الكثير 
وظهر ما ذكرناه أن الشرط هنا أعين قوله: إن كنتم قوما مسرفين مقطلوع بوقوعه» 
لكن أدععلت عليه إن للتوبيخ وتبيين أنه لا يصلح إلا أن يفرض كما يفرض انال بعد 
تنزيله منزلته نظرًا لوجود ما يزيله (قوله: لقصد التبكيت) أى: إسكات الخصم 
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كما فق قوله تعالى: لفل إِنْ كان للرَحْمَنٍ وَلَدْ فنا وَل الْعَابدينَ6”" (أو تغليب 
غير المنصف به) أى: بالشرط على المتصف به) كما إذا كان القيام ٠‏ 2006 
وإلزامه من حيث [ إن المتكلم إذا تنزل مع مدعى الحال» وأظهر مدعاه محال فى صورة 
المشكوك اطمأن لاستماعه» فحينئذ يرتب عليه لازما مسلم الانتفاء كما ق آية: : ل(وَإن 
كلهُمْ فى رَيْب مما ْنَا عَلَى عَبدا04© وكأن يقال لمن يعتقد أن العالم قديم وأنه ممكن 
بذاته: لو كان العالم قليعا للزم استغناؤه عن الفاعل» فلا يكون ممكناء وأنست تقول 
بإمكانه أو يرتب عليه لازما قاطعا لرجائه بتمكنه في ذهنه كما فى آية: : قل إن كان 
لحم وَل آنا أو الَْابدين» بناء على أن المراد فانا أول السافين لذلك الولسد 
العابدين لله فإذا رتب النصم ذلك اللازم سكت المدعى» وانقطع وسلم والتزم .مما كان 
لا يقول به كذا قيل لكنه بعيد من جهة أن التعليق على وجود ولد فق الواقع؛ لأنه حال 
لافى زعمهم, إذ ليس هذا محالا وكلامنا ف المحال» وقيل المعين: إن صح وثبت ببرهان 
يقيى وحجة واضحة أن للرحمن ولدا موجودا خارجا فأنا أول المطيعين لذلك الولد أى: 
فأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم الرجل ولد الملك تعظيما لأبيه» لكنه لم 
يثبت بالبرهان والححة الواضحة أن له ولدا فأنا أعبد ربى وحده فكون الرحمن له ولد 
محال فنزل ذلك الأمر المقطوع بائتفائه مدنزلة المشكوك فيه واستعمل فيه إن تبكيتا 
للمخاطبين (قوله: أو تغليب) عطف على عدم جزم» وقوله: غير المتصف به أى: غير 
محقق الاتصاف بالشرط وهو المشكوك ف اتصافه به الذى هو موقع إنء وقوله على 
المتصف به أى: بالفعل فيما إذا كانت أداة الشرط داهخلة على كان أو من تحقق أنه 
سيتصف به ف المستقبل فيما إذا كانت غير داحلة على كان فيصير النميع كالمشكوك 
فيهء وهذا التقرير يدل عليه قول الشارح كما إذا كان القيام إلخ» فإن قلت: حيث صار 
اتصاف المتميع بالشرط كالمشكوك فيه بسبب تغليب المشكوك فق اتصافه بالشرط على 
المنصف به تحقيقا كان استعمال إن فى موضعها وهو ما يشك فيه؛ وحينئذ فلم يكن 


.717 البقرة:‎ )١( .41١ الرحرف:‎ )1١( 
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قطعى الحصول لزيد غير قطعى لعمرو فتقول: إن قمتما كان كذا 20006 

هذا الموضع هما نحن فيه وهو استعمال إن فى الحزم بالشرط على خصلاف الأصل» 
قلت:صيرورة الجميع كالمشكوك فيه أمر تقديرى فلا يناق أن بعضهم ليس مشكوكا فى 
اتصافه به ف الواقع» بل بحزوم باتصافه به فالإتيان بإن بالنظر لذلك البعض حروج عن 
الأصلء وبالنظر للمشكوك فق اتصافه به جار على الأصل» واعلم أن هذا التقدير الذى 
قيل هنا يصح باعتباره فق الآية الآتية بأن يقال غلب غير المرتاب أى: غسير محقسق 
الاتصاف بالريب وهو المشكوك فق ريبه على المرتابين جزما فصار اللجميع كالمشكوك ل 
اتصافهم بالريب» فاستعمال إن بالنظر للمشكوك فى ريبه على الأصسلء وبالنسبة 
للمرئاب جزما على خخلاف الأصلء؛ وعلى هذا لا يرد بحث أصلا -كذا قيل؛ وفيه أن 
هذا لا يتم إلا لو كان المحاطبون بعضهم مرتابا وبعضهم مشكوكا فى ارتيابه» والواقع 
حلاف ذلك؛ فقد كان بعضهم مرتابا وبعضهم غير مرتاب يعلم أنه من عند الله ولكن 
ينكر ذلك عنادا (قوله: قطعى الحصول لزيد) أى: بالفعل أو فق المستقبل وقولسه غير ' 
قطعى لعمرو أى: بل مشكوك ف اتصافه به فى المستقبل (قوله: فتقول إن قمتما كسان 
كذا) أى تغليبا لمن لم يقطع له بالقيام على من قطع له بالقيام؛ فاستعملت إن ف المحروم 
وهو من القيام قطعى الحصول له بسبب تغليب من القيام غير قطعى له عليه» فإن قلت 
كيف يغلب غير المتصف وهو عدمى على المتصف وهو وجودى قلت يجوز ذلك 
باعتبار كون غير المتصف بالشرط أكثر أفرادا من المتصف به فق الواقع أو باعتبار كون 
عدم الاتصاف هو الأصلء» فإن قلت إن الشرط هو الحيئة المركبة من وقوع القيامين؛» ولا 
شك أنه مشكوك فيها بسبب الشك فى أحد جزأيهاء وحينئذ فتكون إن هنا مسستعملة 
على الأصل لا فى الأمر المحزوم به على خلاف الأصل؛ وهذا خروج'عما نحن بصدده 
وتوضيح ذلك أنه إذا كان حمسة رحال متوضهين وحخمسة غير متوطتين» ثم خلط الجميع 
فلا نحكم على الجميع بأنهم متوضئون قطعا ولا بتعدم الوضوء قطعساء فكذلك 
إذا خلط المتصفون بالقيام قطعا وغير المتصفين به قطعاء فالهيئة الاحتماعية لا يقطلع 
بقيامها ولا بعدم قيامها أجيب بأن قوله: إن قمتما إل من باب الكلية أى: إن قام 
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(وقوله تعالى:) للمخاطبين المرتابين (وَإِنْ كُثُمْ فى رَيْب مما م 
عَبْدئا74" يحتملهما) أى: يحتمل أن يكون للتوبيخ والتضويد المذكور أن يكون 
لتغليب غير المرتابين على المرتابين؛ لأنه كان ق المخاطبين من يعرف الحق وإئما 
ينكر عنادا فجعل الجميع كأنه لا ارتياب لهم؛ [1[ز[ 1[ [ذ[1[ز[ز [ 1 [ [ [ [ [ 1 1525307 
كل منكماء ولا شك أن أحدهما مقطوع بقيامه» فاستعمال إن فيه على حلاف الأصل 
للتغليب المذكور لا من باب الكل حي يتأتى الاعتراض -قرر ذلك شسيخنا العلامة 
العدوى عليه سحائب الرحمة والرضوان. 

(قوله للمخاطبين المرتابين) جعله المخاطبين مرتابين ظاهر على الاحتمال الأول 
لا على الثان؛ لأنهم عليه بعضهم مرتاب وبعضهم غير مرتاب؛ إلا أن يقسال جعلهم 
مرتابين وإن كان بعضهم غير مرتاب باعتبار التغليب الذى سيبينه - كذا قيل» وفيه أن 
ممع ار ا و ا كو ا ا 

(قوله: يحتمل أن يكون للتوبيخ) أى: يحتمل أن تكون إن هنا مستعملة في الأمر 
الحزوم به للتوبيخ بناء على أن المخطاب للمرتابين» 6 المويخون على الريبء وأن 
الريب نزل منزلة المستحيل لوجود الأدلة الدالة على أن الريب فيماأنزل لا 
ينبغى صدوره من عاقل» ثم نزل ذلك المستحيل منسزلة ما لا قطع بعدمه ولا بوجوده 
وهو المشكوك فيه؛ فلذا استعمل فيه إن (قوله: والتصوير المذكور) أى تبيين أن 
الارتياب مما لا ينبغى أن يثبت لهم إلا على سبيل الفرض لاشتمال المقام على ما يزيله 
ويقلعه من أصله وهو الآيات على أنه من عند الله (قوله: لتغليب غبر المرتابين) أى: من 
المخاطبين؛ وقوله على المرتابين يعين: منهم» وهذا التقرير هو الذى يقتضيه قول 
المصئف» أو تغليب غير المتصف به (قوله: لأنه كان إل) علة لقوله على المرتابين» وأشار 
بهذا إلى أن المراد بغير المرتابين فى هذا المقام من لم يتصف بالريب أصلاء بل يعرف الحق 
وينكر عنادًا لا من شلك فى ريبه لأمرين: 

الأول: ما علم من أن امخعاطيين منهم من يعرف اللحق وإثما يدكر عناداء قسال 
تعالى: دنهم لاب بوك وَلَكن الظَالمينَ بئات الله يَجْحَدُونَ)”" وإوَإن قري مهم 


(0 البقرة: 23ا, (؟) الأنعام: لال 
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وهاهنا بحث وهو أنه إذا جعل الجميع .منزلة غير المرتابين كان الشرط قطعى 
اللاوقوع فلا يصح استعمال إن فيهء كما إذا كان قطعى الوقوخ لأفهاإنما 
تستعمل ف المعانى المحتملة المشكوكة ا 
يَكْتْمُونَ الْحَقَّ وَهُمَ يَعلَمُونَ4" الثان على ما قيل إن المحاطب بكسر الطاء بمذا 
الكلام هو الله تعالى: ولا معيئ لكون غير المرتاب هو المشكوك فق ريبه بالنسبة إليه تعالى 
لاستحالة الشك عليه تعالى (قوله: وهاهنا بحث) أى وارد على الاحتمال الثان (قوله: 
كان الشرط قطعى اللاوقوع) أى: لأن المغلبين ل يحصل منهم ريب أصلاء فإذا غلبوا 
على المرتابين صار الجميع لا ارتياب عندهمء وحينئذ فيكون الشرط مقطوعا بانتفائه فلا 
يصلح لاستعمال إن فيه ولا إذاء والحاصل أن حقيقة التغليب أن يوجد ما للكلمة وما 
ليس لها ويغلب مالا على ما ليس لها وهنا ليس كذلك» إذ البعض مرتاب قطعا 
والبعض غير مرتاب قطعاء فإذا غلب غير المرتاب على المرتاب صار الجميع لا ارتياب 
عندهم فلم يوجد ما يليق بإن» وحيشذ فلا يتم ما ذكره المصنف من احتمال كون إن 
فق الآية مستعملة ف الأمر المجزوم به للتغليب» لأن التغليب يؤدى لعدم صحة التعبير يما 
وأشار الشارح الدواب ذلك البحث بقوله الآتى: بل لا بد إلخ» و حاصله أنه بعد 
التغليب وتصيير الجمع غير مرتابين وتصيير الريب منفى الوقوع فرض ذلك الريب كما 
يفرض المحال لتبكيت الخصم وإلزامه» وذلك بأن نزل ذلك الريب المقطوع بعدمه 
منزلة المشكوك فيه فصح استعمال إن فيه, لأنها صارت مستعملة فى موضعها الأصلى 
وهو المشكوك فيه ففيه تصرفان كما فى قوله تعالى: (أنْ كُنْكُمْ َوْمًا مُسْرِِين4ف قراءة 
الكسر على ما مرء فإن قلت حيث كانت إن هنا مستعملة فى موضعها وهو ما يشك 
فيه فلم تكن الآية ثما نحن بصدده وهو استعمال إن فى الجزم بالشرط على خصلاف 
الأصل - قلت: تقدم جوابهء وحاصله أن صيرورة جميع المحاطبين لا ارتياب عندهم 
بالتغليب أمر تقديرى فلا يئاق أن بعضهم فق نفس الأمر مرتاب قطعًاء فالإتيان بإن 
بالنظر لذلك البعض على حلاف الأصل. 


(؟) البقرة: 145. 


57/ 


وليس المع هاهنا على حدوث الارتياب ف المستقبل ولهذا زعم الكوفيون أن إن 
هاهنا .ممعئ إذء ونص اللمبرد والزجاج على أن إن لا تقلب كان إلى معيئ الاستقبال 
لقوة دلالته على المضى ارو رم اجا ارو موقي بالطو و1 

(قوله: وليس المعين إلخ) هذا جواب عما يقال أى: حاحة إلى هذا التغايب 
المستلزم لإيراد الإشكال المذكور امحتاج فى دفعه إلى التنزيل الآتى مع أن أداة الشرط 
وهى إن تقلب الماضى الواقع بعدها للاستقبال والأمور المستقبلة من شأها أن يشك فيها 
وإن كان الشك بالنسبة إليه تعالى محالاء لكن يجرى الكلام على النسق العربى وعلسى 
الوحه الذى يجرى عليه على تقدير أن ينطق به مخلوق» وحاصل الجواب أن محل كون 
إن الشرطية تقلب الفعل الماضى الواقع بعدها للاستقبال ما لم يكن الفعل كان وإلا بقى 
على مضيه؛ وحينئذ فليس الشرط هنا وقوع الارتياب منهم فى المستقبل» بل فق الماضى» 
وحينيذ فلا بد من التغليب والفرض المذكور أى: فرض قطعى اللاوقوع كما يفرض 
امحال بأن ينزل منزلة المشكوك فيه لتبكيت الخصم ليصح كونه موقعا؛ لأن» هذا 
محصل كلام الشارح (قوله: ولهذا) أى: ولأجل كون المعئ ليس على حدوث الارتياب 
ل المستقبل (قوله: بمعى إذ) أى: ومعلوم أن إذ ظرف ,معي الزمان الماضى وقوله: هاهنا 
أي: فق هذه الآية وما ماثلهاء (قوله: ونص المبرد إلخ) كان الأولى تقديعه على قوله: 
ولهذا؛ لأن هذا دليل للدعوى وهى قوله: وليس المعين هاهنا إلخ- تأمل. 

(قوله: لقوة دلالته إل) أى: لأن الحدث المطلق الذى هو مدلونها مستفاد مسن 
الخبر فلا يستفاد منها إلا الزمان الماضى- كذا ف المطول» وبيانه أن خبرها كون مماص 
كالانطلاق» ويلزمه الكون العام فالكون المطلق الذى هو مدلولها صار مستفادا من 
خبرها في ضمن استفادة الحدث المخصوص منه؛ وحينئد فلا يستفاد منها إلا الزمان 
الماضى» هذاء والصحيح أن كان الواقعة بعد إن الشرطية.منزلة غيرها من الأفعال 
الماضية» كما هو مذهب الجمهور. قال الحزولى: والماضى بالوضع له قرائن تصرف 
معناه إلى الاستقبال دون لفظه وهى أدوات الشرط كلها إلا لو ولما ولو كانت إن لا 
تقلب معين كان إلى الاستقبال لما جاز وقوعها بعدهاء والمراد يما الاستقبال فق قوله تعالى: 


14 


فمجرد التغليب لا يصحح استعمال إن هاهنا بل لا بد من أن يقال: لما غلب 
صار الجميع بمنزلة غير المرتابين فصار الشرط قطعى الانتفاء فاستعمل فيه إن 
على سبيل الفرض والتقدير لاد اكيت والالزاة تقول تعال: قن آمَنُوا بمثل مَا 
آمَكمْ ب به ققد امْتد041) كا إن كان للرّخْصنِ و َلَدْ قأنا أوٌل العابدين7©. 
[استطراد إلى التغليب]: 
(والتغليب) باب واسع يجري ااا ااا 0 

لوَِنَ كُنكُمْ جُبًا فَاطْهرُوا 76" (قوله: فمحرد إل) هذا هو البحث السابق أعاده ليرتب 
عليه الحواب وهو قوله: بل لا بد إخ» وقوله: بل لا بد إلح أى: بل يجب اللحواب بذلك 
بناء على تفسير التغليب يما ذكره الشارح هنا فلا يناق أنه على تفسيره بما قلناه سابقا 
نقلا عن المطول لا يجب ذلك إذ لا إشكالء(قوله: فاستعمل فيه إن على سبيل الفرض 
والتقدير) أى: بأن نزل الريب المقطوع بعدمه منزلة المشكوك فيه ففيه تنزيلان. 
الأول: تنزيل المرتابين منسزلة غير المرتابين بسبب تغليبهم عليهم, والثاق: تنزيل 
الريب المقطوع بعدمه منزلة المشكوك فيه (قوله: للتبكيت) أى:لأحل إسكات الخصم 
وإلزامه بما لا يقول به؛ وذلك لأن الخصم إذا تنسزل مع خصمه إلى إظهار مدعاه انخال 
صورة المشكوك فى وقوعه اطمأن لاستماعه منه» فيرتب له على ذلك لازما مسلم 
الانتفاء فيسكت اللخنصم ويسلم ويلتزم .ما كان لا يقول به كما تقدم (قوله: فإن آمنسوا 
44 أي: فإن آمن الذين على غير دينكم .كماثل دينكم فى الحقيقة فقد اهتدواء ولا شك 
أن وجود دين غيره حقا محال فنزل قطعى الانتفاء منزلة المشكوك فيهء واستعمل 
فيه إن على سبيل الفرض والتقدير (قوله: قل إن كان للرحمن ولد إلح) أى: فكون 
الرحمن له ولد محال» فنسزل ذلك الأمر المقطوع بانتفائه منسزلة المشكوك فيهه» 
واستعمل فيه إن على سبيل الفرض والتقدير (قوله: والتغليب إلخ) قال صاحب البيان: 
هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر فى إطلاق لفظه عليهما والقيد الأخصير لإخسراج 


(1) البقرة: .١797‏ (5) الرحرف: 41. 
م المائدة: 51ل 


54 


ففى فنون كثيرة كقوله تعال:لوَكانت من الْقَاننَ76" غلب الذكر على الأنشى بأن 
أحرى الصفة المشتركة بينهما على طريقة إجرائها على الذكور خخاصة فإن القدوت مما 
يوصف به الذكور والإناث لككن لفظ قائتين إنما يجرى على الذكور فقط ا 

29 ل تصن 


المشاكلة؛ وف المطول: جميع باب التغليب من انحاز؛ لأن اللفظ فيه لم يستعمل فيما وضع 
له ألا ترى أن القائتين موضوع للذكور الموصوفين يهذا الوصفء وإطلاقه على الذكور 
والإناث إطلاق على غير ما وضع له» وق المغئ: أنهم يغلبون الشىء على غيره لتناسب 
بينهما أو احتلاط» والقوم وإن لم ينصوا على هذه ف علاقات المجاز المرسل؛ لكنهم نصوا 
على ما ترجع إليه وهو المجاورة؛ ويصح جعل التغليب من قبيل عموم الحاز ا.هس. 

وبالجملة فالتغليب إما بجاز مرسل علاقته الجزئية أو المصاحبة؛ أو من قبيسل 
عموم المحاز- فتأمل. 

(قوله: فى فنون) أى: في تراكيب سنده من الكلام باعتبارات أحوال ولا تنص 
بالنوع السابق وهو إن فى مقام الحزم بوقوع الشرط على خخلاف الأصلء وليس المسراد 
بالفنون العلوم (قوله: غلب الذكر إلخ) ويحتمل أن يكون لفظ القائتين صفة جمع مقدر 
أى: من جمع قانتين» ولفظ المع مذكر فيوصف حقيقة بوصف الذكورء وإن كان 
واقعا على مؤنث فلا تغليب. حينئط. | ه سم. 

(قوله بأن أحرى الصفة المشتركة بينهما) أى: وهى القنوت (قوله: على طريقسة 
إجحرائها على الذكور نخخاصة) أى: وهى جمعها بالياء والنون أى: بأن ذكرت تلك الصفة 
الشتركة على الطريقة المذكورة مرادا يما الذكور والإناث على سبيل احاز المرسل والعلاقة 
البعضية» أو مرادًا كما الذوات المتصفة بالقنوت على سبيل عموم المحاز (قوله: فإن القنوت ثما 
يوصف به الذكور والإناث) أى؛ فيقال رجل قانت وامرأة قائتة» وهذا علة لكون القنوت 
صفة مشتركة بين المذكر والمونث (قوله: إنما يحرى على الذكور فقط) أى: لأن صيغة 


.١؟ التحريم:‎ )١( 


(و) نحو: (قوله تعالى: وبل أشن قَوْمْ كجهلون)0 ٠:‏ 000 
ادمع بالواو والياء والنون نخاصة بالذكورء ونكتة هذا التغليب الإشعار بأن طاعتها لم 
تقصر عن طاعة الرجال حن عدث- أى مريم- من جملتهم وأدخلت فق التعبير عنهم» 
واعلم أن التغليب فق الآية مبئ على أن من تبعيضية: أما إذا كانت لابتداء الغاية» والمعى 
وكانت مريم مبتدأة وناشئة من القوم القانتين؛ لأنها من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
ومن ذرية هرون أى موسى فلا يتعين التغليب» إذ المراد بالقانتين محض الذكور مسن 
آبائها والوجه الأول أعين جعل من تبعيضية وارتكاب التغليب فق الآية أحسن لفوات 
نكتة التغليب المذكور على الوجه الثاى» وفوات وصفها بحهات الفضل؛ لأن كوا من 
أعقاب الأنبياء الكرام القانتين لا يستلزم كوها قائتة» والغرض وصفها بالحسب أى: 
بالفضل والصلاح لا بالنسب. 

(قوله: بل أَكُمْ قَوْمُ َجْهَلُونَ4 اعترض بأن هذا من قبيل الالتفات لا من قبيل 
التغليب؛ وذلك لأن قوم اسم ظاهر غائب» فلما عدل عنه إلى النطاب ق تحهلون فقد 
تحقق الالتفات» وأحيب بأنا لا نسلم أنه من الالتفات؛ وذلك لأن لفظ قوم له جهتان 
جهة غيبة وجهة خطاب ومراعاة كل منهما جحرى على مقتضى الظاهر فلا يكون 
التفاتا؛ وذلك لأن قوما اسم ظاهر غائب؛ وقد حمل على أنتم فصار عبسارة عن 
المحاطبين ثم إنه وصف بتجهلون اعتبارا لجهة خطابه الحاصلة بحمله على أنتم وترجيحا 
لما على جهة غيبته الثابتة له فى نفسه؛ لأن الخطاب أشرف وأدل وجانب المعى أقوى 
وأكمل» وهذا فق الحقيقة اعتبار مانب المعين وترجيح له على جانب اللفظ ويهذا القدر 
لا يتغير الأسلوب ولا يتحقق النقل من طريق إلى طريق آخحر الذى هو الالتفات» وهذا 
يتضح صحة أنه من التغليب على ما فى الشارح. 

قال ابن جماعة: وق جعل هذا من التغليب نظر إذ هذا من ملاحظة المع 
وترجيحه على اللفظء ومثل هذا لا يعد تغليك إذ لا يصدق على هذا ضابطه المتقدم عن 
صاحب البيان أعئ: ترجحيح أحد المعلومين على الآحر فى إطلاق لفظه عليهما- فتأمل. 


() العمل ه. 


فى 


غلب جانب المعين على جانب اللفظ لأن القياس: يجهلون-بياء الغيبة-لأن الضمير 
عائد على قوم ولفظه لفظة الغائب لكونه اسما مظهرا لكنه فى المعى عبارة عن 
المخاطبين فغلب جانب الخطاب على حانب الغيبة. (ومنه:) أى: ومن التغليب 
(أبوان) للأب والأم (ونحوه) كالعمرين لأبى بكر وعمرء والقمسرين للشمس 
والقمر بأن يغلب أحد المتصاحبين أو المتشابمين على الآخر بأن يجعل الآخر 0 

وهذا الاعتراض مبئ على ما مر عن صاحب البيان فى ضابط التغليب» أما على ما 
قاله غيره من أنه إعطاء أحد المتصاحبين أو المتشابمين حكم الآخخر بأن يجعل الآخخر موافقا له 
فق الهيثة أو المادة فلا يرد ذلك (قوله: غلب) أى: رجح جانب المعيى وهو الختطاب على 
جانب اللفظ وهو الغيبة نظرا لقوم (قوله: لكنه فى المعئ عبارة عن المخاطبين) أى: لأنه 
محمول على أنتم» فمدلول قوم هنا الذوات المحاطبون؛ لأن الخبر عين المبتدأ ف المع (قوله: 
فغلب جائب المخنطاب إل) اعلم أن استعمال تمهلون فق ذلك الموضع محاز وتوضيحه أن 
صيغة تحهلون موضوع للجماعة المخاطبين غير المذكورين بلفظ الغائب» فاستعمل فق 
اللجماعة المخاطبين المذكورين بلفظ الغائب لعلاقة الصحبة أو الضدية أو المشابمة. 

(قوله: ومنه إلح) فصله بمن عن النوعين السابقين تنبيها على أن بينه وبينهما 
تفاوتاء وذلك لشهرة كثير منه وتداوله فى مقامات عديدة: كالأبوين والعمرين» فكأنه 
قال: ومنه ما اشتهر من أبوين ونحوه» وهذا التغليب يسمى تغليب التثنية؛ وظاهر 
كلامهم أنه سماعى» بل صرح بذلك بعضهم. 

(قوله: والقمرين للشمس والقمر) وعليه قول المتتبى: © 

وَاستقبلَت قمر السّماء بوجهها فَأرَئَىَ القَمَرِينٍ فى وقت مما 

أراد الشمس وهو وجهها وقمر السماء يع أن وجهها لشدة صقالته الطبعت 
فيه صورة القمر لما استقبلته» كما تنطبع الصورة ف المرآة فرأى برؤية وجهها الشمس 
والقمر ق آن واحد (قوله: وذلك) أى: وكيفية ذلك أى: التغليب؛ والباء فى قوله بأن 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للمتنى فق ديوانه 4/1» ومغئ اللبيب ؟//541. 


نف 


متفقا له فى الاسم ثم يثشئ ذلك الاسم ويقصد اللفظ إليهما جميعاء فمشل أبوان 
ليس من قبيل قوله تعالى: لوَكانت س الْقَانتِينَ2"06 كما تو*مه بعضهم لأن 
الأبوة ليست صفة مشتركة بينهما كالقنوت. 

فالحاصل أن مخالفة الظاهر فى مثل القائتين من جهة الحيئة والصيغة» ول 
مثل أبوان من ججهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية ل ا 
يغلب للتصوير أى: وكيفية التغليب مصورة بتغليب أحد المتصاحبين أى: كما ف أبى 
بكر وعمر» وقوله: أو المتشابمين أى كالشمس والقمرء وقوله: بأن يجعل تفسير لتغليب 
أحد الأمرين المذكورين (قوله: متفقا له) أى: معه (قوله: ثم يثى ذلك الاسم) أى: على 
مذهب ابن الحاجحب القائل بأن محرد التوافق فى الاسم يكفى ف التثنية الحقيقية» وإن لم 
يحصل اتفاق ف المعئ لا على مذهب الجمهور القائلين: لا بد فيها من الاتفاق ف المععى 
أيضاء وإلا لم يكن مثئ حقيقة» بل ملحق به ولذلك تأولوا الريدين بالمسميين بزيد 
وجعلوا مثل قرأين للحيض والطهر والعينين للشمس والذهب وباب التغليب ملحقا 
بالمئئ إلا إذا أول نحو القمرين بالمسميين بذلك. 

واعلم أن شأفم أن يغلبوا المذكر أو الأخف أو الأشرف والمذكر يغلب على 
غيره» وإن كان غيره أخمف والأخف يقدم على غيره وإن كان غيره أشرف» والادعاء 
ف سبب التغليب كاف (قوله: ويقصد اللفظ) أى: ويطلق اللفظ عليهما جميعا (قوله: 
من جهة الهيئة) أى: لأن هيئة قانتين غير هيفة قاتنات» وقوله مسن جهسة 
لميئة أى: لا من جهة المادة؛ لان مادة القبرت تكون للذكر والأنشىء وقوله: 
والصيغة عطف تفسير (قوله: وق مثل أبوان من: جهة المادة) أى: لأن مادة الأب غير 
مادة الأم» وقوله وجوهر اللفظ أى: ذات اللفظ عطف تفسير» والحاصسل أن 
الأبوان نوع من التغليب غير النوع السابق وهو وكانت من القانتين؛ 
وقوله ِإبَلْ أكُمْ رُم َجْهلُونَ) فلذا فصله يمن تنبيها على التفاوت بينه وبين السابقين» 


(1) التحرع: 17 
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(ولكوفما) أى: إن وإذا (لتعليق أمر) هو حصول مضمون الحزاء (بغيره) يعسن 
حصول مضمون الشرط (فى الاستقبال) متعلق بغيره على معين أنه يجعل حصول 
الحزاء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط فق الاستقبال اخ ما 0 
فإن السابقين للمفرد المغلوب حق ف اللفظ قبل التغليب» وإنما غلب ما هو زائد على 
جوهر اللفظ من الهيئة؛ وهذا ليس للمفرد المغلوب حق ف اللفظ قبل التغليب أصلا هناء 
ثم إن قوله وق مثل أبوان إل: يشعر بأنه لا تحوز ق أبوان من جهة الهيئة وليس كذلك؛ 
لأن هيئة التثنية موضوعة للمشتركين ف المعين واللفظ كالزيدين على مذهب الممهسور 
أو بحسب اللفظ فقط كما هو مذهمب ابن الحاجحب والأبوان هيئتهما ليست كذلك» 
فيكون التحوز واقعا ف الهيئة كالمادة» وقد يقال: إنما اقتصر على ججهة المادة؛ لأنما جهة 
الافتراق بين مثل أبوان ومثل القانتين» لكن ارتكاب المجاز فى المادة فى مقل أبوين 
لضرورة الهيئة؛ إذ هيئة التثنية لا تمكن إلا بعد تغيير مادة أحد الشيئين إلى مادة الآسر 
(قوله: ولكوفمما إل) علة قدمت على معلوها وهو كان كل إل ليقع فى ذهن السامع 
الحكم معللا من أول وهلة فيكون أثبت وأوقع فق النفس من الحكم المنتظر علته (قوله: 
بغيره) الباء معن على (قوله: متعلق بغيره) أى: فمعين الكلام أن إن وإذا يفيدان أن 
انكلم علق فق حال التكلم حصول الحزاء فى الاستقبال على حصول الشرط فى ذلك 
الاستقبال» وقوله: متعلق بغيره أى؛ تعلما اصطلاحيا فيكون ظرفا لغوا- وفيه نظرء فإن 
الغغر اسم جامد لا يصح أن يتعلق به الظرف؛ وأجيب بأنه إنما صيح التعلق به؛ لأن لفظ 
الغير واقع على الحصول الذى هو مصدر فأعطى ما هو بمعين المصدر حكم المصدرء 
وإذا صصح عمل الضمير العائد على المصدر فى الظرف فق قوله0"©: 

َمَا الحرب إل ما عَلدكمْ وَذَقكُم وما هُوَ عنهًا بالحديث الْمُرجمٍ 

فأولى اسم الظاهر الذى هو .معي المصدرء ولهذا قال الشارح على معن إلخ فهو 
يشير إلى ما قلناء وفيه إشارة إلى أن ترتب الجزاء على الشرط جعلى لا عادى ولا شرعى 


)١(‏ هو لزهير بن أبى سلعى فى ديوائه ص18 وخحزانة الأدب »)٠١/9(‏ (115/8). ولسان العرب (رجم) 
والدرر (41/9). 
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ولا يجوز أن يتعلق بتعليق أمر لأن التعليق إنما هو فى زمان التكلم لا فى الاستقبال) 
ألا ترى أنك إذا قلت: إن دخلت الدار فأنت حر-فقد علقت فى هذه الحالة 
حريته على دخعول الدار فى الاستقبال (كان كل من جملتى كل) من إن وإذا يععى 
الشرط والزاء (فعلية استقبالية) أما الشرط: فلأنه مفروض الحصول ف الاستقبال 
فيمتنع ثُبوته ومضيه وأما الجزاء: فلأت حصوله معلق على حص ول الشرط ق 
الاستقبال ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على حصول ما يحصل ف الستقبل 
ولا عقلى» فإن قلت: إن دلت الدار فأنت حر كان ترتب الحرية على السدخحول بالتزام 
المتكلم وجعله؛ لا باستلزامه إياه عقملا أو شرعا أو عادة (قوله: ولا يجوز أن يتعلق إل) لوقش 
هذا بأن التعليق» وإن لم يكن مستقبلا بحسب ذاته؛ لأنه جعل شىء معلقا على شىء وهو 
حالى إلا أنه مستقبل من حيث متعلقه أعين: المعلق والمعلق عليه فما المانع من ججواز التعليق به 
للعلم باستقياليته من حيث متعلقه. 

(قوله: أى من إن وإذا) بيان لكل الثانية (قوله: يعيى الشرط والجسزاء) بيان 
للجملتين اللتين هما بيان لكل الأولى» وحاصل المعن: ولأحل إفادة إن وإذا ما تقسدم 
كانت كل جملة من حملي الشرط والحزاء -المنسوبتين لكل واحد من إن وإذا- فعلية 
استقبالية بأن تصدر بالمضارع؛ فيقال فيهما مثلا: إن بجع أكرمك» وإذا تج أكرمك 
فلا تكون واحدة منهما اسمية ولا ماضوية (قوله: أما الشرط) أى: أما اقتضاء العلة 
لكون جملة الشرط فعلية استقبالية (قوله: فلأنه مفروض الحصول فق الاسستقبال) أى: 
للأنا أفدنا ف التعليق أنه هو الذى إذا حصل ف الاستقبال حصل غبره (قوله: فيمتسنع 
ثبوته) أى الذى هو مفاد الاسمية» وقوله ومضيه أى: الذى هو مفاد الماضوية؛ وقد 
يقال: اقتضاء العلة الاستقبالية جملة الشرط مسلم» وأما اقنضاؤها للفعلية فلا؛ حواز أن 
تكون جملة الشرط اسمية استقبالية من حيث برها لكونه فعلا نحو: زيد ينطلق» فإفها 
تفيد الاستمرار التجددىء وأحيب بأن الحملة الاسمية من حيث هى اسمية لا تدل على 
حدوث ولا تحدد. إذ شأنها أن تدل على محرد الغبوت والحصولء فلذا اشترط ق احملة 
الشرطية كوا فعلية (قوله؛ وأما الزاء) أى: وأما اقتضاء العلة لكون جملة الممزاء فعلية 
استقبالية (قوله: وعتنع تعليق حصول الحاصل) أى: فيما مضى أو الآن على حصول ما 
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(ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة) لامتناع عنالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة؛ وقوله: 
لفظا إشارة إلى أن الجملتين وإن جعلت كلتاهما أو إحداهما اسمية أو فعلية ماضوية 
الشرط أن الشرط إذا حصل يحصل الجزاء بعده» لكن لا نسلم أن هذا مع التعليق» بل 
معناه جعل الشرط سببا فى حصول الجزاءء وإذا كان كذلك فيقال: إنه لا مانع من كون 
ما يأتى سببا فيما يحصل الآن كما إذا قلت: إن كان زيد يبرأ غدًا فنحن تفرح الآن» وقد 
يقال نمنع أن يكون الفرح الحاصل الآن مسببا عما يحصل ف المستقبل وهو البرء بالفعل» 
بل هو مسبب عن شىء حصل الآن وهو إخبار الصادق بأن البرء يحصل ف المستقبل؛ ولا 
شك أن هذا سابق على الفرح فمعن التركيب حيتئذ إن ثبت أن زيدًا يورأ فى المستقبل 
فنحن نفرح الآن (قوله: ولا يخالف ذلك) أى: ما ذكر من كون كل من جملي الشرط 
والجبراء فعلية استقبالية بأن تكون الحملتان غير فعليتين» أو غير استقباليتين فى لفظهماء أو 
من جهة لفظهماء لا يقال يرد عليه قوله الآتى» وقد تستعمل إن فى غير الاستقبال إلى 
فإنه إذا جاز استعماطا قليلا لغير الاستقبال من غير نكتة لم يصح قوله ولا يخالف ذلك إلا 
لنكتة» ولم يصح التعليل بقوله لامتناع مخالفة إل؛ لأنا نقول الكلام هنا حيث أريد 
الاستقبال بدليل أن هذا مرتب على قوله سابقا ولكوهما لتعليق أمر بغيره في الاستقبال 
إخ؛ وقوله وقد تستعمل إل حيث أريد غير الاستقبال فهو مسألة أخرى ا.ه سم. 
(قوله: إلا لنكتة) أى: إلا لفائدة وذلك لأن ظاهر الحال يقتضى مراعاة 
الموافقة بين اللفظ والمعين فلا يعدل عن الموافقة المذكورة إلا لنكتة, والعدول عنها بلا 
نكثة بمنوع ق باب البلاغة (قوله: اسمية) راجع لقوله: أو إحداهماء وقوله: أو فعلية 
ماضوية راجع لكل من الأمرين؛ وأورد عليه أن جملة الشرط لا تكون إلا فعلية» 
والحواب أن بعض النحويين: كالأخفش جوز كون شرط إذا جملة اسمية كما فى ذا 
السسّمَاء الْشَقَّتْ)7 '؟ فلعل الشارح بئ كلامه على ذلك؛ أو أراد بقوله: أو إحداهما 


.١ الانشقاق:‎ )01( 


كلا 


فالمعئ على الاستقبال حين أن قولنا: إن أكرمتئ الآن فقد أكرمتك أمس- 
معناه: إن تعتد بإكرامك إياى الآن فأعتد بإكرامى إياك أمسء وقد تستعمل إك ف 
غير الاستقبال قياسا مطردا مع كان نحو: (إوَإِنْ كُكُمْ فى رَيْب276 كما مر»... 

أحدا معينا وهو جملة الجزاء (قوله: فالمعئ على الاستقبال) أى: فالمعئ لا تمكن المخالفة 
فيه فلاف اللفظء فإنه قد يخالف لنكتة (قوله: حى إن قلنا إلح) مبالغة فى كون المعى 
على الاستقبال: فكأنه قال؛ فالمععى على الاستقبال حى فى هذا المثال المتوهم فيه عسدم 
الاستقبال بسبب التقييد بالآن والأمسءولما كان ظاهر الجملتين أفهما ماضويتان لفقا 
ومعيئ احتيج فيهما لهذا التأويل لثلا تنخرم القاعدة (قوله: إن تعتسد) أى: إن تعد 
إكرامك إياى الآن وتمن به على فأعتد بإكرامى إياك أمسس أى: فأعده وأمن به 
فالاعتداد الواقع شرطا وجزاء استقبالى والآن والأمس ظرفان للإكرام لا للاعتداد» 
قوله: فأعتد إلخ: هو بصيغة المضارع أو الأمر بناء على ما جوزه الشارح مسن كوك 
الجزاء قد يكون إنشاء بلا تأويل؛ وذلك لأنه لما كان الغرض من الحزاء بيان ما يترتسب 
على الشرط صح كونه أمرا لدلالته على الحدث ف الاستقبال» فيجوز أن يترتب على 
الشرط بخلاف الشرطء فإنه مفروض الصدق فق الاستقبال فلا يكون إنشاء (قوله: وقد 
تستعمل إن فى غير الاستقبال) أى: وهو الماضى حقيقة أى: لفظا ومعى ذلك فيما إذا 
قصد بها تعليق اللحزاء على حصول الشرط ف الماضى» ولا يقال هذا يناق قوله سابقاء 
أما الشرط فلأنه مفروض الحصول فق الاستقبال؛ لأنا نقول هذا فيما إذا استعملت 
للتعليق ف المستقبل كما هو فق الغالب» واعلم أنه كما إن قد تستعمل فى غير الاستقبال 
قد تستعمل إذا للماضى نحو: لحَتّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصدقَيْنِ04" وللاستمرار نمحو: 
(وَِذَا لَقُوا الذينَ آمَُوا قَانُوا 2 (قوله: وَإِنْ كم فى رَيْب 4) فيه إنه إن كان 
المعلق عليه حقيقة هذا الفعل فهو مشكل) لأن المعلق مستقبل ولا يمكن تعليقه بالماضى» 
وإن كان التقدير: وإن ثبت فق المستقبل كونكم مرتابين فيما مضى فأتوا بسورة إلخ» 


.15 الكهف:‎ )١( البقرة: 17؟,‎ )1١( 
14 م البقرة:‎ 


بالا 


وكذلك إذا حىء بها فى مقام التأكيد بعد واو الال محرد الوصل والربط دون 
الشرط نحو: زيد وإن كثر ماله مخيل وعمرو وإن أعطى جاها لعيم؛ وق غير ذلك 
كانت إن لم تستعمل حقيقة إلا مع المستقبل» وقد يجاب باختيار الأول إلا أن فى الكلام 
حذفا أى: وإن كنتم فى ريب فيما مضى واستمر ذلك الريب لوقت النطاب فأنوا 
بسورة أى: فأنتم مطالبون بما يزيله وهو المعارضة المفيدة للجزم للعلم بأن المأمور بطلب 
المعارضة هو المرتاب فى الحين لا الذى سبق منه الريب وهو الآن مؤمن (قوله: وكذا إذا 
جيء بما) أى: بأن وقوله فى مقام التأكيد أى: تأكيد الحكم (قوله: بعد واو الحال) اعلم 
أن العامل فى هذه الحال وصف مأخوذ من الكلام أى: زيد متصف بالبخل حال كونه 
مفروضا كثرة ماله؛ وقول بعضهم العامل فيها المشتق الذى اشتمل عليه الكلام فيه نظر» 
إذ لا يطرد ذلك فقد لا يكون فى الكلام مشتق نحو: زيد وإن أساء أحوك (قوله: جرد 
الوصل) أى: وصل ما بعدها وهو الحملة الحالية مما قبلها وهو صاحبها أى: ربطه به 
ثم إن المراد أنا للوصل مع الواو لا أنما مفيدة للوصل وحدها (قوله: والربط) عطف 
تفسير (قوله: دون الشرط) أى: التعليق أى: وحيشذ فلا يكون؛ لأن هذه جواب؛ لأنه 
لا يكون لها حواب إلا إذا أريد بها التعليق» وهنا قد انسلخحت عن التعليق للوصل 
والربط» وإذ قد علمت أن إن هذه لا تحتاج إلى جواب فهى نخارجة عما نحن بصدده 
وهو إن الشرطية؛ لأن جملة إن هذه حالية لا شرطية (قوله: زيد وإن كثر ماله بخيل) 
أى: زيد بخيل» والحال أن ماله كثير أى: إنه بخيل فى حال كثرة ماله؛ ولا شك أن هذا 
تأكيد للبخل؛ لأنه إذا ثبت له البحل حال كثرة المال دل على ملازمة البخل له وأنه لا 
ينفك عنه (قوله: وى غير ذلك) أى: وقد تستعمل إن فى غير الاستقبال مع كوففا 
للشرط ف غير ما ذكر من الأمرين السابقين قليلا (قوله: كقوله) أى: قول أبى العسلاء 
المعرى فيا وطين إل: وهذا البيت من قصيدة مطلعها: 

تفاى الى من شخصك ايم أطال << فى لثوم مغنى من يالك مخلال 

وبعد البيت المذكور ف الشرح: ّْ 
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كقوله: 

فيا وطين إن قايى بك سابقٌ ‏ من الدَهْرٍ فلينعم لساكنلك البَال 

ثم أشار إلى تفصيل النكتة الداعية إلى العدول عن لفظ الفعسل المستقبل 
بقوله: (كإبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل حاطو اماد ل ل 

إن أستطع آتيلك فى الْحَشْر زَائرًا وَهيْهَاتَ لى يومّ القيامة أشغال 

وقوله: إن فاتين أى إن فوتئ؛ وقوله من الدهر: بيان للسابق» والباء فى قوله: 
بك بمعين فى أى: إن فوتيئ من السكين فيك دهر سابق على حد قوله تعالى: لرْوَمَا 
كُنْتَ بجانب الْقرْبِيّ2©06, وقوله: فلينعم بفتح العين على صيغة المبئ للمفعول» لكن 
00 امبيى للفاعل- كذا ذكر بعضهمء والذى ذكره شيخحنا العلامة العدوى: أنه بفستح 
الياء والعين ناقلا ذلك عن كتب اللغة» والبال بمعيئ القلب» والمعئ: فليجعل قلبه متنعما 
وجواب إن محذوف أى: فلا لوم على: لأى قد تركتك كرها من غير عيب فيك دل 
عليه قوله: فلينعم لساكنك البال» ومع البيت: إنه إن كان زمن سابق من الدهر فوت 
على الإقامة والسكين فى وطن ولم يتيسر لى الإقامة فيه وتولاه غيرى فلا لوم على؛ لأن 
تركته من غير عيب فيه؛ وحينشد فلتطب نفس ذلك الساكن ولينعم بالا والغرض مسن 
ذلك إظهار التحسر والتحزن على مفارقة الوطن» والشاهد فى قوله: إن فاتئء فإنها 
مستعملة ف الماضى لفظًا ومعين بقلة (قوله: إلى تفصيل النكتة) أى: إلى تفصيل سبب 
النكتة فهو على حذف مضاف؛ وذلك لأنه لم يذكر إلا نكتة واحدةء وذكر لها أسبابًا 
عدة على ما ذكره الشارح كما سيظهر لك لا على ما ذكره الزاعم. 

(قوله: كإبراز) أى: إظهارء وقوله غير الحاصل: وهو الأمر المستقبل (قوله: فى 
معرض الحاصل) معرض: كمسجد اسم لموضع عرض الشىء أي ذكره وظهوره 
وموضع الذكر والظهور للشىء عبارة عن اللفظ الدال عليه فهو مكان اعتباري لا 
حقيقى والمعين كإظهار المعين الاستقبالى الغير الحاصل باللفظ الدال على المع الحاصل 
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لقوة الأسباب) المتآحذة ق حصوله نحو: إن اشتريت كان كذا- حال العقاد 
أسباب الإشتراء (أو كون ما هو للوقوع كالواقع) هذا عطف على قوة الأسباب 
وكذا المعطوفات بعد ذلك لأنما كلها علل لإبراز غير الحاصل فق معرض الحناصل 
فى الحال أو فق الماضى» فإن قلت: إن الشرط إنما يفيد التعليق ولا دلالة له على الإظهار 
المذكور؛ قلت: إنه يدل عليه على جهة التخيل ولو قال المصئف كإيهام أو تخييل إبراز 
إل لكان أظهر؛ لأن نكتة العدول فى الحقيقة إنما هو التخييل المذكور؛ وذلك لأن إبراز 
غير الحاصل فى معرض الحاصل محصله التعبير عن المستقبل الذى لم يحصل بما يشعر 
بحصوله (قوله: لقوة الأسباب) لما كان إبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل يحتاج إلى 
سبب أشار المصئف إلى بيان الأسباب والعلل فى ذلك بقوله لقوة إلخ: فهو علة للإبراز 
المذكور» وأل فى الأسباب للجدس فيشتمل ما له سبب واحد (قوله: المتآحذة) بالمد مع 
تخفيف الخاء أى: الى أذ بعضها بعضد بعض» والمراد امجتمعة فى حصوله؛ ومعلوم أن 
الشىء إذا قويت أسبابه يعد حاصلا (قوله: حال انعقاد) أى: اجتماع وانتظام أسباب 
الاشتراء» والحال أنه لم يحصل بالفعل وهو ظرف للقول المقدر أى: نحو قولك إن 
اشتريت فق حال إلخ: أو نقول ذلك فى حال إلخ؛ والمراد بأسباب الاشتراء حضور سوق 
السلعة الى كثرت فيه مع قلة المشترى ووجود الكمن ورغبة البائعين فى البييع» فإذا 
وحدث هذه الأسباب عد الشراء الذى مم يحصل حاصلا فيعبر عنه هما يبرزه ى صورة 
الحاصل. 

(قوله: أو كون ما هو للوقوع) أى: ما هو آئل للوقوع كالواقع فق الماضىي 
يعن: أنه يعبر بالماضى عن ال معن المستقبل ق جملة الشرط لقصد إبراز غير الحاصل فى 
معرض الحاصل؛ لكون ذلك المعين الاستقبالى شأنه الوقوع» فهو كالواقع فى ترتب غرة 
الوقورع ف الحملة على كل منهما نحو: إن مت كان كذا وكذا (قوله: عطف على قوة 
الأسباب) أى: فالمعين أنه يرز غير الحاصل فى صورة الحاصل لقوة الأسباب» أو لكون 
المعئ الاستقبالى شأنه الوقوع فهو كالواقع أو للتفاؤل إلم» فالنكتة ال ذكرها المصديف 
للعدول عن المضارغ إلى الماضى واحدة تعددت أسبافاء واعترض على ما ذكره الشارح 
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على ما أشار فى إظهار الرغبة؛ ومن زعم أفها كلها عطف على إبراز غير الحاصل 
ف معرض الحاصل فقد سها سهدا بِيئًا. 

(أو التفاؤل أو إظهار الرغبة فى وقوعه”" أى: وقوع الشرط (نحو: إن 
ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام) هذا ساس اواج امم اليه لواو اس 
من العطف بأنه من عطف العام على الخاص؛ وذلك لأن الآئل للوقوع أيلولته إما لقوة 
أسبابه المتآحذة فيه» وإما للعلم بوقوعه من جهة أحمرى وعطف العام على الخاص وكذا 
عكسه لا يجوز بأوء إلا أن يجاب بحمل الأول على ما يمكن تخلفه عند اجتماع أسبابه 
لمانع وحمل الثاى على ما لم يمكن تخلفه كما فى الموت؛ وحينئذ فهو من عطف المغساير 
(قوله: على ما أشار إليه) أى: المصئف ف قوله الآتى فإن الطالب إلخ: فإن محصله بيان 
أن فى إظهار الرغبة تقدير غير الحاصل حاصلا وتخيله كذلك» ولو كان العطف على 
إبراز لما تأتى هذا البيان» وقوله على ما أشار إليه متعلق بقوله؛ لأنما كلها علل إلخ 
(قوله: فقد سها سهوا بينا) أى: من وجوه: الأول: إنه لاف ما أشار له المصنف فى 
إظهار الرغبة من أنما أى: المعطوفات علل للإبراز. الثاى: أن إبراز غير الخاصل فى 
معرض الحاصل يشتمل عليه كل ما بعده» وحيثذ فلا يصح أن يكون قسيماله. 
الغالث: أن التفاؤل لا يحصل ,بمجرد المخالفة» بل لا بد من تنزيل غير الحاصل منزلة 
الحاصل لذلك (قوله: أو التفاؤل) أى: من السامع أى: إنه ييرز غير الحاصل ف معرض 
الحاصل فى جملة الشرط لما فى ذلك الإبراز من التفاؤل الذى هو ذكر مايسر به 
السامع؛ وذلك لأن المخاطب إذا كان يتمئ شيئا فعبر له بما يشعر بحصوله وهو مع 
إبرازه ى معرض الحاصل أدحل عليه ذلك الإبراز السرور (قوله أو إظهار الرغبة) أى 
من المتكلم أى: أنه يبرز غير الحاصل فى معرض الحاصل لأحل إظهار المتكلم الرغبة ف 
وقوع ذلك الشرط بسبب ذلك الإبراز الحاصل بالتعبير بالماضى عن المستقبل. 

(قوله: أى وقوع الشرط) يجوز عود الضمير على غير الحاصل والمعق واحد 
(قوله: فهو المرام) بوزن مكان وضمير فهو للظفر أى: فالظفر بحسن العاقبة هو المرام 


(1) التفاؤل للسامع وهو ذكر ما يسرهء والرغبة من المتكلم؛ والمثال المذكور صالح لهما. 
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يصلح مثالا للتفاؤل وإظهار الرغبة» ولما كان اقتضاء إظهار الرغبة إيبراز غير 
الحاصل فق معرض الحاصل يحتاج إلى بيان ما أشار إليه بقوله: (فإن الطالب إذا 
عظمت رغبته فى حصول أمر يكفر تصوره) أى: الطالب (إياه) أى: ذلك الأمر 
(فربما يخيل) ذلك الأمر (إليه خاصلا) فيعبر عنه بلفظ الماضى (وعليه) أى: على 
استعمال الماضى مع إن لإظهار الرغبة فى الوقوع ا 1 ا 
(قوله: يصلح مثالا للتفاؤل) أى: على جعل ضمير ظفرت مفتوحا للمخاطب؛ وقولسه 
وإظهار الرغبة أى: على جعل الضمير مضموما للمتكلم» كذا ذكر بعضهم؛ وعبسارة 
النوبى: إن ظفرت على صيغة المتكلم مثال لإظهار الرغبة» وعلى صيغة المخاطب مقال 
هما-ا.ه. 

(قوله: فإن الطالب إلخ) هذا علة لكون إظهار الرغبة علة لإبراز غير الخاصل 
ل معرض الحاصل وهى علة غائبة إن أبقيت على ظاهرها؛ لأن إظهار الرغبة متأخر عن 
الإبراز وعلة فاعلية إن أريد قصد إظهارها لتقدمه على الإبراز الم ذكور (قولسه: فى 
حصول أمر) أى؛ ف المستقبل (قوله: يكثر تصوره) بفتح حرف المضارعة وضم ثالشه 
وتصوره بالرفع فاعل» كذا ضبطه بعض مشايخناء وهذا غير متعين» بل يصح ضم حرف 
المضارعة وكسر ثالثه ونصب تصوره على أنه مفعول أى: يكثر من حصول صورته فى 
الذهن (قوله: فرعا) أى: فبسبب الكثرة المذكورة ريا إلخ» وهى هنا للتكثير (قوله: يخيل 
إليه» أى: إلى ذلك الطالب الذى عظمت رغبته» وقوله حاصلا أى؛ ف الماضى وهو 


حال وقوله فيعبر عنه إلخ أى: وهذا معيئن إبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل أى: وقد 
لا يخيل له ذلك الأمر -حاصلا فلا يعبر عنه (قوله: وعليه) إِنما قال وعليه للتفاوت بينهما؛ 
لأن الله منزه عن الرغبة» والمراد يما هنا لازمها وهو كمال الرضاء وأيضانما ذكره 
المصنف من بيان اقتضاء إظهار الرغبة للإبراز لا يحرى فى حقه تعالى؛ لأن كثرة التصور 
وتخيل الحصول محال فى حقه تعالى - 1.ه أطول. 

(قوله: لإظهار الرغبة اق الوقوع) مععئ إظهار الرغبة ق حقه تعالى إظهار كمال 
رضاه بإرادة التحصن فهو بحاز فى لازمه. وقيل المراد: إظهار كون الشىء مرغوبًا فيه ى 


كم 


ورد قوله تعالى: لإوَلا كُكْرِهُوا فَميَادكُمْ عَلَى البقاء إن أَرَذْنَ كحَصتًا 2" حيث لم 
يقل: إن يردن» فإ قيل: تعليق النهى عن الاكراه بإرادتمن التحصن يشعر بجواز 
الأكراه عند ائتفائها على ما هو مقتضى التعليق بالشرط - أحيب بأن القائلين بأن 


نفس الأمرء لا إظهار الرغبة القائمة بالمتكلم- كذا ف الفئرى. وى ابن يعقوب أن 
إظهار رغبته تعالى فى وقوع الشىء إظهار إيجابه وطلبه طلبًا جازما (قوله: (إوَلا ُكْرِهُوا 
ناكم عَلَى الْبقاء» الفتيات: الإماءء والبغاء: الزن» كانت الجاهلية تُكره الإماء على 
الزنا ويأتين لهم بالدراهم فجاء الإسلام بتحريم ذلك. 

(قوله: إن أردن تحصنا) أى: عفة» فقد جىء بلفظ الماضىء وهو أردنء ولم 
يقل يردن مع أن النهى عن الإكراه المعلق على ذلك استقبالى حيث قيل ولا تكرموا 
الخ: للدلالة على رغية المولى سبحانه فق إرادتمن التحصن أى: للدلالة على رضا المولى 
بذلك أو على أن هذا الأمر طلبه المولى طلبا حازما على ما مر (قوله: تعليق النهى) أى: 
وهو قوله لا تكرهوا إلخ: والتعليق من حيث إنه الحزاء فى المعى أو حقيقة على ما مر من 
الخلاف (قوله: يشعر يمواز الأكراه عند انتفائها) أى: لأن قوله إن أَرَدْنْ كا 
يقتضى يمفهوم المخالفة أنمن إذا لم يردن تحصنا يجوز للموالى إكراههن على البغاء مع أنه 
لا يحوز أصلا (قوله: أحيب إلخ) وأحيب أيضا بأن التقييد بالشرط لموافقة الواقع؛ لأنه لا 
يتأتى الإكراه عند انتفاء إرادة التحصن؛ لأفن إذا أردن عدم التحصن كان أمرهن بالزنا 
موافقا لغرضهنء والطالب للشىء لا يتصور إكراهه عليه» وإن لم يردن تحصن ولا 
عدمه بل كن غافلات فلا يتأتى الإكراه؛ لأن الإكراه إنما هو للممتنع؛ غاية الأمر أن 
فى أمرهن بالزنا تنبيها لهن إن كن غافلات؛ وأما ما قيل من أن الإأكراه يتصور مع إرادة 
البغام بأن تريد الأمة البغاء مع شخخص أو فى مكان فيكرهها على البغاء مع غير ذلك 
الشحصء أو فى غير ذلك امحل فغير صحيج؛ لأن الإكراه حيتئذ ليس على البغاء» بل 
على تعيين الفاعل أو امحل (قوله: بأن القائلين إلخ) أى: وهم القائلون باعتبار مفهوم الشرط 


(0 النور: “81. 


م 


يدل على نفى الحكم عند إنتفائه إنما يقولون به إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى؛ 
ويجوز أن تكون فائدته فى الآية المبالغة فى النهى عن الإكراه؛ يع أنمسن إذا أردن 
العفة فالمولى أحق بإرادتهاء وأيضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم إنما هو بحسب 
الظاهر؛ والإجماع القاطع على حرمة الإكراه مطلقًا؛ معام عه اق ا 
(قوله: على نفى الحكم) أى: كحرمة الإكراه هناء وقوله عسد انتفائه أى: التفاء 
الشرطء وحاصل هذا الجواب أن اعتبار مفهوم المخالفة مشروط بأن لا يكون للتقييد 
بالشرط فائدة أحرى غير إختراج ما لم يكن فيه الشرط عن الحكمء وهنا يجوز أن تكون 
الفائدة فى التقيبد به المبالغة فى فى الموالى عن عن الإكراه لما فى ذلك من التوبيخ للموالى 
بذكر ما يظهر به ف فضيحتهم؛ وحيث كان للتقييد بالشرط هنا فائدة أخرى غير الإخراج 
سقط باعتبارها اعثبار مفهوم الشرط؛ لأن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا كان القيد 
للإخراج لا لفائدة أخري. 

(قوله: يعن أنمن) أى: الإماء مع ححستهن وشدة ميلهن إلى الزناء وقوله: فالمول 
أى: فالمالك أحق بإرادتها لكماله وقلة ميله بالنسبة لميلهن» وحينئذ فيكون طلب إرادة 
العفة منه متأكدّاء وإذا تأكد طلب إرادة العفة والتحصن منه كان النهى المتعلق به عن 
الإإكراه على الزنا قويا مبالغا فيه» فظهر من هذا أن المقصود من القيد المبالغة فى نمى 
الموالى وتوبيخهمء وحينئذ فلا مفهوم له؛ لأن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا كان القيد 
للإخراج فقط لا لفائدة أرى؛ فإن قلت: جعل المقصود من القيد ما ذكر يقتضى أن 
المبالغة فى النهى إنما هى فى هذه الحالة فقطء وهى إرادتمن التحصن لا مطلقاء والمقصود 
تأكيد النهى مطلقا. قلت: لما كان الإكراه لا يتحقق إلا فى هذه الحالة تعرض لماء لا 
لكون تأكيد النهى والمبالغة فيه مختصا بماء وحينئدذ فالتعرض لتلك الحالة لا يناق تأاكد 
النهى عن الأكراه مطلقا حن عند عدم إرادقن التحصن على فرض تأتيه فى تلك الحالة 
فتأمل. 

(قوله: وأيضا دلالة الشرط) أى: مفهوم الشرط على التفاء الحكم وهو الحرمة» 
أو المراد دلالة الشرط من حيث مفهومه» وهذا جواب ثان عن أصل الإشكال فهو 
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فقّد عارضه؛ والظاهر يدفع بالقاطع. 

قال (السكاكى: أو للتعريض) أى: إبراز غير الماصل فل معرض 
الحاصل: إما لما ذكرء وإما للتعريض بأن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره (نحو) 
قوله تعالى: (وَلَقَدْ أوحى إِلَيْكَ وَِلَى الْذينَ من قَبلك آِن أضركت َيَحْبَطنَ 
عَمَنكَ20)4 : ا ا ع ا ا 
عطف على قوله بأن القائلين إلخ» فكأنه قال: وأجيب أيضا بأن دلالة إلخ» وحاصله أن 
الآية وإنِ دلت على انتفاء حرمة الإكراه عند انتفاء الشرط فتلك الدلالة بسب الظاهر 
نظرًا لمفهوم المالفة» لكن قد عارض ذلك المفهوم الإجماع القاطع ومن المقرر أنه إذا 
تعارض أمران أحدهما قاطع والآخر ظاهر ذُفع الظاهر بالقاطع (قوله: فقد عارضه) أى: 
فقد عارض الإجماع الشرط أى: مفهومه (قوله: والظاهر يدفع بالقاطع) المراد بالفلساهر 
هنا مفهوم الشرط والمراد بالقاطع هنا الإجماع» واعترض هذا الجواب بأن الإجاع لا 
ينسخ النص حذرًا من تقدم الإجماع على النص الذى هو أصل له فق الحملة؛ وأجحيب 
بأن الإجماع يجوز أن ينسخ النص على الصحيح لاستناده إلى النص» فكأنه التاسسخ 
(قوله: أو التعريض) عطف على قوله لقوة الأسباب» كما يفيده قول الشارح أى: إبراز 
إلخ (قوله: بأن ينسب الفعل إلى واحد) أى: حقيقة أو بحازا (قوله: والمراد غبره) أى: 
ولا بد فيه من القرائن المودية لفهم الغيرء وإلا فقولك: حاءن زيد مريدا ابنه ليس مسن 
التعريض فى شىء (قوله: فلن أشرَكُت4 إل اعترض بأن النبى معصوم من الإشراك 
فكيف يسند إليه» وأجيب بأن هذه قضية شرطية لا تستلزم الوقوع فالإسناد على سبيل 
الفرض» وإأما عبر بالفعل الماضى المقتضى لوقوع ذلك تعريضا بالمخاطبين» فالإشراك ق 
الحقيقة إنما هو منسوب لغيره؛ لأن التعريض أن ينسب الفعل لواحد والمراد غسيره؛ 
فالإشراك نسب لواحد وهو النبى والمراد غيره من وقع منه الإشراك» وحاصل ماق 
المقام أن الشرك من النبى مقطوع بعدم حصوله. ففزل منسزلة المشكوك فيه فكان 


(0 الزرمر: 56 


فالمخاطب هو النبى-صلى الله عليه وسلم-» وعدم إشراكه مقطوع به لكن جىء 
بلفظ الماضى إبرازا للإشراك غير الحاصل ف معرض الحاصل على سبيل الفرض 


للإشراك المقطوع بعدم حصوله فى معرض الحاصل فرضا وتقديرًا تعريضًا.من حصل منه 
أنه حبط عمله ولا يضر ف دخول إن كون الفعل معلوم الانتفاء؛ لأن إن تدخيل على 
معلوم الائتفاء إذا نزل منزلة المشكوك فيه لغرض من الأغراض. 

(قوله: فالمخاطب هو البى) الحصر إضاق أى: لا أمتهء وإلا فغيره من الأثبياء 
مخاطب أيضا بدليل قوله تعالى: ((إوَإلَى الْذِينَ من قَبْلكَ)) إن قلت وإذا كان كل 
واحد من الألبياء حوطب بمذا الخطاب فلم أفرد الضمير» فالجواب أنه إنما أفرد الخطاب 
باعتبار كل واحد؛ لأن الحكم الملمكور مخاطب به كل واحد منهم على حدته- كذا 
قرره شيخخنا العدوى, ويفيد ذلك ما ذكره عبد الحكيم حيث قال: إن المخاطب هسو 
البى وليس الخطاب عاما له ولجميع الأنبياء بقريئة ما قبله لا على ما وهم؛ لأن الحككم 
المذكور موحى به إلى كل واحد منهم خطاب على حدة. ١هف.‏ 

(قوله: مقطوع به) أى: ق جميع الأزمنة؛ لأن الأنبياء معصومون من الشسرك 
قبل البعئة وبعدها (قوله: لكن حئ إخ) يفهم منه أنه لولا الإبراز المذكور؛ لأحل 
التعريض جوع بلفظ الاستقبال وتصح الشرطية؛ مع أنه إذا كان إشراكه مقطوعا 
بعدمه فلا تصح إن؛ لأنها للأمور المشكوكة, والحواب أنهم يستعملون فى مشل ذلك 
إن لتنزيله منسزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرعماء العنان (قوله: 
بلفظ الماضى) أى: وإن كان المعين على الاستقبال (قوله: غسير الحاصل) أي: مسن 
الني ولد لا فى الماضى ولا فى الحال (قوله: على سبيل الفرض والتقدير) متعلق بالمحاصل 
الفساق؛ والجاصل أنه نزلإشرراكهالذى هوغير حاصل 
ف جميع الأزمنة منزلة إشراك فرض وقوعه منه- صلى الله عليه وسلم- ف الماأضىء 
وإنما احتيج لذلك؛ لأنه لم يحصل منه- عليه الصلاة والسلام- إشراك ف الماضى أصلا 


كلم 


تعريضا ,عن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعمالهم؛ كما إذا شتمك أحد 
فتقول: والله إن شتمئ الأمير لأضربنه» ولا يخفى أنه لا معئ للتعريض يمن لم 
يصدر عنهم الإشراك» وأن ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه ا 
(قوله: تعريضا يمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعمالهم) أى: لتحقق سببه 
منهمء وقوله: تعريضا علة'للإبراز ووجه التعريض المذكور أن الفعل إذا رتب عليه وعيد 
فى حال نسبته فرضًا وتقديرًا إلى ذى شرف وهو لم يحصل منه فهم منه المحساطبون أن 
الوعيد واقع يمم إن صدر منهم ذلك الفعلء وهذا التعريض فائدة وهى توبيخ الكفار 
بأن أعمالهم كأعمال الحيوانات العجم لا ثمرة فيها؛ لأن إشراك أشرف الخلق إذا كان 
يحبط عمله؛ فما بالك بأعمالهم وأنهم لا يستحقون الخطاب لكوفم فى حكم البهائم 
(قوله: إن شتمئ الأمير إلخ) أى: تعريضا بأن من شتمك يستحق العقوبة وأنك تضربه 
(قوله: ولا يخفى إلخ) هذا رد لاعتراض الخلخالى على السكاكىء وحاصل ذلك 
. الاعتراض أن التعريض عام لمن صدر منهم الإشراك ف الماضى وغيرهمء وهذا التعريض 
يحصل بإسناد الفعل إلى من يعتنع منه ذلك الفعل» سواء كان ذلك الفعل بصيغة الماضى 
أو بصيغة المضارع أعين لثن تشرك؛ وحينئذ فما قاله السكاكى من أن العدول عسن 
المستقيل إلى الماضى قد يكون للتعريض لا يتم» وحاصل رد الشارح عليه أن مسن لم 
يصدر منهم الإشراك لا يستحقون التعريض بّمم؛ لأن القصد من التعريض التوبيخ وهو 
إنما يكون على ما وقع من القببح لا على ما سيقع منه؛ ولا نسلم أن التعريض يمسم 
يحصل هنا بإسناد الفعل إلى من يمتنع منه ذلك الفعل سواء كان ذلك الفعل ماضيا أو 
مضارعاء بل إنما نشأ من إسناد صيغة الماضى فقط؛ لأنه وإن كان .معي المستقبل لكن 
التعبير به مع إن لإبراز ذلك المعين فى صورة الحاصل حلاف الأصل» فلا بد من نكتة 
لارتكابه وهى هنا التعريض بخلاف المضارع؛ فإنه لو عبر به مع إن لكان على أصله فلا 
يحتاج لنكتة فلا وجه لإفادته للتعريض. 

قال العلامة اليعقوى: وق هذا الرد بحث وهو أن كون المضارع على أصله 
ينتفى عنه التعريض إنما ذلك إن نسب لمن يصح صدوره منه ويشك فيه؛ وأما إن أسند 


/الم 


على أصله؛ ولما كان ف هذا الكلام نوع خفاء وضعف نسبه إلى السسكاكى وإلا 
فهر قد ذكر جميع ما تقدم. ثم قال: (ونظيره) أى: نظير (لدن أركُت» (فى 
التعريض) لا فى استعمال الماضى مقام المضارع فى الشرط للتعريض-قوله تعالى 
(لرومًا لى لا أَعْبدُ اذى فَطَرتي 206 0 
لمن علم انتفاؤه عنه قطعا طلب لذلك الإسناد وجه فيصح كونه للتعريض .من صدر منه 
كالماضيء بل نقول ويمن لم يصدر منه إن صح الصدور منه ليتحقق تهديده على ما 
يتوقع منه» وأجحاب عنه بعضهم بأن الإسناد الفرضى يكفى فيه الإمكان الذاتى» وحيتعل 
فلا تعريض من جهة الإسناد- فتأمل. 

(قوله: على أصله) أى: أصل الشرط المعلوم من المقام أى: وإنها يفهم التعريض مما 
حالف مقتضى الظاهر (قوله: ولما كان هذا الكلام) أى: وهو قوله أو للتعريض كقوله 
تعالى إل (قوله: نوع خخفاء وضعف) أما الخفاء أى: الدقة فظاهر» وأما الضعف فإما لتوهم 
أن التعريض يحصل من صيغة المضارع كما ذكره الخلخالى» وحيئئذ فلا يتم مسا ذكره 
السكاكى من أن العدول للماضى قد يكون للتعريض وقد عرفت اندفاعه عند الشارح؛ 
وإما لما ذكره الزوزئ: من أن الإتيان بالشرط فق الآية ماضيا ليس سيبه التعريض» بل سببه 
أن جملة الجواب جواب لقسم مقدر بدليل دخعول اللام عليها لتقدمه على أداة الشرط 
وحواب الشرط محذدوف فضعف أمر أداة الشرط لتقدم القسم وجعل الجواب له فلم 
تستطع أن تعمل ف لفظ المضارع» فأتى لها بفعل شرط ماض حت لا يظهر لا أثر عمل» 
وحاصله أن العدول عن المضارع إلى الماضى ليس للتعريض»؛ بل لضعف أداة الشرط» ولا 
يخفى أن هذا الوحه مدفوع .ما تقرر من عدم التناق بين المقتضيات جحواز تعددها فيمكن 
أن يكون العدول لضعف الأداة وللتعريض- هذا محصل ما ف الفنارى. 

(قوله: نسبه للسكاكى) أى: للتبرى منه أو لأحل أن تنبت النفس» وتتأمل حين تدرك 
الملقصود ولا تنفر .مجرد الخفاء والضعف لعلمها بأنه مقول هذا الإمام الكبير (قوله: ثم قال) 


)١(‏ يس: ؟59, 


حم 


أى: ومالكم لا تعبدون الذى فط ركم بدليل: ولي رْجَونَ)7" إذ لولا 
التعريض لكان المناسب أن يقال: وإليه أرجع 0 1 
أي: السكاكى (قوله: أى وما لكم لا تعبدون) ليس هذا بيانا للمعئ الذى استعمل فيه 
ومالى إل بل هو بيان للمعرض يهم وهو المراد من الكلام؛ وذلك لأن المراد الإنكار 
على المخاطبين فى عدم العبادة بطريق التعريض لا إنكار المتكلم على نفسه؛ وإنما كان 
المراد ذلك بدليل قوله تعالى بعد: لإوَإَيْه نرْجَعُونَ) إذ لولا الإشارة إلى المخحاطبين بهذا 
الإنكار على وجه التعريض لكان اناب وإليه أرجع؛ لأنه الموافق للسياق» واعتسرض 
على المصنف بأنه قد تقدم التمثيل بمذه الآية للالتفات على مذهب السكاكى» ومقتضى 
ما تقدم ف الالتفات أن المعبر عنه بالتكلم فى قوله: مالى» هم المحاطبون على وجه الجحاز؛ 
لأن الالتفات على مذهبه هو التعبير عن معن اقتضاء المقام بطريق آخخر غير مسا هو 
الأصل فيه» وإذا كان التعريض هو أن يعبر عن معين بعبارة هى فيه حقيقة أو بحاز ليفهم 
غير ذلك المعين بالقرائن تحقق التناق بينهما لاقتضاء الأول وهو كونه للالتفات أن المراد 
نفس المحاطبين» واقتضاء الثان وهو كوله للتعريض أن المراد المتكلم ولكن لينتقل منه 
إلى المخاطبين بالقرينة» وقد يجاب بأن المراد فى الالتفات بكون التعبير عن معى بطريق 
غير طريقه كون التعبير لإفادة ذلك المعى ولو بالانتقال إليه بالقرائن ولو لزم التسامح فى 
إطلاق التعبير على نحو هذا القصدء وعلى هذا فكونه للالتفات لا يناق كونه للتعريض» 
بل يصح كونه التفاتا من حيث إن المع المنتقل إليه عدل عن طريقه مع اقتضاء المقام 
إياه وكونه تغريضا من حيث بحرد التلويح له بالقرائن فافهم هذاء فإن فيه دقة- أفاده 
العلامة اليعقوبى» وأجاب العلامة ابن قاسم: بأن الآية صالحة للالتفات بأن يكون قوله: 
وما لى لا أعبدُ اذى فَطَرنِي) مستعملا ف المحاطبين بأن يكون عبر عنهم بطريق 
التكلم بحازا على سبيل الالتفاث وصالح للتعريض بأن يكون لمراد من قوله لوَمَا لى لا 
عبد اذى فَطَرَي» حقيقة وهو المتكلم المتخصوص فيصح أن يجعل التفاتسا وأن يمعسل 


)١(‏ يس: ؟1؟, 
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على ما هو الموافق للسياق (ووجه حسنه:) أى: حسن هذا التعريض (إسمساع) 
المتكلم (المخاطبين) الذين هم أعداؤه (الحق) هو المفعول الثاى للإسماع (علسى 


تعريضا فلا منافاة بين ما فى الموضعين» فإن قلت؛ إن احتمال التعريض قد دل عليه 
الدليل وهو قوله: (وَإليْهِ تُرْجَعُونَ4 فيكون متعينا- قلت: هذا دليل ظين فلا يفيد 
اليقون لجدواز أن يكون فيه التفات أيضاء وأن المعيى وإليه أرجع ثم إن مسن المعلوع أن 
الحمل على الحقيقة أولى فيكون التعريض ف الآية أرجح؛ لأن التعريض لا يكون إلا ى 
المعئ الحقيقى وعلى الالتفات يكون المعن ممازا. نعم ما ذهب إليه الشارح من أنه يجوز 
أن يكون التعريض أيضا باعتبار المعئ المحازى» وأن التعريض هنا بناء علسى استعمال 
لما لى لا أَعبدُ اذى قَطَرَني4 ن المحاطبين مجازا فلا يكون الحمل على التعريض 
أرجحح من الحمل على الالتفات» فإن قيل كيف يمكن التعريض حيتهذ مع أن التعسريض 
كما تقدم أن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره وعلى التحوز لا يكون منسويا إلى 
أحد, والمراد غيره؛ بل يتحد المنسوب إليه والمراد- قلت: أحاب الأستاذ السيد عيسى 
الصفوى: بأنه يكفى صدق ذلك بحسب اللفظ» فإنه بحسب اللفظ منسوب إلى المتكلم 
والمراد غيره وهو المخاطب (قوله: على ما هو الموافق للسياق) أى: سياق الآية وهو 
متعلق بقوله لكان المناسب أن يقال (قوله:ووجه حسنه) هذا مرتبط محذوف أى: 
والتعريض حسن ووجه حسنه إلح (قوله: أى حسن هذا التعريض) أى: الواقع ق النظير 
أعين: قوله تعالى وما لى لا أَعَبُدُ) لخ وليس المراد وجه حسن التعريض مطلقاء إذ ما 
ذكره المصنف من الوجه لا يجرى فق قوله لين أشرٌكت»» إذ لا يتأتى فيه قوله: حيث 
لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه. وعبارة عبد الحكيم قوله: هذا التعريض لا مطلق 
التعريض» إذ لا يجرى ذلك ق قوله تعالى: إل أشرئت لِيَحْسبَطَُ عَمَنُكَ»4؛ لأن 
للقصود فيه نسبة الحبط إليهم على وحه أبلغ. " 

(قوله: هو المفعول الثاى) أى: والمفعول الأول المخاطبين أى: أن يسمع المتكلم 
أولئك المخاطبين الذين هم أعداؤه ومن شأهم أن لا يقبلوا له نصحا بحق» وإنمانبه 
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لا يزيد) ذلك الوجه (غضبهم وهو أى: ذلك الوجه (ترك التصريح بدسبتهم 
إلى الباطل» ويعين) عطف على لا يزيد؛ وليس هذا فى كلام السكاكى؛ أى: 
على وجه يعين (علي قبوله) أى: قبول الحق (لكونم) أى: كون ذلك الوحه 
(أدخل فى إمحاض النصح حيث لا يريد) المتكلم (لهم إلا ما يريد لنفسهء ولو 
للشرط) أى لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا (فى 
الماضى ا 00 
الشارح على كون الحق مفعولا ثانيا دفعا لما يتوهم من أن الحق صفة لإسماع أى: إسماع 
لمتكلم المخخاطبين الإسماع الحق (قوله: لا يزيد ذلك الوجه غضبهم) أى: مع أن مسن 
شأن المخاطب إذا كان عدوًا للمتكلم تضاعف غضبه عند سماع الحق من المتكلم. 

(قوله: ترك التصريح إلح) أى: لأن المتكلم إنفا أنكر على نفسه صراحة وإن 
فهم منه بالقرينة إرادة الغير (قوله: وليس هذا فى كلام السكاكى) أى: صراحة وإن 
كان من نتائج قوله لا يزيد غضبهم؛ لأن المراد أنه لا يثير غضبهم وما لا يثير الغضب 
فمن شأنه الإعانة على قبول الحق (قوله: فى إنخاض النصح) أى: فى إخصلاص النصح 
ومن المعلوم أن ما كان أدخعل فى إخلاص النصح يكون ف غاية القبول (قوله: حيث لا 
يريد) أى: حيث أظهر لهم أنه لا يريدهم إلا ما يريد لنفسه» وذلك لأنه نسب تسرك 
العبادة إلى نفسه فبين أنه على تقدير تركه للعبادة يلزمه من الإنكار ما يلزمهم فقسد 
أدخل نفسه معهم فى هذا الأمر فلا يريد لهم فيه إلا ما يريد لنفسه (قوله: ولو للشرط) 
أى: أصلها أن تكون للشرطء» وإنا قدرنا ذلك؛ لأنما قد تأتى لغير ذلك كما يأتى 
(قوله: بحصول الباء بمعين على (قوله: فرضا) متعلق بحصول مضمون الشرط لا 
بالتعليق؛ لأنه محقق وهو نصب على المصدرية أى: حصول فرض أو على الحالية أى: 
حال كون ذلك الحصول مفروضا ومقدرا أو على التمييز أى: على حصول مضسمون 
الشرط من جهة الفرض» وإنما قيد الشارح ذلك الحصول بالفرض لثلا يلزم المنافاة يين 
قول المصنف الآنى مع القطع بانتفاء الشرط وبين كلام الشارح. 

(قوله: فق الماضي) متعلق بحصول مضمون الشرط الذى تضمنه لفظ الشرط ق 
كلام المصنف لا بالتعليق ولا بحصول مضمون الحزاء اللذين تضمنهما أيضا لفظ الشرط 
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مع القطع بانتفاء الشرط) فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول: لو جتن أكرمتك؛ 


ف كلامه, أما الأول: فلن التعليق فى الحال لا فى الماضيء وأما الثان: فلن حصول 
الحزاء غير مقيد بالماضى» بل معلق على حصول الشرط وإن لزم تقييده بالماأضى؛ لأن 
المعلق على أمر مقيد بالماضى يلزم تقييده بالماضى- ١ا.‏ ه سم. 

(قوله: مع القطع بانتفاء الشرط) أى: بانتفاء مضمونه أى مع القطع باتتفاء 
مضمون الشرط ف الواقع فلا يناق فرض حصوله وقوله مع القطع إلح حال من الشرط 
أى حالة كونه مصاحبا للقطع بانتفاء مضمون الشرط» والمراد بالشرط الفان الجملة 
الشرطية المعلق عليها لاف الشرط الأول؛ فإنهمعين التعليق كما صرح به الشارح ولا 
يراد أن المعرفة إذا أعيدت كانت عينا لأنه أغلبى (قوله: فيلزم انتفاء الجزاء) فيه بحث؛ 
لأنه لا يتفرع على القاطع بانتفاء الشرط انتفاء النزاء للحواز أن يكون للجزاء سبب آخخر 
غير الشرطء وأجيب بأن المراد فيلزم انتفاء الخزاء من حيث ترتبه على ذلك الشرط 
وهذا لا يئاق وحوده من حيث ترتبه على سبب آخر غير الشرط» ثم إن تعبير الشارح 
بيلزم لا يلائم قوله الآتى بل معناه إلح» وإثما يناسب فهم ابن الحاجب من أنها للاستدلال 
باثتفاء اللازم الذى هو الثاى على انتفاء الممزوم الذى هو الأول؛ لأن تعبيره باللزوم فيه 
ميل إلى ذلك الفهم؛ لكن فهم ابن الحاحب هذا سيرده الشارح فكان الأولى للشارح أن 
يقول بدل ذلك فينفى الجزاء أى إن لو إذا أفادت القطع بانتفاء الشرط أفادت التفاء 
الحزاء بحسب متفاهم عرف اللغة؛ لأنها تفيد توقف الثاى على الأول وأنه شرط فيه 
ارجا وإذا انتفى الشرط التفى المشروط- اللهم إلا أن يقال: مراده بقوله فيلزم أى: 
بالنظر لعرف اللغة أى: فيلزم على إفادتها لغة توقف الثان على الأول» وأنه شرط فيه 
انتفاء الجراء عند انتفاء الشرط- كذا قرر شيخنا العلامة العدوى, 

(قوله: كما تقول إلخ) حاصله أن ذلك القول يفهم بحسب عرف اللفة 
أن انحىء شرط إن الإكرام وأنه على تقدير وقوعه يقع الإكرام» ويفهم أن 
انمىء لم يقسع فيلزم حيث كان امجىء شرطاء وانتفى انتفاء المشروط الذى هو المزاء 
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فهى لامتناع اناق -أعين الجزاء-؟؛ لامتناع الأول-أعين الشرط؛ يعين أن الجزاء 
منتف بسبب انتفاء الشرط؛ هذا هو المشهور بين الجمهور؛ واعترض عليه ابن 
الحاجب بأن الأول سبب والثاق مسببء» والتفاء السبب لا يدل على انتفساء 
السبت يلو از أن يكون للشىء أسباب متعددة» بل الأمر بالعكس لأن انتفاء 
المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه؛ فهى لامتناع الأول لامتناع الثا» ألا ترى 
أن قوله تعالى: 9ل كان فيهمًا آلهَةٌ إلا الله لَفَسّدكا”" إنها سيق ليستدل 
بامتناع الفساد على امتتاع تعدد الآهة قا وك لوف و ا 
(قوله: فهى لامتناع) أى: مفيدة لامتناع إل فلا يناق قوله سابمًا لتعليق حصول إلخ 
فصريح معن لو هو ذلك التعليق ومآله امتناع الثان لامتتاع الأول. 

(قوله: يعين أن الممزاء إلخ) هذا يوافق ما يأتى للشارح دون ابن الحاحب وقوله 
منتف بسبب التفاء الشرط أى: من حيث ترتبه عليه فلا يناق أنه يوجد لسبب أعر 
(قوله: هذا) أى: كوا لامتناع الثاق لامتناع الأول هو المشهور وقوله واعترض عليه 
أى: على ذلك القول المشهور. 

(قوله: لحواز إلخ) قال سم: هذا ميئ على جواز تعدد العلل لمعلول واحدء أو 
أن هذا حاص بلو دون بقية الشروط (قوله: أسباب متعددة) أى: مختلفة تامة كل واحد 
منها كاف فى وجوده وذلك كالشمس والقمر والسراج؛ فإن كل واحد منها سبب لق 
الضوء على البدل كاف فق وحوده (قوله: يدل على انثفاء جميع أسبابه) أى: لأن 
السبب التام يستحيل وجوده بدون مسببه» إذ المعلول لا يجوز تخلفه عن علته التامة 
فانتفاؤه يستلزم انتفاء جميع علله التامة. 

(قوله: فهى لامتناع الأول لامتناع الفاى) أى: فهى مفيدة لذلك وليسست 
مفيدة لامتداع الثانى لامتناع الأول كما قال الجمهور (قوله: إنما سيق ليستدل إلخ) أى: 
لأن المعلوم هو امتناع الفساد وانتفاؤه لكونه مشاهداء وإنما يستدل بالمعلوم على المجهول 
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دون العكس» واستحسن المتأخرون رأى ابن الحاحب حين كادوا يجتمعون على 
أنها لامتناع الأول لامتناع الثاى؛ إما لما ذكرهء وإما لأن الأول ملزوم والثان لازم 
وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس؛ لحواز أن يكون اللازم أعم. 

وأنا أقول: لطن لوك وو وق ج قر لك كو لو ا ان ا 
دون العكس كما هو مقتضى كلام الجمهور (قوله: دون العكس) أى: لأنه لا يلزم من 
انتفاء تعدد الإله انتفاء الفساد أى: استحالته لصحة وقوعه بإرادة الواحد الأحد لحكمة» 
والحاصل أن انتفاء الأول إنما جاء من انتفاء الثاق لا بالعكس كما هو قضية كلام 
الجمهور (قوله: على أفا لامتناع الأول) أى: مفيدة لامتناع الأول (قوله: إما لما ذكره) 
أى: ابن الحاجب أى وهو أن الأول سبب والثاى مسبب, والتفاء السبب لا يدل على 
انتفاء المسبب بخلاف العكس (قوله: وإما لأن الأول ملزوم إلّ) هذا التعليل علل به 
الرضى وجماعة» وإنما عدلوا عما قاله ابن الحاحب من قوله؛ لأن الأول سبب إل إلى ما 
قالوه؛ لأن ما قاله ابن الحاجب من سببية الأول قاصر وليس كلياء إذ الشرط النحوى 
عندهم أعم من أن يكون سببا نحو: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موحوداء أو 
شرطا ثحو: لو كان لى مال الحححتء فإن وحود المال ليس سببا فى الحج» بل شرط أو 
غيرهما نحو: لو كان النهار موحودا كانت الشمس طالعة» إذ وجود النهار ليس سببا 
لطلوع الشمسء بل الأمر بالعكس ولا شرطا في طلوعهاء ولكن كل من وجود النهار 
ووحود المال ملزوم لطلوع الشمس والحجء فلذا عدلوا إلى التعبير بساللازم والملزوم» 
واعترض عليهم بأن ما قالوه لا يتم أيضا فى نحو: لو كان الماء حارا لكانت النار 
موحودة» فإن الحرارة ليست ملزومة للنار؛ لأنهما قد توجد بالشمس فإن ادعوا أن المراد 
اللزوم ولو جعليا وادعائيا فلابن الحاحب أن يريد السيبية ولو جغلية وادعائية إلا أن 
يجاب بأنه يعلم من تتبع اللغة أن الشرطية اعتبر فيها اللزوم ول يعتير فيها السيبية حي 
يصح أن يعتبر كوفها جعلية وادعائية. ١‏ ه ابن قاسم. 

(قوله: أن يكون اللازم أعم) أى: كما فى قولك لو كانت الشمس طالعة كان 
الضوء موجودا (قوله؛: وأنا أقول) أى: ف رد اعتراض ابن الحاحب على الدمهورء 
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منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل لأنه ليس معئ قوهم: لو لامتناع الثاى لامتماع 
الأول أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاى حن يرد عليه أن انتفاء السبب 
أو الملزوم لا يوجحب انتفاء المسبب أو اللازم؛ يل معناه ا 1 

فيما إذا كان انتفاء الجزاء معلوما وائتفاء الشرط غير معلوم فيؤتى يما للاستدلال بالمعلوم 
على المهول أى: لأحل تحصيل العلم بانحهول فهى حينشذ للاستدلال على امتناع الأول 
بامتداع الثاى لأفادتهما أن العلة فى العلم بانتفاء الأول العلم بانتفاء الثاى ثانيهما أن تكون 
للترتيب المخارجى وذلك فيما إذا كان كل من انتفاء الطرفين معلوماء لكن العلة فى انتفاء 
الثاى فى الخارج مجهولة فيؤتى يما لبيان أن علة اثتفاء الثاى فى الخارج هو انتفاء الأول 
فهى حينئذ لامتناع الثااى لامتناع الأول» وتكون القضية حينئذ وإن كانت فى صورة 
الشرطية فى معين الحملية المعللة» فإذا قلت: لو جنتى لأكرمتك كان المعى على هذا 
الاحتمال أن الإكرام إنما انتفي فى الخارج بسبب انتفاء ١‏ » ويكون هذا كلاما مع من 
كان عالما بانتفاء الجزاء وهو طالب أو كالطالب لعلة انتفائه فى الخارج وعلمه ذلك 
حاصل بدليل آخر يسمى علة العلم؛ والاستعمال الأول اصطلاح المناطقة والاسستعمال 
الثاى اصطلاح أهل العربية» فابن الحاجب فهم من قول أهل العربية أنما حرف لامنتصاع 
الثاى لامتناع الأول اصطلاح المناطقة وهو أنما للاستدلال» وحينئذ فالمعى أنها حرف 
يؤتى به للاستدلال على امتناع الثان لامتناع الأول ولم يهتد لمرادهم من أنما للدلالة على 
أن العلة فق انتفاء الثاى فى الخارج انتفاء الأول فساعترض عليهم بأفا للاستدلال 
على امتناع الأول بامتناع الثاى لا للاستدلال على امتناع القفانى بامتناع الأول ولو 
اطلع ابن الحاجب على حقيقة الخال وفهم معي عبارتهم الواقعة منهم» وأن المراد أن 
امتناع الأول سبب لامتناع الغان لا أنه دليل عليه ما اعترض عليهم (قوله: منشاً 
هذا الاعتراض) أى: اعتراض ابن الحاجب على الدمهور (قوله: قلة التأمسل) أى: 
ف عبارقم الصادرة منهم وهى قولهم لو لامتناع الشاقى لامتقاع الأول (قوله: أنه 
يستدل إلخ) أي: كما فهم ابن الحاجب (قوله: أن انتفاء السبب أو الملزوم) المراد بيه 
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أنما للدلالة على أن اثتفاء النان ف الخارج إنما هو بسبب انتفساء الأول فمعئئ: 
(وَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ06© أن اثتفاء الهداية إنما هو بسبب التفاء المشيثة؛ يعيئ أفما 
تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء ى الخارج هى اننفاء مضمون 
الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هى» 8ب 0/0101 
الأول والتعبير الأول منظور فيه لتعليل ابن الحاحب والثاق منظور فيه لتعليل الرضسى 
والمراد بالمسبب واللازم الثان» وقوله لا يوحب أى: لمواز كونه أعم كما مر فقولك: 
لو كان إنسانا كان حيواناء أو لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا لا يستج 
استثناء نقيض المقدم فيهء بل هو عقيم (قوله: أنها للدلالة) أى: أنما وضعت لأحل 
الدلالة إلخ فهى لام العلة لا للتعدية؛ لأن المعى الموضوعة هى له لزوم الفان لادول 
(قوله: إنما هو بسبب انتفاء الأول أى: لكون انتفاء الأول علة ق انتفائه ق الخارج 
فالنفيان معلومان ولكن العلة فى انتفاء الاق فى الخارج بمهولة للمخاطب فيوتى بلسو 
لإفادة تلك العلة. 

(قوله: فمعين وَل ضاء لهَدَاكُم) فيه تعريض ابن الحاحب بأنه لم يهتد لفهم 
المراد من عبارتهم (قوله: إنما هو بسبب انتفاء المشيئة) أى: لأن انتفاء المشيئة علة فى 
انتفاء الهداية فى الخارج (قوله: هى انتفاء مضمون الشرط) نقض هذا بقولنا: لو كان 
هذا إنسانا لكان حيواناء إذ ليس انتفاء الحيوانية فى الواقع علته انتفاء الإنسانية» ويكل 
صورة يكون الشرط معلولا واللجزاء علة نحو: لو أضاء العالم لطلعت الشمسء وكذا فى 
صورة كون الزاء علة نخاصة يمكن أن يوحد المعلول بأحرى نحو: لو أضاءت الدار 
لطلعث الشمس» فإن عدم العلة المعينة ليس علة لعدم المعلول اللهم إلا أن يقال: هسذه 
الأمئلة وأمثاها واردة على قاعدة المناطقة الآنية غير صحيحة بحسب اللغة-ا.ه فنرى. 

(قوله: من غير التفات إلخ) أى: أن اللدمهور م يلتفتوا لما ذكر فى قولهم لو 
لامتناع الثاى لامتناع الأو ل كما زعمه ابن الباحب حيث فهم أن مرادهم أن اتتفاء 
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ألا ترى أن قوهم: لولا لامتناع الثاق لوجود الأول؛ نحو: لولا على للك عمر؛ 
معناه أن وجود على سبب لعدم هلاك عمر لا أن وجوده دليل على أن غمر مم 
يهلك؛ ولهذا صح مثل قولنا: لو جئتئ لأكرمتك لكنك لم تحئى؛ أعيئ عدم 
الأكرام بسبب عدم انحىء» قال الحماسى: 
ولو طارٌ دُو حَافر قَبْلّها لطارت ولكنّه لَمْ يط" 

هذا تنظير لما قاله فى لو أتى به لتوضيح المقام (قوله: لوجود الأول) أى: لأن لو للنفى 
فلما زيدت عليها لا النافية نفت النفى ونفى النفى إثبات (قوله: أن وجود على سبب) 
أى: ف الخارج (قوله: لا أن وحوده إخ) أى: لأن عدم هلاك عمر معلوم للمخاطيب 
كما أن وجود علىّ كذلك ولا يستدل يمعلوم على معلوم؛ إذ المعلوم لا يستدل عليه؛ 
والحاصل أن وجود على لم يقصد إفادته للعلم بعدم هلاك عمر فإن المراد بياث السسبب 
المانع من هلاكه (قوله: ولهذا صح) أى: لكون معين لو الدلالة على أن انتفاء النان ف 
الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول لا الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثانى كما 
فهم ابن الحاحب صح إل إذ لو كانت للاستدلال لما صج ذلك القول للا فيه مسن 
استثناء نقيض المقدم وهو لا ينتج شيعا كما نص عليه علماء المنطق لمواز أن يكون 
اللازم أعم فتعين أن يكون ذلك الاستثناء إشارة إلى علو انتفاء الجراء (قوله: قال 
الحماسى) بكسر السين نسبة للحماسة وهي فق الأصل الشجاعة, ثم سمى بما كتاب أبى 
تمام الذى جمع فيه أشعار البلغاء المتعلقة بالشجاعة» فإذا قيل بيت حماسى فمعناه: 
منسوب للحماسة والشجاعة لتعلقه يماء وإذا قيل شاعر حماسى معناه: أن شعره مذاكور 
فى ديوان الحماسة أى: الكتاب المذكورء وأتى بكلام الحجماسى دليلا لقوله صح دفعا 
لتوهم أن هذا القول غير صحيح (قوله: ولو طار إلخ) أى: فعدم طيران الفرس معلوم» 


(1) البيت من المتقارب» وهو للحماسى فى شرح عقود الحمان/4 1١‏ 
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يعن أن عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر» وقال المعرى: 

ولو دامت الدُولات كانوا كَغيْرهم 2 رَعَايَا ولكن ما لحن وَوَك0» 

وأما المنطقيون فقد جعلوا إن ولو أداة للزوم وإنما يستعملونها فى القياسات 
لحصول العلم بالنتائج؛ اا ا 00 
والغرض ببان السبب ف عدم طيرافها وهو عدم طيران ذى حافر قبلها إقوله: ولو دامت 
الدولات إلخ) هو بضم الدال جمع دولة بمعين الملك أى: أهل الدولات يعئ الملوك 
الماضية» وقوله كانوا أى: أهل دولة زماننا رعايا لهم قال الحفيد: وهذا البيث قد دخخله 
القلب» والأصل: ولو كانت الدولات رعايا لهذا الممدوح لما ذهبت دولتهم- وفيه نظر» 
إذ لا داعى لارتكاب القلب. بل معن البيت ولو دامت السدولات للملوك الماضية 
واستمرت دولتهم لآخبر الزمان لكان أهل زماننا من الأمراء رعايا لهؤلاء الملوك 
كغيرهم- كذا قال الغنيمى» وفيه أن هذا لا يناسب مقام المددح» فلعل الأولى أن يقال: 
معين البيت لو دام أهل الدولات أى: الملوك الماضية إلى آخحر الزمان لكانوا رعايا لهذا 
الممدوح لاستحقاقه الإمارة عليهم لما فيه من الفضائل فنفى دوام الدولات الماضية سبب 
فى عدم كوفم رعايا كغيرهم للممدوح؛ لأهم لا يعيشون معه إلا رعاياء ومعلسوم أن 
بالقراضهم انتغى كونهم رعايا له» فليس الغرض الاستدلال على نفى كولم رعايا له 
وإنما المراد بياث سبب ذلك الانتفاء فى الخارج وهذا صح استثناء نقيض المقدم (قوله: 
كغيرهم) خبر لكان ورعايا خبر بعد خبر أو أنه بر لكان وكغيرهم حال مقدمة (قوله: 
وأما المنطقيون) هذا مقابل محذوف أى وهذا أى: ما ذكر من أنها للدلالة على أن انتفاء 
الثاى ف الخارج بسبب التفاء الأول قاعدة اللغويين» وأما قاعدة المنطقيين ِل (قوله: إن 
ولو) أى: ونحوهما (قوله: للزوم) أى: للدلالة على لزوم التالى للمقدم ليستفاد من نفى التالى 
نفى المقدم وقد جعلوا هذا الاستدلال اصطلاحا وأحذوه مذهبا- كذا فى عبد الحكيم. 

(قوله: وإنما يستعملوها) أى: أداة اللزوم سواء كانت إن أو لو أو غيرهما كإذا 
وم وكلماء وق بعض النسخ يستعملوفما أى إن و لوء وقوله لحصول العلم أى: 


١١ البيت من الطويل؛ وهو للمعرى فى شرح عقود الجمان/4‎ )١( 
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فهى عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثان علة للعلم بائتفاء الأول؛ ضرورة 
انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء فى الخارج ما 
هىء وقوله تعالى: لو كَانَ فيهمًا آلهةٌ إلا اللّهُ لَفَسدكا)20 ٠‏ 001 
لاكتسابه (قوله: فهى عندهم للدلالة) أى: موضوعة لأجل الدلالة إلخ فلا يقال: 
إن كلامه يفهم أن معناها نفس الدلالة المذكورة وهو غير مرادء وإنما المراد أن 
معناها لزوم الثان للأول مع انتفاء اللازم المعلوم» فيستدل به على انتفاء الملزوم المجهول 
كما أفاد ذلك السيرامى» ثم إن قوله فهى عندهم إلخ يقتضى أنما إنماتستعمل 
عندهم ق ذلك كما إذا استثى نقيض التالى نحو: لو كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجودء لكن النهار ليس هموجود فالشمس ليست بطالعة فهى هنا للدلالة على أن 
العلم بانتفاء الثاى علة للعلم بانتفاء الأول مع أنما قد تستعمل عندهم للدلالة على أن 
العلم بوجود الأول علة للعلم بوجود الثاى كما إذا استفن عين المقدم نحو: لو كانت 
الشمس طالعة كان النهار موحودا لكن الشمس طالعة ينتج عين التالى أى: فالبهار 
موجود فهى هنا للدلالة على أن العلم بوجود الأول علة للعلم بوجود الشانء إلا أن 
يقال: اقتصر الشارح على ما ذكره؛ لأنه الأغلب أو أن ما قاله على سسبيل التمثيل- 
تمل مشم: 1 

(قوله: ضرورة انتفاء الملزوم) أى: وهو الأول وقوله بانتفاء اللازم أى: بسبب 
انتفاء اللازم أي: الذى هو الثان (قوله: من غير التفات إلخ) أى: كما التفت إلى ذلك 
علماء اللغة؛ قال السيرامى: استعمال لو على قاعدة اللغويين أكثر فى القرآن والحديث 
وأشعار العرب» وعلى قاعدة المناطقة أكثر فى استعمالات أرباب التآليف خصوصاق 
كتب المنطق والحكمة؛ لأن اللقصود عندهم تحصيل العلوم لا يبان أن سبب النبوت أو 
الانتفاء ف الواقع ماذا» وثمرة الخلاف بين الطريقتين تظهر ف استثناء نقيض المقدم فإله 
جائز عند أهل العربية دون أهل الميزان وق استغناء عين المقدم فإنه بالعكسء؛ وأما 
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وارد على هذه القاعدة لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع المس تفيض؛ 
وتحقيق هذا المبحث على ما ذكرنا من أسرار هذا الفن» وى هذا المقام مباحث 
أخرى شريفة أوردناها ق الشرح وإذا كانت لو للشرط ف الماضى (فيلزم 1 
استثناء نقيض التالى فحائز اتفاقا واستثناء عينه باطل اتفاقا (قوله: وارد على هذه 
القاعدة) من الورود وهو المجئ والإتيان أى: آت على هذه القاعدة من إتيان ابلدزئى 
على الكلى لا من الإيراد وهو الاعتراض» وإنما كانت الآية المذكورة واردة على هذه 
القاعدة؛ لأن القصد بما تعليم الخلق الاستدلال على الوحدانية بأن يستدلوا بالتصديق : 
بانتفاء التعدد وليس القصد بما بيان أن علة انتفاء الفساد ف الخارج انتفاء التعدد, ثم إن 
ظاهر الشارح أن هذه القاعدة غير لغوية وأن الآية وردت على مقتضاها لا على لغسة 
العرب وفيه أن هذا بعيد جدا كيف والقرآن عرى؛ وأجحيب بأن وروده على هذه اللغة 
لا يناق كونه عربيا؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار الغالب بدليل اشتمال القرآن على ألفاظ 
غير عربية كما تقدم وبأن هذه القاعدة عربية أيضا حرى عليها أهل الميزان ولكنها قليلة 
الاستعمال بالنسبة للقاعدة الأخرى فى استعمال اللغويين» وإنها نسبت للمناطقة 
لاستعمالهم لها كثيرا وجرياهم عليها؛ وذلك لأن غرضهم تركيب الأدلة من القضايا 
الشرطية اللزومية والمناسب ف اعتبار الشرط الملازمة بين المقدم والتالى ليستفاد من نفى 
التالى نفى المقدم؛ وعلى هذا الحواب فيقال: إن مراد الشارح بأهل اللغة ‏ قوله على 
قاعدة أهل اللغة المعربون؛ لأن كلا الاستعمالين لغوى لأن العرب قسد يقصدون 
الاستدلال على الأمور العرفية كما يقال: هل زيد فق البلد فتقول لا لو كان فيها الحضر 
مجلسناء فتستدل بعدم الحضور على عدم كونه ف البلد وسمى علماء البيان مشل هذا 
بالطريق البرهاىء أو يقال: المراد بقاعدة اللغة الكثيرة الاستعمال عندهم وليس المراد 
أنهم لا يقولون بغيرها (قوله: على ما ذكرنا) أى: تحقيقا آنيا على ما ذكرنا ومسراده 
بالمبحث هنا المسألة؛ وليس المراد به الاعتراض. 

(قوله: وإذا كانت لو للشرط ف الماضى إ) أشار بذلك إلى أن الفاء ى قول 
المصنف فيلزم فاء الفصيحة واقعة فى جواب شرط مقدر (وقوله: فيلزم) أى غالبا كمسا 
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عدم النبوت والمضى فى جملتيها) إذ الثبوت يناف التعليق» والاستقبال يناقى المضى 
فلا يعدل فى جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة» ومذهب البرد أنها تستعمل ل 
المستقبل استعمال إن وهو مع قلته ثابت نحو قوله عليه الصلاة والسلام: "اطلبوا 
العلم ولو بالصين"9", ز ‏ 2 2 00 0 000 
يستفاد من قول الشارح بعد وهو مع قلته ثابت (قوله: عدم الثبوت) أى: عدم الحصول 
فى الخارج والمقصود به نفى اسمية شيء من جملتيها (قوله: والمضى) بالرفع عطف على 
عدم وقوله فى جملتيها أى: جملة الشرط وجملة الجزاء المنسوبتين إليها تنازعه عدم الثبوت 
والمضى (قوله: إذ الثبوت) أى: الحصول فى الخارج يناق التعليق أى: المتقدم الذى هو 
تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضاء وإإما كان الثبوت منافيا 
للتعليق؛ لأن الحصول الفرضى المأحوذ فق تعريف التعليق يلزمه القطع بالانتفاء والقطع 
بالانتفاء يلزمه عدم الثبوت قاله السيد فى حواشى المطول. 

(قوله: والاستقبال يناق المضى) أى: إن كوهما استقباليتين ينا ما تقرر مسن 
كونما التعليق شىء بشىء ف المضى وأشار الشارح بهذا إلى أن التفريع فى المعن على 
طريق اللف والنشر المرتب» فقوله فيلزم عدم الثبوت ف جملتيها مفرع على قوله ولو 
للشرط أى: التعليق» وقوله: ويلزم المضى فى جملتيها مفرع على قوله: فى الماضى (قوله! 
عن الفعلية الماضوية) لفظا ومعن أى: إلى المضارعية فى اللفظ وإن كان المع ماضيا 
(قوله: ومذهب المبرد أنما تستعمل ف المستقبل استعمال إن) أى: ف المستقبل فلا تحتاج 
إلى نكتة (قوله: وهو) أى: استعمالها فى المستقبل. 

(قوله: نمو قوله عليه الصلاة والسلام إلخ) قد يقال إن لو هذه لا جواب لها 
وإنما هى للربط فق الحملة الحالية كما تقدم فى إن وكلامنا ق لو الشرطية» وحينئذ فلا 
يصح التمثيل بما ذكر وقد يجاب بأن كلامه مبئ على القول بأن لو هذه جواها مقدر 
والأصل ولو يكون الطلب بالصين فاطلبوه ولو تكون المباهاة بالسقط فإق أباهى به 


.)0٠١١9( موضوع أخرجه ابن عدى والعقيلى والبيهقى وغيرهم كما فى ضعيف الجخامع‎ )١( 


"فإق أباهى بكم الأمم يوم القيامة"”"2 ولو بالسقط 0/1100 
فالشرط فى هذين المثالين مستقبل بدليل أنه فى حيز اطلبوا وأباهى بكم الأمم يوم القيامة 
الذى هو مستقبل ولو مثل الشارح بقول الشاعر: 

وَلْوْ تلتقى أصداؤنا بَعدَ مَوّتنا ومن دون رَمْسَيْنا من الأررض متسب 

َل صدى صتى وإذا كنسنا رمةٌ ‏ لمنوت عندى ليلى يهش' ويَطري» 

كان أحسنء فعلم مما تقدمه كله أن الو ارم امتمااك ب أحدها أن تكون 
للترئيب الخارحى» والثاى: كوفا للاستدلال؛ والثالث: أن تكون وصلة للربط فق الحملة 
الحالية» والرابع: أن تكون يمعي إن للشرط ف المستقبل» وقد تكون للدلالة على استمرار 
شىء بربطه بأبعد النقيضين ومن ذلك "قوله- عليه السلام- أو قول عمر على ما قيل: 
نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه"7" فالمخوف وعدمه نقيضان وعدمه أبعد لعدم 
العصيان منه فعلق عدم العصيان على إلا بعد إشارة إلى أن عدم العصيان منه مستمر وأن 
العصيان لا يقع من صهيب أصلا وقد تكون للتمئ ومصدرية أخخذا مما يأتى ومثل لما 
بقوله تعالى: ا(رْبَمَا يود الِْينَ كَفَرُوا لو كَاوا مُسْلمينَ96؟ فدحوها على المضارع ى 
نحر قوله تعالى: إل يُطيعْكُمْ فى كدير من الأمر لَعسكُم6”” (قوله: فسإن أباهى 
بكم الأمم) هذا ليس من تنمة ما قبله؛ بل من حديث آخر وهو قوله عليه السلام: 
"تناكحوا تناسلوا فإى" إل فمراد الشارح تعداد الأمثلة والحديث الأول "وهو اطلبوا 


.)1748( صحيح: أخرحه أحمد وابن حيان وغيرهماء بلفظ: “فزن مكائر...” كما فى الإرواء‎ )١( 

(1) البينان من الطويل ومما لأبى صخر المذلى فق شرح أشعار الحذليين ص518؛ وشرح شواهد المفيى 
ص25147 وللمحنون ف ديوانه ص54 وشرح التصريح ١55/1‏ والبيتان بلا نسبة ق تاج العسروس 
(لى. 

(7) اشتهر فى كلام الأصوليين وأصحاب المعان وأهل العربية من حديث عمرء وبعضهم يرنه للبى 6 
وذكر البهاء السبكى أنه لم يظفر به بعد البحثء وانظر كشف الخفاء 791/9 تُمقيق دإعبد الحميد 
هنداوي. 


(4) الحجر: ؟. (0) الحجراث: ا 
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(فدخوها على المضارع فى نحو:) لوَاعْلَمُوا أن فيكُمْ رَسُولَ الله لو يُطيعَكُمْ فى 
كثير من الأمْرٍ لعَشُمْ2”4 أى: لوقعتم فى جهد وهلاك, والفعل هو الإطاعة؛ يعنى 
أن امتناع عنتكم مقفة لمجاح ا ما تعاس ددعل سف الع 
العلم ولو بالصين" قال ابن حبان لا أصل له كما ف الغماز (قوله: فدعونا على 
المضار ع إلخ) هذا مفرع على قوله: فيلزم المضى فى جملتيها أى: وحيث كان ذلك لازما 
فدخحولما على المضارع إلخ (قوله: فى جهد) هو بفتح الحيم المشقة والطاقة والمراد هنا 
الأول؛ وأما بالضم فهو بمعين الطاقة ليس إلا وقوله وهلاك الواو بمعين أو إذ لا يجوز 
إرادة معنيين من لفظ واحد. 

(قوله: لقصد استمرار الفعل) أى: للإشارة إلى قصد استمرار الفعل؛ والمسراد 
بالفعل الفعل اللغوى وهو الحدثء والمراد باستمراره الاستمرار التحددى» وحاصله: إن 
دحول لو على المضارع فق الآية على لاف الأصل لنكتة اقتضاها المقام» وهى الإشارة 
إلى أن الفعل الذى دحلت عليه يقصد استمراره فيما مضى وقتا بعد وقت وحصوله مرة 
بعد أخرى» ولو نفت ذلك الاستمرار» واستمرار الفعل على وجه التجدد إثما يممصل 
بالمضارع لا بالماضى» الذي شأنه أن تدحل عليه لو فالعدول عن الماضى للمضارع هذه 
النكئة الي اقتضاها المقام (قوله: فيما مضى وقتا فوقتا) أشار بقوله فيما مضى إلى أن لو 
على معناها وأن المضارع الواقع موقع الماضى أفاد الاستمرار فيما مضى» وبقوله وقتا 
فوقناء إلى أن الانتفاء ملاحظ بحسب أوقات الوجود فإن الإطاعة توجد فى العرف وقنا 
فوقتا فيلاحظ انتفاؤها كذلك» فيكون المضارع المنفى كالمثبت ق أن المستفاد مه 
تحددى لا ثبوتي. ١ه‏ فنرى. 

(قوله: والفعل) أى: الذى قصد استمراره فى الآية هو الإطاعة وعليه ففى كلام 
المصنف حذف مضاف أى: لقصد امتناع استمرار إل بدليل قوله يعن أن امتناع عنتكم 
بسبب إل هذا ويمكن الاستغناء عن تقديره فى كلام المصنف بأن يكون المعين لقصد 
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بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم فإن المضارع يفيد الاستمرار» ودخول لسو 
عليه يفيد امتناع الاستمرار» ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطاعة؛ يعئ أن 
امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم اجن ند بع اذو مو 
الاستمرار المذكور أى: من يطيعكم بقطع النظر عن لوء ويفهم امتناع الاستمرار مسن 
لو وليس المعئ لقصد الاستمرار من لو يطيعكم المحوج لتقدير المضاف المتقسدم» 
وحاصل ما ذكره الشارح أن الكلام مشتمل على نفى وهو لو وقيد وهو الاستعمرار 
المفاد بالمضارع فيجوز أن يعتبر نفى القيد؛ وأن يعتبر تقييد النفى فالمعئ على الأول 
انتفى عنتكم بسبب امتناع الاستمرار على الإطاعة ق الكثير» وعلى الثاى انتفى عنتكم 
بسبب الامتناع المستمر على إطاعتكم فى الكثير (قوله: بسبب امتناع استمراره إل) هذا 
يفيد ثبوت أصل إطاعته- عليه الصلاة والسلام- لهم ف بعض الأمور» ومو كذلك 
فموافقته نهم فى بعض الأمور الى لا تضر لا توجب الحلاك بل فيها تطييب لخواطرهم» 
ولذا أمر عليه السلام مشاورتهم وإلا فهو غيى عنها والذى يوجب وقوعهم ف المشمّة 
والهلاك إنما هو استمراره- عليه الصلاة والسلام- على إطاعتهم فيما يستصوبون حي 
كأنه مستتبع فيما بينهم ويستعملونه فيما يعن هم وق ذلك من اخصتلال الرسالة 
والرياسة ما لا يخفي» وأورد على الوجه الأول أنه إذا كان المنفى استمرار الإطاعة فق 
كثير من الأمر كان أصل الإطاعة فى الكثير ثابتا مع أن الواقع حلافه؛ لأنه إنما أطاعهم 
فى القليل» وأجيب بأن المفهوم معطل بالنظر للقيد» أو يقال: يكفى كون ما أطاعهم فيه 
كثيرا ف نفسه وإن كان قليلا بالنسبة إلى مقابله. 

واعلم أن هذا الإيراد إما يتوجه على الوجه الأول فى كلام الشارح لا على 
الوحه الثاى؛ لأن محصله أن العلة فى انتفاء العنت الامتناع المستمر على إطاعتهم فى 
الكثير فيكون أصل الفعل وهو الإطاعة فى الكثير منفيا. 

(قوله: ويجوز أن يكون الفعل) أى: الذى قد قصد استمراره امتناع الإطاعة 
أي: إن لوحظت لو قبل دعحول الفعل المفيد للاستمرار عليهاء فلما دخل عليها صارت 
كأهها حزء منه والاستمرار ملاحظ بعد النفى فهو حيتئذ من تقييد النفى بخلافه عللسى 
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لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يحور أن يفيد المنفى استمرار 
النفى والداحل عليه لو يفيد استمرار الامتناع كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد 


الوجه الأول» فإن الفعل الدال على الاستمرار ملحوظ قبل النفى فهو من نفى القيدء 
وق تأمير هذا الوجه الثان وتعبيره فى جانبه بالمواز إشارة لرجحان الوجحه الأول 
ولذلك قال فق المطول: إنه الظاهرء ووجه ذلك بأمرين: 

الأول أن القياس اعتبار الامتناع واردا على الاستمرار حسب ورود كلمة لو 
المفيدة للامتناع على صيغة المضارع المفيد للاستمرار؛ لأن استفادة المعاقى من الألفاظ 
على وفق ترتيبهاء وأما اعتبار الاستمرار واردا على النفى فهو خلاف القياس فلا يصار 
إليه إلا عند تعذر الحريان على موجب القياس نحو: (وَلا يَظْلمُ ربكَ 0613" أو لم 
يكن فيه مزية كما فق قوله تعالى فإوَّلا هُمْ يَحْرْنُونَ)0© حيث حمل على استمرار نفى 
الحزن عنهم إذ ليس فق نفى استمرار الحزن مزيد فائدة. 

الناى: أن العلة فى نفى عنتهم نفى الاستمرار على إطاعتهم؛ لا استمرار نفسى 
الإطاعة الذى تضمنه ذلك الوجه الثاق؛ وذلك لأن استمرار نفى الإطاعة يقتضى أن 
أصل الفعل وهو الإطاعة منفى بخلاف نفى الاستمرار على الإطاعة فإنه يفيد ثبوته 
ومعلوم أن أصل الإطاعة لا يترتب عليه العنت لما يترتب عليه من مصلحة استحلابهم 
واستمالة قلوقم- ا.ه سم. 

(قوله؛ لأنه كما أن إلح) علة لقوله ويجوز إلخ ودفع يهذا ما يقال معن قوهم: إن 
المضارع يفيد الاستمرار أى: استمرار معناه وهذا الاحتمال بخلافه؛ لأنه يلزم عليه أن 
المضارع إنما أفاد استمرار مع لو وهذا حلاف القاعدةء وحاصل الدفع أنه لا مانع من 
كون الفعل المضارع المنفى يفيد استمرار النفى كما أن المثبت يفيد استمرار الثبوث» 
وذلك إذا لوحظ النفي قبل دخول الفعل المفيد للاستمرار بحيث جعل النفى كأنه جزء 
من الفعل. (قوله: كما أن الجملة الاسمية إلخ) هذا تنظير للفعلين المثبت والمنفى وهسذا 
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000 


واللنفية تفيد تأكيد النفى ودوامه لا نفى التأكيد والدوام كقوله تعالى: (إوَمَا هُمْ 
ِمُؤْمنينَ76 ردا لقولهم [آمَنَا (اوت ع ا ل ل 1 
بالنسبة للوجه الثاق؛ لأن المعتبر فيه تأكيد النفى وكذا هنا المعتبر تأكيد الثبوت (قوله: والمنفية 
تفيد تأكيد النفي) أى: استمرار الانتفاء ومن هذا يتخرج الدواب عن النفى فى قوله تعالى: 
(وَمَا ريلك بظلام لْقبيد6”" بأن ترجع امبالغة إلى نفى الظلم؛ فالمعين انتفى الظللم عن 
المولى انتفاء مبالغا فيه» فاحملة مفيدة لتأكيد النفى والمبالغة فيه لا لنفى التأكيد والمبالغة وإلا 
لاقتضت أن المنفى إثما هو المبالغة فق الظلم فيفيد ثبوت أصل الظلم وهو باطل. 

(قوله: لا نفى التأكيد) إن قلت قضية قاعدة أن النفى يتوحه إلى القيد فى 
الكلام أن الجحملة المفية إنما تفيد نفى التأكيب قلت هذا إذا اعتبر القيد سابقا على 
النفى» وأما إذا اعتبر سبق النفى كانت مفيدة لتأكيد النفي» والحاصل أنه إذا اعتبر القيد 
سابقا على النفى أفادت نفى القيد غالباء وتارة تفيد نفى المقيد. وتارة تفيد لفيهما معا 
عند الشارح خخحلافا للشيخ عبد القاهر حيث أوجب نفى القيد» وأما إذا اعتبر تقدم 
النفى فإنما تفيد تأكيد النفى أو يقال إن هذا -أى: إفادة تأكيد النفى- استعمال آخحسر 
للنفى كما قاله سم, 

(قوله: ردا لقوهم آمنا) بياث ذلك أن قوهم آمنا يفيد حدوث الإهان منهم 
وصدوره فق الماضى ولو مرة؛ لأن الماضى يدل على الوقوع والاتقطضاع فرهد المولى 
سبحانه عليهم بقوله: لإوَمَا هُمْ بمُؤْمدينَ4 موكدا للنفى بالباء الزائدة فى الخبر فالنفى 
ملحوظ أولاً قبل التأكيد فهى مفيدة لتأكيد التفىء والعين حبذ إعائهم منفى نفيا 
مؤكدا وعلى هذا فقوله: لوَمَا هُمْ بمُؤمين» سالبة كلية مناقضة للموحبة الحزئية 
حكماء الى هى قولهم: (آمَنَا4 وليس التأكيد ملحوظا أولاً قبل النفى بحيث يكون 
الكلام من نفى التأكيد وإلا لم يكن ردا لقولهم؛ لأن نفى التأكيد يقتضى ثبوت أصل 
إمافهم وهذا عين دعواهم. 
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على اللخ وخد وا كدة نوكم وله تعالى: الله د يَستَهْرِئُ بهم" حيث لم 
يقل: الله مستهزئ بهم قصدا إلى استمرار الاستهزاء وتحدده وقتا فوقتا (و) دخوها 
على المضارع (فى نحو: وَلْوْ ترّى4)”" الخنطاب محمد-عليه الصلاة والسلام- 
بالمد لا يهمزتين لقول الخلاصة: 
ومَدًا مدل الى الَمْرَينِ من كلْمّة إن يَسكُن كَائَرَ والقمن 

(قوله: الله 50 حم) الامتهراء هو العرية والاسنتحافة والمراد به 
إنزال الحقارة والهوان يمم فهو من باب إطلاق الشىء على غايته لعلاقة السببية؛ لأن 
غرض المستهزئ من استهزائه إدخال الهوان على المستهزأ به» فيستهزئ مجاز مرسل 
ويصح أن يكون استعارة تبعية بأن شبه امهوان بالاستهزاء واستعير اسم المشبه به 
للمشبه» واشتق منه يستهزئ بمعئ ينزل الهوان يمم» ويحتمل أن يكون مسن باب 
المشاكلة بأن سمى جزاء الاستهزاء باسمه لوقوعه في صحبته» كما سمى حزاء السيئة سيئة 
لوقوعه ق صحبتهاء وحينئذ فهو بحاز مرسل علاقته المجاورة أو المصاحبة. (قوله: حيث 
م يقل إلخ) أشار بذلك إلى أن التنظير من حيث مطلق العدول إلى المضارع؛ وإن كان 
العدول هنا عن اسم الفاعل إلى المضارع وفيما سبق العدول عن الماضى إلى المضارع» 
وإنما كان الأصل المعدول عنه هنا اسم فاعل لاقتضاء المقام إياه لمشاكلة ما وقع منهم؛ 
لأهم قالوا (إِلمَا لحن مُسَتَه زو وزو 76 

(قوله: وتحدده وقتا فوقتا) هذا تفسير لما قبله وهو محط القصد وإلا فالاستمرار 
مفاد بالاسمية المعدول عنها أيضا بمعونة المقام» لكن فرق بين الاستمرارين؛ لأن 
الاستمرار فى الاسمية فى الثبوت والاستمرار قى وضع المضارع موضع الماضى ف التجدد 
وقتا فوقتاء والثاق أبلغ (قوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار إ) نزل ترى منزلة 
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أو لكل من تتأتى منه الرؤية ((إذْ وُقُوا عَلَى النّارِ)) أى: أروها حي يعاينوهاء 
أو أطلعوا عليها اطلاعا هى تحتهم, أو أدخلوها فعرفوا مقدار عذاها. 525206 
اللازم مبالغة فى أمرهم الفظيع بحيث إذا اتصف الرائى بالرؤية مطلقا حين وقوفهم على 
النار رأى أمرا فظيعا- كذا قاله يس وق عبد الحكيم: أن المفعول محذوف أى: ولو تري 
الكفار فى وقت وقوفهم ولا يجوز أن يكون إذ مفعولا؛ لأنه إخراج لإذ والرؤية عن 
الاستعمال الشائع أعبئ الظرفية والإدراك البصرى من غير ضرورة ا.ه كلامه. 

(قوله: أو لكل من تتأتى منه الرؤية) أي: بناء على أن الخطاب موجه لغير معين 
ففى التختصيص تسلية للرسول حعليه السلام- وق التعميم تفضيح هم لظهور بشاعة 
حالم لكل أحد. 

(قوله: حب يعاينوها) حى تعليلية (قوله: أو أطلعوا عليها) تفسير ثان لوقفوا 
وهو أولى من الأول لعدم احتياجه إلى تكلف تضمين أو نيابة حرف عن حرف بخلاف 
الأولء وكون الوقف .معن الاطلاع مما ذكره فق القاموسء وى بعض النسخ: وأطلعوا 
بالواو والأولى أولى من الثانية» وعلى الثانية فالعطف للتفسير ومعيئ أطلعوا عليها أفهم 
وقفوا فوقها وهى تحتهم كما ذكره الشارح (قوله: هى تحتهم) الحملة حال من ضمير 
عليها أى: حال كوفا تحتهم بحيث إنهم كالآيلين للسقوط فيها -كذا قرر شسيخخنا 
العدوى. ويؤيده ما فى ابن يعقوب أن المراد بوقوفهم على النار اطلاعهم عليهاء والمراد 
باطلاعهم عليها أن يروها تحتهم وهم بصدد السقوط فيها (قوله: أو أدحلوها) يعى أن 
وقوفهم على النار: إما أن يفسر بإراءتها أو بالاطلاع عليها- كما تقدم-- أو يفسر 
بالإدحال فيها (قوله: فعرفوا مقدار عذاها) راجع للتفاسير الثلاثة وهى الإرائة والاطلاع 
والإدخال؛ وكان الأحسن أن يقول أو عرفوا إل للإشارة إلى أن هذا معسئئن آمر 
للوقوف على النار ويوضح لك ذلك قول الزحاج إن قوله تعالى: '(إذْ وُققوا على 
انار يحتمل ثلاثة أوجه الأول أن يكونوا قد وقفوا عندها حي يعاينوها فهم موقوفون 
إلى أن يدحلوها الثاى أن يكونوا قد وقفوا عليها وهى تحتهم أى: إفم وقفوا على النار 
فوق الصراط وعلى هذين الوجهين وقفوا من وقفت الدابة» الثالث أنهم عرفوها من وقفت 
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وجواب لو محذوف؛ أى: لرأيت أمرا فظيعا (لتسزيله) أى المضارع (مسزلة 
الماضى لصدوره) أى: المضارع أو الكلام 00 20010 
يقال: إن لو للتمئى وهى تدخحل على المضارع؛ وحينئذ فلا يصح الاستشهاد هذه الآية 
على دخحول لو الشرطية على المضارع» وحاصل الحواب أنا لا نسلم أنما هنا للتمى» بل 
هى شرطية وجواها محذوف (قوله: أى لرأيت أمرا فظيعا) أى: شنيعا تقصر العبارة عن 
تصويره؛ قال الفنارى: ولا يخفى أن الأولى أن يقدر الخزاء مستقبلا مناسبا للشرط أي: 
لترى أمرا فظيعا والنكتة التعزيل والاستحضار المذكوران (قوله: أى المضارع) أى: 
المع المضارع بمعين المستقبل. 

(قوله: منزلة الماضى) أى: والماضى تناسبه لو كما تقدم (قوله: لصدوره إلخ) 
يحتمل أن يكون علة لتسزيل أى: وإئما نزل ذلك المعى الاستقبالى منزلة الماضى حق 
دلت عليه لو ال هى فى الأصل للماضى لصدوره أى: صدور الإخبار عن ذلك الع 
الاستقبالى بالفعل المضارع عمن لا لف فى أخباره فكأنه وقع» لكن هذا الاحتمال بعيد من 
كلام الشارح والذى يدل عليه قول الشارح لكنه عدل إلى المضارع إلخ أنه علة محذوف 
أى: وإثما يعبر عن ذلك المع الاستقبالى بعد تنزيله منزلة الماضي بصيغة الماضى ليكون 
هناك مناسبة بين الدال والمدلول لصدور ذلك الإخبار بذلك الفعل المضارع عمن لا تخلف 
ف إخباره والمستقبل والماضى عنده سواء فلا يحتاج إلى التحويل لصيغة الماضى إلا لو كان 
الإحبار بذلك الفعل صادرا ممن التخلف فى إخباره؛ لأنه إذا كان كذلك يحتاج إلى التعسبير 
بالماضى زيادة فى تأكيد تحقق الوقوع نفيا لذلك الإمكان هذا تحقيق ما فى المقام على ما قرره 
شيخنا العدوى» فإن قلت: إن تنزيل المضارع منزلة الماضى إل التحقيق يناق دخخول لو 
الدالة على الامتناع قلت: لا منافاة؛ لأن الامتناع باعتبار الإسناد إلى المخاطب» والتحقق 
باعتبار أصمل الفعل؛ فالمدزل منزلة الماضى لتحققه هو أصل الرؤية» والذى فرض وقوعه 
وأدحل عليه لو هو الرؤية بالنسبة للمخاطب فذكر لو يدل على أن الرؤية بمثاية من الفظاعة 
بمتنع معها رؤية المحاطب- كذا أجاب عبد الحكيم. 
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(عمن لا خيلاف فى إخباره) فهذه الحالة نما هى ف القيامة لكنها جعلت يمنزلة 
الماضى المتحقق فاستعمل فيها لو وإذ المختصتان بالماضى لكن عدل عن لفظ 
الماضى ول يقل: ولو رأيت إشارة إلى أنه كلام من لا خملاف فق إخياره» 
والمستقبل عنده عمنزلة الماضى فى تحقق الوقوع؛ فهذا الأمر مستقبل فق التحقق 
ماض بحسب التأويل كأنه قيل: قد انقضى هذا الأمر لكنك ما رأيته ولو رأهه 
لرأيت أمر ١‏ فظيعا (كما) عدل عن الماضى إلى المضارع (فى: (رَيَمَا يَوَدُ انين 
كقَرُوا4)"" لتسزله منزلة الماضى لصدوره عمن لا خعلاف فق إخباره؛ وف 
كان الأصل هاهنا هو الماضى 8510000ظ 

(قوله: عمن لا حلاف) أى: لا تخلف ف إخباره وهو الله الذى يعلم غيب 
السموات والأرض (قوله: فهذه ال حالة) أى: رؤيتهم واقفين على النار إقوله: لكنها 
جعلت بمضزلة الماضى المتحقق) أى: جامع التحقق فى كلء لأن تلك الحالة الحاصلة فى 
يوم القيامة لما أخبر بوقوعها المولى صارت محققة (قوله: لكن عدل إل فى الكلام 
حذفء والأصل وكان المناسب أن يعبر عن ذلك المعيئ بالماضى حيث نزل منسزلة 
الماضى ليكون هناك مناسبة بين الدال والمدلول لكن عدل إل (قوله: والمستقبل عنده 
تمنزلة الماضي) أى: فيستوى عنده التعبير بالماضى والمستقبل فالتعبير بأيهما كالتعبير 
بالآخر وقوله والمستقبل إلح: عطف لازم على ملزوم وهذا محط العلة والفائدة (قوله: 
فهذا) أى: ما ذكر من رؤيتهم واقفين على النار (قوله: مستقبل فى التحقق) أى: الأنه 
يوم القيامة. 

(قوله: ماض بحسب التأويل) أى: التنزيل (قوله: قد القضى) أى: قد مضى 
هذا الأمر وهو رؤيتهم واقفين على النار (قوله: لكنك ما رأيته) إشارة لمعي لو (قوله: 
لتنسزيله) أى: المعين المضارع بمعين المستقبل منزلة الماضى أى: والماضى تناس به رب 
الكفوفة.ماء وقوله لصدوره يحتمل أن يكون علة للتزيل أو محذووف على ما مر فى 
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لأنه قد التزم ابن السراج وأبو على فى الإيضاح أن الفعل الواقع بعد رب المكقوقة 
بما يحب أن يكون ماضيا لأنما للتقليل ف الماضى؛ ومع التقليل هاهنا: أنه تدهشهم 
أهوال القيامة فيبهتون فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك؛ وقيل هى مستعارة 


الآية السابقة (قوله: لأنه قد الترم [لخ) الضمير للحال والشأن وأشار الشارح بهذا إلى أن 
التمثيل بهذه الآية مبئ على هذا المذهب فقطء وأما اللدمهور فأحازوا وقوع الفعبل 
المستقبل بعدها كقوله: 

رما تكرة النفوسٌ منَ الام 202 سر لهُ فرجةٌ كحَلّ العقال 

والجملة الاسمية كقوله: ْ 06 

ربا الجاملٌ المؤبّل فيهم وغناجيج فوقَهنٌ المهارٌ. 

(قوله: المكفوفة بما) أى: عن عمل الحر (قوله: لأنما) أى: رب المكفوفة للتقليل 
فق الماضى أى: أنما للتقليل وهو إنما يظهر ف الماضى؛ لأن التقليل إنما يكون فيما عرف 
حده والمعروف حده إنما هو الواقع ف الماضىء والمستقبل بجهول لم يعرف حىّ يوصف 
بقلة أو كثرة» وحيشذ فلا تدحل عليه رب. كذا وجه أبو على وابن السراج» وفيه بحث 
لإمكان العلم بالمستقبل كما فى الآية؛ لأن المتكلم هو الله تعالى الذى يعلم غيسب 
السموات والأرض» وحينئذ فإفادتما للتقليل لا تمنع من دعولا على المستقبل؛ و حيشد 
يكون المعى قليل من يوجد منه ذلك الفعل فى المستقبل» أو حصول ذلك الفعل فق 
المستقبل قليل (قوله: ومعيئ التقليل إلخ) جواب عما يقال: إن ودادقم للإسلام ومنيهم 
له يحصل منهم كثيراء وحيئذ فما مع التقليل (قوله: فيبهتون) أى: يتحيرون (قولسه: 
فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك) أى: فقلة التمئى لذلك باعتبار قلة الزمان الذى 
يقع فيه» وهذا لا يناق كثرثه ق نفسه (قوله: وقيل هى مستعارة) أى: منقولة والمراد 
بالاستعارة هنا مطلق النقل والتجوز لا المصطلح عليها. والعلاقة فى استعماها ف التكثير 
الضدية وق التحقيق اللازمية؛ لأن التفليل فى الماضى يلزمه التحقيق» وحاصسل ذلك 
القول أن رب مطلقا مكفوفة أو لا موضوعة للتقليل وهى هنا مستعملة ف التكثير أو 


1١1١ 


ومفعولإيُوَةُ) محذوف لدلالة (لَوْ كَانُوا مُسسْلمينَ4 عليه و الَو للتمئ حكاية 
لودادتهم» لاف و نويا اماق طاو وام و وقفوة اوه ا ا يا 
التحقيق على سبيل الاستعارة لكن الذى ف المغيى أن الكثير فى رب أن تكون للتكسثير» 
وحينئذ فلا حاجة للاستعارة كذا قيل» وقد يقال: إن استعارتها للتكثير بالنسبة لأمصل 
الوضع وإن شاع استعماها فق التكثير حي التحق بالحقيقة- كما فى عبد الحكيم» 
وحينئذ فلا اعتراض» ثم إن عبارة الشارح توهم أنه على القول باستعارقا للتكثير لا 
تختص بالماضى وحينئذ فلا يكون ف الآية شاهد لتسزيل المضارع منزلة الماضى على 
ذلك القول- وليس كذلك, بل على أنما للتكثير تختص أيضا بالماضى عند ابن السراج 
وأبى على؛ لأن التكثير كالتقليل إنما يكون فيما عرف حده والتكثير باعتبار أن الكفار 
فى حال إفاقنهم دائما يودون كونهم مسلمين, فالتكثير نظرًا للتمئ فى نفسه والتقايل 
نظرًا إلى أن أكثر أحوالهم الدهشة؛ والأوقات الى يفيقون فيها ويتمنون الإسلام قليلة 
(قوله: ومفعول يود محذوف) أى: على كل من الوجوه السابقة من كون رب للتقايل 
أو التكثير أو التحقيق» وقوله محذوف أى: تقديره الإسلام أو كوفهم مسلمين أو نمو 
ذلك» ولا يصح أن يكون المفعول لو كانوا مسلمين؛ لأنهم لم يودوا ذلك» إذ لا معسى 
لودادة التمئ؛ ولأن لو الى للتمئ للإنشاء ولا يعمل ما قبل الإنشاء فيما بعده (قوله: 
ولو للتمئ) أى: فلا جواب لا (قوله: حكاية لودادقم) أى: بناء على أن الحملة معمولة 
نحذوف حالا أى: قائلين لو كانوا مسلمين» واعترض هذا بأنه كيف يكون هذا حكاية 
لودادتهم مع أفم لا يقولون هذا اللفظ أعيئ لو كانوا مسلمينء وإئما يقولون: لو كسا 
مسلمين» و وأحيب بأنه لما عبر عنهم بطريق الغيية ف الودادة حيث قال (إيَسوَةُ الْذينَ 
كَفْرُوا) ولم يقل وددتم جاز أن يعير ق حكاية كلامهم بطريق الغيبة» وحاصل ما فى 
المقام أن امحكى عنه إذا كان غائبا كما فل الآية فإنه يجوز الحكاية عنه بما وقع منه بذاته 
يجوز الحكاية عنه بمعين ما وقع منه فتقول: حلف زيد بالله لأفعلن وحلف بالله ليفعلن» 
وإن كان الواقع منه لأفعلن» وكذا يقول تمن فلان التوبة» وقال لو كنت تائباء ولو قلت 
لو كان تائبا لكان حسناء وكما تقول حكاية لوصف زيد لك بالكرم قال زيد فلان 


1١١ 


وأما على رأى من جعل لو الى للتممي حرفا مصدريا فمفعول 9يوَةُ) هو قوله: 
9ل كانوا مُسْلمينَ6". 

(أو لاستحضار الصورة) عطف على قوله: لتنسزيله؛ يعي أن العدول 
إلى المضارع فق نحو: لوَلَوْ ترّى4 إما لما ذكرء وإما لاستحضار صورة رؤية 


الكافرين موقوفين على النار؛ اا اله مسا ا لا اا 
سكت اا ا سس بإب - تيده 
كريم مصرحا باسمك ولو قلت قال زيد إن كريم لكان حسناء فقول الشارح حكاية 
لودادتهم أى: بالمععن. 


(قوله: وأما على رأى من جعل لو الى للتمى حرفا مصدريا إلخ) فيه أن من لا 
يجعلها للتمين لا يجعلها حرفا مصدرياء بل هو قول آخخر يجاب بأن معى كلام الشارح؛ 
وأما من جعل لو الى بحعلها للتميى وهى الواقعة بعد فعل يفيد التمى كما هنا حرفا 
مصدريا (قوله: هو قوله لو كانوا مسلمين) أى: المصدر المنسبك من تلك الجملة أى: 
كونهم مسلمين. بقى احتمال ثالث ف لو المذكورة فق الآية وهى كونما شرطية جوااها 
ممذوف كما أن مفعول يود كذلك أى: را يود الذين كفروا الإيعان لو كانوا مسلمين 
لنجوا من العذاب؛ وعلى هذا فلا تكون الحملة حكاية لودادهم. 

(قوله: أو لاستحضاره الصورة) السين والتاء زائدتان أى: أو لإحضار المتكلم 
للسامع الصورة أى: صورة رؤية الكفار موقوفين على النار وصورة ودادة إسلامهم 
(قوله: يعي أن العدول إلخ) الحاصل أن المضارع فى هذه الأمثلة على حقيقته؛ لأن 
مضموفما إنما يتحقق ف المستقبل» لكن نزل ذلك المعين الاستقبالى منسزلة الماضى 
قضاء لحق ما دحل عليه من لو وربء وإنما نزل منزلة الماضى لكونه محقق الوقوع 
مثله وعدل عن التعبير بالماضى للمضارع لصدوره عمن لا تختلف فى إخبارهء هذا 
حاصل ما تقدم؛ وحاصل ما ذكره هنا بقوله يعن إل أنه نزل أولاً ذلك المعسق 
الاستقبالى منزلة الماضى لتحقق وقوعه فصح استعمال لو ورب فيه لصيرورته ماضيا 


(0 الحجر: 7. 
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لأن المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذى من شأنه أن يشاهد كأنه يستحضر 
بلفظ المضارع اق مووما ممما موا ل ولعو لاوا لم ل الو ل ا 
بالتأويل» ثم نزل ذلك الماضى تأويلا منزلة الواقع الآن وعدل عن لفظ الماضى للفظ 
المضار ع استحضارًا للصورة العجيبة تفخيما لشأنما فهو حكاية للحال الماضية تأويلاء ونا 
احتجنا فى حكاية الحال هنا لتنزيل الحالة المستقبلة منزلة الماضى ولم ننزها منزلة 
الحاصلة الآن من أول الأمر؛ لأنه لم يثبت فى كلامه حكاية الحال المسستقبلة والواقع ىق 
استعمالهم إنما هو حكاية الحال الماضية كما فى قوله تعالى: (وقليهم ذَاتَ الْيَمين وَذاتَ 
الشمّال76" فظهر لك من هذا أن قوله أو لاستحضار الصورة عطف على لصدوره» 
وقول الشارح عطف على تنسزيله فيه شىء؛ لأنه يلزم على عطفه على ازيل عطف 
الخاص على العام؛ وذلك لأن التنزيل المذكور سابقا صادق بأن يكون معه استحضار 
للصورة أولاً والعطف المذكور من خحواص الواو ولا يجوز بأو» اللهم إلا أن يقال: إنه 
مشى على القول بالجواز (قوله: لأن المضارع ثما يدل على الحال) أى: على الشأن 
والأمرء وقوله الحاضر أى: الحاصل الذى شأنه أن يشاهد بخصلاف الشىء الماضى 
والمستقبل» هذا وظاهر الشارح أن المعئ الاستقبالى نسزل منزلة الحالة الحاصلة الآن 
لأحل استحضار تلك الصورة العجيبة» وعبر عنها بالمضارع لدلالته على الأمر الحاضرء 
وفيه نظر؛ لأن هذا يقتضى حكاية الخال المستقبلة وهو غير ثابت» وإنما الثابت حكاية 
الخال الماضية فلا بد من جعل ذلك من -حكاية الحال الماضية تقديرا كما قلنا سابقاء هذا 
محصل ما فى الحواشى» وقرره شيخنا العلامة العدوى أيضاء وذكر المولى عبد الحكيم: أن 
استحضار الصورة غير -حكاية الحال فإن إحضار الصورة من غير قصد إلى الحكاية 
والتسزيل ومما إنما يكونان لما وقع بالفعل وإحضار الصورة يكون فيما لم يقع؛ وحيشذ 
فلا يناق هذا ما فى الرضى من أنه لم يقبت حكاية الحال المستقبلة كما ثبت حكاية الحال 
الماضية |.ه كلامه مع بعض زيادة وعليه فما ذكره الشارح من العطف والعناية ظاهر. 


(0) الكهف: 18, 


تلك الصورة ليشاهدها السامعون ولا يفعل ذلك إلا فى أمر يهتم كشاهدته لغرابة» 
أو فظاعة أو نحو ذلك ركما قال الله تعالى: لقعي سَحَابً74© بلفظ المضارع 
بعد قوله تعالى: (وَاللهُ اذى أَرْسَلَ الرياح» استحضارا لتتلك الصورة البديعة 
الدالة على القدرة الباهرة) يعين: صورة إثارة السحاب مسخرا بين السماء 
والأرض على الكيفيات المختصوصة والانقلابات المتفاوتة. 
[أغراض التدكير] : 

(وأما تنكيره:) أى: تنكير المسند (فلإرادة عدم الحصر والعهد) 5-0 

(قوله: تلك الصورة) أيى: صورة رؤية الكافرين موقوفين على النار؛ وقوله 
السامعون أى: للفظ المضارع (قوله: لغرابة) أى: ندرة وقوله أو نحو ذلك أى: كلطافة 
(قوله: فثير سحابا)"؟ إسناد الإثارة إلى الرياح بماز عقلى من الإسناد إلى السسيب» 
والشاهد ف قوله فثير سحايًا: حيث عبر بتثير ى موضع أثارت المناسب لقوله أولاً 
أرسل ولقوله بعد فسقناه وأحييناء قصدا لإحضار تلك الصورة البديعة» وهى إشارة إلى 
إحضار الأمر العجيب يما أمكن» ويحتمل أن يكون التعبير بالمضارع لكون إثارة الرياج 
للسحاب مستقبلة بالنسبة إلى زمان إرسال الرياح؛ وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمان 
التكلم (قوله: الباهرة) أى: الغالبة لكل قدرة. 

(قوله: والانقلابات) أى: التبدلات والاختلافات المتفاوتة من كونه متصل 
الأجزاء أو منقطعها متراكما أو غير متراكم بطيئا أو سريعا بلون السواد أو البيساض أو 
الحمرة. 

[تنكير المسند]: 

(قوله: فلإرادة إلخ) أى: فلارادة إفادة عدم الحصر أى: فلإرادة المتكلم إفسادة 
السامع عدم حصر المسند ف المسند إليه وعدم العهد والتعيين ف المسند حيث يقتضى 


(0 فاطر: 5. 
(؟) فاطر: 4. 
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الدال عليهما التعريف (كقولك: زيد كاتب وعمرو شاعرء أو للتفخيم 0 
المقام ذلك» وإنما لم يقل فلعدم إرادة الحصر إلخ؛ لأن عدم الإرادة ليس مقتضيا لشي 
فإن غير البليغ يورد التدكير لأداء أصل المع مع عدم إرادته لشىء منهماء ثم إن المسراد 
إرادة عدمهما فقط فلا يرد أن تلك الإرادة متحققة إذا ورد المسند مضمرا أو اسم 
إشارة أو علما أو موصولا لأن المراد عند إيراد المسند واحد مما ذكر شىء زائد علسى 
إرادة عدمهما وهو الاتحاد والاشتهار فإن قلت إن إرادة إفادة عدم الحصر وعدم العهد 
فقط ممكن مع تعريف المسند باللام كما فى قوله: 

رَأْيتْ بكاءك لسن التمياد© 

وحينئذ فهذه النكئة لا تختص بالتنكيرء بل كما تستفاد من التسنكير تسستفاد 
بالتعريف باللام قلت: هذا لا يضر؛ لأن النكتة لا يجب انعكاسها بحيث إذا عدم ما كان 
مسببا لما تنعدم نواز أن يجعل ما ذكر من إرادة عدم الأمرين مسببا عن التنكير وإن 
أمكن حصوله بغيره على أن التعريف وإن أفاد ما ذكر من إرادة عدم الحصر والعهد إلا 
أنه لاف الأصل (قوله: الدال عليهما التعريف) أى: لأنه إذا أريد العهد عرف بأل 
العهدية أو الإضافة» وإن أريد الحصر عرف بأل الحنسية لا سيأتى من أن تعريف المسند 
بأل الحنسية يفيد حصره ف المسند إليه. 

(قوله: زيد كاتب إلخ) أى: حيث يراد محرد الإخبار بالكتابة والشعر لا حصر 
الكتابة ى زيد والشعر فق عمروء ولا أن أحدهما معهود بحيث يراد الكتابة المعجهودة أو 
الشعر المعهود ومقابلة الكتابة بالشعر تشعر بأن المراد بالكاتب من يلقى الكلام نقرَا؛ 
لأن المراد بالشاعر من يلقى الكلام نظما. 

(قوله: أو للتفخيم) أى: التعظيم على وجه الخصوص وهو الإشارة إلى أن 
المسند بلغ من العظمة إلى حيث يجهل ولا يدرك كنهه وإلا فالتفخيم يمكن حصوله بالتعريف 


)١(‏ عجر البيت من الوافر للخنساء ف رثاء أخيها صخر وهو فى ديوانها 775 ولسان العرب (بكى) وشسرح 
عقود الحمان ١؟1ء‏ والإيضاح ٠١‏ بتحقيق د/ عبدالحميد هنداوي وصدره: إذا مح البكامٌ على قتيل. 


كلا 


نمو: «هُدَى للْمُّقينَ بناء على أنه خخبر ميتدأ محلوف أو بر لإذَلِكَ الْكتّاب4. 

أو للتحقير) نحو: ما زيد شيئا. 

[أغراض التخصيص بالإضافة والوصف وتركه]: 

(وأما تخصيصم أى: المسند (بالإضافة) نحو: زيد غلام رجل (أو 
الوصف) نحو: ززيد رجل عالم (فلتكون الفائدة أتم) لما مر من أن زيادة المختصوص 
توجحب أتمية الفائدة. واعلم أن جعل معمولات المسند-كالحال ونحوه-من 
المقيدات» وجعل الإضافة والوصف من المخصصات-إنما هو جرد اصطلاح» 
بأن يمعل المعهود هو الفرد العظيم على أن حصول التفخيم مع التعريف لا يضر لما تقدم 
أن الركتة لا يجب انعكاسها قوله: هذى للْمُتّقينَ4 أى: فالتتكير فى هدى للدلالة على 
فخامة هداية الكتاب وكماماء وقد أكد ذلك التفخيم بكونه مصدرا مخبرا به عن 
الكتاب المفيد أن الكتاب نفس الحداية مبالغة. (قوله: بناء على أنه حبر) أى: والتمثيل 
بالآية المذكورة لتنكير المسند للتفخيم بناء لخ وأما إن أعرب حالا فهو مارج عن 
الباب وإن كان التدكير فيه للتعظيم أيضا (قوله: نحو ما زيد شيئا) أى: أنه ملحق 
بالمعدومات فليس شيئا حقيرا فضلا عن أن يكون شيئا عظيما قال بعضهم: والظاهر أن 
التحقير فيه لم يستفد من التدكير بل من نفى الشيئية فالأولى التمثيل بقولك الحاصل لى 
من هذا المال شىء أى: حقير. 

[تنصيص المسند بالإضافة أو الوصف]: 

(قوله وأما تخصيص) أى: وأما الإتيان بالمسند مخصصًا بالإضافة أو الوصف 
(قوله: نحو زيد رجحل عالم) كان الأول التمثيل بقوله زيد كاتب بخيل؛ لأن الوصف إل 
مثال الشارح محصل لأصل الفائدة لا تمامها إلا أن يقال قد يكون كلاما مع من يتوهم 
أن زيدا لم يبلغ أوان الرجولية بل صى أو أنه اسم امرأة (قوله: واعلم إخ) هذا جواب 
عما يقال لمّ قال المصنف فيما تقدم فى الإنيان مع المسند يبعض معمولاته كالحال والمفعول 


١ل‏ البقرة: ؟. 
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وقبل لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع» ولا شيوع للفعل لأنه إما يدل 
على محرد المفهوم والمال تفيده والوصف يجىء فق الاسم الذى فيه الشيرع 
فيخصصه؛ وفيه نظر. 

(وأما تركه) أى: ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف 5250 
به والتمييز» وأما تقييده» وقال فى الإتيان مع المسند بالمضاف إليه أو الوصف وأما تخصيصه 
ومقتضى ذلك تسمية الإتيان الأول تقيبداء والثان تخصيصا مع أن تسمية بجموع المضاف 
والمضاف إليه وجموع الموصوف والصفة مركبا تقييديا يقتضى جعلهما من المقيدات» 
وحاصل ما أحاب به الشارح أن هذا اصطلاح بحرد عن المناسبة لا لداع ولا لمقتض ولو 
اصطلح على عكسه بان جعل معمولات الفعل من المخصصات والإضافة والوصف مسن 
المقفيدات أو جعل كل منهما من المنخصصات أو من المقيدات لكان صحيحاء 

(قوله: وقيل إلم) أى: وقيل إن ما ارتكبه المصنف اصطلاح مبئ على مناسبة؛ 
لأن التخصيص إل (قوله: عن نقص الشيوع) أى: العموم. 

(قوله: على بحرد الفهوم) أى: على الماهية المطلقة وهو الحسدث والمطلكق لا 
يكون فيه التخصيص؛ وإنما يكون فيه التقييد بالمعمولات (قوله: وفيه نظر) لأنه إن أراد 
ذلك القائل بالشيوع ف الاسم الشيوع باعتبار الدلالة على الكثرة والشمولء فظاهر أن 
النكرة ق سياق الإثبات ليست كذلك؛ إذ لا عموم لها عموما شثمولياء بل بسدايا فللا 
يكون وصفها ف رجل عالم مخصصا وإن أراد به الشيوع باعتبار احتماله الصدق على 
كل فرد يفرض من غير دلالة على التعيين ففى الفعل أيضا شيوع؛ لأن قولك جحساءن 
زيد يحتمل أن يكون على حالة الركوب وغيره ويحتمل على حالة السرعة وغيرهاء 
وكذا:طاب زيد يحتمل أن يكون من جهة النفس وغيرها ففى الخال والتمييز وجميع 
ا معمولات تخصيص» والحاصل أنه إن أراد بالشيوع العموم الشمولى فهو مشف ق 
النكرة الموجبة قلا يكون وصفها مخصصاء وإن أراد يه العموم البدلى فهو موحود ق 
الفعل» وأحيب باختيار الشق الأول» وإن الاسم لما كان يوجد فيه العموم الشمولى فى 
الحملة- ألا ترى إلى النكرة الواقعة ق سياق النفى- تاسيه التخصيص الذي هو نقص 


1١148 


(فظاهر ما سبق) فق ترك تقييد المسئد لمانع من تربية الفائدة. 

[غرض التعريف]: 

(وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم بإاحدى طرق 
التعريف) يعن أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه إذ ليس ف كلامهم 
مسند إليه نكرة ومسئد معرفة ف الحملة الخبرية 00 
العموم الشمولى بخلاف الفعل فإنه لا يوحد فيه باعتبار ذائه عموم؛ وإما يدل على معيق 
مطلق ناسب فيه التقييد, 

[ترك تقيبد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك]: 

(قوله: فظاهر مما سبق) أى: فظاهر تعليله مما سبق فى بيان السبب فل ترك تقييد المسند 
بالحال أو المفعول أو نحو ذلك» وهو وجود مانع من تربية الفائدة وعدم العلم ما يتخصص به 
من وصف أو إضافة وكقصد الإفاء على السامعين ونحو ذلك فتقول مثلا: هذا غلام عند 
ظهور أمارة كون المشار إليه غلاما من غير أن تقول: غلام فلان أو غلام بن فلان لعدم العلم 
يمن ينسب إليه أو للإخخفاء على السامعين لعلا يهان بتلك النسبة أو يكرم مثلا. 

[وأما تعريفه]: 

(قوله: معلوم له) أى: للسامع وقوله بإحدى طرق التعريض أى: من علميسة 
وإضمار وموصولية وغير ذلك مما تقدم متعلق بمعلوم له (قوله: يعيى إلخ) وجه أخعذ هذا 
من المان أنه جعل علة تعريف المسند الإفادة المذكورة» وتعريف المسند إليه مأحوذ منهاء 
فدل ذلك على أنه لا يوجد المسند معرفا إلا إذا عرف المسند إليه وإلا وضح أن يعلل 
الشارح بذلك؛ ثم إن الوجوب مأحوذ من اقتصار المصنف على هذه النكتة أعين الإفادة 
المذكورة» ومن المعلوم أن الاقتصار فى مقام البيان يقتضى الحصر (قوله: إذ ليس فى 
كلامهم) أى: العرب وأورد عليه قول القطامى: 

قفى قَبْلَ التَرّق يا صباعَا 2 ولا يك مَوْقفُ منك الْوَذاعَاا' 


)20 البيت من الوافر للقطامى فى ديوانه ص١‏ ؛ وخحزانة الأدب بنافة والدرر مهب ولسان العرب 
(ضيع)» (وع)» وبلا نسبة فى خزانة الأدب 748/5 05285 544 2155 والدرر ؟/1/ا. 
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(بآخر مثله) أى: حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله ى كونه معلوما للسامع 
بإحدى طرق التعريف سواء اتحد الطريقان نحو: الراكب هو المنطلق» أو اختلفا 
نحو: زيد هو المنطلق (أو لازم حكم) عطف على حكما (كذلك) أى: على أمر 
معلوم بآخخر مثله؛ حا ومو لعا قيارو ا لع عا لل مالا و ل 0 

وأجيب بأن هذا من باب القلب وكلام الشارح فيما لا قلب فيه واحترز 
بالجملة الخبرية عن الإنشائية نحو: من أبوك؟ وكم درهم مالك؟ فإن الاستفهام وهو من 
وكم مبتدأ عند سيبويه مع كونه نكرة وخبره معرفة ولا بد من تقييد المدملة الخبرية 
أيضا بالمستقلة بالإفادة ليخرج نحو: مررث برجل أفضل منه أبوه فإن أفضل منه أبوه 
وإن كان جملة خحبرية إلا أنها ليست مستقلة بالإفادة إذ ليست مقصودة لذامء بل 
للوصف ها فلا يضر حعل المبتدأ وهو أفضل نكرة وخبره وهو أبوه معرفة- هذا مذهب 
سيبويه» وحعل بعضهم أبوه مبتدأ بره أفضل» وحينئذ فلا إشكال (قوله: بآخر مثله) 
أشعر قوله بآخر أنه يجب مغايرة المسند والمسند إليه بحسب المفهوم وإن اتحدا فق 
الماصدق الخارحى ليكون الكلام مفيداء وأما نحو قوله: 

أنا أبُو النّجْمٍ وشغرى شغرى2» 

فول بحذف المضاف إليه اا الحالين أى: شعرى الآن مثل شعرى القايم 
أى: أنه لم يتبدل عن الصفة الي اشتهر بما من الفصاحة والبلاغة (قوله: أى حكما 
على أمر معلوم إلخ) أعاد ذلك لأجل ربط العبارة بعضها مع بعض لما فيها من 
الصعوبة (قوله: سواء اتحد إلخ) أشار بذلك إلى أن مراد الممنف الممائلة ى مطلق 
التعريف. 

(قوله: أو لازم حكم) المراد به لازم فائدة المخبر» وذلك إذا كان المخخاطب عللما 
بالحكم كأن تقول لمن مدحلك أمس فل غيبتك أنت المادح لى أمسء فالقصد هذا إخباره 


)١(‏ الرجز لأبى النجم فق أمالى المرتضى 2*”00/١‏ وخزانة الأدب 483/١‏ والدرر 188/١‏ وبلا نسبة فى 
حزانة الأدب 7.17/8 24317 والدرر هوبا 


وق هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينفى إفادة الكلام للسامع 
فائدة مجهولة؛ لأن العلم بنفس المبتدأ والخير لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى 
الآخخر (نحُو: زيد أختوك وعمرو المنطلق) حال كون المنطلق معرفا (باعتبار 
تعريف العهد ا 1 ااا 0 
بأنك عالم بمدحه لك أمس (قوله: وق هذا) أى: كلام المصنف أعين قوله: وأما تعريفه 
إلخ؛ ودفع الشارح بهذا شبهة أنه لا فائدة فى الحكم على الشىء بالمعرفة؛ لأنه من قبيل 
إفادة المعلوم. (قوله: فائدة مجهولة) أى: وهى الحكم أو لازمه (قوله: لا يستلزم العلم 
بإسناد أحدهما إلى الآخر) أى: لأنك قد تعلم أن الشخص الفلا يسمى زيدا وأن نم 
رحلا موصوفا بالانطلاق فقد تحققت مدلول زيد ومدلول المنطلق فى الخارج» ولا تعلم 
أن الموصوف بذلك الانطلاق هو ذلك الشخخص المسمى بزيد إلا بالكلام المعسرف 
الجرأين المفيد لذلك. 

(قوله: نحو زيد أحوك وعمرو المنطلق) كل منهما صالح لأن يكون مفيدا 
للحكم وللازمه» فإذا كان المخاطب يعلم أن هذه الذات تسمى بزيد» وأن نّم رحلا 
موصوفا بالانطلاق» ولا يعلم أن الموصوف بالانطلاق هو ذلك الشخص المسمى بريد؛ 
وقلت له زيد المنطلق فقد أفدته الحكم وإن كان يعلم أن الموصوف بالانطلاق هو ذلك 
الشخص المسمى بزيد» وقلت له هذا اللفظ فقد أفدته أنك عالم بذلك» وهذا هو نفس 
لازم الفائدة ولازم الحكمء وكذا يقال ق: زيد أحوك (قوله: حال كونه المنطلق؛ معرفا 
إلح) أشار بهذا إلى أن قوله باعتبار متعلق بمحذوف حال من المنطلق وإثما تحص الكلام 
بالمثال الأخير ولم يجعله حالا من أخخوك أيضا لما سيذكره من أن تعريف الإضافة إنما 
يكون باعتبار العهد الخارجحى ولا يقال: إن الإضافة تأتى لا تأتى له اللام؛ من كل من 
العهد والجنس» وحيتيذ فلا وجه للتخصيص؛ لأن الإضافة وإن أنت لما تأئى له اللام 
لكن الأصل فيها اعتبار العهد الخارجى بخلاف اللام فإن إتيانها لكل من الأمرين أصل 
فيهاء وجوز فق الأطول تعلقه بكل من امثالين وهو أحسن (قوله: باعتبار تعريف العهد) 
ليس المراد بالعهد هنا العهد الذهئ وهو الإشارة إلى حصة معلومة للمتخاطيين؛ لأنه 
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أو الجدس) وظاهر لفظ الكتاب أن نحو: زيد أوك-إنما يقال لمن يعرف أن له 
أخحاء والمذكور فى الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه 1 
لا يوافقه التقرير الآثى» بل المراد به العهد الخارجى وهو الإشارة إلى شخص معين فق 
الخارج» وإن لم يكن معيئًا عند المخاطبء فالمنطلق من قولك: عمرو المنطلق؛ إذا أعل 
باعتبار العهد الخارجى كانت أل إشارة إلى شخص معين فى الخارج ثابت له الانطلاق 
وإن لم يكن معلومًا عند المحاطب بأن كان يعرف عمرا باسمه وشخصه ويعرف أن 
شخصًا ثابت له الانطلاق ولا يعلم أنه هو عمروء وكذلك نحو: عمرو أخموك إن أغل 
أخوك باعتبار تعريف العهد فيكون إشارة إلى شخص معين فى الخارج متصف بأنه 
أخموه وإن لم يكن معينا عند المخاطب بأن كان المخاطب يعرف زيدا باسمه وشخصه 
ويعلم أن له أخحا ولا يعلم أن ذلك الأخ هو عمرو (قوله: أو الجنس) المراد به الحقيقة 
الى يعرفها المخاطب من غير إشارة إلى معين فى الخارج؛ فإذا قيل عمرو المنطلق لمن 
يعرف عمرا باسمه وشخخصه ويعرف حقيقة المنطلق» ولكن لا يعلم هل تلك الحقيقة ثابتة 
لعمرو أو لاء كانت أل مشارا يما للحقيقة الى يعرفها السامع؛ وأن المعين الشخخص 
المعلوم بتسميته عمرا ثبتت له حقيقة المنطلق المعلومة ق الأذهان, والحاصل أنك تقول: 
عمرو المنطلق باعتبار تعريف العهد لمن يعلم أن إنسانا يسمى بعمرو ويعلم أن شخصا 
معينا ثبت له الانطلاق» ولكن لا يعلم أنه عمرو وباعتبار تعريف الجنس لمن يعلم ماهية 
المنطلق من حيث هى» ولا يعلم هل هى متحققة فق الذات المسماة بزيد أم لا ويقال: 
زيد أخوك إذا أنحذ باعتبار تعريف العهد لمن يعرف زيدا باسمه ويعلم أن شخصا ثيست 
له الأخوة ولا يعلم أله هو زيد. 

(قوله: وظاهر لفظ الكتاب) أى: المتن أى قوله بآخر مثله ووجهه أنه مقل 
با مثالين المذكورين لتعريف المسند لأجل إفادة الحكم بمعلوم على معلوم» لكن الأول 
باعتبار تعريف العهد فقط. والثانى باعتبار التعريفين فيلزم أن المثال الأول إنما يقال لمن 
يعرف أن له أخحاء وهو مخالف لما ذكره المصنف ف الإيضاح الذى هو كالشرح لهذا 
المئن (قوله: لمن يعرف أن له أخا) أى: على الإجمال أى: ويعرف زيدا بعينه ولا يعرف 
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سواء كان يعرف أن له أخما أم لم يعرف؛ ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين 
من النحاة أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد وإلا لم يبق فرق بين: 
غلام زيدء وغلام لزيد فلم يكن أحدهما معرفة والآحر نكرة لكن كثيرا ما يقال: 
حاءن غلام زيد؛ من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام؛ وهو حلاف وضع 


أن تلك الذات المسماة بزيد هى المتصفة بالأخوة (قوله: سواء كان يعرف أن له أحا/) 
أى: كما فق المثن وقوله أم لم يعرف هذه الصورة هى محل الخلاف» وعلى هذا فمععى 
زيد أخوك: زيد ثبت له جنس الأحوة المنسوبة إليك (قوله: ووجه التوفيق) أى: بين 
كلام المتن والإيضاح (قوله: ما ذكره بعض المحققين من النحاة) هو العلامة رضى الدين 
شيخ الشارح (قوله: على اعتبار العهد) أى: الخارحى فأصل وضع أخعوك للذات 
المشخصة المعينة مارجا الى ثبت لما الأوة (قوله: وإلا لم يبق فرق) أى: وإلا نقل إن 
أصل وضعها مبين على اعتبار تعريف العهد, بل على اعتبار الجنس» وأن المع زيد ثبت 
له جنس الأحوة المنسوبة إليك فلا يصح؛ لأنه لم يبق فرق بين غلام زيد وغلام لزيد 
أى: لم يبق فرق من حهة المعين؛ وذلك لأن المراد حيشذ من كل منهما غلام مامن 
غلمان زيد وإلا فالفرق من جهة اللفظ حاصل. 

(قوله: فلم يكن إلخ) تفريع على النفى أى وإذا انتفى الفرق بينهما ما لم يكن 
أحدهما معرفة والآخر نكرة مع أن الأول معرفة والثاق نكرة؛ لأن المراد من الأول غلام 
معين فى الخارج ثبتت له الغلامية لزيد؛ والمراد من الثاى غلام ما من غلمان زيد (قوله: 
لكن كثيرا إلخ) هذا استدراك على قوله: إن أصل وضع تعريف الإضافة إل دفع به 
توهم أنها لم تخرج عن أصل وضعها (قوله: من غير إشارة إلى معين) أى: من غلمانه بأن 
يراد الحقيقة من حيث تحققها فى ضمن فرد مهم بحيث يكون مرادفا لغلام لزيد (قوله: 
كالمعرف باللام) تشبيه فى الطرفين الأصل وخلافه أى: كما أن المعرف باللام أصل 
وضعه لواحد معين» وقد يستعمل الواحد غير المعين على حلاف الأصل كما فى: ولقد 
أمر على اللئيم يسبيئ ا.ه يس. 
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فما فى الكتاب ناظر إلى أصل الوضع المع لما امول ام امد و ا 

وهو غخالف لما تقدم من أن إتيان أل لكل من الأمرين أصل فيها لكن ما تقدم 
مبين على الطريقة الى مشى عليها المصنف عند الكلام على تعريف المسند إليه بساللام» 
وما هنا مبئ على طريقة أخمرى ذكرناها هناك. 

واعلم أن الأقسام الأربعة الحارية فق المعرف باللام بحرى ف المعرف بالإضافة 
فتارة يكون تعريفه باعتبار العهد الخارحى» كما فى غلام زيد إذا لم يكن له إلا غلام 
واحد أو له غلمان» لكن كان إذا أطلق غلام زيد ينصرف لواحد منهم معين بسبب أن 
له مزيد حصوصية بزيد لكونه أعظم غلمانه وأشدهم نسبة إليه» وتارة يكون تعريفه 
باعتبار الحقيقة من حيث هى نحو: ماء الندباء أنفع من ماء الورد» وثارة يكون تعريفه 
باعتبار الحقيقة من حيث وجودها ف ضمن جميع الأفراه سواء كان ذلك المعرف 


بالإضافة لفظه مفردا أو جمعا نحو: ضربى زيدا قائما وعبيدى أحرار فالإضافة حينفكل 
للاستغراق؛ وتارة يكون تعريفه باعتبار الحقيقة من حيث وجودها ق ضمن فرد غسير 
معين كغلام زيد مشيرا إلى واحد غير معين وكقولك: خخحذ ماء الورد واخلطه بالدواء 
الفلان» فإن المراد شخمص غير معين وتكون الإضافة حيثشذ للعهد الذه» وإما كان 
المعرف بالإضافة كالمعرف باللام فى صحة اعتبار الأحوال المذكورة فيه؛ لأن الاضافة 
إلى المعرفة إشارة إلى حضور المضاف ف ذهن السامع؛ كما أن اللام إشارة إلى حضور 
ما دلت عليه فى ذهنه» وهذا المضاف الحاضر فق ذهن السامع ثارة يراد به فرد معين 
ف الخارج وتارة يراد منه الحقيقة من حيث هى أو من حيث تحققها ى ضمن جميع 
الأفراد» أو فى ضمن فرد غير معين» كما أن مدخخول أل الحاضر فى ذهن السامع 
كذلكء ثم إن المضاف للمعرفة إذا قصد به انس فى ضمن فرد غير معين معرفة مسن 
حيث إن جنسه معلوم للسامع أشير بإضافته إلى حضوره ف ذهنه ونكرة من حيث إن 
حنسه تحقق فى ضمن فرد غير معين» كما تحققت اللهتان فى المعرف بلام العهد الذهى, 
فإذا قلت: غلام زيد تريد الحقيقة فى ضمن فرد غير معين كان كقولنا: غلام لزيد بسلا 
إضافة ف المع وإن اتلفا فى اللفظ (قوله: فما فى الكتاب) وهو أن زيد أحوك إنها 
يقال لمن سبقت له معرفة بأن له أخما فيشار إليه بعهد الإضافة؛ وقوله ناظر لأصل الوضع 


11 


وما فى الإيضاح إلى خلافه (وعكسهما) أى: نحو عكس المثالين المذكورين؛ وهو: 
أحوك زيد والمنطلق عمروء والضابط قف التقدم أنه إذا كان للشىء صفتان من 
صفات التعريف وعرف السامع اتصافه بأحداهما دون الأرى فأيهما كان بحيث 
يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب 0 0 20107000 
أى: من كونه معرفة باعتبار العهد (قوله: وما فى الإيضاح) من أن نحو: زيد أحوك يقال 
من يعرف زيدا ولا يعرف أن له أخحا أصلاء وقوله إلى حلافه أى: ناظر إلى سلاف 
الأصل من التدكير العارض» ثم اعلم أن الكلام مفروض ف المعرف بالإضافة إذا كان 
مسنداء أما إذا كان مسندا إليه فلا بد أن يكون معلوماء فلا تقول: أحوك زيد لمن لا 
يعرف أن له أخما لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلا (قوله: وما فى 
الإيضاح إلى خحلافه) أى: ما فى الإيضاح من صورة الخلاف ناظر فيها لخلاف الأصل» 
فاندفع ما يقال كيف يقال ناظر لخلافه مع أن من جملة ما ب الإيضاح صورة المئن وهى 
مبنية على الأصل لا على خلافه (قوله: والضابط ف التقدع) أى: فى جعل أحدهما مبتداً 
والآخر خبرا عند تعريف الحزأين وهذا جواب عما يقال: إذا كان كل من ابلمزأين 
معرفة هل يجوز جعل أيهما مبتدأ والآخر خبراء ومن هذا الضابط يعلم سر قول 
النحويين إذا كانا معا معرفتين وجب تقدم المبتدأ منهما (قوله: إنه) أى: الحال والشأن 
وقوله إذا كان أى: إذا كان للشىء ف الواقع» وقوله صفتان من صفات التعريف أى: 
صفتان تعلم كل منهما بطريق من طريق التعريف لأدن ملابسة ككون الذات مسماة 
بزيد وكونما أخا لعمرو وكونا مشارا إليها وأمثال ذلك (قوله: دون الأرى) أى: 
دون اتصافه بالأخرى» كأن عرف المخاطب هذه الذات بكوها مسماة بزيد ولا يعرفها 
بكونها أخا له (قوله: فأيهما) أى: الوصفين ولو راعى لفظ صفتان لقال فأيتهما وأى شرطية 
وحوابها قوله: يجب أن يقدم إلح» لكن يصح قراءته بالحزم والرفع كما قال فى الخلاصة: 
بعد ماضٍ رَفعُك ارا حَسّن!"2 


)١(‏ الألفية فى عوامل اللحزم ص" ١‏ طبعة مكتبة الآداب والبيث كما ورد ف الألفية: 
وبعد ماض رفعك الحزا حسن ورفعةٌ بعد مضارع وهن. 


1 


زعمك أن تحكم عليه بالآخر يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتمعله مبتدأء وأيهما 
كان بحيث يجهل اتصاف الذات به وهو كالطالب أن تحكم شوته للذات أو 
انتفائه عنها يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله حبرا؛ فإذا عرف السامع زيدا 
بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه وأردت أن تعرفه ذلك-قلت: زيد 
أوك؛ وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين وأردت أن تعينه عنده-قلت: 


(وقوله: كان) أى: وحد (وقوله: بحيث) أى: ملتبسا بحالة هى أن يعرف 
السامع اتصاف الذات به أى: بذلك الوصف أى: أن يعرف ذلك بالفعل أو من ش أنه 
أن يعرف ذلك, 

واعلم أن حيث فق هذا التركيب وأمثاله خارجة عن أصلها من وجهين الأول 
استعماا .ممعي حالة تشبيها لها بالمكان مجامع الإحاطة؛ والثاى جرها بالباء مع أنما 
ملازمة للنصب على الظرفية محلا ولا تخرج عنها إلا للجرمن إلا أن يكون روعى قول 
من يقول بتصرفها (قوله: زعملك) أى: ظنك أو فهمك (قوله: الدال عليه) أي: على 
الوصف الذى يعرف السامع اتصاف الذات به (قوله: وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف 
الذات بهم أى: بالفعل أو كان من شأنه أن يجهل ذلك الاتصاف وإن كان عارفا بذلك 
الوصف (قوله: ولا يعرف اتصافه بأنه أحوه) أى: سواء عرف أن له أخا أم لم يعرفه 
فالضابط جار على ما ف المكن والإيضاح. 

(قوله: ولا يعرفه على التعيين) أى: من حيث العلم- بفتح العين واللام- المعين 
لذاته (قوله: وأردت أن تعينه عندم) أى: بالعلم ثم إن مراد الشارح بيان نككتة التأخخير 
على وجه الاستقلال اهتماما به» وإلا فبيان سبب تقدم أحدهما المفاد بقوله فأيهما كان 
بحيث يعرف إل يتضمن بيان سبب تأخير الآخر. 

(قوله: ولا يصح زيد أحوك) أى: لا يصح بالنظر للبلاغة؛ لأن المستحسن فى 
نظر البلغاء لا يجوز عخالفته إلا لنكتة فهو واحب بلاغة وإن لم يكن واجبا عقلاء فلا برد 
ما يقال ينبغى أن يصح لحصول المقصود عليه من إفادة أن الأخ متصف بأنه مسمى 


١15 


وظهر ذلك ق نحو قولنا: رأيت أسودا غاها الرماح» ولا يصح رماحها الغاب. 

(والثاى:) يعين: اعتبار تعريف الجنس (قد يفيد قصر الجنس على شىء 
تحقيقا نحو زيد الأمير) 00135 1 0 ااا 0 
بزيد غاية الأمر أن غيره أولى» وتحصل من كلام الشارح أن السامع على كل تقدير 
يعلم أن له أخما ويعرف الاسم ويعرف الذات بعينهاء لكن تارة يعلم اتصاف تلك 
الذات بذلك الاسم ويجهل اتصافها بالأخعوة وتارة بالعكس» ففى الأول يجب أن يقال: 
له زيد أوك؛ ويجب أن يقال له فى الثاى: أحوك زيد؛ لأنه إنما يقدم ويحكم على ما 
يتصور أن المخاطب طالب للحكم عليه؛ وهذا هو المعبر عنه عندهم بدفع الالتباس؛ لأنه 
لو تقدم الخبر على المبتدأ فيهما لأوهم قلب المعئ المقصود. 

(قوله: ويظهر ذلك) أى: الضابط فى قولنا: رأيت أسودا غابما الرماح» وذلك 
لأن المعلوم للأسود هو الغاب؛ لأنه مبيتها دون الرماح فاللزء الذى من شأنه أن يعلم 
عند ذكر الأسود إنما هو الغاب فيقدم ويجعل مبتدأ» والمراد بالأسود هنا المعى المحسازى 
وهو الشجعان ففيه استعارة تصريحية» وغابها الرماح قرينة وقوله ولا يصح إل أى: لعدم 
العلم الرماح للأسود (قوله: يعن اعتبار تعريف المنس) أى: امحلى بأل سواء كان ل 
المسند أو المسند إليه» وقوله قد يفيد قصر الجنس أى؛ جنس مع الخبر كالانطلاق ف 
المثال المذكور أو جنس معن المسند إليه فى عكسه (وقوله: على شىء) أى مسند إليه أو 
مسند؛ ويمذا تعلم أن كلام المصنف هنا أعم مما قبله ولا يرد ما ذكره من المقفال؛ لأن 
المثال لا يخصصء ثم إن كلام المصنف يفيد أن الأول وهو اعتبار تعريف العهد لا يفيد 
الحصر وهو كذلك؛ وذلك لأن الحصر إنما يتصور فيما يكون فيه عموم كابلنس 
فيحصر فى بعض الأفراد والمعهود الخارجى لا عموم فيه» بل هو مساو للجزء الآخسر 
فلا يصدق أحدهما بدون الآخر» وحيئذ فلا حصر كذا قيل وهو ظاهر فق قصر الأفراد» 
وأما قصر القلب فيتأتى ف المعهود أيضاء فيقال لمن اعتقد أن ذلك المنطلق المعهود هو 
عمرو المنطلق زيد أى لا عمروكما تعتقده (قوله: تحقيقا) ععيئ حقيقة صفة لقصر أى: 
يفيد التعريف المذكور قصر الجنس قصرا حقيقة أى: حقيقيا أى: على سبيل الحقيقة 
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إذا لم يكن أمير سواه (أو مبالغة لكماله فيه) أى: لكمال ذلك الشىء فى ذلك 
الجنسء أو بالعكس (نحو: عمرو الشجاع) أى: الكامل فى الشجاعة؛ كأنه لا 
اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال» وكذا إذا جعل الملعرف بلام 
الجنس مبتدأ نحو: الأمير زيد» والشجاع عمرو؛ ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم 
فى إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرو؛ والحاصل: أن المعرف بلام 
لجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر؛ سواء كان الخبر معرفة أو نكرة» 
لعدم وحود معن الجنس فق غير ذلك المقصور عليه أو مبالغة أى: على سبيل المبالغسة 
لوحود المعئ فى غير المقصور عليه والمراد بالحقيقة حلاف البالغة, وهذا أحسن من 
قول بعضهم أى: قصرا محققا أى: مطابقا للواقع أو مبالغا فيه؛ لأن المبالغة ليست ق 
القصر بل فق النسبة بواسطة القصر؛ ولأنه لا يلزم فى القصر الحقيقى أن يكون مطابقا 
للواقع» بل يكفى أن يكون عن اعتقاد ظنا أو جهلا أو يقينا. 

(قوله: إذا لم يكن إلخ) بيان لكون القصر حقيقة (قوله: لكماله فيم حواب 
عما يقال كيف صح قصر الجنس على فرد من أفراده مع وجود معن الحدس فى غسير 
المقصور عليه (قوله: أو بالعكس) أى: لكمال ذلك انس ف المقصور عليه؛ لأن 
الكمال أمر نسبى فلك أن تعتبره فل كل أى: وإذا كان الجنس كاملا ى ذلك المقصور 
عليه فيعد وجوده فى غيره كالعدم» لقصور الجنس فق ذلك الغير عن رتبة الكمال؛ فصح 
القصر حينئذ (قوله: وكذا إذا جعل المعرف إلّ) أى: فيفيد قصر جنس معين المبتداً على 
الخبر تحقيقا أو مبالغة؛ وهذا داخل فى كلام المصنف لا زائد عليه لما علمت أن كلام 
المصنف هنا أعم مما سبق (قوله: ولا تفاوت بينهما) أى: بين المثالين اللذين زدنا هما 
على ما تقدم ف المصنف وما ذكره من عدم التفاوت إنما يصح على مذهبه من 
أن الجزئى الحقيقى يكون محمولا من غير تأويل؛ وأما على ما ذهب إليه السيد من أنه 
لا يكون محمولاء وأن قولنا: المنطلق زيد مؤول بقولنا المنطلق المسمى بزيد قلا بد 
من التفاوت؛ لأن مفهوم زيد الأمير غير مفهوم الأمير زيد أي: الأمير الممسمى 
بزيد؛ لأن موضوع الأول جزئى حقيقسى ولا تأويل فيه؛ لأنه يكون موضوعا 


مقدلا 


وإن حعل خببرا فهو مقصور على المبتدأ, ا م و 
وجموله كلى وموضوع الثاق وتمموله كلاهما كلى؛ ولا شك أن ذلك يوجب التغاير 
فيلزم التفاوت فالمقصور عليه الإمارة على الأول الذات المشخصة المعير عنها بزيده 
وعلى الثاى هو المفهوم الكلى المسمى بزيد واعلم أن إفادة الحصر يما دل على انس إذا 
أريد به جميع أفراد الجنس ظاهر؛ لأن المع حينشذ أن جميع الأفراد محصورة فى ذلك 
الفرد فلا يوحد منها شىء ف غيره؛ فإذا قيل الأمير زيد فكأنه قيل جميع أفراد الأمير 
محصورة فق زيد فقد ظهر الحصر هذا الاعتبار» وأما إذا أريد الجنس الحقيقة فكأنه قيسل 
حقيقة الجنس متحدة بذلك الفرد فهو كالتعريف مع المعرفء فلا توحد تلك الحقيقة في 
غير ذلك الفرد لعدم صحة وحود ذلك المتحد يها ف فرد آخحر فإذا قيل زيد الأمير 
فكأنه قيل الإمارة وزيد شىء واحد فلا توحد فى غيره كما لا يوحد فى غيرها وهذا 
المعئ أبلغ وأدق من الأول ولم يعتبره أى: اتحاد لجنس بالواحد الواضع عند الاستعمال 
إلا فى المعرف دون المنكر ولو كان دالا على الحقيقة على الصحيح؛ وإفا المعتبر فى 
المنكر كونه صادقا على ذلك الفرد لا متحدا به ولذلك لم يقد الخصر. 

مُيسداً بلام جنسس غرفا منحصي_'ي فى مخبسسر به وفا 

ون علا عنها وعُرف احبر باللام مطلقّسا فالعكس استقر 

وقوله: مطلقا حال من الضمير في خلا العائد على المبتدأ أى: سواء كان 
معرفا بالعلمية أو الإشارة أو الموصولية أو الإضافة نحو: زيد أو هذا أو الذى قام أبوه أو 
غلام زيد الكريم (قوله: وإن جعل خيرا فهو مقصور على المبتدأ) ظاهره كان المبتسداً 
معرفا بلام الجنس نحو: الكرم التقوى والقائم هو المتكلم أو بغيرها نحو: زيد أو هذا أو 
غلام زيد الكريم؛ وبه صرح الشارح ف المطولء والذى قاله العلامة السيد أنه إذا كان 
كل منهما معرفا بلام المنس احتمل أن يكون امبتدأ مقصورا على الخبر وأن يكون الخير 
مقصورا على المبتدأء ولكن الأظهر قصر المبتدأ على الخبر؛ لأن القصر مب على قصد 
الاستغراق وهشمول جميع الأفراد وذلك أنسب بالمبتدأ؛ لأن القصد فيه إلى السذات وق 
المخبر إلى الصفة؛ وذكر عبد الحكيم: أنه يقصر الأعم على الأخص سواء قدم الأعم 


لحل 


والجنس قد يبقى على إطلاقه كما مر» وقد يقيد بوصفء أو حال» أو ظرف» أو 
نحو ذلك تحو: الرجل الكريم؛ وهو السائر راكباء وهو الأمير فى البلدء وهو 
الواهب ألف قنطار؛ وجميع ذلك معلوم بالاستقراء وتصفح تراكيب البلغاء. 
وقوله: قد يفيد-بلفظ قد-إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر كما فى قول الخنساء 
وحعل مبتدأ أو أخبر وجعل برا نحو: العلماء الناس أو الناس العلماء وإن كان بينهما 
عموم وخنصوص من وحه فيحال إلى القرائن كقولك العلماء الخاشعون؛ إذ قد يقصد 
تارة قصر العلماء على المخاشعين» وتارة يقصد عكسه. فإن لم تكن قرينة فالأظهر قصر 
المبتدأ على الخبر» إن قلت إنه لا يتصور عموم فق القصر تحقيقاء قلت: يجوز أن يكون 
أحدهما أعم مفهوما وإن تساويا ما صدقا (قوله: والجبس) أى: المقصور سواء وقع مبتدأ 
أو خبراء وقوله كما مر أى ق الأمثلة المذكورة نحو: الأمير زيد وعكسه وعمرو 
الشحاع وعكسه (قوله: وقد يقيد إلخ) أى: فيكون المقصور حينئل الجنس باعتبار قيده 
فقولك: زيد الرحل الكريم امحصور ف زيد الرحولية الموصوفة بالكرم فلا توحد ف غيره 
بخلاف مطلق الرجولية (قوله: ونمو ذلك) أى: كالمفعول به ولأجله ومعه. 

(قوله: وهو السائر راكبا) أي: انحصر فيه السير حال الركوب دون مطلسق 
السير (قوله: وهو الأمير ف البلد) أى: انحصرت فيه إمارة البلد دون مطلق الإمارة فهي 
لغيره أيضا (قوله: وهو الواهب ألف قنطار) أى: هو مختص الهبة للألف بخلاف مطلق 
الهبة فهى لغيره أيضاء وق تفسبر القنطار حلاف» قيل ملء حلد ثور ذهباء وقيل القنطار 
المال الكثير» وقيل ماثة ألف دينارء» وهل هو فعلال أو فنعال لاف (قوله: وجميع 
ذلك) أى: ما ذكر فى هذا الحاصل (قوله: إشارة إلخ) أى: لأن قد سور القضية الدرئية» 
وقوله إلى أنه قد لا يفيد أى: على خلاف الأصل (قوله: كما فى قول الختساء) أي: فى 
مرثية أخعيها صخر (قوله: إذا قبح البكاء عَلّى قتيل)”© أى: على أى قتيل كان بقرينة 
المقام وإن كانت النكرة فى سياق الإثئاث لا تعم وقبل هذا البيت: 


)١(‏ الأبيات من الوافر وهى للخنساء ف ديوافها ص١8‏ (طبعة دار الكتب:العلمية) 'وهذه الأبيات فى بكاء 
أخعيها صخبرء والبيت الأخبير فق لسان العرب (بكا)» وتاج العروس (بكا). 
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إذا مَبْحّ البكاء على ققيل رأيت بكاءك الحسنّ اللحميلة) 

فإنه يعرف بحسب الذوق السليم؛ والطبع المستقيم» والتدرب فى معساق 
كلام العرب-أن ليس المعين هاهنا على القصر وإن أمكن ذلك بحسب النظلر 
الظاهر والتأمل القاصر. 


(وقيل:) فى نحو: زيد المنطلق والمنطلق زيد (الاسم متعين 1 
0 ألايا صخر إن أبكيث غينى 00 فقد أضحَكتنى دهرًاطويلا” 

بكيثك فى نساء مُعْولات وكنت أحقّ مَنْ أبدى العَربسلا 

فت بك الجليل وأنت حي فمن ذا يدفعُ الخطب الجليلا 


إذا قبح البكاء البيت (قوله: رأيت بكاءك) أى: بكائى عليك (قوله: أن ليس 
المع هنا على القصر) أى: قصر الجنس على البكاء؛ وذلك لأن هذا الكلام للرد على 
من يتوهم أن البكاء على هذا المرئى قبيح كغيره» فالرد على ذلك المتوهم يمجرد إخراج 
بكائه عن القبح إلى كونه حسناء وليس هذا الكلام واردا فى مقام من يمسلم حسسن 
البكاء عليه إلا أنه يدعى أن بكاء غيره حسن أيضا حى يكون المعى على الحصر أى: 
إن بكاءك هو الحسن الجميل فقط دون بكاء غيرك كما توهم, إذ لا يلائمه قوله إذا 
قبح البكاء إلخ) وإنما الملائم له إذا ادعى حسن البكاء عليك وعلى غيرك؛ فيقال حينقذ: 
فإن بكاءك فقط هو الحسن الحميل (قوله: وإن أمكن ذلك) أى: بتكلف (قوله: بجسب 
النظر الظاهر) وهو أن التعريف ف قول الحسن الحميلا لا يؤتى به بدلا عن التستكير إلا 
لفائدة وهى هنا القصرء وأنت بير بأنه غير مناسب للمقام كما تقدم» فالعدول عن 
التدكبر للتعريف إنما هو للإشارة لمعلومية الحسن لذلك البكاء فلا ينكر؛ لأن أل الجنسية 
يشار بما إلى معهود معلوم وهنا أشير يما إلى معهود ادعاء كما يقال: والدى الحسر 
ووالدك العبد أى: إن حرية أبى وعبودية أبيك معلومتان فليفهم-ا.ه يعقوبى. 

(قوله:وقيل إلخ) الحملة معطوفة على ما فهم من قوله فلإفادة السامع حكما 
على أمر معلوم إل فإنه يفهم منه أن الأمر المعلوم بأحد طرق التعريف سواء كان اسما 


)١(‏ البيت من الوافر وهو للخنساء فق بكاء أخيها صخر وهو فى ديوافما صل :75؟(طبعة المطيعية 
الكاثوليكية: بيروت) ولسان العرب (بكا)؛ وتاج العروس (بكا)» وى شرح ديوافا ص 85. 


١ 


للابعداء) تقدم أو تأحر (لدلالته على الذات والصفة) متعينة (للخبرية) تقدمت 
أو تأحرت (لدلالتها غلى أمر نسى) لأن معي المبتدأ: المنسوب إليه» ومع الخير: 
المنسوبء والذات هى المنسوب إليهاء والصفة هى المنسوب» فسواء قلنا: زيد 
المنطلق» أو المنطلق زيد-يكون زيد مبتدأء والمنطلق حبر؛ وهذا رأى الإمام 
حهم الله-(ورد بأن المعنى: تلن اماس مق ل جاه ل د ا ا 
كون الاسم والصفة المعرفين محكوما عليه وبه عند الدمهور وقيل الاسم متعين للابتداء 
إل والمراد بالصفة هنا ما دل على ذات مبهمة باعتبار معمئ قائم بها ومقابلها الاسم 
وهو ما دل على الذات فقطء أو الذات المعينة باعتبار المعين كاسم الزمان والمكان والآلة 
قاله عبد الحكيم. 

(قوله: للابتداء) الأولى للإسناد ليشمل معمولات النواسخ (قوله: لدلالته على 
الذات) أى: ومن شأفا أن يحكم عليها لابما (قوله: على أمر نسببى) أى: وهو المعين 
القائم بالذات.(قوله: لأن معين إلخ) علة للمعلل مع علته أو علة للعلية (قوله: ورد إلخ) 
حاصله أن المنطلق إذا قدم وجعل مبتدأ لم يرد مفهومه المشتمل على أمر نسيى أى؛ 
ثبوت الانطلاق لشىء»؛ بل يراد منه ذاته أى: ما صدق عليه وزيد إذا أخر وجعل خيرًا 
م يرد به الذات» بل يراد به مفهوم مسمى بزيد وهو مشتمل على معي نسبى وهو 
التسمية بهء فيكون الوصف مسندًا للذات دون العكسء وهذا الرد جسواب يسامتع» 
فمحصله لا نسلم أن الوصف يلاخظ منه الأمر النسبى دائماء ولا نسلم أن الاسم 
يلاحظ منه الذات دائمّاء بل تارة يراعى منه الذات إذا تقدم وتارة يراعى منه المفهوم إذا 
تأخر وكذا يقال فق الصفة؛ ثم إن هذا التأويل ظاهر على مذهب الكوفيين؛ فإهم ذهيوا 
إلى أن الخبر لا يكون إلا مشتقاء فإن وقع جامدا وحب تأويله .مشتق؛ وذهب البصريون 
إلى جواز وقوع الخبر حامدا من غير تأويل؛ فيصح عندهم حمل الحزئى الحقيقى على 
شىء ولا يحتاج إلى تأويل زيد مثلا إذا أخر بالمفهوم المسمى بزيدء ويكفى تأويله 
بالذات المشخصة المسماة بريد» فمعيئن قولك: المنطلق زيد الذات الى ثبت لها الانطلاق 


تصن 


الشخص الدى له الصفة صاحب الاسم) يعين: أن الصفة تمعل دالة على الذات , 
ومسندا إليهاء والاسم يجعل دالا على أمر تسبى ومسندا. 
[أغراض كون المسند جملة]: ٠‏ 

(وأما كونه) أى: المسند (جملة فللتقوّى) نحو: زيد قام (أو لكونه سببيا) 
نحو:زيد أبوه قائم (لا مر) من أن إفراده يكون لكونه غير سببى مع عدم إفادة 
التقرّى؛ وسبب التقرّى ف مثل: زيد قام [على ما ذكره صاحب المفتاح] هو أن 
المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعى أن يسند إليه شىء فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند 
إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه ا ا 00 


هى الذات المشخصة المسماة بزيد وعبارة المصنف محتملة للمذهبين؛ لأن الإاضافة ق 
صاحب الاسم تحتمل العهد والجنس- فتأمل. 

(قوله: الشخحص الذى إلخ) قدره لأن الصفة المبتدأ يما لما موصوف مقدر لا محالة 
(قوله: صاحب الاسم) ول بتقدير المضاف ولم يوول العلم.بمسمى به كما هو المشتهر لئلا 
يصير نكرة فيخترج عمما نحن فيه من كون المسند والمسند إليه معرفتين أ.ه أطول. 

[كون المسند جملةً للتقوّى]: 

(قوله: فللتقوّى) أى: تقوّى الحكم الذى هو ثبوت المسند للمسند إليه أو سلبه 
عنه: كزيد قام وما زيد قام وقوله فللتقوّى أى: فلحصول التقوى بما ولو لم يكن 
مقصوداء فيدحل صور التخصيص نحو: أنا سعيت فى حاجتك ورجل جاءن؛ لتصول 
التقَوّى فيهاء وإن كان القصد التخصيص كما سيذكر ذلك الشارح فاللام للسبسبية لا 
للغرض- كذا فى عبد الحكيم. 

(قوله: أو لكونه سببيا) نسبة للسبب وهو فق الأصل الحبل استعير للضمير مجامع 
الربط بكل والمراد بالمسئد السبسيى -كما تقدم- كل جملة علقت على مبتدأ بعائد لم يكن 
مسندا إليه كما فى زيد أبوه قائم وزيد قام أبوه وزيد مررت به (قوله: لما مر) علة للعليسة 
وقوله من أن إفراده يكون إل أى: وحيتئذ فكونه جملة يكون للتقوى أو لكونه سبسبيا 
(قوله: يستدعى أن يسند إليه شىء) أى: لأن امبتدأ هو الاسم المهتم به الجعول أولاً لقان 
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سواء كان خخاليا عن الضمير أو متضمنا له فينعقد ببينهما حكم ثم إذا كان 
متضمنا لضميره المعتد به بأن لا يكون مشاها للخالى عن الضمير كما في: زيسد 
قائم» ثم صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيا فيكتسى الحكم قوة؛ فعلى هذا يختص 
التقوّى يما يكون مسندا إلى ضمير المبتدأ 000086 *ه ”0101(09213 
إلى نفسه أى: من حيث اقتضاؤه ما يسند إليه (قوله: سواء كان خخاليا عن الضمير) نحو: 
زيد حيوان (قوله: أو متضمنا له) أى: أو مشتملا عليه وهذا صادقا بريد قائم وبزيد قام 
(قوله: فينعقد بينهما) أى: بين المبتدأ والصالح؛ لأن يسند إليه حكم هو ثبوت الفان 
للأول وهذا كالبيان لقوله صرفه ذلك البتدأ لنفسه (قوله: ثم إذا كان متضمنا لضميره) 
أى: ثم إذا كان الثان متضمنا لضمير الأول (قوله: بأن لا يكون) أى: وذلك مصور بأن 
لا يكون مشابما للحالى أى: وبأن لا يكون ذلك الضمير فضلة لصحة الإسناد بدونه 
فالباء للتصوير (قوله؛ كما فى زيد قائم) هذا مشابه للخالى وإئما كان مشابما له؛ لأنه لا 
يتغير فى تكلم ولا خطاب ولا غيبة فهو مثل: أنا رجل وأنت رجل وهو رجل؛ وأصا 
الذى لم يشابه الخالى فهو كزيد قام (قوله: صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأً ثانيا) أى: 
صرفا ثانيا؛ وذلك لأن الضمير مسند إليه وهو عين المبتدأ فقد أسند إلى المبتدأً ثانيا 
بواسطة إسناده إلى الضمير الذى هو عبارة عن المبتدأ فتكرر الإسناد» وهذا الكلام يفيد 
أن المسند إلى المبتدأ الفعل وحده لا الجملة الى هى مجموع الفعل مع الضمير الذى فيه 
وظاهره أن الفعل أسند أولاً للمبتدأء ثم أسند بعد ذلك إلى الضمير وليس كذلك؛ بل قسسام 
مسند إلى الضمير أولاً» ثم أسند إلى المبتدأ أو كأنه نظر إلى المقصود بالحكم وهو القيام. 

(قوله: فيكتسى الحكم) الذى هو ثبوت الفعل قوة أي: لتكرر الإسناد وهذا 
واضح ف الإثبات» وأما فى النفى كقولك ما زيد أكل» فيقال فيه: إن ساب الأآكل 
امحكوم به يطلبه المبتدأ وضميره يطلب الفعل وهو منفى فيحصل إسناد نفى الفعل مرتين 
فيلزم التقوّى (قوله: .ما يكون) أى: يمسند يكون مسندًا إلى ضمير المبتدأ يععى: إسسنادًا 
ثاماء ولا بد من هذا بدليل قوله: بعد: ويخرج زيد ضربته- تأمل. 
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ويخرج عنه نحو: زيد ضربته» ويجب أن يجعل سببياء وأما على ما ذكره الشيخ 
فى دلائل الإعجاز وهو أن الاسم لا يوتى به نعرى عن العوامل إلا لحديث 
قد نوى إسناده إليه؛ فإذا قلت: زيد-فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد 


(فوله: ويخرج) عطف على يختص عطف لازم على ملزوم» وضمير عنه للتقوّى 
أى: يخرج عن التقوى المسند فى زيد ضربته؛ لأنه لم يسند إلى ضمير المبتدأء بل أسند 
إلى غيره وهو ضمير المتكلم» ووجه خخروجه أن التقوّى سببه صرف الضمير المسند إلى 
ذلك المبتدأ فيتكرر الحكم فيحصل التقوّى؛ والضمير هنا لا يصلح للصرف ال مذكور؛ 
لأنه ليس عبارة عن المبتدأ والذى يصلح للصرف ما كان عبارة عن المبتدأ السابق» ولا 
يقال إن المبتدأ الذى هو زيد من حيث إنه مبتدأً يستدعى أن يسئد إليه شىء» فإذا جاء 
بعده ضربت صرفه لنفسه؛ فإذا جاء بعده ضمير المفعول الذى هو الماء في ضربته صار 
الفعل مسند! إليه أيضا بالوقوع عليه وإذا صار مسندًا إليه صرفه للميتدأً؛ لأنه عينه فى 
المع فيتكرر الإسناد إلى المبتدأ فيحصل التقوّى» وحينيذ فلا يكون هذا المثال نخارجاء 
لأنا نقول إسناد الفعل للضمير الواقع مفعولا إسناد غير تام والتقوى عند المسكاكى 
يختص بالمسند الذى يكون إسناده لضمبر المبتدأ إسنادا تاما -كما علمت- فلا اعتراض 
(قوله: ويجب أن يجعل) أى: نحو زيد ضربته سببيا؛ وذلك لأن الإتيان بالمسيد جملة» 
إما للتقرى أو لكونه سببيا فإذا انتفى أحدهما تعين الآخر (قوله: وأما على ما ذكسره 
إل) عطف على قوله فعلى هذا إلخ (قوله: إلا لحديث) أى: إلا المحكوم به» واعتسرض 
بأن هذا شامل لما إذا كان الخبر مفرداء فيفيد أن التقوّى مشترك بين أحبار المبتسداً 
المتأخرة سواء كانت جملا أو مفردات» وحيئئذ فلا تعلق له بضابط كون الثير جملسة 
وهو ظاهر الفسادء وحينئذ فالتعويل على ما ف المفتاح وكأنه لظهور فساد ما ذكره 
الشيخ سكت الشارح عن رده وقد أحاب بعضهم بأن المراد بالحديث الجملة؛ لأن 
الحديث هو الكلام المحدث به وهو لا يطلق على المفرد- وفيه نظر؛ لأنسه يقتضى أن 
الاسم لا يعرى عن العوامل اللفظية إلا إذا كان الخبر جملة وهو غير صحيح (قوله: أشعرت) 


1١ه‎ 


فهذا توطئة له وتقدمة للإعلام به فإذا قلت: قام-دعل فق قلبه دحول المأنوس؛ 
وهذا أشد للثبوت وأمنع من الشبهة والشكء وبالجملة ليس الإعلام بالشىء بغتة 
مثل الإعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة؛ فإن ذلك يجرى بحرى تأكيد الإعلام فى 
التقوى والإحكام فيدخحل فيه نحو: زيد ضربته» وزيد مررت به. وجما يكون المسئد 


أى: أعلمت (قوله: فهذا) أى: الإتيان به معرى توطفة للإخبار (قوله: وتقدمة للإعلام 
به) تفسير لما قبله (قوله: دخحل) أى: هذا الإسناد- كما ف عبد الحكيم. 

(قوله: وهذا) أى: الدحول على هذه الحالة (قوله: أشد للثبوت) أى: لثبوت 
المحكوم به للمحكوم عليه (قوله: وأمنع من الشبهة) أي: شبهة احتمال أن يكون المتصف 
بالمسند غير المسند إليه» وقوله والشك عطف تفسير (قوله: ليس الإعلام بالشىء بغتة) 
أى: الذى هو مقتضى تقام المحكوم به (قوله: مثل الإعلام به بعد إلخ) أى: الذى هو 
مقتضى تأخير المحكوم به (قوله: فإن ذلك) أى: الإعلام به بعد التنبيه عليه وكان الأولى 
أن يقول: لأن هذا لكنه راعى أن الألفاظ أعراض تنقضى محرد التلفظ بما (قوله: تأكيد 
الإعلام) أى: التأكيد الصريح فهو .منزلة قولك زيد قام زيد قام فالإعلام بكسر الهمزة 
معين الإخبار ويصح فتحهاء والأنسب الأول وقوله ف التقسوّى: التثبست (وقوله: 
والإحكام) بكسر الهمزة أى: الإتقان (قوله: فيدحل فيه إلح) هذا جواب أما من قوله؛ 
وأما على ما ذكره وضمبر فيه للتقوّى (قوله: وزيد مررت بهم أى: وكذا يدخل زيد 
حيوان وزيد قائم على ما مر (قوله: وما يكون إلح) هذا شروع فى اعتراض وارد على 
المصنف» وجوابه وحاصله أن ظاهر المصئف أن الإتيان بالمسند جملة إثما يكون لاتقرّى أو 
لكونه سببيًا لأن الاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر مع أنه قد يكون جملة لغير 
ذلك ككونه خبرا عن ضمير الشأن نحو هو: زيد عالم» فإن الخبر هنا جملة ولا 
يفيد التقوّى وليس سببيا وذلك لكونه ق حكم المفرد؛ لأنه عبارة عن المبتدأ فالقصد 
منها تفسيرهء فإن قلت: إن خبر ضمير الشأن يفيد التقوّى أي: تمكن الختبر فى ذهن 
الساميع لما فيسه من البيان بعد الإيهام قلت: المراد أنه لا يفيد التقوى المراد هنا الذى 


١ك‎ 


ولم يتعرض له لشهرة أمره وكونه معلوما مما سبق وأما صورة التخصيص نعو: 
أنا سعيت فى حاحتك» ورجل جاءق؛ فهى داخلة فى التقوؤى على ما مر. 

(واسميّتها وفعليتها وشرطيتها لما مر) يعن: أن كون المسند جملة 1 
هو تحقق ثبوت امحمول للموضوع.؛ والحاصل أن ما أفاده خبر ضمير الشأن من التقوّى 
مغاير للتقرّى الذى نحن بصدده (قوله: ولم يتعرض له) أى: لكون المسند يؤتى به جملة 
لكونه خبرا عن ضمير الشأنء وهذا حواب عن الإيراد المذكور (قوله: لشهرة أمسره) 
أى: من أنه لا يخبر عنه إلا بجملة (قوله: وكونه معلوما ما سبق) أى: فق بحث ضمير 
الشأن فى قول المصنف ف الكلام على التخريج على خلاف مقتضى الظاهر؛ وقولهم هو 
أو هى زيد عالم مكان الشأن والقصة: فإنه يعلم من هذا أن حبر ضمير الشأن لا يكون 
إلا جملة ولو كان مفردا لمثل به؛ لأنه أخصر إذا علمت هذا تعلم أن قسول الشسارح 
وكونه معلوما جما سبق أى: بطريق الإشارة لا بطريق الصراحة (قوله: وأما صورة إل) 
هذا جواب اعتراض وارد على المصنف» وحاصله أن حصر الإتيان بالممسند جملة ق 
التقرّى وكونه سببيا لا يصح؛ لأنه يؤتى به جملة لقصد التخصيص نحو: أنا سعيت فى 
حاحتك ورجل جاءنء وحاصل ما أحاب به الشارح أنه عند قصد التخصيص يكون 
التقّى حاصلاء إلا أنه غير مقصود فصورة التخصيص داحلة ف التقوى (قوله: على ما 
مر) أى: من أن التقوّى أعم من أن يكون مقصودا أو حاصلا من غير قصد فصسورة 
التخصيص يتحقق فيها تكرر الإسناد فيستفاد منها التقرّى وإن لم يكن مقصوداء فقول 
المصنف وأما كونه جملة فللتقوّى أى: فلإفادة التقرّى سواء كان مقصودا أم لاء ولو 
قال المصنف: وأما كونه جملة فللتقوّى أو لكونه سببيا أو لكونه لضمير الشأن أو 
للتخخصيص لكان أوضح (قوله: واسميتها إلخ) حاصله أن المقتضى لإيراد الجملة مطلقا إما 
التقرّى أو كونه سببيا والمقتضى لخصوص كونها اسمية إفادة الثبوت ولكوها فعلية 
إفادة التجحدد ولكوفها شرطية إفادة التقيد بالشرط ا.هب. 

فقول المصنف واسميتها أى: والمقتضى لخصوص اسميتها وفعليتها إلح فقوله: 
واسميتها مثل زيد أبوه منطلق؛ وقوله: وفعليتها مثل زيد قام وقوله وشرطيتها مثل زيد 
إن تكرمه يكرمك. 
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للسببية أو التقرّى؛ وكون تلك اللحملة اسمية للدوام والثبوت» وكوفما فعلية للتجحدد 
والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه؛ وكوفا شسرطية 
للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط. (وظرفيتها لاختصار الفعلية إذ 
هى) أى: الظرفية ا م ور ا ام 

واعلم أن الجملة فى الحقيقة قسمان اسمية وفعلية؛ لأن الظرفية مختصر الفعلية 
والشرطية حقيقتها الجزاء المفيد بالشرط والجزاء جملة فعلية أو اسمية مفل: إن جحفتن 
أكرمتك أو فآنت مكرم والجملة الظرفية تفيد التقرّى؛ لأنما فعلية فيتكرر فيها الإسناده 
وكذا الشرطية إن كان الحراء جملة فعلية مثل: زيد يكرمك إن أكرمته أو زيد إن تكرمه 
يكرمك» وأما الجملة الاسمية فلا تفيد التقرّى لعدم تكرر الإسناد فيها (قوله: للسببية) 
خبر أن (قوله: وكون تلك الحملة إل) ينبغى أن تقيد بما خخيرها اسم نحو: زيد أبسوه 
منطلق لا فعل نحو: زيد أبوه انطلق» وإلا لم تغد الدوام والثبوت» بل التجدد والحدوث» 
إذ زيد انطلق يساوى انطلق زيد فى الدلالة على تحدد الانطلاق كما صرح به الشارح 
ف المطول (قوله: للدوام) أى: فنحو: زيد أبوه منطلق يدل على دوام الانطلاق وعطف 
الثبوت على الدوام مرادف (قوله: وكوها فعلية) نحو: زيد يقرأ العلم أى: يجدد قراءة 
العلم وقتا بعد وقت (قوله: على أعحصر وحه) أى: لأن قولنا يقرأ العلم أخمصر من قولنا 
حاصل منه قراءة العلم فى الزمان المستقبل. 

(قوله: للاعتبارات المختلفة) أى: الى لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدوات الشرط 
من التفصيل كقولنا: زيد إن تلقه يكرمك حيث يقتضى المقام الإخبار عن زيد بالإكرام 
الذى يحصل على تقدير اللّقَى المشكوك فيهء وزيد إذا لقيته يكرمك حيث يقتضى المقام 
الإخبار عنه بالإكرام الحاصل على تقدير اللقى امحقق- وقس على هذا. 

(قوله: وظرفيتها) أى: الحملة أى: كوفا ظرفاء وقوله لاختصار الفعلية أى: 
لأن زيد ق الدار أعصر من زيد استقر فى الدار فإذا اقتضى المقام إفادة التتبحدد مع 
الاختصار أتى بالمسند ظرفا؛ لأنه أخمصر من الحملة الفعلية ويفيد معناها وهو التحدد 
وقوله: إذ هى أى: الظرفية بعين الحملة الظرفية المأوذة من المقام لا الكون ظرقاء إذ 
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(مقدرة بالفعل على الأصح) لأن الفعل هو الأصل فق العمل» وقيل باسم الفاعل 
لأن الأصل فق الخبر أن يكون مفردا؛ ورحح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول 
نحو: الذى فى الدار أحوك؛ وأحيب بأن الصلة د00 
من الظرفية فى الأول الجملة الظرفية لثلا يلزم من إضافتها للضمير إضافة الشىء إلى 
نفسه الممتئعة إلا بتكلف ومع التكلف فهو مخالف لا قبله من قوله واسمينها إلخ؛ لأن 
المراد الكون اسما فيختل نظام الكلام (قوله: مقدرة بالفعل) لم يقل مقدرة باللحملة الفعلية 
إشارة إلى الصحيح من أن المحذوف الفعل وحده وانتقل ضميره للفظرف (قولسه: لأن 
الفعل هو الأصل فى العمل) وذلك لأن العامل إنما يعمل لافتقاره إلى غيره والفعل أشد 
افتقارا؛ لأنه حدث يقتضى صاحبا ومحلا وزمانا وعلة فيكون افتقاره من جهة الأحداث 
ومن جهة التحقق وليس ف الاسم إلا الثاى- ا.ه فنري. 

(قوله: وقيل باسم الفاعل) هذا مقابل الأصح (قوله: ورجح الأول إلخ) حاصله أنه 
قد يتعين تقدير الفعل وذلك فيما إذا وقع الظرف صلة فيحمل غير الصلة الذى ترددنا فى أنه 
مقدر بالفعل أو بالاسم على الصلة فيقدر بالفعل حملا للمشكوك على المتيقن؛ لأن الحممل 
عند الشك على المتيقن أولى فقوله لوقوع الظرف صلة للموصول أى: فإنه م وقع صلة لا 
بد من تقدير الفعل أى: وإذا وجد تيقن شىء حمل المشكوك على ذلك المقيقن (قوله: 
وأجيب إلخ) حاصله أن قياس غير الصلة على الصلة قياس مع وجود الفارق ولا نسلم أن 
الحمل على المتيقن كلى؛ وأحاب غير الشارح بالمعارضة؛ وذلك لأنه قد يتعين تقدير الاسم 
وذلك ف موضع لا يصلح للفعل نحر: أما ف الدار فزيد لإِذًا لَهُمْ مَكْرٌ فى آيائنا206 لأن 
أما لا تفصل من الفاء إلا باسم مفرد أو جملة شرط دون جوابه؛ ولأن إذا الفجائية لا يايها 
الأفعال على الأصح وإذا تعين تقدير الاسم فى موضع من مواضع الذبر فليجمل المشكوك فيه 
من ذلك الجنس على ذلك المتيقن منه دون الصلة. 
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من مظان الجملة بخلاف الخبر» ولو قال: إذ الطرف مقدر بالفعل على الأصح 
لكان أصوب؛ لأن ظاهر عبارته يقتضى أن الحملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل 
على القول الغير الأصح؛ ولا يخفى فساده. 
[أغراض التأخير والتقديم]: 

[أغراض التأخير]: 

(وأما تأخيره:) أى: المسند (فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر) فى 
تقدم المسند إليه. 

(قوله: من مظان اللدملة) أى: من انحال الى يظن فيها وقوع الجملة لا غير 
وما عبر بالمظان؛ لأن صلة أل تكون غير جملة ظاهرا وإن كانت جملة فق المعئ (قوله: 
بخلاف الخبر) أى: فليس من مظان الحملة؛ إذ الأصل فيه الإفراد» وحيتئذ فكيف يقاس 
الخبر على الصلة مع وجود الفارق (قوله: لكان أصوب) إفا لم يقل كان صوابا لإمكان 
تأويل عبارة المصنف على معينء إذ هى أى: كلمة الظرف أو الحملة من حيث اشتمالها 
على الظرفء أو يراد بالظرفية الراجع لها ضمير هى الحملة الظرفية» وال مراد باللقدرة 
المتحققة والباء فى قوله بالفعل للسببية؛ وقوله على الأصح راحع لقوله مقدرة أى: 
لأن الحملة الظرفية متحققة على الأصح بسبب تفدير الفعل عاملا فق الظرف» ومقابل 
الأصح أنها غير متحققة أصلا- فتأمل. 

(قوله: أن اللحملة الظرفية) أى: الى هى معيئ قوله إذ هى (قوله: ولا يخفى فساده) 
أى: لأن الظرف على ذلك المذهب مفرد لا جملة؛ لأن الظرف لا يقال له جملة أو مفرد إلا 
باعتبار متعلقه فحيث كان متعلقه اسم فاعل كان مفردا وقد جزم بحمليته أو لاء والاصل 
أنه حزم بحملية الظرف حيث قال إذ هى أى: اللحملة الظرفية» ثم ذكر خحلافا هل المقدر قعل 
أو اسم وهو فاسد, إذ عند تقدير المتعلق اما يكون الظرف مغردا قطعا. 

[تأخير المسند]: 

(قوله: أهم كما مر) يعين أن الأهمية المقتضية لتقدم المسند إليه على المسند 
كما عرفتها قبل مقتضية لتأخير المسند عن المسند إليه؛ لأن أسباب الأهمية المتقدمة الي 
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[أغراض التقددم]: 

(وأما تقديعه:) أى: المسند (فلتخصيصه بالمسند إليه) أى: لقصر المسند 
إليه على المسئد على ما حققناه فى ضمير الفصل؛ لأن معن قولنا: تميمى أنا-.همو 
أنه مقصور على التميمية لا يتحاوزها إلى القيسية (نحو: إلا فيه غَوْلُ206 أى: 
بخلاف حمور الدنيا) لل 0 00000 
هى أصالته ولا مقتضى للعدول عنه أو كون تقديمه فيه تشويق للمسند والغرض تقريره 
فى ذهن السامع كما تقدم فى قوله والذى حارت البرية فيه إل أو تعحيل الممسسرة 
كقولك: سعد ف داركء أو تعجيل المساءة كقولك: السفاح فى دار صديقك إلى آخسر 
ما مر تحرى هناء وهذا الكلام وإن علم بما تقدم لكنه نبه عليه هنا لعلا يوهم أنه أغفله 
فق بابه» ولم يذكره مع مقابله وهو التقديم. 

[تقديم المسند]: 

(قوله: أى لقصر إلخ) أشار بذلك إلى أن الباء داخلة على المقصورء وقوله على 
ما حمقناه فى ضمير الفصل أى: من أن الباء بعد الاخنتصاص الكسشير دخوهسا على 
المقصور (قوله: لا يتجاوزها إلى القيسية) أى: فقط وإن تحاوز التميمية إلى غيرها فهو 
من قصر الموصوف على الصفة قصرًا إضافيا (قوله: نحو لا فيها) أى: ليس ف حمسور 
الجنة (غول) فعدم الغول مقصور على الكون فى حمور النة لا يتعداه للكون ف مور 
الدنيا والغول بفتح الغين ما يتبع شرب الخمر من وجع الرأس وثقل الأعضاء يقال غاله 
الشىء واغتاله إذا أذه من حيث لا يدري- كذا فى الصحاح؛ ثم إن جعل التقام ف 
الآية للتخخصيص يقتضى أن هنا مسوغا للابتداء بالنكرة غير التقدم؛ لأن إفادة القصر ى 
نحو ذلك مقيدة بأن يصح الابتداء بدون التقدم على ما يأتى والنفى حيث جعل للعدول 
فق المحمول لا يسوغ الابتداء بالتكرة» وحينئذ فالمسوغ للابتداء حعل التنوين للتنويع لا 
كون المبتدأ مصدرا؛ لأن ذلك مخصوص بالدال على تعجب أو دعاء فإذا جعل امسو 
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فإن فيها غولاء فإن قلت؛ المسند هو الظرف؛ أعين: فيهاء والمسند إليه لسيس 
تمقصور عليه بل على جزء منه؛ أعين: الضمير المحرور الراجع إلى حمور اللحنة-قلت 
المقصود أن عدم الغول مقصور على الاتصاف بفى حمور الجنة لا يتجاوزه إل 
الاتصاف بفى حمور الدنيا. وإن اعتبرت النفى فى جانب المسند 0 
التنويع صح الابتداء وكان التقدم حينئذ واردًا للحصر وهذا ظاهر إذا اعتبر العدول فى 
المحمول» وإن اعتبر العدول فى المحمول» وإن اعتبر بالنسبة للموضوع كان المسوغ كونه 
فل تأويل المضاف أى: عدم الغول (قوله: فإن فيها غولا) المناسب لا يأتتى من اللجواب 
أن يقول فإن الكون فيها غول؛ لكنه جارى كلام المصنف (قوله: فإن قلت إلخ) هذا 
وارد على قول المصنف بخلاف حمور الدنيا المفيد أن القصر إنما هو على جزء المسند 
الذى هو الضمير العائد على حمور الحئة وخحلافه حمور الدنيا. 

(قوله: بل على جرء منه) أى: وإذا كان كذلك فلا يصح التمثيل يذه الآية لما 
إذا كان التقسم لقصر المسند إليه على المسند (قوله: قلت) جواب ,نع قوله على حزء 
منه (قوله: المقصود) أى: مقصود المصنف وإن كان هذا حلاف ظاهر كلامه (قوله: 
على الاتصاف بفى حمور الجحنة) أى: مقصور على الكون والحصول فى مور الجنة 
فالمقصور عليه هو المتعلق؛ لأن الحكم الثابت للظرف إنهما يثبت له باعتبار متعلقه ولم 
يصرح الشارح بالمتعلق لظهوره: وذكر الاتصاف إشارة إلى أنه من قصر الموصوف على 
الصفة فعدم الغول موصوف والصفة الى قصر عليها هى الكون فى حمور الجحنة» ووجه 
الإشارة أن قصر الموصوف على الصفة معناه قصره على الاتصاف يما فصرح بالاتصاف 
إشارة لذلك (قوله: لا يتحاوزه إلى الاتصاف إل) أى: لا يتحاوزه إلى الكون فى حمور 
الدئيا أى: وإن تحاوزه لغيره من المشروبات كاللين والعسل» وأشار الشارح بقوله لا 
يتجاوزه إل إلى أنه قصر إضاق لا حقيقى. 

(قوله: وإن اعتبرت إلخ) عطف على مقدر أى: وهذا إن اعشيرت النفى فى 
حانب المسند إليه وجعلته جزءا منه وإن اعتبرت إل أى: أن ما ذكر من أن المعئ أن 
عدم الغول مقصور على الاتصاف بكونه فى حمور الجحنة لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه 
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فالمعئ مقصور على عدم الحصول فى حمور الحنة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول اق 
حشمور الدنيا؛ 1 ا اتنا ال اع سر ا ا 
فى حمور الدنيا إن اعتبرت التفى الذى هو لا فى جانب المسند إليه الموحر أى: إن اعتبرته 
جزءا منه» وأما إن اعتيرت النفى فى جانب المسند المقدم أى: جزءا مه قاللمعق إلخ» 
والحاصل أن القضية موحبة معدولة الموضوع على الأول ومعدولة المحمول على الاق 
وليست سالبة» واعترض اعتبار العدول فى الموضوع مع انفصال حرف السلب بأنه لو 
جاز لماز كونه جزءا من المسند فى ما أنا قلت هذا فلا يتحقق فرق بينه وبين أناما 
قلت هذاء وقد تقدم أن الحق وجود الفرق بينهما وقد يجاب بأن الظرف يتوسع فيه 
أكثر من غيره: وحينئذ فلا يضر الفصل به بين حرف السلب والموضوع وإنما ارتكب 
هذا العدول فق القضية ولم تمعل سالبة محضة لعلا يرد أنه إذا كان تقدم المسند فى الآية 
للحصر كان معناها نفى حصر الغول فى حمور الحنة لا نفى الغول عنها؛ وذلك لأن 
النفى إذا أورد فق كلام فيه قيد أفاد نفى القيد فعلى هذا يفيد النفى نفى القصر المفاد 
بقيد التقدم لا ثبوته» وقد يقال: لا داعى لذلك؟ لأن النفى قد يتوحه إلى أصل الثبوت 
مع رجوع القيد إلى النفى كما تقدم فى قوله تعالى: لأوَمَا رَبك بفلام للمبيسد)0 
فالنفى لأصل الظلم مقيدا ذلك النفى بالمبالغة فى تحققهء وليس النفى مسلطا على المبالغة 
فى الظلم وكما فى قوله تعالى: لإوَمَا هُمْ بمُؤْمِينَ7© فهو لتأكيد نفى ثبوت الإمان لا 
لنفى تأكيد الثبوت الذى كان أصلا ف اللحملة الاسمية فعلى هذا يصح ألا يعتبر العدول 
ف الآية ويفيد الكلام النفى المقيد بالقصسر لا نفسى القصر- أفساده العلامة 
اليعقويى. 

(قوله: فالمعئ أن الغول مقصور على عدم الحصول فى حمور الحنة) أى: مقصور 
على الاتصاف بعدم حصوله فل حمور الحنة فهو من قصر الموصوف وهو الغول على 
الصفة الي هى عدم الحصول فى حمور المئة (قوله: لا يتجاوزه إلى عدم الحصول إخ) 
أى: لا يتجاوزه إلى اتصافه بعدم حصوله فى حمور الدنيا أى: وإن تجاوزه إلى الاتصاف 


.4 فصلت: 45. (5) اليقرة:‎ )1١( 


1١5 


فالمسند إليه مقصور على المسند قصرا غير حقيقى» وكذا القياس فى قوله تعالى: (لَكُمْ 
يكُمْ ؤلى دينٍ276 ونظيره ما ذكره صاحب المفتاح فى قوله تعالى: إن حسَاهُم 
إلا عَلَى رَئّي76؟ من أن المعيى: حساههم مقصور على الاتصاف بعلى ربى ل يتجاوزه 
إل الاتصاف بعلى؛ فجميع ذلك من قصر الموصوف على الصفة دون العكس كما 
توهمه بعضهم (وهذ/ أى ولأن التقدم يفيد التخصيص (مْ يقدم الظرف) الذى مو 
المسند على المسند إليه (فى: إلا رَيْبَ فيه4)”” ولم يقل: لا فيه ريب ش55 
بكونه مذموما مثلا ويكونه حاصلا فى حمور الدنيا (قوله: فالمسند إليه مقصور على المسند 
قصرا غير حقيقي) أى: على كلا الاحتمالين أعين اعتبار النفى جزءا من المسند إليه أو مسن 
المسند قوله: للَكُمْ ديك أى: أن دينكم مقصور على الاتصاف بكونه لكم لا يتحاوزه 
إلى الاتصاف بكونه لى وديئ مقصور على الاتصاف بكونه لى لا يتحاوزه إلى الاتصساف 
بكونه لكم وهذا لا ينا أنه يتصف به أمته المومنون فهو قصر إضاق. 

(قوله: ونظيره) أى: فى كونه قصر موصوف على صفة ق باب الظرف لا 
نظيره ف التقددم؛ لأن المسند فيه مشر على الأصل والحصر جاء من النفى وإلا لأمسن 
التقسم (قوله: حساهم مقصور على الاتصاف) أى: على اتصافه بكوئه على ربى (قوله: 
لا يتحاوزه إلى الاتصاف بعلى) ضمير المتكلم راحع له- عليه الصلاة والسلام- وخيص 
بذلك مم أن غيره مثله؛ لأنه هو الذى يتوهم كون الحساب عليه لكونه تصدى للدعوة 
إلى الله وللجهاد وى نسخة لا يتجاوزه إلى الاتصاف بعلى غير ربى وهى واضحة؛ لأن 
الاتصاف بعلى غير ربى غير ثابت فق الواقع سواء فى ذلك الغير البى- عليسه الصلاة 
والسلام- وغيره (قوله: فجميع ذلك) أى: جميع الأمثلة المذكورة فق المعن والشرح 
(قوله: من قصر الموصوف) وهو الغول ودينكم وديئ وحساههم وقوله على الصفة: 
وهى الكون فق حمور البنة والكون لككم ولى والكون على ربى (قوله: دون العكس) 
أى: لأن الحمل على العكس يستدعى جعل التقدم لقصر المسند على المسسند إليه 
والقانون أنه لقصر المسند إليه على المسند (قوله: كما توهمه بعضهم) وهو العلامسة 


(1) الكافرون: 5. (؟) الشعراء: "711. 
)١(‏ البقرة: ؟ 
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الخلخالى فتوهم أن القصر فى قوله تعالى: لإلا فيهًا)7© (غول) من قصر الصفة علسى 
الموصوف» والمعين أن الكون فى حمور الجنة وصف مقصور على عدم الغول لا يتعسداه 
إلى الغول» وهذا القصر إضاق لا حقيقى حى يلزم أنه ليس لخمورها صصسفة إلا عسدم 
الغول مع أن له صفات أخعر كالسلامة والراحة» قال: وقد ورد ذلك القصر فى قول 
على- رطى الله عنه-: 

رَضينا قسمة امار فينا نا علْمٌ وللأعداء هال97) 

فإنه قصر الصفة على الموصوف أى: أن الحال الذى نا سور عالت الل 
يتجاوزه للمال؛ الخال الذى للأعداء مقصور على المال لا يتحاوزه إلى العلم ويرد عليه أن 
الكلام مع من يعتقد أن الغول ق حمور المحنة كخحمور الدنيا لا مع من يعتقد أن الاتصاف 
بعدم الحصول فل مور الحنة محقق للغول ولغيره من الراحة والصحة أو لغيره فقط وبسأن 
التقديم عندهم موضوع لقصر المسند إليه على المسند لا لقصر المسند على المسند إليه كما 
هو مقتضى كلام ذلك البعض: ولا يرد على هذا بيت على فإن قصر المسند فيه على المسند 
إليه لم يستفد من تقديم المسدد وإنما استفيد من معوئة المقام والنزاع بين الشارح وغيره إنما 
هواق أن القصر المسند على المسند إليه هل يستفاد من نفس التقددم بطريق الوضع أو مسن 
معونة المقام» والحق ما ذكره الشارح من أن قصر الصفة على الموصوف لا يستفاد مسن 
التقدم؛ لأن التقديم ليس موضوعا لذلك؛ وإنما يستفاد من معوئة المقام» فإن أراد ذلك 
البعض أن التقديم ف الآية مفيد لذلك الحصر .معونة المقام كان كلامه صحيحاء وإن أراد أنه 
مفيد لذلك وضعا كان غير صحيح؛ ثم إن قول الشارح؛ كما توهمه بعضهم ظاهره إن ذلك 
البعض توهم ذلك العكس فق جميع الأمثلة السابقة وليس كذلك» إذ هو لا يظهر فى قول» 
تعالى: ل(إنْ حِسَاهُمْ إلا عَلَى رَبِي)77 إذ لا يصح قصر الكون على ربى فى حساهم. 


417 الصافات:‎ )1١( 
3 البيت من الوافر وهو ف ديوانه ص‎ )7( 
.1317 الشعراء:‎ )"( 


(لئلا يفيد) تقدبمه عليه (ثبوت الريب فى سائر كتب الله تعالىي) بناء على 
اتصاص عدم الريب بالقرآن» وإنما قال: فى سائر كتب الله تعالى لأنه المعشبر فى 
مقابلة القرآن كما أن المعتير فى مقابلة خمور الجنة هى حخمور السدنيا لا مطلق 
المشروبات وغيرها. (أو التنبيه) عطف على: تخصيصه؛ أى: تقديم المسند للتئبيه 

(قوله: لئلا يفيد إلخ) فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن التقدم يفيد الثبوت المذكور من 
حيث إن التقدئم يفيد الحصر مع أنه لا يلزم أن يكون لإفادة الحصر بل ذلك هو الغالب 
كما سيأتى فى كلام المصنف فالأول للا يتوهم ثبوت الريب بتقديهه نظرا إلى أن 
الغالب فيه الحصرء وأجحيب بأن المراد لئلا تتوهم الإفادة المذكورة أو لثلا يفيد توهم 
ذلك الأمر فالكلام على حذف المضاف. أو المراد لثلا يفيد ذلك إذا فهم الكلام على 
مقتضى الغالب ف التقددم وهو الاخنتصاصء وقوله لئلا يفيد إل علة للنفى أى: انتفسى 
التقدم للظرف لأحل اثتفاء الإفادة المبنية على إفهام اخمتصاص عدم الريب بالقرآن لو 
قدم الظرف (قوله: ق سائر) أى: باقى من السور وهو البقية أى: أن مع الريب منتف 
عنها؛ لأن المراد بالريب هنا كوا مظنة له لا بالفعل لوقوعه ق القرآن بخلاف الكون 
مظنة له فإنه منتف عن سائر كتب الله لما فيها من الإعجاز بنحو الإخبار عن المغيبات 
(قوله: بناء على اعتصاص إل1) علة لقوله يفيد ثبوت الريب» وى الكلام حذف مضاف 
أى بناء على إفهام اتصاص إل أى: لو قدم الظرف وإفهامه ذلك بالنظر للغالب وإلا 
فقد يقدم ولا يفيد القصر بأن كان التقدم هو المسوغ للابتداء بالنكرة حيث لم يوجد 
مسوغ سوى ذلك التقدم؛ فقول الشارح بناء على اختصاص يمنزلة قولنا بناء على 
الغالب - فتأمل. 

(قوله: وإثما قال فق سائر كتب الله تعالى) أى: ولم يقل فى سائر الكتب (قوله: 
ف مقابلة القرآن) أى: دون سائر الكتب؛ لأن التخصيص إنما هو باعتبار النظير الذى 
يتوهم فيه المشاركة وهو هنا باقى الكتب السماوية فقط دون كل كتاب غيرهاء فإئه لا 
يتوهم فيه المشاركة فالحصر إضاق (قوله: كما أن المعتبر إلخ) أى: ولذلك قال الشارح 
فق مفاد إلا فهًا غَوْل4: إن عدم الغول مخصوص يخمور النئة دون حمور الدنيا؛ فإنه 
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(من أول الأمر على أنه) أى: المسند (خبر لا نعت) إذ النعت لا يتقدم على 
المنعوت» وإنما قال: من أول الأمر لأنه ريا يعلم أنه بر لا نعت بالتأمل ف المععى 
والنظر إلى أنه لم يرد فى الكلام حبر للمبتدأ (كقوله: 

َهُ هممٌ لا مُنتهى لكبارها وهم المُغرى أجل من الدهر ”© 
فيهاء وم يقل دون سائر امشروبات وغيرها من الطعومات (قوله: من أول الأمر) أكية 
فى أول أزمان إيراد الكلام (قوله: لا نعت) أى: بخلاف لو أخر فإنه ربما يظن أنه نعت 
وأن الخير سيذكر (قوله: إذ النعت لا يتقدم على المنعوت) بخلاف الخبر مع المبتدأ» فإنه 
يتقدم فلو أحر ذلك المسند لربما ظن أنه نعت» واعترض بأنهم لم يقدموا المسند فى نحو؛ 
زيد القائم للعلم من أول الأمر بأنه عيرء وأحيب بأن مثل هذا إذا قدم كان هو المسند 
إليه؛ لأن الحكم بابتدائية المقدم من المستويين تعريفا واحب فالمسئد إثما يقدم على المسند 
إليه إذا كان المسند إليه نكرة إن قلت ارتكايمم ذلك ف المنكر دون المعرف يحتاج إلى 
نكئة قلت قد يقال: إن حاحة النكرة إلى النعت أشد من حاحتها إلى الخير فهى تطلب 
النعت طلبا حثيثاء فإذا أخر المسند بعدها توهم أنه نعت بخلاف ما لو تقدم فإن هلا 
يتوهم ذلك؛ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت» وبالجملة فالتقديم فى خبر النكرة 
منزلة ضمير الفصل فق خبر المعرفة ف أن كلا منهما معين للخيرية (قوله: لا يتقدم 
على المنعوث) أى: بوصف كونه نعتا وإلا فنعت المعرفة يتقدم عليها ويعرب بحسب 
العرامل» كما أن نعت النكرةٌ يتقدم عليها ويعرب حالا. 

(قوله: لأنه ررها يعلم أنه خبر) أي: مع التأحير (قوله: بالتأمل فى المعئ) أى: 
ويعلم بغير ذلك أيضا ككون المذكور لا يصلح للنعتية لكونه نكرة والحزء الآخر المتقدم 
معرفة» فالشارح لم يرد الحصر (قوله: والنظر إلى أنه لم يرد فى الكلام خبر) أى: بعسده 
فيفهم السامع أن غرض لمتكلم به الإخباز لا النعت (قوله: كقوله) أى: قول حسان بن 
ثابت فى مدح النبى- صلى الله عليه وسلم- وبعد البيت المذكور. 


() البيت من الطويل ق الإيضاح/17١٠‏ تحقيق د/عبدالحميد هنداوى» وأورده محمد بن على المرحان ق 
الإشارات ص 78 وقيل إنه الحسان بن ثابت. 


١ /ا‎ 


حيث ل يقل: همم له. (أو التفاؤل) نحسو: سعدا بره وَحْهِكَ اليم 

لهُ راحة لو أن معشارٌ جودها على لبر كان البَرُ ألدى من البححر"» 

والهمم جمع همة وهى الإرادة المتعلقة.عراد ما على وجه العزم» فإن كان ذلك المراد 
من معالى الأمور كانت علية؛ وإن كان من سفاسفها فهى دليئة؛ وقوله لا منتهى لكبارها 
أى: لا آخر لكبارها بمعين أنه لا يحاط بكبارها ولا يحصيها عدد والصغرى منها أحل باعتبار 
متعلقها من الدهر؛ والحاصل أن #ممه- عليه الصلاة والسلام -كلها علية لكن بعضها أعلى 
من بعض باعتبار متعلقها فهمته المتعلقة بفتح مكة؛ أو غزوة بدرء أو أحد مثلا أعظم مسن 
همته المتعلقة بغزوة هوازن؛ وممته الصغرى أجل باعتبار متعلقها من همم الدهر أى: باعتبار 
متعلقها من الدهر الذى كانت العرب تضرب يهمممه المثل؛ لأنه لوقوع العظائم فيه كأن له 
#مما نتعلق بتلك العظائم فالصغرى أجل من الدهر نفسه فضلا عن ممه أو فى الكلام 
حذف مضاف أى: أحل باعتبار متعلقها من همم الدهر أى: باعتبار متعلقها أو الكلام على 
حذف مضافين أى: أجل من مم أهل الدهر غيره- عليه السلام- وإنها قلنا باعتبار متعلقها؛ 
لأن اهمة هى الإرادة ولا تفاوت فيها باعتبار نفسها (قوله:حيث لم يقل هسم له) أى: للذوف 
توهم أن له صفة لحممهم؛ وقوله لا منتهى لكبارها: خبر لها أو صفة بعد صسفة والخير 
محذوف وكلاهما خعلاف المقصود وهو إثبات الهمم الموصوفة له- عليه الصلاة والسلام- لا 
إثبات الصفة المذكورة ممه ولا إثبات صفة أخخرى للهمم الموصوفة؛ لأنه حيتهذ يكون 
الكلام مسومًا لمدج ممه - عليه السلام- لا لمدحه- عليه السلام- قاله عبد الحكيي فقدم 
له للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت (قوله: أو التفاؤل) هو سماع المحاطب من أول 
وهلة ما يسر (قوله: سعدت [ل)0" تامه: 


(1) الببت من الطويل وهو لحسان بن ثابت فى مدح الرسول فى شرح عقود اللممان للمرشدى /5؟1. 
وقبله وله همم لا منتهى لكبارها 2 وهمته الصغرى أجل من الدهر) 
والبيت الأخير فى الإيضاج ٠١0/‏ بتحقيق د/ عبدالحميد هنداوى؛ وأورده محمد بن على اللمرحان فى 
الإرشادات ص8 /؛ وقيل إنه لحسان بن ثايت؛ والصحيح أنه لبكر بن التطاح فى مدح أبى دلف. 

(؟) مطلع بيت من الككامل؛ وهو بلا نسبة ق شرح عقود الحمان/14؟١,‏ 
والبيت بتمامه: (سعدت بغرة وحهك الأيامٌ وتريت ببقائك الأعوام) 


1١4 


(أو العشويق إلى ذكر المسند إليه) بأن يكون ف المسند المتقدم طول يشوق النفس 
إلى ذكر المسند إليه؛ فيكون له وقع فق النفس ومحل من القبول؛ لأن الحاصل بعد 
الطلب أعز من المنساق بلا تعب (كقوله: ثلالة)”2 هذا هو المسند المتقدم 
الموصوف بقوله: (ثشرق) 111[ 0 
وتريّدت ببقائك الأعوامٌ 

لا يقال هذا المسند فعل يحب تقدبعه على فاعله فليس تقديعه للتفاؤل» إذ لا 
يقال ف المسند قدم لغرض كذا إلا إذا كان جائز التأخير على المسند إليه؛ لأنا تقول 
التمثيل مبين على مذهب الكوفيين امحوزين لتقدم الفاعل على الفعل» أو يقال: إن الفعل 
هنا يجوز تأعيره فى تركيب آخخر بأن يقال: الأيام سعدت بغرة وجهك على أنه من باب 
الإخبار بالجملة لا على أن يكون فعلا فاعله تقدم عليه فتقدم سعدت فق هذا التركيب 
المؤدى إلى كون المسند إليه فاعلا مع صحة تأخيره باعتبار تركيب آنخر لأحل ما ذكر 
من التفاؤل بخلاف لو أعر سعدت بالنظر للتركيب الآحر فلا يكون فيه تفاؤل لما علمته 
من معن التفاؤل» وقول سم: إن التفاؤل لا يتوقف على التقددم- فيه نظر. 

(قوله: أو التشويق) أى: للسامعين (قوله:طول) أى: بسبب اشتماله على 
وصف أو أوصاف متعلقة بالمسند إليه (قوله: كقوله) أى: قول الشاعر وهو محمد بن 
وهيب ف مدح المعتصم بالله” (قوله: هذا هو المسند) إنما لم يكن هو المسند إليه مع أنه 
مخصص بالوصف لما يلزم عليه من الابتداء بنكرة والإخبار يمعرفة» وقد مر أنه لم يوجد 
ف كلامهم الإخبار بمعرفة عن نكرة فى غير الإنشاء نعم يجوز كونه خير مبتدأ ممذوف 
وشمس الضحى إلخ بدل منه لكنه تكلف. ! ه يس. 


م 0 
)١(‏ البيت من البسيط. وهو محمد بن وهيب فق مدح المعتصم؛ وأورده تحمد بن على الجرحان ل 
الإشارات ص ذا وق الأغان 9/١8‏ /ا» 44١‏ وبلا نسبة فى تاج العروس (شرق). 
(؟) مدح الشاعر المعتصم بالله بقوله: 
ثلاث تشرقٌ الدنيا ييهحتها مس الضحى وأبو إسحق والقمرّ) 
والبيث من البسيط» وهو اق الإيضاح ٠١17‏ وهو محمد بن وعيب في مدح المعتصم؛ وأورده محمد بسن 
على الجرحاق فى الإشارات و وق الأغان 29/9/18 81» وبلا نسبة فى تاج العروس (شرق). 
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من: أشرق .معين: صار مضيئا (الدفيا) ففاعل تشرق والعائد إلى الموصوف-همو 
الضمير المحرور ف: (ببهجتها) أى: بحسنها ونضارتا؛ أى: تصير الدنيا منورة 
ببهحة هذه الثلاثة ويمائها؛ والمسند إليه المتأخر هو قوله: إثمس الضحى وأبسو 
إسحق والقمر). 

تغبيه: (كثير ثما ذكر فى هذا الباب) يعئ: باب المسند (والدى قبله) يعئ: 
باب المسند إليه (غير مختص هما كالذكرء والحاف, وغيرهما) من: التعريفء 
والتدكير» والتقدمء والتأخير» والإطلاق» والتقييد» وغير ذلك ما سبق» 01011 

(قوله: من أشرق إخ) أشار بذلك إلى بيان معى الفعل وإلى ضبطه بضم أوله 
احترازا عن كونه من شرق بمعين طلع فيكون مفتوح الأول (قوله: معين صار مضيئا) 
إنما عبر بمعين إشارة إلى أن المراد بأشرق المأخوذ منه صار مضيئا إلا أنه من أشرق .معو 
دخمل فى وقت الشروق وإنما لم يقل بمعين أضاء للمبالغة أى: أن الدنيا كانت مظلمة ثم 
صارت مضيئة عند وحود من ذكر بخلاف التعبير بأضاءء فإنه وإن أفاد التجدد إلا أنه 
يحتمل المفارقة» ويحتمل عدمها بخلاف صار فإفها مفيدة للانتقال والدوام بعده- كذا 
قرره شيخخنا العدوى. 

(قوله: فاعل تشرق) أى؛ لا ظرف لتشرق كما قال بعضهم؛ لأن جعله فاعلا 
أبلغ (قوله: والعائد إلى الموصوف) أى: والرابط للموصوف النكرة بالجملة الواقعة صفة 
هر الضمير إح (قوله: وهائها) عطف على البهجة مفسر لها (قوله: ثمسس الضحى) 
أضاف همس إلى الضحي؛ لأنه ساعة قوّا مع عدم شدة إيذائها (قوله: وأبو إسحق) 
كني للمعتصم بالله الممدوح و توسطه بين الشمس والقمر إشارة لطيفة وهو أنه خير 
منهما؛ لأن خخير الأمور أوسطها وإفهما كالخدم له بعضهم متقدم وبعضهم متأخر عنه 
ولا فيه من إيهام تولده من الشمس والقمر وأن الشمس أمه والقمر أبوه (قوله: كثير مما 
ذكر) أى: كثير من الأحوال المذكورة فى هذا الباب. 

(قوله: غير مختص بمما) بل يكون الكثير ل المفعول به وق الحسال والتميمز 
والمضاف إليه (قوله: كالذكر لخ) مثال للكثير (قوله: وغير ذلك) أى: كالإ بدال 
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وما قال: كثير لأن بعضها معختص باليابين؛ كضمير الفصل المختص هما بين المستد 
إليه والمسئد» وككون المسند فعلا فإنه مختص بالمسند إذ كل فعل مسند دائماء 
وقيل: هو إشارة إلى أن جميعها لا يحرى فى غير البابين؟ كالتعريف فإنه لا يحرى ق 
الحال والتمييز» وكالتقدم فإنه لا يحرى ق المضاف إليه؛ وفيه نظر؛ لأن قولنا: جميع 
ما ذكر فق البايين غير مختص همما-لا يقتضى أن يجرى شىء من المذكورات ى كل 
واحد من الأمور ال هى غير المسند إليه والمسند؛ الام مي و 
والتأكيد والعطف (قوله: وإنما قال كثير) أى: ولم يقل جميع (قوله: لأن بعضها أى: 
بعض الأحوال وهو غير الكثير مختص بالبابين» فلو قال جميع ما ذكر غير مختص بالبابين 
ورد عليه ضمير الفصل وكون المسند فعلا؛ لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية 
(قوله: كضمير الفصل) أى: فإنه مختص بالنسبة الى بين المسند والمسند إليه فقول 
الشارح المختص هما بين إلح أى: بالحكم الذى بين إل أو بالمكان الذى بينهماء وق 
بعض النسخ المخقص ببابى تثنية باب (قوله: فإنه) أى: الكون فعلا (قوله: إذ كل فعل 
مسند دائما) أى: ما لم يكن مكفوفا يما كقلما وطالما وكثرما فإنما انسلحت عن معسى 
الفعلية» وصار معين الأولى النفى والآخرين التكثير وما لم يكن زائدا ككان الزائدة أو 
مؤكدا لفعل قبله (قوله: وقيل إل قائله الشارح الزوزن» وحاصل كلامه أنه إنما عبر 
المصنف بكثير ولم يعبر بجميع؛ لأنه لو قال وجميع ما ذكر غير مختص بالبابين» بل يحرى 
غيرهما لاقتضى أن كلا ما مضى أى: أن كل فرد من أفراد الأحوال المذكورة يجرى 
فى كل فرد مما يصدق عليه أنه غير المسند والمسند إليه وهذا غير صحيح لالتفاضه 
بالتعريف والتقدم؛ لأن كلا منهما لا يحرى فى سائر أفراد الغير» إذ من أفراده الحال 
والتمييز والمضاف إليه والتعريف لا يجرى فق الحال والتمييز وإن حجرى ف المفعهول 
والتقدم وإن جرى ف المفعول لا يجرى ف المضاف إليه فقوله هو أى: لفظ كثير إشارة» 
وقوله إلى أن جميعها أى: كل فرد منها وقوله لا يجرى ف غير البابين أى: فى كل فسرد 
من أفراد الغير وقوله فإنه لا يحرى ف الحال إلخ أى: وإن حرى ف المفعول» وكذا يقال 
فى التقدع (قوله: وفيه نظر) أى: فى هذا القيل نظرء وحاصله أن ما ذكره إنما يصح لو 
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فضلا عن أن يجرى كل منها فيه إذ يكفى لعدم الإختصاص بالبايين ثبوته ق شىء 
ثما يغايرهما؛ فافهم. (والفطن ل ا 1 
كان معي قولنا جميع ما ذكر غير مختص بالبابين أى: بل يجرى ف غيرهما أن كل واحد 
من تلك الأحوال المذكورة فى البابين يجرى فى كل ما يصدق عليه أنه غيرهما حن 
ينتقض بالتعريف والتقسم وليس كذلكء بل معناه أن كلا من الأحوال يجرى ىق بعض 
ما يصدق عليه أنه غير البايين؛ لأنه يكفى فى سلب الاختصاص بالبابين عن الشميع تحقق 
كل منها فى بعض ما يصدق عليه الغير وهذا المععن المذكور لا يقتضى أن فردا واحدا 
من الأحوال يجرى ف كل ما يصدق عليه أنه غير البايين فضلا عن جريان كل واحد 
من الأحوال بق كل ما يصدق عليه أنه غير البابين غاية الأمر أنه يرد على ذلك المعسيى 
ضمير الفصل وكون المسند قعلاء وهذا هو الذى حمل المصنف على العدول عن جميسع 
إلى كثير كما قال الشارح هذا ملخص تنظير الشارح» والحاصل أن الزوزن حمل غسير 
البايين على كل ما يصدق عليه أنه غيرهما فقال ما قال فرده الشارح بما حاصله أن المراد 
الغير ى اللمملة فليس الحامل على العدول عن جميع إلى كثير ما ذكره الزوزق» بل ما 
ذكرته أنا بقولى وإنما قال كثير؛ لأن بعضها مختص بالبابين إلح. 

(قوله: فضلا عن أن يجرى كل منها) أى: من الأحوال؛ وقوله فيه أى: فى كل 
فرد ثما يصدق عليه أنه غير البابين» قال السيرامى: وفضلا مفعول مطلق من فضل ,معين 
زاد يقال زيد لا يجود بدرهم فضلا عن الدنيا أى: إن عدم إعطائه الدرهم أمر زائد على 
عدم إعطائه الدينار؛ لأنه بمتنع أولاً عن إعطاء الدينار» ثم عن إعطاء الدرهم فعن الواقعة 
بعدها إما معين على أو للتحاوز وتستعمل بين كلامين مختلفين إيجابا وسلبا بعد اتتفاء 
الأدن ليلزم انتفاء الأعلى بالطريق الأوليى- قال سم -ى قوله فضلا إلخ: إشارة إلى أن 
مراد هذا القيل أنه لو عبر بقوله جميع ما ذكر ف البابين غير مخنص بمما لأفاد أن كسل 
واحد ما ذكر يجرى في كل واحد من غيرهما (قوله: إذ يكفى لعدم الاختصاص) أى: 
عدم اتصاص كل فرد من أفراد الأحوال المتقدمة بالبايين» وقوله ثبوته أى: ثبوت كل 
واحد مما ذكر من الأحوال وقوله فى شىء مما يغايرهما أى: مما يغاير المسند إليه والمسند 
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إذا أثقن اععبار ذلك فيهما) أى: فق البابين (لا يخفى عليه اعتباره فى غيرهما) من 
المفاعيل والملحقات هاء والمضاف إليه. 

ولو كان ذلك واحدا كالمفعول به (قوله: إذا أتقفن اعتبار ذلك) أى: الكثير (قوله: لا 
يخفى عليه اعتباره إلخ) أى: فإذا علم ثما ثقدم مثلا أن تعريف المسند إليه بالعلمية 
لإحضاره فى ذهن السامع باسم مختص به حيث يقتضيه المقام كما إذا كان المقام مقام 
مدح. فأريد إفراده لئلا يخالج قلب السامع غير الممدوح من أول وهلة عرف أن المفعول 
به يعرف بالعلمية لذلك كقولك حصصت زيدا بالثناء لشرفه على أهل وقته وإذا عرف 
مما تقدم أن الحذف لضيق المقام بسبب الوزن أو الضحر والسآمة عرف أن حذف 
المفعول به كذلك وإذا عرف أن الإبدال من المسند إليه لزيادة تقرير الدسبة الحكمية 
عرف أن الإبدال من المفعول به لزيادة تقرير النسبة الايقاعية كقولك: أكرمت زيدا 
أخاك؛ وقس على ذلك- والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
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[أحوال متعلقات الفعل] 

[حال الفعل مع المفعول والفاعل]: 

قد أشير ف التنبيه إلى أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يحرى فى متعلقات 
الفعل لكن ذكر ف هذا الباب تفصيل بعض من ذلك «لطو و عا لو 0 1 

[أحوال متعلقات الفعل] 

ذكر المصنف فى هذا الباب ثلاثة مطالب الأول نكات حذف المفعول بسه 
والثان نكات تقديمه على الفعل» والثالث نكات تقددم بعض معمولات الفعل على 
بعض وذكر مقدمة للمطلب الأول بقوله الفعل مع المفعول إلى قوله: ثم الحذف إلخ, 
فقوله: ثم الحذف هو أول المفصود بالترجمة وقوله متعلقات بكسر السلام أى: أحوال 
الأمور المتعلقة بالفعل» فالفعل يقال فيه متعلق بالفتح والمفعول مثلا متعلق بالكسر أى: 
متشبث وهذا هو الأحسن وإن صح العكس؛ لأن كلا متعلق بالآخر ووحه أولوية 
الكسر أن المفاعيل وما ألحق بما معمولة وكون المعمول لضعفه متعلقا بالكسر أنسب؛ 
لأن المتعلق هو المتشبث وهو أضعف من المتشبث به- تأمل. 

(قوله: قد أشير إل إنما لم يقل صرح؛ لأنه لم يصرح فيه وإنما قال غير مختتص 
هماء بل يجرى ف غيرهما ومن جملة الغير متعلقات الفعل» وإنما لم يكن هذا صريحا؛ لأن 
هذا عام فلا يلزم من جريان الكثير ى غيرهما جريانه ف تلك المتعلقات لصدق الغسير 
بغبرها كمتعلقات اسم الفاعل (قوله: تفصيل بعض من ذلك) أى: من ذلك الكثير 
ومصدوق ذلك البعض حذف المفعول وتقديمه على الفعل وتقدم بعض المعمولات على 
بعضء ولا شك أن الحذف والتقدم قد تقدما ق البابين وقوله: لكن ذكر إلخ استدراك 
على ما يتوهم أن ما ذكر ف هذا الباب مكرر مع ما سبق» ثم إن قضية هذا الاستدراك 
أن المراد بأحوال متعلقات الفعل بعض أحوال متعلقاته وفيه أنه يلزم عدم انحصار الفسن 
ف الأبواب الثمانية؛ فالوجه أن المراد الجميع إلا أنه اقتصر على البعض استغناء عن ذكر 
الباقى ما سبق ف غير هذا الباب لظهور جريانه فيه» والبعض الذى فصل هنا لا يقتصر 
على ما أشير إليه إجمالا كما اقتضاه كلام الشارح- قاله يس. 
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لاختصاصه عزيد بحث؛ ومهد لذلك مقدمة فقال: (الفعل مع المفعول كالفعل مع 
الفاعل فى أن الغرض من ذكره معه) أى: ذكر كل من الفاعل والمفعول مسع 
الفعل» أو ذكر الفعل مع كل منهما مق اد ا ا 

(قوله: لاختصاصه) أى: ذلك البعض (قوله: مريد بحث) أى: ببحث زائد على 
البحث السابق والمراد بالبحث النكات» ولا شك أنه ذكر للحذفء وللتقدم هنا نكات 
زائدة على النكات السابقة لما كما يعلم بتتبع ما تقدم وما يأتى (قوله: ومهد لذلك) 
أى: لذلك البعض أى: لبعض ذلك البعض؛ لأن قوله الفعل مع المفعول إلى قوله لا إفادة 
وقوعه مطللقا توطئة لبحث حذف المفعول به. 

(قوله: الفعل) هو مبتدأ وقوله مع المفعول حال فى ضمير الخبر الذى هو قوله: 
كالفعل؛ وقوله مع الفاعل حال من الفعل والعامل فى الحالين حرف التشبيه أى: الفعل 
يشابه حال كوئه مصاحبا للمفعول نفسه حال كونه مصاحبا للفاعل» وهذا التركيب 
نظيره قولك: زيد قائما كهو جالساء وق الفنارى: أن الظرف معمول لمضاف مقدر 
أى: ذكر الفعل مع المفعول كذكره مع الفاعل (قوله: مع المفعول) أراد به المفعول به 
بدليل قول الشارح؛ وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه وقول المصنف نسزل الفعل 
المتعدى منزلة اللازم؛ لأن هذا تمهيد لحذفه» وإن كان سائر المفاعيلء؛ بل جميع 
المتعلقات كذلك؛ فإن الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلبسه يما من ججحهات مختلفة 
كالوقوع فيه وله ومعه وغير ذلك؛ لكن حص البحث بالمفعول به لقربه مسن الفاعل 
ولكثرة حذفه كثرة شائعة وسائر المتعلقات يعرف حكمها بالقياس عليه. 

(قوله: من ذكره معه) المراد بذكره معه أعم من الذكر لفظًا أو تقديرا (قوله: 
أى ذكر كل إلخ) أى: فالضمير الأول على الاحتمال الأول عائد على كل من الفاعل 
والمفعول وأفرد الضمير باعتبار كل واحد والضمير الثاى للفعل» وعلى الاحتمال الثاانى 
بالعكسء ويؤيد الاحتمال الثاى أمران:- 

الأول: قول المصنف الفعل مع الفاعل» فإن المحدث عنه فى هذه العبارة الفعل» 
وحينئذ فهو أولى بعود الضمير الأول عليه؛ الثاى قوله إفادة تلبسه به فإن الضمير الأول 
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(إفادة تلبسه به) أى: تلبس الفعل بكل منهما؛ أما بالفعل: فمن جهة وقوعه منه» 
وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه (لا إفادة وقوعه مطلقا) أى: ليس الغسرض 
من ذكره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته فى نفسه من غير إرادة أن يعلم من وقع 
وعلى من وقع؛ إذ لو أريد ذلك لقيل: وقع الضرب» أو وحدء أو ثبت؛ من غسير 
ذكر الفاعل أو المفعول لكوئه عبثا ونه ارس و وناو لون الو رجو ا از 
عائد على الفعل والثاى على كل من الفاعل والمفعول» والأولى أن يكون الكلامان على 
نسق واحد ويؤيد الاحتمال الأول أمران أيضا الأول أن الترجمة لأحوال متعلقات الفعل 
الثاى أن كلمة مع تدخعل على المتبوع غالباء والفعل متبوع بالنسبة للفاعل والمفعول؛ لأنه 
عامل والعامل أقوي من المعمول وإنما قلنا غالبا؛ لأنها قد تدل على التابع ومنه قول 
المصنف الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل فإنه قد أدحلها على التابعين اللذين كسل 
منهما قيد للفعل مرادا يما بجرد المصاحبة لأمر نخطابى وهو أن الكلام ف متعلقات الفهل 
من حيث هى مضافة إليه وحق المضاف إليه أنه يقدم فى الذكر التفصيلى (قوله: إفادة 
تلبسه به) أى: إفادة المتكلم السامع تلبسه أى: تعلقه وارتباطه به (قوله: أما بالفاعل) أشار 
بذلك إلى أن تلبس الفعل هما مختلف فتلبسه بالفاعل من جهة وتلبسه بالمفعول من جهة 
أخرى» (وقوله: من جهة وقوعه منه) لم يقل أو قيامه به مع أن الفاعل ينقسم إلى ما يقع 
منه الفعل: كضرب زيد عمرا وإلى ما يقوم به كمرض زيد ومات عمرو؛ ولأن الكلام فى 
الفعل المتعدى لمفعول به ولا يكون إلا واقعا من الفاعل بالاختيار, 

(قوله: لا إفادة وقوعه) أى: نفيا أو إثبانا (وقوله: مطلقا) أى: حالة كونه مطلقا 
عن إرادة العلم من وقع منه أو عليه (قوله: أى ليس الغرض من ذكره معه) أى: من ذكر 
كل منهما مع الفعل (قوله: من غير إرادة أن يعلم ممن وقع) أى: مسن غسير إرادة أن 
يعلم حواب ممن وقع (قوله: من غير ذكر الفاعل) أى: فاعل الضرب وقوله أو المفعسول 
أى: الذى وقع عليه (قوله: لكونه عبنا) علة لقوله من غير ذكر أى: لكون ذكر الفاعل 
أو المفعول عبثا أى: غير محتاج له؛ بل زائد على الغرض المقصود وغير امحتاج إليه عبسث 
عند البلغاء وإن أفاد فائدة؛ لأنه زائد على المرادء فاندفع ما يقال كيف يكون عبثا مع 


١ك‎ 


(فإذا لم يذكر) المفعول به (معه) أى مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله (فالغرض 
إن كان إثباته) أى: إثبات ذلك الفعل (لفاعله أو نفيه عنه مطلقا) أى: من غير 
اعتبار عموم فى الفعل بأن يراد جميع أفراده: أو حصوص بأن يراد بعضهاء ومن 
غير اعتبار تعلقه من وقع عليه فضلا عن عمومه وخصوصه ل ا 0 
أنه أفاد فائدة وهى بيان من وقع منه الفعل أو عليه (قوله: فإذا لم يذكر) مفرع على قوله 
للفعل مع المفعول إلخ وجعل الشارح ضمير يذكر راجعا للمفعول به لا لواحد من الفاعل 
والمفعول أو للفعل وضمير معه لواحد منهما مع أن ذلك مقتضى ما قبله؛ لأنه يدل على ما 
صنعه قول المصئف فالغرض إلخ. (قوله: المتعدى) أخذه من كون الكلام ق المفعول به 
وهو لا ينصبه إلا المتعدى (قوله: فالغرض) أى: من ذلك التركيب الذى يسند فيه الفعل 
إلى فاعله من غير ذكر المفعول» (وقوله: إن كان) أى: ذلك الغرض وقوله إثباته لفاعله 
أى: فق الكلام المثبت» وقوله أو نفيه عنه أى: فى الكلام المنفى (قوله: من غير اعتبار عموم 
أو خمصوص إل) الأولى إسقاط ذلك والاقتصار فى تفسير الإطلاق على قوله مسن غير 
اعتبار تعلقه يمن وقع عليه الفعل؛ لأن التزيل المذكور إما يتوقف على عدم اعتبار تعلقه 
يمن وقع عليه ولا يتوقف على عدم اعتبار عموم أو صوص» بل يجوز أن يقصد التعميم 
وينزل منزلة اللازم» وأحاب الشيخ يس بما حاصله أنه إنما أتى ما ذكر فى التفسير 
لأحل مطابقة قول المصنف الآتى» ثم إن كان المقام نحطابيا أفاد ذلك مع التعميم لا لكون 
التنسزيل يتوقف على ما ذكر من عدم اعتبار العموم أو المخصوص فق الفعل» وبيان ذلك 
أن المصتف أفاد فيما يأتى أنه إذا لم يكن المقام حخطابيا كان مدلول الفعل خصوص 
الحقيقة» وإذا كان خبطاييا أفاد الفعل العموم بمعونة المقام الخطابى فتفصيله الفعل فيما يأثى 
إلى إفادة العموم أو الخصوص يدل على أنه أراد هنا بالإطلاق عدم اعتبار عموم الفعل أو 
تخصوصه) فلذلك أدل الشارح ذلك فق تفسير الإطلاق وإن كان تنسزيل الفعل منزلة 
اللازم لا يتوقف على ذلك؛ وق ابن يعقوب أن عدم اعتبار عموم الفعل وخصوصه لازم 
لعدم اعتبار تعلقه ,من وقع عليه؛ وحينئل فلا إيراه- تأمل. 

(قوله: بأن يراد جميع إلخ) تصوير لاعتبار العموم (وقوله: بأن يراد بعضها) تصوير 
لاعتبار الخصوص (قوله: فضلا عن عمومه) أى: عموم من وقع عليه الفعل الذى هر 


١ لاه‎ 


(نسزل) الفعل المتعدى (منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول لأن المقدر كالمذكور) 
فى أن السامع يفهم منهما أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه 
من وقع عليه فإن قولنا: فلان يعطى الدنانير-يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء 
لا لبياك كونه معطياء ويكون كلاما مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير 5 
المفعول» وكذا يقال فى حصوصه ثم إن عموم المفعول غسير عموم الفعل وكذا 
حصوصه؛ لأن أفراد الفعل كالإعطاءات وأفراد المفعول الأشخاص المعطون (قوله: 
نرل منزلة اللازم) أى: الذى وضع من أصله غير طالب للمفعول (قوله: ولم يقدر 
له مفعول) من عطف اللازم على الملزوم؛ وإثما لم يقدر له مفعول؛ لأن الغرض محرد 
إثباته للفاعل والمقدر كالمذكور بواسطة دلالة القريئة» فالسامع حيث قامت عنده قريئة 
على المقدر يفهم من ذلك التركيب كما يفهم من التركيب الذى صرح فيه عمفعول 
الفعل أن الغرض هو الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل على مفعوله؛ وأن القصد إنما هو 
إفادة تعلقه بالمفعول الذى وقع عليه لا جرد إفادة نسبته للفاعل الذى هو المطلوب» 
وحينئذ فلا يذكر ذلك المفعول ولا يقدر لما فى ذلك من انتفاض غرض المتكلم (قوله: 
يفهم منهما) أى: من المذكور والمقدر (قوله: فإن قولنا إلخ) مثال لفهم السامع من 
المذكور أن الغرض ما ذكر وحاصل ما ذكره الإشارة للفرق بين اعتبار تعلق الفمل 
بالمفعول وعدم اعتباره وتوضيحه أنك إذا قلت فلان يعطى الدنائير كان معناه الإخيار 
بالإعطاء المتعلق بالدنانير ويكون كلاما مع من سلم وجود الإعطاء وجهل تعلقه 
بالدنائير فتردد فيه أو غفل أو اعتقد خلافه» وإذا قلت: فلان يعطى كان كلاما مع من 
جهل وحود الإعطاء أو أنكره أصالة فقول الشارح لبيان حدس ما يتناوله الإعطاء أى: 
لبيان جنس الشىء الذى يتعلق به الإعطاء وهو الشىء المعطى كالدنانير فق المشال» 
وقوله: ما يتناوله الإعطاء أى: إعطاء فلان هذا هو المراد» فسقط قول سم, 

قد يقال إذا كان لبيان ما ذكر فلا حاجة لذكر الفاعل على أن ذكر الفاعل لكونه 
ضروريا؛ لأنه أحد رك الإسناد لا مفر منه (قوله: لبيان كونه معطيا) أى: وإلا لاقتصر 
في التعبير على قولنا فلان معط (قوله: ويكون كلاما مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير) 


لا مع من نفى أن يوحد منه إعطاء (وهو) أى: هذا القسم الذى نزل منسسزلة 
اللازم (ضربات لأنه إما أن يجعل الفعل) حال كوئه (مطلقا) أى: من غير اعتبار 
عموم أو صوص فيه ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول (كناية عنه) أى: عن ذلك 
الفعل حال كونه (متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قريسة؛ أو لا) يجمعل 
كذلك. (الثاى): 0 
آى: أو ترد فيه أو خفل عنه ومع كون هذا كلاما مع من ذكر أنه يودد بذلك علي 
ولا يقال إذا كان ما ذكر كلاما مع المنكر لإعطاء الدنانير أو المتردد فيحب توكيده لما 
تقدم أن كل كلام مع المتردد أو المدكر يجب توكيده أو الإتيان بصيغة التخصيص ولا 
تأكيد ولا تخصيص هنا فيجب أن يكون هذا كلاما مع من أثبت له إعطاء» والحال أنه 
حالى الذهن عن كون المعطى دنانير أو غيرهاء لأنا نقول أن تخصيص الشىء بالذكر 
يدل على نفى الحكم عما عداه عرفا واستعمالا أو يقال: يكفى ف التأكيد كون الحملة 
اسمية مع إفادة خبرها الفعلى التقوية أو التخصيص. 

(قوله: لا مع من نفى أن يوجد منه إعطاء) أي: وإلا لاقتصر على قوله: فلان 
يعطى فإن قيل: إن من نفى عنه الإعطاء منكر والكلام الملقى إليه يحب تأكيسده ولا 
تأكيد فى قولنا: فلان يعطى؛ قلنا: قد تقدم اللحواب عن نظير ذلك (قوله: لأننم أى: 
الحال والشأن (قوله: كناية عنه) أى: معبرًا به عن الفعل المتعلق .مفعول مخصوص 
ومستعملا فيه على طريق الكناية وصح جعل الفعل المنزل منزلة اللازم كناية عسن 
نفسه متعديا لاحتلاف اعتباريه» فصح أن يجعل باعتبار أحدهما ملزوما وبالاعتبار الآخر 
لازماء فالفعل عند تنزيله منزلة اللازم يكون مدلوله الماهية الكلية؛ ثم بعد ذلك 
يجعل الفعل كناية عن شىء مخصوص فيكون مدلوله جزئيا تخصوصا وانظر هذا مع أن 
الكناية إطلاق الملزوم وإرادة اللازم والمقيد ليس لازما للمطلق إلا أن يقال: إن اللزوم 
ولو بحسب الادعاء كاف ف الكناية بواسطة القرينة» وحينئذ فيدعى أن المطلق ملسزوم 
للمقيد؛ والحاصل أن جعل المطلق كناية عن المقيد مع أا الانتقال من الملزوم إلى اللازم 
بناء على أن مطلق اللزوم ولو بحسب الادعاء كاف فيها (قوله: دلث عليه) أى على 
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كقوله تعالى لفل هَل يَستوى الذي يَعلَمُونَْ وَالْسدينَ لا يَعلَمْسونَ26© أى: ل 
يستوى من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجحدء وإنما قدم الثان لأنه باعتبار كثرة 
وقوعه أشد اهتماما بحاله (السكاكى) ذكر فى بحث إفادة اللام الاستغراق: أنه إذا 


ذلك المفعول المحصوص قرينة (قوله: (إقل هَل يَسَتوِي) إل الأصل هل يستوى الذين 
يعلمون الدين والذين لا يعلمونه؛ ثم حذف المفعول ونزل الفعل منزلة اللازم بحيث 
صار المراد من الفعل الماهية الكلية أي: هل يستوى الذين وحدت منهم حقيقة العلم 
والذين لم توحد عندهم بعد أن كان المراد علم شىء مخصوص مبالغة فى الذم إشارة إلى 
أن الجهال الذين لا علم عندهم بالدين كأهم لا علم عندهم أصلاء وأن حقيقة العلم 
فقدث منهم وصاروا كالبهائم» والحاصل أن الغرض نفى المساواة بين من هو من أهل 
العلم وبين من ليس من أهل العلم لا بين من هو من أهل علم مخصوص وبين من هو 
ليس من أهل العلم المخحصوص: فلذلك نزل الفعل منزلة اللازم ومع هذا لم يمل 
مطلق العلم كناية عن العلم بمعلوم مخصوص تدل عليه القرينة (قوله: ذكر فى بحث إفادة 
اللام إل) الغرض من سوقه مع أن المتعلق بالمقام إنما هو ما بعده وهو قوله» ثم ذكر فى 
بحث حذف المفعول إل تصحيح الحوالة عليه بقوله فيما بعده بالطريق المذكور. 

(قوله: إذا كان المقام) أى: الذى أورد فيه امحلى بأل (قوله: خمطابيا) يفتح الخاء 
أى: يكتفى فيه بالقضايا المنطابية وهى المفيدة للظن كالواقمة ف المحاورات أي: فق 
تخاطبة الناس بعضهم مع بعض كقولك: كل من يعشى ف الليل بالسلاح فهو سارق فإن 
هذا غير مقطوع به» وإنما يفيد الظن وإنما قيد بالخطابى؛ لأنه إذا كان المقام السذى أورد 
فيه المحلى بأل استدلاليا أى: لا يكتفى فيه إلا بالقضايا المفيدة لليقين كما لو أردت إقامة 
دليل على عدم تعدد الإله» فإن المعرف حيتكد إنما يحمل على المتيقن وهو الواحد فى 
المفرد والثلاثة ف المدمع كما فى القضية المهملة عند المناطقة إذا عرف فيها الموضوع بلام 
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"المؤمن غر كرتم والمنافق تحب لعيم"27)-حمل المعرف باللام مفردا كان أو جممعا 
على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما- 

الحقيقة؛ فإنه يؤخحذ فيها بامحقق وهو البعض (قوله: كقوله:الؤمن) أى: قول البى- عليه 
الصلاة والسلام- كما فى بعض النسخء وهذا مثال للخطابى (قوله: غر كرم) الغر 
بكسر الغين أى: غافل عن الحيل لصرفه العقل عن أمور الدنيا واشتغاله بأمور الآخخرة لا 
هله بالأمور وغباوته» وحيث كان غافلا عن الحيل لما ذكر فينخدع وينقاد لما يراد منه 
لكرم طبعه وحسن نخحلقه والكريم جيد الأخلاق (قوله: والمنافق) أى: نفاقا عمليا (قوله: 
حب إلخ) المخب بفتح الخاء الخداع بتشديد الدال أى: كثير المختادعة» وأما بكسرها 
فالمخادعة لكن الرواية بالفتح» وحيئذ فالمعى أنه مخادع ماكر لخبث سريرته وصرفه 
العقل إلى إدراك عيوب الناس توصلا للإفساد فيهم واللثيم ضد الكريم فاليى- عليه 
الصلاة والسلام- إنما قال ذلك حسن ظنه بالمؤمن وسوء ظنه بالمنافق لا لدليل قطعى قام 
عنده على ذلك فكل من القضيتين ظنية» إذ قد يوجد فى بعض المؤمنين من هو شديد ى 
المكر والخداع» وحيئئذ فالمقام خطابى لا استدلالى (قوله: حمل المعرف) أى: جمسل 
السامع المعرف باللام المورد فى ذلك المقام الخطابى وقوله حمل جواب إذا (قوله: مفردا) 
أي: كما فى الحديث فإن المراد كل مؤمن غر أي: متغافل عن الحيلة (قوله: أو جمعا) 
كقولك المؤمنون أحق بالإحسان أى: كل جماعة من المؤمنين أحق به (قوله: على 
الاستغراق) أى: استغراق الآحاد ف المفرد والجموع ف اللتمع (قوله؛: بعلة إيهام) الباء 
للسببية متعلقة بحمل وإضافة علة لما بعده بينية أى: بسبب علة هى إيهام السامع أى: 
الإيقاع فى وسمه وق ذهنه» وقوله أن القصد أى: قصد السامع أى: التفاته إلى فرد دون 
آخعر ترجيح لأحد الأمرين المتساويين على الآخر من غير مرجح وهو باطل- كذا قرر 
شيخحنا العدوى» وذكر بعض الحواشى أن المراد إيهام المتكلم السامع أن قصده والتفاته 
إلى فرد إل وهو ظاهر أيضاء وحاصله أن امتكلم لا عرف الاسم بلام الحقيقة ولم ينصب 
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ترجحيح لأحد المتساويين على الآخرء ثم ذكر فى بحث حذف المفعول أنه قد 
يكون القصد إلى نفس الفعل تنزيل المتعدى منزلة اللازم ذهابا فى نحو: فلان 
يعطى- إلى معين: يفعل الإعطاء ويوجد هذه الحقيقة إيهاما للمبالغسة بالطريق 
المذكور ف إفادة اللازم الاستغراق» فجعل المصدف قوله: بالطريق المذكور إشارة 


قرينة ظاهرة على إرادة معين من الإفراد فقد أتى ,ما يوهم أن قصده إلى فرد دون آخصر 
تحكم فيتكل السامع ف فهم إرادة العموم على كون خلافه تحكما فيحمله على العموم 
قضاء لحق ما أفاده ظاهر ما أتى به وهو أن عدم العموم فيه تحكم. قال سم: وإنما أقحم 
لفظ الإيهام ليماء إلى جواز وحود مرحح للحمل على بعض الأفسراد ف الواقع وإن 
تساوى الكل فى تحقق الحقيقة وصحة الحمل عليه. 

(قوله: ترجيح لأحد المتساويين إلخ) أى: فدليل العموم والحمل عليه التسرجيح 
المذكور وهو ظئ أى: يفيد ظن العموم فقط لاحتمال وجود قرينة خفية تقتضى الحمل 
على البعض» ولذا عبر بالإيهام كما قلناه سابقا ولم يقل من غير مرجحح؛ لأن التساوى 
إنما يتحقق عند عدمه؛ فاستغئ عنه بقوله المتساويين (قوله: أنه قد يكون إل) الضسمير 
للحال والشأن وقوله القصد أى: الالتفات والملاحظة من المتكلم إلى نفس الفعل 
(وقوله: بتسزيل) أى: بسبب تنزيل المتكلم الفعل المتعدى منزلة اللازم 
(قوله: ذهابا) حال من فاعل تنزيل وإن كان متروكا أى: حال كون المتكلم ذاهبا 
إلى أن المراد من الفعل نفس الحقيقة (وقوله: إيهاما) علة للذهاب أي: وإنمسا 
ذهب المتكلم لذلك لأجل أن يوقع فى وهم السامع أن قصده المبالغة أى؛ التعميم وهذه 
المبالغة المذكورة تتحصل بالطريق المذكور وهى قوله: إن القصد إلى فسرد دون آخحصر 
مع تحقيق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد الأمرين المتساويين من غير مرجح؛ وذلك 
لأنه حيث كان المقام ححطابيا وكانت الحقيقة الى أرادها المتكلم توحد ف جميع 
أفرادها فالتفات السامع فيه إلى فرد دون آخر تحكم فلا بد من الحمل على 
العموم لأجل أن ينتفى ذلك (قوله: فجعل المصنف قوله) أى: قول السكاكى (قوله: 
إشارة إلى قوله) أى: قول السكاكى (قوله: وإليهم أى: إلى الععل 
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ثم إذا كان المقام خخطابيا لا استدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق؛ وإليه 
أشار بقوله: (ثم) أى: بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتسزيله منسزلة 
اللازم من غير اعتبار كناية (إذا كان المقام خطابيا) يكتفى فيه بمجرد الظن (لا 
استدلاليا) يطلب فيه اليقين البرهان (أفاد) المقام أو الفعل (ذلك) أىكون الغرض 
ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا (مع التعميم) فى أفراد الفعل 1 
المذكور المفهوم من قوله جعل المصنف قوله أو الطريق المذكور (قوله: ثم إذا كان المقام 
عطابيا إلخ) أى: ثم إذا كان المقام الذى أورد فيه الفعل المسزل منزلة اللازم الذى لم 
يمعل كناية عن نفسه متعديا لمخخصوص خخطابياء وثم هنا للتراخمى فى الرتبة؛ لأن إثبات 
العموم أعظم من إثبات أصل الفعل (قوله: يكتفى فيه.بمجرد الظن) هذا تفسير للمقام 
الخطاى لا صفة كاشفة له كما هو ظاهره وحيتعذ فالأولى الإتيان بأى وقوله يكتفى 
فيه مجرد الظن أى يكتفى فيه بالكلام الإقناعى الذى يورث الظن وذلك كالقضايا 
المقبولة ولا يمتاج فيه إلى دليل قطعى (قوله: لا استدلاليا) أى: لأنه إذا كان استدلاليا لم 
يفد ذلك مع التعميم؛ لأن التعميم ظيئ فلا يعتبر فيما يطلب فيه اليقين (قوله: يطلب فيه 
اليقين البرهاى) أى: اليقين الحاصل بالبرهان وهذا تفسير للمقام الاستدلالى» لا أنه صفة 
كاشفة له فكان الأولى الإتيان بأى التفسيرية (قوله: أفاد المقام أو الفعل ذلك أى: كون 
الغرض ثبوته إلخ) فيه بحث من وجهين:- 

الأول: أن المقام الخطابى لا يفيد الغرض المذكور وهو ثبوت الفعل لفاعله أو 
نفيه عنه مطلقاء وإنما يفيد التعميم والفعل بالعكس أى: يفيد ثبوت الفعل لفاعله مطلقا 
ولا يفيد التعميم: وحينئذ فلا يصح أن يستقل أحدهما بإفادة الجميع» بل المقام والفعل 
متعاونان ف إفادة الجميع. 

الثان: أن الظاهر أن المفاد نفس الثبوت لا كون الغسرض إلخ؛ فكان الأولى 
للشارح أن يقول إفادة الفعل بمعونة المقام الخطابي ذلك أى ثبوته لفاعله أو نفيه عنه 
مطلقا مع التعميم» ويمكن الحواب عن الأول بأن أو يمعي الواو وعن الثاقى بأن ما ذكره 
من كون الغرض كذا من مستتبعات التركيب الى يفيدها وإن لم يستعمل فيها. 
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(دفعا للتحكم) اللازم من حمله على فرد دون آخر وتحقيقه أن معيى يعطى حينئل 
يفعل الإعطاء؛ فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل فق المقام الخطابى على استغراق 
الإعطاءات وشموطا مبالغة لثلا يلزم ترحيح أحد المتساويين على الآخرء لا يقال: 
إفادة التعميم فى أفراد الفعل تناق كون الغرض الثبوت أو النفى مطلقا أى من غير 
اعتبار عموم ولا نخصوص لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ 1 1 121071 

(قوله: دفعا للتحكم) وذلك لأن حمله على خصوص فرد دون آخخر مع وجود 
الحقيقة ق كل يلزم منه التحكم المذكور (قوله: وتحقيقم) أى: بيان كون الفعل يفيسد 
العموم على الوجه الحق والسر فق الإتيان يمذا البيان أنه لما كان ف إفادة الفعل العموم فى 
المصدر غموض ودقة من جهة أنه إذا قصد نفس الفعل كان يمنزلة أن يعرف مصدره 
بلام الحقيقة كما أشار إليه بقوله يفعل الإعطاء والحقيقة توحد فى جميع الأفراد» فالحمل 
على بعضها تحكم حي ذهب علماء الأصول من الحنفية إلى أن المصدر ال دلول عليه 
بالفعل لا يحتمل العموم حى لو نواه المتكلم لا يصدق؛ لأهم لا يعتبرون كون القصد 
إلى نفس الفعل ولا كون المقام محطابيا احتاج إلى تحقيقه (قوله: حينشل) أى: حين إذا 
كان القصد ثبوت الفعل إلى فاعله (قوله: يفعل الإعطاء) أى: الذى هو مصدر يعطسى 
أى: يوجد هذه الحقيقة وإنما كان معناه ما ذكر؛ لأن الفرق بين المعرفة والذكرة بعد 
اشتراكهما فى أن معناهما معلوم للمخاطب والمتكلم أن الحضور فق الذهن والقصد إلى 
الحاضر فيه معتبر فق المعرفة دون النكرة وإذا كان القصد إلى نفس الفعل يكون المصدر 
معرفة واللام فيه لام الحقيقة» واعلم أن كون الفعل مفاده الحقيقة المعرفة لا يمع منه 
كونه فعلا لا يقبل أل؛ لأن مضمنه يقبلها فلذا صح اعتبارها فيه» ثم إن المراد بالفعل فى 
قول الشارج يفعل الإعطاء المعى المصدرى وبالإعطاء المعى الحاصل بالمصدر؛ وحيتفكل 
فلا يقال إن الإعطاء فعل فكيف يتعلق الفعل بالفعل (قوله: على استغراق إلخ) أى: بأن 
يراد الحقيقة إ ضمن جميع الأفراد (قول: مبالغة) أى: لقصد المبالغة (قوله: لثلا إلخ) أى: 
وارتكب المبالغة لئلا فهو علة للعلة (قوله: الثبوت) أى: ثبوت الفعل (وقوله: من غير اعتبار 
عموم ولا ختصوص) أى: فى الفعل (قوله: لا نسلم ذلك) أى: ما ذكر من المنافاة. 
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فإن عدم كون الشىء معتبرا فى الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكسلام» 
فالتعميم مفاد غير مقصود» ولبعضهم فى هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها 
فلم نتعرض له. 

(والأول:) وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا مفعول مخصوص 

(قوله: فإن عدم كون الشيء معتبرا فى الغرض) أى: كالمعلوم فى الفعل فسإن 
عدمه غير معتبر فى الغرض» وقوله لا يستلزم إلخ أى: لأن عدم اعتبار الشىء ليس اعتبارًا 
لعدمه فيصح ألا يعتبر الشىء؛ ويوحد مع ذلك بلا قصد كمسا تقدم فى أن قصد 
التخصيص يصح معه وحود التقوّى فى قولنا: زيد يعطى ولو لم يقصد؛ لأن موجبه وهو 
تكرر الإسناد موجودء وكذلك الفعل إذا كان الغرض إثباته لفاعله كان عموم أفراده 
غير معتبر» وإن كان ذلك العموم مفادًا من الفعل بواسطة المقام الخطابى حذرا مسن 
التحكم؛ واعترض العلامة السيد هذا الجواب بأن التعميم إذا لم يكن مقصودا مسن 
العبارة فلا يعتد به ولا يعد من حواص التراكيب فى عرف أهل هذا الفن؛ لأن ما 
يستفاد من التركيب بلا قصد ليس من البلاغة ىق شىء» إذ البلغاء لا يعولون فى الإفادة 
إلا على ما يقصدونه» ومن ثم قيل: إن ما يستفاد من التراكيب الصادرة من غير البليغ لا 
يلتفت إليه فى مدع الكلام به لعدم صحة قصده إياه» فالأولى فى الجواب أن يقال: إن 
الغرض من نفس الفعل الثبوت أو النفى مطلقاء وأما التعميم فى أفراد الفعهلء فإنه 
مستفاد من الفعل بمعونة المقام الخطابى» وحينئذ فلا يناق. | هم. 

وحاصله كما قال السيد الصفوى: أنه يقصد أولاً الفعل مطلقا ليجحعل 
بمعونة المقام وسيلة إلى جميع أفراده على سبيل الكناية فالمطلق ليس مقصودا 
لذاته» بل لينتقل منه بمعونة المقام إلى جميع الأفراد على سبيل الكناية فكمسا 
يصح أن يجعل الفعل الذى قصد ثبوته للفاعسل مطلقا كناية عن نفسه 
متعلقا.عمفعول خاص كما يأتى يصح أن يجعل كناية عن نفسه عاما مسن غير 
تعلقه مفعول» ثم قال السيد عيسى الصفوى: وجواب الشارح حكن جمله 
على حواب السيد بأن يقال: قول الشارح فإن عدم كون الشىء معتبرا فى 
الغرض أى؛ أولا وبالذات؛ (وقوله: فالتعميم غير مقصود) أى: أولاً فلا يناي أنه 
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(كقول البحترى فى المعتز باللمم-تعريضا بالمستعين بالله- 
(شَجو خُسّاده وغيظ عداةٌ أن يَرَى مُبْصر وَيسسْمَعٌ واعى 

مقصود ثانيا والمقصود أولا مطلق الثبوت الذى لا عموم فيه؛ ثم يقصد التعميم ثانياء 
وإن كان التعميم هو المقصود بالذات» وعلى هذا فمععئ قولنا فلان يعطى يود 
جميع أشخاص الإعطاءات ويلزم انحصارها فيه بحيث لا توحد لغيره» ولا يقال هذا 
يناق ها سبق فى هذا القسم من أنه لا يعتبر فيه الكناية؛ لأنا نقول ذاك ف الكناية فى 
المفعول: وهذا كناية فى أفراد الفعل فقول المصنف سابقا أولاً يجعل كناية عن نفسه 
متعلقا.مفعول مخصوص لا يناق كونه كناية عن نفسه عاما. (قوله: كقول البحترى) 
بضم الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وفتح التاء المثناة كما وحدته بخط بعض 
الفضلاء وهو أبو عبادة الشاعر المشهور من شعراء الدولة العباسية نسبة إلى بحقر 
بضم الموحدة وسكون الحاء وفتح التاء أبوحى من طى (قوله: فق المعتز بالله) أى: فى 
مدحه وهو إما اسم فاعل يقال اعتز فلان إذا عد نفسه عزيزة» أو اسم مفعول أى: 
المعر بإعزاز الله له وهذا أحسن؛ لأنه لا يلزم من عد الشخخحص نفسه عزيزة أن يكون 
عزيزا فى نفس الأمر والمعتز بالله أحد الخلفاء العباسية الذين كانوا ببغداد وهو ابن 
المتوكل على الله. 

(قوله: تعريضا بالمستعين بالله) هو أخحو المعتز الممدويح كان منازعا للمعتز ل 
الإمامة؛ فمراد الشاعر بالحساد والأعداء المستعين بالله ومن ضاهاه (وقوله: تعريضًا) حال 
من البحترى أى: حال كوئه معرضا بالمستعين بالله (قوله؛ شجو)27 أى: حزن حسساده 
وقوله وغيظ عداه مرادف لا قبله (قوله: أن يرى إلخ) خبر عن شحو حساده وأنت خبير 
بأن رؤية المبصر وسماع الواعى ليس نفس الشحو والغيظ حين يخير يما عنه» لكن لما 
كانا سببا فى الحزن والغيظ جعلهما خبرا عنه فهو من إقامة السبب مقام المسسبب 
فكأنهما لكمالهما ف السببية خرجا عنها وصارا عين المسبب (قوله: واعى) هو الحافظ 


)١(‏ مطلع البيت من المنفيف» وهو إل الإيضاح ١١١/‏ تحقيق د/ عبدالحميد هنداوى؛ وأورده محمد بن على 
الجرحان فى الإشارات ص١2.‏ 
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أى: أن يكون ذو رؤية وذو سمع فبدرك) بالبصر (محاسئه و) بالسمع 
(أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره فلا يجدوا) نصب 
عطف على يدرك؛ أى: فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة (إلى 
منازعته) الإمامة (سبيلا) فالحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم؛ أى: 
من يصدر عنه السماع والرؤية من غير تعلق .بمفعول مخصوصء ثم جعلهما كنايتين 
عن الرؤية والسماع المتعلقين .مفعول مخصوص هو محاسنه وأحباره 1 
لما يسمع (قوله: أى أن يكون إل) تفسير للحملة بتقدير مضاف أى أن يود فق الدنيا 
رؤية ذى رؤية وسمع ذى مع وليس تفسيرا للفعل فقط بدليل قوله: ذو ولو قال: أن 
تكون رؤية مبصرء ويكون سمع واع لكان أوضح ليكون تفسيرا للفعل فقط الذى 
الكلام فيه تأمل (قوله: فيدرك) أى: لأنمما إذا وجدا تعلقا.بمحاسنه فيدرك إلم؛ وهذا 
بيان للمفعول المخصوص الذى تعلق به الفعل» وحاصله أنه جعل السبب قي شحو 
الحساد وغيظهم وحود رؤية راء وسمع سامع فق الدنياء ثم بين المصئف وحه إيجاب الرؤية 
للشحو والسمع للغيظ بأنه يلزم من وحودهما تعلقهما .بمحاسن الممدوح بادعاء الملازنمة 
بين مطلق وجحودهما وتعلقهما بتلك انحاسن؛ فعير بالفعلين لازمين لينتقل من ذلك إلى 
لازمهما وهو كوفهما متعلقين بمفعول مخصوص فيكونان كنايتين عن أنفسهما باعتبارى 
اللزوم والتعدى» وليس فيه استلزام الشيء لنفسه وهو واضح (قوله: على استحقاقه 
الإمامة) أى: عند كل أحد من غير المنازعين (قوله: عطف على يدرك) أى: المعطضوف 
على يكون وإنما عطفه عليه؛ لأن إدراك المحاسن يترتب عليه أن أعداءه وحساده الذين 
يتمنون الإمامة العظمى لا يجدون سبيلا إلى منازعته فيها؛ لأن نزاعهم إياه فيها فرع عن 
وجود مساعد لمم ولا مساعد لحم لإطباق الرائين والسامعين على أنه الأحق بما لأنه ذو 
المحاسن والأخبار الظاهرة دون غيره (قوله: الإمامة) مفعول ثان للمنازعة منصوب بزع 
الخافض أى: ف الإمامة وسبيلا مفعول ليجدوا (قوله: أى من يصدر إل) أى: إن يوحد 
من يصدر إلخ ولو حذف الشارح لفظة من وقال أى صدور سماع ورؤية لكان أحسن؛ لأنه 
تفسير للازم المذكور على قياس فلان يعطى فإن معناه: يوجد الإعطاء (قوله: ثم جعلهما) 
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بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه؛ وكذا بين مطلق السماع 
وسماع أخباره للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكقسرة والاشتهار إلى 
حيث بمتنع خفاؤها فأبصرها كل راء وسمعها كل واع؛ بل لا ييصر الرائى إلا 
تلك الآثار» ولا يسمع الواعى إلا تلك الأخبار؛ 00 
أى: الشاعر وقوله مفعول تخصوص أى: لأنه هو الذى يغيظ العدو لا مطلق وحود 
رؤية وسماع (قوله: بادعاء) متعلق بقوله كنايتين أى: جعلهما كنايتين بواسطة ادعاء 
الملازمة المذكورة وإنما احتيج للادعاء المذكور لأحل صحة الكناية وإلا فالمقيد ليس 
لازما للمطلق والدليل على هذه الكناية جعلهما خبرا عن الشجو والغيظ (قوله: للدالة 
إل) علة لنعلهما كنايتين أى: جعلهما كنايتين ولم يصرح بالمفعول المخصوص من أول 
الأمر أو يلاحظ تقديره للدلالة إلخ» وهذا جواب عما يقال: لا حاجة إلى اعتبار 
الإطلاق أولا ثم جعله كناية عن نفسه مقيدا مفعول مخصوص وهل هذا إلا تلاعب ولمٌ 
م يجعل من أول الأمر متعلقا.مفعول مخصوص؟ وحاصل الحواب أنه لو جعل كذلك 
لفانت المبالغة فى المدح؛ لأنما لا تحصل إلا بحمل الرؤية على الإطلاقء ثم يجعل كناية 
عن تعلقه يمفعول مخصوصء إذ المعين حينئذ أنه من وحد فرد من أفراد الرؤية أو السماع 
حصلت رؤية محاسنه وسماع أخبارهءوهذا يدل على أن أخباره بلغت من الكفرة 
والاشتهار إلى حالة هى امتناع الخفاء كما قال الشارح. 

(قوله: إلى حيث يمتنع خفاؤها) أى: إلى حالة هى امتناع النفاء أى: إنها 
صارت لا تخفى على أحد فى كل وقت ما دام الرائى رائيا والسامع سامعا (قوله: بل لا 
ببصر الرائى) أى: من المحاسن إلا تلك الآثار أى: محاسنه ولا يسمع الواعى أى: لأخبار 
أحد إلا تلك الأحبار أى: أخبار مآثره؛ لأنه لو رؤيت غير محاسنه أو سمعت غير أخخبار 
مآثره لتأتى ادعاء المشاركة في استحقاق الإمامة فلا يكون وجود الرؤية والسماع شحو 
حساده؛ فالمقصود إنما يحصل بالانفراد فيهء فإن قلت: إنه لا يلزم من كون رؤية آثساره 
وسماع أخحباره لازمين لمطلق الرؤية والسماع ألا يكون غير آثاره وأخياره كذلك؛ إذ 
ليس هنا ما يدل على الحصر فرؤية آثاره لا تناق رؤية آثار غيره وكذلك سماع أخخباره 


1١548 


فذكر الملزوم وأراد اللازم على ما هو طريق الكناية» ففى ترك المفعول والإعراض 
عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفى فيها مجرد أن 
يكون ذو سمع وذو بصر حى يعلم أنه المنفرد بالفضائل؛ ولا يخفى أنه يفوت هذا 
المعيى عند ذكر المفعول أو تقديره (وإلا) أى: وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر 
المفعول مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا بل قصد 
تعلقه .ممفعول غير مذكور (وجب التقدير 00 1 2070071 
لا يناق ماع أحبار غيره فيجوز حصول الأمرين معا أحيب بأن قوة الكلام تدل علسى 
قصد الحصر بالادعاء؛ لأن ذلك أنسب بالمقام الذى هو مقام المدح باستحقاقه الإمامة 
دون غيره» إذ لا شلك أن هذا لا يتم إلا إذا كان فيه من المزايا ما ليس فى غيره؛ ولأن 
أعداءه لا يقهرون ولا يشهدون له باستحقاق الإمامة دون غيره إلا إذا كسان كسذلك 
(قوله: فذكر الملزوم) يعين مطلق الرؤية والسماع وأراد اللازم يعين رؤية آثاره ومحاسنه 
وسماع أخباره الدالة على استحقاقه الملك (قوله: على ما هو طريق الكناية) أى: عند 
المصنف من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كما فى زيد طويل النجاد فقد أطلق الملزوم 
وهو طول النحاد وأريد اللازم وهو طول القامة (قوله: ففى ترك إلخ) الظاهر أن هذا 
نفس قوله: للدلالة إل فى المعين» وحينئذ فلا حاجة لإعادته إلا أن يقال أعاده ليرتب 
عليه قوله ولا يخفى إلخ- قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: ففى ترك المفعول) أى: فق اللفظ وقوله والإعراض عنه أى: فى النية 
والتقدير فالعطف مغاير ويصح أن يكون تفسيريا وأتىبه للإشارة إلى أن ترك المفعول ليس 
عن سهوء بل تركه عن قصد ليتأتى التنسزيل والأول أنسب بقوله: الآتى ولا يخفى إل 
(قوله: إلى حيث يكفى فيها) أى: إلى حالة هى أن يكفى ف إدراكها بحرد أن يكون فى 
الدنيا ذو سمع (قوله: حق يعلم) أى: فيعلم ذو السمع وذو البصر أن الممدوح هو المنفرد 
بالفضائل أى: فيستحق الخلافة دون غيره (قوله: مطلقا) أى: من غير قصد إلى تعلقه 
بمفعول فليس الإطلاق هنا كالإطلاق السابق (قوله: بل قصد تعلقه يمفعول) أى: 
مخصوص؛ لأن الفرض أن الفعل المنسوب لفاعله يتعدى إلى مفعول؛ وأتى هذا الإضراب 


158 


بحسب القرائن) الدالة على تعين المفعول؛ إن عاما فعام» وإن سخاصا فخخاصء ولما 
وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد ومحذوف من اللفظ لغرض؛ فأشار إلى تفصيل 
الغرض بقوله: (ثم الحذف: إما للبيان بعد الإهام 08 شش*ظ9© 
لأحل صحة ترتب قوله وجب التقدير على قوله: وإلا إذا هو بحسب الظاهر نفى لما 
ذكر من المعطوف عليه وهو قوله: إن كان إثباته له أو نفيه عنه مطلقا» وذلك علسى 
مقتضى ما فسر به الإطلاق سابقا يصدق بأن يعتبر تعلقه .عمفعول أو يعتبر فى الفعل 
عموم أو +حصوصء وحينئذ فلا يصح الترتب؛ والحاصل أنه إنما أتى يمذا الإضِراب 
للإشارة إلى أن الصور الداعلة تحت إلا لا يصح إرادة جميعها إذ من جملتها ما إذا أريد 
ثبوت الفعل للفاعل على جهة العموم أو الخصوص وهو لا يصح رجوع وحب التقدير 
إليه (قوله: بحسب القرائن) جمع القرائن نظرا للأماكن والمواد وإلا فقد يكون الدال 
قريئة واحدة (قوله: إن عاما فعام) أى: إن كان المدلول عليه بالقرينة عاماء فاللفظ 
اللقدر عام وذلك نحو: لوَاللّهُ يَدْعُو إَِى ار السسّلام04© أى: كل واحد (قوله: وإن 
خاصا فخاص) أى: وإن كان للدلول عليه بالقرينة ا فاللفظ المقدر خاص نحو: 
(أهَذَا الذى بَعَثَ الله رَسُولا74" لأن الموصول يستدعى أن يكون ف صاته ما يرجع 
إليهه وكقول السيدة عائشة "ما رأيت منه ولا رأى منى”" (قوله: ومحذوف من اللفسظ 


لغرض) أى: لأن المحذوف بعد دلالة القرينة عليه يحتاج فى باب البلاغة إلى غرض موحسب 
لحذفه (قوله: ثم الحذف) أى: حذف المفعول المدلول عليه بالقرينة» وقوله إما للبيان إل أى: 
الإظهار بعد الإخفاء؛ والحاصل أن -حذف المفعول فيما وجب تقديره له شرطان:- 

الأول: وجود القرينة الدالة على تعين ذلك المحذدوف. 

الثاى: الغرض الموجحب للحذف ولما ذكر المصنف الشرط الأول شرع فى 
تفصيل الثاى بقوله إما للبيان إل (قوله: إما للبيان إلخ) أى: المفيد لوقوع ذلك المبين في 


.4١ يونس: 78, (؟) الفرقان:‎ )١( 
(؟) ضعيف» ويرده ما جاء فل الصحيحين أن النبى كه اغتسل هو وعائشة من إناء واحدء وهى تقول: دع‎ 
لى» ويقول لها: دعى لى: وهما جنبان.‎ 


1 


كما فى فعل المشيئة) والإرادة, ونحوهما إذا وقع شرطا فإن الجواب يدل عليه 
ويبينه لكنه إنما يح ف رما لم يكن تعلقه به) أى تعلق المشيئة بالمفعول (غريبا نحو: 
9قَلو شَاء لْهَدَاكُمْ أَجْمَعنَ4)”" أى: لو شاء الله هدايتكم لحداكم أجمعين فإنه لما 
قيل: الَو شّاء-علم السامع أن هناك شيئا علقت المشيئة عليه لكنه مبهم؛ فإذا 
جىء بجواب الشرط صار مبينا ال عو ا عبد اا ل 
النفس ورسوخه فيها بخلاف البيان ابتداء لما مر من أن الحاصل بعد الطلب أعز من 
المنساق بلا تعب (قوله: كما فق فعل إلخ) أي: كحذف مفعول فعل المشيثة أى: الدال 
عليها (قوله: ونحوهما) كانحبة كما فى لو أحبكم لأعطاكم أى: لو أحب إعطاءكم 
لأعطاكم (قوله: إذا وقع) أى: فعل المشيقة شرطا التقيبد بذلك نظرا للغالب» وإلا فقد 
يكون فعل المشيئة المحذوف مفعوله لتلك النكتة غير شرط كما فى قولك يمشسيئة الله 
تمتدونء إذ التقدير .بمشيئة الله هدايتكم تمتدون كذا قيل؛ وفيه أنه ليس هنا فعل والكلام 
فق متعلقات الفعل» إلا أن يقال: المراد بالفعل مطلق العامل على سبيل عموم الجمجاز أو 
الفعل حقيقة أو حكما على طريق استعمال الكلمة فى حقيقتها وبمازها- تأمل. 

(قوله: يدل عليه) أى: على ذلك المفعول؛ وقوله ويبينه تفسير لما قبله (قوله: ما 
لم يكن إلخ) كلام المصنف يوهم أن كون الحذف للبيان بعد الإام مقيد بذلك الوقت 
حين لو كان غرابة فى تعلقه لم يكن الحذف لذلك؛ وليس يمراد بل المقيد بذلك الحذف» 
ولذلك قال الشارح لكنه إثما يحذف إل (قوله: إنما يحذف إل) أى: لكن مفعول فعل 
المشيئة ونحوها إنما يحذف مدة انتفاء كون تعلق الفعل بذلك المفعول غريبا. 

(قوله: نحو فلو شاء إل) هذا مثال للنفى أى: أن المفعول الذى لم يكن تعلسق 
فعل المشيعة به غريبا مثل المفعول ف قوله تعالى: لقَلَوْ شَّاء» إل (قوله: علقت المشيئة 
عليه) ظاهره أن فعل الشرط معلق على المفعول به مع أنه ليس كذلك وأحيب بأن على 
,عون الباء وعلقت .معن تعلقت أى: تعلقت المشيئة به تعلق العامل بالمعمول (قوله: 
صار) أى: ذلك الشىء وهو المفعول وقوله مبينا بفتح الياء اسم مفعول ويصح أن يكون 


(0 الأنعام: 0159 


تفل 


وهذا أوقع ف النفس (بخلاف) ما إذا كان تعلق فعل المشيثة به غريبا فإئه لا يحذف 
حيتئل كما فى (نحو:) قوله: 
(ولو شعت أن أبكى دما لبكيثة) 2 عليه ولكن ساح الصر أَوْسّمُ 

اسم صار لحواب» وحيتئذ فيكون مبينا بصيغة اسم الفاعل» والحاصل أن ذلك المفعول 
دل عليه كل من الشرط والحواب» لكن الشرط دل عليه إجمالا والجواب دل عليه 
نفصيلا فجهة الدلالة مختلفة» وإنما دل الحواب عليه؛ لأن سوق المشية شرطا يدل غالبًا 
على أن المترتب عليها هو المشاءء والمراد الذى هو المفعول الذى وقعتٍ عليه الإشاءة 
والإرادة (قوله: وهذا) أى: البيان بعد الإيهام أوقع فى النفس أى: لما قلناه سابقًا (قوله: 
بخلاف إل الظاهر أنه مرتبط بالمثال أى: أن عدم غرابة التعلق نحو: لقَلَْ شَاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ)20 بخلاف إل فإنه غريب إل هذا هو المناسب للمكن والمناسب لقول الشارح 
مخلاف ما إذا كان إلخ إن يتعلق بقوله ما لم يكن تعلقه إلخ (قوله: غريا) أى: نادرًا 
(قوله: فإنه لا يحذف) أى: لا يستحسن حذفه (قوله: كما فى نحو قوله)”" أى: قول أبى 
الهندام النراعى يرثى ابنه الهندام» ومطلع القصيدة الى منها ذلك البيت: 

قَضى وطرًا ميك الحبيبُ المودّع ومثل الذى لا يُستطاع فيُدفع 

إلى أن قال: ولو شعت إلخ وبعده 

وأعدذثه ذخرًا لكل ملمّة وسهمٌ الرزايا بالذخائر مولّعُ 

ون وإنّ أظهرت منى جلادةٌ وصانعت أعداء عليه لموجَعٌ 

(قوله: لبكيته) بفتح الكافء وقوله عليه: متعلق بأبكى والضمير عائد على 
ولده الهندام» وقوله ولكن ساحة الصبر أوسع أى: من ساحة البكاء ولا يخفى ما فق قوله 
ساحة الصبر من الاستعارة بالكناية والمعئ إن ما بى من الأحزان يوجب بكاء الدم علي 


(0 الأنعام: 1144 

(1) الأبيات من الطويل؛ وهى للخُرَيُمى» إسحاق بن حسان السُمُدى؛ يرثى يما عثمان بن عامر بن عمارة بن 
عْرَيُمٍ الذبياق» أحد قواد الرشيد وهذا حلاف ما ذكره المؤلف؛ والبيت موضع الشاهد (ولو شنت) ىق 
دلائل الإعحاز 2١1514/‏ والكامل 5501/١‏ والتبيان / ١57‏ تحقيق د/ عبدالحميد هنداوى. 
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فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب؟ فذكره ليتقرر فى نفس السسامع 
ويأنس به (وأما قوله: 

فلم ثيق متى الشوقٌ غير نفكُرى فلو شنث أن أبكى بَكَيِتُ كرا" 

(فليس هنه) أى: مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها 
به على ما ذهب إليه صدر الأفاضل فى ضرام السقط من أن المراد: لو شكت أن 
أبكى تفكرا بكيت تفكرا؛ فلم يحذف مفعول المشيئة؛ ولم يقل: لو شئت بكيت 


لكن أعانئ على ترك ذلك الصبر (قوله: غريب) أى: لقلة ذكره كذلك فى كلام البلغاء 
(قوله: فذكره) أى: بكاء الدم الذى هو المفعول وإن كان الجواب دالاً عليه (قوله: 
ليتقرر) أى: ذلك المفعول فى نفس السامع؛ لأنه صار مذكورا مرتين المرة الثانية بإعادة 
الضمير عليه (قوله: ويأنس به) أى: لتكرره عليه بخلاف لو حذف أولأ ثم ذكر مسرة 
واحدة فلا تأنس به النفس (قوله: وأما قوله) أى: قول أبى الحسن على بن أحمد 
الجوهرى (قوله: فليس منه) أى ولا من الحذف للبيان بعد الإيمام» بل ليس من الحذف 
مطلقا لذكر المفعول؛ وهو أن أبكى المتبادر منه البكاء الحقيقى (قوله: أى مما ترك فيه 
حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها إلخ) أى: وإنما هو مما ترك فيه الحذف لعدم 
الدليل عليه لو حذف» والحاصل أن مفعول المشيئة هنا مذكور باتفاق المصئف وصدر 
الأفاضل» وإنما الخلاف بينهما فى علة ذكره؛ فالمصنف يعلل ذكره بعدم الدليل عليه لو 
حذف» وصدر الأفاضل يعلله يغرابة تعلق الفعل به إذا علمت هذا تعلم أن النفى بليس 
مسلط على القيد الذى هو قوله بناء على غرابة تعلقها ب والمعين أن ثرك الحذف الذى 
هو عبارة عن الذكر لأحل الغرابة كما يقول صدر الأفاضل منفى؛ بل ترك الحذف 
لعدم الدليل عليه لو حذف وتعلم أن قوله على ما ذهب إلخ: متعلق بالمنفى الذي مو 
ترك الحذف لأحل الغرابة (قوله: صدر الأفاضل) هو الإمام أبو المكارم المطرزى تلميذ 


)١(‏ البيث من الطويل؛ وهو للجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد» فى الإيضاح 21١7‏ وق شرح عقود 
الجمانل/ا؟ .١‏ 


ارفلا 


لأن تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم؛ وإنما لم يكن من هذا 
القبيل (لأن المراد بالأول البكاء الحقيقى) لا البكاء التفكرى؛ لأنه أراد أن يقول: 
أفناى التحول .. : 578 
الإمام تحمود جار الله 5 
شرح له على ديوان أبى العلاء المعرى المسمى بسقط الزند» وسقط الزند ى الأصل عبيارة 
عن النار الساقطة من الزئاد» فشبه ألفاظ ذلك الديوان بالنار على طريق الاستعارة المكنية 
وإثبات الزند تخييل» والضرام فى الأصل معناه التأحيج فضرام سقط الزند تأحيج ناره (قوله: 
لأن تعلق المشيئة بيكاء التفكر غريب) اعترض بأنه كيف يكون من الذكر للغرابقه مع أن 
غرابة مفعول المشيئة أعين: أن أبكى إنما هى مفعوله أعين تفكرا وهو لم يذكر إذ لم يقل فلو 
شكت أن أبكى نفكرا بكيته» وقد يجاب بأنه مذكور على طريق التنازع» فإن أعملنا فيه فعل 
الشرط فظاهر ذكرهء وإن أعملنا الثان وقدرنا للأول ضمير المتنازع فيه كفى؛ لأن اللقدر 
كالمذكورء واعترض على الأول بأنه لو كان كذلك لوحب الإتيان بالضمير ف الثان؛ لأن 
فى حذف الضمير قيئة العامل للعمل وقطعه وهو ممنوع؛ وأحيب بأن المنع ليس متفقا عليه 
فقد أحاز بعضهم الحذف للضمير من الثاق؛ كالأول واستدل بنحو قوله: 

بكاظ يُعشى النَاظرٍ ين إذا هم محوا شعاغة 

فعلى الاحتمال الأول يكن التصحيح بالجرى على مذهب هذا الحيز- تأمل. 

(قوله: لا البكاء التفكرى) أى: وحيئئذ فلا يصح ما قاله صدر الأفاضل من أن 
الأصل لو شكت أن أبكى تفكرا بكيت تفكراء وبطل القول بأن البيت مما ذكر فيه 
مفعول المشيئة لغرابته؛ لأن مفعول المشيئة فيه ليس غريبا حيئذ؛ وتعين القول بأن 
مفعول المشيثة إنما ذكر لعدم الدليل الدال عليه لو حذفء وما يحقق أن المراد بالبكاء 
الأول الحقيقى أن الكلام مع إرادته يكون أنسب يمقصود الشاعر وهو المبالغة فى فنائه» 
حى إنه لم يبق فيه مادة سوى التفكر؛ لأنه يكون المعي على هذا التقدير لو طلبت من 
نفسى بكاء لم أجحدهء بل أحد التفكر بدله وأما لو كان المعيئ لو شكت أن أبكى تفكرا 
بكيته لم يفد أنه لم يبق فيه إلا التفكر لصحة بكاء التفكر الذى هو الحزن والكمد عند 


7و1 


فلم ببق مين غير خواطر تحول فق حين لو شكت البكاء فمريت حفوق وعصرت 
عيئ لبسيل هنها دمع لم أجدهء وخرج منها بدل الدمع التفكر» فالبكاء الذى أراد 
إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلق مبهم غير معدى إلى التفكر البتة» والبكاء الاق 
مقيد معدى إلى التفكر فلا يصلح تفسيرا للأول وببانا له كما إذا قلت: لو شت 
أن تعطى درهما أعطيت درهمين؛ كذا فى دلائل الإعجاز. 
تفكرى- ا.ه يعقوبى. 

(قوله: فلم يبق) بضم الياء وضميره للتحول وقوله تحول أى: تتردد تذهب 
وتأتى (قوله: حى لو شت البكاء) أى: الحقيقى (قوله: فمريت حفون) بتخفيف الراء 
أى: مسحتها وأمررت يدى عليها ليسيل الدمع (قوله: وعصرت إخ) مرادف لما قبله 
وضمير أجده للدمع (قوله: وخمرج منها) أى: من العين» وقوله بدل الدمع أى: المطلوب 
وقوله التفكر أى: الذى ليس ,مطلوب وكان الأولى للشارح حذف هذا؛ لأن التفكر لا 
يخرج من العين وإنما يقوم بالقلب (قوله: مطلق مبهم) الثاق تفسير للأول والمراد بإطلاقه 
وإهامه عدم إرادة تعلقه مفعول مخصوصء والمعئ لو شئت أن أوجد حقيقة البكاء مسا 
قدرت على الإتيان يما لعدم مادة مئ» وحيئذ فأبكى منزل منزلة اللازم- كذا قال 
بعضهم» ولكن الأليق بقول المصدف أن المراد بالبكاء الأول البكاء الحقيقى لا البكاء 
التفكرى أن يقال: إن المعئ فلو شعت أن أبكى دمعا لبكيته فحذف المفعول للاختصار 
إلا أن هذا اللائق بكلام لمصنف يبعده قول الشارح مطلق مبهم؛ لأنه قد اعتير تعلقه 
بمفعول مخصوص, اللهم إلا أن يقال: المراد بقوله مطلق مبهم أنه غير معدى للتفكر فلا 
يناقى أنه بكاء دمع وعلى هذا فقوله غير معدى إل تفسير لما قبله أو يقال: المراد أنه 
مطلق ومبهم من حيث اللفظ لعدم ثعينه بالإضافة فلا يناق أن المراد البكاء الحقيقى 
والمفعول محذوف احتصار (قوله: معدى إلى التفكر) تفسير لقوله مقيد. 

(قوله: فلا يصلح تفسيرًا للأول) لأنه مباين له أى: وحيئذ فذكر مفعول 
المشيئة لعدم الدليل الدال عليه عند الحذف لا لكون تعلق الفعل به غريبا (قوله: كما إذا 
قلت لو شعت أن تعطى درهما أعطيت درهمين) أى: ولو حذف درهما لتوهم أن المراد 


١ 


وما نشأ فى هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر-ما فيل إن الكلام فى 
مفعول أبكى؛ والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيسان بعد 
الإكام بل إنما حذف لغرض آخخرء 11111 20111110 
لو شئت أن تعطى درهمين أعطيتهما مع أن هذا ليس مراداء وكذلك قوله لو شعت إلله: 
لو حذف قوله أن أبكى بأن قال لو شعت بكيت تفكرا لم يوحد ما يدل عليه» بل يوهم 
أن المراد بكاء التفكر مع أن المراد البكاء الحقيقى فظهر لك أن قوله كما إذا قلست إل 
تنظير من حيث عدم صلاحية تفسير الثاق للأأول لكن كان الأنسب ف التنظير أن يقول 
كما لو قلت لو شئت أن تعطى عطايا أعطيت درهمين؛ وذلك لأن البكاء فى البيت ليس 
مقيدا بالمفعول؛ بل مطلق فالأولى أن لا يقيد العطايا ف التنظير أيضا- تأمل- قرره 
شيخنا العدوى, 

(قوله: وقلة التدبر) عطف سبب على مسبب (قوله: ما قيل إل) حاصله أن 
بعض الشراح جعل قول المصنفء وأما قوله راجعا لقوله كما فى فعل المشيئة لا إلى قوله 
بخلاف وجعل المراد منه أن حذف مفعول أبكى ليس للبيان بعد الإهامء بل لأمر آخير؛ 
لأن قوله بكيت تفكرا لا يصلح بيانا لمفعول أبكى؛ لأنه ليس التفكر (قوله: إن الكلام) 
أى: إن كلام المصنف وهو قوله» وأما قوله: إلى قوله: فليس منه مسسوق فق مفعول 
أبكى لا فى مفعول المشيئة كما هو التقرير الأول (قوله: والمراد) أي: ومراد الممنف 
بقوله فليس منه. وهذا من تتمة القيل (قوله: لغرض آخخر) أى: كالاختصار وإنما كان 
هذا القيل ناشئا من سوء الفهم لأمرين الأول أن ذلك حلاف سياق كلام المصنف؛ لأن 
كلامه السابق إنما هو فى حذف مفعول المشيئة لا فى مفعول أبكى الثان أن قسول 
المصنف» وأما قوله فلم يبق إلخ إنما ذكره لأحل الرد على صدر الأفاضل القائسل أنسه: 
ذكر مفعول المشيئة هنا للغرابة» ولذا قال: لأن المراد بالأول البكاء الحقيقى» وليس للرد 
على من زعم أن الحذف ف البيت للبيان بعد الإيهام وإلا لقال: لأن الحذف للاختصار 
بدل قوله: لأن المراد بالبكاء الأول الحقيقى. 


ا١الك‎ 


وقيل: يحتمل أن يكون المعي: لو شكت أن أبكى تفكرا بكيت تفكراء أى: لم يبق 
ف مادة الدمع فصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر؛ فيكون من قبيل ما ذكر فيه 
مفعول المشيئة لغرابته؛ وفيه نظر؛ لأن ترتب هذا الكلام على قوله: لم يق منى 
الشوق غير تفكرى-يأبى هذا المعئ عند التأمل الصادق؛ لأن القدرة على بكاء 
التفكر لا تتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر؛ فافهم. 

(قوله: وقيل حمل إلخ) الفرق بين هذا ما قاله صدر الأفاضل أن قائل هذا يجوز 
ما قاله المصنف كما يجوز ما قاله صدر الأفاضل بقرينة قول الشارح يحتمل فما أوجحبه 
صدر الأفاضل حوزه صاحب هذا القيل» وفرق بعضهم بفرق آخرء وحاصله أن هذا 
الفول يغاير قول صدر الأفاضل من جهة أن صدر الأفاضل اعتبر أن المعن لو أردت أن 
أبكى تفكرا لبكيته ولم يعتبر عدم بقاء مادة الدمع فلاف هذا القائل فإنه اعتير أن المعيى 
م ييق فق الشوق مادة دمع وصرت أقدر على بكاء التفكر فلو شئت أن أبكى لبكيت 
تفكرا وعلى كل حال فيرد عليهما بما ذكره الشارح بقوله: وفيه نظر هذا- وقرر 
شيخنا العدوى: أن هذا القيل عين ما قاله صدر الأفاضل وإنما أعاده الشارح لأحل بيان 
توجيهه؛ والاعتراض عليه. 

(قوله: لأن ترتب هذا الكلام) أعئ قوله؛ فلو شعت أن أبكى بكيت تفكرا 
والترتب جاء من حيث التعبير بالفاء المفهمة أن ما بعدها مرتب على ما قبلها ومتوقف 
عليه من حيث أن الأول سبب فق الثاى (قوله: لأن القدر إلخ) حاصله أن بكاء التفكر 
عبارة عن الحزن وأسف النفس على عدم نيل المراد فلو كان المراد لو شعت البكاء 
التفكرى لبكيته لما رتبه على عدم إبقاء الشوق غير الخواطر؛ لأنه لا اخنتصاص لبكاء 
التفكر أعين: حصول الأسف والحزن يمن لم يبق فيه الشوق سوى القواطر لجواز 
حصول ذلك الأسف والحزن من غيره أيضا وهو من يقدر على البكاء بالدمع والمناسب 
للترتب كونه إذا طلب بكاء آخحر لم يجد سوى التفكرء وقد يقال المراد لم ييق مق 
الشوق غير تفكرى فصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر فقط دون بكاء الدمع والسدم 
ونحوهماء فلو شعت أن أبكى تفكرا بكيت تفكرا ورد بأن هذا يتوقف على أنه لم يبق 


يفلا 


(وإما لدفع توهم إرادة غير المرا) عطف على: إما للبيان (ابسداء) متعلق 
بتوهم (كقوله: وكم ذدت)”" أى: دفعت (عنى من تحامل حادث) يقال: تحامل 
فلان على إذا لم يعدل» ترس ةودن لكوت خالا الو 0 
فيه غير التفكرء وهذا يدفعه تخصيص الدمع بعدم البقاء ق قول هذا القائل أى: لويق 
ف مادة الدمع إلا أن يقال المراد ولا غيره» وقال الشيخ يس: وقد يقال إن القدرة على 
بكاء التفكر وإن م تتوقف فى حد ذاتما على حالة عدم إبقاء الشوق غير الخواطر» بل 
كما تجامعه تجامع القدرة على البكاء بالدمع لكنها باعتبار التخصيص بتلك الحالة ونفى 
ما عداها من القدرة على بكاء الدمع والدم تتوقف على ذلك وهذا هو الذى أراده ذلك 
القائل كما يدل عليه قوله أى: لم يبق فق الشوق مادة الدمع إل ولأحل إمكان رد النظر 
الذى قاله الشارح يما علمت من البحث قال الشارح- فافهم. 

(قوله: متعلق بتوهم) أى؛ أن توهم المخاطب فق ابتداء الكلام أن المتكلم أراد غسير 
امراد مندفع بحذف المفعول» ويجوز أيضا تعلقه بدفع أى: يحذف المفعول لأحل أن يندفع فى 
أول الكلام توهم إرادة غير المراد» فإن قلت: لأى شىء اقنصر الشارح على الأول مع صحة 
الثاني؟ قلت: إنما اقتصر على الأول؛ لأنه هو الذى يدل عليه قول المصنف» إذ لو ذكر اللحم 
لرها توهم قبل ذكر ما بعده إل ولك أن تمنع تعلقه بالدفع؛ لأن التعليق به يوهم أن الدفع لا 
ف الابتداء غير حاصل بحذف المفعول كما أن التعليق بالتوهم يدل علسى أن التوهم فى 
الانتهاء أعين: بعد ذكر إلى العظم غير متحقق مع أن الدكئة هى الدفع المطلق أعسن ابتسداء 
وانتهاء- كذا قيل» وقد يقال: لا نسلم أن النكتة هى الدقع المطلق» بل الدقع فى الابتداي 
وأما فق الانتهاء: فالدفع حاصل بغير الحذف؛ وذلك لأن توهم غير المراد لا ييقى بعد تمام 
الكلام على ما يحققه الثال فلا يصح توهم بعد الابتداء حن يدفع ثانيا. 

(قوله: كقوله) أى: قول القائل وهو البحترى فق مدح أبى الصقر (قوله: مسن 
تحامل حادث) التحامل هو الظلم وإضافته للحادث إما حقيقية أى: كم دفعت من تعدي 


(1) البيت من الطويل وهو للبحترى» وأورده محمد بن على البرجان فق الإشارات ص:47: والمخخاطب 
فل البيت أبو الصقر ممدوح البحترى. 


يقدلا 


وككم برية مميزها قوله: من تحامل؛ قالوا: وإذا فصل بين كم الخبرية وميزها بفعل 
متعد-وجب الإتيان بهن لثلا يلتبس بالمفعول» ومحل كم النصب على أنها 
مفعول ذدت» وقيل: المميز محذوف؛ أى: كم مرةء ومن ف: من تحامل زائدة؛ 
وفيه نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة عا ذكرناه (وسورة أيام) أى: شدما 
وصولتها (حززن) أى: قطعن اللحم (إلى العظم) فحذف المفعول؛ أعين: اللحم 
(إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده؛ أى: ما بعد اللحم يعن إلى 
العظم (أن الحز لم ينته إلى العظم) وإنما كان فى بعض اللحم فحذف 000 

الحوادث الدهرية على أو أن الإضافة بيانية أى: من الظلم الذى هو حادث الزمان» 
وعلى هذا فجعل حادث الزمان ظلما مبالغة كرحل عدل (قوله: وكم خبرية) ويحتمل 
أن تكون استفهامية محذوفة المميز أى: كم مرة أو زمانا ويكون زيادة من فى المفعول؛ 
لأن الكلام غير موجب لتقدم الاستفهام الذى يزاد بعده من وهذا الاستفهام لادعاء 
امهل بالعدد لكثرته مبالغة فى الكثرة (قوله: وجب الإتيان يمن) كقوله تعالى: ( كم 
كركُوا من ات وَطْيُون)0" لوَكَمْ لكا من قريّة)7" (قوله: لسعلا يلتسبس) أى: 
المميز بالمفعول لذلك الفعل المتعدى؛ لأنه إذا فصل بين كم الخبرية ومميزها وحب نصصبه 
حملا لها على الاستفهامية حلافا للفراء» فإنه يجره بتقدير من وخلافا ليونس فإنه يجوز 
الإضافة مع الفصل» وهذا الذى قاله الشارح تعلم أن الضابط لزيادة من ليس هو مجرد 
عدم الإيجاب» بل هو أو كون المزيد فيه تمييزا لكم الخبرية الذى فصل بينها وبينه بفعل 
متعد (قوله: وقيل المميز محذوف) أى: وكم حبرية على حافاء وقوله زائدة أى: فى 
الإثبات على مذهب الأخفش وتحامل مفعول لذدت على هذاء والحملة خير عن كم 
والرابط لتلك الحملة بالمبتدأ ضمير محذوف والمعئ مرات كثيرة ذدت عىئ تحامل 
الحوادث فيها إقوله: عن هذا الحذف) أي: حذف المميز وقوله والزيادة أى: زيادة من 
اللذين هما لاف الأصل» وقوله بما ذكرناه أى: من الوجه الأول فإنه غيئ عن التقدير 
والزيادة فيكون أرحح (قوله: وسورة أيام) عطف على تحامل حادث كالتفسير له (قوله: 
حززن إلى العظم) الجحملة فق محل جر صفة لأيام أى: من وصف الأيام أنمن حززن إل» 
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حول 


دفعا لهذا التوهم. 

(وإما لأنه أريد ذكره) أى: ذكر المفعول (ثانيا من وجه يتضمن إيقساع 
الفعل على صريح لفظه) لا على الضمير العائد إليه 171000 
ويحتمل أن يكون ضمير حززن للسورة فتكون المدملة صفة لحا وأتى بضمير الجمع نظرا 
إلى أن لكل يوم سورة: أو أن المضاف اكتسب اللجمعية من المضاف إليه كما فى قوله: 

فمَا حب الديار شن قبى 2 ولكن حب مَنْ سكن اليار!» 

(قوله: دفعا لهذا التوهم) أى: من السامع ابتداء الذى هو محذور فى هذا المقام؛ 
لأن الشاعر حريص على ببان كون ما دفعه الممدوح من سورة الأيام بلغ إلى العظم لا 
بليغته فى الشدة بحيث لا يخالج قلب السامع خملاف ذلك أصلا ولسو ف الابتداء؛ لأن 
ذلك أوكد فى تحقق إحسان الممدوح حيث دفع ما هو يمذه الصفة» فإن قلت: إن هذا 
الغرض الذى هو دفع التوهم ابتداء لا يتوقف على الحذفء بل يمكن حصوله مع ذكر 
المفعول؛ لكن مع تأخيره عن قوله إلى العظم بأن يقال: حززن إلى العظم اللحم قلست 
ليس ف الكلام ما يدل على أن النكنة لا توحد إلا يهذا الحذف فهى توجد يمذا الحذف 
وتوحد بغيره؛ إذ لا يجب انعكاسها على أن ذكره بعد قوله إلى العظم لا يحسن للعلم به 
فيكون ذكره عبثا ويلزم عليه تقدم المفعول بواسطة على المفعول مباشرة مع إمكان 
حصول الغرض بدونه (قوله: وإما لأنه أريد إلخ) أى: يحذف المفعول إما للبيان يعد 
الإبهام, وإما لأن المفعول المحذوف أريد ذكره ثانيا أى: فى محل ثان مع فعل آخرء وليس 
المراد أنه أريد ذكره ذكرا ثانيا؛ لأنه لم يذكر أولا إلا أن يقال: المقدر كالمذكور (قوله: 
يتضمن إيقاع الفعل) الأولى إيقاع فعل؛ والمراد بالإيقاع هنا الإعمال أى: على وحه 
يتضمن إعمال فعل فى صريح لفظ ذلك المفعول إثباتا كان أو نفيا فلو ذكر المفعول أولاً 
لذكر فق اللدملة الثانية بالإضمار فيقع الفعل ق تلك المبملة الثانية على الضمير العاقد 
على المذكور أولاًء والغرض إيقاعه على صريح لفظه؛ واعترض على المصنف بأن ذكر 
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رإظهارا لكمال العناية بوقوعه) أى: الفعل (عليه) أى: المفعول حي كأنه لا 
يرضى أن يوقعه على ضميره وإن كان كناية عنه (كقوله: 

قَدْ طلّبنا فلم نجذ لك فى السو دد والنجد والمكارم مثلا)”© 

أى: قد طلبنا لك مثلا؛ فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب: فلم بحده؛ 
المفعول أولا لا يناق ذكره ثانياء غايته أنه من وضع الظاهر موضع الضمير لكمال العناية 
به وأجحيب بأن الحذف ف المفعول أكثر من الوضع المذكور على أنه لو صرح به أولاً 
ف البيت لأوهم تعدد المثل» وأن المثل الثاق حلاف الأول؛ لأن تكرار النكرة ظاهر ق 
إفادة التغاير فيكون المع قد طلبنا لك مثلا فلم تبحد لك مثلا آخر ممالفا للمطلوب» 
وإنما وحدنا المطلوب وهو فاسد (قوله: إظهارًا إلخ) علة لإرادة الإتيان بصريح اسمه ثانياء 
وأما نكتة الحذف أولاً فلأنه مع الإتيان بصريح الاسم ثانيا يلزمه التكرار. اه.سم. 

(قوله: حين كأنه إلخ) كأن للتحقيق أى: لا يرضى المتكلم تحقيقا بوقوع الفعل ' 
على ضمير المفعول وإن كان ضميره العائد عليه كناية عنه» وإأما لم يرض المتكلم بذلك؛ 
لأن الضمير يحتمل أن يعود على شخخحص آخخر غير الأول؛ والمعين حينئذ قد طلبنا لك 
مثلا فلم نحد لك مثلا آخر مخالفا للمطلوب» وإنما وحدنا المطلوب وهذا فاسد (قوله: 
كقوله) أى: قول البحترى فى مدح المعتز بالله وبعد البيت المذكور 

لَمْ يزل حقك المقدُمٌ بمحو باطلّ المستعار حتى اضْمّخَلاً 

(قوله: فحذف مثلام فيه أن امحذوف إنما هو ضميره؛ وذلك لأنه مسن بساب 
التنازع فأعمل الثاى وحذف ما أضمر فق الأول؛ لأنه فضلة فالمثل حينيذ موحر فقط لا 
محذوفء والمحذوف إنما هو ضميره- إلا أن يقال: المراد فحذف مثلا أى: الذى كسان 
الأصل ذكره أولاً ليعود عليه الضمير فينتفي التنازع فلما حذف أتى التنازع وأعمل 
الثاى وحذف ضميره من الأول كما حذف هو على أنه لا مانع من أن لفظ مئل 
حذوف من الأول لدلالة الثااى (قوله: لكان المناسب إل) أى: نظرا للكثير وهو عدم 


)١(‏ البيت من الثفيف؛ وهو للبحترى فق مدح الخليفة المعتز فق الإيضاح /١١7‏ بتحقيق د/عبدالحم 
هنداوى ول شرح المرشدى على عقود الحمان .1١74/‏ 


لحيل 


فيفوت الغرض؛ أعيئ: إيقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المفل (ويجسوز أن 
يكون السبب) فى حذف مفعول: طلبنا (ترك مواجهة الممدوح يطلب مثل له) 
قصدا إلى المبالغة فى التأدب حى كأنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه فإن العاقل لا 
يطلب إلا ما يحوز وجوده. 

(وإها للتعميم) ف المفعول (مع الاختصار كقولك: قد كان مبسك ما 
يؤم؛ أى: كل أحد) بقرينة أن المقام مقام المبالغة؛ وهذا التعميم وإن أمكسن أن 
يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم لكن يفوت الاختصار ا 
الإظهار موضع الإضمار (قوله: فيفوت الغرض إل أى: لأن الفعل الثان وهو جد ليس 
واقعا على صريح لفظ المفعول» بل على ضميره وقوله عدم الوجدان الأولى إيقاع 
الوجمدان المنفى على لفظ المثل؛ وإنما كان الغرض هو ما ذكر؛ لأن الآتكد فى كمال 
مدح الممدوح نفى وحدان مثله على وحه لا يتوهم فيه؛ بل ولا يخطر بالبال أن الذى 
نفى وجدائه غير المثل» ولا شك أن الضمير من حيث هو يحتمل ذلك أى نفى وجدان 
غير المثل لاحتمال رحوع الضمير لشىء آخحر غير المثل» وإن تعين المعين بالمقام والمعاده 
ولكن المبالغة ف المدح لا يناسبها إلا ما لا يأتيه الباطل بوجه ولو تخيلا. 

(قوله: ويجوز أن يكون السبب فى حذف مفعول طلبنا ترك إلخ) أى: ويجوز أن 
يكون السبب أيضا ق حذفه البيان بعد الإبمام؛ لأنه أيهم المطلوب أولاً ثم بين أله اللفسل 
(قوله: بطلب مثل له) متعلق بالمواجهة (قوله: قصدا) علة للترك أى: إنما ترك الشاعر 
مواحهة الممدوح بطلب مثل له لقصده المبالغة فق التأدب معه تعظيما له (قولسه: حى 
كأنه لا يجوز وحود المثل) أى: ولو قال طلبئا لك مثلا لكان ذلك مشعرا بتحويز وجود 
المثل؛ لأن العاقل لا يطلب إلا ما يحوز وجوده والغرض الذى يناسب المبالغة فق المدح 
إحالة امثل بترك التصريح بطلبه المشعر بإمكان وجوده فإن قلت إن العاقل يقسع منه 
التمئ وهو طلب متعلق بامحال فلا يتم قولكم إن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وحوده, 

قلت: المراد بالطلب هنا الطلب بالفعل وهو الحب القلى المقرون بالسعى, وأما 
التمبى فهو عبارة عن بحرد حب القلب؛ فمن ثم تعلق بامحال (قوله: وإما للتعمسيم ق 
المفعول) أى: امحذوف (قوله: ما يوم) أى: ما يوجع (قوله: بقرينة أن المقام مقام المبالغة) 


ديلا 


حيتئذ (وعليه) أي: على حذف المفعول للتعميم مع الاختصار ورد قوله تعالى: 
(لوَاللَهُ يَدعُو إلى دَارٍ اللام20)6 أى: جميع عباده فالمثال الأول يفيد العمسوم 
مبالغة؛ والثان: تحقيقا (وإما مجرد الاختصار) من غير أن يعتبر معه فائدة أخصرى 
من التعميم؛ وغيره» ول بعض النسخ: (غهد قيام قرينة) وهو تذكرة لما سبق ولا 
حاجة إليه» وما يقال من أن المراد عند قيام قرينة دالة على أن الحذف لمحرد 
الاختصار ليس بسديد لأن هذا المع معلوم 00 
أى: فى الوصف بالإيلام فيكون ذلك المقام قرينة على إرادة العموم فى ذلك المفعول» 
وأنه ليس المراد ما يؤلين أو يولم بعض الناسء أو نحو ذلك (قوله: حينئذ) أى: حين إذ 
ذكر المفعول (قوله: ورد) هو من الورود بمعين الإتيان لا من الإيرادمعسئ الاعتسراض 
(قوله: (إلى دَارٍ السلام» أى: السلامة من الآفات (قوله: أى جميع عباده) يعين 
المكلفين وإنما قدر الفعول هنا عاما؛ لآن الدعوة من الله إلى دار السلام يسبب التكليف 
عامة لتميع العباد المكلفين» إلا أنه لم يحب منهم إلا السعداء بخلاف المداية ,بمعون الدلالة 
الموصولة فإنها خاصة» وهذا أطلق الدعوة فى هذه الآية وقيد الحداية ف قوله: بعد ذلك: 
لوَيَهُدى من يَشَاءُ إلى صرَاط مُسْتَقيِ)7" (قوله: مبالغة) أى: حالة كون العموم 
مبالغة؛ وذلك لأن إيلام كل أحد لخن وقد محال عادة على وحه الحقيقة (قوله: 
والنان تحقيقا) أى: والمثال الثاى يفيد العموم على وجه الحقيقة. 

(قوله: وإما مجرد الاختصار) أى: للاختصار الجرد عن مصاحبة نكتة أخرى من 
عموم فق المفعول أو خصوص فيه (قوله: تذكرة) أى: مذكرة ومنبهة على ما سبق وهو 
قوله وإلا وجب التقدير بحسب القرائن حوف أن يغفل عنه (قوله: فلا حاجة إليه) أى: 
لين له فائدة أصلية غير التذكرة (قوله: وما يقال) أى: ف الحواب عن المصنف (قوله: 
عند قيام قرينة دالة على أن الحذف يحرد الاختصار) أى: وليس المراد عند قيام قرينة 
دالة على امحذوف الى لا بد منها أيضا (قوله: لأن هذا المعين) أى: وهو كون المراد 
القرينة الدالة على خصوص النكتة ال هى بحرد الاختصارء وقوله معلوم أى: فلا حاجة 


.78 يونس:‎ )121١( 


ما 


ومع هذا جار فى سائر الأقسام فلا وجته لتخصيصه عمجحرد الاخغتصار (نحو: 
أصغيثت إليه؛ أى: أذئ؛ وعليه:) أى على الحذف بحرد الاختصار قوله تعالى: 
ارب أ رنى لظ ليك" أى: ذاتك) [ز ز ز ز ز ز ز 000111 
للنص عليه؛ وقد يقال: إن كان المراد أنه معلوم من المكن ففيه أنه نه لم يعلم؛ وإن كان 
المراد أنه معلوم من خارج قفيه أنه لا يعترض بالعلم من حارج وإلا لسو رد أن جميع 
النكات المذكورة ف المئن معلومة من حارج فلا حاحة لذكرها فيه فكان 
الأولى للشارح الاقنصار على الوجه الثاق أعين قوله: جار ق سائر الأقسام» ويمكن أن 
يقال: المراد أنه معلوم من الأمثلة المذكورة حسبما ثقرر فيها- تأمل- قسرره شيخنا 
العدوي, 

ثم إن قوله: معلوم يفيد أنه لا بد من قريئة على أن الحذف للنكتة الفلانية 
كالاختصار وهو كذلك- قاله سم. 

(قوله: ومع هذا) أي: ومع كونه معلوما فهو جار ق سائر الأقسام أى: فى 
باقى أقسام الحذف كالحذف للبيان بعد الإهام فلا بد فيه من قريئة تعين أن الحذف لما 
ذكر (قوله: فلا وحه إلخ) أى: فلا وجه لذكر قوله عند قيام قرينة مع قوله: نحرد 
الاخختصار دون غيره من نكات الحذف؛ وقد يقال له وجه وهو أن محرد الاختصار نكتة 
ضعيفة لا يصار إليها إلا إذا تعينت نظير ذلك ما مر فل ذكر المسند إليه حيث علل 
بالأصالة» وقيد الشارح ذلك بقوله: ولا مقتضى للعدول عنه. 

(قوله: أصغيت إليه) أى: أملت إليه (قوله: أى أذن) إنما قدر المفعول مكذا؛ 
لأن الإصغاء خصوص بالأذن (قوله: وعليه) إنما قال وعليه ولم يقل ونحوه للتفاوت بين 
قرينق المثالين» فإن القرينة فى الأول لفظ الفعل وهو أصغيت وف الثاق جواب الطلب 
(قوله: (أرنى أَلظَر ليك إن قلت أرنى من أراه كذا إذا جعله يراه» فكأنه قال: اجعليى 
أرى ذاتك أنظر إليك» وهذا بظاهره يمحقق التداحل فى الكلام وعنع ترتب أنظر على 
أرن قلت: إنه عبر بالإراءة عن جرد الكشف للحجاب عن الرائى؛ لأن الرؤية مسيبة 


.1 4 الأعراف:‎ 0١ 


185 


وهاهنا بحث؛ وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه قريئة دالة على 
أن المقدر عام فلا تعميم أصلاء وإن كانت فالتعميم من عموم المقدر سواء حذف 
أو لم يحذف» فالحذف لا يكون إلا بحرد الاختصار (وإما للرعاية على الفاصلة 
نحو:) قوله تعالى: لإوَالضُحَى. وَاللَيْل إِذّا سَجَى. مَا وَدْعَلكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى)2 
عنه فيترتب عليه قوله (أنظر' إِلَئِكَ» فكأنه يقول: رب اكشف الحجاب عن ذاتك 
بكشفه عين لأن المحجوب حقيقة أنظر إليك- أفاده اليعقوبى. 

(قوله: وهاهنا بحث) أى: ف قول المصنف وإما للتعميم مع الاختصار» وحينيذ 
فالأولى تقدعه عنده. 

(قوله: إن لم يكن إلخ) أى: وذلك بأن لا يكون هناك قرينة غير الحذف بأن 
يقال: قد كان منك ما يولم (قوله: وإن كانت إلخ) وذلك مثل أن يذكر ف الكلام كل 
أحدء ثم يقال قد كان منك ما يولم (قوله: فالحذف لا يكون إلا محرد الاختصار) أى: 
ولا يفيد التعميمء وأحاب الشارح فق شرح المفتاح عن هذا باختيار الشق الأول مسن 
الترديد وهو أنه لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام؛ وقوله فلا تعميم أصلا ممنوع؛ 
لأنه إذا لم يكن قرينة على ذلك يحمل ذلك المحذوف على العموم ف المقام الخطابى حذرا 
من ترجييح اص على نخاص آخر بلا مرجح فللحذف مدل فى تقديره عاما؛ لأنه 
توصل به إلى تقديره عاما فى ذلك المقام» وفى هذا الحواب نظر؛ لأن العموم حينفدك 
مستفاد من المقام الخطابى لا من الحذف بدليل أن المفعول إذا ذكر حمل على العمسوم 
أيضا بواسطة المقام المذكور ما لم يدل دليل على الخصوص فيكون العموم مستفادا من 
المقام المذكور مطلقا حذف المفعول أو ذكر لا من الحذف» وأحيب بأن العموم فى المقام 
الخطابى مستفاد من المقام والحذف جميعاء وحصول العموم مع غير الحذف لا يمنسع 
حصوله معه فيكون للحذف دخل فق العموم فى الجملة. 

(قوله: وإما للرعاية على الفاصلة) على زائدة؛ لأن الرعاية وما تصرف منها 
تتعدى بنفسها إلا أن يقال: إنه ضمن الرعاية مع المحافظة فعداها بعلى أى: المحافظة على 


(1) الضحى: إسم, 


أى: ما قلاك» وحصول الاختصار أيضا ظاهر (وإما لاستهجان ذكره) أى: ذكر 
المفعول (كقول عائشة رضى الله عنها: "ماراأيت منمه") أى: من 
البى يك 1 |1 1 1110017010101 
الفاصلة وفيه إن الفاصلة اسم للكلام المقابل .مثله فإن التزم فيه الخثم بحرف فهو سحجعة 
أيضا فهى أعص من الفاصلة والمحافظ عليه بحذف المفعول الحرف الأخير من ذلك 
الكلام وهو الروى؛ وأحيب بأن فى الكلام حذف مضاف أى: المحافظة على روى 
الفاصلة تأمل. 

واعترض بأن رعاية الفواصل من البديع وليس من الاعتبار المناسب حي يكون 
من المعاى فذكره هنا تطفل» وقد يجاب بأن عدم اعتبار توافق الفواصل وإن كان الأصل 
جوازه؛ لأن اعتبار التوافق من البديع؛ لكن لما أورد بعض الفواصل عختوما حرف واحد 
كان المقام ف الباقى مقام الرعاية وكان عدم الرعاية خروجا عما يئاسب المقام الذى 
أورد فيه ذلك البعض بعد إيراده وعلى هذا يكون المراد بالمقام ما هو أعم مسن مقسام 
مراعاة صفة الكلام ومقام اقتضاء إيراده- أفاده اليعقوبى. 

(قوله: أى ما قلاك) أى: فحذف المفعول ولم يقل وما قلاك للمحافظة على 
روى الفاصلة لتوافق ما قبلها وما بعدها (قوله: وحصول الاختصار أيضا ظاهر) يريد 
أنه لا مدافعة بين ما ذكره المصنف؛ وقول الكشاف: إن الحذف فق هذه الآية 
للاختصارء إذ لا تزاحم ف النكات فيجوز احتماع عدة من الأغراض ف مثال واحسده 
وذكر السيد الصفوى وجها أحسن مما ذكره المصنف والكشاف فق الآية وهو: ترك 
مواجهته- عليه الصلاة والسلام- بإيقاع قلى الذى معناه أبغض على ضميره وإن كان 
منفيا؛ لأن النفى فرع الإثبات ف التعقل ولم يفعل ذلك فى ودعك» بل أوقع علسى 
ضميره- عليه السلام؛ لأن لفظ ودع ليس كلفظ قلى؛ لأن لفظ ودع معناه ترك وهو 
لا يستلزم البغض. 

(قوله: وإما لاستهجان) أى: باستقباح ذكره (قوله: مسا رأيت منه 
إخ) صدر الحديث "كنت أغتسل أنا ورسول الله يه من إناء واحد فما رأيت منه 


كما 


"ولا رأى منى" أى: العورة» وإما لنكتة أخرى) كإفائه؛ أو التمكن من إنكاره 
إن مست إليه حاجحة أو تعينه حقيقة أوادعاء» ونحو ذلك. 

[أغراض تقد المتعلقات على الفعل]: 

(وتقدسم مفعوله) أى: مفعول الفعل (ونحخوه) أى نحو المفعول 0ط 
ولا رأى مين"27 أى: ما رأيت منه العورة ولا رآها مئ وبمكن أن الحذف هنا إشارة 
لتأكيد الأمر بستر العورة حسا من حيث إنه قد ستر لفظها على السامع ليكون السستر 
اللفظى موافقا للستر الحسى (قوله: كإخحفائه) أى: خوفا عليه كأن يقال الأمير يحب 
ويبغض عند قيام قرينة عند المخاطب دون بعض السامعين على أن المراد يحبى ويبغضص 
ذلك الحاضر فيحذف المتكلم المفعول خوفا على نفسه أن يؤذى بنسبة محبة الأمير إليه 
أو نوفا على ذلك الحاضر يسبب نسبة بغض الأمير إليه فقد دعت الحاجة للحذف 
(قوله: أو التمكن من إنكاره) أى: كأن يقال: لعن الله وأخزى ويراد زيد عند قيسام 
القرينة» فيحذف المتكلم ذلك المفعول ليتمكن من الإنكار إن نسب إليه لعن زيد 
وطولب بموجبه؛ لأن الإنكار مع القرينة امحردة أمكن من الإنكار عند التصريح (قوله: 
إن مسيّت إليه) أى: إلى ما ذكر من الإخفاء والإنكار (قوله: أو تعينه حقيقة) كما يقال 
محمد ونشكر أى: الله تعالى لتعين أنه المحمود المشكور حقيقة (قوله: أو ادعاء) أى: كما 
يقال نخدم ونعظم» والمراد الأمير لادعاء تعينه وأنه لا يسنئحق ذلك ف البلد غيره. 

(قوله: ونحو ذلك) أى: كإهام صونه عن اللسان كقولك: نمدح ونعظم وتريد 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- عند قيام القرينة وكإيهام صون اللسان عنه كقولك: لعن الله 
وأحرى الشيطان عند قيام القرينة» واعلم أن الاختصار لازم للحذف هذه الأوجه سواء 
قصد أو لم يقصدء وحيتئذ فيصح أن يكون الحذف فيما ذكر له والنكات لا تتزاحم. 

(قوله: وتقدم مفعوله إل) هذا هو المطلب الثان من مطالب هذا الباب أى: أن 
من أحوال متعلقات الفعل تقدم معمول الفعل عليه من مفعول به أو جار وبمسرور أو 
ظرف أو حال أو نحو ذلك كالمفعول له ومعه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


/ام1 


من الجار وابحرورء والظرفء والحال؛ وما أشبه ذلك (وعليه:) أى: على الفعل 

وفيه: وإنما زاد المصنف ونحوه؛ لأن المراد بالمفعول عند الإطلاق المفعول به 
فيحتاج لزيادة ونحوه لإدخال الحرور والحال وباقى المفاعيل وإنما لم يعسبر بمعموله 
ويستغين عن قوله ونحوه؛ لأن الكلام السابق مفروض ف المفعول؛ لأنه الأصل فى 
المعمولية ولم يقل وتقديمه مع أن المقام مقامه ليتضح ضمير عليه المتعلق بتقديم (قوله: من 
الخار وابحرور إلخ) نحو: ف الدار صليت» وعند زيد جلست وراكبا جىت (قوله: وما 
أشبه ذلك) أى: من جميع معمولات الفعل الى يجوز تقديمها على الفعل كالمفعول له 
ومعه وفيه والتمييز على ما فيه» ونخرج بقولنا الى يجوز إل الفاعل؛ فإنه لا كلام لنا فيه؛ 
لأنه عند تقديمه لا يكون معمولا للفعل؛ بل مبتداً. 

(قوله: لرد الخطأ) من إضافة المصدر لمفعوله أى: لرد المتكلم خطأ المخاطب فى 
اعتقاده تعيين مفعول الفعل ونحوه» فيكون القصر قصر قلب كما يصرح به قوله لمن 
اعتقد إل» وليس المراد لرد الخطأ فى قصر التعيين؛ وذلك لأن قصر التعيين إنما يلقي لمن 
لا حكم عنده؛ لأنه إنما يلقى للمتردد كما يأتى ومن لا حكم عنده لا ينسب إليه 
الخطاً؛ لأنه من أوصاف الحكم (قوله: وأصاب فى ذلك) أى: ف اعتقاده المعرفة لإنسان 
ما وقوله وأعتقد أى: مع ذلك الاعتقاد الأول (قوله: وتقول لتأكيده) أى: إذا لم يكتف 
المخاطب بالرد الأول (قوله: أى تأكيد هذا الره) أى: المسمى بقصر القلب. 

(قوله: لا غيره) إنما كان تأكيدا له؛ لأن منطوقه موافق لمفهوم زيدا 
عرفت. 

وف الأطول وتقول فى تأكيده أى؛ تأكيد هذا التقدم لا تأكيد رد الخطأ؛ لأن 
المؤكد فق المتعارف هو المفيد للأول لا مفاده ألا ترى أنك تجعل فى جاء زيد زيد الثان 
تأكيدا للأول فلا يغرنك قول الشارح امحقق أى: تأكيد هذا الرد (قوله: وقد يكون) 
أى: تقددم المفعول على الفعل» وقد هنا للتحقيق لا للتقليل أى: أن التقدم يكون لسرد 
الخنطأ فى الاشتراك تحقيقاء وأشار الشارح بمذا الاعتراض على المصنف حيث إن التقدع 
يفيد قصر القلب ولم يذكر إفادته لقصر الأفراد مع أنه قد يفيده والاقتصار على ذكر 
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(لرد الخطأ فى التعيين كقولك: زيدا عرفت- لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا) وأصاب 
فى ذلك (و) اعتقد (أنه غير زيد) وأحطأ فيه (وتقول لتأكيده:)-أى: تأكيدهذا 
الرد-زيدا عرفت (لا غيرة) وقد يكون لرد الخطأ فى الاشتراك كقولك: زيدا عرفت- 
لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمراء وتقول لتأكيده: زيدا عرفت وحدهء وكسذا فى 
نحو: زيدا أكرم وعمرا لا تكرم أمرا ونمياء فكان الأحسن أن يقول: لإفسادة 
الاختصاص (ولذلك) أى: ولأن التقدم لرد الخطأ ف تعيين المفعول 50000 
الشىء فى مقام البيان يفيد الحصر (قوله: لرد المنطأ فى الاشتراك) أى: لرد المتكلم خطأ 
المحاطب فق اعتقاده الاشتراك فى مفعول الفعل ويسمى ذلك الرد بقصر الأفراد (قوله: 
وتقول لتأكيده) أى: لتأكيد ذلك الرد إن لم يكتف المخاطب بالرد المذكور (قوله: زيدا 
عرفت وحده) أى: لا مشاركا بفتح الراء كما تعتقدء وإنما كان وحده مؤوكدا؛ لأن 
منطوقه موافق لمفهوم زيدا -عرفت. 

وترك المصنف والشارح بيان إفادة التقدم قصر التعيين مع أنه يفيده كما 
يستفاد من المطول» كأن تقول: زيدا عرفت لمن اعتقد- أنك عرفت إنساناء ولكنه 
جاهل لعينه وشاك فى ذلك (قوله: وكذا فى نحو: زيدا أكرم إلخ) أشار بذلك إلى أن رد 
النطأ ق قصرى القلب والأفراد كما يكون فق الإخبار يكون فى الإنشاء فنحو: زيدا 
أكرم وعمرا لا تكرم يقال ذلك ردا على من اعتقد أن النهى عن الإكرام مختص بغسير 
عمرو أو الأمر به مختص بغير زيد ‏ قصر القلبء وكذا يقال ذلك ردا على من اعتقد 
أن النهى عن الإكرام أو الأمر بالإكرام مستوفيه زيد وعمرو ف قصر الأفراد (قوله: 
فكان الأحسن إلح) أى: لأجل أن يدل فيه القصر بأنواعه الثلاثة ويدحل فيه نحو زيدا 
أكرم وعمرًا لا تكرمء وأورد على الشارح أن إفادة الاخمتصاص لا تحرى فل الإنشساء؛ 
لأنه عبارة عن ثبوت شىء لشىء ونفيه عن غيره ولا يقبله الإنشاءء وأحيب بأن 
التخصيص وإن لم يجر فى الإنشاء باعتبار ذاته لكنه يجرى فيه باعتبار ما يتضمنه مسن 
الخبرء فإن كل إنشاء يتضمن خيرًا فقولك: أكرم زيدا يتضمن خبرا وهو أن زيدا مأمور 
بإكرامه أو مستحق للإكرام. 
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مع الإصابة فى اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما (لا يقال: ما زيدا ضربت 
ولا غيره) لأن التقسم يدل على وقوع الضرب على غير زيد تحقيقا لمعن 
الاتتصاصء» وقولك: ولا غيره ينفى ذلك فيكون مفهوم التقددم مناقضا لمنطوق: 
لا غيرة, نعم؛ لو كان التقدم لغرض آخر غير التخصيص-حاز: زيدا ضربت 
ولاغيره» ااا 000 

قال اليعقوبى بعد ذكر هذا والحق أن التخخصيص النسبة إلى شىء دون غيره؛ 
فإن كانت النسبة إنشائية فما وقع به التخصيص إنشاء وإن كانت خبرية فما وقع به 
خبر؛ وإنما عبر بالأحسن دون الصواب لإمكان الاعتذار عن المصنف بأنه لم يذكر رد 
الخطأ فى الاشتراك وما يتعلق به من التأكيد وحده اعتمادا على المقايسة.بما سبق ولم 
يعمم بحيث يتناول الإنشاء؛ لأنه فى مبحث الطخير. 

(قوله: مع الإصابة) أى: مع إصابة المخاطب (قوله: لا يقال) أى: عند إرادة الرد 
على المخاطب فى اعتقاده وقوع الضرب منك على زيد (قوله: تحقيقا لمع الاختصاص) 
الإضافة بيانية أى: تحقيقا لمعيى هو اختصاص زيد بنفى الضرب عنه, فإن معناه قصر عدم 
الضرب على زيد وثبوته لغيره (قوله: ينفى ذلك) أى: ينفى وقوع الضرب على غير زيد 
(قوله: مناقضا لمنطوق إح) أى: والجمع بين المتناقضين باطلءوالأولى للشارح إسناد 
المناقضة للأخير أعيئ منطوق لا غيره فيقول فيكون منطوق لا غيره مناقضا لمفهوم التقدم؛ 
لأن الأول وقع ل مركزه والثاى هو الطارىء وإن كانت المناقضة نسبة بين الطرفين يصح 
إسنادها لكل منهما (قوله: نعم ولو كان التقديم لغرض آحر)أى: كالاهتمام به قى نفى 
الفعل عنه أو استلذاذا بذكره من غير إرادة الإعلام بثبوت الفعل لغيره جاز ما 
زيدا ضربت ولا غبره؛ وذلك لأنه ليس فق التقدم ما يناق النفى عن الغسير؛ لأن 
المعى المفاد بالتقدم سوهو الاهتمام مثلا- يصح معه النفى عن الغسير وثبوتهف 
وأشار الشارح بذلك إلى أن التقادم لا يلزم أن يكون للاعتصاصء ببسل ذلك هو 
الغالب وقد يكون لأغراض أخر كما يأتى ذلسك للمصكف فق قوله: والتخصيص 
لازم للتقدم غالباء وكان الأولى للشارح أن يؤر قوله: نعم بعد قوله: لا ما زيدا ضربت» 


وكذا زيدا ضربت وغيره (ولا: ما زيدًا ضربت ولكن أكرمته) لأن مبى الكلام 
ليس على أن المخنطأ واقع فى الفعل بأنه الضرب حى ترهده إلى الصواب بأنه 
الإكرام؛ وإنما الخطأ فى تعيين المضروب؛ فالصواب: ولكن عمرا (وأما نحو: زيدا 
عرفته-فتأكيد إن قدر) الفعل المحذوف (المفسر) بالفعل المذكور (قبل المنصوب) 
ولكن أكرمته؛ لأنه يجرى فيه أيضا (قوله: وكذا زيدا ضربت وغيره) أى: أنه مثل ما 
زيدا ضربت ولا غيره ق المنع عند قصد التخصيص وف الحواز عند قصد غبره؛ لأن 
التخصيص يفيد نفى مشاركة الغير والعطف يفيد ثبوت المشاركة وهو تناقض» فإن 
جعل التقديم للاهتمام أو الاستلذاذ» جاز ذلك إذ ليس فق التقدم ما يناف مقتضى 
العطف؛ لأن المعئ المفاد بالتقديم وهو الاهتمام بجامع المفاد بالعطف (قوله: لأن مسببى 
الكلام) أى: لأن الذى ب وذكر لأحله هذا الكلام المحتوى على التقدم وهو ما زيدا 
ضربت (قوله: ليس على أن الخطأ واقع فى الفعل) أى: والاستدراك بلكن يفيد أن مبى 
الكلام على أن الخطأ واقع فى الفعل الذى هو الضرب فيكون فق الكلام تدافع» إذ أوله 
يقنضى عدم الخطأ فى الفعل وآخحره يقتضى الخطأ فيه (قوله: ليس على أن الخنطا إلخ) 
أى: لأنه لو أريد ذلك لقيل: ما ضربت زيدا ولكن أكرمته بلا تقددم للمفعول (قوله: 
بأنه الضرب) الباء .معين فق وهو بدل من فى الفعل» أو أن الباء للتصوير. 

(قوله: وأما ثحو إلخ) أى: أن ما تقدم من أن زيدا عرفت مفيد للاختصاص 
قطعا محمله ما لم يكن هناك ضمير الاسم السابق يشتغل الفعل بالعمل فيه» وأما إذا كان 
هناك اشتغال فتأكيد إن قدر إلخ» وق هذا رد على صاحب الكشاف حيث حزم بأن 
زيدا عرفته للتخصيص. 

(قوله: فتأكيد) أى: فذو تأكيد, لا أنه نفس التأكيد» أو أن قوله فتأكيد خير 
لمحذوف أى: فمفاده تأكيد للفعل المخذوف» والمراد فتأكيد فقط فلا يناى أنه حالة 
التخخصيص فيه تأكيد أيضا فالمقابلة ظاهرة أو يقال قوله الآنىء وإلا فتخصيص أي: 
مقصود فلا يناق أن هناك تأكيداء لا أنه غير مقصودء فإن قلت: أى فائدة هذا التأكيد 
وكيف يكون من الاعتبار المناسب؟ قلت: قد يكون المقام مقام إنكار تعلق الفعل بالمفعول 
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أى؛ عرفت زيدا عرفته (وإلا فتخصيص) أى: زيدا عرفت عرفته؛ لأن امحذوف 
المقدر كالمذكور فالتقددم عليه كالتقديم على المذكور فى إفادة الاختصاص كما 
فى: بسم الله فنحو: زيدا عرفته-محتمل للمعنيين؛ والرحوع ف التعيين إلى القرائن» 


للتأكيد المناسب للإنكار إلى ما يفيد التأكيد مع الحذف المناسب للاختصار (قوله: أى 
عرفت زيدا عرفته) أى: ففيه تكرار الإسناد وهو يفيد تأكيد الفعل لا يقال؛ كيف 
يكون مفاده تأكيد الفعل الحذوف مع أن المراد يمذا الفعل التفسير؛ لأنا نقول إفادته 
التوكيد بالتبع لإفادته تفسير المحذوف فالتوكيد لازم للتفسير الذى هو المراد يبهذا الفعل» 
فإن قلت: كيف يستلزم التفسير التأكيد مع أن المفسر لم يفهم منه حي يكون تأكيدا؟ 
قلت: بعد ذكر المفعول يعلم أن ثم مقدرا بمعناه والمقدر كالمذكورء فصار مذكورا مرتين 
وتسميته تفسيرا من ججهة دلالته على المحذوفء فالتأكيد لازم له بتحقق ذكر مضمونه 
مرتين» ولو كان أحد المذكورين تقديرا أفاده ابن يعقوب. 

(قوله: وإلا إلخ) أى: وإلا يقدر المفسر قبل المنصوب» بل قدر بعده (قوله: 
فتخصيص) أى: فالكلام ذو تخصيص أو فمفاد الكلام حيئذ تخصيص (قوله؛: كماق 
بسم الله) تشبيه فى إفادة الاختصاص (قوله: فنحو زيدا عرفته إل) أعاده وإن كان هو 
معين كلام المثن ليرتب عليه قوله والرجوع إلخ (قوله: تمل للمعنيين) هما التأكيد 
والتخخصيص فعلى احتمال التأكيد يكون الكلام إخبارا بمحرد معرفة متعلقه بزيد وعلى 
احتمال التخخصيص يكون الكلام إخبار تمعرفة مختصة بزيد, ردا على من زعم تعلقها 
بعمرو مثلا دون زيد أو زعم تعلقها بمما. 

(قوله: والرحوع ف التعيين) أى: تعيين كون التقسم للتأكيد أو اللتخصيص 
(قوله: وعند قيام القريئة على أنه) أى: زيدا عرفته للتخصيص بأن كان المقام مقام 
اختصاص يكون أى: زيدا عرفته (قوله: آكد) أى: زائدا ف التأكيد من قونلا زيدا 
عرفت هذا يقتضى أن زيدا عرفت فيه تأكيد- وليس كذلك» بل جرد الاختصاص كما 
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لما فيه من التكرارء وق بعض النسخ (وأما نحو: (وَأَما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمٌ4؟ فلا 
يفيد إلا التحصيص) لامتناع أن يقدر الفعل مقدما نحو: أما فهدينا ثمود؛لالتزامهم 
وحود فاصل بين أما والفاءء بل التقدير: أما ثمود فهدينا فهديناهم بتقسم المفعول؛ 
تقدم» فالأولى أن يقول: يكون مفيدا للتأكيد أيضا لما فيه من التكرار كذا قيل» ورد بأن 
التخصيص يستلزم التأكيد بخلاف العكسء إذ ليس التخصيص إلا تأكيدا على تأكيسد 
(قوله: لما فيه من التكرار) أى: تكرار الإسناد المفيد لتأكيد الحملة ومعلوم أن التخصيص 
ليس إلا تأكيدا على تأكيد؛ فيتقوى زيدا عرفته بزيادة التأكيد- كذا قرر سمء وقرر 
غيره أن قوله آكد بمعين: أبلغ فى الاختصاص» وقوله لم فيه من التكرار أى: من تكسرار 
الاختصاصء أما الاختصاص الأول: فقد استفيد من تقدم المفعول على الفعل المقدرء 
وأما التخخصيص الثان فهو مستفاد من عود الضمير فق الإسناد الفاى على المفعول المتقدم 
فكأن المفعول متقدم فق الإسناد المتكرر (قوله: وأما تحو: وأما مود إلخ) المراد بنحو كل 
ت ركيب تقدم فيه المشغول عنه واليا لأما الى هى يعين مهما يكنء وهذا تخصيص 
للمسألة السابقة ال هى من باب الاشتغال» وحاصله أنه لما ذكر أن نحو زيدا عرفتسه 
محتمل للتأكيد والتخصيص را يتوهم أن نحو قوله تعالى: (إوَأمًا نَمْودُ فَمَايْنَاهُم) 
بنصب مود على القراءة الشاذة يحدملهما دفع ذلك التوهم بأنه متعين للتخصيص لتعين 
التقدير مؤععرا هكذاء وأما مود فهدينا هديناهم فقوله: وأما نحسو وأمالممود أى: 
بالنصبء وأما على قراءة الرفع فالتقددم مفيد لتقوى الحكم بتكرر الإسناد ويتأكد يما ب 
أما من الدلالة على اللزوم والتحقيق» لكن كون التقديم فى الآية على قراءة الرفع مفيدا 
لتقوى الحكم بناء على مذهب غير السكاكى لما تقدم عنه أن تقديم مثل هذا لا يفيسد 
التفوى لكونه سببياء وقوله: وأما نحو إلح: مقابل لقوله وأما زيدا عرفته (قوله: فلا يفهد 
إلا التتخصيص) أى: دون بحرد التأكيد فالحصر بالنسبة جرد التأكيد؛ فلا يرد أن مع كل 
تخصيص تأكيدا (قوله: لامتناع أن يقدر إلخ) فيه بحث وهو أنه لم لا يجوز أن يقدر 
الفعل مقدما بدون الفاء هكذا أما هدينا ثمود فهديناهم فيحصل الفصل بين أما والفعل 


.1١9/ فصلث:‎ )1( 
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وق كون هذا التقدم للتخصيص نظر؛ لأنه قد يكون مع الجهل بنبوت أصل 
الفعل كما إذا حاءك زيد وعمروء ثم سألك سائل: ما فعلت هما؟ فتقول: أما 
زيدا فضربته» وأما عمرا فأكرمته؛ فتأمل (وكذلك) أى: ومثل زيدا عرفت ق 
إفادة التخصيص (قولك: بزيد مررت) ف المفعول بواسطة لمن اعتقد أنك مررث 
بإنسان؛ وأنه غير زيد, ا 210101100 
ويكون التركيب حيتئذ مفيدا للتأكيد» وأحيب بأن الفعل المقدر هو المدواب والمذكور 
إنما هو مفسر له وجواب أما لا بد من اقترانه بالفاء فلا يجوز أن يقدر بدوها وإلا لم 
لو الجواب عن الفاء وهو لا يجوز. 

(قوله: وق كون هذا التقدم) أى: الحاصل مع أما للتخصيص نظر أى: بل هو 
لإصلاح اللفظ (قوله: لأنه) أى: التقدم قد يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل أى: 
ومع الجهل بذلك لا يتأتى التخنصيص؛ لأنه إنما يكون عند العلم بأصل الفعل» وأيضا لو 
كان التقدم فى هذه الآية مفيدا للتخصيص كما قال المصئف لاقتضى أنه ليس أحد من 
الكفار هدى أى: دل على الطريق الموصل واستحب العمى على الهدى غير ثمود وليس 
كذلك؛ وق قول الشارح؛ لأنه قد يكون مع الجهل إشعار بأنه قد يكون مع العلم 
أيضاء وحينئل فمنازعة الشارح للمصنف إنما هى ف كلية كون التقديم الحاصل مع أما 
للتخصيص (قوله: ثم سألك سائل ما فعلت هُما) أى: سألك سائل عن الفعل الذى 
تعلق يمما الصادر منك ما هو (قوله: فتقول أما زيدا إلخ) أى: فالسائل جاهل بالفعل 
وأنت لم ترد التحصيص» بل أردت بان ما تعلق بمذين الرجلين» فالغرض من التركيب 
المذكور أعين قولك: أما زيدا إلخ إفادة أصل الفعل المتعلق يما والتقددم فيه لإصسلاح 
اللفظ بالفعل بين أما والفاء (قوله: فتأمل) أى: فتأمل فى هذا البحث ليظهر لك أنه ليس 
الغرض من الآية بيان أن ثمود هدوا فاستحبوا العمى على الحدى دون غيرهم ردا على 
من زعم انفراد غيرهم بذلك أو مشاركته لهم كما قال الممصنف؛ لأن من المعلوم 
أن الكفار كلهم كذلك وإنما الغرض بيان أن أصل الهداية أى: الدعوة للحق حصلت 
هم والإخبار بسوء صنيعهم ليعلم أن إهلاكهم إنما كان بعد إقامة الحجة عليهم (قوله: 
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وكذلك: يوم الجمعة سرت» وق المسجد صليت» وتأدبيا ضربته؛ وماشسيا 
حججت (والتخصيص لازم للتقديم غالبا أى: لا ينفك عن تقليم الملفعول 
ونحوه فى أكثر الصور بشهادة الاستقراء وحكم الذوق؛ وإنها قال: غالبا 
لأن اللزوم الكلى غير متحقق؛ إذ التقدم قد يكون لأغراض أخر كمجحرد 


وكذلك يوم الجمعة سرت) أي: فى الظرف وهذا يقال ردا لمن اعتقد أن سيرك فى غير 
يوم الجمعة (قوله: وتأديبا إل) أى: فى المفعول لأجله وهذا يرد به على من اعتقد أن 
سبب الضرب العداوة أى: إن علة الضرب مقصورة على التأديب وليس علته العداوة 
(قوله: وماشيا إلح) أى: فق الحال» وهذا يرد به على من اعتقد أن الحج وقع منك 
راكبا (قوله: لازم للتقدع) أى: لتقديم ما حقه التأخير سواء كان المتقدم مفعولا أو غيره 
أو بعض المعمولات على بعض كما فق: وإن عليكم لحافظين- كما يفيده كلام الشارح 
ف المطول» واحترز بقوله ما حقه التأخير عما هو مقدم وضعا: كاسم الاستفهام المتقدم 
على عامله وكالمبتداً المتقدم على خبره عند من يجعله معمولا للخبر فلا يفيد تقدم مسا 
ذكر شيئا من التخنصيصء وهذا بناء على قاعدة السكاكى وإلا فتقديم المسند إليه عند 
المصئف يفيد التخصيص إذا كان المسند جملة نحو: أنا سعيت فق حاحتك» وقوله لازم 
للتقدم أى: لزوما حزئيا فلا يناق فق قوله غالباء واعلم أن اللزوم إما كلى -وهو ما لا 
ينفنك أصلا كلزوم الزوحية للأربعة- أو جزئى وهو ما ينفك فى بعض الأوقات كازوم 
الحسوف للقمر وقت الحيلولة وما هنا من الثاى» وف عيد الحكيم: أن الغالبية ليست 
باعتبار الأوقات والأحوال حي تناف اللزوم؛ بل بالنسبة للمواد ويشير إلى ذلك الشارح 
بقوله: فق أكثر البصور, 

(قوله: وحكم الذوق) المراد به هنا قوة للنفس تدرك بسببها لطائف الكلام 
ووجوه محسناته فهو عبارة عن العقل» وحيئئذ فالمعى بشهادة الاستقراء والعقل (قوله: 
غير متحقق) أى: غير ثابت (قوله: أحر) أى: غير التخصيص (قوله: كمجرد الاهتمام) 
أى: كالاهتمام المحرد عن التخصيص نحو: العلم لزمت فإن الأهم تعلق اللزوم بالعلم 
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والتبرك؛ والاستلذاذء وموافقة كلام البنامةة وضرورة لكين ورعاية لتحم 
والفاصلةء ونمو ذلك. قال الله تعالى: (خُذُوةُ فَعُلُوة. ثم الْجَحيمَ 02 ُ. ثم في 
سلسلة ذَرْعْهَا سَبْعُون ذْرَاعًا مك006 ا 1 
(قوله: والتبرك) أى: تعجيل التبرك نحو: محمدا- عليه الصلاة والسلام- أحببت (قوله: 
والاستلذاذ) أى: تعجيله نحو: ليلى أحببت وإنما قدرنا التعجيل فى هذا وما قبلسه؛ لأن 
التبرك والاستلذاذ يحصلان مع التأخير (قوله: وموافقة إل) نحو: زيدا أكرمت فى جواب 
من أكرمت؟ فتقددم زيدًا موافقة لتقديم السائل من الاستفهامية ال هى المفعول (قوله؛ 
وضرورة الشعر) كقوله: 

سريعٌ إلى ابن العم يلطم وجهة وليس إلى داعى النّدى بسريء”"» 

(قوله: ورعاية السجع) أى: السجع من النثر غير القرآن (قوله: والفاضلة) أى: 
من القرآن؛ لأن ما يسمى ف غير القرآن سجعة يسمى فى القرآن فاصلة- رعاية 
للأدب؛ لأن السجع فى الأصل هدير الحمام» ولا يقال: إن رعاية الفاصلة من المحسنات 
البديعية فلا يمسن إيرادها هنا؛ لأنا نقول عدم رعاية توافق الفواصل؛ وإن كان الأصل 
جوازه؛ لأن اعتبار التوافق من البديع؛ لكن لما أورد المتكلم بعض الفواصل مختوما بحرف 
واحد كان المقام فى الباقى مقام الرعاية وكان عدمها روجا عما يناسب المقام الذى 
أورد فيه ذلك البعض بعد إيراده. 

(قوله: ونحو ذلك) أي: كتعجيل المسرة نحو حيرا تلقى وتعجيل المساءة نحو: شسرا 
يلقى صديقك (قوله: قال الله تعالى إلخ) كلها أمثلة لما كان التقدمم فيه لغرض آر غير 
التخصيص (قوله: ذوه إلح) أى: يقول الله لخرنة النار (خُدُوةُ فَُلُوهِ © أى: اجمعوا يده 
إلى عنقه ق الغل لإثُمٌ الْحجَحيمَ صَلْرهُ) أى: أدخلوه ف النار كذا فى الكواشى 


(1) اللحاقة: أ #إسريم, 

(؟) البيت من الطويل» وهو قيشر فى ابن عم له موسر كان قد أله فمنعه وهو ق دلائل 
الإعجاز/ ٠‏ 15 والخزانة ؟/:1؟ ومعاهد التنصيص: *: 5147 
وبعده (حريص على الدنيا مُضِيعٌ لدينه وليس للا فل بيته مُضِيع) 
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وقال: لون عَلَيكُمْ لَحَافظينَ)20 وقال: لفَأمًا اليم قلا فهر وَأمًا السائل قلا 
هن" وقال: رما ظَلْمنَاهُمْ ولكن كانُوا أَلفْسَهُمْ يَطْلمُونَ276 إلى غير ذلك 
ما لا يحسن فيه اعتبار التخصيص عند من له معرفة بأساليب الكلام (وفدا) أى: 
ولأن التخصيص لازم للتقدم غالبا (يقال فى: : (إيّاكَ تعد عبد وَْيَاكَ لسنتعين00) معنأة: 
(قوله: لثم الْجَحِمٌ صَلُوةُ مثال لكون التقديم جرد رعاية الفاصلة» إذ ليس 
لمعيى على صلوه اللمحيم لا غيرهاء (وقوله: نم فى سلسلة» إلخ): فيه الشاهد أيضاء 
فالتقديم فيه لرعاية الفاصلة إذ ليس المراد الرد على من يتوهم أنه يؤمر بسلسلة أخرى 
يسلكها حى يكون التقدم للتخصيص (قوله: ون عَلَيكُمْ لَحَافظينَ4) من المعلوم أن 
هذا ليس من تقديم المعمول على العامل؛ بل من تقديم أحد المعمولين على الآخر فإن 
عليكم: حير إنء ولحافظين: اسمهاء فالتقدم لرعاية الفاصلة؛ لأن المراد الإخبار بأن على 
الآدميين ملائكة يكتبون لا الرد على من يعتقد أفم على غيرهم (قوله: فم اليم قلا 
فْهَ4) التقدم هنا لتصحيح اللفظ؛ لأن أما لا تليها الفاء ولرعاية الفاصلة أيضا؛ وذلك 
لأن المراد النهى عن قهر اليتيم وانتهار السائل لا الرد على من زعم أن النهى عن قهسر 
غير اليتيم وانتهار غير السائل (قوله: (إوَلَكنْ كَائوا أَلفُسَهُمْ يَظْلمُونَ6”) التقدم هنا 
أيضا لرعاية الفاصلة؛ وذلك لأن المراد الإخبار بظلمهم أنفسهم لا الرد على من زعم 
ظلمهم غير أنفسهم فظهر لك أن التقددم فيما ذكر من الآيات لرعاية الفواصل ولا يخلو 
من الاهتمام» ولا يناسب إرادة الحصر فيها عند من له ذوق ومعرفة بأساليب الكلام 
أى: مقاصده (قوله: مما لا يحسن فيه اعتبار التخصيص) نفى الحسن لا يستلزم نفى 
الصحة ولهذا حمل صاحب الكشاف والقاضى قوله تعالى: لثم الْجَحِيمَ صَلُوةُ6 على 
التخصيص أى: ثم لا تصلوه إلا الجحيم وهى النار العظيمة؛ لأنه كان متعاظما على 
الناس (قوله: ولهذا يقال فى لإإِبّاكَ عمد إل) كون تقدم إياك للاختصاص لا يناق 


(1) الانفطار: )١( 1 ٠١‏ الضحى: ,1١١-8‏ 
5 التحل: 1١318‏ (4) القاتحة: ه. 
(ه البقرة: لاه. 
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نخصك بالعبادة والاستعانة) بمعين: بجعلك من بين الموجحودات مخصوصا بذلك؛ لا 
نعبد ولا نستعين غيرك (وف: لالإلّى الله يُحشرُونَ2”6 معناه: إليم تحشرون (لا 
إلى غيره؛ ويفيد) التقدم (فى الجميع) 00 
أنه لرعاية الفاصلة أيضا (قوله: نخصك بالعبادة) أى: بجعلك دون كل موجود مخصوصا 
بالعبادة والاستعانة على جميع المهمات» أو على أداء العبادة وهذا المع يفيد أن التقدم 
للاحتصاص (قوله: بمعين إلخ) يشير إلى أن الباء داخلة على المقصور وقوله بذلك أى: 
المذكور من العبادة والاستعانة (قوله: لا نعبد ولا نستعين غبرك) يشير إلى أن القصر ى 
هذه الآية قصر حقيقى حارج عن قصر القلب والأفراد والتعيين؛ لأنما أقسام للإاضاق 
كما يأتى (قوله: معناه إليه لا إلى غيره) أى: فالتقددم للاختصاص وإنما كان كلام الأئمة 
ف تفسير الآيتين دليلا على أن التقدم مفيد للاختصاص؛ لأنه لم يوحد ف الآيتين مسن 
آلات الحصر إلا التقددم» وقد قالوا معين الآيتين كذا فلو كان الاختصاص من مجرد ما 
علم من خخارج وإن التقدم محرد الاهتمام كما قيل لم يناسب أن يقال: إن معين الآيتين 
كذاء بل يقال واستفيد بما تقرر من حارج أن لا عبادة وأن لا اسستعانة لغفيره وأن لا 
حشر لغيره- أفاده اليعقوى. 

واعلم أن الاختصاص والقصر .معئ واحد عند علماء المعان؛ وذلك لأهم نصوا 
على أن تقدم ما حقه التأخير يفيد الاخنتصاص» وقابلوه بالاهتمام فدل على أنه غسيره؛ 
وعدوا التقدم المذكور من طرق القصر وكون القصر لا يتأتى فى بعض المواضع نما لا 
ينكره القوم؛ لأنهم قالوا بإفادته ذلك غالباء وأما قول ابن السبكى بالفرق بين القصر 
والتخصيص فمخالف لا عليه أهل المعان» وحاصل الفرق الذى ذكره أن التخصيص 
قصد المتكلم إفادة السامع صوص شىء من غير تعرض لغيره إثبات ولا نفى بسبب 
اعتناء المتكلم بذلك الشىء وتقدركه له فى كلامه؛ فإذا قلت ضربت زيدا فقد أخصيرت 
بضرب عام وقع منك على شخخص نحاصء فصار ذلك الضرب المخير به خخاصصًا لما انضم 


(0) آل عمران: ,١154‏ 
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أى: جميع صور التخصيص (وراء التخصيص) أى بعده (اهتماما بالمقدم) لأفم 
يقدمون الذى شأنه أهم وهم ببيانه أعيى 00 
إليه منك ومن زيد وهذه المعان الثلاثة أعين: فطلق الضرب وكونه واقعا نك وكونه 
واقعا على زيد قد يكون قصد المتكلم ها ثلاثتها على السواءء وقد يتسرجح قصده 
لبعضها على بعض ويعرف ذلك با ابتدأ به كلامه» فإن الابتداء بالشىء يدل على 
الاهتمام به وأنه الأرحح فى غرض المتكلم» فإذا قلت زيدا ضربت علم أن وقوع 
الضرب على خصوص زيد هو المقصود لا إفادة حصول الضرب منكء وإذا قلت 
ضربت زيدا علم أن المقصود وقوع خمصوص الضرب على زيد؛ فلا شك أن كل 
مركب من خاص وعام له جهتان فقد يقصد من حهة عمومه وقد يقصد من جهة 
خصوصه فقصده من جهة :خصوصه هو الاختصاصء وأما الحصر فمعناه نفي الحككم 
عن غير المذكور وإثباته للمذكور بطريق مخصوصه؛ وهذا المعى زائد على الاغتصاص 
(قوله: أى جميع صور التخصيص) أى: فى جميع الصور الى أفاد فيها التقسم 
التخصيص, 

(قوله: أى: بعده) أى: بعد ذلك التخصيص المفاد للتقدم» وإنما لم يقل أى: 
غيره مع أنه المراد إشارة إلى تأخحره فى الاعتبار عن الاختصاص بحسب الرتبة فبعدية 
الاهتمام بالنظر إلى أن المقصود بالذات هو التخصيص والاهتمام تابع له ومتأخر عنه ‏ 
الاعتبار (قوله: اهتماما بالمقدم) أى: سواء كان ذلك من جهة الاختصاص أو من غيرها 
ولا يناف هذا المعين قوله وراء التخصيص كما لا يخفى فينطبق الدليل أعين قوله: لأهم 
يقدمون إلخ على المدعى- انتهى فترى. 

(قوله: هم ببيانه) أى؛ بذكر ما يدل عليه أعئ أى: أشد عناية؛ وق الغنيمى: 
إن أعين يصح أن يكون اسم تفضيل مصوغا من قولحم عين بكذا بضم العين على صيغة 
المبيى للمفعول أى: اعتين به فيكون مبنيا للمفعول ف الصورة» ولكنه جمعين المبيئ للفاعل 
كما يؤعحذ من التفسير السابق ويرد عليه أن صوغ اسم التفضيل من المبيى للمفعول 
شاذء ويجاب بأئه جار على مذهب من يجوز صوغه من المبئ للمفعول إذا كان ملازما 
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(ولذا يقدر) انحذوف (فى بسم الله مؤخرا) أى: بسم الله أفعل؛ كذا ليفيد مع 
الاعتصاص الاهتمام؛ لأن المشركين كانوا يبدءون بأسماء آلتهم فيقولون: بامسم 
اللات باسم العرى؛ فقصد الموحد تخصيص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم 
لذلك البناء وبأن ذلك ورد فى كلام العرب والمعن هم أشد مشغوفية ببيان الأهم ويصح 
أن يكون مصوغا من عنيت بكذا بفتح العين على صيغة المبى للفاعل أى: أردته؛ والمعين 
هم أشد إرادة يبيان الأهم وظهر من هذا أن ع ورد فى كلامهم تارة مبنيا للمفعول 
وتارة مبنيا للفاعل فليس من الأفعال الملازمة للبناء للمفعول؛ واعلم أن الاهتمام له معنيان 
أحدهما كون المقدم ما يعتين بشأنه لشرف وعزازة وركنية مثلا فيقتضى ذلك تخصيصه 
بالتقدم وهذا المعيى هو المناسب بحسب الظاهر؛ لأن يقال: لأنهم يقدمون الذى شأله أهم 
وهم ببيانه أعين ونفس الاهتمام فى هذا هو الموحب للتقدم» ولا يدل تقديمه إلا على أن 
المدكلم له به الاعتناء المطلق والآخر كون المقدم فى تقدرعه معئ لا يحصل عند التأخمير» فإن 
المفعول مثلا إذا تعلق الغر ض بتقلرعه لإفادة الاختصاص فلم يتعلق الاهتمام بذاته» وإفها 
تعلق بتقديمه للغرض المفاد وليست الأهمية هنا هى الموجبة للتقدم» بل الحاحة إلى التقديم 
هى الموحبة للاهتمام بذلك التقدم؛ فالأهمية هنا معللة موجبة يفتح اللحسيم لا موجبة 
بالكسر والعلة هى الحاجة» والأهمية والتقدم متلازمان معللان بعلة الحاجة؛ لأن الحاجة إنما 
هى إلى التقدسم واهتم به لكونه محتاجا إليه؛ وهذا المعيى يعم كل ما يجب فيه التقدم. 
(قوله: وهذا) أى: لأجل أن التقدم يفيد الاختصاص ويفيد مع ذلك الاهتمام 
(قوله: يقدر المحذوف فق بسم الله مؤخرا) أى: إنه يقدر ما يتعلق به اللار والمحجرور 
المحذوف مؤخحراء حيث كان ذلك مما له شرف وكان المقام يناسبه إرادة الاخعتصاص 
كما فى بسم الله فإذا قدر مؤخرا أفاد الاختصاص والاهتمام معا والاهتمام هنا ظاهر؛ 
لأن الحلالة يهتم يما لشرف ذاتَا (قوله: لأن المشركين إلخ) علة للمعلل مع علته (قوله: 
فقصد الموحد تخصيص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم) الأولى فقصد الموحسد 
بالتقدم تخصيص اسم الله بالابتداء أى: قصر الابتداء عليه والاهتمام به للرد علسيهم 
ليناسب ما قدمه؛ ولأنه أوفق بالواقع؛ وذلك لأن هؤلاء الأشقياء حيث كانوا يبدأون 


وأورد: لافرا باملم رَبكَ)94» ات ال 
بغير اسم الله ويهتمون بذلك الغير فقصد الموحد الره عليهم يكون بتخصيص اسم الله 
بالابتداء والاهتمام به- كذا قرر شيخنا العدوى. 

وتخصيص الموحد اسم الله بالابتداء للرد عليهم من باب قصر القلب؛ لأنه لرد 
الخطأ فق التعيين إن كان الكفار قاصدين بقولهم باسم اللات والعزى أى: لا غير ذلك» 
وإن أرادوا باسم اللات والعزى لتقربنا إلى الله كانوا معتقدين للشركة؛ فيكون القصر 
المفاد بالتقدم ى: بسم الله لرد الخطأ فى الشركة وهو قصر إفراد. ا ه. 

لكن العلامة اليعقوبى استشكل كون التقدم فى كلامهم- لعنسة الله علسيهم- 
للتخصيص حيث قال؛ إن تقدم المحرور فى قولهم باسم اللاث مثلا لا يصح أن يكون 
للاختصاص لاعتقادهم ألوهية الله ولابتدائهم باسمه ف بعض الأوقات من غير إنكار عليه 
ولا يصح أن يكون للاهتمام؛ لأنه أعظم الآفة؛ لأهم -قبحهم الله- إنما يعبدون غيره ليقرهم 
إليه وهم بلغاء فصحاء فما مفاد هذا التقدير- اللهم إلا أن يقال: التقدم للاهتمام؛ لأن المقام 
مقام الاستشفاع بتلك الآهة فإن قلت الاختصاص حيث يقصد به الرد إنما يكون للرد على 
من زعم اختصاص الغير أو مشاركته فى الحكم فإذا قيل: بسم الله وقصد الاختصاص كان 
المعن: إن أبتدئع بسم الله لا بغيره فقط أو لا بغيره معهه كما تعتقد أيها المحاطب 
والمشركون لا يعتقدون أن المؤمنين ييتدئون بأسماء آلمتهم مع الله تعالى ولا بأسماء الحقسهم 
بانفرادها فكيف صح التخصيص هنا للرد على المشركين؟ قلت؛ الرد غليهم في اعتقادهم أن 
الآلحة ينبغى أن ييتدأ بأسمائهاء فلما حصر المؤمن الابتداء فق اسم الله تعالى فهم منه أنه لا 
ينبغى لى أن أبتدئ مع الله تعاللى باسم آلحتك أيها المشرك لبطلافها وهدم نفعها فلا يلتفت إلى 
الابتداء بماء فالحصر بالنظر إلى نفى إمكان الابتداء بأسماء الآلهة وانبغائه كما عليه المحاطب 
لا بالنظر إلى نفى الوقوع- ا.ه كلامه. 

واعلم أن قصد الموحد الرد عليهم ظاهر على جعل جملة البسملة خبرية أما 
على جعلها إنشائية فيرد أن الإنشاء لا حكم فيه فكيف يتأتى الرد إلا أن يجاب بأن هذا 


.١ العلق:‎ )١( 


يعيئ: لو كان التقسم مفيدا للاختصاص والاهتمام لوحب أن يؤر الفعل ويقدم: 
لإباملم رَبّكَ4؛ لأن كلام الله تعالى أحق برعاية ما تحب رعايته (وأجيب بأن 
الأهم فيه القراءة) الا راح امس بق ف بون لوو كا ا 1 
الإنشاء تضمن خبرا وهو أنه لا ينبغى الابتداء باسم غير الله وهذا الحكم ينكره 
المشركون على أن كلام الشارح فيما مر يفيد أن التختصيص الواقع فق الإنشاء لا يعتبر 
فيه رد المخطأء بل يعتبر فيه الثبوت للمذكور والنفى عن الغير من غير التفات إلى كونه 
ردا للخطأ نحو: عمرا أكرم أو لا تكرم؛ لكن ظاهر ما يأتى فى أقسام القصر الثلاثة أنه 
ينظر فيها لاعتقاد المخاطب مطلقا فى الخبر والإنشاء (قوله: يعيى لو كان التقدم إلخ) 
هذا يدل على أنه إيراد على قوله ويفيد التقدم وراء التخصيص اهتمامًا فقوله ويرد 
عليه أى: على كون التقددم يفيد الاهتمام والاختصاص ف الغالب ويرد عليه بأن كون 
كلام الله أحق برعاية ما بحب رعايته مسلمء لكن إذا ثبت أن الاختصاص مع الاهتمام 
واحب الرعاية ق لأاقرَأ باسلم رَبك وهو ممنوعء فالوجه أن يكون واردا على قوله؛ 
ولهذا يقدر احذوف مؤخرا كما قرره فى شرح المفتاح حيث قال: وإذا كان الواجب 
تقدير الفعل مؤخرا فما بال قوله تعالى: (اقْرأ امم رَبّك76" قدم الفعل فيه والحال 
أن كلام الله تعالى أحق برعاية ما تجب رعايته " 

(قوله: أحق برعاية ما تحب إل) أى أحق برعاية النكات الى تجب رعايتها ى 
الكلام البليغ (قوله: بأن الأهم فيهم أى: فى ذلك القول وهو [اقْرَأ باملم ك6 ون 
نسخة الأهم فيها أى: ق آية قرأ باملم رَبك (قوله: لأنها أول إخ) أي وما كانت 
القراءة ق تلك الآية أهم؛ لأنما أول آية نسزلت من سورة» فلما كانت أول آية 
نسزلت كان الأمر بالقراءة فيها أهم من ذكر اسم الله فلذلك قدم؛ وإنها كان الأمسر 
بالقراءة أهم لما ذكر؛ لأن المقصود بالذات من الإنسزال حفظ المنزل وهو متوققف 
على القراءة وكون الأمر بالقراءة فى هذه الآية أهم لما ذكر لا يناق كون ذكراسم 
الرب أهم لذاته فتأخيره لا يفيد الشرف المقتضى للأهمية فق اللجملة» والحاصل أن الاهتمام 


.١ العلق:‎ 0١ 


لأنما أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض وإن كان 
7 الله / ف نفسه؛ هذا جواب جار الله العلامة فى الكشاف (وباًنه أى: 


بكر ا/ الله باسمه أمر ذاتى والاهتمام بالقراءة أمر عارض من حيسث إن المقصوه مسن 
الإنزال الحفظ المتوقف عليها فقدم الاهتمام بحسب العارض على الاهتمام الذاتى 
فمفاضلة القراءة على ذكر اسم الله بحسب العرض» ومفاضلة ذكر اسم الله على القراءة 
بحسب الذات» فاعتبرت المفاضلة الي سببها العروض» وفيه أن مقتضى هذا أن يكون 
ذكر الله مقدما؛ لأنه بالذات ويعكن أن يقال: إن المفاضلة الى موجبها العروض 
كالناسحة لل موحبها أمر ذاتى لاقتضاء المقام 0 هذا أن الأهمية الذاتية إنما 
تفيد التقديم إن لم يعارضها مناسبة المقام الذى هو مقتضى مقتضى البلاغة الى هى أعظم ما وقع 
به إعجاز القرآن- كذا قرر شيخخنا العلامة العدوى. 

(قوله: لأنما أول سورة نسزلت) وقيل: أول ما نزل سورة الفاتحةء وقيل أول 
ما نزل أول سورة المدثر» والتحقيق أن الخلاف لفظى؛ لأن أول سورة نزلت 
بتمامها سورة الفاتحة» وأول آية نزلت على الإطلاق اقرأ باسم ربك إلى قوله: (عَلْمَ 
الْإِنْسَانَ مَا لَم يَغلَمْ206 وأول آية نزلت بعد فترة الوحى أول المدثرء فمن قال: أول 
77 نزلت الفاتحة مراده أول سورة نزلت يتمامهاء ومن قال: أول ما نسزل 
(افَْا باسم ربّك» مراده أول ما نزل على الإطلاق» ومن قال: أول ما نزل أول 
المدثر مراده أول ما نزل بعد فترة الوحى 

إذا علمت هذا فقول الشارح: لأنها أول سورة نزلت فيه مسامحة والأول 
أن يقول: أول آية نزلت من سورة (قوله: فكان الأمر بالقراءة أهم) أى: فلذا قدم 
وقوله باعتبار هذا العارض وهو كوا أول ما نزل أى: والمقصود من الإانزال 
الحفظ وهو متوقف عليها (قوله: وإن كان ذكر اللم) أى: باسمه والواو للحال وإن 
وصلية» وقوله ى نفسه أى: باعتبار ذاته» واعترض هذا الواب العلامة الحفيد قائلا: إن 


.© العلق:‎ )١( 


(متعلق بؤافرأ)» الفاى) أى: هو مفعول اقرأ الذى بعده 1 1010111 
أسماءه تعالى لا يساويها شىء ف الأهمية ولا يقارها فلا يقال: القراءة أهم من اسم الله 
ولا الأمر بما أيضا لما فى ذلك من البشاعة الظاهرة» وأحيب بأن المراد الأمر ممطلق 
القراءة أهم من الأمر باعتصاص القراءة باسمه تعالى وهى الى قدم فيها اسمه تعسالى وإن 
كان اسم الله أهم بالنظر إلى ذاته» فاسمه تعالى بالنظر إلى ذاته أهم من القراءة ومن الأمر 
ماء وأما بالنظر إلى إلى القراءة المشتملة عن تقددعه فمطلق القراءة أهسم نظرا إلى ذلك 
العارض وهو السبق فى النزولء وإنما اعتبرت تلك الأهمية؛ لأن الأمر بالقراءة لم يكن 
معلوما للمخاطب فى حال الخطاب فذكر الفعل أولاً ليعلم حال القراءة ولو قدم امه 
تعالى لاقتضى أن الأمر بالقراءة معلوم للمخاطب والمجهول إنما هو ما تلبست به القراءة 
من اسمه تعالى فقدم لبيانه وليس كذلككء ولا يخفى أن هذا بعيد من كسلام الشارح 
والأقرب إليه ما تقدم من تقرير شيخخنا العدوى. 

(قوله: متعلق باقرأ الثاق) أى: على أنه مفعول والباء زائدة لتاكيد الملابسسة 
لإفادة الدوام والتكرار فيكون المعيى اقرأ اسم ربك أى: اذكره على وجه التكرار دائماء 
وهذا بخلاف ما لو قيل اقرأ اسم ربك فإن معناه اقرأ أى: اذكره ولو مرة» وعلى هذا 
الاحتمال يكون اسم ربك هو المقروء: ال ارو ل 
والسلام -ما أنا بقارىء” إذ هو اعتذار متضمن لطلب ما يقرأء ويحتمل أن يكون 
متعلقا باقرأ الثاى على أن الباء للمصاحبة التبركية أو الاستعانة ويكون اقرأ الثاى إما 
لازما باعتبار المقروء أى: أوحد القراءة متبركا أو مستعينا باسم ربك وإما متعديا أى: 
اقرأ القرآن متبركا أو مستعينا باسم ربك فهذه احتمالاث ثلاثة وحاصلها أن اقرأ الثان 
متعد ومفعوله باسم ربك بزيادة الباء أو متعد ومفعوله محذوف أو لازم؛ وأما الأول 
فلازم كما قاله المصنف لكن أحتمال كون اقرأ الثاق لازما لا يناسب كلام المصنف» 
بل المناسب له أنه متعد بحعل الباء زائدة للدوام أو بحذف المفعول وهو القرآث؛ لأن 
تفسير المصنف للأول .ما يقتضى لزومه إنما هو لإفادة مخالفته للثاى؛ وإغا يخالفه يمحل 


)١(‏ رواه البخارى ف بدء الوحى ج(0). 


(ومعنى) اقرأ (الأول: أوجد القراءة) من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به كما 
ن: فلان يعطى؛ كذا ف المفتاح. 
الثان متعديا وإلا لم يكن لذلك التفسير فائدة واحتمال تعدى الثان بحذف المفعول وهو 
القرآن معترض بأن القرآن لم يكن معهودا وقت النزول حي يحذف؛ لأن هذا أول ما 
نزل فلا قرينة على المحذوف حينئذ على أن احتمال التفزيل؛ وكذا حذف المفعول 
يستلزم طلب القراءة بدون المقروء وهذا محال» فإما أن يقال بوقوع التكليف باحال كما 
هو مذهب بعض الأشاعرة أو تأخير البيان لوقت الحاجة؛ لكن الظاهر أنه طلب للقراءة 
ف الحال بدليل جوابه- عليه الصلاة والسلام- بقوله: ما أنا بقارىء ثلاث مرات» 
فالوجه جعل اقرأ الثاى متعديا بزيادة الباء لإفادة التكرار والدوام (قوله: ومعئ الأول 
إل أى: فقد نزل الفعل المتعدى منزلة اللازم وعلى هذا لا يكون اقرأ الثاى تأكيدا 
للأول» بل هو مستأئف استثنافا بيانيا جواب لقوله كيف اقرأ؛ وذلك لأن الثاى أحص 
ولا تأكيد بين أخص وأعمء وحينعذ اندفع ما يقال يلزم على جعل الأول لازما والثاق 
متعديا عاملا فى الحار وامجرور المتقدم عليه الفصل بين المؤكد والتأكيد بمعمول التأكيد 
سلمنا أن الأخص يؤكد الأعم فلا نسلم امتناع الفصل بين التأكيد والمؤكد بمعمول 
التأكيد كالفصل بين الموصوف والصفة بمعمولها كقولك: مررت برجل عمرا ضارب. 
(قوله: من غير اعتبار تعديته إلى مقروبه) أى: إلى ما تعلقت به القراءة ووقعت 
عليه والأوضح حذف به أى: وأما على الحواب الأول فقد اعتير تعديته إلى مقروء وهو 
اسم ربك» وإنما كان الأوضح ما ذكر؛ لأن التعبير المذكور إنما يناسب احتمال كون 
اقرأ الأول لازما أو متعديا لمفعول محذوف والياء للاستعانة» وحينئذ فينحل معى كلام 
الشارح إلى قولنا من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به أى: بخلافه على اللدواب الأول فقد 
اعتبر تعديته لمقروء به فاسم ربك على الحواب الأول مقروء به؛ لأنه مستعان أو متبرك 
به فى القراءة لا مقروء لأن المراد اقرأ القرآن أو أوجد القراءة مستعينا أو متبركا باسم 
ربك وقد علمت ما يرد على كل من الاحتمالين بالنسبة لاقرأ الثاى» ويقال مثل ذلك 
بالنسبة لاقرأ الأول- تأمل كذا قرر شيخنا العدوى. 


(وتقديم بعض معمولاته) أى: معمولات الفعل (على بعض لأن أصلم 
أى: أصل ذلك البعض (التقديم) على البعض الآخر (ولا مقتضى للعدول عنام 
أى: عن الأصل (كالفاعل فى نحو: ضرب زيد عمرا) لأنه عمدة فق الكلام وحقا 
أن يلى الفعل» وإما قال فى نحو: ضرب زيد عمرا-لأن فى نحو: ضارب زيدا 
غلامه مقتضيا للعدول عن الأصل (والمفعول الأول فى نحو: أعطيت زيدا درها) 

(قوله: وتقدم بعض معمولاته إلخ) هذا هو المطلب الثالث من مطالب هذا اباب 
أى: أن من أحوال متعلقات الفعل تقديم بعض معمولات الفعل على بعض وأراد بمعمولاته 
كل ما له ارتباط به الشامل للمسند إليه» وإن كان الباب معقودا للمتعلقات الى هى ما عدا 
المسند إليه والقرينة على هذه الإرادة قوله كالفاعل إل (قوله: لأن أصله التقديم) علة لمحذوف 
أى: يكون ذلك التقدم إما لأن إلخ» وقوله أى: أصل ذلك البعض أى: المتقدم (قوله: ولا 
مقتضى للعدول عنه المقتضى للعدول عن الأصل مثل اتصال الفاعل بضمير المفعول المقتضى 
لتقدم المفعول؛ لأنه مرجع الضمير وتأخير الفاعل, ثم إن اللام ق قوله للعدول؛ وإن كانت 
صلة لمقتضى فالفتحة فيه نصب وسقوط التنوين تشبيها له بالمضاف» وإن لم تكسن صلة 
فالفتحة بنائية والحار متعلق.بمحذوف يدل عليه لفظ مقتضى أشار للوجهين فق المغين. 

(قوله: لأنه عمدة إلح) أى: إنما كان أصل الفاعل التقدع؛ لأنه عمدة فى الكلام 
أى: لا يتقوم الكلام بدونه بخلاف المفعول فسقط ما ق الحفيده وئص ما فى الحفيد: إن 
التعليل بالعمدية لأصالة التقدم غير صحيح؛ لأن المفعول عمدة أيضا بالنسبة للفعل 
المتعدى؛ لأن تعقله يتوقف على تعقل المفعول مع أنه ليس أصله التقدم» فالأولى تعلايل 
أصالة التقدم ف الفاعل بكونه مقدما على المفعول فى تعلق الفعل؛ لأن الفعل يتعلق أولاٌ 
بالفاعل؛ ثم بالمفعول فالمناسب لترتيب المعيئ أن يقدم الفاعل» ورد هذا الاعتراض بأن 
المفعول فضلة مطلقا سواء كان الفعل لازما أو متعديا والفعل المتعدى إنما يتوقف تعقله 
على شىء يقوم به أو يقع عليه بدليل أن الكلام يتم بالفعل المتعدى مع الفاعل ولا يتم 
بالفعل المذكور مع المفعول كما مر. 

(قوله: وحقه أن يلى الفعل) أى: لأنه لشدة طلب الفعل له صار كالخزء منه وما 
هو كالجرء أولى بالتقلدم مما هو فى حكم الانفصال (قوله: مقتضيا للعدول عن الأصل) 
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فإن أصله التقدم لما فيه من معي الفاعلية؛ وهو أنه عاط؛ أى: آخذ للعطاء (أو 
لأن ذكرمم أى: ذكر ذلك البعض الذي يقدم (أهم) ام وا 1 

أى: وهو اتصال الفاعل بضمير المفعول المقتيضى لتقدم المفعول» إذ لو قدم الفاعل حينقذ 
لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة (قوله: فإن أصله) أى: أصل المفعول الأول وهو 
زيدا في المثال (قوله: أنه عاط من عطوت الشىء تناولته وقوله أي: آنخذ للعطاء أى: 
الشىء المعطى وهو الدراهم فقولك أعطيت زيدا درهما فى معن أحذ زيد مئ درهما 
(قوله: أو لأن ذكره أهم) أى: كما لو كان تعلق الفعل بذلك المقدم هسو المقصود 
بالذات لغرض من الأغراض فيقدم على المعمول الآخخر» وذلك كما ف المثال الآتي» فإن 
تعلق القتل بالخارحى هو المقصود بالذات ليستريح الناس من أذاه دون تعلقه بالقاتل» 
ولو كان فاعلا فيكون ذكره أولاً لكونه أهم (قوله: جعل الأهمية إلخ) هذا اعتراض على 
المصنف حيث خالف صنيعه هنا ما ذكره فى باب المسند إليه؛ وذلك لأنه فيما تقدم 
جعل الأهمية أمرا شاملا لكون الأصل التقدم ولغيره حيث قال» وأما تقددبهه فلكون 
ذكره أهم إما لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه و إما ليتمكن الخير فى ذهن السامع 
وإما لتعجيل المسرة أو المساءة إلخ» وهنا جعل الأهمية قسيما لكون الأصل التقديم 
فمقتضى ما تقدم أن يكون المصنف هنا عطف العام على الخاص بأو وهو لا يجوز 
وأحاب الشارح عن هذا الاعتراض بالتوفيق بين الكلام وعدم لزوم العطف المذكور 
بقوله فمراد المصنف بالأهمية فيما تقدم مطلق الأهمية» ومراده بالأ“مية هنا الأهمية 
العارضة بحسب اعتناء المتكلم وتوضيح ذلك الجواب أن الأهمية المطلقة أى: الغير المقيدة 
بذاتية أو عرضية لها أسباب منها أصالة التقديم وتمكين الخبر فى ذهن السامع وتعجيل 
المسرة أو المساءة إلى غير ذلك هما تقدم فإن كان سببها غير كون الأصل التقددم من 
تعجيل المسرة أو المساءة أو تمكين الخبر فى ذهن السامع؛ فالأهمية عرضية وإن كان 
سببها كون الأصل التقدم فالأهعمية ذاتية» فالمصئف أراد بالأهمية هنا الأهمية العارضة 
المقابلة للذهمية الذاتية وأرا اد بالأعمية السابقة فى باب المسند إليه مطلق الأهمية الشساملة 
للذاتية والعرضية» وحيئئذ فعطف الأهمية فى كلامه على كون الأصل التقدم من عطف 


جعل الأهمية هاهنا قسيما لكون الأصل التقدم؛ وجعلها فق المسند إليه شاملا له 
ولغيره من الأمور المقتضية للتقددم؛ وهو الموافق للمفتاح؛ ولما ذكره الشسيخ 
عبدالقاهر حيث قال: إنا لم بجدهم اعتمدوا فى التقدم شيئا يجرى بمجرى الأصل 
غير العناية والاهتمام) 0 
المغاير فصح جعله هنا الأممية قسيما لكون الأصل التقدم؛ لكن يرد على هذا لواب 
أن ما ذكره هنا بعد الأهمية من كون التأخير فيه إنخلال ببيان المعيئ والتناسب من جملة 
أسباب الأهمية العرضية فيكون مندرجا فيها فكيف يجعله قسيما لهاء وحاصل ما أجحيب 
به أنا نريد بالأهمية العرضية هنا ما كان سببها غير ما ذكر بعد وغير أصالة التقدم» 
فالاحتراز عن الإخلال ببيان المعيى والتناسب ليسا داخلين عنده فى الأهمية- كذا قرر 
شيخعنا العلامة العدوى. 

(قوله: حعل إح) أى: لأن العطف يقتضى المغايرة (قوله: قسيما لكون الأصل 
التقدسم إلخ) أعمذ الشارح الكونية من قول المصنف؛ لأن أصله التقدم؛ لأن أن وما 
دحلت عليه ف تأويل الكون لعمود برها (قوله: شاملا) أى: أمرا شاملا له أى: لكون 
الأصل التقسم ولغير كونه الأصل؛ وذلك لأنه جعلها فيما تقدم مقسماء حيث قال: 
وأما تقديمه فلكون ذكره أهم إما لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه؛ وإما ليتمكن 
الخير فى ذهن السامع إلى آخر ما مر (قوله: من الأمور إل بيان لذلك الغبر (قوله: 
وهو) أى: جعل الأهمية أمرًا شاملا لأصالة التقدم وغيره من شمول الشىء لأسبابه 
الموافق للمفتاح ولما ذكره الشيخ عبد القاهر يعى ف دلائل الإعجاز (قوله: حيث قال) 
أي الشيخ عبد القاهر؛ وهذه حيثية تعليل (قوله: فى التقدم) أى: فى الأغراض الموحبة 
له (قوله: يجحرى بخرى الأصل) أى: بجحرى القاعدة الكلية الشاملة لجميع أغراضه (قوله: 
والاهتمام) عطف تفسير فجعل الاهتمام كالقاعدة الكلية فى مطلق الشمول؛ وذلك لأن 
الاهتمام بالشىء صادق بأن يكون من حهة أصالة تقديمه أو من جهة تمكنه ف ذهمسن 
السامع أو من جهة تعحيل المسرة أو المساءة إل وجعله كالقاعدة حيث قال يجسرى 
محرى الأصل وم يجعله قاعدة بحيث يقول شيئا هو الأصل؛ لأن شمول القاعدة لحزئياتا 


لكن ينبغى أن يفسر وجه العناية بشىء يعرف له معين؛ وقد ظن كثير من الساس 
أنه يكفى أن يقال: قدم للعناية ولكونه أهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك 
العناية» ويم كان أهم؟ فمراد المصنف بالأهمية هاهنا الأهمية العارضة بحسب اعتناء 
المتكلم أو السامع بشأنه والاهتمام بحاله لغرض من الأغراض (كقولك: قعل 


وشمول الاهتمام لأسبابه (قوله: لكن ينبغى إلخ) هذا من جملة كلام الشيخ وقوله وحسه 
العناية أى: سببها وقوله يعرف له أى: لذلك الشىء معيئ أى: مزية» واعتبار مثل أصالة 
التقديم وممكين الخبر فى ذهن السامع» ولا يقال: إن الشىء نفس المع؛ لأنك إذا قلست 
قدم هذا؛ لأنه أهم لكون الأصل تقدعه» فقولك لكون الأصل تقليعه لا بد من معرفة 
معناه أى: وجهه وسببه بأن يقال: لأنه مسند إليه والأصل فيه أن يكون مقدما إلى غير 
ذلك كذا قرر شيخنا العدوى. 

وعلم من كلام الشيخ عبد القاهر هذا أنه لا يكفى أن يقال قدم هذا الشىء 
للاهتمام به» بل لا بد من بيان سبب الاهتمام بأن يقال اهتم به لكون الأصل تقليعه ولا 
مقتضى للعدول عن تلك الأصالة أو لأحل أن يتمكن الخبر فق ذهن السامع إل (قوله: 
ولكونه أهم) تفسير لما قبله (قوله: من غير أن يذكر من أين كانت) أى: من غير أن 
يذكر جواب من أين كانت وجواب ذلك ذكر سببهاء وحيئذ فالمعى من غير ذكر 
سببها وجهها وقوله وبم كان؟ أى: وبأى سبب كان تفسير لما قبلسه (قوله: فمراد 
المصنف) أى: وحين إذ كان كلام المصئف هنا مخالفا لما مر فى المسند إليه الموافق لما ف 
المفتاح» ولما ذكره الشيخ عبد القاهر فيتعين أن مراد المصنف إل (قوله: الأهمية العارضة) 
أى: لا مطلق الأهمية أى: بمخلاف ما مر ف المسند إليهء فإن مراده بما الأهمية المطلقة 
الصادقة بالذاتية والعارضة والدليل على أن مراد المصنف بالأهمية هنا الأعمية العارضة ما 
تقرر من أن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا الخاص (قوله: بحسب اعتناء المتكلم) 
أى: سواء وافق نفس الأمر أو لا (قوله: بشأنه) أى: بشأن المقدم (قوله: لغسرض من 
الأغراض) أى: غير أصالة التقدم كما تقدم (قوله: قتل الخارحى فلان) الخارجى هو 
الخارج على السلطان فالنسبة إليه من نسبة الحزئى للكلى. 
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لأن الأهم فى تعلق القتل هو المخارجى اللقتول ليتختلص الناس من شره (أو لأن فى 
التأخير إخلالا ببيان المعنى نحو: لإوَقَالَ رَجُلْ مُوْمنُ مسن آل فَرْعَسوْدٌ يَكْكُمْ 
إقَائهُ”'" فإنه لو أخر) قوله: («من آل فرْعَون) عن قوله: إيكتم إعانه4 
(لتوهم أنه من صلة يكعم) أى: يكتم لاه من آل فرعون 21000 

(قوله: لأن الأهم إلخ) يعن إن إفادة وقوع القتل على الخارحى أهم من إفادة 
وقوعه من فلان؛ لأن قصد الناس وقوع القتل على الخارجى لا وقوع القتل من فلان 
(قوله: أو لأن ق التأخير) أى: تأخير ذلك المفعول المقدم؛ (وقوله؛ إخلالا ببيان اللعين) 
أ ى: المراد وذلك بأن يكون التأخير موهما لمعن آخر غير مراد فيقدم لأجل التحرز 
والتباعد عن ذلك الإيهام (قوله: أنه من صلة يكتم) أى: لتوهم أنه بعض معمولاته 
والبعض الآحر قوله: إيمانه» والحاصل أنه على تقدير تأخير الجار ورور لا تكون صلة 
يكتم منحصرة فيه» إذ من صلته حينئذ المفعول وهو إكانه وهذا هو السسر فق تعسبير 
المصنف ,كن التبعيضية» وقوله لتوهم أى: تومما قويا فلا يناق أن هذا التوهم حاصل ق 
حال تقدركه أيضا لاحتمال تعلقه به مع التقدمم لكنه ضعيفء فإن قلت أن التأخير لا 
يوهم كونه من صلة يكتم إلا لو كان يكتم يتعدى .من ومن المعلوم أنه إنفا يتعدى 
بنفسه إذ يقال: كتمت زيدا الحديث كما قال الله تعسالى: لإوّله يَكُْمُونَ الله 
حَددِينا4”" أحيب بأنه ممع أيضا تعديته من فيعرض الإيهام بسبب ذلك؛ فإن قلت: إن 
تقدم الحار وانحرور على الحملة فيما إذا كان كل منهما نعتا هو الأصلء إذ القاعدة 
عند اخنتلاف النعوت تقدم النعت المفردء ثم الظرف» ثم الحملة» وحينئذ فالآية المذكورة 
بما حرى فيها التقدم على الأصل لا ما قدم لغرض آخحر يجاب بأن النكات لا تتسزاحم 
فيجوز تعدادها ويرحح بعضها على بعض اعتبار المتكلم» فيجوز أن يقال قدم اللجسار 
والحرور؛ لأنه الأصل لقربه من المفرد؛ لأن الأصل تقديره بالمفرد وأن يقال: قدم لأن ى 
تأخميره إنحلالا بالمراد. 


.47 غافر: 78, (؟) الساء؛‎ )١( 
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(فلم يفهم أنهم أي: ذلك الرجل كان (منهم) أى: من آل فرعون؛ والحاصل أنه 
ذكر لرحل ثلائة أوصاف؛ قدم الأول أعين: مؤمن لكونه أشرفء ثم الثاى للا 
يتوهم عونب الملقصود د (أو) لأن فق التأخير إخلالا (بالتاسب كرعاية الفاصلة 
نحو: لفأَوْجَسَ فى كفسه خيقة مُوسَى0)4" بتقدم الحار والمجرور والمفعول على 
الفاعل لأن فواصل الآى على الألف. 
[أقسام القصر]: 

[القصر]: 

فق اللغة الحجبس وق الاصطلاح ا ا و 

(قوله: فلم يفهم أنه منهم) أي: والغرض بيان أنه منهم لإفادة ذلك مزيد عناية 
الله به فتأخيره فيه إحلال بالمعئ المقصود (قوله: ثلاثة أوصاف) أى: كونه مؤمنا 
وكونه من آل فرعون وكونه يكتم إمانه وهذه الأوصاف معمولات للفعل؛ لأن العامل 
فى الموصوف عامل فق الوصفء وقوله قدم الأول أعين مؤمن أى: على الجميع (قوله: 
لكونه أشرف) أى: ولإفراده» إذ النعت المفرد يقدم على غيره (قوله: ثم الثاى) أى: على 
الثالث وقوله لثلا يتوهم إلخ أى: ولقربه من المفرد بحسب المتعلق» إذ الأصل تقدير 
متعلق الجار مفردا وسكت عن الثالث؛ لأنه وقع فى محله فلا يسأل عنه (قوله: كرعاية 
الفاصلة) أى: كالتقديم الذى لرعاية الفاصلة فإن قلت: إن رعاية الفواصل من البديع 
قلت قد سبق بيان إمكان انخراطه فى سلك المعاى من جهة أن المناسبة للفواصل بعد 
الإتيان يما رعاية كونما جميعا على نمط واحد أوها كآخرها. 

(قوله: بتقددم امار والمجرور والمفعول على الفاعل إلخ) وإثما قدم امخار وانخرور 
على المفعول وإن كان حق المفعول التقدم عليه؛ لأن تقدعه يفهم حصر الثيفة فى نفسه 
وهو غير مراد (قوله: على الألف) أى: مبنية عليها. 

[القصر]: 

(قوله: فى اللغة الحجبس) ومنه قوله تعالى : حور مَقَصُورَاتٌ فى الْخيّام206 أى: 
محبوسات فيهاء وقال بعضهم هو فق اللغة: عدم المجاوزة إلى الغير فهو من قصر الشىء 


زل) طه: لاك () الرحمن: الا. 
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تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص وهو (حقيقى وغير حقيقى) لل 
على كذا إذا لم يتحاوز به إلى غيره لا من قصرت الشىء حبسته بدليل التعبير بعلى 
(قوله: تخصيص شىء بشىء) أى: تخصيص موصوف بصفة أو صفة .موصوف فالباء 
داخحلة على المقصورء والشىء الأول؛ إن أريد به الموصوف كان المراد بالشىء القفانى 
الصفة والعكس؛ وذلك لأن التخصيص يتضمن مطلق النسسبة المستلزمة لمنسوب 
ومنسوب إليه؛ فإن كان المخصص منسوبا فهو الصفة وإن كان منسوبا إليه فهو 
الموصوف وامراد بتخصيص الشىء بالشىء الإخبار بثبوت الشىء الثاق للشسىء الأول 
دون غيره؛ فالقصر مطلقا يستلزم النفى والإثبات (قوله: بطريق مخصوص) أى: معهود 
معين من الطرق المصطلح عليها عندهم وهو واحد من الأربع الطرق الآتية ى كلامه 
وهى العطف وما وإلا وإنما والتقدم أو توسط ضمير الفصل وتعريف المسند إليه أو 
المسند بلام الحنس على ما مر واحترز بقوله بطريق مخصوص عن قولك: زيد مقصور 
على القيام فلا يسمى قصرا اصطلاحاء واعلم أن الباء الأولى للإلصاق والتعدية والثانية 
باء الاستعانة فلا يقال إن فى كلامه تعلق حرق جر متحدى اللفظ والمعئ بعامل واحد 
(قوله: وهو حقيقى إلّ) أتى الشارح بالضمير لطول الفصل أو للإشارة إلى أن قوله 
القصر ترجمة وقوله حقيقى خبر لمبتدأ محذوف» وحيئذ فيكون ق كلام المصنف 
استخدام؛ لأن الضمير عائد على القصر ,معن التخصيص لا معن الترجمة. 

(قوله: وغير حقيقى) أى: وهو الإضاق؛ وذلك لأن السلب الذى تضمنه 
القصر إن كان عن كل ماعدا المقصور عليه فهو الحقيقى نحو ما نخاتم الأنبياء والرسل 
إلا محمدء وإلا فهو الإضاق نحو: ما زيد إلا شاعرء وحاصل ما ذكره الشارح فى بيان 
انقسام القصر إلى حقيقى وغير حقيقى أن الحقيقى نسبة إلى الحقيقة بمعين نفس الأمر؛ 
لأن عدم تحاوز المقصور للمقصور عليه فيه بحسب نفس الأمر وأن الإضاق لسسبة 
للإضافة لأن عدم التحاوز فيه بالإضافة إلى شىء مخصوص- وفيه نظرء فإن عدم 
التجاوز فق كل من الحقيقى والإضاق بحسب نفس الأمر إذ لا بد ق كل منهما من 
المطابقة لنفس الأمر وإلا كان كاذباء وحينئذ فلا تظهر مقابلة عدم اتتحاوز بحسب 


حا 


لأن تخصيص الشىء بالشىء إما أن يكون بحسب الحقيقة وى نفس الأمر بأن لا 
يتجاوزه إلى غيره أصلا؛ ان و نط ين الوا طخ اوس 0 
الإضافة إلى شىء لعدم التجاوز بحسب نفس الأمر؛ لأن عدم التجاوز بحسب الإضافة 
إلى شىء بحسب نفس الأمر أيضا- كما علمت» فلا يصح ما ذكره الشارح وذكر 
العلامة السيد فى حواشى المطول: إن الحقيقي نسبة للحقيقة بالمعين المقابل للمجاز» وأن 
المراد بالإضاف الحاز يمعين أن تخصيص الشىء بالشىء بحسب الإضافة إلى شىء معسين 
بحازى له- وفيه نظر؛ لأن كلا من المعنيين حقيقى للقصر وليس الغرض من سوق 
الكلام إفادة أن بعض المعنيين معن حقيقى للفظ القصرء والبعض الآخر معيئ محازى له- 
كما فهمه العلامة السيد» فلا يصح ما ذكره أيضاء والأولى كما قال الحفيد: أن المراد 
بالحقيقى ما لوحظ فيه الحقيقة ونفس الأمر بدون ملاحظة حال المخاطب من تسردد أو 
اعتقاد حلاف أو شركة والإضاق ما لوحظ فيه الحقيقية ونفس الأمر مع ملاحظة حال 
المخاطب السابق» ومن ثم صرحوا بأن قصر الإفراد وقصر القلب وقصر التعيين أقسام 
للقصر الغير الحقيقى؛ لأنه هو الذى يعتبر فيه حال المخاطب وانقسام القصر إلى هسذه 
الأقسام إنما هو باعتبار حال المخاطبء ويمكن أن ينزل كلام الشارح على ذلك وإن 
كان ظاهر كلامه أن الإضاق لا يشترط فيه أن يكون مطابقا لما ف نفس الأمر حيث 
عطف قوله أو بحسب الإضافة على قوله بحسب الحقيقة ونفس الأمر بأنه لما روعى ىق 
الإضاق أمر زائد على ما اعتير فى الحقيقى وهو حال المخاطب اقتصر عليه ولم يذكر 
المطابقة لما ق نفس الأمر مع أن المطابقة المذكورة معتبرة فيه أيضا (قوله: لأن تخصيص 
الشىء بالشىء) الباء داخلة على المقصور عليه أى: لأن جعل الشىء خاصا بشىء 
ومنحصرا فيه (قوله: إما أن يكون بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر) العطف تفسيرى أى: 
إما أن يكون بحسب ذاته من غير ملاحظة شىء دون شىء سواء كان الاخغتصاص - 
أيضًا- كذلك أو لم يكن كذلك فيعم القصر الحقيقى والادعائى (قوله: بأن لا يتجاوزه 
إلى غيره) الضمير المستتر فى يتجاوزه راجع للشىء الأول والبارز فيه وى غيره راحع 
للش الغان أى: بأن لا يتحاوز الشىء الأول المقصور الشىء الثاى المقصور عليه إلى 
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وهو الحقيقى» أو بحسب الإضافة إلى شىء آخر بألا يتحاوزه إلى ذلك الشىء وإن 
أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر م لاو ار ا 
غير هذا الشىء الئاق كقولك: ما خم الأنبياء والرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم- 
فقد قصرت ختمهما على محمد ونفيته عن كل ما عداه فلم يتجاوزه النستم إلى غسيره 
أصلا (قوله: وهو الحقيقى) قال ابن يعقوب سمى هذا حقيقيا؛ لأن التخصيص ضد 
المشاركة وهذا المعيى هو الذى يناق المشاركة فهو الأولى أن يتخذ حقيقة للتخصييص 
فناسب أن يسمى قصرا حقيقيا. 

قوله: بألا يتحاوزه إلى ذلك الشىء أى: بألا يتتجاوز الشىء الأول وهو 
المقصور الشىء الثانى وهو المقصور عليه إلى ذلك الشىء الآخر (قوله: وإن أمكن أن 
يتحاوزه إلى شىء أخخر) الواو للحال وإن وصلية أي: والحال أنه أمكن بمحاوزتسه إلى 
شىء آخخر- وفيه نظر؛ لأن القصر الإضاق لا بد فيه من محاوزة الشىء الشىء بالفعسل 
إلى شىء آخر فقولك: ما زيد إلا قائم معناه: أن زيدا لا يتجاوزه القيام إلى القعوده 
ولكن يتحاوزه إلى غيره من العلم أو الشعر أو الكتابة؛ فالأولى أن يقول وإن تجاوزه لا 
علمث أن الذى يناق الحقيقى إنما هو المحاوزة بالفعل وأما الإمكان فلا ينافيه» وأجحيب 
بأن المراد بالإمكان الإمكان الوقوعى لا مطلق الإمكان» فأمكن فق كلام الشارح .معن: 
وقع- كذا قرر السيد الصفوىء لكن الذى ذكره العلامة الحفيد أن الشرط ق الإضاق 
عدم التحاوز إلى ما يعتبر القصر بالإضافة إليه كالقعود ف المثال المذكورء وأما غيره فلا 
يشترط التحاوز إليه بالفعل» بل يكفى فيه إمكان التحاوز وإن لم يوحد كما أشار إليه 
الشارح بخلاف الحقيقى: فإن عدم التحاوز فيه بالنسبة لجميع ما عدا المقصور عليه من 
غير إمكان التجاوز لغيره- انتهى. 

وحاصله أن الحقيقى والإضاق بحسب اعتبار المعتبر» فإن اعتير التخصيص 
بالنسبة إلى جميع الصفات الباقية فهو حقيقى سواء وجد الجميع أو لم يوجد شىء مه 
وإن اعتبر التخصيص بالنسبة إلى بعضها فهو إضاق وإن لم يكن موجودا إلا ذلك 
البعض. 


فى الجملة؛ وهو غير حقيقى؛ بل إضاق كقولك: ما زيد إلا قائم؛ معي أنسه 
لا يتحاوز القيام إلى القعود؛ لا.معين أنه يتحاوزه إلى صفة أخرى أصلاء وانقسامه 
إلى الحقيقى والإضاق هذا المعى 0 

(قوله: ف الجملة) أى: فى بعض أمثلة القصر لا فى كلهاء إذ قد لا يتحاوزه إلى 
شىء آخرء كما إذا اعتبر القصر الذى فق لا إله إلا الله بالنسبة لآهة بعض البلدان فهو 
إضاق مع عدم التحاوز لشىء آخعر أصلا (قوله: بل إضافق) دفع به توهم أن المراد 
بكونه غير حقيقى أنه حازى كما قال السيد. 

(قوله: لا بمعين أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلام) أى: وإلا كان حقيقيا 
وهذا المعيئ الذى ذكره وإن كان فيه تخصيص مضاد لمشاركة القيام للقعود فى زيد 
فلصحة وحود صفة مشاركة أخرى فيه لا ينبغى أن يتخذ حقيقية للتخصيص لكونه 
ليس بأكمل؛ وإن شمله مطلق التخصيص فناسب أن يسمى قصرا إضافيا؛ لأن 
التخخصيص فيه إضاق- قاله ابن يعقوب. 

(قوله: وانقسامه) أى: القصر وهذا جواب عما يقال: إن القصر هو التخصيص 
وهو من الأمور الإضافية لكونه نسبة بين المقصور والمقصور عليه حينئذ فيمتنع اتصافه 
بالحقيقى» وتقسيمه إلى الحقيقى والإضاف من تقسيم الشىء إلى نفسه وغيره» و-ماصل 
الجواب أنه ليس المراد بالحقيقى ما يكون تعقله فى حد ذاته لا بالقياس إلى الغير» بل 
المراد به ما كان بالإضافة إلى جميع ما يغاير فهو حينئل نوع من الإضاق .معن ما يكون 
تعقله بالقياس إلى الغير كما أن الإضاق هنا نوع منه أيضا وهو ما يكون بالإضافة إلى 
بعض ما يغاير» والحاصل أنه ليس المراد بالحقيقى ما ليس إضافيا مطلقاء بل مسا كان 
بالإضافة إلى جميع المقصور عليه كما أن المراد بالإضاق ما كان بالإضافة إلى بعض ما 
عدا المقصور عليء وحينئذ فكل منهما قسم من مطلق إضاف (قوله: يهذا المعى) تنازعه 
الحقيقى والإضاق والباء للملابسة من ملابسة الدال للمدلول المشار إليه فيما سبق» وهو 
عدم بجحاوزة المقصور المقصور عليه إلى غيره أصلا بالنسبة للحقيقى» أو عدم بحاوزة 
المقصور للمقصور عليه إلى شىء آخخر يعين» وإن أمكن أن يتجاوزه إلى غير ذلك المع 


لا 


لا يناق كون التخصيص مطلقا من قبيل الإضافات (وكسل منهما) أي: من 
الحقيقى وغيره (نوعان: قصر الموصوف على الصفة) وهو ألا يتجاوز الموصوف 
تلك الصفة إلى صفة أخحرى لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر 
(وقصر الصفة على الموصوف) وهو ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى 
موصوف آخحر لككن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخخر (والمراد) بالصفة 
ههنا الصفة (المعنوية) أعين: المعين القائم بالغير 2 
بالنسبة للإضاق (قوله: لا يناق كون التخصيص) أى: الذى هو القصر (قوله: مطلقا) 
أي: حقيقيا كان أو إضافياء وقوله: من قبيل الإضافات أى: النسب الى يتوقف تعقلها 
على تعقل غيرها لتوقف كل من الحقيقى والإضاق على تعقل المقصور والمقصور عليه؛ 
أو لأن ق كل من الحقيقى والإضاق إضافة إلى الغير» لكن ف الحقيقى إلى الجميع وق 
الإضاق إلى البعض» وحص أحدهما باسم الإضافة؛ لأن المضاف إليه فيه متعين والآخخر 
باسم الحقيقة؛ لأنه أنسب بحقيقة التخخصيص الى هى ضد المشاركة؛ فالحقيقة موحودة 
ف كل منهماء لكنها ف الحقيقى أكمل لنفى كل مشارك. 

(قوله: وهو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلح) كقولك: ما زيد إلا قائم 
فقد قصرت زيدا على القيام ولم يتجاوزه للقعودء ويصح أن تكون تلك الصفة وهى 
القيام لموصوف آخخر (قوله: إلى صفة أحرى) إن أراد أى: صفة كان القصر حقيقياء 
وإن أراد إلى صفة معينة من الصفات كان إضافياء وكذا يقال فيما يأتى (قوله: لكن 
يموز إلح) هذا الحواز ليس من مدلول القصرء وقد يمنع كون تلك الصفة لموصوف آخر 
كما ف إنما الله إله واحد وأما فى قصر الصفة على الموصوف فلا يظهر منع المنواز فيه 
(قوله: ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف) كقولك ما قائم إلا زيد فقد قصرت 
القيام على زيد بحيث لا يتجاوزه إلى غيره» وإن كان زيد متصفا بصفات أجعر كالآكل 
والشرب وقوله: إلى موصوف آخر المراد جنس الموصوف الآخر الصادق بكل موصوف 
وببعض معين (قوله: والمراد بالصفة) أى: الى تقصر أو يقصر عليها (قوله: هنا) أى: فى 
باب القصر (قوله: المعى القائم بالغير) أى: سواء دل عليه بلفظ النعت النحوى كقائم» 
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(لا النعت) النحوى؛ أعئ: التابع الذى يدل على مععئ ف متبوعه 000 
أو غيره كالفعل نحر: ما زيد إلا يقوم وسواء كان ذلك لمعن القائم بالغير وحوديا أو 
عدميا كالحال» وأشار الشارح بالعناية إلى أنه ليس المراد بالمعنوية ما قابل صفات المعان 
وهى ا حال اللازمة لصفة أخعرى فققطء بل المراد يما ما قابل الذات عند المتكلمين 
فشملت الوحودية والعدمية كما قلناء ولا يقال: تفسير الصفة .ما ذكر اصطلاح 
للمتكلمين والمناسب هنا ذكر المعئ اللغوى؛ لأنه المتبادر؛ لأنا نقول هذا المعى لغوى 
أيضاء فقد قال ى الصحاح: الصفة كالعلم والسواد (قوله: لا النعت النحوى) لسيس 
المراد لا النعت النحوى فقطء بل ما هو أعم منه؛ لأن هذا لا يصح؛ لأن النعت النحوى 
لا يدل فى شىء من طرق القصر فلا يعطف ولا يقع بعد إلا ولا بعد إما ولا يتقدم 
ولا يتوسط بينه وبين منعوته ضمير الفصل وليس مسندا ولا مسندا إليه حئ يقصد 
بتعريفه باللام القصرء وحيشذ فالمراد نفيه بالكلية أى: أنه لا يصح إرادته فى باب القصر 
إذ لا يتأتى قصره بطريق من طرقه ولا يعكر على هذا قول الشارح وبينههما إل؛ لأن 
المراد بيان النسبة بينهما فى حد ذاتما ونفس الأمر لا فى هذا الباب- تأمل. 

(قوله: أعيئ التابع) أى: اللفظ التابع وهذا جنس ف التعريف شامل لتميع التوابع 
وقوله الذى يدل على معن فى متبوعه فصل تحرج به البدل وعطف البيان والتأكيد الذى 
لبس للشمول؛ لأنما كلها لا تدل على معي ف المتبوع؛ لأنما نفسهء وأورد عليه أنه غير 
مانع لشموله نحو علمه فق أعجبئ زيد علمه: فإنه تابع دل على معن وهو العلم فى 
المتبو ع وأحيب بأن قيد الحيثية معتبر فى التعريف» فالمعيى دل على معين كائن ف المتبوع 
من حيث كونه ف المتبوع بمعين أنه يشعر بالمتبوع فى حال دلالته على المعن» ويشعر بأن 
هذا المع كائن ف ذلك المتبوع كالعالم فى قولك: جاء زيد العالم» فإنه يشعر بالذات الى 
هى المتبوع مع ا معن بقطع النظر عن ضميره بخلاف العلم ق: أعجبين زيد علمه فإنه إنما 
يدل على المعئ ولا إشعار له بالمتبوع إلا بإضافته للضمير العائد إليهه وأورد أيضا نحو: 
أحوك من قولك: جاءن زيد أوك لدلالته على الذات وعلى معن فيها وهو الأحوة؛ 
وأحيب بأن المراد الدلالة قصدا والعرض من البدل تكرير النسبة لا الإشعار بالأخوة. 
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غير الشمول؛ وبينهما عموم من وجه لتصادقهما فى نحو: أعجبيى هذا العلمء 


(قوله: غير الشمول) فصل ثان أحرج به التأكيد بكل وأعواتهاء واعترض بأن 
هذا القيد يخرج نحو الشاملون فى قولك جاء الئاس الشاملون زيدا فإنه دال على معي فى 
متبوعه هو الشمول مع أنه نعت نحوى» فالتعريف غير جامع» وأحيب بأن المراد 
بالشمول المنفى الشمول المعهود فى التوكيد وهو الذى يستفاد بالألفاظ المعلومة وفيسه 
ضعفء إذ لا قرينة على ذلك؛ وأجاب عبد الحكيم يحواب غير هذا بأن الشمول لزيد 
ثمول مقيد غير الشمول الذى ف القوم فإنه مطلق» والمطلق غير المقيد» وأورد أيضا نحو: 
العلم والرحل فى قولك: أعجبين هذا العلم ق هذا الرجل فإن تابع الإشارة نصوا على 
أنه نعت مع أنه لم يدل على معن كائن ف المتبوع؛ لأنه نفسه وكذا كل نعت كاشفء 
وقد يجاب بأن اسم الإشارة يراعى معه مدلوله من حيث إنه شىء يشار إليه وكونه 
علما أو رجلا مع زائد وكذا الاسم الكاشف؛ !أن ما قبله شىء وكونه حقيقية كذا 
معن زائد» ولكن على تقدير تسليمه يرد حينئذ أنه ليس فيه إشعار بشيثين وهما الذات 
والمعيى كما قرر فى النعت؛ لأنه ليس .مشتق وعلى تقدير الإشعار يرد عليه التوكيسد 
بالنفس والعين اق قولك: جاء زيد نفسه أو عينه لدلالة النفس على أن مسدلول زيد 
موصوف بكونه نفسه هى الفاعلة للمجىء وليس موصوفا بكون ملابسه هو القاعل 
للمجئ» فالأولل أن التعريف لغالب أفراد النعت وفيه روج عن مقتضى أصل الحدود 
(قوله: وبينهما) أى: بين المعنوية والنحوية من حيث مدلوها أو بين النحوية والمعنوية 
من حيث دالا وإلا فالنحوية لفظ وهو مباين للمعئ (قوله: لتصسادقها) أى: تصسادق 
النعت النحوى والصفة المعنوية- وفيه نظرء إذ الصفة المعنوية معين والنعت النحوى لفظ 
فهما متباينان فلا يتأتى تصادقهماء وأحيب بحوابين الأول أن المراد بالتصادق التحقق لا 
الحمل» ولا شك أن هذا المثال وحد فيه الأمران» فإن العلم نعت لاسم الإشارة على 
قول وصفة معنوية؛ لأنه معن قائم بالغير اجواب الثاى أن الكلام مبى على المسابمحة؛ 
وذلك لأن التصادق بين الصفة المعنوية وبين معيئ النعث التحوى» ولكن لشدة الارتباط 
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العلم حسن,» ومررت بهذا الرجل؛ وأما نحو قولك: ما زيد إلا أخموك وما الباب 
إلا ساجء وما هذا إلا زيد فمن قصر الموصوف على الصفة تقديرا إذ المعن أنسه 
مقصور على الاتصاف بكونه أخحاء أو ساحاء أو زيدا. 
الذى بين اللفظ ومعناه نسب ما للمعئ للفظ على طريق التمسح والتجوز (قوله: العلم 
حسن) مثال لافتراق الصفة المعنوية» فإن العلم صفة معنوية لا نحوية؛ لأنه مبتداً. 

(قوله: ومررت ذا الرحل) مثال لانفراد النعت» فإن لفظ الرجل نعت لاسم 
الإشارة ول يدل على معين قائم بالغير بالنظر لأصله فليس صفة معين» فإن قيل الربحل 
فى هذا التركيب يدل على معئ قائم بالغير» إذ هو دال على كون المشار إليه موصوفا 
بالرجولية» ولذلك صح كونه نعتا فيكون صفة معنوية قلنا هو من أصله لم يوضع إلا 
للذات بخلاف العلم ولو عرض له ف الحين ما ذكر من التأويل فايس صفة معنوية 
باعتبار الأصل؛ ويرد على هذا الدواب أنه إن كان المعتبر ف كون الشىء صفة معنوية 
ما كان باعتبار الدلالة الأصلية فلا يكون قولنا ما زيد إلا أوك وما الباب إلا ساج» 
وما هذا إلا زيد من قصر الموصوف على الصفة المعنوية» وقد صرحوا بأنه من حيث 
قالوا المعيئق: حصر زيد ف الاتصاف بكونه أخحا إل؛ فأما أن يجعل الكل من الصسفة 
المعنوية باعتبار الحال أو لا يجعل الكل من الصفة المعنوية باعتبار الأصل؛ لأن الرحل 
حيث أعرب نعتا يقصد فيه هذا المعين بعينه, فإن جعل منها كانت الصفة المعنوية أعم 
مطلقا من النعت النحوى وهو الأقرب. ١‏ ه يعقوبي. 

(قوله: وأما نحو قولك ما زيد إلا أحوك إلخ) قصد بهذا دفع ما يرد على قوله 
وكل منها نوعان فإن القصر ف الأمثلة المذكورة ليس من النوعين» وحاصل الحواب أنما 
من باب قصر الموصوف على الصفة المعنوية تأويلاء وقد يقال: كان ينبغى ترك المقال 
الأول لعدم احتياج الأخ للتأويل؛ لأنه يدل على معئ هو الأحوة فهو ثما يدل على 
المعين القائم بالغير دلالة ظاهرة» وإن لم يكن مشتقا- فتدبر. 

(قوله: تقدير حال في الصفة أى: حال كون الصفة مقدرة وإنما كانت الصفة 
مقدرة فى ذلك لعدم تحققها فى ذلك؛ لأن كلا من المسند والمسند إليه فى تلك الأمثلة 
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(والأول:) أى: قصر الموصوف على الصفة (من الحقيقى نحو: ما زيد إلا 
كاتب إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها) أى: غير الكتابة (وهو لا يكاد يوجد 
لتعذر الإحاطة بصفات الشىء) مراك ا سوا وو ود ور شلب لادان اعقو ف 211 ا 
ذات» وقوله فمن قصر الموصوف على الصفة: مبيى على أن التأويل ق جانب المقصور 
عليه هنا كما هو الظاهر لكونه خبراء وقد يعكس ويعتبر التأويل فى جانب المقصور 
على معيئن قصر الكون زيدا على أخيك والبابية على الساج والماذية على زيدء فحيئهذ 
يكون من قصر الصفة على الموصوف» لكنه لا يخلو عن تكلف. 

(قوله: من الحقيقى) حال من المبتدأ أومن الخبر على القول يحوازه منهماء 
وحاصل ما ذكره المصنف أن القصر إما حقيقى أو إضافء والحقيقى: إماقصر 
موصوف على صفة أو بالعكس وكل منهما إما حقيقى غير ادعائى أو ادعائى فهذه 
أربعة» والإضاق: إما قصر موصوف على صفة أو بالعكس» وكل منهما؛ إما قصر إفراد 
أو قلب أو تعيين فهذه ستة» تلك عشرة كاملة (قوله: إذا أريد إلخ) هذا قيد فق امال 
أى: أن هذا المثال إنما يكون من الحقيقى إذا أريد أن زيدًا لا يتصف بغيرها أى يكل 
مغاير لما من الصفات وأما إذا أريد أنه يتصف با لا .عقابلها فقط من الشعر مثلا كان 
من القصر الإضاق (قوله: وهو) أى: قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا لا يكاد 
يوحد أى: من البليغ المتحرى للصدق وهذا لا يناق أنه قد يكون من غيره» لكن يكون 
كاذبا ولفظ لا يكاد يعبر به نارة عن قلة وحود الشىء فيقال: لا يكاد يوجدء كذا مع 
أنه لا يوجد إلا نادرا تسزيلا للنادر منزلة الذى لا يقارب الوجود وتارة يعبر به عن 
نفى الوقوع والبعد عنه أى: لا يقرب ذلك الشىء إلى الوجود أصلاء وهذا الثان مر 
المناسب لقوله بعد لتعذر الإحاطة بصفات الشىء أى: لعدم إمكان الإحاطة بصفات 
الشىء عادة؛ لأنه إذا تعذر فى العادة إحاطة المحلوق بصفات الشىء لم يتأت للمحترز 
عن نقيصة الكذب أن يأتى به قاصدا لمعناه الحقيقى (قوله: لتعسذر الإحاطة إل) أى: 
لتعذر إحاطة المتكلم يماء ثم إن ذلك التعذر لا لكثرقها حب يتوجه عليه إمكان الإحاطة 
الإجمالية وكفايتها فى القصر كما فى: ليس ف الدار إلا زيد بل لأن من الصفات ما هو 
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حن يمكن إثبات شىء منها ونفى ما عداها بالكلية بل هذا محال؛ لأن للصفة 
المنفية نقيضا وهو من الصفات الى لا يمكن نفيها ضرورة امتناغ ارتفاعم 
النقيضين» مثلا: إذا قلنا: ما زيد إلا كاتب؛ وأردنا أنه لا يتصف بغيره لزم أن لا 
يتصف بالقيام ولا بنقيضه؛ وهو محال. 

(والثابئ:) أي: قصر الصفة على الموصوف من الحقيقى لخ الم ل 
حقيقى خصوصا النفسية فلا يقع من العاقل المتحرى للصدق إثبات واحدة منها ونفى 
ما سواها مطلقا- قاله الفنرى. 

(قوله: حي يمكن إلخ) تفريع على الإحاطة أى: أن الإحاطة بصفات الشىء 
الي يتفرع عليها إمكان إثبات شىء منها ونفى ما عداه بالكلية متعذرة وضمير مها 
لصفات الشىء (قوله: ونفى ما عداها) الأولى ونفى ما عداه أى: الشىء المثبت إلا أن 
يقال: إنه أنث الضمير إلى أن الشىء المذكور صفة (قوله: بل هذا) أى: قصر الموصوف 
على الصفة قصرا حقيقيا محال وهذا إضراب على قول المصنف وهو لا يكاد يوحد؛ 
وفيه أنه لا حاجة لذلك الإضراب؛ لأن قول المصنف وهو لا يكاد يوحد يفيد انحالية 
حصوصاء وقد علل بعد ذلك بالتعذرء وقد يقال: إن المتعرض له ق المن إنما هو كون 
هذا القصر غير واقع بالكلية وكم من أمور غير واقعة وليست مهالا ولا دلالة للتعدار 
على انحالية؛ لأن المراد التعذر عادة لا عقلا على أن كثيرا ما يراد به التعسر, 

(قوله: لأن للصفة المنفية) المراد جنس الصفة ولو قال لأن لكل من الأوصاف 
المنفية نقيضا وهو ثبوتها ألبتة لكان أوضح (قوله: وهو) أى؛ النقيض من الصفات الى لا 
يمكن نفيها (قوله: ولا بنقيضه) أعيئى عدم القيام الصادق بالعلوس والاضطجاع أى: 
ولزم أن لا يتصف بالحركة ولا بنقيضهاء ولزم أن لا يتصف بالشعر ولا بنقيضه وهكذا 
كل وصف مغاير للكتابة» لا يقال: المراد من قولنا ما زيد إلا كاتب نفى اتصافه بغير 
الكتابة من الصفات الوجودية والنقيض أمر عدمى» وحيتئذ فلا يكون إثبات صفة ونفى 
ما عداها محالا؛ لأنا نقول الكلام فى القصر الحقيقى وهو لا يتصور إلا بنفى كل ما هو 
غير المثبت فعلى فرض لو أريد نفى الصفات الؤجودية إما يلزم عدم ارتفاع النقيضين 
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(كثير» نحو: ما فى الدار إلا زيد) على معن أن الحصول ف الدار المعيئة مقصور 
على زيد (وقد يقصد به) أى: بالثان (المبالغة 00000 
لا صحة القصر الحقيقى على أن قصد الأوصاف الوجودية فقط لو سلمنا كونه عذرا م 
يندفع به ما ذكرء إذ من الصفات الوحودية ما يستلزم نقيض إحداهما عين الأخرى 
كحركة الجسم وسكونه فيلزم ذلك محال قطعاء إذ من جملة المنفيات الحركسة فيلسزم 
ثبوت السكون عند انتفائها ولا يتأتى نفيهما معا لمساواة كل منهما لنقيض الآخسير- 
كذا قال الفترى» ورد هذا بأن غايته الامتناع ق بعض الأحيان وهو ما إذا كان 
الموصوف اللدسم والوصف غير الحركة والسكون وهو ظاهر (قوله: كثير) أى: لعدم 
التعذر بالإحاطة فلا محالية بالأولى (قوله: ما ق الدار إلا زيد) أورد على هذا المثال بأن 
الكون فق الدار المعينة لا ينحصر فى زيد؛ لأن الهواء الذى لا يخلو منه فراغ عادة كائن 
فق الدار» فإن أحيب بأن المراد نفى الكون عن نوع زيد بأن يكون التقدير ما ى السدار 
إنسان أو أحد إلا زيد ليقع الاستثناء متصلا قلنا صار القصر إضافياء ولزم صحة هذا فى 
قصر الموصوف على الصفة الذى جعل متعذرا أو محالاء إذ يصح قولك ما هذا القفوب 
إلا أبيض بتقدير ما هذا الثوب ملونا بشىء من الألوان غير البياض» فالأولى التمثيسل 
بقولنا لا واحب بالذات إلا الله وما خاتم الأنبياء إلا محمد- صلى الله عليه وسلم- 
انتهى يعقوبى. 

(قوله: المعينة) أحل هذا القيد من حعل اللام فى الدار للعهد ولا بد من هذا 
القيد» وذلك لأنه إذا أريد دار معينة صح أن تحصر هذه الصفة وهى الكون فيها فق زيد 
فلا يكون فيها غيره أصلاء وأما لو أريد مطلق دار فلا يصح إذ لا يتأتى عادة حصر 
الكون فى مطلق الدار فى زيد, إذ لا بد من كون غير زيد فى دار ما. 

(قوله: أى بالثاى) أى: وهو قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقياء قال 
الفنارى: وإرجاع الضمير إلى الحقيقى مطلقاء بل إلى مطلق القصر أصح وأثملء إذ لا 
مانع من اعتبار القصر الادعائى فى الإضاق- اللهم إلا أن يقال: إنه لم يقع مثله فى كلام 
البلغاء» وإن حاز وأفاد عقلا (قوله: المبالغة) أى: فى كمال الصفة فق ذلك الموصوف 
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لعدم الاعتداد بغير المذكور) كما يقصد بقولنا: ما فى الدار إلا زيد أن جميع من 
ف الدار ممن عدا زيدا فى حكم العدم؛ فيكون قصرا حقيقيا ادعائياء وأما فى القصر 
الغير الحقيقى فلا يجعل غير المذكور منزلة العدم؛ بل يكون المراد أن الحصول ق 


فتنفى عن غيره على وحه العموم وتثبت له فقط دون ذلك الغير» وإن كانت فى نفس 
الأمر ثابتة لذلك الغير أيضا (قوله: لعدم الاعتداد إلخ) أي: وإما يفعل ذلك لعسدم 
الاعتداد فى تلك الصفة بغير المذكور» وذلك إذا كان المقام مقام مذمة لغسير المذكور 
ودعوى نقصانه وذلك كما إذا وجد علماء فق البلد وأريد المبالغة فى كمال صفة العلم 
فى زيد» فييسزل غير زيد منسسزلة من انتفثت عنه صفة العلم لعدم كمالا فيه؛ ويقال: لا 
عالم ف البلد إلا زيد (قوله: قصرا حقيقيا ادعائيا) انظر هل إطلاق الحقيقى عليه حقيقة 
أو مجازء واستظهر السيد الصفوى الثاق» ويدل له قول الشارح أول الباب بحسب 
الحقيقة ونفس الأمر- انتهى سمء وف العروس: أنه من بحاز التركيب؛ لأنه إذا قيل لا 
عالم فى البلد إلا زيد على وجحه حصر العلم فيه ونفيه عن غيره لعدم الاعتداد بالعلم ف 
ذلك الغير» فنفى العلم عن غبر زيد الذى تضمنه هذا الحصر ليس كذلك ق نفس 
الأمر» وإإما نسب ذلك النفى إلى الغير لكونه منزلة المتصف بالنفي لضعف الإثبات 
فيه ونسبة الشىء لغير من هو له محاز تركيجى, 

(قوله: وأما فى القصر الغير الحقيقى) أى: وهو الإضاق فلا يمعل إل وهذا 
الذى ذكره الشارح إشارة للفرق بين الإضافى والقصر الحقيقى الادعائى» وحاصله أن 
الإضاق يعتبر بالإضافة إلى شىء معين من غير اعتبار المبالغة والتنزيل والحقيقى 
الادعائى مبئ على المبالغة والتنسزيل؛ فإذا قلت ما ق الدار إلا زيد وأردث لا غيره 
وكان فيها غيره ونزلته منزلة العدم كان القصر حقيقيا ادعائياء وإن أردت لا عمرو 
وكان فيها بكر وخخالد أيضا كان إضافياء وقد يعتبر ق الإضاق تلك المبالغة بأن يجعل ما 
يكون القصر بالإضافة إليه منزلة العدم» فإذا قلت: ما فى الدار إلا زيد يمعئ أن 
الحصول فق الدار مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمروء وإن كان حاصلا لبكر وخالد 
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معن أنه ليس حاصلا لعمرو وإن كان حاصلا تبكر وخخالد. 


فذلك قصر إضاق على وجه الحقيقة» فإذا جعل ما يكون القصر بالإضافة إليه وهو 
عمرو منزلة العدم كان قصرا إضافيا على وجه البالغة» والحاصل أن أقسام القصسر 
أربعة قصر حقيقي على وجه الحقيقية وقصر حقيقى على وجه المبالغة وقصر إضاق على 
وجه الحقيقة» وكذا على وحه المبالغة والفرق بين الثانى وهو الحقيقى الإدعائى والرابع 
وهو الإضاق الادعائى أن الحقيقى يجعل فيه ما عدا المقصور .منزلة العدم كقولنا: ما 
فى الدار إلا زيد إذا كان فق الدار غير زيد» وجعل مدزلة العدم والإضاق يجعل فيه ما 
يكون الفصر بالإضافة إليه منزلة العدم كالمثال المذكور إذا قصد أن الحصول فق الدار 
مقصور على زيد لا يتحاوزه إلى عمرو وجعل عمرو منزلة العدم, فالأول ينزل فيه 
جميع من سوى المقصور ممنزلة العدم والئاى ينسزل فيه بعض من سواه وهو ما يكون 
القصر بالإضافة إليه منزلة العدم؛ وأما الفرق بين الإضافق على وجه الحقيقة والإضاق 
على وجه المبالغة فقد علم بما مر كالفرق بين الحقيقى الادعائى والإضاق على وحه 
الحقيقة (قوله: .معين أنه ليس حاصلا لعمرو) أى: الذى هو ليس موجودا فيها وقولهء 
وإن كان حاصلا لبكر وخالد أى: اللذين هما فيها ولم يزلا منزلة العدم. 

(قوله: والأول إخ) لما فرغ من أقسام الحقيقى الأربعة شرع فى أقسام الإضاق 
وهى ستة كما عرفت وقوله من غير الحقيقى حال من المبتدأ أو الخبر أو صفة للمبتسداً 
أى: الكائن من غير الحقيقى ومن كلام المصنف هذا تعلم عدم حريان الانقسام إلى 
الإفراد والتعيين والقلب ف الحقيقى» بل هى خاصة بالقصر الإضاق؛ ولا يرد على هذا 
لا إله إلا الله» فإها من قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقيا أى: لا غيره قصر إفراد 
للرد على معتقد الشركة؛ لأنا نقول: إنها من قصر الصفة أى: الألوهية على ا موصوف 
أى: الله قصرا إضافيا أى: بالنسبة إلى المعبودات الباطلة وهى الأصنام والأوثات قصر 
إفراد ردا على من اعتقد شركتها مع الله فى الألوهية؛ لأن العبرة فى الإفراد وأخمويه بحال 
المخماطب واعتباره والمخاطبون بلا إله إلا الله لا يعتقدون شركة كل ما عدا الله تعالى 
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تخصيص أمر بصفة دون) صفة (أخرى أو مكافاء والثائ:) أى: قصر الصفة 
على الموصوف من غير الحقيقى (تخصيص صفة بأمر دون) أمر (آخر أو مكانه) 


معه فق الألوهية ح يكون القصر فى كلمة التوحيد قصرا حقيقياء بل إنما يعتقدون 
شركة الأوثان والأصنام؛ فالمعين أن الألوهية مقصورة على الله لا تتجاوزه إلى الأوثان 
والأصنام ولا ينظر إلى الواقع- كذا قرر بعض الأفاضل» وعلل ف المطول عدم حريان 
الانقسام فى الحقيقى بأنه لا يتصور من السامع العاقل أن يعتقد ثبوت جميع الصفات 
لأمر أو جميعها إلا واحدة أو يتردد فيه كيف وفيها ما هى متقابلة حى يقصر بعضها 
وينفى الباقى إفرادا أو قلبا أو تعييناء وكذا قصر الصفة على هذا المنوال. 

(قوله: تخصيص أمر) وهو الموصوف المقصور والباء فى قوله بصفة داحلة على 
المقصور عليه وق الحقيقة هو على حذف مضاف أى: بثبوث صفة وإضافة صفة لما 
بعده من إضافة المصدر لمعموله أى: تخصيص المتكلم أمرًا بثبورت صفة؛ وقوله دون 
أخحرى حال من فاعل المصدر أى: حال كون المتكلم متجاوزا تاركا الصفة الأغصري 
وفهم منه أن هناك صفة يمكن أن تشارك هذه فى تخصيص ذلك الأمر بماء لكن جعلت 
له إحداهما فى مكان ليست فيه تلك الأخرى فيفهم منه أنه لم يتصف بتلك الأحرى» 
وأن تلك الأخرى لم يتقرر لها ذلك المكان بدلا عن هذه. 

(قوله: أو مكافها) أى: أو تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخحرىي وهذا قصر 
القلب وما قبله قصر الإفراد؛ وأما قصر التعيين فهو داخحل فى قوله أو مكانما على طريقة 
المصنف وفيما قبله على طريقة السكاكي» وكذا يقال فيما بعد ومكافها قيل حال 
ومعناه أو واضعا تلك الصفة مكان أرى» وقيل: إنه منصوب على الظرفية أى بصفة 
واقعة في مكان صفة أحرى واحدة كانت أو أكثر(قوله: والثاق) أى: من غير الحقيقي 
الذى هو الإضاق (قوله: بأمر)"هو الموصوف أى: تخصيص لمتكلم صفة بأمر حالة كون 
المتكلم متجاوزا وتاركا أمرا آخحر أو حال كون الصفة متجاوزة أمرا آخخر (قوله: أو 
مكانه) أى: أو تخصيص صفة بأمر مكان آحر (قوله: معناه إل) ذكره ليتبين به المراد 
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متجاوزا الصفة الأحرى فإن المخاطب اعتقد اشتراكه ق صفتين» والمتكلم يخصصه 
بإحداهما ويتجاوز الأرى؛ ومعن دون ف الأصل: أدن مكان من الشى» يقال: 
هذا دون ذلك- بز اس و و او 
من قوله دون أخرى فإنه يمكن أن يصدق بالسكوت عن تلك الصفة وعدم التعرض 
لانتفائها مع أنه ليس مراداء إذ المراد التعرض لانتفائها (قوله: متجاوزا الصفة الأخرى) 
أشار به إلى أن دون وقع حالا وذو الحال: إما المقعول المذكور وهو الأمرء وإما الفاعل 
وهو المخصصء فإنه مراد بحسب الحقيقة فهو فى قوة الملفوظ- كذا فق الفنرى» لكن . 
جعله حالا من الفاعل هو الذى يدل عليه فول الشارح والمتكلم يخصصه بإحداها 
ويتحاوز الأحرى مع أن فى جعله حالا من المفعول إتيان الخال من النكرة. 

(قوله: اعتقد اشتراكه) أى: الموصوف ف صفتين وف الكلام قلب» والأصل 
اعتقد اشتراك صفتين فيه بدليل ما يأتى له عند قول المصنف من يعتقد الشركة حيث 
قال أى: شركة صفتين فى موصوف ولو قيل أى: اعتقد اشتراكه بين صفتين لم يحستج 
للتأويل (قوله: ويتجاوز الأخرى) أى: يتباعد عن ثبوت الأخرى إلى نفيها. 

(قوله: ومعين دون إلم) حاصله أن أصل دون أن يستعمل ف المكان الممسوس 
المنحط أى: المنخفض بالنسبة لمكان آخخر انحطاطا يسيرا فهى فى الأصل اسم مكان فيقال 
هذا البيث مثلا دون ذلك البيت إذا كان أحط منه قليلاء ثم استعملت ف المكان المعنوى 
من الأحوال والرتب مع مراعاة أن صاحب ذلك المكان أدنى وأخفض مرتبة مسن الآخصر 
فيقال: زيد دون عمرو فى الفضلء ثم نقلت إلى تخطى حكم إلى حكم وتحاوز حد إلى 
حد بعد نقلها للمكان المعنوى المراعى فيه شرف غير صاحبه؛ ثم أريد بالمصدر الذى هو 
التجاوز اسم الفاعل كما فى كلام المصنف فيكون التقدير تخصيص المتكلم أمرا بصفة حال 
كونه متجاوزا صفة أحرى اعتقد فيها الشركة (قوله: أدق مكان من الشىء) أى: أعفض 
مكان أى مكان منخفض بالنسبة لمكان آخر- كذا قسرر شيخنا العدوى, وال مراد 
المكان المحسوس (وقوله: من الشىء) متعلق بأد باعتيار أصل المع كما يقال: دنا منه وقرب 
منه لا باعتبار المعين التفضيلى» فلا يلزم استعمال أفعل التفضيل بالإضافة ومن قاله الفئرى. 
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إذا كان أحط منه قليلا؛ ثم استعير للتفاوت فى الأحوال والرتب» ثم اتسع فيه 
فاستعمل ق كل تحاوز حد إلى حدء وتخطى حكم إلى حكم. ولقائل أن يقول: 
إن أريد بقوله: دون أحرى, ودون آخر-دون صفة واحدة أخرى» ودون أمر 
واحد آخخر-فقّد تحرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق الاثنين 
كقولنا: ما زيد إلا كاتب لمن اعتقده كاتبا» وشاعراء ومنجماء وقولنا: ما كاتب 
إلا زيد لمن اعتقد الكاتب زيداء وعمراء أو بكرا. 

(قوله: إذا كان أحط منه) أى: ف الحسن (قوله: ثم استعير) أى: نقل أو المراد 
الاستعارة التصريحية وقوله للتفاوت إلخ: الأولى للرتبة المنحطة كما تقدم فتكون دون 
استعملت فق المكان المعنوى بالنقل أو بالاستعارة من المكان الحسى بعد تشبيه الممكان 
المعنوى بهء وقد يقال: إن فى الكلام حذف مضاف وق يمعي من البيانية لذلك المحذوف 
أى لذى التفاوت من الرتب والأحوال (قوله: ثم اتسع فيه) أى: بطريق النقل أو الجماز 
المرسل من استعمال المقيد فى المطلق؛ لأن المراد فاستعمل فى تحاوز حد وإن لم يكن 
هناك تفاوت كما ف القيام دون القعود أو من استعمال اسم الملسزوم فى اللازم؛ لأن 
التفاوت يلزمه التجاوزء أو المراد بالاتساع فيه صيرورته حقيقة عرفية (وقوله: فى كل 
تحاوز) أى: فى كل ذى تحاوز حد إلى حد وذى تخطى إل والمراد بالحكم المحكوم به 
ثم يحتمل أن المراد بالحد الحكم فالعطف للتفسيرء لكن لا يتناول كلامه حينهذ دون الى 
في قصر الصفة على الموصوف أو الأمر المحكوم عليه؛ فالعطف مغاير فيدحل فى قوله: 
تحاوز حد إلى حد دون الى ق قصر الصفة على الموصوف ف قوله: تخطى حكم إلى 
حكم دون الى فى قصر الموصوف على الصفة- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: ولقائل إلخ) هذا اعتراض على تعريف المصئفء وحاصله أنه إن اخقتار 
الشق الأول من شقى الترديد كان التعريف غير جامع لبعض أفراد القصر الإضاق وهو 
ما يكون لنفى أكثر من صفة واحدة أو أمر واحد» وإن اختار الشق الثااى كان التعريف 
غير مانع لصدقه على القصر الحقيقي؛ لأنه تخصيص أمر بصفة دون سائر الصفات» 
وتخصيص صفة بأمر دون سائر الأمور (قوله: كقولنا ما زيد إلا كاتب) أى: فى قصر 
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وإن أريد الأعم من الواحد وغيره فقد دحل فى هذا التفسير القصر 
الحقيقى؛ وكذا الكلام على مكان أخرى ومكان آخر (فكل منهما) أى: فعلم 


الموصوف على الصفة وقوله: وما كاتب إلا زيد أى: فى قصر الصفة على الموصوف» 
وقوله اشتراك ما فوق الاثنين أى: اشتراك الموصوف فيمسا فوق الاثنين فى قصر 
الموصوف على الصفة أو اشتراك ما فوق الاثنين فى الموصوف فى قصر الصفة» وأجيب 
باحتيار الشق الثاق» لكن المراد الواحد وغيره على سبيل التفصيل بأن يلاحظ الصففات 
أو الأمور الموصوفة المتجاوز عنها تفصيلا بخلاف القصر الحقيقى» فإنه يلاحظ النفى عن 
الغير على سبيل الإجمال» والحاصل أن النظر فى غير الحقيقى إلى كل فرد من المتجاوز 
عنه تفصيلا ضرورة الرد على معتقد ثبوته وليس هو جميع ما غاير المقصور حون يكون 
بالنظر إليه إجمالا بخلاف الحقيقى مثلا إذا قيل: لا قائم إلا زيد إن لوحظ لا غيره كان 
القصر حقيقياء وإن لوحظ لا عمرو ولا بكر ولا خالد كان إضافياء وأجيب أيضا بأن 
المراد أعم من الواحد وغيره بشرط أن لا يكون الأعم هو الجميع؛ وحينئذ فلا يدخل 
القصر الحقيقى ف التعريف والقريئة على ذلك المراد المقابلة» وأحاب ق المطول باحتيار 
الشق الثاى» وهذا المع وإن كان مشتركا بين الحقيقى وغيره» لكنه خصصسه بغير 
الحقيقى؛ لأنه ليس بصدد التفسير للقصر الغير الحقيقى لأحل أن ينميز عن القصر 
الحقيقى؛ لأن ذلك قد علم من قوله وهو نوعان» بل غرضه من هذا الكلام أن يفسرع 
عليه التقسيم إلى قصر الأفراد والقلب والتعيين وهذا التقسسيم لا يحرى فى القصر 
الحقيقى» إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر مجميع الصفات ولا اتصافه مجميع الصفات غير 
صفة واحدة ولا يردده أيضا بين ذلك» وكذا اشتراك صفة بين جميع الأمور- انتهى. 
(قوله: وكذا الكلام إلخ) أى: من أنه إن أريد مكان صفة واحدة أعحرى أو 
مكان أمر واحد آخمر يخرج ما إذا اعتقد المحاطب أكثر من صفتين أو أمرين وإن أريد 
أعم دحل القصر الحقيقى؛ لأنه يصدق عليه أنه تخصيص بصفة مكان سائر الصفات 
وتخصيص بأمر مكان سائر الأمور (قوله: فكل منهما) أى: من الأول والثاى من غير 
الحقيقى وقوله فكل إل نتيجة لما تضمنه التعريف من التنويع فالأضرب أربعة:- 
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ومن استعمال لفظء أو فيه أن كل واحد من قصر الموصوف على الصفة» وقصر 
الصفة على الموصوف (ضربان:) الأول: التخصيص بشىء 0 

الأول منها: تخصيص أمر بصفة دون أخحرى. الثاق: تخصيص أمر بصفة مكان 
أخرى. الثالث: تخصيص صفة بأمر دون آخخر. الرابع: تخصيص صفة بأمر مكان آعر 
(قوله: ومن استعمال لفظ أو فيه) أى: ومن لفظ أو التنويعية المستعملة فيه فى قوله أو 
مكانها أو مكانه. قيل: إن هذا من عطف التفسير بحسب المراد» وقال الشيخ يس: 
الظاهر أنه عطف سبب على مسبب؛ لأن سبب علم ما ذكر من ذلك الكلام استعمال 
أو فيه كما لا يخفى» وعلى كل حال فليس ضرورى الذكر نعم له فائدة وهو الدلالة 
على أن أو فى كلام المصنف للتنويع لا للشك» وإلا لم يفد كلامه هذا المعئن (قوله: 
الأول) أى: من كل منهماء وكذا يقال فى قوله والثاق؛ وذلك لأن قوله التخصيص 
بشىء أعم من كونه أمرا أو صفة» وقوله دون شىء أى صفة أو أمر على التوزيسع؛ 
وكذا قوله بشىء أى: صفة أو أمرء وقوله مكان شىء أى: صفة أو أمر على التوزيع 
(قوله: من ضربى كل إل) المراد بكل ما بينه الشارح بقوله من قصر الموصوف على 
الصفة وقصر الصفة على الموصوف» والقسم الأول من قصر الموصوف على الصفة: هو 
المعبر عنه بقوله تخصيص أمر بصفة دون صفة أحرى» والقسم الثاى منه: هو المعبر عنه 
بقوله تخصيص أمر بصفة مكان صفة أرى؛ والقسم الأول من قصر الصفة على 
ال موصوف: هو المعبر عنه بقوله تخصيص صفة بأمر دون أمر آحرء والقسم الئاق منه: هو 
ما عبر عنه بقوله تخصيص صفة بأمر مكان أمر آخر» وبذلك ظهر أن قول الشارح 
ويعين بالأول إلخ أى: بالقسم الأول من النوع الأول» والقسم الأول من النوع الفساق» 
والحاصل أن المراد بالأول هو الذى لم يعبر فيه بلفظ مكان» بل بدون سواء كان مسن 
قصر الموصوف على الصفة أو العكسء والمراد بالثاى ما كان فيه لفظ مكان» وإثما كان 
ذاك أولاً وهذا ثانيا لوقوعه كذلك ق التعريف أو التقسيم (قوله: من قصر ال موصوف 
4 بيان لكل (قوله: ويعيئ بالأول) أى: من الضربين» وإنما أتى بالعناية هناء وق قوله 
وبالئان: لخفاء المراد من الأول والثان؛ لأنه لم يبين الأول من الضربين والثاى مبهماء 
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دون شىء» والثاى: التخصيص بشىء مكان شىء (والمخاطب بالأول 0000 
لكن بداءة المصدف فيما تقدم بالتخصيص بشىء دون شىء وتثنيته بالتخصيص بشىء 
مكان شىء قريئة على المراد- أفاده سم. 

(قوله: دون شىء) أى: لا التخصيص بشىء مكان شىء» فإنه الثان كما يأتى 
(قوله: من يعتقد الشركة) أى: غالبا وقد يخاطب به من يعتقد أن المتكلم يعتقد الشركة 
ولو كان هذا المحاطب معتقدا للانفراد كأن يعتقد مخاطب اتصاف زيد بالشعر فققط, 
ويعتقد أنك تعتقد اتصافه بالشعر والكتابة أو التنجيم مثلا فتقول له: ما زيد إلا شاعرًا 
لتعلمه أنك لا تعتقد ما يعتقده فيك (قوله: أى شركة صفتين) يعن فأكثر وكذا يقال فى 
قوله شركة موصوفين» وف الأطول قوله من يعتقد الشركة مكذا اتفقت كلمقهم 
وينبغى أن يصح لخطاب من يعتقد اتصاف المسند إليه بالمقصور عليه ويجوز اتصسافه 
بالغير فيقصر قطعا لتحويز الشركة (قوله: فالمحاطب بقولنا إل اعلم أن المقصور عليه 
أبدا ما بعد إلا والمقصور ما قبلها وحاصل ما قاله الشارح: إنه إذا اعتقد المحاطب أن 
زيدا شاعر وكاتب ومنحم مثلا قلت ق نفى ذلك الاعتفاد ما زيد إلا شاعر هذا فى 
قصر الموصوف وإذا اعتقد أن زيدا وعمرا وخالدا اشتركوا فى صفة الشعرء فإنك تقول 
فق نفى ذلك الاعتقاد: ما شاعر إلا زيد وهذا فى قصر الصفة:؛ إذ المعين أن الشعر 
مقصور على زيد لا يتصف به عمرو مثلا وجاز أن زيدا يتصف به أيضا (قوله: لقطع 
الشركة) أى: لقطع ذلك القصر أو ذلك المتكلم الشركة ال اعتقدها المخاطب وإبطاله 
إياها ووصف الشركة بكون المخخاطب اعتقدها احترازا عن الشركة فى نفس الأمر فلا 
يصح إرادتما لعدم تحققها (قوله: بالثان) عطف على قوله بالأول ومن يعتقد العكس 
عطف على من يعتقد الشركة السابق وعاملها واحد ذاتا وهو المخاطب لكنه عامل فى 
امار وابحرور من حيث إنه مشتق» وف من يعتقد من حيث إنه مبتدأ فإن قلنا 
الاختلاف بالحيثية كالاحتلاف الذاتى قدرنا للثان عاملا أى: والخاطصب بالثان إل 
ويجعل من عطف الحمل لا المفردات وإلا كان من قبيل العطف على معمولى عاملين 
مختلفين» وإن قلنا الاختلاف بالحيثية ليس كالاختلاف الذاتى فلا يحتاج إلى تقدير عامل- 


ار 


من ضربى كل) من قصر الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على الموصوف 
ويعين الأول: التخصيص بشىء دون شىء (من يعتقد الشسركة) أى: شركة 
صفتين فى موصوف واحد إل قصر الموصوف على الصفة» وشركة موصوفين ف 
صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف, فالمخاطب بقولنا: ما زيد إلا كاتب 
من يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة» وبقولنا؛ ما كاتب إلا زيد من يعتقد اشتراك 
زيد وعمرو فق الكتابة. 

(ويسمى) هذا القصر (: قصر إفراد لقطع الشسركة) الى اعتقدها 
المخاطب (و) المخاطب (بالثائئ) أععئ التخصيص بشىء مكان شيء من ضري 
كل من القصرين (من يعتقد العكس) أى: عكس الحكم الذى أثبته المتكلمء 
كذا قيل» وقد يقال إن العاملين هنا مختلفان ذاتا حقيقة؛ لأن المبندأً فى الحقيقة أل» 
وحيئئذ فلا بد من تقدير عامل هنا كما فعل الشارح (قوله: من ضربى كل من 
القصرين) أى: قصر الموصوف على الصفة والعكس. 

(قوله: من يعتقد العكس) أى: عكس الحكم هذا بالنظر للغالب وإلا فقد 
يخاطب به من يعتقد أن المتكلم يعتقد العكس» وإن كان هو لا يعتقد العكسء وذلك 
عند قصد أن يكون الخطاب لإفادة لازم الفائدة ببيان المتكلم إن ما عنده هو ما عند 
المخاطب مثلا لا ما توهمه فيه ثم إن المراد بعكس الحكم المثبت ما يناق ذلك الحككم 
ففى قصر الصفة؛ إذا اعتقد المحاطب أن القائم عمرو لا زيد تقول نفيا لذلك الاعتقاد 
ما قائم إلا زيد حصرا للقيام فى زيد ونفيا له عن عمرو وق قصر الموصوف إذا اعتقفد 
أن زيدا قاعدا لا قائم تقول ما زيدا لا قائم أى: لا قاعد» قال الشيخ يسس: انظسر 
هل المراد بالاعتقاد فى هذا المقام حقيقته الأصولية» أو المراد به ما يشمل التجويز فيدخل 
فيه الظن» بل والوهم» وأما شمول الاعتقاد هنا لليقين فلا كلام فيه إذ هو أولى, ١‏ هس. 

وقد يقال: إن ظاهر قوله أو تساويا عنده أن الظن كالاعتقاده, وحينعذ فالراد 
بالاعتقاد ما يشمل التجويز - فتأمل. 


فى 


فالمخاطب بقولنا: ما زيد إلا قائم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام؛ وبقولنا: ما 
شاعر إلا زيد من اعتقد أن الشاعر عمرو لا زيد (ويسمى) هذا القصر (قصر قلسب 
لقلب حكم المخاطب, أو تساويا عنده) عطف على قوله: يعتقد العكس على ما 
يفصح عنه لفظ الإيضاح؛ أى: المخاطب بالثان أما من يعتقسد العكسء أو من 
تساوى عنده الأمران؛ أعين: الاتصاف بالصفة المذكورة؛ وغيرها ف قصر الموصوف» 
(قوله: فالمخاطب) مبتدأ .خبره من اعتقد وفيه ضمير مستتر هو نائب الفاعسل 
يرحع إلى أل (قوله: اعتقد اتصافه بالقعود) أى: سواء اعتقد اتصافه بشىء آخر أم لا 
(قوله: لقلب حكم المخاطب) أى لأن فيه قلبا وتبديلا لحكم المحاطب كله بغسيرة 
بخلاف قصر الإفراد» فإنه وإن كان فيه قلب وتبديل» لكن ليس لكل حكم المخاطب» 
بل فيه إثبات البعض ونفى البعض (قوله: أو نساويا عنده) ينبغى كما قال الصفوى أن 
يدخعل فى قصر التعبين ما إذا كان التردد بين أمرين هل الثابت أحدهما أو كلاهماء وكذا 
ما لو حزم بثبوت صفة على التعيين وأصاب وبثبوت أخخرى معها لا على التعيين» وكذا 
إذا شك ف ثبوت واحدة وانتفائها بخلاف ما لو أحطأ فى الصفة الى اعتقدها على 
التعيين» فإن القصر حيتئذ يكون بالدسبة إليها قصر قلب وبالنسبة لما تردد فيه قصر تعيين 
(قوله: على ما يفصح عنه لفظ الإيضاح) أى: فالأولى حمل كلامه هنا عليه ليتطابقا وإن 
احتمل على بعد عطفه على يعتقد الشركة أى: إن المخاطب بالأول من يعتقد الشركة 
أو تساوى عنده الاتصافان أى: الاتصاف بالصسفة؛ والاتصاف بغيرها فى قصر 
الموصوف؛ واتصاف الموصوف بصفة» واتصاف غيره يما فى قصر الصفة» وعلى هذا 
فيكون قصر التعيين داخلا فى الأول» والحاصل أنه لولا ما فى الإيضاح لأمكن عطف 
تساويا عنده على يعتقد الشركة فيكون قصر التعيين داحلا فى الأول وهو التخصيص 
بشىء دون شىء فيوافق ما ف المفتاح» وعبارة الإيضاح والمخاطب بالثان: أما من يعتقد 
العكس» وأما من تساوى الأمران عنده فهى صريحة ف العطف الذى قله الشارح (قوله: 
الأمران) أشار بذلك إلى أن ضمير تساويا راجع لمعلوم من السياق وهو الأمران الشساملان 
للأمرين ق قصر الصفة وللصفتون فق قصر الموصوف (قوله: بالصفة اللذكورة وغيرها) 


تضقن 


واتصاف الأمر المذكور وغيره بالصفة فى قصر الصفة؛ ح يكون المخاطلب 
بقولنا: ما زيد إلا قائم من يعتقد اتصافه بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين؛ 
وبقولنا: ما شاعر إلا زيد من يعتقد أن الشاعر زيد أو عمرو من غير أن يعلمسه 
على التعيين (ويسمى) هذا القصر: (قصر تعيين) لتعيينه ما هو غير معين عند 
المخاطبء فالحاصل أن التخصيص بشىء دون شىء قصر إفسراد؛ والتخصيص 
بشىء مكان شىء إن اعتقد المخاطب فيه العكس قصر قلبء وإن تساويا عنده 
قصر ثعيين؛ وفيه نظر؛ لأنا لو سلمنا أن فق قصر التعيين تخصيص شىء بشىء 
مكان آخر فلا يخفى أن فيه تخصيص شىء بشىء دون آخر؛ فإن قولنا: ما زيد إلا 
قائم لمن يردده بين القيام والقعود تخصيص له بالقيام دون القعود؛ ف ا 
واتصاف الأمر المذكور وغيره) الواو.معين أو (قوله: حين يكون إل تفريع على قوله أو 
تساويا فحين تفريعية بمعين الفاء (قوله: ما زيد إلا قائم) أى: في قصر الموصوف وقوله 
وبقولنا ما شاعر إلا زيد أى: فى قصر الصفة (قوله: لتعيينهم أى: القصر أو المتكلم؛ وقوله: ما 
أى حكما وقوله غير معين أى: مبهم عند المخحاطب شاك فى ثبوته (قوله: فالحاصل) أى: 
حاصل ما سبق من قوله والأول من غير الحقيقى إلى هناء وقوله: إن التخصسيص أى: 
تخصيص المتكلم شيئا بشىء ففاعل المصدر ومفعوله محذوفان» والمفعول المحذوف الذى هو 
الشىء إن كان واقعا على الصفة كان المراد بقوله بشىء الموصوف فيتحقق قصر الصفة على 
الموصوف أى: جعلها مقصورة على الموصوف» وإن كان واقعا على الموصوفء كان المراد 
بقوله بشىء الصفةء فيتحقق قصر الموصوف على الصفة أى: حعلك هذا الموصوف مقصورا 
على تلك الصفةء فالباء فى بشىء داحلة على المقصور عليه على كلا الأمرين. 

(قوله: والتخصيص إخ) يجوز أن يكون بالنصب عطفا على اسم أن فيكون من 
عطف معمولين على معمولى أن ويجوز الرفع ويكون من عطف الحمل» وقوله بشسىء 
أى: صفة كان أو موصوفا(قوله: وإن تساويا عنده قصر تعيين) هذا قسيم قوله إن 
اعتقد (قوله: وفيه نظر) أى: فى هذا الحاصل نظر (قوله: لأنا لو سلمنا) فيه إشسارة إلى 


رشق 


وغهذا جعل السكاكى التخصيص بشىء دون شىء مشتركا بين قصر 
الإفراد والقصر الذى مماه المصنف: قصر تعيين» وجعل التخصيص بشىء مكان 


منع كون التعيين من تخصيص شىء بشىء مكان آخخرء وحاصل ذلك النظر أنا لا نسلم 
أن فى قصر التعيين تخصيص شىء بشىء مكان شىء آخبر؛ لأن المخاطب به ل يثبست 
الصفة الأرى فق قصر الموصوف حي يثبت المتكلم مكافا ما يعينه بل هو مصردد 
بينهما سلمنا أن فيه تخصيصا بشىء مكان شيء آخر ولو احتمالاء فلا يخضى أن فيه 
أيضا تخصيصا بشىء دون شىء آخخر فيكون داخخلا فى الأول» وحيتئذ فجحعل قصر 
التعيين من تخصيص شىء بشىء مكان شىء لا من تخصيص شىء بشىء دون آخر 
تحكم (قوله: وهذا) أى: ولأحل أن قصر التعيين فيه تخصيص بشىء دون حر وإن 
كونه من تخصيص شىء بشىء دون آخر أظهر من كونه من تخصيص شىء مكان آخخر 
جعل إل» وهذا اعتراض ثان غير التحكم أى: أنه يلزمه التحكم ومخالفة من تقدمه من 
المؤلفين بلا موجب. 

(قوله: والقصر الذى سماه المصنف إ) تبرأ الشارسم من هذه التسمية إشارة إلى 
أن السكاكى لا يقول ياء إذ القصر الإضاق عنده نوعان فقط: قصر قلب لمن يعتقد 
العكس؛ وقصر إفراد لمن يعتقد الشركة ومن لا يعتقد شيئا فأدرج ما يسميه المصسدف 
تعيينا ف الإفراد ولا مشاحة فق الاصطلاح إلا أن ق قصر التعميين إزالة الشركة 
الاحتمالية بخلاف القسم الثاق من الإفراد. فإن فيه إزالة الشركة الحقيقية» وقد يقال: 
إن البحث الوارد على المصنف لازم للسكاكى ولا يختص به المصنف؛ إذ كما أنه لا 
وحه لتخصيص التعيين بالتعريف الذى فيه مكان كما عند المصنف لا وجه لتخصيصه 
بالتعريف الذى فيه دون كما عند السكاكى؛ فالصواب جعل التعريفين شاملين لقصر 
التعيين» وهذا كله بناء على أن مفاد مكان خلاف مفاد دون كما اعتيره المصنف» وإلا 
لم يختص البحث بقصر التعيين» بل يجرى البحث ف التعريفين باعتبار القصرين الأولين 
أيضا لصدق كل منهما حيثثذ على الآخر- فتدبر. 


54 


قصر قلب فقط (وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا: عدم تاق 


(قوله: قصر قلب فقط) أى: لا قصر قلب وتعيين كما حعله المصنف» وتحصل مما 
تقدم أن قصر التعيين م يدرجه أحد فى قصر القلب لظهور أن لا عكس فيه أصملا وأما عند 
السكاكيء فالتعيين من أفراد الإفراد لا قسيم له؛ لأن الإفراد عنده عبارة عن قطع الشركة 
سواء كانت بطريق الاحتمال أو الاعتقادء وعند المصنف الإفراد قطع الشركة الاعتقادية فلا 
يتناول التعيين؛ لأنه قطع الشركة الاحتمالية لاشتراك الصفتين أو ال موصوفين في أن كلا 
منهما يحتمل أن يكون ثابتا بدل الآخخر فعليه يكون التعيين قسيما لكل من الإفراد والقلب 
(قوله: وشرط قصر الموصوف على الصفة إل) قد يقال هذا الاشتراك ضائع لعلمه نما تقدم 
من أن المخاطب بقصر الإفراد من يعتقد الشركة فإن هذا يفيد أن قصر الإفراد إنما يكون 
عند اعتقاد الاشتراك فى الوصفين فهو تصريح بما علم التزاما وحص هذا الشرط بقصر 
الموصوف على الصفة دون قصر الصفة على الموصوف؛ لأن الموصوفات لا تكون إلا 
متنافية- قاله السيرامي؛ وى يس: ظاهر كلام المصنف أنه لا اشتراط ف قصر الصفة على 
الموصوف إفرادا- وفيه نظرء فإنه يشترط ق قصر الصفة على الموصوف عام تنساق 
الاتصافين؛ إذ لو كان الوصف مما لا يصح قيامه.محلين لم يتأت اعتقاد المحاطسب ثبوته 
لموصوفين فلا يتأتى فيه قصر الإفراد نحو قولك: لا أب لزيد إلا عمروء ونحو: ما أفضل اليلد 
إلا زيد؛ لأنه لا يجتمع الموصوفان فى وصف الأبوة ولا فى وصف الأفضلية فلا يتأتى فيهما 
قصر الإفراد بمخلاف نحو قولك: لا جواد إلا حاتم ف قصر الإفراد فيصح؛ لأن الحود يمككن 
أن يتصف به اثنان» وأحيب بأن المصنف ترك هذا الاشتراط فق قصر الصفة إما لندرته؛ لأن 
تناق اتصاف الموصوفين بالصفة ادر والكثير عدم تنافيهما والكثير ممنسزلة اللازم فلا مع 
لاشتراطه وإما للتعويل على ظهوره بالمقايسة انتهى. 

(قوله: إفرادا) حال من قصر وشرط بحىء الحال من المضاف إليه موجود أى: 
حال كونه إفرادا أى: ذا إفراد أو مفعول مطلق أى: قصر إفراد أو مفعول لأجحله أى: 
لأحل الإفراد إقوله: عدم تناق الوصفين) عدم تنافيهما صادق بأن يكون بينهما عموم 


إنارض 


ليصح اعتقاد المحاطب اجحتماعهما فى الموصوف حن تكون الصفة المنفية فق قولنا: 
ما زيد إلا شاعر كونه كاتباء أو منجما؛ لا كونه مفحما أى: غير شاعغر؛ لأن 
الإفحام؛ وهو وجدان الرحل غير شاعر يناق الشاعرية (و) شرط قصر الموصوف 


وخختصوص من وجه أو مطلق نحو: ما زيد إلا ماش لا أبيض أو لا ضاحك- قاله يسء 
وى عبد الحكيم مراد المصدف بعدم تناق الوصفين ألا يكون مفهوم أحدهما عين نفى 
الآخر وذلك كالمفحمية والشاعرية ولا ملزوما لنفى الآخر لزوما بينا يحصل فق السذهن 
بحصوله كالقعود والقيام» إذ لو كان كذلك لم يتصور اعتقاد المخاطب اجتماعهما؛ لأن 
امتناع احتماع النفى والإثبات من أجلى البديهيات فلا يتحقق قصر الإفراد لابتنائه على 
اعتقاد الشركة وهذا تعلم أنه لا يرد ما قيل أن صحة اعتقاد المخاطب الاجتماع لا 
يتوقف على عدم التناق لحواز أن يعتقد حلاف الواقع؛ إذ الاعتقاد المطابق للواقع ليس 
بلازم فى القصر ولا حاحة للجواب عنه بأن المراد عدم تناق الوصفين فى اعتقاد 
المخاطب لا فى الواقع- انتهى. 

(قوله: ليصح إح) علة التناق (قوله: حي تكون إلح) حى تفريعية,بمسزلة الفاء 
وما ذكره من عدم منافاة كونه كاتبا لكونه شاعرا مبئ على أن المراد الكتابة والضسعر 
بالقوة فلا يصح؛ إذ لا بمكن اجتماعهما؛ لأن المراد بالكتابة إلقاء الكلام نثرا بقريسة 
مقابلتها بالشعر الذى هو إلقاء الكلام نظما- كذا ذكر بعضهم. 

(قوله: وقلبا إلخ) فيه العطف على معمولى عاملين؛ لأن قلبا عطف على إفرادا 
والعامل فيه قصرء وتحقق عطف على عدم والعامل فيه شرط وفيه خخلاف» والسراجحح 
المنع إذا لم يكن أحد المعمولين جارا وبجرورا متقدما كما فى قولك: فى الدار زيد 
والحجرة عمرو وأحاب الشارح بأنه من عطف الدمل حيث قال وشرط إل إن قلت: 
إئما حاء هذا من جعل قوله إفرادا وقلبًا مفعولاً لأحله؛ ونحن بجعلهما حالا فيكون العامل 
فيهما شرط؛ وحينعذ فيكون من قبيل العطف على معمولى عامل واحد وهو جائرء 
قلت: ما زال البحث واردًا؛ لأن اختلاف جهة العمل ينسزل منزلة اختلاف العامل 


لشن 


تحقق تنافيهما) أى: تناق الوصفين حت يكون المنفى فى قولنا: ما زيد إلا قائم 
كونه قاعداء» أو مضجعاء أو نحو ذلك مما يناق القيام» ولقد أحسن صاحب 
المفتاح فى إشمال هذا الاشتراط؛ لأن قولنا: ما زيد إلا شاعر-لمن اعتقد أنه كاتب 
وليس بشاعر-قصر قلب على ما صرح به فق المفتاح» مع عسدم تناق الشعر 


بناء على ما حققه العلامة الرضى» وقوله وشرط قصر الموصوف على الصفة قليا إلخ: 
سكت عن شرط قصر الصفة على الموصوف قلبا نحو: إنما الكاتب زيد لا عمرو لمن 
اعتقد أن الكاتب عمرو لا زيدء ولا يخفي عليك أن وصف الكتابة يبمكدن اجحتمام 
الموصوفين فيه» وحينئذ فلا يشترط فيه تحقق التناق» بل تارة لا يتحقق كما مثلناء وتارة 
يتحقق نحو: لا أب لزيد إلا عمرو فإنه قصر صفة على موصوف قصر قلب ولا ككسن 
احتماع موصوفين فى وصف أبوة زيد (قوله: تحقق تنافيهما) أى: تحقق تناق الوصفين 
الواقع لأجل أن يكون إثبات المتكلم إحدى الصفتين مشعرًا بانتفاء غيرها وهى 
الصفة ال تنافيه» فيكون القصر قلب بيقين بخلاف ما إذا لم تكن إحداهها متنافية 
لادُخرى, فإن المخاطب يجوز اجتماعهما فى بادئ الرأى فيحتمل أن يكون قصر إفسراد 
ويحناج فى كونه قصر قلب إلى أمر خخارجى يعرف به أن المخاطب يعتقد العكس (قوله: 
حين يكون المنفى إل) حين تفريعية بمعين الفاء (قوله: أو نحو ذلك ما يناق القيام) أى: 
ككونه مستلقيا أى: وليس المنفى بما ذكر من القصر كونه كاتباأو شاعرا لعسدم 
منافاتهما للقيام (قوله: ولقد أحسن إلخ) هذا تعريض بالمصنف من كونه أساء فق اشتراط 
هذا الشرط وهو تحقق التناق فى قصر الموصوف على الصفة قصر قلب» فكان ينبغى له 
إهماله كما أعمله السكاكى. 

(قوله: على ما صرح به فق المفتاح) أى: لأن الشرط فى قصر القلب على كلام 
صاحب المفتاح اعتقاد المحاطب عكس ما يذكره المتكلم سواء كان التداق بينهما محققفا 
ف الواقع أم لاء فقول الشارح: مع عدم تنافى الشعر والكتابة أى: فى الواقع لصحة 
اجتماعهما في موصوف واحدء وإن كان المخاطب يعتقد تنافيهماء والمراد بعدم تنافيهما 


وا 


ومثئل هذا خارج عن أقسام القصر على ما ذكره المصنفء لا يقال: هذا اشتراط 
للحسن, أو المراد الثناق فى اعتقاد المخاطب؛ لأنا نقول: أما الأول: فلا دلالة 
للفظ عليه» مع أنا لا نسلم عدم حسن قولنا: ما زيد إلا شاعر لمن اعتقده كاتبسا 


واحد وإن كان مفهومهما عتلفا وقوله: ومثل هذا أى: ومثل هذا القول وهو ما زيد 
إلا شاعر لمن اعتقد أنه كاتب (قوله: ارج عن أقسام القصر) أى: مع أن القصر لا 
تخرج عنه هذه الأقسام الثلائة قطعا (قوله: مارج عن أقسام القصر) أى: القصر 
الإضافق؛ أما خحروجه عن قصر الإفراد فلاعتقاد المحاطب اتصافه بصفة وق قصر الإفراد 
لا بد أن يعتقد المحاطب احتماعهما واتصافه يمماء وأما خروحه عن قصسر التعيين 
فلكون المحاطب به مترددا لا اعتقاد عنده والمخاطب هنا معتقد ثبوت أحدهما وانتفاء 
الآخرء وأما خحروجه عن قصر القلب فلعدم تحقق تناق الوصفين هنا ق الواقع وهسو 
شرط فيه لا بد منه على ما قال المصنفء وقوله على ما ذكره المصئف أى: من اشتراط 
هذا الشرط ف قصر القلب» وأما على صنيع السكاكى من إهماله فلا يكون هذا المكال 
خمارجا عن الأقسام الثلاثة بل من قبيل قصر القلب كما علمت (قوله: هذا شرط 
للحسن) أى: لحسن قصر القلب لا لصحته؛ وحينئذ فلا يخرج ما زيد إلا شاعر لمن 
اعتقد أنه كاتب عن أقسام القصر الثلاثة» بل هو من قبيل قصر القلب وإن كان غير 
حسن (قوله: أو المراد التناق فق اعتقاد المحاطب) أى: سواء تنافيا فى الواقع أو لا كما 
فق المثال المذكورء ثم إنه ليس المراد بتنافيهما فى اعتقاد المخاطب اعتقاد تنافيهما ف نفس 
الأمر بأن يعتقد أنه لا يمكن اجتماعهما فى نفس الأمرء بل المراد اعتقاده ثبوت أحداهها 
وانتفاء الأخعرى فصح رد الشارح الآتى (قوله: أما الأول) أى: وهو كونه شرطا فى 
حسن قصر القلب» وحاصل هذا الرد أنا لا نسلم أن هذا مراد المصئف لعدم إشعار لفظ 
الكتاب به إذ الأصل فق الشروط أن تكون للصحة لا للحسنء بل كلامه ق الإيضاح 
الذى هو كالشرح لهذا الكتاب يناق كونه شرطا للحسن؛ لأنه قال ليكون إثبات الصفة 
مشعرا بانتفاء غيرهاء فإن قضيته أن الشرط للتحقق لا للحسن سلمنا أن لفظ الكتاب 
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وأما الثااى: فلأن التناق بحسب اعتقاد المخاطب معلوم ما ذكره فى تفسيره أن قصر 
القلب هو الذى يعتقد فيه المنحاطب العكس فيكون هذا الاشتراط ضائعاء وأيضا لم 
يصح قول المصنف: إن السكاكى لم يشترط فى قصر القلب تناق الوصفين» وعلسل 
المصنف اشتراط تناق الوصقين بقوله: ليكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها؛ 
مشعر بأنه شرط فى الحسن فلا نسلم عدم حسن إل فبطل حينئذ كونه شرطا في 
الحسن فقول الشارح فلا دلالة للفظ أى: للفظ الكتاب أعئ المتن عليه (قولسه: وأما 
الثاى) أى: كون المصنف أراد تناق الوصفين فى اعتقاد المحاطب لا بحسب نفس الأمر 
(قوله: مما ذكره فق تفسيره) أى: مما ذكره فق التفريع على تفسيره أى: تعريفه؛ وذلك 
لأنه عرفه بأنه تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى؛ ثم فرع على ذلك قوله 
والمخاطب بالثان من يعتقد العكس (قوله: فيكون هذا الاشتراط ضائعا) يرد مثل هذا 
على قوله وشرط قصر الموصوف إفرادا عدم تناق الوصفين؛ لأن عدم تناق الوصفين 
وإمكان اجتماعهما معلوم من قوله فى التفريع على تعريفه والمخماطب بالأول من يعتقد 
الشركة فكان اللائق ترك الاشتراط فيهما لهذا المعين؛ ولهذا لم يتعرض فق المفتاح لهذين 
الشرطين المذكورين فى قصر الإفراد وقصد القلب. 

(قوله: وأيضا لم يصح) أى: على إرادة هذا الاحتمال الثاى (قوله: لم يصح 
قول المصنف) أى: فق الإيضاح الذى هو كالشرح هذا الكتاب وحاصل كلام الشارج 
أنه لو كان مراد المصئف التناق بحسب اعتقاد المحاطب لم يصح قو المصنف فق 
الإيضاح معترضا على السكاكى أنه لم يشترط ف قصر القلب تناق الوصفين كمسا 
شرطناه؛ وذلك لأن السكاكى قد شرط فيه كون المخاطب معتقدا للعكس وهذا مو 
المراد بالتناق ف اعتقاد المخاطب» فدل هذا على أن مراد المصنف تناق الوصفين فى 
الواقع لا بحسب اعتقاد المعخحاطب» إذ يبعد أن يعترض المصئف على السكاكى نما مو 
قائل ومعترف به؛ وإنما يعترض عليه ما تحقق إهماله له وهو التناق فى نفس الأمر (قوله: 
وعلل المصنف) أى: فق الإيضاح وأشار الشارح بهذا إلى بطلان -دليل المصنف بعد ما 
أبطل مدعاه من اشتراط الشرط المذكور (قوله: ليكون إلح) أى: إنما اشترط فى قصر القلب 
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وفيه نظر بين فى الشرح. 

(وقصر التعيين أعم) من أن يكون الوصفان فيه متنافيين» أو لاء 0 
تناق الوصفين لأحل أن يكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء الأحرى انتهىء» فإذا قيل ما 
زيد إلا قائم كان إثبات القيام مشعرا بانتفاء القعود ولم يحصل ذلك الإشعار إلا إذا كان 
الوصفان متنافيين فى نفس الأمر (قوله: وفيه نظر بين فق الشرح) أى: وحيقذ فالحق مع 
السكاكى ف إمهمال ذلك الشرطء؛ وحاصل النظر أنه إن أراد ليكون إثبات المتكلم الصفة 
مشعرا باثتفاء غيرها وهو ما اعتقده المخاطب ففيه أن أداة القصر مشعرة بذلك من غير 
حاجة للتناق» وإن أراد أن إثبات المخاطب الصفة مشعر بانتفاء غيرها وهى الى أثبنها 
المتكلم كالقيام حي يكون هذا عكسا لحكم المخاطب فيكون قصر قلب ففيه أن إثبات 
المخاطب لا إشعار له بانتفاء شىء أصلاء إذ غاية ما يفهم منه الإثبات فقط واتتفاء الغير 
إن فهمه منه المتكلم فبقرينة أو بعبارة» كأن يقول: ما زيد إلا قاعد فيقول المتكلم ردا 
عليه ما زيد إلا شاعر ولا يتوقف على التناق» والحاصل أن شرط قصر القلب اعتقاد 
المخخاطب عكس ما يذكره المتكلم سواء تحقق التناق بينهما أم لاء وما ذكره المصنف من 
اشتراط تناق الوصفين لا يتم (قوله: وقصر التعيين) أى: وهو إثبات المتكلم أحد الأمرين 
المتردد فيهما أو أحد الأمور المتردد فيهاء وقوله أعم أى: من كل واحد منهما على : 
انفراده» وليس المراد أنه أعم من مجموعهما بأن يتحقق بدون هذا المجموع؛ لأنه لا بمكن؛ 
لأن الوصفين فيه إما متباينان أو لا ولا واسطة بينهماء فإن كانا متباينين تحقق القلب 
والتعيين دون الإفراد» وإن كانا غير متباينين تحقق الإفراد والتعيين دون القلب والعموم 
باعتبار امحل وليس العموم باعتبار نفس حقيقة قصر التعيين؛ لأنها مباينة لكل من 
حفيقة القصرين؛ إذ لا يصدق قصر الإفراد إلا عند اعتقاد المشاركة ولا يص دق قصر 
القلب إلا عند اعتقاد العكس ولا يصدق قصر التعيين إلا عند عدم الاعتقادين» وإما كان 
قصر التعيين أعم محلا من كل قصرى الإفراد والقلب؛ لأن الأول على ما مر عليه المصنف 
تحله ما لا تناق فيه؛ والثان محله ما فيه التناق وقصر التعيين محله ما فيه التناق وغيره 
فيكون أعم من الأول لشموله ما فيه التناق وأعم من الثان وهو قصر القلب لشموله 
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فكل مثال يصلح لقصر الإفراد أو القلب يصلح لقصر التعيين من غير عكس. 

[طرق القصر]: 

(وللقصر طرق) والمذكور ههنا أربعة» وغيرها قد سبق ذكره؛ فالأربعة 
الملكورة ههنا ل من اام و ل او 
ما ليس فيه التناق» والحاصل أن عمومه بالنسبة للأول لوجوده فى محل الشانى وعمومه 
بالنسبة للثاق لوحوده فى محل الأول» وليس عمومه بالنسبة لهما معا بأن يتحقق بدون هذا 
اجموع وإلا لزم وجود محل يصدق فيه وحده وهو ما ليس فيه التناق ولا غيرهء وهسذا 
فاسد كما لا يخفى (قوله: فكل مثال إلح) إشارة إلى أن العموم بحسب التحقق باعتبار 
الصلاحية لا بحسب الصدق أو التحقق بالفعل (قوله: من غير عكس) أى: لأنه ربما صلح 
للتعيين ما لا يصلح للإفراد وهو القلب ورا صلح له ما لا يصلح للقلب وهو الإفراد. 

[طرق القصر]: 

«قوله: وللقصر) أى: سواء كان حقيقيا أو غيره (وقوله: طرق) أى؛ أسباب نفيده 

(قوله: والمذكور) أى: والطرق المذكور ففيه تذكير الطرق نظرا للفظ أل أو يقال: أراد 
بالمذكور الشىء وهو مذكر وقوله ههنا أى: فى باب القصر (قوله: وغيرها) أى: كضمير 
الفصل وتعريف المسند أو المسند إليه بأل الجنسية وتقدهم ما حقه التأخمير من المعمولات؛ وأما 
التصريح بلفظ الاختصاص وما فى حكمه فلا يعد من طرق القصر اصطلاحاء وكذا التأكيد 
غير الشمولى نحو: جاء زيد نفسه أى: لا غيره وإنما اقتصر المصنف على ذكر هذه الأربعة في 
هذا الباب إما لأن القصر الاصطلاحى هو ما كان يذه الأربعة وما كان بغيرها كسمير 
الفصل وتعريف المسند أو المسند إليه ونحو: لفظ الخصوص فليس اصطلاحى وإن كان قصرا 
بالمعيى اللغوى» أو أن القصر بضمير الفصل وتعريف المسند أو المسند إليه داخل فى القصر 
الاصطلاحى بأن يكون عبارة عن التخخصيص بأحد الطرق السبعة» ولم يذكر هذه الثلاثة ق 
هذا الباب لاخنتصاصها بالمسند والمسند إليهء وقد تقدم ذكرهما وعلى كسلا الاحتمالين 
التخصيص الحاصل بصريح لفظ النصوص والتأكيد ليس دالا فى القصر الاصطلاحى- 
هذا حاصل ما ذكره العلامة عبد الحكيم. 
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(منها العطف كقولك فى قصره) أى: قصر الموصوف على الصفة (إفرادا: زيد 
شاعر لا كاتب, أو ما زيد كاتبا بل شاعر؛ مثل بمثالين: أوهما: الوصف المثبث 
فيه معطوف عليهء والمنفي معطوف. والثائ: بالعكس 1 م 

[طريقة العطف]: 

(قوله: منها العطف) أى: بلا وبل ولكن وإئما قدم العطف على بقية الطرق؛ 
8 ا 
النفى والاستثناء أصرح من إنما خر التقدم عن الكل؛ لأن دلالته على القصر ذوقية لا 
وضعية» واعلم أن العطف ا للقصر الحقيقى والإضاق؛ وذلك لأنه أن كان 
المعطوف خاصا نحو: زيد شاعر لا عمروء فالقصر | إضاقء وإن كان عاما نمحو: زيد 
شاعر لا غير زيد» فالقصر حقيقى. 

(قوله: زيد شاعر لا كاتب) أى: لمن اعتقده كاتبا و شاعرا (قوله: والفاق 
بالعكس) وهو أن الوصف المنفى فيه معطوف عليه والمثبت معطوف؛ لكن كون ان 
الاهمين معطوفا على المنفى محل نظر؛ لأنه إن عطف بالنصب على لفظ المنصوب المنفى 
لزم عمل ما فى المثبت وهى إأما تعمل ف المنفى» وإن عطف بالرقع على محل المنتصوب 
فالعطف على مل المنصوب هنا ممنوع لزوال رعاية المحلية بوحود الناسخ» وأما رفعه 
بتقدير المبتدأء فيخترج به عن كونه معطوفا؛ لأن بل إذا دلت على جملة كانت ابتدائية 
وإضرابية لا عاطفة؛ لأنها إنما تعطف بالمفردات» وكلامنا فى إفادة الحصسر بالعطف» 
ويمكن أن يجاب بأن العطف على امحل لا يمنع على مذهب البصريين الذين لا يشترطون 
وجود المحرز أى: الطالب لذلك امحل» والمثال حار عليه» على أن المحل وإن كان لا يبقى 
مع العامل المغير لكنه اعتبر هنا للضرورة؛ ولكون ما ضعيفة العمل وإنما ذكر بل بعد 
النفى دون الإثبات؛ لأنما بعد النفى تفيد الإثبات للتابع فتفيد القصر وبعد الإثبات لا 
ترفعه عن المتبوع؛ بل تجحعله فى .حكم المسكوت عنه فلا تفيد القصر فنحو ما زيد كاتباء 
بل شاعر معناه نفى الكتابة عن زيد وإثبات الشعر له ونحو: زيد كاتب بل شاعر معناه 
بوت الشعر له مع السكوت عن نفى الكتابة وإثباتا لزيد. ١‏ هه سيرامى. 
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(وقلبا: زيد قائم لا قاعد, أو ما زيد قائما بل قاعد) فإن قلت: إذا تحقق تناق 
الوصفين فق قصر القلب فإثبات أحدهها يكون مشعرا بالتفاء الغير؛ فما فائدة نفى 
الغير وإئبات المذكور بطريق الحصر قلت الفائدة فيه التنبيه على رد الخطأ فيه وأن 
المخاطب اعتقد العكس؛ فإن قولنا: زيد قائم؛ وإن دل على نفى القعود 0 

واعلم أن إفادة بل للقصر مبئ على أن ما قبل بل فق النفى متقرر نفيه كما 
عليه الجمهور؛ وأما على أنه مسكوت عنه كما قاله بعضهم فلا تفيده فالمصئف مشى 
على ما قاله اللجمهور. 

(قوله: وقلبا إلخ) اقتصاره على القصرين ربما يوهم عدم حريان طريق العطصف 
ف قصر التعيين لكن المفهوم من دلائل الإعجاز جريانه فيه» فالاقتصار لما سيصرح به 
الشارح فى قوله ولما كان إلخ (قوله: زيد قائم لا قاعد) أى: لمن اعتقد أنه قاعد والشرط 
وهو تناق الوصفين موحود (قوله: أوما زيد قائما بل قاعد) أى: لمن اعتقد أنه قائم 
ومثل ,مثالين لما سبق (قوله: فإن قلت إلخ) حاصله أن قصر القلب بطريق العطف لا 
فائدة له على مذهب المصئف مطلقا؛ وذلك لأنه شرط فيه تحقق تناق الوصفين وإذا 
تحقق أى: ثبت تنافيهما كما فق المثالين علم من نفى أحدهما ثبوت الآخر وكذامن 
ثبوت أحدهما نفى الآخرء وحيشذ فلا فائدة عطف المثبت على المنفى أو عطف المنفىي 
على المثبت؛ وكذا على مذهب غيره فى صورة تحقق التناق فقد علمت أن هذا الإيراد 
بحسب مذهب المصنفء» وكذا بحسب مذهب غبره إذا تحقق التناق» وأما إذا لم يتحقق 
التناق فالأمر ظاهر؛ وقول الشارح فإثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير أى: وكذا 
نفى أحدها يكون مشعرا بثبوت الآخرء ولو زاد الشارح ذلك لكان أولى ليشمل المثال 
والجواب الذى ذكره شامل له أيضا؛ لأن حاصله أن الجمع بين النفى والإثبات للثنبيه 
على رد الخطأ بالنفى سواء تقدم أو تأخعر (قوله: قلت إلخ) حاصله أن فائدة التعسرض 
لنفى الغير بعد إثبات المطلوب بطريق الحصر الإشعار بأن المحاطب اعتقد العكس؛ لأن 
القيد الزائد من البليغ حيث لا يحتاج إليه تطلب له فائدة وأقرب شىء يعتبر فائدة له 
بالذوق السليم الرد على المحاطبء فإن المتبادر من قولنا كان كذا لا كذا أن المعى لا كذا 
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كما تزعم أيها المحاطب وكذا قولنا ما كان كذاء بل كذا معناه بالذوق السليم ما كان كذا 
كما تزعم أيها المحاطب بل كذاء فقول الشارح: الفائدة فيه» أى فى نفى الغير وقوله التنبيه 
أى: تنبيه المعخاطب وغيره وقوله على رد الخطأ أي الواقع من المخاطسب (وقوله: وأن 
المخاطب إلم) عطف على رد عطف لازم على ملزوم أو عطف تفسير وهذا التنبيه ليس من 
جوهر اللفظ» بل من الذوق كما علمت من أنه إذا وقع فق الكلام شىء مستخيئ عنه بحسب 
الفلاهر: فإن الذهن يطلب له فائدة فإذا وحد ما يناسبه حمل عليه؛ لأن كلام البليغ يبحمل 
على المناسب؛ وإنما قال التنبيه على رد الخطأ إلخ؛ لأن كلامه في قصر القلب؛ ولأن الإيراد 
فيه أقوى فلا يناق أنه قد تكون فائدة النفى التنبيه على تردد المخاطب إذا كان قصر تعيين 
وقد يقال يمكن أن الذهن يحمل ذلك الزائد على التنبيه على أن المخاطب متردد فإنه فائدة 
يصح الحمل عليهاء وحينئذ فيكون ذلك القصر من قصر التعيين فلم يتم التنبيه الذى ذكره 
الشارح؛ ولذا أحاب بعضهم بحواب آخحر وحاصله: أن فائدة نفى الغير بعد إثبات المذكور 
بطريق الحصر تأكيد الحكم المنكر المناسب للمقام» وبيانه أن الحكم المقرر هنا منكر لاعتقاد 
المحاطب عكسه والحكم المنكر يجب تأكيده؛ ففى إثبات ضد أو حلاف المعتقد نفى الحكم 
المعتقد فى العطف بالنفى أو الإثبات تقرير ما تقرر أولاء فقد توصل بالعطف المفيد للحصر 
صراحة إلى التأكيد المناسب للمقام ولا يقال: قد قررت أن مقام قصر القلب مقام إتكار 
وبينت فيه أن العطف فيه يفيد التأكيد» ومعلوم أن قصر الإفراد إنما يرد فى مقام الإنكار أيضا 
ولا تأكيد فيه أصلا؛ لأن الحكم المثبت معلوم مسلم ولا معن للتأكيد فيه» والمنفى وهو 
لمدكر بالفتح لم يشتمل على أداة تأكيد فلم يستقم فيه أن العطف فيه للتأكيد ولا حرى على 
قاعدة الخطاب الإنكارى؛ لأنا نقول المنكر على المخاطب ف قصر الأفراد هو التشريك» 
والعطف فيه يفيد الوحدة باللزوم» ويفيد بالمطابقة نفى غير من انتسب له الحكم؛ والكلام 
على تقدير الوحدة: فإذا قيل: زيد حاء لا عمرو معناه: جاء زيد وحده لا عمرو وفيه تأكيد 
الوحدة المنافية للتشريك المدعى إلا أنه كثيرا ما يستغئى عن ذكر تلك الوحدة بالعطف 
لاستلزامه إياها ففى الكلام مع العطف تأكيد بهذا الاعتبار. | ه يعقوبى. 
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لكنه مال عن الدلالة عن أن المحاطب اعتقد أنه قاعد (وفى قصرها) أى: قصر 
الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا بحسب المقام (زيد شاعر لا عمرو أو ما 
عمرو شاعرا بل زيد) ويجوز: ما شاعر عمرو بل زيد؛ بتقددم الخخبر؛ لكنه يحب 
حينئذ رفع الاسمين لبطلان العمل» ولما لم يكن في قصر الموصوف مثال الإفراد 
صالحا للقلب لاشتراط عدم التناق في الإفراد وتحقق التناقى فى القلب-على زعمه- 

(قوله: لكنه حال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد) أى: فإذا حىء 
بالعطف دل بالذوق السليم على أنه معتقد لذلك حطأ فإن المتبادر من قولنا كان كذا 
لا كذا أن المعئ لا كذا كما تزعم أيها المخاطب (قوله: بحسب المقام) أي: حال 
المخاطبء فإن اعتقد المخاطب شركة زيد وعمرو فق الشاعرية أو ف انتفائها كان قصر 
إفراد» وإن اعتقد العكس كان قصر قلبء ولا تغفل عن كون تنائى الوصفين إنما يشترط 
عند المصئف ف قصر القلب إذا كان قصر موصوف على صفة لا قصر صفة على 
موصوف لثلا يشكل عليك كون زيد شاعر لا عمرو قصر قلب ومثل المصنف مالي 
لما سبق (قوله: بتقسم الخبرع أى: على الاسم كما هو السياق (قوله: لبطلان العمل) 
أى: عمل ما لأن شرط عملها ترتيب معموليها وقد فقد الترتيب بين الاسم والخبر؛ لأن 
شاعر بر مقدم وعمرو مبتدأ مؤخر ويجوز أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا 
أغين عن الخبر إن قلت: إن ما بعد بل مثبت فعلى تقدير لو جعل عمرو فاعلا بالصفة م 
يصح عملها فق المعطوف لعدم اعتمادها على حرف النفى إذ التقدير ما شعر زيد بل 
شاعر عمرو» قلت: العامل ف المعطوف ليس صفة مقدرة بل الصفة المعتمدة على حرف 
النفى عاملة فق المعطوف عليه أصالة وق المعطوف تبعا (وقوله: لبطلان العمسل) أى: 
مطلقا عند الجمهور أو إلا إذا كان الخبر ظرفا عند ابن عصفور وبعض النحاة لا يقول 
ببطلان العمل مع عدم الترتيب مطلقا كما فى الرضى» فقول الشارح ف المطول: وقد 
أجمع النحاة على وجوب رفع الامعين لبطلان العمل أى: أجمع أكثرهم. 

(قوله: وتحقق التناق فق القلب) أي: وتحقق التاق وعدم التاق لا يكن 
اجتماعهما فى محل واحد؛ (وقوله: على زعمم أى: لا على مذهب السكاكى الذى 
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أورد للقلب مثالا يتنا فيه الوصفان؛ بخلاف قصر الصفة فإن مثالا واحدا يصلح 
لذكره؛ وهكذا فى سائر الطرق (ومنها النفى والاستشاء كقولك فى قصرم) 


مثالا) أى: غير مثال الإفراد (وقوله: أورد) جواب لما (وقوله: مقالا) أى: واحدا فى 
الإثبات وآخحر فى النفى وعدهما واحدا نظرا لمتعلقهما (قوله: يصلح لهما) أى: لأن ما 
ذكر من اشتراط التناق وعدمه إما يتأتى ف قصر الموصوف على الصفة ولا يهأتى فى 
قصر الصفة على الموصوف لظهور التناق بين كل موصوفين والفرق بين القصرين إنفا 
هو بحسب اعتقاد المخاطب» فقولك: ما قائم إلا زيد صالح لهما. ١ه‏ سيرامى (قوله: 
كل ما يصلح مثالا لهما) أى: للإفراد والقلب فى قصرى الموصوف والصفة (قوله: لم 
يتعرض لذكره) أى: لاف قصر الموصوف ولا فى قصر الصفة (قوله: وهكذا ى سائر 
الطرق) أى: باقى طرق القصر وهى إما والاستشاء والتقددم. 

[ومنها النفى والاستشساء]: 

(قوله: ومنها النفى والاستثناء) أى: النفى بأى أداة من أدواته كليس وما وإن 
وغيرها من أدوات النفى والاستثناء بإلا وإحدى أخواتهاء ولم يقل المصنف: ومنها 
الاستثناء؛ لأن الاستثناء من الإثبات» كقوله جاء القوم إلا زيداء لا يفيد القصر الغرض 
منه الإثبات والاستثناء قيد مصحح له؛ فكأنك قلت: جاء القوم المغايرون لزيد ولو كان 
الاستثناء المذكور من طرق القصر لكان من طرقه الصفة أيضًا محو: جحاء النساس 
الصالحتون مخلاف ما تقدم فيه النفي؛ ثم أتى فيه بالاستثناء سواء ذكر المستئئ منه أم لا 
نحو: ما جاعق إلا زيد» فإن الغرض منه النفى؛ ثم الإثبات الحققان للقصر وليس الغرض 
منه تحصيل الحكم فقط وإلا لقيل: جاءن زيد وامحكم فى ذلك الاستعمال والذوق 
السليم ولذلك يستعمل النفى» ثم الاستثناء عند الإنكار دون الإثبمات» ثم الاسسشناء. 
اه يعقوبى. 


(ما زيد إلا شاعرء و) قلبا: (ها زيد إلا قائم» وفى قصرها) إفراداء وقلبا (ما شاعر 
إلا زيد) والكل يصلح مثالا للتعيين» والتفاوت إثما هو مسب اعتقاد المحعاطمب 
(ومنها: إنما كقولك فى قصره) إفرادا (: إنا زيد كاتبء و) قلبا: (إنما زيد قائم» 
(قوله: ما زيد إلا شاعر) أى: لمن يعتقد اتصافه بالشعر وغيره (قوله: ما زيد إلا 
قائم) أى: لمن اعتقد أنه قاعد وانظر لم كرر المثال فى قصره دون قصرها وهلا اقتصر على 
مثال واحد لكل منهماء ولا يقال: إنه لم يكرر المثال فى قصرها لصلاحية المثال الذى ذكره 
لقصر القلب والإفراد؛ لأنه لم يشترط فى قصر الصفة عدم صحة اتصاف الموصوفين ماق 
قصر القلب بخلاف قصر الموصوفء فإنه شرط فيه إذا كان إفرادا عدم تناق الوصفين وقلبا 
تنافيهماء فمثل ,مثال فيه عدم التناق وعثال فيه التناق؛ لأنا نقول هذا الغرض يحصل يشال 
واحد؛ لأن النفى هنا غير مصرح به؛ فإن قدر منافيا كان للقلب وإلا كان للإفراد تقولك 
مثلا ما زيد إلا شاعرا إن قدرت لا مفحم كان للقلب أو لا كاتب كان للإفرادء وكسذلك 
قولك: ما زيد إلا قائم إن قدرت لا قاعد كان للقلب وإن قدرت لا شاعر كان للإفراد» 
وهذا بخلاف العطف, فإنه لا بد فيه من التصريح بالنفى ويستحيل أن يكون منافيا وغير 
مناف فلا بد فيه من المثالين» واعلم أن هذا كله باعتبار ما حمل عليه الشارح كلام المصنف 
وإلا فكلام المصنف فى حد ذاته ليس فيه تصريح بإفراد ولا قلب حي تكون الأمثلة لهم 
فقط (قوله: ما شاعر إلا زيد) أى: لمن اعتقد أن زيدا وعمرا شاعر أو عمرا فقسط (قوله: 
والكل) أى: من الأمثلة المذكورة لقصره أو لقصرها يصلح إلح وهذا مكرر مع قوله سابقا 
وهكذا فى سائر الطرق (قوله: والتفاوت) أى: التغاير بين ما تقدم والتعيين وَإنما هو بحسب 
اعتفاد المحاطب وفيه أنه لا اعتقاد في قصر التعيين» فكان الأولى أن يقول: بحسب حال 
المحاطب بأن فى الكلام حذف الواو مع ما عطفت أى: بحسب اعتقاد المخاطصب وعدم 
اعتقاده فإن اعتقد المخاطب الاشتراك فهو إفراد» وإن اعتقد العكس فقلبء وإن لم يعتقد 
(قوله: كقولك فق قصره إفرادا إنما زيد كاتب) أى: لمن اعتقد أنه كاتب 
وشاعر (قوله: وقلبا إنما زيد قائم) أى: لمن اعتقد أنه قاعد ويرد على تعدد المثال ما مر 
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وفى قصرها) إفرادا وقلبا (: إنما قائم زيد) وف دلائل الإعجاز أن إنها ولا العاطفة 
إنما يستعملان ف الكلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراد» وأشار إلى سبب إفادة 


من أن المثال الواحد يصلح للإفراد والقلب؛ لأن القائمية قد تضاف الما ينافيها كالقاعدية 
فيكون القصر قلباء وإلى مالا ينافيها كالشعرية فيكون إفراداء فلا وجه لتعداد الال 
(قوله: وق قصرها إفرادا وقلبا) أى: بحسب المقام واعتقاد المحاطب فإن كان معتقدا أن 
القائم زيد وعمرو فإفراد وإن اعتقد أنه عمرو فقلبء لا تغفل عما تقدم من أن الأمثلة 
المذكورة تصلح للتعيين (قوله: وف دلائل الإعجاز إِلّ) هذا شروع ف الاعتراض على 
المصئف وحاصله أن المصنف ججعل إنما لقصر القلب وقصر الإفراد» وكذلك جعل فيما 
تقدم لاالهما مع أن الذى ف دلائل الإعجاز أى: إنما ولا العاطفة إنما يستعملان فى 
الكلام البليغ فى قصر القلب دون الإفراد وهذا الاعتراض من الشارح علسى المصنف 
بالنسبة؛ لإنما بحسب ما شرح به كلامه» لكن يمكن أن لا يرد عليه الاعتراض بالنسبة لها 
لأن أمثلته لها يمكن أن تخص بقصر القلب (قوله: إما يستعملان إل) إن كان الشارح 
نقل عبارة الدلائل بالمعيئ ولفظ؛ إنما من الشارح ورد عليه أنه استعمل إنما فى قصر 
الإفراد ث نفس العبارة الى اعترض ها على المصنف؛ لأن قوله أن إنما ولا إثما يستعملان 
رد على من قال إفهما يستعملان فيهما وهذا قصر إفراد فما فر منه وقع فيه إلا أن 
يقال: إن الشارح ليس ملتزما لحقية كلام صاحب الدلائل» فيجوز أن يكون مرجححا لما 
قاله المصنف فاستعملها فى قصر الإفراد على مذهبه؛ وإنما نقل كلام الدلائل ليسبين 
المذهبين لا لإفساد كلام المصنف حى يعترض عليه بأنه وقع فيما فر منه وإن كانت إنما 
وقعت ف عبارة الدلائل» والشارح نقلها بلفظها فالاعتراض المذكور وارد على 
صاحبها. 

(قوله؛ المعتد به) أى: وهو البليغ (قوله: دون الإفراد) أى: والمصئف قد 
استعمل لا ل الإفراد فى بحث العطف السابق» وإإفا ليس فى كلامه تصريح باستعمالها 
لقصر الإفراد لكن الشارح شرحه على أفها تستعمل له (قوله: وأشار إلى سبب إل 
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(لتضمنه معنى: ما وإلا) وأشار بلفظ التضمن ز [ز [ [ [ ز[ [ 1 2577010171 
ما قبله أيضاء وإما تعرض المصنف لبيان سبب إفادة إنما القصر لمخالفة بعضهم فى ذلك 
حيث قال السبب فق إفادتما القصر تركبها من إن الى هى لتوكيد الإثبات وما الى 
لتوكيد النفى» ولا يجوز أن يتوحه الإثبات والنفى لما بعده لظهور التنساقض فأحسدها 
راجع لما بعده والآخر لما عداه وكون ما راجعا لما بعده خلاف الإجماع فتعين أن 
الإثبات للمذكور والنفى لما سواه فجاء القصرء ورد هذا التوجيه بأنسه مسبيى على 
مقدمتين فاسدتين؛ لأن إن لتأكيد النسبة إيجابا أو سلبا نخحو: إن الل لا يَظْلمُ اناس 
هَيما 0" لا لتأكيد الإثبات فقطء وما كافة لا نافية» قارو كين مت وه 
إفادة إنما القصر اندفع ما يقال إن سبب إفادة التقدم الحصر ذلك التضمن الذي ذكره 
المصدف فهلا تعرض لبيان السبب كما تعرض لبيان السبب فق إثماء واعلم أن ا موحب 
للحصر ف: إنما بالكسر موجود فق أنما بالفتح فمن قال سبب إفادة إنما الحصر تضمنها 
معين ما وإلا قال بذلك فق أنما المفتوحة لوجود هذا السبب فيهاء ومن قال؛ إن السبب 
اجتماع حرف توكيد قال به ف إفا أيضا لذلك؛ ومن هنا صح للزعخشرى دعواه أن أنما 
بالفتح تفيد الحصر كما وقد احتمعا فى قوله تعالى: لأقُل إِلمَا يُوحَى إِلَى ألما هكم 
إِلَّهَ وَاحدٌ26" فالأولى لقصر الصفة على الموصوف والثانية بالعكس؛ وقول أبى عيماد 
ع شىء انفرد به الزمخشرى مردود يما ذكرناء وقوله: إن دعوى الحصر هنا باطلة 
لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد مردود أيضا بأنه حصر إضاق أو أن خحطاب الببى 
-صلى الله عليه وسلم- كان للمشركين فالمعى ما أوحى إلى فى أمسر الربوبية إلا 
التوحيد لا الإشراك. ١‏ ه فترى. 

(قوله: لتضمنه معن ما وإلا) فى ذكر التضمن إشارة إلى أن ما فى إنما ليمسست 
هى النافية؛ وإلى أن إن ليست للإثبات على ما توهمه بعض الأصوليين لأن المناسب على 
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إلى أنه ليس .معين ما وإلا حي كأفهما لفظان مترادفان؛ إذ فرق بين أن يكون فى 
الشىء معين الشىء؛ وأن يكون الشىء الشىء على الإطلاق» 00 
ذلك التقدير أن يقال: لكونه بمعين ما وإلا وبيان ذلك أن إنما لو كانت مركبة من إن 
اب للإثبات وما النافية لم تزد على الإثبات والنفى الموحودين فق ما وإلا فلا يحسن ذكر 
التضمن بل المناسب على هذا التقدير أن يقال: لكونه يمعي ما وإلا (قوله: لتضمنه مع 
ما وإلا) أى: لاشتماله على معين ما وإلا اللتين هما فى إفادة الحصر أبين ومعناهما هو 
الإثبات والنفى» وقد يقال: إن النفى والإثبات الذى هو معناهما هو عين الحصرء فكأنه 
قال: إنما أفادت إنما الحصر لتضمنها الحصر الذي هو معين ما وإلا وهذا التعليل للشىء 
بنفسه ا اجا ارا مد اها ا رو ني را لتر اديه 
اللهم إلا أن يلاحظ أن معن ما وإلا بجمل وإن كان ف الواقع هو الحصر- - قرره شيخنا 
العدوى, 

(قوله: إلى أنه) أى: إثنما ليس ملتبسا معن ن ما وإلا أى: أشار بلفظ التضمن إلى 
أن معى' إنها ليس هو معيئ ما و وإلا بعينه حىّ كأها مرادفة لحما ووجه تلك الإشارة أن 

تضمن الشىء معن الشىء لا يقتضى أن يكون كهو من كل وجه بخلاف كونه نفس 
وهذا يقال: إن إفما ولو شاركت ما وإلا فى إفادة القصر تختلف معهما فق أن إفا 
تستعمل فيما من شأنه أن لا يدكر وما وإلا بالعكس كما يأتي» ولو كانت إنما معناهما 
هو معي ما وإلا كما ف المترادفين لم تختص عنهما بإفادة غير مفادهما هذا محصل كلامه 
(قوله؛ حن كأهما) أى: إنما وما وإلا لفظان مترادفان هذا تفريع على المنفى وهو كون 
إنما ملتبسة ممعي ما وإلا وإنما عبر بكأن» ول يقل: حق إفهما؟ لأن إنما إذا كانت بمعى ما 
وإلا لا يكونان مترادفين» بل كالمترادفين؛ لأن من شرط المسرادفين أن يتحدا معن 
وإفرادًا ف اللفظ وهنا ليس كذلك؛ لأن إنما مفرد وما وإلا مركب ولحذالا يقال 
الإنسان مرادف للحيوان الناطق (قوله: إذ فرق إلخ) علة للنفى» وقوله بين أن يكون فى 
الشىء معي الشىء وذلك كما فى التضمن كتضمن إنما معي ما وإلاء وقوله وأن يكون 
الشىء الشىء على الإطلاق أى: من كل وجه وذلك كما ف المترادفين» فالأول لا يقتضى 


؟” 


فليس كل كلام يصلح فيه: ما وإلا يصلح فيه: إنما؛ صرح بذلك الشيخ فى دلائل 
الاعجاز» ولما اختلفوا فى إفادة إنما القصرء وى تضمنه معئ ما وإلا-بينه بثلائة 
أوجه؛ فقال: (لقول المفسرين: عب ا اقوب ام ما سا لخو ااي د ا 
كونه كهو من كل وجهء والثان يقتضى (قوله: فليس كل كلام إل) تفريع على قوله: 
إنه ليس بمعين ما وإلا وذلك كالأمر الذى شأنه أن ينكر فإنه صالح لأن يستعمل فيه ما 
وإلا ولا يصلح لأنها لأنها إنما تستعمل فيما شأنه أن لا ينكر وكمن الزائدة» فإنه يصلح 
معها ما وإلا دون إنما نحو: ما من إله إلا الله ولا يصح أن يقال: إنما من إله الله؛ لأن 
من لا تزاد فى الإثبات» وكذلك أحد وعريب يصلح معها ما وإلا دون إثماء فيقال: ما 
أحد إلا وهو يقول ذلك ولا يقال: إنما أحد يقول ذلك؛ لأنهما لا يقعان فى حيز 
الإثبات فلو كان إما بمعناهما كان كل كلام يصلح فيه ما وإلا يصلح فيه إنما (قوله: ولما 
احتلفوا فى إفادة إنما القصر) أى: وفى عدم الإفادة فقال بعضهم: إنما لا تفيده» وقيل: 
تفيده عرفاء وقيل: عرفا واستعمالا (قوله: وق تضمنه إل) عطف سبب على مسبب 
(قوله: بينه) أى المذكور من إفادة إنما القصر ومن تضمنها معى ما وإلا. 

(قوله: لقول المفسرين إلخ) إن قلت: دلالة إنما على القصر بالوضع فكيف يقام 
عليه الدليل؟ قلت: المقصود بيان أن الواضع إنما جعلها دليلا على القصر بواسطة جعله 
متضمنا معن ما وإلاء ولما كان فى تضمنه إياه خفاء حى تردد فيه جماعة استشهد عليه 
بقول النحاة وأئمة التفسير وأيده بالمناسبة المحسنة للتضمين لا المتضمنة للتركيب. اهب 
سيرامى. 

وق الغنيمى فى هذا الاستدلال نظر لما فيه من الدور؛ لأن المفسرين يستدلون 
بقول أهل المعاق» فإذا استدل أهل المعاق بقول المفسرين حساء الدورء فالمناسب 
الاستدلال باستعمال العرب» وأحيب بأن المراد بالمفسرين الذين يستدلون بكلام علماء 
المعاى المتأخرون منهم» والمراد بالمفسرين الذين استدل البيائيون بكلامهم المتقدمون من 
العرب العارفون .موضوعات الألفاظ نحو: ابن عباس وابن مسعود وبجاهد من فسر 
القرآن من أكابر الصحابة قبل تدوين علم المعان» فالتمسك بقولهم من حيث إفهم علماء 


نما حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْمَْة4”" بالنصب معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة؛ و) هذا 
الي (هو المطابق لقراءة الرفع) أى: رفع الميتة؛ وتقرير هذا الكلام أن فى الآية 
ثلاث قراآت: لحَرّم4 مبنيا للفاعل؛ مع نصب 5 االْمَيَة4) ورفعهاء و «حُسرة) 
مبنيا للمفعول؛ مع رفع 3الْمَيَة4 كذا فى تفسير الكواشى؛ فعلى القراءة الأولى ما 
فق 9إِلَمَاك كافة إذ لو كانت اا 000 
اللغة فهو من باب الاستدلال بالنقل عن اللغة» والحاصل أن المفسرين حيث قيدوا 
بكوفهم من أئمة اللغة والبيان الموثوق يمم فلم يقولوا إلا ما تقرر عندهم لغة وبيانا فلا 
يرد أن يقال لا معيئ للاستدلال على معي لفظ لغوى؛ لأنه إنما يثبت بالنقل. اه. 
(قوله: وإلمَا حَرمَ عَلْكُمُ مم4 بالنصب) مبتدأ ومعناه نخبره أي: هذا الكلام 
معناه إلخ (قوله: وهذا المعين) أى: المذكور لإنما فى هذه الآية (قوله؛ هو المطابق إلخ) أي: 
الموافق ها فى إفادة القصر وإن اختلف طريق القصر ف القراءتين» فالطريق ف القراءة 
الأولى: إنماء وف القراءة الثانية: تعريف الطرفين (قوله: أى رفع الميتة) أى: مع بناء حرم 
للفاعل (قوله: مع نصب الميتة) أى: على أنه مفعول حرم وقوله ورفعها أى: حير إن أى 
وهى قراءة شاذة» وقوله مع رفع الميتة أى: على أنه نائب فاعل وهى شاذة أيضا (قوله: 
الكواشى) بضم الكاف وتخفيف الواو نسبة إلى كواشة حصن من أعمال الموصلء» وهو 
الإمام موفق الدين أحمد بن يوسف بن الحسين الكواشى كان من الأكابر ينفق مسن 
الغيب وله كرامات عدة (قوله: فعلى القراءة الأولى) أى: وهو حرم مبنيا للفاعل مع 
نصب الميتة (قوله: لبقى إن بلا خبر) أى: وحعلها موصولة والعائد ضميرا مستترا يعود 
على الذى والخير محذوفاء والتقدير: وإن الذى حرم أى: هو الميتة الله تعالى عكس 
للمعى المقصود من الآيات وهو بيان المحرم بالفتح؛ لأن الكلام حينشذ بيان للمحرم 
بالكسر مع ما فيه من التكلف وإيقاع ما على العالم وجعلها موصولة والعائد ضسمير 
اللفعول حذوفا والميتة بدلا منه أو مفعولا محذوف تقديره: أعيئ؛ والخبر محذوفا والتقدير: 
إن الذى حرمه الله الميتة» أو أعين الميتة ثابت تحريمه تكلف لا ينبغى ارتكابه فى كلام الله 
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موصولة لبقى (إنْ» بلا خبر» والموصول بلا عائدء وعلى الثانية موصولة لتكون 
9 الْمَيْتَة4 خبراءإذ لا يصح ارتفاعها بسحرم المبى للفاعل على ما لا يخفسى 
والمعئ: إن الذى حرمه الله تعالى عليكم هو الميتة؛ وهذا يفيد القصر (لا مر) ق 
تعريف المسند من أن نحو: المنطلق زيد؛ وزيد المنطلق يفيد قصر الانطلاق على 
زيدء فإذا كان (إمَا) متضمنا معين: ما وإلاء وكان معن القراءة الأولى: ما حرم 


المقعسود بيان حرمة الميتة لا بيان أن الميتة المحرمة حاصلة وثابتة. 

(قوله: موصولة) أي والعائد محذدوف؛ لأنه منصوب بحرم (قوله: لتكون الميتسة 
حبرا) أى: لأن لا فاعل بحرم والتقدير: إن الذى حرمه الله عليكم الميتة (قوله: على ما 
لا يخفى) لأنه لا يستقيم ارتفاع الميتة على أنما فاعل حرم المبن للمعلوم؛ لأن المحرم هو 
الله سبحانه وتعالى وهو مرجع الضمير المستتر فى حرم فإسناد حرم المببئى للفاعل إلى الميتة 
لا يعقل فتعين أن يكون خبراء نعم يجوز على هذه القراءة جعل ما كافة ورفع الميتة على 
أنه خبر محذوفء والمعئ: إنما حرم الله تعالى عليكم شيئا هو الميتق لكن هذا الوجه لا 
يرتكب لوجود ما هو أسهل منه وهو جعلها موصولة المؤدى لتعريف التزءين (قوله: 
والمعين: إن الذى حرمه الله عليكم هو الميتةم هذا حل معي وإلا فلا حاحة إلى قوله هو. 
(قوله: وهذا يفيد القصر) أى: وهذا المعين يفيد قصر التحريم على الميتة وما عطف 
عليها؛ لأن الذى حرم ف قوة حرم فهو كالمنطلق ف المنطلق زيد وزيد المنطلق؛ لأن 
الموصول ق قوة المعرف باللام فيفيد القصر لما مر. | ه سرامى. 

(قوله: من أن نمو المنطلق زيد) أى: سواء جعلت اللام موصولة أو حرف 
تعريف» ونحو المنطلق زيد إلخ كل جملة معرفة الطرفين» وإنما ذكر زيد المنطلق» وإن لم 
يكن مقصودا بالاستشهاد؛ إذ المقصود به إنما هو الأول وهو المنطلق زيد؛ لأن الميتسة 
معرف بلام الجنس فيفيد قصر الميتة على الحرم أيضا كما فى زيد المنطلق- كذا فى عبد 
الحكيم. وى حاشية الشيخ يس تبعًا للفنارى: أن زيد المنطلق ذكر على وجه الاستطراد 


ارال 


كانت مطابقة للقراءة الثانية» وإلا لم تكن مطابقة لما لإفادقسا القصرء فمراد 
السكاكى والمصنف بقراءة النصب والرفع هو القراءة الأولى والثانية؛ ولحذا لم 
يتعرضا للاختلاف ف لفظ 9حَرّم4 بل فق لفظ ظالْمَيْقَ4 رفعا ونصباء وأما على 
القراءة الثالثة؛ أعين: رفع الْمَيعَُ4 ولإخُرّم مبنيا للمفعول فيحتمل أن تكون 
(مَا) كافة؛ أى: ما حرم عليكم إلا الميتة» وأن تكون موصولة؛ أى: إن الذى 


للحصر قلت: إنما يحتمل عدم إفادته لذلك إذا ظهرت له فائدة أخرى وهنا لم تظهر له 
فائدة أرى فيحمل على القصر المتبادر (قوله: كانت مطابقة) أى فق إفادة القصر وإن 
كان سبب القصر مختلفا فيهما؛ لأن القصر فى قراءة النتصب مسن إنما وف الرقفع 
من التعريف الجنسى لما عرفت من أن الموصول مع صلته فى قوة المحلى بألء وقوله 
كانت مطابقة أى: كما هو الواحب فق القراءات من التطابق لا التناق. اهدايسس 
وتأمله. 

(قوله: وإلا لم تكن مطابقة لها) أى: وإلا تكن إنما متضمنة معي ما وإلا لم تكن 
القراءة الأولى مطابقة للقراءة الثانية (قوله: لإفادتما) أى: القراءة الثانية القصر بخلاف 
الأولى فإها لا تفيده على هذا التقدير (قوله: هو القراءة الأولى والثانيسة) أى ولسيس 
مرادهما بقراءة الرفع القراءة الثالئة» وقد علمت أن المراد بالقراءة الأولى قراءة النصب»ء 
والقراءة الثانية هى قراءة الرفع مع بناء حرم للفاعل فيهما. 

(قوله: ولهذا) أى:لكون مرادهما بقراءة الرفع والنصب ما ذكر (قوله: لم 
يتعرضا للاحتلاف ق لفظ حرم) أي: لعدمه حين كان مرادهما ما سبق؛ لأن حرم ميق 
للفاعل على القراءتين المذكورتين؛ وقوله: بل ق لفظ أى: بل تعرضا للاختلاف فى لفظ 
الميتة لوجحود الاحتلاف فيه (قوله: وحرم) عطف على رفع ومبنيا ال من حسرم وق 
نسححة حرم مبين فتكون الواو للحال (قوله: وأن تكون موصولة) أى: وعلى كل 
فالقصر حاصل يإئما على الأول أو التعريف الجنسى على الثان» وقوله وأن تكون موصولة 


ويرحح هذا ببقاء إن عاملة-على ما هو أصلهات: وبعضهم توهم أن مراد 
السكاكى والمصنف بقراءة الرفع هذه القراءة الثالثة فطالبهما بالسبب فى اختيار 
كونما موصولة مع أن الزجاج اخختار أنما كافة (ولقول النحاة: إنما لإثبات ما 
يذكر بعده ونفى ما سواه) ا[ ا ا اا 200 
أى: فق محل نصب على أنما اسم إن والميئة برها (قوله: ويرحح هذا) أى: الاحتمال 
الثلن وهو كون ما موصولة وقوله على ما هو أصلها أى: على ما هو الأصل فيها مسن 
العمل (قوله: بقراءة الرفع) أى؛ الى تفوت بما قراءة النصب (قوله: فطالبهما بالسبب فق 
اختيار كونما موصولة) إن قلت: من أين أتى له ذلك الاختيار؟ قلت: من قوله وهو 
المطابق لقراءة الرفع لما مر؛ لأنه لا يصح الإحالة على ما مر إلا إذا كانت موصولة؛ لأنها 
لو كانت كافة لم يستند فى إفادة القصر إلى ما مر فى تعريف المسندء بل لتضمنه معي ما 
وإلا كما فق تعريف المسند» بل لتضمنه معين ما وإلا كما فى قراءة النصب» وقد يقال: 
السبب فق اختيار كونما موصولة موجودة وهو بقاء إن عاملة على ما هو أصلها مسن 
العمل (قوله: مع أن الزجاج احتار أنما كافة) أي: نظرا لكوفها مرسومة ق المصسحف 
متصلة بأنء إذ رسم كتابة ما الموصولية الانفصال ورد عليه بأن رسم القرآن لا يجرى 
على القياس المقرر فق الكتابة؛ بل هو سنّة تتبع وكم من أشياء خمارجة عن قياس الخسط 
المصطلح عليه كما أشار له القاضي فى تفسير أواخر آل عمران (قوله: ولقول الدحاة) 
أى: الذين أحذوا النحو من كلام العرب مشافهة فهم إنما يقولون ما ثقرر عندهم مسن 
جهة اللغة» فالنقل عنهم نقل عن اللغة؛ وليس المراد النحاة الذين تلقوا القواعد من الكتب 
المدونة؛ والمراد النحاة غير المفسرين فلا تكرار مع ما تقدم, والمراد أيضا بالنحاة بعضهم لا 
كلهم ما تقدم من الخلاف ف إفادتا للقصر وعدمه فلا يعارض ما تقدم الشارح (قوله: 
إنما الإثبات ما يذكر بعده ونفى ما سواه) أى: فدلالقها على ذلك دليل على 
تضمنها معين ما الى هى للنفى وعلى معين إلا الى هى للإثبات؛ والحاصل أنه لما 
كان مفاد إنما ومفاد ماء وإلا واحدًا دال على أنما بمعناهماء فاندفع ما يقال؛ إن قول 
النحاة إنما يدل على وجود معين القصر ف إنما لا على تخصوص تضمنها معى ما وإلاء 


همه 


أى: سوى ما يذكر بعده؛ أما فى قصر الموصوف نحو: إنما زيد قائم؛ فهو لإئبات 
قيامه ونفى ما سواه من القعود ونحوه؛ وأما ق قصر الصفة نحو: إنما يقوم زيد فهو 
لإئبات قيامه ونفى ما سواه من قيام عمرو وبكر وغيرهما (ولصحة انفصال 
الضمير معه) أى: مع إنما نحو: إنما يقوم أناء فإن الانفصال إنما يجوز عند تعذر 


فالدليل لا ينتج المدعى؛ ثم لا يخفى أن سائر طرق القصر فيها الإثبات والنفى؛ وإنما 
صرح النحاة بذلك ف إنما لخفائهما فيها بخلاف العطف وما وإلاء وأما التقدم فلا يفيد 
القصر عند النحاة. 

(قوله: أى سوى ما يذكر بعده) أى: بما يقابله؛ لأن الكلام فى القصر الإضاق 
(قوله: ونحوه) أى: كالاضطحاع (قوله: ونفى ما سواه من قيام عمرو وبكر إل) أى: 
فما سوى الحكم المذكور بعده فق كل من القصرين مخصوص لظهور أنه لا ينفى ككل 
حكم سواه؛ ولا يئاق هذا أن قصر الصفة قد يكون حقيقيا؛ لأن كونه حقيقيا يكون 
باعتبار عموم المنفى عنه؛ وإن كان الحكم المنفى خاصا (قوله: ولصحة انفصال الضمير) 
أى: الإتيان به منفصلا مع إنماء والحال أنه يمكن وصلهء والقاعدة أن الضمير إذا أمكن 
وصله وحبء ولا يعدل عن وصله لفصله إلا لموحبء وموجبات الفصل: إما تقديهه 
على عامله» وإما وحود فاصل بينه وبين عامله من الفواصل الى علم أنما توحب فصل 
الضمير عن عامله: والتقديم هنا لم يحصل» والفواصل المعلومة فى النحو لا يصلح منها 
للتقدير ل موضع إما إلا ما وإلا فتعين كوفها للحصر كما وإلاء هذا حاصله؛ واعترض 
هذا الدليل بأن فيه دورا وذلك؛ لأن صحة الانفصال متوقفة على التضمن؛ كما قال 
الشارح: ولا يعرف التضمن إلا بصحة الانفصال للاستدلال بما عليه وأجحاب بعضهم 
بأن التوقف الأول وهو توقف صحة الانفصال على التضمن توقف حصولء والتوقف 
الثاين وهو توقف معرفة التضمن على صحة الانفصال توقف معرفة» وحيتئدذ فالجهة 
منفكة» هذا وكان المناسب أن يقول ولوحوب انفصال الضمير معه كما قال ابن مالك؛ 
لأن انفصال الضمير عنده مع إنما واجبء إلا أن يقال إن المصنف راعى قول أبى حيان- 
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ولا تعذر ههنا إلا بأن يكون المعئ: ما يقوم إلا أنا؛ فيقع بين الضمير وعامله فصل 
لغرض» ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت من يستشهد بشعره ولحذا 
صرح باسمه فقال: (قال: الفرزدق: أنا الذائد) من الذود؛ وهو الطرد 52006 
القائل بعدم الوجحوب مستدلا بأن الضمير قد جاء متصلا فى قوله تعالى: (إلَمًا أظشكو 
بشي وَخُرْنَى إلى اللّه06 فلم يقل: إنما أشكو أناء وأجحاب صاحب عرو س الأفر اح: بأن 
ممل كلام ابن مالك إذا كان الضمير محصورا فيه والمحصور فيه فى الآية الجبار واخرور 
لا الضميرء وق ابن يعقوب: إنما قال لصحة ول يقل لوجحوب بحاراة لظاهر ما قيل من 
أن إنما لا يجب فصل الضمير معهاء وإن كان التحقيق وجوب فصل الضمير معها م 
قصد الحصر فيهء وإنما يتصل إذا لم يقصد الحصر فيه بل قصد الحصر فق الفعل نحو: إثما 
قلت أو فى غيره كالآية وى شرح المفتاح للسيدان قلت إذا أريد حصر الفعل فى الفاعل 
بطريق إنما فهل يجب النفصاله أو لا؟ قلت: إن ذكر بعد الفعل شىء من متعلقاته وحب 
فصله وتأخيره دفعا للإلباس وإن لم يذكر احتمل الوجوب طردا للباب وعدم الوحوب 
بأن يجوز الانفصال نظرًا للمعئ والاتصال نظرًا للفظ» إذ لا فاصل لفظيّاء فقول المصنف 
لصحة انفصال الضمير معه أراد بالصحة ما يعم الوجوب وغيره- كذا فى عبد الحكيم. 

(قوله: ولا تعذر ههنا إلا بأن يكون إلخ) أى: ولا يتعذر الاتصال هنا إلا 
بسبب كود المع إل أى: وعند الاتصال بأن تقول: إنما أقوم يفوت هذا المععئى فالمانع 
من الاتصال معنوى لا لفظى وقوله بين الضمير هو أنا وعامله هو يقوم؛ وانظره مع أن 
يقوم للغائب وأنا للمتكلم إلا أن يقال: الفاعل فى الحقيقة محذوف أى ما يقوم أحد إلا 
أناء وقوله فصل أى: بألا المقدرة» وقوله لغرض هو الحصر. 

(قوله: ولهذا صرح إ) أى: لكون البيت المذكور”" بيت من يستشهد بشعره 
صرح باسعه تقوية للاستشهاد, إذ لا موجب للكتمان (قوله: وهو الطرد) أى: بسسيف 


)١(‏ يوسف: كلم. 

(؛) البيت: أنا الذائد الحامى الذمارٌ وإنما يداف عن أحسابهم أنا أو مثلى 
وهو للفرزدق فى ديوانه 4١61/17‏ والإيضاح ١75/‏ بتحقيق د/ عبدالحميد هنداوى ومعاهد التنصيص 
.> نحزانة الأدب 450/4» ولسان العرب (قلا): ولأمية بن أبى الصلت ف ديوانه /48: ويلا 
نسية فق الأشباه والنظائر ١١1/1‏ ولسان العرب (أنن)» وتاج العروس (ما). 
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الخامى الذمار) أى: العهد؛ وفى الأساس: هو الحامى الذمار إذا حمى ما لو لم 


أو غيره وعرف الحزأين لقصد حصر الحنس مبالغة أى: أنا الطارد لمن يعدو لا غيرى إلا 
من كان على وصفى (قوله: الحامى) أى: الحافظ والذمار بالنصب على المفعولية وبالجر 
على الإضافة كالضارب الرجلء والمراد ذماره (قوله: العهد) هذا معيئ الذمار لغة يقال: 
قلان حمى ذماره أى: وف بعهده ومعناه عرفا هو ما ذكره الشارح عن الأساس وهو ما 
يلام الإنسان على عدم حمايته من حماه وحرعه مأخوذ من الذمر وهو الحث؛ لأن ما 
تحب حمايته كانوا يتذامرون أى: يحث بعضهم بعضا على الدفع عنه ق الحروب- قاله 
اليعقوى؛ وقال بعضهم: إنما سمى ما ذكر ذمارا؛ لأنه يجب على أهله التسثمير أى: 
التشمير لدفع العار عنه. 

(قوله؛ من حماه) بيان لما والحمى ما يحميه الإنسان من مال أو نفس أو غيره 
فعطف الحريم عليه عطف حاص على عام- قرره شيخنا العدوى. وقوله ليم: بالبناء 
للمفعول من الملامة وقوله عنف بالتشديد أى: شدد عليه (قوله: وإنفا يدافع [ل) الواو 
ليست بعاطفة؛ لأن الحملة تذييلية والواو فى مثلها اعتراضية وفيها معن التعليل كأنه قيل 
أنا الذائد الحامى؛ لأن شجاع وطاعن» قال السيرامى: والقصر فق إنما يسدافع محتمسل 
للأقسام الثلائة بحسب اعتقاد المخاطب وهو مبي على أن إنما تستعمل فى قصر الأفراد 
ف الكلام المعتد به (قوله: عن أحسايهم) جمع حسب وهو ما يعده المرء من مفاخر نفسه 
وآبائه. والمراد به هنا الأعراض» وأما النسب فهو الانتساب للدّب- قاله السيرامى. 

(قوله: لما كان غرضه إِل) حاصله أنه إذا أخر الضمير عن الأحساب بعد فصله 
كان الضمير محصورا فيه؛ لأن المحصور فيه يجب تأخيره فيكون المععي حينئذ لا يدافع عن 
أحساهم إلا أنا لا غيرى» وهذا لا يناق مدافعته عن أحساب غيرهم أيضاء ولو أخصر 
الأحساب لكانت محصورا فيهاء وكان الواحب حيتشذ وصل الضمير وتحويل الفعل إلى 
صيغة التكلم فيكون التقدير هكذا: وَإنما أدافع عن أحسايهم لا عن أحساب غيرهم ونا 


أن يخص المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير وأخره؛ إذ لو قال: وإثما أدافع عن 
أحساهم لصار المع أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم؛ وهو ليس 
,عقصود؛ ولا يجوز أن يقال: إنه محمول على الضرورة؛ لأنه كان يصح أن يقال؛: 
إنفا أدافع عن أحساهم أنا؛ على أن يكون أنا تأكيدا؛ 200700001 
كان غرض الفرزدق الحصر الأول دون الثان ارتكب التعبير الأول المفيد له» وعلمنا أن 
ذلك غرضه من ححارج وهو قرينة المدح (قوله: أن يخص المدافع) أى: بالمدافعة فهو من 
قصر الصفة على الموصوف ولمدافع على صيغة اسم الفاعل (قوله: لا المدافع عنه) أى: 
هو الأحساب (قوله: فصل الضمير) أى: ف الاختيار وقوله وأخحره أى: عن الأحساب 
لوجحوب تأخير امحصور فيه عن المحصور (قوله: إذ لو قال) علة محذوف أى: ولو أسر 
الأحساب وأوصل الضمير بالفعل لفات ذلك الغرضء إذ لو قال إل (قوله: لصار المع 
إل أى: فيكون من قصر الموصوف على الصفة(قوله: وهو ليس بمقصود) أى: لما فيه 
من القصور ف المدح مع أن المقام مقام المبالغة؛ لأنه فى معرض التفاخر وعد المآثر على 
أن المدافعة عن أحساب معينة تتأتى بمن هو مكروه لابطل. 

(قوله: ولا يجوز أن يقال) أى: فى منع الاستشهاد بالبيت» وحاصله أن ما 
ذكرتموه من أن فصل الضمير وتأيره دليل على الحصر؛ لأن ذلك الفصل إما هو لتقدير 
فاصل وهو إلا- ممنوع؛ إذ لا نسلم أن ذلك الفصل لتقدير فاصل وما المانع مسن أن 
يكون الفصل للضرورة؛ لأنه لو قيل وإنما أدافع عن أحساههم أو مثلى لا نكسر البيست 
فعدل إلى فعل الغيبة؛ لأنه هو الذى يمكن معه الفصل دون فعل المتكلم لوجوب استتار 
الضمير فيه وحيئكذ فلا يكون فصل الضمير مع إنما فى البيت لتضمنه معئ ما وإلا فلم 
يتم الاستدلال (قوله: لأنه كان إلخ)حاصل ذلك الحواب أن هنا مندوحة عن ارتكاب 
الفصل المحوج لمعل الفعل غيبة وهو أن يؤتى بفعل المتكلم؛ ثم يؤتى بالضمير لتأكيد 
المستكن لا أنه فاعل مفصول وذلك بأن يقال مثلا: وإئما أدافع عن أحساههم أناء والوزن 
واحدء فلو لم يكن الحصر الموحب لفصل ضمير الفاعل مقصودا لأتى بالتركيب هكذا 
فيتجه أن يدعى أنه لا فصل للفاعل فلا قصرء وهذا الجواب إنما يتم بناء على قول ابن 
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وليست ما موصولة اسم إن وأنا خبرها؛ إذ لا ضرورة فى العدول عن لفظ من 
إلى لفظ ما. 
مالك: إن الضرورة هى ما لا مندوحة ولا مخلص للشاعر عنه» وأما إن بن على أنما ما 
وقع فى الشعر مطلقا كان للشاعر عنه مندوحة أم لا لم يتم وهذا الثان هو الذى 
اخختاره الدمامين ف شرح المغيئ ورد ما قاله ابن مالك باقتضائه عدم تحقق الضرورة 
دائما أو غالبا؛ لأن الشعراء قادرون على تغيير التراكيب والإتيان بالأساليب المختلفة فلل 
يتحقق ت ركيب مفيد لا مندوحة له عنه, 

بقى شىء آخحر وهو أن ما جعل دافعا للضرورة يلزم عليه عطف مثلى علسى 
فاعل أدافع من أنه لا يصح أن يقال أدافع مثلى؛ لأن المضارع المبدوء بالمحمزة لا يرفع 
الظاهر إلا أن يقال: يغتفر ل التابع مالا يغتفر فق المتبوع كما قيل فق قولسه تعالى: 
(امْكُن ألت وَرَوْجْك الجنة04" أو أن مثلى فاعل فعل محذوف أى: أو يدافع مثلى 
وهو من عطف الحمل (قوله: وليست ما موصولة) هذا جواب عن منع واره على 
استشهاد المثن بالبيت وهو أن يقال: عندنا وحه يوجب فصل الضمير من غير تقدير 
كون إنما معن ما وإلاء وحينئذ فلا يتم هذا الشاهد على المراد وهو أن تجعل ما موصولة 
وأنا خبرها وجملة يدافع عن أحسابهم صلتها والمعى حينئذ أن الذي يدافع عن أحسابهم 
أنا كما تقول: إن الذى ضرب زيدا أنا فيفيد الكلام الحصر بتعريف الحزأين كما فق 
قراءة إنما حرم عليكم الميتة بالرفع ويكون فصل الضمير لكونه خبرا ولسيس مرفوعسا 
بالفعل حين يكون مفصولا عنه» وحاصل الحواب أن المقام مقام افتخار فلا يناسسيه 
التعبير ما الى هى لغير العاقل مع إمكان التعبير يمن واستقامة الوزن فلا وجه للتعبير من 
البليغ ما فى موضع منء وأيضا لو كانت موصولة لكتبت مفصولة عن إن وأيضا الموافق 
لما قبله أعيئ قوله أنا الذائد أن لا يكون أنا ق قوله وإنما يدافع إل خيرا فإن أنا فى الأول 
مسند إليه» لأنه مبتدأ مقدم (قوله: إذ لا ضرورة إل) أى: وإذا كان لا ضرورة فى 
العدول علم أنه لم يقصد هذا المعيى وإنما قصد ما يدافع إلا أناء فقد أفادت إما القصر 


)١(‏ البقرة: هلا, 


لمم 


[التقديم]: 

(ومنها: التقديم) أى: تقدسم ما حقه التأخير؛ كتقدم الخبر على المبتتدأء 
والمعمولات على الفعل (كقولك فى قصره) أى: قصر الموصوف (: تميمى أنسا) 
كان الأنسب ذكر مثالين؛ لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا 


لتضمنها معي ما وإلا وهو المدعى. قال العلامة الفنرى: وقد يوجه ذلك العدول بأن 
المراد من ما الموصولة الوصف أى: إن قويا يدافع عن أحسابهم أناء وحينئذ فهو من 
قصر الوصفف؛ لأنه الأهم ف المقام- وتأمله. 

(قوله: أى تقدم ما حقه التأخير) هذا يشمل تقددم بعض معمولات الفعل على 
بعض كتقدم المفعول على الفاعل دون الفعل» وق إفادته القصر كلام والمرجح عدم الإفادةة 
واحترز بقوله ما حقه التأخمير عما وجب تقدعه لصدارته كأين ومى كما مر عند قول 
المصنف والتخصيص لازم للتقددم غالباء وقوله ما حقه التأخير أى: سواء بقى بعد التفسلمم 
على حاله نحو: زيدا ضربت أم لاء كما ف أنا كفيت مهمك» وهذا ظاهر على مذهب 
السكاكى حيث يعتبر فى التخصيص كون أنا فى الأصل توكيدا لما مر من أن تقددم المسند 
إليه عنده قد يفيد القصر إذا قدر أنه كان فاعلا فى المع ثم قدم نحو: أنا سعيت فق 
حاجتك؛ ثم إن تقييد التقدع .ما حقه التأخور غير ظاهر على مذهب المصنف وعبد القاهر؛ 
لأن تقدم المسند إليه عندهما يفيد القصر وإن كان قارا حيث كان المسند فعليا نحو: 
(اللّهُ يبط الرزْقَ06" إلا أن يبين التقييد على الغالب (قوله: كتقدم الخبر على المبتدً) 
هذا يشمل: أقائم زيد بناء على أن قائم خبر مقدم, أما على أنه مبتدأ وزيد فاعل فلا 
يشمله, ومحل كون تقدم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر ما لم يكن المبتدأ نكرة وقدم عليه 
الخبرء وإلا فلا يفيده كما صرح به الشارح (قوله: والمعمولات على الفعل) كتقديمك 
المفعول والمجرور والحال عليه (قوله: تميمى أنا) أى: فتقدم الخبر على اللمبتدأ مفيد لقصر 
المتكلم على التميمية لا يتعداها للقيسية مثلا (قوله: كان الأنسب إلخ) حاصله أن الأنسب 


(1) الرعد: 5؟. 


إكجر 


بصنيعه الإتيان .كثالين أحدهما لقصر القلب وهو ما يتناق فيه الوصفان والآخر لقصر 
الإفراد وهو ما لا يتنافيان فيه والتميمية والقيسية إن تنافيا كان القصر للقلب ولا 
يصلح للإفراد وإن لم يتنافيا كان القصر للإفراد» ولا يصلح للقلب؛ وقد يجاب بأن 
التميمية يصح أن يكون المنفى بإثباتها القيسية الى تنافيها وهى الحقيقة فيكون لقصر 
القلب باعتقاد المحاطب تلك القيسية» ويصح أن يكون المنفى القيسية المجامعة للثميمية 
وهى القيسية الحلفية أى: المنسوبة للحلف والنصرة فيكون لقصر الإفراد حيث كسان 
المخاطب يعتقد الاتصاف هما معّاء وما تقدم من أنه إذا تعين المنفى كما فى العطف فلا 
بد من مثالين إنما ذلك حيث لم يكن للوصف جهتان يناقى بإحداهما دون الأخرى كما 
ف هذا المثال» والحاصل أن قول المصنف تميمى أنا قصر تعيين إذا كان المخاطب يرددك 
بين قيس وتميم» وقصر قلب إذا كان المخاطب ينفيك عن تميم ويلحقك بقيس أو قصر 
إفراد إذا كان المخاطب معتقدًا أنك تميمى وقيسى من حهتين» وأشار الشارح لإمكان 
لواب عن هذا البحث بتعبيره بالأنسب» وأما قول بعضهم فق الحواب إن التميمية قد 
تؤخط بالقياس إلى ما ينافيها كالقيسية فهو لقصر القلب» وقد توخذ بالقياس إلى ما لا 
ينافيها كالعالمية فالقصر للإفراد ففيه شىء؛ وذلك لأن التميمية إنما تقابل فى العرف 
بالقيسية» ولا يحسن فق العرف مقابلتها بغيرهاء ثم إن ترديد الشارح بقوله لأن التميمية 
والقيسية إل بقطع النظر عن الواقع وإلا فهما متنافيان قطعا- تأمل كذا ذكر بعضهم 
وذكر غيره أن قوله إن تنافيا أى: جمعل المعتير فى النسب طرف الأب فقط كماهو 
المعروف, وقوله وإلا أى: وإن لم يتنافيا أى: بأن جعل المعتبر فى النسب طرفا الأم. 
(قوله: أنا كفيت مهمك) أى: فتقديم أنا عن الفاعلية المعنوية أوجب حصر 
كفاية المهم ف المتكلم بحيث لا تتعداه إلى غيره؛ فإن اعتقد المخاطب كفاية المتكلم مسع 
غيره كان» إفراداء وإن اعتقد كفاية الغير فقط دون المتكلم كان قلباء وهذا لم يأت إلا 
.كثال واحد لقصر الصفة لما تقدم أن المثال الواحد يكفى فى قصرهاء وأما قصر التعيين 
فيصح ف مثالى قصره وقصرها كما تقدم أيضاء لكن إنما يكون تقدم لفظ أنا ى هذا 
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بحسب اعتقاد المحاطب (وهذه الطرق) الأربعة بعد اشتراكها فى إفادة القصر 
(تختلف من وجوه: فدلالة الرابع) أى: التقدم (: بالفحوى) أى: عفهوم الكلام؛ 
يمعين أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهو القصر؛ وإن لم يعرف اصطلاح 
البلغاء فى ذلك (و) دلالة الثلائة مما واوا م مااي رما ولو متاو لم 
القائل إن أصله كفيتك أنا فقدم أناء وجعل مبتدأً؛ لأنه يرى أن تقدم الفاعل المعضنوى 
وهو التأكيد للاختصاص كما تقدم فى أحوال المسند إليه» والمصنف لم يرتضه فليس فيه 
تقديم ما حقه التأخير عنده؛ وإن أفاد التخصيص من جهة تقددم المسند إليه على المسدد 
الفعلى؛ لأنه يفيد الحصر دائما عنده كما مرء وإنما مثل به لكونه من باب التقددم لما 
حقه التأخير فى الحملة؛ لأنه فاعل فى المعئ عند السكاكى (قوله: بحسب اعتقاد 
المحاطب) الأولي بحسب ما عند المحاطب؛ وذلك لأن المخاطب فى قصر التعيين لا 
اعتقاد له بل هو شاك (قوله: فدلالة إلخ) أى: فالوجه الأول أن دلالة إلم. 

(قوله: أى يمفهوم الكلام) هذا مخالف لاصطلاح أهل الأصول؛ لأن الفحوى 
عندهم مفهوم الموافقة» وما نحن فيه مفهوم تخالفة؛ لأن حكم غير المذكور مخالف لحكم 
المذكور وقوله بمعين لم بيان لطريق فهم القصر من التقدم؛ وقر شيخنا العدوى: أن 
قوله بمفهوم الكلام أى: يما يفهم منه في عرف البلغاء من الأسرار» وأشار الشارح بقوله 
بمعين إل إلى أن فى كلام المصئف حذفاء والمعي أن دلالة التقدم على القصر بالتامل فق 
الفحوى أى: فيما يفهم منه ويدل عليه ف عرف البلغاء وهو سر التقليم» فإذاتأمل 
صاحب الذوق السليم فى الكلام الذى فيه التقدم لطلب سر ذلك التقدم الذى فيه لا 
يجد -بالنظر للقرائن الحالية- ما يناسب الحمل عليه سوى الحصرء فقول الشارح أى: 
يعفهوم الكلام تفسير للفحوى بالمعين الحقيقى» وقوله بمعين إل إشارة إلى أن ف الكلام 
حذفاء وعلمت من هذا أن المراد ممفهوم الكلام ما يفهم منه عند البلغاء من الأسرار لا 
مفهوم الموافقة ولا المحالفة (قوله: فيه) أى: فق الكلام الذى فيه التقدسم وهو متعلق 
بقوله: تأمل؛ وقوله فهم القصر أى: من القرائن وقوله: وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء 


ركدن 


(الباقية: بالوضع) لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر (والأصل) أى: الوحه 
الثانى من وجوه الاحتلاف أن الأصل (فى الأول) أى: طريق العطف (النص على 


فى ذلك أى ف التقدم من أنه يفيد الحصره والحاصل أن صاحب الذوق السليم إذ تأمل 
فى الكلام الذى فيه التقدم فهم بسبب القرائن الحالية الحصرء وإن لم يعرف أن التقددم 
في اصطلاح البلغاء يفيد الحصر (قوله: والباقية) بالجر عطف على الرابع كما نيه عليه 
الشارح ففيه العطف على معمولى عاملين مختلفين (قوله: ودلالة الثلائة) أى: وصى 
العطف والنفى والاستئناء (قوله: بالوضع) أى: بسبب الوضع .معيئ أن الواضع وضعها 
لمعان يجزم العقل عند ملاحظة تلك المعاق بالقصرء وليس اراد أنما موضوعة للقصر 
كما أشار لذلك الشارح بقوله؛ لأن الواضع إلخ وبما ذكره الشارح من أنما موضصوعة 
لمعان تفيد القصر اندفع ما يقال: إنه إذا كان دلالتها على القصر بالوضع لم يكن البحث 
عنها من وظيفة هذا العلم؛ لأنه يبحث عن الخصوصيات والمزايا زائدة على المعان 
الوضعية» أو يقال: إن هذه الثلاثة وإن دلت على القصر بالوضع له إلا أن أحواله مسن 
كونه إفرادا أو قلبا أو تعيينا إنما تستفاد منها .ممعونة المقام وهى المقصودة من هذا الفسن 
دون ما استفيد منها بمجرد الوضعء والحواب الأول الذى أشار إليه الشارح ذكره عبد 
الحكيم» والثان نقله سم عن شيخة السيد عيسى الصفوىء وعلى هذا البواب فيقال: 
لا حاحة لقول الشارح لمعان؛ لأن الواضع وضعها للقصر لا لمعان تفيده تأمل, 

(قوله: وضعها لمعان) وهى إثبات المذكور ونفى ما سواه فى كل من الثلائة 
وهذه المعاى تفيد القصر والاختصاص فحرف النفى وضع للنفى وحرف الاستثناء وضع 
للإخراج من حكم النفى ويلزم من اجتماعهما القصر. 

(قوله: أى طريق العطف) الإضافة للبيان» والمراد بالأصل الكثير (قوله: النص 
على المثبت) أى: على الذى أثبت له الحكم فى قصر الصفة. أو على الذى أثبت لغسيره 
فى قصر الموصوف (قوله: والمنفي) أى: والنص على المنفى أى: نفى عنه الحكم فى قصر 
الصفة أو نفى عن غيره فى قصر الموصوف فتقول فق قصرها بالطريق الأول جريا على 
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فلا يترك) النص عليهما (إلا كراهة الإطئاب كما إذا قبل: زيد يعلم التحوء 
والتصريف, والعروضء أو زيد يعلم الحو وعمرو وبكر؛ فتقول فيهما) أى: 
فى هذين المقامين (زيد يعلم النحو لا غير) 212711101111 
الكثير قام زيد لا عمرو فقد نصصت على الذى أثبت له القيام وهو زيد والذى نفسى 
عنه وهو عمرو» وتقول فى قصره زيد قائم لا قاعد فقد نصصت على المثبت لزيد وهو 
القيام والمنفي عنه و هو القعود» وقوله كما مر أى: ف الأمثلة الى ذكرت عند ذكر 
تلك الطريق فى طرق الحصرء فإنه ذكر هناك أن المعطوف عليه فى تلك الأمثلة بلا هو 
المثبت والمعطوف هو المنفى؛ وق بل بالعكس (قوله: فلا يتسرك السنص عليهم)) أى 
التصريح يما ول يقل فلا يترك ذكر أحدهما إل إشارة إلى أن الذكر الإجمالى لا بد منهء 
فإن ف قولك لا غير ذكر المنفى إجمالا لا نصا لعدم دلالتها على المنفيات بخصوصها. 

(قوله: إلا كراهة الإطناب) أى: إلا لأحل كراهة التطويل لغرض مسن الأغسراض 
كضيق المقام أو لقصد الإهام أو تأن الإنكار لدى الحاجة إليه عند عدم التنصيص أو استهحان 
ذكر المتروك (قوله: كما إذا قيل) أى: عند إرادة إثبات صفات لموصوف واحد (قوله: أو زيد 
يعلم النحو) أى: أو قيل عند إرادة إثبات صفة واحدة لمتصفين زيد يعلم النحو وعمسرو إم 
(قوله: أى فى هذين المقامين) أى: مقام قصر الموصوف ومقام قصر الصفة أى: تقول ف رد 
الإثباث فى هذين المقامين (قوله: لا غير) حكى فى القاموس عن السيراق أن حذف ما تضاف 
له (غير) نا يستعمل إذا كانت (غير) بعد (ليس)؛ وأما لو كانت بعد غيرها من ألفاظ 
الجحود لم يجز الحذف ولا يتحاوز بذلك مورد السماع؛ وتبعه فى ذلك ابن هشام وحكم ى 
المغن بأن قوهم: "لا غير" لحن؛ والمختار أنه يجوز فقد حكى ابن الحاجحب "لا غير" وتبعه ف 
ذلك شارحو كلامه؛ وق المفصل حكاية "لا غير" و"ليس غير"؛ وأنشد الإمام ابن مالك ق 
شرح التسهيل فى باب القسم مستشهدا على جوازه قوله: 

جوابًا به تنجو اعقمذ فَوربنا ‏ لَعَنْ عمل امثلفت لا غَيرُ فسأل”') 


ل تت لح نا 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة ف الدرر 2117/5 وشرح الأشموق 751/1) وشرح التصسريح 
+ .ف وجمع الموامع .110/١‏ 
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أما فى الأول فمعناه: لا غير النحوى؛ أى: لا التصريف» ولا العروض» وأما ىق 
الثاى فمعناه: لا غير زيد؛ أى: لا عمرو؛ ولا بكر» وحذف المضاف إليه من غير» 
وبئ على الضم تشبيها بالغايات. وذكر بعض النحاة أن لا فى: لا غير ليست 
عاطفة؛ بل لنفى الجنس. (أو نجوة) 0000 

وهو ثقة لا يستشهد إلا بشاهد عربى. | ه فنرى. 

واعلم أن كلمة غير فى ليس غير ق محل نصب عند المبرد على أنه حبر لسيس» 
وامعها ضمير مستتر تقديره ليس هو أى: معلومه غير النحو وق موضعع رفع عند 
الزجحاج على أنه اسم ليس وخبيرها محذوفء والتقدير ليس غير معلومة» وأما غير فى لا 
غير فمحلها بحسب المعطوف إذا علمت هذا فلا غير عطف على النحو فى الأول فى محل 
نصب» وعطف على زيد فق الثاى فى محل رفع. 

(قوله: أما فى الأول) أى: أما لا غير فى الأول فمعناه إل أى: فيكون من قصر 
الموصوف على صفة واحدة مما أثبت المحاطب من الصفات. (قوله: أى لا التصريف 
ولا العروض) هذا بيان لأصل التركيب فترك التنصيص على ما ذكر لغرض مسن 
الأغراض. 

(قوله: وأما فى الثاق) أى: وأما لا غير فى الثان فمعناه إل فيكون من قصر 
الصفة على واحد ممن أثبتها لهم المخاطب من الموصوفين» وقوله أى: لا عمرو إلخ بيان 
لأصل التركيب فترك النص على ما ذكر لغرض (قوله: على الضم) أى: لقطعه عسن 
الإضافة (قوله بالغايات) أى: قبل وبعد وسميت بذلك؛ لأن الغاية فق الحقيقة ما بعدها 
الذى هو المضاف إليه الحذوف, لكن لما حذف ونوى معناه وأدى بذلك الظرف سمى 
غاية (قوله: وذكر بعض النحاة) هو بحم الأئمة الرضى وهذا إيراد على عد المصئف لما 
من طرق العطف (قوله: ليست عاطفة) أى: لأن العاطفة ينص معها على المثبت والمنفى 
جميعاء وهنا ليس كذلك (قوله: بل المنفى الجدس) أى: وعلى هذا القول فالقصر حاصل 
نظرا للمعئ؛ لأن معين زيد شاعر لا غير ما زيد إلا شاعر فيعود إلى النفى والاستئناء 
كما ذكره الشارح فق شرح المفتاح؛ وحيئذ فما فى كلام بعض الناظرين من أن نحو لا غير 


امن 


أى: نحو: لا غير مثل لا ما سواه؛ ولا من عداه» وما أشبه ذلك. 

(و) الأصل (فى) الثلاثة (الباقية: النص على المثبت فقط) ا 
طريق آخخر للقصر على هذا القول وهم كذا فى عبد الحكيم: وكذا ما فى يس عن 
الأطول من أن الكلام حيتئذ ليس من طرق القصر لا يتم- تأمل. 

ثم إن غير على هذا القول فى محل نصب على أنه اسم لا والخبر محذوف أى: لا 
غيره عالم فى قصر الصفة أو لا غيره معلوم له فى قصر الموصوف» والحاصل أن لا الى 
يبن ما بعدها عند القطع عن الإضافة هل هى لا العاطفة أو الى لنفى المنس خصلاف» 
وكلاهما يفيد القصر فلو جعل الطريق الأول النفى بلا مطلقا أى: سواء كانت عاطفة 
أو تبرئة لكان أولى (قوله: أى نحو لا غير) حيث رجع الشارح الضمير للا غير علم أن 
نمو منصوب لعطفه على المنصوب بناء على أن جزء المقول محل أو يقدر لنحوه عامل 
أى: أو تقول نوه ويكون من عطف الحمل؛ ولو رجع الشارح الضمير لحملة زيد يعلم 
النحو لا غير لكان عطفا على جملة المقول بتمامها الى هي فى محل نصب ويكون نحو 
زيد يعلم النحو لا غير زيد يعلم النحو لا ما سواه وإنما افتصر الشارح على الاحتمال 
الأول لكون الغرض الأهم من قول المصنفء أو نحوه بيان أنه لا اانتصاص للفظ لا غير 
هنا؛ لأنه قد يتوهم الاختصاص- قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: مثل لا ما سواه) راجع للأول أى: لا ما سوى النحو فلذا أتى يما 
الموضوعة لما لا يعقل وقوله ولا من عداه راحع للثاق أى: لا من عدا زيداء ولذا أنى 
من الموضوعة للعاقل (قوله: وما أشبه ذلك) نحو: ليس غير وليس إلا (قوله: والأصل ان 
الثلاثة الباقية) وهى ما وإلا وإنما التقددم (قوله: النص على المثبت فقط) أى: المنبت له 
الحكم فى قصر الصفة والمثبت لغيره فى قصر الموصوف»ء فتقول في: ما وإلا فى قصر 
الصفة ما قائم إلا زيد فقد نصصت على الذى أثبت له القيام وهو زيد ولم تنص على 
الذى نفي عنه وهو عمرو مثلاء وتقول فق قصر الموصوف: ما زيد إلا قائم؛ فقد 
نصصت على الذى أثبت وهو القيام لغيره وهو زيد ولم تنص على الشىء الذى انتفسى 
عن ذلك الغير وهو القعود مثلا وتقول فى إنما فى قصر الصفة: إنما قائم زيد وي قصر 


وكا 


دون المنفى؛ وهو ظاهر. 

(والنفى) أى: الوجه الثالث من وجوه الاختلاف أن النفى بلا العاطافة 
(لا بجامع الثالى) أعين: الدفى والاستثناء؛ فلا يصح: ما زيد إلا قائم 00 
الموصوف: إنما زيد قائم وتقول ف التقدم فى قصرها: أنا كفيت مهمك أى: لا عمسرو 
وق قصر الموصوف: زيدا ضربت أى: لا عمرا .معي إن اتصفت بضرب زيد لا بضرب 
عمروء فقد ظهر للك أن الطرق الثلاثة لا ينص فيها إلا على المثبت وإذا نص ل شىء 
منها على المنفى كان حروجا عن الأصل كقولك: ما أنا قلت هذا؛ لأن المع لم أقله؛ 
لأنه مقول لغيرىء والأول منصوص. والثاى مفهوم؛ وكقولك: ما زيدا ضربت؛ فسإن 
المعين لم أضربه وضربه غيرى- قال الفنرى: وكما يترك الأصل الأول لكراهة الاطناب 
يترك هنا أيضا ف مثل: ما زيدا ضربت» وما أنا قلت هذا؛ لأن القصد به قصر الفعل 
على غير المذكور لا قصر عدم الفعل على المذكور كما هو الحق فيكون النص بما ينفى 
لاما ينبت- انتهى. 

واعترض على المصنف بأن قوله والأصل ف الثلائة النص على المثبت فقط دون 
المنفى يقتضى أن نحو: ما قام القوم إلا زيدا حارج عن الأصل؛ لأن الأصل النص على 
المثبت فقط؛ وقد نص إفى هذا المثبت والمنفى فيكون نخارجا عن الأصل مع أنه حار على 
الأصل باتفاق» ولم يقل أحد بخروجه عنهء وأجاب بعضهم بأن الكلام فى الاستفناء 
المفرغ؛ لأنه هو الذى من طرق القصرء وأما هذا فليس من طرق الحصر اصطلاحا ولا 
يخفى ضعف هذا الجواب؛ لأن معن الحصر موجود فيه قطعاء فالأحسن فق اللحواب أن 
يقال: إنا تمنع أنه نص فيه على المنفى لأن المراد بالنص التفصيل والمنفى-وهو القوم فى 
المثال المذكور حمل- لعدم الدص فيه على الأفراد واحدا واحدا (قوله: دون المنفى) أى 
أنه لا يصرح فيها بالنفى وإنما تدل عليه ضمنا كما تقول فق قصر الموصوف: ما أنا إلا 
تميمى وتميمى أناء فإنك قد أثبت كونك تميميًا صريحاء ولم تنف كونك قيسيا صريحاء 
وإنما نفيته ضمنا ولا منافاة بين كون المنفى مذكورا ضمنًا وكون النفى قد يكون 
منطوقا بلفظه (قوله: أن النفى بلا) إنما قيد الشارح كلام المصئف بذلك للاحتراز عن 


لسن 


لا قاعد, وقد يقع مثل ذلك فق كلام المصنفين (لأن شرط المنفى باا) العاطفة 
زأن لا يكون) ذلك المنفى (منفيا قبلها بغيرها) 7 0 00 
النفى بغيرها: كليس إذ لا دليل على امتناع ما زيد إلا قائم ليس هو بقاعد» وإنما قيد لا 
بالعاطفة أخذا من قول المصنف لأن شرط المنفى بلا إل (قوله: لا قاعد) فلو قيل لا 
عمرو بدل لا قاعد فهل يصح ذلك» قال الشيخ يس: الظاهر عدم الصحة؛ لأنه وإن لم 
يكن المعطوف بما منفيا قبلها لكنه يوهم أن النزاع ف قيام زيد وعمرو لا ل قيام زيد 
وقعوده الذى هو فرض الكلام. 

(قوله: ق كلام المصفين) أى: لا فى كلام الله بل ولا فى كلام البلغاء السذين 
يستشهد بكلامهم» ومراده بهذا التعريض بصاحب الكشاف حيث قال فى تفسير قوله 
تعالى: لإفَإًا عَرَمْتَ فَعوَكُلْ عَلَى الله204 أى: لأن الأصلح لك لا يعلمه إلا الله لا 
أنت» وبالحريرى حيث قال: 

لَعَمْرُكَ ها الإنسانُ إلا ابن يومه عَلَى ما تَجَلّى يَومُه لا ابن أفسه 

ولا يقال: إن الزعخشرى ممن يستدل بتراكيبه عند الشارح؛ والسيد وغيرهمسا؛ 
لأنا تقول: إنما يستدلون بكلامه فيما لم يخالف فيه الممهورء وهذا مذهب له مخالف فيه 
للجمهور فلا يستدل به. 

(قوله: لأن شرط المنفى بلام أى: شرط صحة نفيه بها (قوله: أن لا يكون منفيا 
قبلها بغيرها) أى: بغير شخخصها وهذا صادق بما إذا كان غير منفى أصلاء وبما إذا كان 
منفيا بغير أدوات النفى: كالفحوى أو علم المتكلم أو السامع فالمنطوق نحته صورتان 
والمفهرم صورة واحدة هى محل الامتناع وهي ما إذا كان المنفى بما منفيا قبلها بغيرهما 
من أدواث النفى» كما وليس ولا -الى لنفى المنس- ولا عاطفة أخرى ممائلة للا الى 
وقع النفى بماء لأنما غير شخخصها وإن كانت من نوعهاء ولهذا لا يصح قام القوم لا 
النساء لا هند؛ لأن هندا نفيت فى ضمن النساء بغير شخص لا الى نفتهاء فإن قلت أن 
المنطوق صادق بصورة ثالثة» وهو ما إذا كان المنفى بها منفيا قبلها بشخصها قلت: كلامه 


(1) آل عمران: 168. 
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من أدوات النفى؛ فإفها موضوعة لأن تنفى بما ما أوجبته للمتبوع لا لأن تعيد بما 
النفى في شىء قد نفيته؛ وهذا الشرط مفقود ق النفى والاستثناء؛ لأنك إذا قلت: 
ما زيد إلا قائم فقد نفيت عنه كل صفة امو خا ا 
وإن صدق بذلك لكن هذا معلوم أنه لا يتأتى لاستحالة النفى بها قبل ورودها فتم مسا 
قلناه من أن المنطوق صورتان (قوله: من أدوات النفى) هذا تخصيص للمضاف ومو 
الغير لشموله لكل غير ينفى به (قوله: فإنها موضوعة؛ لأن تنفى يما) أى: عن التابع ما 
أوحبته للمتبوع هذا ظاهر فى قصر الصفة على الموصوف مثل: جاء زيد لا عمرو فإنك 
لفيت يما عن عمرو ما أوحبته لزيد وهو ابحىء» ومشكل فق قصر الموصوف على الصفة 
مثل: زيد قائم لا قاعد» فإن المنفى بها القعود ولم يثبت للمتبوع الذى هو قائم كما هو 
ظاهرء وأحيب بأن المراد بها أوجب للمتبوع المحكوم به أو الثبوت للمحكوم عليه ففى 
المثال المذكور المتبوع وهو قائم أوجحب له الثبوت للمسند إليه وهو زيد وقد نفى ما 
هذا الثبوت عن التابع وهو قاعد؛ لأن معين زيد قائم لا قاعد أن زيدا محكوم عليه 
بالقيام وليس محكوما عليه بالقعودء بل هو منفى عنه وقوله: لأن تنشى يما أى: أولا 
بقرينة قوله لا؟ لأن تعيد بها النفى فلا يرد ما قيل إن وضعها؛ لأن تنفى يما أوحبته 
للمتبوع لا يقتضى إلا كوا بعد الإيجاب للمتبوع» ولا يقتضى عدم تكرار النفى؛ وهذا 
صادق بقولنا: ما حاءن إلا زيد لا عمرو فمقتضى كلامه حواز ذلك مع أنه نوع 
وحاصل المدواب أن المراد بقوله: إنها موضوعة لأن تنفى يمسا أى: أولاً ما أوجيته 
للمتبوع؛ وما أوحب للمتبوع وهو امجى هنا ليس منفيا بلا أولا ق المثال» بل بما لأن 
المعين ما جاءن أحد إلا زيد لا عمرو وعمرو من جملة أفراد الأحد فيكون منفيا ماء 
غاية الأمر أنه تكرر النفى بقوله لا عمرو. تأمل. قرره شيخنا العلامة العدوى. 

(قوله: لا لأن تعيد إمخ) أى: وإلا كان تكرارا وهو ممنوع؛ فإن قلت بعل لا 
فى نحو: ما زيد إلا قائم لا قاعد لتأكيد نفى القعود الحاصل ما. قلت هو لاف أصل 
وضع لا أو أن لا فى النفى أقوى من غير فلا يوكد به غيره كما لا يؤكد أكتع باجمع 
(قوله: وهذا الشرط) أعين عدم كون المنفى يما منفيا قلبها بغيرها (قوله: فقد نفيت عنهم 


11 


وقع فيها التناز ع؛ حئ كأنك قلت: ليس هو بقاعدء ولا نائم» ولا مضطجع؛» 
بها النافية» وكذا الكلام فى: ما يقوم إلا زيد؛ وقوله: بغيرها يعئ مسن أدوات 
النفى؛ على ما صرح به ف المفتاح؛ وفائدته الاحتراز عما إذا كان منفيا بفحوى 


أى: بلفظ ما الى هى أداة نفى صراحة وإن كان المنفى محملا. (قوله: وقع فيها التنازع) 
أى: والصفة ال تنفيها بلا بعد هذا يجب أن تكون ما وقع فيها السزاع» وإلا خرجحت 
عما يراعى فى خمطاب العطف بها من إفادة الحصر أو تأكيده. 

(قوله: حين كأنك ال) أتى بالكانية لكون ذلك القول ليس محقق وإلا نال 
قوله والأصل ف الثلاثة إلح (قوله: ونحو ذلك) أى: كالمستلقى. 

(قوله: فقد نفيت بلا العاطفة شيثا إل) أى: فلزم التكرار وحيتئذ فلا يصح 
ورودها بعد النفى والاستثناء قيل المنع إذا عطف على المستثى منه؛ وأما إذا عطف على 
المستئين فهو حائز لعطفه على المثبت» فإذا قلت: ما قام القوم إلا زيد لا عمسرو صحيح 
على أنه معطوف على زيد؛ لأن المعين نفى القيام عن القوم وإثباته لزيد ثم نفى إثباته عن 
عمرو لعطفه بلا النافية على زيد الثابت له القيام» فيلزم نفى القيام عن عمرو تفصصيلا 
كما نفى عنه فى ضمن القوم إجمالا وفيه نظر مع ما تقرر من أن منفيها لا بد أن يكون 
غير منفى يغيرها قبلهاء سواء كان نفيها على جهة الإجمال» أو التفصيل؛ وليس الشرط 
أن لا يكون منفيا قبلها تفصيلا فقط حى يتم هذا القيل (قوله: وكذا الكلام إلخ) يعسئ 
أنه لا فرق بين قصر الموصوف على الصفة وهو ما مرء وقصر الصفة على الموصوف 
وهو ما هنا فق هذا المثال فإنك قد نفيت فيه القيام عن عمرو وبكر وغيرهما من كل ما 
هو مغاير لزيد» فلا يصح أن تقول: ما يقوم إلا زيد لا عمرو (قوله: يعئى إخ) لما كسان 
الغير شاملا لغير أدوات النفى كفحوى الكلام» وكان غير مراد أتى بالعناية (قوله: 
وفائدته) أى: فائدة تقييد الغير بكونه من أدوات النفى (قوله: عما إذا كان التفى 
مدلولا عليه بفحوى الكلام) أى: التقديم كما فى قولنا: زيدا ضربت فلا مانع أن يقال 


فض 


أو علم المتكلم أو السامع؛ أو نحو ذلك كما سيجىء ق: إثما. لا يقال: هذا 
يقتضى جواز أن يكون منفيا قبلها بلا العاطفة الأخرى نحو: جاءن الرحال لا 
النساء لا هند؛ لأنا نقول: الضمير لذلك المشخص؛ أى: بغير لا العاطفة الى نفى 
هما ذلك المنفى» ومعلوم أنه يمتنع نفيه قبلها يما لامتناع أن ينفى شىء بلا قبل 
الإتيان يما؛ وهذا كما يقال: دأب الرحل الكرع أن لا يؤذى غيره؛ و 
لا عمرا (قوله: أو علم المتكلم) أى: والحال أن السامع يعلم خلافه كما إذا كنت تعلم 
بضرب زيد دون عمرو والسامع يعلم بعلمك ذلك إلا أنه يعلم حلاف ما تعتقده فتقول 
ضربت زيدا لا عمرا (قوله: أو نحو ذلك) أى: من الأفعال المتضمنة للنفى وليس مو 
معناها صريحا كأبى وامتنع وكف» فإن معناها الصريح ثبوت الامتناع والإباء والكف 
(قوله: كما سيحى) راحع لقوله أو نحو ذلك (قوله: لا يقال هذا) أى: ما ذكر فق بيان 
قوله بغيرها يقتضى إلل؛ لأن المصنف لم يشترط إلا أن لا يكون المنفى منفيا قبلها بغيرها 
لا بما والمتبادر أن المراد بغير لا غير نوعها من أدوات النفى وحينكذ يكون المثال المذكور 
صحيحًا لأن هند ليس منفيا قبلها بغير نوعها بل منفى هما (قوله: لأنا نقول إل حاصله 
أن المراد غير شخص لا ومنه لا أخرى قبلهاء وحيتيذ فلا يصح المثال؛ لأن هند منفى 
بغير شخحص لا الداحلة عليها قبل التصريح بها (قوله: الضمير) أى: فق قوله بغيرها. 

(قوله: ومعلوم إل) حواب عما يقال إن ما ذكر من الحواب وهو أن شرط 
المنفى بلا أن لا يكون منفيا قبلها بغير شخصها الذى وقع النفى به يقتضى أن نفيه قبلبها 
بشخصها الذى وقع النفى به جائر مع أنه لا يحوز فكان الواحب الاحتراز عن 
وحاصل الحواب أن هذا معلوم استحالته وإن كانت العبارة صادقة به وإذا كان ممالا ل 
يتأتى وحوده فلا معي للاحتراز عنه- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: لامتناع أن ينفى شىع) أى: كالنساء بلا أى الداحلة على هند ق المثال 
قبل الإتيان يماء بل إنما ينفى بلا أخرى ممائلة لها (قوله: وهذا) أى: قول المصدف بغيرها 
حيث جعلنا الضمير راحعا للشخخحص لا للنوع كما يقال إلخ فهو تنظير فى أن الضمير فى 
كل عائد على الشخص فقوله أن لا يؤذى غيره أى: غير شخصه أعم من أن يكون غير 


فس 


فإن المفهوم منه أن لا يؤذى غيره سواء كان ذلك الغير كريما أو غير كريم 
(ويجامع) النفى بلا العاطفة (الأخيرين) أى: إما والتقدم (فيقال: إنها أنا قيمسى 
لا قيسىء وهو يأتينى لا عمرو الحندة الاقف ان ودام لاوح ا 
شخصه كريا أو بخيلا بخلاف لو جعل الضمير راجعا للنوع؛ فإن المعيى حينعذ أن لا 
يؤذى غير نوعه وغير نوعه هم البخلاء فيقتضى يعفهومه أن يؤذى الكرماء وهذا غسير 
مراد (قوله: فإن المفهوم منه أن لا يؤذى غيره) أى: فيكون الضمير عائدا على ذلك 
الشخص لا على جنس الكريم أى: شأنه أنه لا يوذى غير شخصه لا يقال: إنه يقتضى 
يمفهومه أنه يوذى شخصه وهو غير مراد؛ لأنا نقول هذا المفهوم معطل لما هو معلوم 
بالبداهة أن الإنسان لا يؤذى نفسه- كذا قرر بعضهم- وفيه تأمل؛ إذ لا ضرر فى أن 
يراد أن الكريم يؤذى نفسه لأجل نفع غيره» بل هذا حاصل. 

بقى شىء آخخحر وهو أن جعل الضمير عائدا على الشخص يناق ما ذكره 
الشارح فى شرح المفتاح فق قولهم: دأب الكريم أن لا يعادى غيره من أن الضمير عاد 
على الجنس» وقد يقال: بمكن الفرق بأن الكرم ينانى الإيذاء للغير مطلقا كريما كان الغير 
أو غيره فلذلك حعل الضمير فى المثال هنا للشخص لا للجنس ومعاداة الكريم عند 
ضرورة المعاداة لغير جنسه وهم البخلاء تنقصه؛ فلذلك جعل الضمير فى هذ المشسال 

(قوله: ويجامع الأخيرين) أى: ويكون الحصر حينئذ مسندا لما والعطف بلا 
تأكيد؛ ولا ينسب له الحصر لتبعيته وهذا باتفاق من الشارح والسيد» وأما بمجامعة 
التقدم لإنما فاحتلف فى الذى يسند له القصر منهماء فذهب الشارح إلى أنه يمسند إلى 
التقدع؛ لأنه أقوى وعكس السيد؛ لأن إنما أقوى» فالخلاف بينهما لفظى؛ لأنه لاف 
فى حال (قوله: وهو يأتيئ إلخ) هو فاعل معين قدم لإفادة الحصرء والأصل يأتيى مو 
على أن هو تأكيد مقدم لإفادة الاختصاص وجعل مبتدأء وظهر لك أن التمثيل المذكور 
مبئ على مذهب السكاكى لا على خلافه» وإلا ورد أنه لا تقدم فيه؛ لأن هو مسند 
إليه فهو واقع فى محله. نعم كان الأولى مثل بزيدا ضربت احتمال أن يقال: التقدم ف 


انف 


لأن النفى فيهما) أى: فى الأخيرين (غير مصرح به) كما فى النفى والاستغناء فلا 
يكون المنفى بلا العاطفة منفيا بغيرها من أدوات النفى؛ وهذا كما يقال: (امتسسع 
زيد عن ا مجىء لا عمرو) فإنه يدل على نفى ابنجىء عن زيد؛ لكن لا صريحا بل 
ضمناء وإنما معناه الصريح إيجاب امتناع انجىء عن زيد؛ فتكون لا نفيا لذلك 
الإيجاب. والتشبيه بقوله: امتنع زيد عن انجيء لا عمرو ا 1 
هو يأتيئ للتقوى دون التخصيص مثل: أنا قمت والتمثيل ما لا احتمال فيه أولى هما فيه 
الاحتمال» والحاصل أن التقدهم فى هذا المثال على مذهب السكاكى محتمل لأن يكون 
للتقوى ومحتمل لأن يكون للتخصيصء وهذا هو الأقرب بدليل العطف بعده بلا الموكد 
له وأما على حلاف مذهبه فلا تقد فيه (قوله: لأن النفى فيهما) علة لحواز بخامعة 
النفى بلا للأحيرين أى: لأن النفى المعتبر فيهما لأفادة الحصر غير مصرح به أى: وإنسا 
صرح فيهما بالإثبات والنفى ضمئ فلم يقبح حينئذ النفى بلا وقولهم لا العاطفة لا تتقع 
بعد نفى» فالمراد النفى الصريح لا ما يشمل الضمئ. 

(قوله: كما فى النفى والاستثناع) راحع للمنفى أى: فإنه صرح فيهما بالنفى؛ وإن لم 
يكن المنفى مصرحا به فصدق أنه نفى بلا معهما ما نفى بأداة أرى مستقلة قبلها (قوله: فلا 
يكون إلخ) وإذا كان غير مصرح به فيهما فلا يكون إل فعلم من هذا أن النفى الصريح ليس 
كالضمين؛ لأن الضمئن يجامعه النفى بلا بخلاف الصريح فإنه لا يجامعه (قوله: وهذا) أى: ما 
ذكر من المثالين (قوله: فإنه) أى: قولنا امتنع زيد عن ابجىء؛ وكذا يقال فى مرجع الضمير ف 
قوله وإنما معناه (قوله: فإنه يدل على نفى ابحىء) أى: على انتفائه (قوله: إيجاب) أراد بالإيجاب 
الوجوب أى؛ الثبوت؛ لأن معين اللحملة على التحقيق النسية لا الحكم» وقوله امتناع ابهىء عن 
زيد ف العبارة قلبء والأصل امتناع زيد عن اجىء كما ق المكن؛ ولا شك أن امتناعه عن 
انحىء يتضمن ويستازم انتفاء ابجىء عنه (قوله: فتكون لا) أى: لفظة لا فى قولنا لا عمرو وقوله 
نفيا لذلك الإيجاب أى: عن التابع وهو مرو ولو صرح بالنفى» وقيل لم يجع زيد لم يصح أن 
يقال لا عمروء لأنه نفى للنفى فيكون إثباتا ووضع لا للنفى لا للإثبات» وإنما قلنا نفى للنفى؛ 


>” 


من جهة أن النفى الضمئ ليس فق حكم النفى الصريح؛ لا من جهة أن المنفى بلا 
العاطفة منفى قبلها بالنفى الضمئ كما ق: إنما أنا تميمى لا قيسى؛ إذ لا دلالة 
لقولنا: امتنع زيد عن ابجىء على نفى امتناع بحىء عمرو لا ضمنا ولا صريحا. قال 
(السكاكى: شرط مجامعته) أى: مجامعة التفى بلا العاطفة (للثالث) أى: إنما 
(: أن لا يكون الوصف مختصا 1 
لأنه يجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها؛ لأنها غاطفة لا مؤكدة (قوله: من حهة أن 
النفى إل) فيه أن المشبه به لاء والتشبيه لا يفيد أن النفى الضمئ ليس فى حكم الصريح» 
فكان الأولىي أن يقول من ججحهة أن كلا فيه نفى ضمنا قد حامعه النفى بلا العاطفة وإن 
كان النفى الضميئن ف المشبه مسلطا على المنفى بلا وف المشبه به على ما قبل لا كزيد 
فى المثال- كذا قرر شيخخنا العدوي, 

(قوله: ليس فى حكم النفى الصريح) أى: لأنه حكم بصحة العطف بلا مع 
الأول دون الثاى (قوله: إذ لا دلالة لقولنا امتنع زيد عن النجىء) أى: بدون قولنا لا 
عمرو (قوله: على نفى امتناع بحىء عمرو) أى: لأنه لا حصر فيه حين يتضمن النفسى 
كإماء وإئما استفيد نفى بمىء عمرو المفيد للحصر من النفى بلا من قولك بعد ذلك لا 
عمرو فلا افيه للإيجاب الذى دلت عليه الجملة قبلها بخلاف إنما والتقدم فإهما يدلان 
على النفى ضمنا فلا بعدهما لتأكيد ذلك النفى الضمئئ كما مر. 

(قوله: أن لا يكون الوصف) أى: الذى أريد حصره ق الموصوف بإئما مختصا 
بذلك الموصوف وذلك كما فى قولك: إنما تميمى أنا فإن التميمية لا يجب اخختصاصها 
بالمتكلم وهذا شرط بالنسبة لقصر الصفة؛ ويقاس عليه قصر الموصوف على الصفة 
فيال شرط مجامعة النفى بلا العاطفة لإنما أن لا يكون الموصوف غختصا يتلك الصفة فلا 
يجوز أو لا يحسن أن يقال: إنما المتقى متبع مناهج السنة لا البدعة لاخمتصاص الموصوف 
بتلك الصفة» وكذا لا يقال: إثما الزمن قاعد لا قائم لاختصاص الزمن بالقعود.ء فإن 
قلت: القصر لا يكون إلا عند الاختصاص» فكيف يشترط عدم الاختصاص ف مجامعته 
لإنما مع أن القصر لا يتحقق إلا عند الاختصاص؟ قلت: إن المشترط فى تحقق القصر 


مقف 


بالموصوف) لتحصل الفائدة (خو: : (إلمَا يك يَستَجِيب الذين يَمنْمَعُون 204 فإنه بكتنع 
أن يقال: لا الذين لا يسمعون؛ لأن 0 لا تكون إلا من يسمع بخلاف: 
إنما يقوم زيد لا عمرو؛ إذ القيام ليس ما يمختص بزيد؛ وقال الشيخ (عبد القاهر 

اختصاص الوصف بالموصوف أو الموصوف بالصفة بحسب المقام والمشترط ف المحامعة 


عدم اختصاص الوصف فى نفسه بالموصوف وعدم اخغتصاص الموصوف فق نفسه 
بالصفة؛ ثم إن قوله؛: شرط مجامعته للثالث أن لا يكون الوصف غنتصا ظاهره أن هذا لا 
يشترط فق صورة التقديم؛ فيصح أن تقول من يسمع يسمع لا غير من يسمع وانظره 
(قوله: بالموصوف) الباء داحلة على المقصور عليه بقرينة المثال (قوله: لتحصل الفائدة) 
أى: ف مجامعة النفى بلا لإنما أي: ولو كان الوصف مختصا بالموصوف لعدمت الفائدة؛ 
لأن الوصف إذا كان مختصا بالنظر إلى نفسه تنبه المعماطب للاختصاص بأدن تنبيه على 
ذلك» ويكفى فيه كلمة إنماء فلا فائدة فى جمع لا معه والقصد إلى زيادة التحقيق إنمسا 
يناسب الحكم الذى يحتمل عدم الاختصاص فيصر المخاطب على إنكاره (قوله: نحو 
نما يَستَجيب) إلخ) هذا المثال للمنفى أى: فإن كان الوصف مختصا فلا يجى النفى 
بلا كما ق قوله تعالى: لما يَستَجِيب) إل أى: إنما يستحيب دعاءك للإامان السذين 
يسمعون سماع تدبر وإذعان وقبول وهم المؤمنون أى: من أراد الله إمافهم» فالذين فاعل 
ميري 5 و حرو ب وان ا و 
بالموصوف (إإِلمَا لت مُنْذرُ مَنَ يَخْشَاهَا(" فإنه معلوم أن الإنذار إنما يكون لمن يؤمن 
بالله ويخشى الأهوال والعراقب فلا يجوز أن يقال لا من لا يخشاها (قوله: لا تكون إلا 
يمن يسمع) أىي: فإذا قيل لا الذين لا يسمعون كان ذلك حشوا فى الكلام فلا يقبل» 
فإن قلت: إن فائدة القصر أن يعتقد المخاطب خلافه والمخاطب هنا ليس كذلك؛ لأن 
كل عاقل يعلم أن الاستجابة إنما تكون من يسمع أحيب بأن الكفار نزلوا مسزلة 
من لا يسمع له لعدم قبوهم الحق والنى - عليه الصلاة والسلام- لشدة حرصه على 
إمان الكفار نزل منزلة من يعتقد الاستجابة ممن لا يسمع» فخوطب بقصر الاستحابة 


(0 الأنعام: 5م (0 التازعات: 146 


كا 


لا تحسن) بجامعته للثالث (فى) الوصف (المختص كما تحسن فى غيره؛ وهذا 
أقرب) إلى الصواب؛ إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد. 
يعتقد العكسء لأحل ذلك الاعتبار الخطابى وتضمن ذلك التنزيل التعريض بالكافرين 
بأهم من جملة الموتى الذين لا سمع هم فليس هنا فى الحقيقة إلا نفي الاستجابة عن 
الكفار وإثباتما للمؤمنين» لكن لما كان الحصر فق أمر مختص بحسب الظاهر وإن لم يكن 
فى الواقع اتصاص؛ لأن الاستجابة ليست خاصة بالمؤمنين صحت مراعاة هذا الظاهر» 
وامتنع أن يقال لا الذين لا يسمعون مرادا منهم الكافرون نظرا لذلك الظاهر. 

(قوله: لا تحسن ججامعته) أى: لا تحسن جامعة النفى بلاء وقوله للثالث وهو 
إناء والمراد لا تحسن حسنا كاملا فالمنفى كمال الحسن لا أصله وإلا كان عين كلام 
السكاكى؛ لأن الخالى عن الحسن عند البلغاء لا صحة لهء أو يقال إن قوله؛ كما تحسن 
قيد فى الحسن المنفى» وحينيذ فيفيد كلامه أن فق مجامعته الوصف المختص أصل الحسن» 
والحاصل إن عدم اتصاص الوصف شرط فى كمال حسن الامعة عنده لا شرط فل 
أصله كما يقول السكاكى» فعلى هذا يصح أن يقال فى غير القرآن إنما يستجيب الذين 
يسمعون لا الذين لا يسمعون وإن كان غير كامل فى الحسن (قوله: وهذا أقرب إلى 
الصواب) أى: وهذا الذى قاله عبد القاهر أقرب إلى الصواب مما قاله السكاكى من المنع 
لابتناء كلام الشيخ على شهادة الإثبات وكلام السكاكى على شهادة النفى» وشهادة 
الإثبات مقدمة على شهادة النفى (قوله: إذ لا دليل على الامتناع) أى: على امتفساع 
ججامعة النفى بلا للثالث إذا كان الوصف مختصا بالموصوف (قوله: عند قصد زيادة 
التحقيق) أى: عند قصد زيادة تحقيق النفى عن ذلك الغير وتأكيدهء وهذا رد لقول 
السكاكى إن كان الوصف مختصا امتنعت المجامعة لعدم الفائدة» وحاصل ذلك الرد أنسا 
لا نسلم عدم الفائدة» إذ قد تحصل فائدة وهى زيادة التحقيق والتأكيد للنفى عن ذلك 
الغير» وقد يقال: إن التأكيد بلا العاطفة للنفى الحاصل بإنما ختلاف أصل وضعها؛ لأن 
أصل وضعها أن ينفى بها عن التابع ما أوحب للمتبوع لا لأن يعاد يما النفى لشىء قد 


وشس 


(وأصل الثاى:) أى: الوجه الرابع من وجوه الاختلاف أن أصل النفى 
والاستثناء (أن يكون ما استعمل له) أى: الحكم الذى استعمل فيه النفى 
والاستثناء (ثما يجهله المخاطب وينكره بخلاف الثالث) أى: إنا؛ فإن أصله أن 
يكون الحكم المستعمل هو فيه ثما يعلمه المخاطب ولا ينكره؛ كذا فى الإيضاح 


قصد التحقيق والتأكيد للنفى- فتأمل, 

(قوله: وأصل الثاق) أى: الكثير والغالب فيه (قوله: ما استعمل له) الضسمير 
ابحرور باللام راحع لماء وقول الشارح أى: الحكم بالرفع تفسير لما وقوله إشارة إلى أن 
اللام فى كلام المصنف .معيئ فء وقوله: النفى والاستثناء بيان للضمير المستتر ى قول 
المصئف استعمل فهو عائد على الثاق الذى هو النفى والاستثناء لا على ماء وحيتفك 
فالصلة جارية على غير من هى له فكان الأولى للمصنف أن يقول: ما استعمل هو له 
بإبراز الضمير إلا أن يقال: إنه ماش على مذهب الكوفيين القائلين بعدم وجوب الإبراز 
عند أمن اللبس كما هنا أو على مذهب من يقول: إن الخلاف بين البصريين والكوفيين 
فى الوصف لا فى الفعل؛ وأما هو فلا يجب فيه الإبراز. 

(قوله: مما يجهله المحاطب) أى: من جملة الإحكام الى يجهلها المخاطب فضمير 
يجهله راجع لماء والمراد ثما يجهله المحاطب بالفعل» وشأنه أن يكون مجهولاء وليس المراد 
الجهل بالفعل فقط؛ لأنه شرط فق الحصر مطلقا أى: بأى طريق كان (قوله: ويدتكره) 
أى: وأن يكون من جملة الأحكام الى ينكرها المخاطبء والمراد بالحكم المستعمل فيه 
الذى هو بعض الأحكام المحهولة النفى والثبوت بالنظر لقصر القلب والنفى فقط بالنظر 
للأفراد والثبوت والنفى فى قصر التعيين ففى القلب ينكرهما المخاطب ويجهل هما وى 
الأفراد بحهل النفى وينكره وق التعيين يجهلهما فقط ولا يتأتى فيه إنكار» فالجهل ظاهر 
في جميع أقسام القصرء وأما الإنكار فليس ظاهرا فى قصر التعيين؛ لأن المتردد لا إنكار 
عنده- كذا قرر شيخخنا العدوى. 
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وفيه بحث لأن المخاطب إذا كان عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشوبا بخطا لم 
يصح القصر؛ بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم؛ وجوابه: أن مرادهم إن إنما 
تكون لخبر من شأنه أن لا يجهله المحاطب ولا ينكره حى إن إنكاره يزول بأدن 
تنبيه لعدم إصراره عليه؛ وعلى هذا يكون موافق المساف المففاح (كقرلك 
لصاحبك-وقد رأيت شبحا من بعيد-: ما هو إلا زيد إذا اعتقده غيره) أى: 
إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد 1[ 10171 

وق الأطول ما نصه: ثما جهله المخاطب وينكره فاستعماله فى قصر التعيين على 
لاف الأصل (قوله: وفيه بحث) أى: اعتراض على قوله بخلاف الثالث (قوله: لازم 
الحكم) وهو إعلام المخاطب أن المتكلم عارف بالحكم (قوله: وجوابه إلخ) حاصمله أن 
قولهم أصل إنما أن يكون الحكم المستعملة فيه ثما يعلمه المخاطبء ولا ينكره مرادهم أن 
ذلك الحكم ما شأنه أن يكون معلوما للمخاطب لكونه من شأنه أن يزهر أمره بحيث 
يزول إنكاره بأدن تنبيه فى زعم المتكلم فلا يناق أنه بجهول بالفعل» فالحاصل أن محل 
الطريق الأول أعين النفى والاستثناء الحكم الذى يحتاج للتأكيد لإنكاره» وكونه مما شأنه 
أن يجهل؛ ومحل الثان ما لا يفتقر إلى ذلك لكونه مما شأنه أن يكون معلومًا وإنث كان 
امهل والإنكار بالفعل لا بد منهما فيهما فى غير قصر التعيين كما علمث (قوله: لذبر: 
هو بالتنوين أى: الحكم كلام خبري من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره أي: ولكنه 
جاهل له ومنكر له بالفعل كما يدل عليه قوله حئ إن إنكاره إلخ (قوله: وعلى هذا) أى: 
التأويل (قوله: موافقا لما فى المفتاح) أى: من أنه لا بد من امهل والإنكار بالفعل. 

(قوله: كقولك إل) تمثيل للأصل الثاى أعين: النفى والاستثناء (قوله: وقد 
رأيت شبحا) الحملة حالية وكان المناسب أن يقول: وقد رأيتما؛ لأنه لا يكسون 
المخاطب منكرا كون الشبح غير زيد إلا إذا رآه والشبح- بسكون الباء- وفتحها 
الشخحمصء وقوله: من بعيد أى: من مكان بعيد وقيد بالبعد؛ لأن شأن البعيد الجهل 
والإنكار(قوله: ما هو إلا زيد) مقول كقولك أى: كقولك: ما هذا الشبح إلا زيد 
(قوله: إذا اعتقده) أى: تقول ذلك إذا اعتقده غير زيدء فإن اعتقده زيدا وعمرا كان 
قصر إفراد» وإن اعتقده عمرا كان قصر قلبء فالمثال يحتمل القسمين. 


حص 


(مصرا) أى: على هذا الاعتقاد (وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار 
مناسب فيستعمل له) أى: لذلك المعلوم (الثايئ) أى: النفى والاستثناء (إفرادا) 
أى: حال كونه قصر إفراد (نحو: (وَمًا مُحَمّدُ إلا رَسُولُ)006. 0 
(قوله: مصرا) أى: خال كوه مصرا أى1تصمنا عل اماد ذلك الذي عر 
زيدء فهذا المثال قد تحقق فيه امهل والإنكار فيما من شأنه أن يجهل وينكر لبعد مضمونه 
جهلا لا يزول إلا بالتوكيد؛ فاستعملت فيه ما وإلا على أصلها (قوله: وقد يبزل) هذا 
مقابل لقوله. وأصل الثاى وقوله المعلوم أى: الحكم المعلوم أى: الذى من شأنه أن يعلم 
وذلك كقيام الهلاك به- عليه الصلاة والسلام- ف المثال الآتى» وقوله: منزلة الحكسم 
المجهول أى: منزلة الحكم المجهول أى: المنكر الذى يحتاج إلى تأكيد لدفع إنكاره (قوله: 
لاعتبار إلخ) أى: وذلك التنزيل لأجل أمر معتبر مناسب للمقام كالإشعار بأنهم فى غاية 
الاستعظام لخلاكه- عليه الصلاة والسلام- ف المثال الآنى (قوله: فيستعمل إلح) أى: 
فبسبب ذلك التنزيل يستعمل الثاق فيه أى: فى ذلك الحكم المعلوم فاللام معي فى 
(قوله: إفرادا) حال من الثااى أى: حال كون الثاى قصر إفراد» وفيه أن الثانى ليس قصر 
إفراد؛ فلا بد من تقدير أى: حال كون الثاى دال قصر إفراد أو ذا قصر إفراد» أو حال 
كون الئان قصره قصر إفراد (قوله: وما مُحَمّدٌ إلا رَسُولَ4) هذا استثناء من مقدر عام 
على أصل التفريغ) والمقدر ق نحو: هذا محمول» والنحمول يسراد به الحقيقة: إذ لا 
يصح حمل فرد والحقيقة من حيث هى متحدة لا يمكن الاستثناء منها من حيث هسى» 
وإنما يستثى منها من حيث أفرادها الصادقة على الموضوع؛ فلا بد من اعتبارها على 
وحه يتناول أفرادًا صادقة على الموضوع؛ فإذا قبل مثلا ما زيد إلا قائم قدر مازيد 
متحدا بحقيقة من الحقائق وموصوفا بما إلا حقيقة القائم؛ فكأنه قيل ما زيد قاعداولا 


مضطجعاء ولا كذا من سائر الحقائق إلا حقيقة القائم فهو كاثن إياهاء وإن شئت قدرت 
ما زيد بشىء ما يعتقد أنه إياه إلا قائم» فعلى وزانه فى الآية يكون التقدير مسا 
تحمد موصوفا بحقيقته من الحقائق الى تعتقدون إلا حقيقة الرسول» فإنه كائن إياهاء 


(0) آل عمران: .١414‏ 


ليلا 


أي: مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرى من الملاك) فالمخاطبون وهم 
الصحابة-رضى الله عنهم-كانوا عالمين بكونه مقصورا على الرسالة؛ غير جامع بين 
الرسالة والتبرى من الهلاك لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرا عظيما (فنسسزل 
استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه) أى: الهلاك فاستعمل له النفى والاستثناء» 


وأما محمد بشىء هما تعتقدون أنه كان إياه إلا رسول فكأنه قيل؛ ما محمد متبرئا من 
الهلاك ولا غير ذلك هما لا يناسب من الحقائق إلا حقيقة الرسول؛ ويجب أن يعلم أن 
معيئ قولنا كان هذا تلك الحقيقة أنه طابقهاء واتصف بحصة من حصصها لا أنه نفسها 
من حيث إفها حقيقة وإلا كان الحزئى كليا والكلى حزئيا. | ه يعقوى. 

(قوله: أى مقصور على الرسالة) أى: فهو من قصر الموصوف على الصفة قصر 
إفراد على ما قال المصنفء وأشار بقوله لا يتعداها إلى التبرى من الاك أى: الموت إلى 
أن ذلك القصر إضافق لا حقيقى» هذا ويحتمل أن تكون الآية من قصر القلب بأن يكون 
مصب القصر إلى مفاد الجملة الى هى ف محل النعت عند بعضهم فيكون التقدير وما 
محمد إلا رسول حلت الرسل قبله» فيذهب كما ذهبواء ويجب التمسك بدينه بعده كما 
يجب التمسك بدينهم بعدهم لا أنه رسول مخالف لسائر الرسل بحيث لا يذهب كمسا 
عليه المخاطبون بتنزيل إعظامهم موته منزلة إنكارهم إياه» فكأنهم قالوا:هو رسول 
لايموت فقيل لهم هو رسول يموت كغيره أو بأن يقدر: لوَمَا مُحَمّدَ إلا رَسُول) لا 
أنه ليس برسول كما عليه المخاطبون؛ لد اق لوت ع انناد قد رات مير 
المتصفين به لا يكون مع الإقرار بالرسالة أى لا أنه إله؛ لأن نفى الخلاك الذى جعلوا 
موصوفين به لا يكون إلا للإله» وى هذين الوجهين بِعْدٌ- قاله اليعقوى. 

(قوله: لا يتعداها إلى التبرى من الحلاك) أى: من الموت وهو الخلود (قوله؛ 
كانوا عالمين بكوئه مقصورا على الرسالة غير جامع بين الرسالة والتبرى من الهلاك) بل 
جامع بين الرسالة والهلاك؛ لأنهم لا يعتقدون أن البى لا يهلك أبدّاء فلما نزل علمهم 
بموته منسزلة الحهل به والإنكار له لاستعظامهم إياه صاروا كانم ثبتوا له- صلى الله عليه 
وسلم- صفين الرسالة والتبرى من الحلاك فقصر على الرسالة قصر أفراد (قوله: نزل 
استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه) أى: ولزم من ذلك تنسزيل علمهم فلاكه 


خسن 


والاعتبار المناسب هو الإشعار بعظم هذا الأمر فى نفوسهم» وشدة حرصهم على 
بقائه عندهم. 

منزلة ججهلهم به؛ لأن الإنكار يستلزم الجهل» ويهذا اندفع ما يقال: إن الملائم لدعوى 
تعزيل المعلوم منزلة المحهول تنزيل علمهم بملاكه منزلة الجهل لاستعظامهم إياه 
لا تنزيل استعظامهم منزلة إنكارهم إياه- قاله يس. ولما نزل استعظامهم لهلاكه 
منزلة الإنكار الذى يحتاج إلى تأكيد النفى استعمل لذلك الاستعظام الملزل منسزلة 
إنكارهم النفى والاستثناء» ووحه تنزيل استعظام الحلاك منزلة إنكاره أن مستعظم 
الشيء الحريص على عكسه لو أمكنه نفى ذلك الشىء لنفاه» فهو كالناق على وحه 
الرضا وانبة» وأصل التنزيل تشبيه الشىء بالشىء» فلما شبهوا بالناق على وحه 
الرضا ناسب تنزيلهم منزلة المدكرين؛ فخوطبوا برد ذلك الإنكار اللقدر لأحل 
الاعتبار المناسب وهو الإشعار بأنهم فى غاية الحرص على حياته والاستعظام لموته الذى 
ينزلون بسببه منزلة المنكرين- كذا فى ابن يعقوب» وقرر شيخنا العسدوى: أن 
المنزل منسزلة المجهول المنكر قيام الحلاك به المعلرم لهم لاستعظامهم إياه لا أن المزل 
الاستعظامء وهذا هو المناسب لقول المصئف وقد يسزل إل: فكان المناسب لقوله» وقد 
ينزل إلخ: أن يقول نزل المعلوم وهو عدم التبرى من الاك أعيئ قيام الملاك به 
منزلة الحهول» فاستعمل النفى والاستثناء» وسبب التنزيل استعظامهم إياه ليكون 
الكلام على نسق واحد (قوله: والاعتبار المناسب) أى: لمقام الرسالة هنا (قوله: وشدة 
حرصهم) أي: وحرصهم الشديد الذى ينزلون بسببه منزلة المدكرين» وأفهم بحيث 
يخاطبون هذا الخطاب التنزيلى ردا لمم عما عسى أن ينب على ذلك الاستعظام نما 
ينبن؛ وقد وقع من بعض الصحابة يوم وفاته- عليه الصلاة والسلام- ذلك البناء حيث 
أنكر الوفاة» وشغله ذلك الإنكار عما يقتضيه الحال من الشغل بإقامة الدين من بعده- 
عليه الصلاة والسلام- وكان يقول والله لا أسمع رجلا قال: مات رسول الله إلا فعلت 
به كذا وكذاء وقال بعضهم: إنما ذهب لمناحاة(''ربه كموسى حت أتى المتمكن الصديق 


)اق المطبوع: لماحاة. 


185 


(أو قلبا) عطف على قوله: إفرادا (نحو: (إن لثم , إلا بسر منلنا))20 
فالمخخاطبون وهم الرسل-عليهم الصلاة والسلام- لم 0 جاهلين بكوم بشراء 
ولا منكرين لذلك لكنهم نزلوا منزلة المنكرين (لاعتقاد القائلين) وهم الكفار 
(أن الرسول لا يكون بشرا مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة) فنزلهم 
القائلون منسزلة المنكرين للبشرية 1000000006 
فنفى ذلك» وأقام الدين بما أمر الله تعالى به رضوان الله على الجميع- على أن لهم ف 
ذلك الاستعظام عذرا؛ لأن وفاة سيد الوجود هى الرزية العظمى وال حول الأكبر الذى 
يكاد أن تزلرل قواعد التكليف بموله ويسقط بناء ضبط الإدراك من أصله (قوله؛ عطف 
0 ا ا 0 
أن يكون قصر إفراد كما تقدم» وإما أن سر ا 0 لثم 
َشَرٌ مْلنَا) أى نحو قوله تعالى: حكاية عن الكافرين فى خخطاب الرسل (إِنْ أن لكُمْإلا 
ا مي إل1 »يشريه معلنا لا منعيها كنا #رعدوة وإنا متاطيره 
هذا الخطاب» ولم يقولوا ما أنتم رسل الذى هو مرادهم؛ لأنه فى زعمهم أبلغ إذ كأهم 
قالوا أنكرتم ما هو من الضروريات وهو ثبوث البشرية وأنتم لا تتعدون الاتصاف يما 
إلى الاتصاف بنقيضها الذى تثبت معه الرسالة» ولهذا كان قصر قلب؟؛ ولأن قولهم ذلك 
في قوة قياس نظمه هكذا ما أنتم إلا بشر مثلناء وكل بشر لا يكون رسولا فأنتم لستم 
برسل؛ فما قالوه كدعوى الشىء ببينة قيل يمكن أن نكون الآية من قصر الإفراد حريا 
على الظاهر من غير تنزيل» فكأنهم قالوا: ما اجتمعت لكم البشرية والرسالة كما 
ترعمون» أو من قصر القلب بلا تنزيل أيضا بأن يكوذ المراد: ما أنتم إلا بشر مثلنا لا 
بشر أعلى منا بالرسالة (قوله: لاعتقاد القائلين إلخ) هذا هو الاعتبار المناسب. 
(قوله: لا يكون بشرا) أى: وإنما يكون ملكا (قوله: مع إصرار المخاطبين) أى: 
بهذا الخنطاب وقوله على دعوى الرسالة أى: المستلزمة لنفى البشرية بحسب زعم 
المتكلمين وحيث كان الرسل مصرين على دعوى الرسالة المنافية للبشرية بحسب اعتقاد 


٠١ إبراهيم:‎ )0( 


النيلا 


لما اعتقدوا اعتقادا فاسدا من التناق بين الرسالة والبشرية» فقلبوا هذا الحكم بسأن 
قالوا: (إن نشم إلا بَشَرٌ رٌ متنا أى: مقصورون على البشرية؛ ليس لكم وصف 
الرسالة ألين تدعونماء وما كان هنا مظنة سؤال؛ وهو أن القائلين قد ادعوا التناق 
بين البشرية والرسالة وقصروا المخاطبين على البشرية» والمخاطبون قد اعترفوا 
بكوفهم مقصورين على البشرية حيث قالوا: (إنْ َحْنُ إلا يشر ملْكُمْ فكافم 
سلموا انتفاء الرسالة عبهم؛ أشار إلى جوابه قل (وقوفم) أى: 0 الرسل 
المخاطبين ((إِنْ نحن إلا بَشرُ ملَكُم06" من باب (مجاراة الخصسم) وإرخاء 
العنان إليه بتسليم بعض مقدماته (ليعفر) الخصم؛ رامين ا ا 0 
المتكلم صاروا بحسب اعتقاد المتكلمين يمنزلة من ادعى نفى البشرية صريحا؛ لأنهم فى 
اعتقادهم ادعوا ما يستلزم نفيها وهو الرسالة ولا فرق بين من ادعى نفى شىء ومن 
ادعى ما يستلزم نقيه» ولذلك جعلوهم منكرين للبشرية وخاطبوهم يما خاطبوهم فظهر 
من هذا أن القصر فى هذا المثال مبيى على مراعاة حال المتكلم والمخماطب بخلاف المثال 
السابق» فإن القصر فيه مبئ على رعاية حال المحاطب فقط. 

(قوله: لما اعتقدوا) بتخفيف الميم وقوله من التناق إلخ بيان لما وإنما اعتقدوا 
التناق؛ لأن الرسول لحلالة قدره ينزه فى رأيهم عن البشرية» وانظروا خخسافة عقولهم 
حيث لم يرضوا ببشرية الرسول ورضوا للإله أن يكون حجرا (قوله: فقلبو) أى 
القائلون وقوله هذا الحكم أى: المستلزم لنفى البشرية بحسب زعمهم (قوله: قد ادعوا 
التناق) أى: بحسب زعمهم (قوله: حيث قالوا (إِنْ نحن إلا بَشْرٌ مسشْلكُم) لى: لا 
ملائكة (قوله: فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم) أى: مع أنه ليس كذلك (قوله: من 
باب بحاراة الخصم) أى: مماشاته والحرى معه فى الطريق من غير مخالفة فى السلوك) 
ومثاله أن تريد إزلاق صاحبك فتماشيه فق الطريق المستقيم حي إذا وصلت إلى مزلقة 
: أزلقته (قوله: وإرخاء العنان) عطف لازم (قوله: بتسليم بعض مقدماته) الباء للسسببية 
متعلقة ممجاراة المخصم؛ لأنه إذا سلم له بعض مقدمائه كان ذلك وسيلة لاصغائه لما يلقى 


.1١ إبراهيم:‎ )١( 


5384 


من العثار وهو الزلة» وإفما يفعل ذلك (حيث يراد تبكيته) أى: إسكات المخنصم 
وإلزامه (لا تسليم انتفاء الرسالة) فكأنهم قالوا: إن ما ادعيتم من كوننسا بشرا 


له بعد ذلك فيعثر مما يلقى له بعد ذلك ويفحم وأما إذا عورض من أول وهلة رما كان 
ذلك سببا لنفرته وعدم إصغائه وعناده؛ والمراد ببعض المقدمات الى سلمها الرسل هنا 
المقدمة الصغرى أعيئ: كوم بشراء وأما كون البشر لا يكون رسولا وهو الكبرى فلم 
يسلمها الخصم. 

(فوله: من العثار) أى: لا من العثور وهو الاطلاع؛ وقوله ليعثر متعلق بابحاراة 
وقوله وإنما يفعل ذلك أي: ما ذكر من جحاراة الخصم. 

(قوله: وهو الزلة) بفتح الزاى أى: الوقوع والسقوط أى: لأحل أن يسسقط 
فيرجع عما قال إلى الحق (قوله: وإلزامه) أى: بأن يرتب على التسليم المذكور بعد 
استماع الخصم له وطماعيته فى الظفر ما ينقطع به إما بإظهار أنها بعد تسليمها لا 
تستلزم مطلوبه كما هنا فيحتاج إلى دليل آخخرء أو أنها تستلزم ما يناقض المطلوب كما 
تقدم فى آية: لقن إن كان للرّحْمَنِ وَلَدٌ فأنا أوٌل الْعَابدِينَ (© أى: النافين له فيتقطع 
النصم فى مطلوبه قزل لا تسل الغاء الرسالق أعثلف علق قولة من وساب بمتاراة 
الخصم أي: أن ما قاله الرسل للمحاراة ولم يقولوه لتسليم انتفاء الرسالة عنهم فإن قلت 
إن محاراة الخصم إنما تكون فيما هو مخالف للواقع عند المحاطب: كالرسل هنا فيسلمه 
هنا على سبيل التنسزيل» وهنا ليس كذلك؛ لأن بشريتهم موافقة للواقع يلا خصلاف» 
وحيئئذ فلا معيئ للمجاراة هنا قلت المحاراة تكون بوجهين: أحدهما: الاعتراف ممقدمة 
مخالفة للواقع على سبيل التنزيل ليرتب عليها ما يناقض المقصود, والثاى: الاعتسراف 
عقدمة صحيحة موافقة للواقع عنده أيضا ليبين أنها لا تستلزم المطلوب ولا دخحل ها فيه 
ولا يتوقف عليها كالبشرية هناء فكأنهم قالوا لهم: صدقتم فق هذه المقدمة لكنها لا تفيدكم 


(0) الرحرف: 481. 


هم؟ 


فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم. 
وأما إثباقا طاريق اضر طروتم الخصم (وكقولك) 


شيئا؛ 0-2 ونظير ذلك أن يقال لمن قال أنا 
أعرف العربية ما أنت إلا أعجمى الأصل أى: لا عربى فيقول ذلك القائل: ما أنسا نا إلا 
أعجمى الأصل كما قلتم» ولكن يجوز فى حق الله أن ن يعلم العربية لمن شاء من عباده. 
لكن استعمال المحاراة فى الأول أكثر. 

(قوله: فلهذا) أى: فلعدم التناق (قوله: وأما إثباتا إل) جواب عما يقال: إنه كان 
يكفى ف المجاراة أن يقولوا: نحن بشر مثلكم فالنفى والاستثناء لغوه إذ ليس المراد إلا تجرد 
إثبات البشرية (قوله: على وفق كلام الخصم) أى: فق الصورة فيكون فى الكلام مشاكلة 
وهذا أقوى ق اخاراة» وعلى هذا يكون الحصر غير مراد. بل هو صورى فقط والصسيغة 
مستعملة ب أصل الإثبات على وجه التجريد واستعمال اللفظ ق بعض معناه وهو الإثبات 
دون النفى» وحاصل ما ذكره الشارح من التوجيه أن الرسل لم يريدوا القصرء بل أصل 
الإثبات على سبيل التجريد وإئما عبروا بصيغة القصر لموافقة كلام الخصم. وقد يقال: لا يلزم 
من كون كلامهم على وفق كلام الخصم عدم إرادة الحصرء فالأحسن فق التوجيه أن يقال: 
إن القصر مراد لهم؛ لأن الكفا رالا ادعوا أن الرسول لا يكون إلا ملكا لا بشرا نزلوهم ق 
دعواهم الرسالة منزلة من يدعى الملكية وينكر البشرية فقالوا: إن ألم إلا بَعْرُ متنا 
بمعئ: ما أنتم إلا مقصورون على البشرية وليس لكم وصف اللكية, فأحاهم الرسل بقوهم: 
إن نحن إلا بشر مثلكم أى: ما نحن إلا مقصورون على البشرية وليس لنا وصف الملكية كما 
تقولون, لكن لا ملازمة بين البشرية ونة نفى الرسالة كما تعتقدونء فإن الله تعالى يمن على من 
يشاء من عباده بخصوصية الرسالة ولو كانوا بشراء وحيئذ فقول الرسل المذكور ليس فيه 
اتفاء الرسالة» بل تسليم انتفاء اللكية فيكون من باب انحاراة وإلزامهم بقوهم :لون الأسة 
يَمْْ عَلَى مَْ يَشَاء من عبّاده6”© إلا أنه يرد على هذا التوجيه أن يقال ؛ كيف صصح القصر 


.١١ إبراهيم:‎ )١( 


كما 


وهذا مثال لأصل إنما؛ أى: الأصل فق إنما أن تستعمل فيما لا ينكره المخاطصب؛ 
كقرلك: (إنها هو أخوك؛ لمن يعلم ذلك و) يقربه, وأنت (تريد أن ترققه عليه» 
أى: أن تمعل من يعلم ذلك رقيقا مشفقا على أعحيه؛ والأولى بناء على ما ذكرنا 
أن يكون هذا المثال من الإخراج لا على مقتضى الظاهر. 
مع أن المخاطب وهم الكفار لا ينكرون البشرية» بل هى أمر مسلم عندهم واقعى؛ فلا 
معن للحصر حيتئذ؛ لأنه لرد المحاطب ولا حاجة للرد هنا لعدم الإنكار وغيره بما يحورج 
إلى الردء إلا أن يجاب بأنا لا نسلم أن القصر إنما يكون لرد المحاطب قلبًا أو إفرادًا أو 
للتعيين» بل قد يكون لغير ذلك لنكتة من النكات» نعم الغالب فيه أن يكون للرد أو 
للتعيين» واعلم أن هذا السؤال الثاى بالنظر لحال المخحاطب كما أن السؤال الذى قصد 
المصنف به رده بحسب حال المتكلم, | ه سم. 

(قوله: وهذا مثال لأصل إنما) أى: بناء على ما يقتضيه قول المصيف بخلاف 
الثالث من أن الأصل ف إنما أن تستعمل فيما هو معلوم لا يجهله المحاطب وعلى هذا 
فهو مثال لتخريج الكلام على مقتضى الظاهر (قوله: لمن يعلم ذلك) أى: كون المحبر 
عنه أنماه (قوله: ويقر به) أى: بكونه أا له والمراد أنه يعلم ذلك بقلبه ويقر به بلسانه 
(قوله: أن ترققه عليه) إما بقافين من الرقة ضد الغلظة يقال: رق الشىء وأرقه- ورققه» 
والتعدية بعلى بتضمين معن الإشفاق كما أشار الشارح؛ وحينئد يقرأ رقيقا أيضا 
بقافين» والمراد رقيق القلب وإما بالفاء والقاف من الرفق .معي اللطف وحسن الصليع- 
يقال: رفق به منَّ عليه» وقول الشارح أى أن تجعل إل فيه: إشارة إلى أن صيغة فعل 
للجعل والتصيير» والمراد أنك تحدث فى قلب من يعلم ذلك الشفقة والرقة على أخيسه 
بسبب ذكرك الأعموة له؛ لأنه وإن كان عالما يما قد يحدث فق قلبه الشفقة بسماعها؛ 
لأن الشىء قد يوجب بسماعه من الغير مالا يوجب بمجرد علمه (قوله: والأولى بناء 
على ما ذكرنا) أى: من أن إما تستعمل فى بجهول شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا 
ينكره؛ حى إن إنكاره يزول بأدن تنبيه لكونه لا يصر عليهء وقوله أن يكون هذا المثال 
من الإخراج لا على مقتضى الظاهر أى: فالحكم فى هذا المثال وهو الأخوة وإن كان 


فدلا 


(وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره فيستعمل له 
الثالث) أى: إنها (نحو قوله تعالى حكاية عن اليهود:(إإِنْمَا نحن مُصْلحُونَ20)4 
ادغوا أن كولم مصلهين آم ظاهر من كانه آن لا جهلة التخاطب ولا بكرم 
معلومًا للمخاطب» لكن لعدم عمله يموجب علمه بالأخوة» إذ موجب علمه يما أن يشفق 
عليه ولا يضربه نزل منزلة المجهول» واستعمل فيه إنما على حلاف مقتضى الظساهر 
وعلى هذا الاحتمال يكون قول المصئف وكقولك إلخ: عطفا على قوله نحو: وما محمد» 
ويكون المصنف ل يذل لتخخريج إنفا على مقتضى الظاهر لكن هذا الاحتمال فيه شىء؛ لأنه 
لا يناسب قول المصنف سابقا فيستعمل له الثااى؛ لأن الحصر ف هذا المثال الذى نزل فيه 
المعلوم منزلة المجهول بالطريق الثالث لا بالطريق الثاق- اللهم إلا أن يقال: قوله فيستعمل 
له الناى أى: مثلاء وقد يستعمل فيه الثالث كما فى هذا المثال» وإنما قال الشارح: والأولى 
ولم يقل: والصواب- إشارة لإمكان الحواب عنه بأنه يجوز أن يكون هذا المثال على مقتضى 
الظاهر من غير تنزيل؛ لأن المقصود منه ترقيق المخاطب لا إفادة الحكم» فكونه معلومًا لا 
يضرء والقصر للمبالغة ف الترقيق؛ لأنه يفيد تأكيدًا على تأكيد؛ أو يحمل قوله: لمن يعلم 
ذلك- على أن المراد لمن شأنه أن يعلم ذلك ويقر به» وإن لم يعلمه بالفعل» بل هو جاهل به 
ويزول بأدن تنبيه» لكن هذا الحواب الثاى بعيد- فتأمل. 

(قوله: وقد ينزل المحهول) أى: الحكم المجهول عند المخاطب (قوله؛ منزلة 
المعلوم) أى: منزلة الحكم الذى شأنه أن يكون معلوما عند المخاطب بحيث لا يصر 
على إنكاره فلا يناق أنه بجهول له بالفعل» وليس المراد منزلة المعلوم له بالفعل؛ لأن 
المعلوم بالفعل ليس محلا للقصر (قوله: لادعاء ظهوره) أى: وإنما يزل المجهول منزلة 
المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره؛ وأن إنكاره مما لا ينبغى (قوله: فيستعمل له) أى: فبسبب 
ذلك التنزيل يستعمل فيه الطريق الثالث من طرق القصر وهو إنما (قوله: من شأنه أن 
لا يجهله المحاطب) أى: وهم المسلمون وقوله ولا ينكره أى: إنكارًا قويًا أى: وإن كان 


(0 البقرة: 11 


لفيا 


(ولذلك جاء: (آلا إِنْهُمْ هُمْ الْمُفْسدُونَ76" للرد عليهم مؤكدا بما ترى) مسن 
إيراد الجملة الاسمية الدالة على الثبات؛ وتعريف الخبر الدال على الحصرء وتوسيط 
ضمير الفصل المؤكد لذلك» 0000-1 0 0 10 
وينكرونه إنكارًا قويّاء ولكن اليهود- لعنة الله عليهم- يدعون أن إصلاحهم أمر ظاهر 
من شأنه أن لا يجهل» فنزلوا لتلك الدعوى إصلاحهم منزلة الأمر الذى من شأنه 
أن يكون معلومًا عند المخخاطبين وهو المنكر إنكارًا ضعيفا بحيث يزول إنكاره بأدن 
ثنبيه» فاستعملوا ف إثباته للرد عليهم إنما الى من شأنها أن تستعمل فى ما من شأنه أن 
يكون معلومًا وإن كان مقتضى الظاهر التعبير بالنفى والاستثناء؛ لأن إصلاحهم أمسر 
مجهول منكر» وق استعمالهم إنما فى إثبات الإصلاح لادعاء ظهوره إشعار بأن نقيضه 
وهو إفسادهم أمر ظاهر الانتفاء حي لا يحتاج فى نفيه وإثبات نقيضه الذى هو الإصلاح 
إلى التأكيد بالنفى والاستثناء» فقد أنكروا الإفساد المتصفين به ق نفس الأمر مبالغين ل 
إذكاره حيث زعموا أن نفيه من شأنه أن يلحق بالضروريات الى لا تتكر (قوله: 
ولذلك) أى: ولأجل ادعائهم ظهور إصلاحهم ومبالغتهم فى إنكار الإفساد الذى 
اتصفوا به (قوله: للرد عليهم) أى: لأحل الرد عليهم بإثبات الإفساد لهم ونفى الإصلاح 
عنهم (قوله: مؤكدا بما ترى) أى: بما تعلمه أى: مؤكدا بتاكيد شئ فهو رد قسوى 
(قوله: من إيراد الححملة الاسمية) أى: من الحملة الاسمية الموردة فإضافة إيراد للجملة من 
إضافة الصفة للموصوف؛ لأن المؤكد الجملة الاسمية لا إيرادها (قوله: وتعريف الخبر 
الدال على الخصر) أى: على حصر المسند ق المسند إليه» والمعن لا مفسد إلا هم لما 
تقرر أن تعريف الخبر وضمير الفصل لقصر المسند على المسند إليه. 

(قوله: الموكد لذلك) أى: للحصر المستفاد من تعريف الخبر» واعترض بأن 
ضمير الفصل وكذا تعريف الخبر إنما يفيدان قصر المسند على المسند إليه والقصر الواقع 


١١ البقرة:‎ 0( 


القن 


وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام ما له حطر وبه عناية» 
ثم التأكيد بإن» ثم تعقيبه مما يدل على التقريع والتوبيخ؛ وهو قوله: (ولك نلا 
بزو" وي إغا على العطف أنه يعقل منها) أى: من إنما (الحكمان) 
عين: الإثبات للمذكورء والنفى عما عداه (معا) بخلاف العطف؛ فإنه يفهم منه 
مر نحو: زيد قائم لا قاعد؛ وبالعكس»؛ نحو: ما زيد قائما بل 


من اليهود بالعكسء» وحينئذ فلا يكون هذا القصر رادا عليهم؛ وأجيب بأن الرد عليهم 
حاصل به؛ لأن المنفى في القصر يتضمن نفيه إثبات مقابله» كما أن المثبث فيه يتضمن 
إثباته نفى مقابله (قوله: وتصدير الكلام إلخ) هذا تأكيد آحر وقوله بحرف التنبيه وهو 
ألا (قوله: وبه عناية) عطف على سبب أى: مما له خطر يوحجب العناية بإثباته (قوله: ثم 
تعقيبه) بابر عطف على تصدير (قوله: والتوبيخ) عطف تفسيرى (قوله: وهسو قوله 
لإولكن لا يَشْعْرُودَ) إنما كان هذا يدل على التقريع والتوبيخ لإفادته أنهم من جملة 
الموتى الذين لا شعور لهمء وإلا لأدركوا إفسادهم بلا تأمل (قوله: ومزية إنما) أى: 
شرفها وفضلها وهو مبتدأ وقوله أنه يعقل على .حذف امار خبر أى: ثابتة بأنه يعتقل 
إل ولو قيل: إن هذا وجه خخامس من أوحه الاختلاف لا يَعُدَ (قوله: أنه يعقل منها 
الحكمان معا) أى: أنه يعقل منها حكم الإثبات والنفى المفيدين بالقصر دفعة بحسب 
الوضع ,معين أن الواضع وضعها للمجموع؛ فلا يرد أنه قد يلاحظ أحدهما قبل الآحر 
(قوله: بخلاف العطف إلخ) أى: ولا شلك أن تعقل الحكمين معا أرحس.؛ إذ لا يذهب 
فيه الوهم إلى عدم القصر من أول الأمر كما فى العطف, واعلم أن هذه المزية ثابمة 
للتقددم وللنفى والاستثناء» فكل منهما يتعقل منه الحكمان معا فلم تظهر هذه المزية لإنما 
عليهماء ولذلك لم يتعرض لما المصنف؛ بل قال ومزية إنما على العطف نعم تظهر 
مزية إنما عليهما من جهة أن إنفا تفيد الحكمين معا نصا من غير توقف على شىء بخلاف 


(0 البقرة: ؟١.‏ 
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(وأحسن مواقعها) أى: مواقع إغا (التعريض نحو: (إَِمَا يَتَذَكْرُ أُولُو الألْيّاب 20 
فإنه تعريض بأن الكفار ل ال ل 1 000 
التقدمء فإنه وإن أفادهماء لكن على سبيل الاحتمال؛ لأن الاسم المذكور يحتمل أن 
يكون معمولا للعامل المؤخر فيكون تقديعه مفيدا لهماء ويحتمل أن لا يكسون معمولا 
للمؤخرء بل لشيء آخر مقدر فيكون مؤخرا فلا يفيدهماء وبخلاف الاستشاء فإنه وإن 
أفادهماء لكن إفادته موقوفة على المستثئ منه لا تحصل بدونه» فإن قلت: إن طريق 
العطف يعقل منه الحكمان معا كما فى نحو: جاء زيد لا عمرو كما فى الاستثتاء: قلت: 
لا نسلم أن طريق العطف كالاستثناء؛ لأن صورة العطف تحتمل الاستقلال؛ والاستثناء 
مرتبط بالمستئئ منه فيفيد الحكمين بواسطة ذلك الارتباط» وبيان ذلك أن قولك فى 
صورة العطف لا عمرو وإنما وضع لنفى الحكم عن عمرو بخلاف إلا زيد يق صورة 
الاستثناء» فإنه وضع للاخراج فلا بد من ملاحظة المخرج منه فيعقل الحكام معاء لكن 
تعلقهما معا فى إنما أقوى من تعلقهما معًا فى النفى والاستثناء لعدم التوقف على شىء- 
فلذا حصت فق المتن بالذاكر. 

(قوله: وأحسن مواقعها) أى: مواضعها أى: المواضع الى تقع فيهاء وقوله 
التعريض فيه أن التعريض هو استعمال الكلام ف معناه ملوحا به إلى غيره أى: ليفهم منه 
معي آخخرء ولا شلك أن الاستعمال المذكور ليس موضعا لإنما تقع فيه فلا بد من تقدير 
مضاف أى: ذو التعريض وهو الكلام المستعمل فى معناه ليلوح بغيره» وذكر الناصر 
اللقا: أن التعريض يطلق على نفس الكلام المستعمل في معناه ليلوح بغيره» وعلى هذا 
فلا حاجة للتقدير» وإنما كان التعريض أحسن مواقعها؛ لأن إفادة الحكم الذى شأنها أن 
تستعمل فيه لأيهم المخاطب لكونه معلوما أو من شأنه العلم بخلاف المعيئ الآخخر الملوح 
إليه فإنه أهم لكون المحاطب جاهلا به مصرا على إنكاره (قوله: نحو (إِنمَا يََذَكْرُ أولُو 
الألباب) أى: إنما يتعقل الحق أصحاب العقول» فنحن بحزم بأنه ليس المراد من هذا الكلام 


(1) الرعد: 19. 


لحل 


من فرط جهلهم كالبهائم؛ فطمع النظر) أى: التأمل (منهم كطمعه منها) أى: 
كطمع النظر من البهائم (ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر-على ما مر-يقع 
بين الفعل والفاعل) نحو: ما قام إلا زيد (وغيرهما) كالفاعل والمفعول؛ نحو: مسا 
ضرب زيد إلا عمراء وما ضرب عمرا إلا زيدء والمفعولين؛ نحو؛ ما أعطيت زيدا 
إلا درهماء وما أعطيت درهما إلا زيداء وغير ذلك من المتعلقات 8 ش05 
ظاهره» وهو حصر التذكر أى: تعقل الحق فى أصحاب العقول لأن هذا أمر معلوم» بل 
هو تعريض بذم الكفار بأفهم من شدة جهلهم وتناهيه الغاية القصوى- كالبهائم 
ويترتب على ذلك التعريض التعريض بالبى- عليه الصلاة والسلام- بأنه لكمال حرصه 
على إمان قومه يتوقع التذكر من البهائم» فمحل الفائدة من هذا الكلام هو التعريض © 
المتوسل إليه به (قوله: من فرط جهلهم) أى: من تناهيه إلى الغاية القصوى. 

(قوله: على ما مر) أى: ف تعريف الزأين» وق غير ذلك من طرق القصرء 
ويحتمل أن المراد على ما مر من كونه حقيقها أو إضافيا قصر صفة على موصوف أو 
عكسه (قوله: يقع بين الفعل والفاعل) أى: بحيث يكون الفعل مقصورا على الفاعل 
كما يؤحذ من تمثيل المصنف» فالقصر الواقع بينهما من قبيل قصر الصفة على 
الموصوف», وأما عكسه وهو حصر الفاعل ف الفعل فلا يتوهم إمكانه؛ لأن المنحصر فيه 
يجب تأخيره على ما يأتى والفعل لا يوخر عن الفاعل ما دام فاعلاًه فإن سرج عن 
الفاعلية رجع الأمر لقصر المبتدأ على الخبر (قوله: كالفاعل والمفعول) أى: بحيث يكون 
الفاعل مقصورا على المفعول وبالعكس وقد مثل الشارح لكل منهماء فالمثال الأول من 
حصر الفاعل ف المفعول والمثال الثااى من حصر المفعول فى الفاعل (قوله: وغير ذلك من 
المتعلقات) أى: كالحال فتقول ف قصرها على صاحبها ما جاء راكبّا إلا زيد وق 
عكسه ما جاء زيد إلا راكباء ومعين الأول ما صاحب لجع مع الركوب إلا زيد؛ أوئما 
جاءن راكبا إلا زيد» ومعين الثانى: ما زيد إلا صاحب ابحىء راكباء أو: ما زيد إلا جاءن 


(1) وق المطبوع: العريض. 
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(ففى الاستشاء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستشاء) 010 
راكبًا فالأول من قصر الصفة» والثان من قصر الموصوفء وكالتمييز كقولك: ما طاب 
زيد إلا نفسًا أى: ما يطيب من زيد إلا نفسه فهو من قصر الصفة؛ وكابجرور نحو ما 
مررت إلا بزيد» وكالظرف نحو: ما جلست إلا عندك؛ وكالصفة تحو: ما جاعق رجحل 
إلا فاضل» وكالبدل نحو: ما جاءق أحد إلا أحوك» وما ضربت زيدا إلا رأسه» وما 
سرق زيدا إلا ثوبه» ثم إن قوله: وغير ذلك من المتعلقات يعين: ما عدا المصدر الموكد. 
فإنه لا يا يقع القصر بينه وبين الفعل إجماعاء فلا تقول: ما ضربت إلا ضرباء وأما قوله 
تعالى: (إن نظن إلا ظَنض04') فمعناه إلا ظنّا ضعيفًا فهو مصدر نوعى» وما عدا المفعول 
معه فإنه لا يجىء بعد إلاء فلا يقال: ما سرت إلا والنيل؛ وذلك لأن ما بعد إلا كانه 
منفصل من حيث المعين عما قبله لمخالفته له نفيًا وإثباتا فإلا تؤذن من حيث المعى بنوع 
من الانفصال» وكذلك الواو» فاستهجن عمل الفعل مع حرفيين مؤذئين بالفصل» ولذا 

لا يقع من التوابع بعد إلا عطف النسق» فلا يقال: : ما قام زيد إلا وعمرو» وأما وقسوع 
واو الحال بعدها فى نحو: : ما جاءن زيدٌ إلا وغلامه راكب فلعدم ظهور عمل الفعل لفظًا 
بعد الواو بل هو مقدر كذا فى الرضى وهذا ظهر الفرق بين لا تمش إلا مع زيسدء ولا 
تمش إلا وزيدًا- حيث جاز الأول دون الثاق» كما لا يخفى؛ وما ذكر من حواز التفريغ 
فق الصفات أحد قولين للنحاة عليه الزمخشرى وأبو البقاءء والقول الثانى عدم الجواز 
وعليه الأحفش والفارسى. ا ه يس. 

(قوله: ففى الاستثناء) أى: فالقصر فق الاستثناء يؤر فيه المقصور عليه مع أداة 
الاستشناء سواء كانت تلك الأداة إلا أو غيرها وتأكيد المقصور عليه مع الأداة بأن يكون 
المقصور مقدما على أداة الاستثناء وهى مقدمة على المقصور عليه 

قال النوبى: والسر فى تأخير المقفصور عليه أن القصر أثر عن الحرف الذى مو 
"إلا" ويمتنع ظهور أثر الحرف قبل وجوده. |.ه. 


(1) الجائية: ؟7, 
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ح لو أريد القصر على الفاعل قيل: ما ضرب عمرا إلا زيد» ولو أريد القصر 
على المفعول قيل: ما ضرب زيد إلا عمراء ومعئ قصر الفاعل على المفعول مثلا: 


(قوله: حق لو أريد إلح) حى للتفريع بمعين الفاءء وقوله القصر على الفاعل 
أى: قصر المفعول على الفاعل» فالفاعل مقصور عليه والمفعرل مقصور (قوله: ولو 
أريد القصر على المفعول) أى: قصر الفاعل على المفعول فالمقعول مقصور عليه والفاعل 
مقصور (قوله: ومعين قصر إلخ) هذا جواب عما يقال: إن القصر لا يكون إلا قصر 
صفة على موصوف أو موصوف على صفةء وكل من الفاعل والمفعول ذات» ويد 
فلا يصح القصرء وحاصل ما أحاب به الشارح أن قوهم: هذا من قصر الفاعل على 
المفعول أو من قصر المفعول على الفاعل على حذف مضاف أى: من قصر الفعل المسئد 
للفاعل على المفعول» وقصر الفعل المتعلق بالمفعول على الفاعل لا أن ذاث الفعل أو 
ذات المفعول مقصورة كما توهم السائل (قوله: مثلا) أى: أو قصر المفعول على 
الفاعل؛» أو قصر أحد المفعولين على الآخر» أو قصر صاحب الحال على الحال؛ أو قصر 
الخال على صاحبها. 

(قوله: قصر الفعل المسند إلى الفاعل) هذا بالنظر لمخصوص ما قبل مثلا أعين: 
قصر الفاعل على المفعول؛ ثم إن ظاهر كلام الشارح أن معيئ قصر الفاعل على المفعول 
ف قولك: ما ضرب زيد إلا عمرًا قصر ضاربية زيد على عمروء لأنها فعل الفاعل - 
وليس كذلك؛ لأن الضاربية صفة للفاعل فلا يتأتى قصرها على المفعول» بل المراد قصر 
المضروبية على عمرو؛ لأنها صفة للمفعول؛ فالمععيى ما مضروب زيد إلا عمروء وقد 
يقال: مراده قصر الفعل المسند للفاعل بعد تحويل صيغته إلى صيغة مفعول - تأمل» 

ثم إن ما ذكره الشارح من أن مععئ قصر الفاعل على المفعول قصر الفعل 
المسند للفاعل على المفعول هو أحد وجهين فق معناه» والثاى قصر الفاعل نفسه على 
الفعل المتعلق بالمفعول» وحيتئذ فمعين ما ضرب زيد إلا عمراء ما زيد إلا ضارب عمرو 
أى: لا ضارب خبالد مثلاء فيكون من قصر الموصوف على الصفة» فقول الشارح فيرجع 
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وعلى هذا قياس البواقى فيرجع فى التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف» أو 
. قصر الموصوف على الصفة؛ ويكون حقيقياء وغير حقيقى؛ إفراداء وقلباء وتعييناء 
ولا يخفى اعتبار ذلك (وقل) أى: جاز على قلة (تقدعهما) أى: تقديم ا مقصور 
عليه وأداة الاستثناء على المقصور حال كونهما (بجالهما) وهو أن يلى المقصور 
عليه الأداة (نخو: ما ضرب إلا عمرا زيد) فى قصر الفاعل على المفعول (وما 


فى التحقيق إلى قصر الصفة تفريع على ما ذكر من قصر الفعل المسند للفاعل علسى 
المفعول؛ وقوله: أو قصر الموصوف على الصفة تفريع على الوجه الثاق الذى قلناه ومو 
قصر الفاعل على الفعل المتعلق بالمفعول؛ ولا يتفرع على الوجه الذى ذكره الشارح؛ 
وحينشد فالتفريع فى كلام الشارح أعم من المفرع عليه فكان على الشارح أن يقسول: 
ومعين قصر الفاعل على المفعول قصر الفعل المسند للفاعل على المفعول» أو قصر الفاعل 
على الفعل المتعلق بالمفعول فيرجع ف التحقيق إل لأجحل موافقة التفريع للمفرع عليس» 
قرر ذلك شيخنا العدوى رمه الله-. 

(قوله: وعلى هذا) أى: على معن قصر الفاعل على المفعول الم لكور قيساس 
البواقى أى: فمعين قصر المفعول على الفاعل قصر الفعل المتعلق بالمفعول على الفاغل» 
فمعئ ما ضارب عمرا إلا زيد: ما ضارب عمرو إلا زيد» فيرحع لقصر الصفة على 
الموصوف؛ أو قصر المفعول نفسه على الفعل المتعلق بالفاعل» فمعى ما ضارب عمسرر 
إلا زيد» ما عمرو إلا مضروب زيد فيرجع لقصر الموصوف على الصفة» لكن الأظهر 
الأول (قوله: ولا يخفى اعتبار ذلك) أى: فإذا قلت فى قصر الفاعل على المفعول: ما 
ضرب زيد إلا عمراء إن أريد: ما مضروب زيد إلا عمرو دون كل ما هو غير عمرو 
كان من قصر الصفة قصرا حقيقياء وإن أريد دون نخالد كان قصرًا إضائيًا ثم إن أريد 
الرد على من زعم أن مضروب زيد عمرو وخالد مثلاً كان إفرادًاء وإن أريد الرد على 
من زعم أن مضروبه خالد دون عمرو كان قلبّاه وإن كان المخاطب متردةًا فى 
اللخروي متونا كان شنا وقس على هذا سائر المتعلقات (قوله: حال كونهما) أى: 
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حالما احترازا عن تقديمهما مع إزالتهما عن حال هما؛بآن توحر الأداة عن المقصور 
عليه؛ كقولك: فى ما ضرب زيد إلا عمرا: ما ضرب عمرا إلا زيد؛ فإنه لا يجوز 
ذلك لما فيه من امعتلال المعين» 0 
الملقصور عليه ليه وهو المستثى وأداة الاستثناء (قوله: بحالهما) الباء للملابسة أى: ملتبسين 
بحالهما وصفتهماء ولما كان ظاهر المصنف أن البقاء بحالهما شرط ف القلة» وليس هذا 
مرادا قال الشارح: أى جاز على قلة إشارة إلى أنه شرط ف الحواز مع القلة-كذا قرر 
شيخخنا العدوى. 

واعلم أن ما ذكره المصنف من جواز تقديمهما على قلة» إن بنيا على أنه لا 
يجوز أن يستئن بالا إلا شىء واحد لضعفها؛ لأن أصلها لا النافية وهو لا تنفى إلا شيئا 
واحذاء فيعلم مع التقدم حيث يقصد الحصر فق مواليها ما هو المراد من التركيب من 
قصر ما بعد مدخولما على مدخولاء وأما إن بتينا على حواز أن يستثئ بما شيئان بلا 
عطف لم يجز التقددم حيث يقصد الحصر فيما والاها فقط بقلة ولا بغيرهاء لأن التقددم 
يوحب توهم أن المراد القصر فى مواليها وفيما بعده, والمقصود القصر فى مواليها فقط 
فلا يجوز على هذا ولو بقلة أن يقال ق: ما ضرب زيد إلا عمرا- ما ضرب إلا عمرا 
زيد برفع زيد ونصب عمرو؛ لأنه حيث حوزنا استشاء شيئين يتوهم أن المعى ما ضرب 
أحدًا أحدٌّ إلا عمرا ضربه زيد» وأكثر النحويين على المنع مطلقا أى سواء ذكر المستدى 
على سبيل البدلية أم لا وإياه اعتمد المصنف. ولذلك حكم باللنواز على وحه القلة؛ 
وبعضهم جوزه إذا صرح بالمستثئ منه كأن يقال: ما ضرب أحدٌ أحدًا إلا زيد عمراء 
فإلا زيد مستثئ من الأحد الأول» وعمرا مستثين من الأحد الثان؛ وأورد على القول 
بامتناع استثناء شيعيين بأداة واحدة من غير عطف قوله تعالى: : ال(وَمًا راك التقلك إلا 
الْدينَ هم ٠‏ راذنا بَادى الرأي206 فإنه قد استثن إلا الموصول والظرف» وأحيب بأن 
الظرف منصوب ,كضمر أى: اتبعوك فى بادئ الرأى» ومثل هذا يقال فى قوله تعالى: وم 
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لا يُجَاورُوئَكَ فبهًا إلا قليلا” أى: أذم ملعرني نالا يُجَاوِرُوك فيه إلا قليلا6”" الح 
وليس ملعونين حالا من فاعل يجاورونك» وإلا لزم استثناء شيئين بأداة واحدة من غير 
عطفء وأما قول أى البقاء إنه حال تما ذكر فمبئ على القول بالجواز (قوله: وانعكاس 
المقصود) تفسير لما قبله؛ وذلك لأن معئ قولنا: ما ضرب زيد إلا عمرا ما مضروب زيد 
إلا عمرو ومعين قولنا: ما ضرب عمرا إلا زيد ما ضارب عمرو إلا زيد» فا مقصود ف 
الأول حصر مضروبية زيد فى عمرو» والمقصود ف الثاى حصر ضاربية عمرو في زيد. 
(قوله: لاستلزامه) أى: لاستلزام التقديم فى المذكورين قصر الصفة على 
الموصوف قبل تمامهاء ثم إن ما ذكره من استلزام تقددم الصفة مب على أحد الوجهين 
فق معين قصر الفاعل على المفعول؛ وقصر المفعول على الفاعل: وهو أن يقصر الفعل 
المسند للفاعل على المفعول» ويقصر الفعل المتعلق بالمفعول على الفاعل؛ فيكون القصر 
حينئذ من قصر الصفة على الموصوفء فإذا قدم المقصور عليه لزم قصر الصفة قبل مامها 
كما قال» وأما على الوجه الآعر وهو أن: يقصر الفاعل على فعله المتعلق بالمفعول» 
ويقتصر المفعول على فعله المنسوب للفاعل يكون القصر حينقذ من قصر الموصوف على 
الصفة, فاللازم على التقدسم إنما هو تأخير الموصوف عن جميع الصفة؛ وحينيذ فتعايل 
المصنف قاصر؛ لأنه لا يخرى فق قصر الموصوف على الصفة وبيان ذلك أنك إذا قلت: 
ما ضرب زيد إلا عمراء وقدرت أن المعين: ما زيد إلا ضارب عمروء لم يظهر فيه عند 
تقدم المقصور عليه قصر الصفة قبل كماهاء بل اللازم على تقدرعه بأن قيل: ما ضحرب 
إلا عمرا زيد تأخير ا موصوف عن جميع الصفة» وكذا إذا قدر ف المثال الثاى وهو قصر 
المفعول على الفاعل أن المعئ: ما عمرو إلا مضروب زيد إنما فيه عند التقديم تأخخيره عن 
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لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هى الفعل الواقع على المفمول لا مطلسق 
الفعل» فلا يتم المقصور قبل ذكر المفعول فلا يحسن قصره؛ وعلى هذا فقس. وإنما 
جاز على قلة نظرا إلى أنما فى حكم التام باعتبار ذكر المتعلق فى الآخر (ووجه 
الجميخ) أى: السبب فى إفادة النفى والاستثناء القصر فيما بين المبتداً والخير 
والفاعل والمفعول» وغير ذلك (أن النفى فى الاستشاء المفرغ) الذى حذف فيه 
المستثئئ منه وأعرب ما بعد إلا بحسب العوامل (يتوجه م رت ا 

(قوله: لأن الصفة إل) أى: فإذا قلت: ما ضرب زيد إلا عمرا وحمل علسى أن 
المعيى ما مضروب زيد إلا عمرو لزم لو قدم المقصور عليه وقيل: ما ضرب عمرًا إلا زيد 
قصر الصفة وهو الضرب قبل تمامهاء إذ تمامها بذكر الفاعل وكذلك الفعل المتعلق 
بالفعرل فى قصره على الفاعل» فإذا قلت: ما ضرب عمرا إلا زيد وحمل على أن المعين: 
ما ضارب عمرو إلا زيد لزم لو قدم المقصور عليه وقيل ما ضرب إلا زيد عمرا قصر 
الضرب قبل ذكر متعلقه وهو ظاهر (قوله: لأن الصفة المقصورة على الفاعل) أى فى 
قصر المفعول على الفاعل كما فق المثال الثاى وهو قولنا: ما ضرب عمرًا إلا زيدٌ (قوله؛ 
مثلا) أى: أو المقصورة على المفعول فق قصر الفاعل على المفعول كما فق قولنسا: ما 
ضرب زيد إلا عمراء وقوله هى الفعل الواقع على المفعول أى: الواقع من الفاعل على 
اللفعول وهذا بالنظر لما قبل مثلا أعيئ الصفة المقصورة على الفاعل فى قصر المنعول على 
الفاعل (قوله: وعلى هذا) أى: البيان المذكور للصفة المقصورة على الفاعل فقس فتقول 
ف قصر الفاعل على المفعول: الصفة المقصورة على المفعول هى الفعل المتعلق بالفاعل» 
فلا يتم المقصور قبل ذكر الفاعل فلا يحسن قصره» وهكذا (قوله: وإنما حاز على قلسة) 
أى: ول يعتنع. 

(قوله: ووجه الدميع) أى: ووحه إفادة النفى والاستثناء القصر فى جميع ما ذكر 
مما بين المبتدأ والخير إلخ» وقوله وغير ذلك أى: كالحال وصاحبها والمفعول الأول والئان 
(قوله: إن النفى فى الاستثناء المفرغ) إنما اقتصر على بيان الوجحه فى النفى والامسستئناء 
المفرغ دون غيره؛ لأن إفادة التقدم له لا يدركه إلا صاحب الذوق وإفادة طريق العطف» 
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إلى مقدر هو مستفنى منه) لأن إلا للاخراج: والإخراج يقتضى تخرجا منه 00 
وكفلك الى والاستشاء إذا كان اللسشن منه مذكور يِه وكذا إفادة ما له لكونه عسي 
ماء وإلا فما بقى الخفاء إلا في الاستثناء المفرغ لعدم ذكر المستثى منه- ا.ه عبد الحكيم. 

(قوله: إلى مقدر) أى: إلى شىء يمكن أن يقدر لانسياق الذهن إليه ورحسوع 
تفصيل المعين إليه» لا أنه يتوقف إفادة التركيب للمعين على تقديره فى نظم الكلام 
تقديرًا يكون كالمذكور بحيث يكون إسقاطه إيجارًا فلا يناق هذا ما سيأتى من أن قوله 
تعالى: لإولا يَحيق الْمَكْرْ السبى إلا بأطله206 من المساواة ويحتمل وهو ظاهر كلام 
صاحب المنتاح أن فق الاستقتاء الفرغ مقدرا عاما حقيقة؛ وأن العامل لا يتسلط على ما 
بعد إلا ووجه بأنا إذا قلنا مثلا: ما قام إلا زيد ففى قام ضمير يعود على أحد وهو مقدر 
ذهًا أى: ما أحد قام ويكون إلا زيد بدلا وتقدير ضمير يعود على مقدر لم يسذكر 
موجود كقوهم إذا كان غدا فائتى أى: إذا كان ما نحن فيه من سلامتنا غدا فائتى» ولا 
يخفى ما فيه من التعسف وما نظر به لا يتضح به الأمر لوجود الدليل الحالى فيه بمخلاف 
الاستثناء بعد النفى فإن نفس المستثق هو الذى يتبادر تسلط العامل عليه والأداة محجرد 
الحصر. ١ه‏ يعقوبى. 

(قوله: لأن إلا للإحراج) علة لقوله يتوجه إلى مقدر وهذا ظاهر فى الاستاداء 
المتصل؛ لأن إلا فيه للإخراج؛ وأما المنقطع فإلا فيه ليست للإخراج؛ بل بمعى بل فلا 
يتأتى فيه هذا التوجيه مع أنه مفيد للحصر أيضاء فإذا قيل: ما جاء القوم إلا الحمير» 
فالمعئ أن ابحىء لا يتجاوز إلى القوم ولا إلى ما يتعلق يم ثما عدا الحمير» وأحيب بأن 
كلامه ق الاستثناء المتصل؛ لأن الاستناء المفرغ لا يقدر فيه المستفئى منه إلا متناولا 
للمستغين فيكون متصلا دائماء ويكون إلا فيه للإخراج بدليل قول المصنف: إن النفى فى 
الاستثناء المفرعغ يتوجه إلى مقدر مناسب للمستثئ فى حنسه (قوله: والإخراج يقتضحى 
مخرجا منه) أى: وليس هنا إلا هذا المقدر فهو مخرج منه واستفيد من كلام الشارح أن 


(0 قاطر: 47 


(عام) ليتناول المستثيى وغيره فيتحقق الإخراج (مناسب للمستثنى فى جنسم) بأن 
يقدر ى نحو: ما ضرب إلا زيد: ار رمف مرج فرك وني و وار طروره مر لال 0 044 ل ا ا 
. القرينة على المقدر كلمة إلاء وكذا على عمومه- كذا فى عبد الحكيم. ورتما كان 
كلامه هذا مقويا لظاهر كلام المفتاح السابق- فتأمل. 
(قوله: عام مناسب إل) صفتان لمقدر فى قول المصنف إلى مقدر وإنما اشترط 
عموم المقدر للمستثئن لأحل صحة الاستثناء الذى هو الإخراج أيضاء إذ لو أريد بالمقدر 
البعضء فإن كان ذلك البعض معيئًا هو هذا المستئئ كان الكلام متناقضا محضاء وإن 
كان غيره فلا إخراج فتبطل فائدة وضع دلالة الاستثناء» وإن كان ذلك المقدر بعضا 
مبهما لم يتحقق دحول المستئئ فيه فلا يتحقق الإخراج فتبطل دلالة الأداة فيما وضعت 
له فلم يفهم المعن» واللفظ الموضوع يستلزم فهم معناه فوحب أن يكون ذلك المقدر 
عاما ليتحقق الإخراج» ولهذا يقال الاستثناء معيار العموم وظهر لك من هذا أن المسراد 
بالعموم ‏ كلام المصنف العموم الشمولى لا البدلى» وأن اعتراض بعضهم على عسد 
الاستثناء من طرق القصر بأن صحة الإخخراج والتناول تتوقف على العموم ولو على 
سبيل البدلية لا على صوص الشمول والحصر متوقف على الشمولى» فيلزم أن 
الاستثناء نحقق بدون تحقق القصرء وحينئذ فلا يصح الحكم بأن الاستثناء يفيد الخصر 
ساقط .ما ذكرناه فيما لو كان المستئئ منه المقدر بعضا مبهماء ثم إن المراد بالعموم 
الشمولى الذى يتوقف تحقق القصر عليه أن يكون ذلك المقدر بحيث يتناول سائر الأفراد 
ولا فرق إل ذلك بين الحقيقى والإضاف إلا أنه فى الإضاق يقدر لفظ عام يراد به خماص 
وهو البعض الذى أريد الاتصاص بالنسبة إليه» فاندفع ما يقال: إن الحصر قد يكون 
إضافيا فلا يناسبه العموم- تأمل. 
(قوله: ليتناول المستئق) أى: بالنظر للفظ لا بالنظر للحكم لا تقسرر من أن 

الاستثناء من قبيل العام المخحصوص فالمستثيى منه عمومه مراد تناولا لاحكما. (قوله: فى 
جنسه) أى: ف كوله جنسه؛ لأن المستنن من أفراد المستثئ منه. لا أنه أمر مشارك له ق 
الجنس كما هو ظاهر المثن ففيه مسامحة, والحاصل أن ظاهر قوله مناسب للمستئيى فق 


0 


ما ضرب أحدء وق نحو: ما كسوته إلا جبة: ما كسوته لباساء وق نحو: ما جاء 
إلا راكبا: ما جاء كائنا على حال من الأحوال» وق نحو: ما سرت إلا يوم 
الجمعة: ما سرت وقتا من الأوقات؛ وعلى هذا القياس (و) فى (صفته) يعئ: 
الفاعلية» والمفعولية» والحالية؛ ونحو ذلك. وإذا كان النفى متوجها إلى هذا المقدر 
العام المناسب للمستثئق فى جنسه وصفته (فإذا أوجب منه) أى: من ذلك (المقادر 
شىء بالا جاء القصر) ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاء (وفى إنما يؤخر 
المقصور عليه؛ تقول: إنما ضرب زيد عمرا) الوا و وناك وو فو فيك 
جدسه يقتضى أن الحنس غير المقدر مع أنه نفس المقدر» وحاصل الحواب أن فى الكلام 
حذفا أى: فق كونه جنسه- كذا قرر شيخنا العدوى- رحمه الله. 

(قوله: ما ضرب أحد) أى: فأحد عام شامل لزيد وغيره ومناسب له من حيث 
إنه جنس له أى: صالح لأن يحمل عليه- وكذا يقال فيما بعده. (قوله: وعلى هذا 
القياس) أى: فيقدر ق: ما صليت إلا فى المسجد ما صليت فى مكان إلا فى المسسجدء 
وفق: ما طاب زيد إلا نفسًا ما طاب زيد شيثا إلا نفساء وثى: ما أعطى إلا درهما ما 
أعطى شيئا إلا درهماء وق: ما مررت إلا بزيد؛ ما مررت بأحد إلا بزيد» وق: ما زيد 
إلا قائم- ما زيد حقيقة من الحقائق الى يظن كونه إياها إلا قائم أى: إلا حقيقة قائم 
ويقدر فى مثل: ما اشتريت من الحارية إلا نصفها ما اشتريت جزعا منهاء ثم إن ما ذكر 
من التقدير فى المفردات واضح» وأما فى الجمل كما إذا قيل: ما جاء زيد إلا وهو 
يضحكء فيحتمل أن يؤول المستئن بالمفرد أى: ما جاء كائنا على حال إلا كائنا على 
حال الضحك أو يقدر ما جاء وهو يفعل شيئا من الأشياء إلا وهو يضحك. 

(قوله: ونحو ذلك) أى: كالظرفية (قوله: فإذا أوجب) أى: أثبت من ذلك 
المقدرء والفاء رابطة هذا الكلام بالشرط الذى قدره الشارح (قوله: بإلا) أى: بواسطة 
إلا (قوله: بقاء ما عدامم أى: ما عدا ذلك الشىء المثبت» وقوله على صفة الائتفاء 
الإضافة فيه بيائية» ولا شك أن نفى الحكم عن غير الموجب وإثباته لذلك الموجحب هو 
عين القصر (قوله: وق إنها إلخ) عطف على قوله ففى الاستثناء أى: وف القصر باإنها 
(قوله: يؤر المقصور عليه) أى: يكون المقصور عليه هو الحزء الأخبير والمراد بالجسزء 


للقن 


فيكون القيد الأخير منزلة الواقع بعد إلا فيكون هو المقصور عليه (ولا ييجسوز 
تقدعه) أى: تقدم المقصور عليه بإئما (على غيره للإلباس) كما إذا قلنا فى إنما 
ضرب زيد عمرا؛ إثما ضرب عمرا زيد, مخلاف النفى والاستثناء؛ فإنه لا إلباس 
فيه؛ إذ المقصور عليه هو المذكور بعد إلا سواء قدم أو أخخرء وهنا 0 
الأخير ما يكون فق الآخمر جزاء بالذات عمدة أو فضلة لا ما كان مذكورا فق آخمسره 
فقط» فإن الموصول المشتمل على قيود متعددة جزء واحد» وكذلك الموصوف مع صفته 
فالمقصور عليه ف قولنا: إنما حاون من أكرمته يوم الدمعة أمام الأمير هو الفاعل أعن 
الموصول مع الصلة وق قولنا: إثما جام رحل عالم هو الموصوف مع صفته» وإنما أخخر 
المفصور عليه دون المقصور؛ لأن المقصور مقدم طبعا فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع 
ومحل تأخير المقصور عليه ف إنما حيث استفيد القصر منها فقط ولم يعرض عسارض 
لنقدعه؛ وإنما قيدنا بقولنا حيث يستفاد منها القصر فقط احترازا من نحو: قولنا: إنما زيدا 
ضربت فإنه لقصر الضرب على زيد فقد تقدم المقصور عليه على المقصور مع إفا؛ لأنها 
غير مفيدة للقصرء بل المفيد للقصر هنا التقددم وقولنا ولم يعرض عارض لتقديعه لإخراج 
نحو قولك: إثما قمت أى: لا أن قعدت» فإن الفاعل هنا محصور فق الفعل» وقدم الفعل 
عليه لعدم صحة تقددم الفاعل عليه» فعلم من هذا أن المقصور معها قد يؤخر ويقدم 
المقصور عليه لعارض» فإن قلت لم م يككن المثال المذكور من حصر الفعل فى الفاعل 
فيكون حاريا على الأصل ف إنما من تقديم المحصور وتأخير امحصور فيه؟ قلث؛ لأن 
الضمير مع إنما يجب فصله إذا قصد الحصر فيهء فإن اتصل تعون أن يكون مقصورا 
(قوله: فيكون القيد الأخير) يعين ما أخر من فاعل أو مفعول لما تقدم أن كلا من الفاعل 
والمفعول قيد للفعل والفعل مقيد يمما. 

(قوله: للإلباس) أى: إفهام حلاف المراد ق التقدم؛ وذلك لأن كلا من الفاعل 
والمفعول الواقعين بعد الفعل يجوز أن يكون هو المقصور عليه دون الآحر ول يقترن 
أسدها بقرينة تدل على كونه هو المقصور عليه فقصدوا أن يجعلوا التأخير علامة القصر 
على ذلك المؤخر فالتزموه فى مواطن مع إنما فلو قلت: إنما ضرب زيد عمرا كان عمرًا 


لمر 


ليس إلا مذكورا فى اللفظ بل متضمنا. 

(وغير كلا فى إفادة القصرين) قصر الموصوف على الصفة؛ وقصر 
الصفة على الموصوف؛ إفراداء وقلباء وتعيينا (و) فى (امتتاع مجامعة لا) العاطفة لما 
سبق؛ فلا يصح: ما زيد غير شاعر لا كاتب؛ ولا ما شاعر غير زيد لا عمرو. 
المحصور فيه ولو قدمت عمرا كان زيد هو المحصور فيه؛ وانعكس المعسئ المراد؛ لأن 
المقصود حصر ضرب زيد فى عمرو وتقددم عمرو يفيد حصر مضروبية عمرو فى زيد 
وم يجعلوا تقد.م أحدهما على إنما أمارة على أن ما بعدها هو المقصور عليه كما تقام 
ق النفى والاستضاء لكون إنما لا تقع إلا فى صدر الكلام» ولا يقال: إن دفع الإلباس 
كما يحصل باشتراط كون اللقصور عليه هو المؤخر يحصل باشتراط كونه هو المقدم فلم 
اشترط تأخيره؛ لأنا نقول الترتيب الطبيعى يقتضى تقديم المقصور على المقصور عليه 
كما مر فتعين أن يكون طريقة القصر بإنما أن يذكر المقصور بعدها ويذكر بعسده 
المقصور عليه (قوله: ليس إلا مذكورا فق اللفظ) أى: ليس لفظ إلا مذكورا فى الكلام 
وقوله بل متضمنا أى: بل تضمنه معن الكلام. 

(قوله: وغير كإلام أى: ولفظ غير كلفظ إلا أى الاستثنائية لأنها هى التى تفياد. 
القصرين بخلاف إلا الي تقع صفة, وإثما حص غير بالذكر دون بقية أدوات الاستثناء؛ 
لأنه لا يستعمل ف التفريغ من أدوات الاستثناء غير إلا غيرها وهذا مبئ على أن سوى 
ملازمة للنصب على الظرفية وإلا فهى كغير فق إفادة القصرين (قوله: قصر الموصوف إلح) 
نحو: ما زيد غير عالم وما كرم غبر زيد فقد قصر فى الأول زيد على العلسم وف الاق 
الكرم على زيد (قوله: إفرادا وقلبا وتعيينا) ظاهره أنها لا تستعمل للقصر الحقيقسى؛ لأن 
الإفراد والقلب والتعيين أقسام للاضاق- وليس كذلك» فكان الأولى أن يقول ويكون 
حقيقيا نحو لا إله غير الله وما خحاتم الأنبياء غير محمد وغير حقيقى إفرادا إلح (قوله: لما 
سبق) أى: من أن شرط المنفى بلا أن لا يكون منفيا قبلها بغيرها (قوله: فلا يصح ما زيد 
إل أى: فلا يصح أن يقال فى قصر الموصوف: ما زيد شاعر لا كاتب» ولا يصح أن 
يقال فى قصر الصفة: ما شاعر غبر زيل لا عمروء وذلك لفقد الشرط السابق» والله أعلم. 


ازحلكالا 


[القول فى الإنشاء]: 

[الإنشاء]: 

اعلم أن الإنشاء قد يطلق على نفس الكلام الذى ليس لنسسبته خسارج 
تطابقه, أو لا تطابقه. وقد يقال على ما هو فعل المتكلم؛ أعيئ: إلقاء مشل هذا 


[الإنشاء] 

هذه ترجمة وهو الباب السادس من الأبواب الثمانية المذكورة أول الكتاب» 
فهو اسم للألفاظ المحصوصة الدالة على المعاق المخحصوصة. (قوله: اعلم أن الإنشاء 
إلخ) أعاد المظهر إشارة إلى أنه ليس المراد الإنشاء بالمع المتقدم» بل ممعي اللفظ 
أى: اعلم أن لفظ إنشاء وقوله يطلق أى: اصطلاحاء وأما لغة: فهو الابتداع 
والاختراع. 

(قوله: الذى ليس لنسبته) أى: ليس للنسبة المفهومة منه وهى النسبة الكلامية, 
وقوله حارج أى: نسبة خحارجية (قوله: تطابقه) هو محط النفى وإلا فالإنشاء لا بد له 
من نسبة حارجية تارة لا تكون مطابقة لنسبته الكلامية» وتارة تكون مطابقة ها إلا أنه 
لا يقصد مطابقتها لحاء فاضرب مثلا نسبته الكلامية طلب الضرب ولا بد له من نسبة 
خمارحية؛ فإن كان المتكلم طالبا للضرب ف نفسه كانت المخارحية طلب الضرب أيضًا 
وكانث مطابقة الكلامية إلا أنه لم يفصد مطابقتها لها وإن كان المتكلم غير طالب له فى 
نفسه كانت الخارجية عدم الطلب فلم يكونا متطابقين» فإن قصد المتكلم المطابقة فى 
القسم الأول كان من باب استعمال الإنشاء فى الخبر لقصد حكاية تحقق النسبة الحاصلة 
ف الخارج كما مر أول الكتاب ف التنبيه. إذا علمت هذا فقوله تطابقه أعئ أى: تقتصد 
مطابقته أو لا تقصد مطابقته فلا بد من هذا (قوله: وقد يقال) أى: وقد يطلق الإنشاء 
على ما أى: على شىء هو فعل المتكلم أعين: الإتيان بالكلام الذى ليس لنسبته حارج 
إلخ: وليس المراد فعل المتكلم المطلق» وقول الشارح أعين إلقاء مثل هذا الكلام لفظ 
مثل- فيه مقحمة؛ لأن الكلام الذى ليس لنسبته تحارج تطابقه أو لا تطابقه أمر كلى لا 


ل 


كما أن الإخبار كذلك. والأظهر أن المراد هاهنا هو الثاق؛ بقرينة تفسيمه إلى 
الطلب؛ وغير الطلب» وتقسيم الطلب إلى التمئ» والاستفهام» وغيرهما؛ والمراد يما 
معانيها المصدرية او ل ل د مويه الالو نه 

مثل لهء ولذا أسقطها فق المطول (قوله: كما أن الإخبار كذلك) أى: يطلق على الكلام 
الخبرى الذى لنسبته حارج تطابقه أو لا تطابقه أمر كلى لا مثل له» ولذا أسقطهاق 
المطول (قوله: كما أن الإخبار كذلك) أى: يطلق على الكلام الخبرى الذى لنسيته 
خارج تطابقه أولاً تطابقه وعلى إلقاء نفس هذا الكلام المذكور وانظر ما وجه الجمع 
بين كما وكذلكء مع أن اللفظ الأول يقتضي تشبيه الإنشاء بالإخبار ولفظ كذلك 
يفتضى العكس؛ لأن مقتضى كما أن الإنشاء مشبه والخبر مشبه به ومفاد قوله كذلك 
العكس (قوله: والأظهر أن المراد) أى: بالإنشاء هاهنا أى: فق قول المصنف الآتى إن 
كان طلباء وليست الإشارة للترجمة كما يوهمه كلام الشارح؛ لأن الإنشاء الواقع ترجمة 
لا يصح أن يراد به واحد من هذين الأمرين» وقوله هو الثاق أى: فعل المتكلم لا الكلام 
الذى ليس لنسبته خخارج» فمحصله أن فى كلام المصنف استخداما حيث ذكر الإنشاء 
أولاء على أنه ترجمة بمعين الألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة, ثم أعاد 
عليه الضمير يمعين: آخر وهو فعل المتكلم أعين: إلقاء الكلام الإنشائى والتلفظ به (قوله: 
بقريئة تقسيمه) أى: تقسيم المصنف الإنشاء (قوله: وغير الطلب) إظهار ف محل 
. الإضمارء فالأولى: وغيره» والمراد بذلك الغير ما ذكره الشارح من أفعال المقاربة وأفعال 
المدح والذم وصيغ العقود إلخ (قوله: وتقسيم الطلب) من إضافة المصدر لمفعوله أى: 
وتقسيم المصنف الطلب إلخ (قوله: وغيرهما) أى: كالأمر والنهى والنداء (قوله: والمراد 
بهما) أى: بالتمئ والاستفهام وغيرهما وهذا فى معين العلة أى لأن المراد بما إل أى إنما 
كان ذلك التقسيم قرينة دالة على ما ذكر؛ لأن المراد إلخ أى: وإذا كانت هذه الأقسام 
بمعانيها المصدرية كان المقسم كذلك لثلا يكون بين المقسم والأقسام تباين (قوله؛ 
معانيها المصدرية) أعيئ: الإلقاآت» فسياقه يقتضى أن التمئ بالمعئ المصدرى إلقاء عبارة 
التمئ» والاستفهام كذلك: إلقاء عبارة الاستفهام» وهكذا فيكون التمئ والاستفهسام 


ه.* 


لا الكلام المشتمل عليها؛ بقريئة قوله: واللفظ الموضوع له كذا وكذا؛ لظهور أن 
لفظ ليت مثلا مستعمل لمعين التمين» لا لقولنا: ليت زيدا قائم؛ فافهم. فالإنشاء 
وغيرهما تطلق على إلقاآث التراكيب المخصوصة؛ كما تطلق على الأحوال القلبية 
كطلب الأمر المحبوب بالنسبة للتمى» وطلب التفهيم بالنسبة للاستفهام» وهكذاء ولا 
مانع من ذلك (قوله: لا الكلام المشتمل عليها) أى: على أدواتها (قوله: بقرييسة قوله 
واللفظ الموضوع له كذا) فيه أن هذا لا يصح أن يكون قرينة لما ادعاه؛ لأن المتبادر أن 
اللام ق قوله الموضوع له للتعدية» ومن المعلوم أن الذى وضع له ليت مثلا الطلب القابى 
لا إلقاء الكلام المخصوص وهو الذى فيه ليت اللهم إلا أن يتكلف بجعل اللام للعلة 
الغائبة لا للتعدية؛ والمعئ: أن اللفظ الموضوع لأحل القاء وإيجاد كلام التمئ ليت» 
والمراد بكلام النمئ الكلام الذى فيه أداته» وكذا يقال فى قوله: واللفظ الموضوع 
للاستفهام هل وهذا (قوله: لظهور إلخ) أى: وإنما كان قوله واللفظ الموضوع له كذا 
قرينة على أن المراد بالتمئ والاستفهام وغيرهما معانيها المصدرية وهو إلقاء كلامهاء لا 
الكلام المشتمل على أدواتما لظهور أن لفظ ليت إل. 

(قوله: مستعمل لمعن التمين) أى: ف معين التميى وإضافة معين للتمين بيانية أى: 
مستعمل فى معن هو التمي الذى هو بالمعئ المصدرى أعين: إلقاء نحو: ليت زيدا قائم 
هذا ما يقنضيه سياقه وهو غير مسلم؛ فإن ليت لم تستعمل فى فعل المتكلم الذى هو 
إلقاء هذا الكلام» وَإنما تستعمل ف نفس التمئ الذى هو الحالة القلبية» ولذلك يقال: إن 
ليت تتضمن معين أتمئ» إن قلت نجحعل اللام فى قوله لمعين التميئ للعلة لا للظرفية والمعيى 
لظهور أن ليت تستعمل لأجل إلقاء التمئ قلت: هذا التأويل وإن صح به كلام الشارح 
هناء لكنه لا يناسب قوله: بعد لا لقولنا إلخ- تأمل. 

(قوله: لا لقولنا ليت إلخ) أى: لا فى قولنا أى: مقولنا إلخ (قوله: فالإنشاء) أى: 
إلقاء الكلام الإنشائى وتقسيمه للطلب وغيره ظاهر؛ لأن الإلقاء عين الطلب فى الخارج 
وإن اححتلفا مفهوماء فإن قلت: إن تفسيم المصنف فى أول الفن الكلام التام إلى الخسبر 
والإنشاء يقتضى أن المراد بالإنشاء المقسم لما ذكره الكلام الإنشائى كالخبر لا إلقساء 


لم 


إن لم يكن طلبا كأفعال المقاربة» وأفعال المدح والذم؛ وصيغ العقرد. والقسمء» 
ورب؛ ونحو ذلك فلا يبحث عنها هنا لقلة المباحث البيانية المتعلقة يماء ولأن 
أكثرها فى الأصل أخبار انضط ا و 
الكلام المذكورء وإلا لزم أن هذا الفن باحث عن غير أحوال اللفظ العربى؛ لأن الإلقاء 
من أحوال الشخحص. قلت: المقصود هنا البحث عن أحوال إلقاء الكلام الإنشائى وهو 
يجر للبحث عن أحوال اللفظ العربى؛ لأن علل الإلقاء المذكور بحر إلى علل الملقى (قوله: 
إن لم يكن طلبا إل) أشار يهذا إلى أن قسيم قول المصنف إن كان طلبا محذوف لعدم 
البحث عنه هاهنا (قوله: كأفعال المقاربة) أى: كإلقاء أفعال المقاربة» وكذا يقال فيمما 
بعده. وإثما احتيج لذلك؛ لأن الإلقاء المذكور هو الذى يصبح جعله قسما من الإنشساء 
معن إلقاء الكلام الإنشائى؛ وقوله كأفعال المقاربة أى: كبعض أفعسال المقاربة أى: 
كبعض أفعال المقارية» إذ الإنشاء إنما يظهر فى أفعال الرجاء وهى: عسىء وحرى» 
والولق- ولا يظهر ف غيرها من أفعال الشروع والمقاربة (قوله: وأفعال المدح والذم) 
أى: كإلقاء نعم وبئس لإفادة المدح والذم (قوله: وصيغ العقود) أى: كبعت لإنشاء 
البيع ونكحت لإنشاء التزوج؛ ولم يقل وأفعال: ليتناول المشتقات كأنا بائع وكالعقود 
الفسوخ (قوله: والقسم) أى: وكإلقاء جملة القسم كأقسم بالله لإفادة إنشاء القسم 
(قوله: ورب) أى وكإلقاء رب لإفادة إنشاء التكثير بناء على أنها للإنشاء باعتبار أنك 
إذا قلت مثلا: رب حاهل ق الدنيا فالمراد أنك تظهر كثرة الجاهلين ولا يعترضك 
نكذيب ولا تصديق فى ذلك الاستكثار» وإن كان يعترض باعتبار وحودهم فى الدنيا 
نظرا لمدلول قولك ف الدنياء والحاصل أنه باعتبار نسبة الظرف إلى الجهال كلام خيري 
يحتمل الصدق والكذبء وأما باعتبار استكثار المتكلم إياهم فلا يحتملهما؛ لأنه إنما 
استكثرهم ولم يخبر عن كثرتهمم لكن المتبادر أنما للإخبار وأن الغرض الإخبار بالكثرة لا 
بحرد إظهار الاستكثار» وحينئذ فيعترضه التصديق والتكذيب (قوله: ونحو ذلك) مفل 
فعلى التعحب وكم الخبرية المفيدة لإنشاء التكثير (قوله: لقلة المباحث البيانية المتعلقة يما) 
وذلك لقلة دورها على الألسنة» وقد أطلق البيان على ما يعم المعاى (قوله: ولأن أكثرها) 


وان 


نقلت إلى معيئ الإنشاء و(إن كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت 
الطلب) لامتناع طلب الحاصل فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنسع 
إحراؤها على معانيها الحقيقية كوش اط ب امار لتو لم ا 
أى: أكثر هذه الأشياء الإنشائية الغير الطلبية» والمراد بذلك الأكثر ما عدا أفعال الترحى 
والقسم (قوله: نقلت إلى معن الإنشاء) أى نقلت عن الخبرية إلى الإنشائية» وحيتفك 
فيستغيئ بأداتها الخبرية عن الإنشائية؛ لأنها تنقل مستصحبة لما يرتكب فيها فى الخبرية. 

(قوله: وإن كان طلبا استدعى إ) المناسب للمقابلة أن يقول: وإن كان طلبًا 
فييحث عنه هناء ولذا قال: إن كان إلخ؛ والمراد بالطلب معناه الاصطلاحى أعئن: إلقاء 
الكلام المتحصوص لا اللغوي الذى هو من فعل القلب- قاله الفنرى. 

(قوله: استدعى مطلوبا) أى: استلزم مطلوبا أي: لأن الطلب نسبة بين الطالب 
والمطلوب؛ فطلبك بدون أن يكون لك مطلوب مما هو محال عند العقل» وأما كون غير 
المطلوب غير حاصل وقت الطلب فلما قال الشارح (قوله: غير حاصل) أى: فل اعتقاد 
المتكلم فيدخحل فيه ما إذا طلب شيئا حاصلا وقت الطلب لعدم علم المتكلم بخصوله 
(قوله: وقت الطلب) لم يقل وقته لثلا يتوهم كونه فاعل حاصلا والضمير راجع 
للمطلوب» وقوله غير حاصل إل صفة لمطلوب أى اقتضى مطلوبا من وصفه أنه غسير 
حاصل وقت الطلب سواء طلب حصوله فيما مضى كما فى تمق حصول ما لم مصلل 
كقولك ليتئ جئتك بالأمس أو ف المستقبل وهو ظاهر (قوله: لامتناع طلب الجاصل) 
فيه أن الممنوع تحصيل الحاصل لا طلب ذلك إلا أن يقال؛ المراد بالامتناع عدم اللياقة لا 
الامتناع العقلى- كذا قرر شيخناء وهو مببئ على أن المراد بالطلب الطلسب الافظى 
الذى كلامنا فيه» ولك أن تحمله على الامتناع العقلى» ويراد بالطلب الطلب القلبى ولا 
شك أن طلب تحصيل الحاصل بالطلب القلبى محال؛ لأن الطلب القلبى: إما الإرادة أو 
امحبة والشهوة؛ والإرادة لا تتعلق بالواقع والشهوة فى حصول المشتهى لا تبقى بعد 
حصوله» وإثما تبقى شهوة دوامه» وإن أريد بالطلب القلبى الكلام النفساق فهو تابع لأحد 
هذين وينتفى بانتفائهما (قوله: لمطلوب) أى: لطلب مطلوب حاصل (قوله: امتنع إجراؤها) 


لا 


ويتولد منها بحسب القرائن ما يناسب المقام. 
[أنواع الإنشاء] : 
[الطلب]: 
(وأنواعه) أى: الطلب (كثيرة؛ منها: التمنى) وهو طلب حصول شىء 


أى: إحراء تلك الصيغ (قوله: ويتولد منها أى: من تلك الصيغ ما يناسب المقام كطلب 
دوام الإجان والتقوى ف قوله تعالى: 9يَأيّها الْذِينَ آمَنُوا آممُوا باللّه204 وليَأيُها النبى 
ائّق اللّ6©, ثم إن الغرض من ذكر هذه القدمة الى ذكرها العف التمهيد بان 
اللعان المتولدة من صيغ الطلب المستعملة فى مطلوب حاصل. 

(قوله: وأنواعه كثيرة) هى على ما ذكره المصنف حمسة: التمى والاستفهام 
والأمر والنهى والنداء» ومنهم من يجعل الترجى قسما سادساء ومنهم من أخرج التم 
والنداء من أقسام الطلب بناء على أن العاقل لا يطلب ما يعلم استحالته؛ فالتمئى ليس 
طلبا ولا يستلزمه وأن طلب الإقبال حارج عن مفهوم النداء الذى هو صوت يهتف به 
الرحل وإن كان يلزمه- أ.ه فنرى. 

[ومن أنواع الطلب: التمي]: 

(قوله: منها التممئ) قدمه لعمومه؛ حريانه فى الممكن والممتنع» وعقبه الاستفهام 
بكثرة مباحفه؛ ثم بالأمر لاقتضائه الوجود؛ ثم بالنهى لمناسبته له فى الأحكام. (قوله: وهو 
طلب إلخ) هذا يخالف مقتضاه سياق الشارح السابق وموافق لما قلناه سابقًا من أن المراد 
الطلب القلبى- اللهم إلا أن يحمل الطلب ف التعريف على الطلب اللفظى وهو إلقاء 
الكلام» فكأنه قال: وهو إلقاء كلام يدل على حصول شىء إلخ؛ وقوله: وهو طلب 
حصول شىء أى: ولو على جهة النفى على سبيل انحبة إن قيل هذا التعريف غير مانع؛ 
لأن طلب -حصول الشىء على سبيل امحبة موجود فى بعض أقسام الأمر والنهى وغيره 


(0) النساء: 135 (م الأحزاب: ١‏ 


(واللفظ الموضوع له: ليت ولا يشترط إمكان المتمنى) 10111111 
ما معه انحبة» وبيان ذلك أن طلب حصول الشىء على سبيل المحبة إن كان مع طمع ق 
حصوله من المخاطب فأمرء وإن كان مع طمع ف الترك معه فنهئ» ءإن كان مع الطمع 
ف إقباله فنداء» وإن لم يكن طمع أصلا فهو التمئ فهذا تعريف بالأعم؛ وهو وإن أجازه 
بعض المتقدمين» لكن الأكثر من الئاس على منعه قلت الحبة هنا الواقعة فق التعريف 
مقيدة بالتحرد عن الطمع» وحينئذ فتخرج الأوامر والنواهي والنداآت ال وحدث انْحبة 
فيهاء فإفها مصحربة بالطمع؛ أو أن المراد بقوله على سبيل الحبة أى: على طريق يفهم 
منه امحبة أو أن قيد الحيثية المعتبر فق التعريف يكفى فى دفع النقضء إذ المعيئى طلب 
حصول الشىء من حيث إنه محبوب» ولذا يطلب المحال وهذا يخرج الأوامر والنواهى 
والنداء؛ لأنما ليست طلبا لحصول الشىء من حيث إنه محبوب» بل من حيسث قصد 
وجوده أو عدم وجوده أو إقباله- تأمل. 

(قوله: واللفظ الموضوع له) أى: للتمئ بالمعئ المصدرى أعئ: إلقاء كلامه 
كما ف سياق كلام الشارح. والمعن واللفظ الموضوع لأجل إلقائه وإيجاد كلام الستمى 
ليت؛ فاللام فى قوله له للتعليل لا صلة للموضوع؛ لأن ليت لم توضع لفعل المستكلم 
الذى هو إلقاء كلام التمئ» وإنما وضعت لنفس التمئ الذى هو الحالة القلبية أعئئ: 
العللب القلبى المتعلق بالدسبة» فإذا قيل: ليت لى مالا استفيد منه أن المتكلم تمي وحود 
امال وليس إخبارا عن وجود التمى مثل قولك: أتميى ونحوه وإلا كانت ليت جملة» بل 
هى حرف تصير به نسبة الكلام إنشاء بحيث لا يحتمل الصدق والكذبء وتفيد أن 
المتكلم طالب لتلك النسبة» وحينئذ فلا يقال للمتكلم بقولنا: ليت لى مالا أحج به إنه 
صادق أو كاذب ف نسبة الثبوت للمال؛ لأنه متمن لتلك النسبة لا حاك لتحققهاى 
الخارج؛ وإن كانت باعتبار ما وضعت له مستلزمة لخبر وهو أن هذا المتكلم يتمئ تلك 
النسبة» ولهذا يقال: الإنشاء يستلزم الإخبار. 

(قوله: ولا يشترط) أى: ى صحة التمئ (قوله: إمكان المتمى) أى: إمكانه 
لذاته بأن يككون جائز الوحود والعدم» بل يصح مع استحالته لذاته» وأما وجوبه فقد 


لخن 


بخلاف المترحى (تقول: ليت الشباب يعود) ولا تقول: لعله يعود» لكن إذا كان 
المتمئ ممكنا يجب أن لا يكون لك توقع وطماعية فى وقوعه؛ وإلا لصار ترجيا 
تقدم أن الحاصل يستحيل طلبه والواجب حاصل (قوله: بخلاف المترجى) أى: فإنه 
يشترط إمككانه كما أن الأمر والنهى والاستفهام والنداء يشترط فيها أن يكون المطلوب 
ممكنا فلا تستعمل صيغها إلا فيما كان كذلك - كما قال بعضهمء ولعل مراده أن 
الأصل ذلك وإلا فالأمر بالمحال» بل التكليف به واقع» ثم إن قوله بخلاف المترحى 
يفتضى أن بين التمئ والترحى مشاركة فق مطلق الطلبء وأنه لا فارق بينهما إلا 
اشتراط إمكان المترجى دون اشتراط إمكان المتمى- وليس كذلكء إذ الترجحى ليس من 
أقسام الطلب على التحقيق؛ بل هو ترقب الحصول. 

قال الشيخ يس: إن كان المراد بالإمكان المنفى اشتراطه فى المتميئ الإمكان 
الخاص الذى هو سلب الضرورة عن الحائبين فهذا باطل؛ لأنه حين نفى اشتراطه صدق 
بالواحب» مع أنه لا يقع فيه التمى- فلا يقال: ليت الله عالم» ولا ليت الإنسان ناطق 
ويصدق بالممتنع ويقع فيه التمى» وإن كان المراد به الإمكان العام وهو سلب الضرورة 
عن الحائب المخالف للنسبة» فكذلك يصدق بالواحب؛ لأن نفي اشتراط العام يستلزم 
نفى اشتراط الخاص؛ لأن نفى الأعم يستلزم نفى الأخص, والحاصل أنه يرد على كل 
من الاحتمالين أنه يصدق بالواحب مع أنه لا يتمى» وقد يقال: المراد الإمكان الخاص 
ولا يرد على الاحتمالين أنه يصدق بالواحب لخروجه بقوله قبل غير حاصل وقت 
الطلب- تأمل. 

(قوله: تقول) أى: فق التمين ليت الشباب يعود أى: مع أن عوده محال عادةق- 
كذا فق ابن يعقوب» وهو مبئئن على أن المراد بالشباب قوة الشبوبية» فإن عودها بالنوع 
محال عادة ممكن عقلاء وق عبد الحكيم: أن الشباب عبارة عن زمان ازدياد القوى 
النامية- كما مر فق المحاز العقلى» وإعادة الزمان محال عقلا لاستلزامه أن يكون للزمان 
زمان (قوله: يجب أن لا يكون إل لما تقدم أن المتمى يجب أن لا يكون فيه طماعية 
(قوله: وإلا لصار ترجيا) أى وإلا بأن كان هناك طماعية فى الوقوع صار ترجياء وحيقذ 


51١ 


(وقد يتمنى بمل؛ نحو: هل لى من شفيع؛ حيث يعلم أن لا شفيع) لأنه حينئذ يمتنع 
حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الحزم بانتفائه. والنكقة فى التمئ بمل» 
والعدول عن ليت-هو إبراز المنمئ ام دمت ماني ل ا ا م 1 
لا يستعمل فيه إلا الألفاظ الدالة على الترحى: كلعل وعسى مثلا إذا كنت تطلب 
حصول مال ق العام متوقعا وطامعا فى حصوله؛ قلت: لعل لى مالا فى هذا العام أحج 
به» وإن كان غير متوقع ولا طماعية لك فيه- قلت: ليت لى مالا- كذا قرر شيخنا 
العدوى؛ وق الفنرى: أنه إذا كان الأمر الممكن متوقعا يستعمل فيه: لعل» وإن كان 
مطموعا فيه تستعمل فيه: عسىء والفرق بين التوقع» والطمع- أن الأول أبلغ من الثان» 
ولذا أر الطماعية عن التوقع. ! ه كلامه. 

ويوحذ من قول الشارح لكن إن كان إلخ: التباين بين التميى والترجى؛ لأفما 
وإن اشتركا فى طلب الممكن, لكنهما متمايزان يما ذكره وعلى ما ف المطول وهسو 
التحقيق من أن الترجى ليس بطلب» بل هو ترقب الحصول يكون التباين بينهما أظهر 
والطماعية بتخفيف الياء ككراهية مصدر يقال: طمع فيه طمعا وطماعية. 

(قوله: وقد يتمى بمل) أى: على سبيل الاستعارة التبعية بأن شبه التمئ المطلق 
,مطلق استفهام بجامع مطلق الطلب ق كل شىء» فسرى التشبيه للجزئيات» فاستعيرت 
هل الموضوعة للاستفهام الحزئى لتم الحزئى أو على سبيل لجاز المرسل من استعمال 
المقيد فى المطلق» ثم استعماله فق المقيد بيان ذلك أن هل لطلب الفهم؛ فاستعملت فل 
مطلق الطلب» ثم استعملت فى طلب حصول الشىء المحبوب من حيث اندراجه تحت 
المطلق فيكون بحازا بمرتبة أو من حيث نحصوصه فيكون محازا بمرتبتين لنروحه بقوله قبل 
غير حاصل وقت الطلب- تأمل. 

(قوله: حيث يعلم إلخ) حيث ظرف محذوف أى: وإنما يقال هذا لقصد التمى 
حيث يعلم إل وهذا إشارة لقرينة امجاز (قوله: لأنه حينئذ) أى: حين يعلم أنه لا شفيع 
وقوله لحصول الحزم بانتفائه أى: والاستفهام يقتضى عدم الحرم بالانتفاء» بل ابلجهل 
بالشىء فلو حمل على الاستفهام الحقيقى لحصل التناقض؛ والحاصل أنه حيث كان يعلم 


تنا 


لكمال العناية به فى صورة الممكن الذى لا جزم بانتفائه (و) قد يتم (بلو؛ نحو: 
لو تأتيى فتحدثنى؛ بالنصب) على تقدير: فأن تحدثى؛ 000 
أنه لا شفيع يطمع فيه لا يصيح حمل الكلام على الاستفهام المقتضنى لعدم العلم 
بالمستفهم عنه ثبوتا أو نفياء فحمل الكلام على الاستفهام يؤدى إلى التناقض فتعين 
الحمل على التمئ؛ وقد يقال: هذا إنما يفيد عدم صحة حمل الكلام على الاستفهام» 
وأما حمله على صوص التمئن فيفتقر إلى قرينة أرى معينة له ولا تكفى الصسارفة» 
بدليل أن مثل هذا الكلام يقال: عند العلم بنفى الشفيع يحرد التحسر والتحزن» فإنه 
يقال: ما أعظم الحزن لنفى الشفيع» ولك أن تقول: لما كان التحسر والتحزن على نفي 
الشىء الذى لا يطمع فيه الآن ولا ف المستقبل يستازم كون ال موصوف بذلك يتمئ ما 
فات والألم يتحزن عليه كان ذلك الكلام تمنيا فى المعيى» ولو أمكن أن يقصد معه 
التحزن» فصح التمثيل بحرد ما ذكر (قوله: لكمال العناية به) أى: لإظهار الرغبة فيه 
(قوله: فى صورة الممكن إلح) أى: والممكن الذى لا جزم بانتفائه حاصل مع الاستفهام؛ 
لأن المستفهم عنه لا بد أن يكون ممكنا لا جزم بانتفائه بخلاف المتمين؛ فإنه قد يكسون 
محروما بانتفائه وإن كان ممكنا. 

(قوله: وقد يتمين بلو) أى: على طريق التجوز؛ لأن أصل وضعها الشسرطية 
والتجوز فيها مثل ما تقدم ى هلء ولم يذكر الشارح نكتة العدول عن التمئ بليت إلى 
التمئ بلو كما ذكر في هل؛ وقد يقال: إن نكتته الإشعار بعزة متمناه حيث أبرزه فى 
صورة ما لم يوجد؛ لأن لو بحسب أصلها حرف امتناع لامتناع- كذا قرر شيخنا 
العدوى. 

(قوله: نحو لو تأتيى فتحدثين) أى: ليتك تأتيى فتحدئئ (قوله: بالنصب) أى: 
بنصب تحدثئين بأن مضمرة بعد الفاء ى جواب التمين» وأما تأتيئ فهو مرفوع بضمة 
مقدرة على الياء للثقل والفعل المنصوب فق تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم 
والمعين أتمى إتيانا منك فتحديثا لى» وسمى ما بعد الفاء جواباء والحال أنه ف تأويل مفرد 
نظرا لمعي الكلام؛ لأن المعيئ إن وقع مننك إتيان فإنه يقع تحديث فقد تضمن الكلام جواب 


اررض 


فإن النصب قرينة على أن لو ليست على أصلها؛ إذ لا ينصب المضارع بعدها 
بإضمار أن» وإنما يضمر بعد الأشياء الستة؛ والمناسب هاهنا هو التميئ» قال 
(السكاكى: كأن حروف التعديم والتحضيض؛ وهي: هلاء وألا؛ بقلب الهماء 


شرط اقتضاه المعيى (قوله: فإن النصب قريئة إلخ) أى: قريئة لفظية والظاهر أنه لو رفع 
الفعل بعدها إن كان هناك قرينة تدل على التمئ عمل بما وإلا فلا (قوله: ليست على 
أصلها) أى: وهو الشرطية والتعليق (قوله: بعد الأشياء الستة) وهى الاستفهام ولتم 
والعرض ودخل فيه التحضيض لقربه منه والأمر والنهى والنفى» وأما الترجى فساقط؛ 
لأنه لا ينتتصب فى جوابه عند البصريين» بل عند الكوفيين والدعاء داعل فق الأمسر 
والنهى» فاندفع ما يقال: إن الأشياء الى ينصب المضارع بعد الفاء بأن فى جواها تسعة 
لا ستة (قوله: والمناسب هاهنا هو التمن) أى: والأولى بالحمل عليه هنا فى المثال هو 
التمى دون غيره من هذه الأشياء» وذلك لشيوء استعمال لو لذلك؛ لأنها فى الأصل 
تدخل على امحال والممنوع وانحال يتمئ كثيراء وإن احتملت الاستفهام والنفى؛ لكسن 
الأكثر شيوعا التمئ والحمل على الشائع أولى وما استفيد من كلام المصئف من أن 
المضارع ينصب إل حواب التمئ بلو - نقل السيوطى ف النكت عن ابن هشام عن 
السفاقسى خلافه» ثم إن المستفاد من كلام الشارح أن لو التمنية هى لو الشرطية إلا أنها 
أشربت معين لتم وحيتكذ فلا بد لها من جوابء لكنه التزم حذفه؛ وعليه فإذا قيل لو 
تأتيى فتحدثين فالمعى لو حصل ما يتم وهو الإتيان» فالتحديث لسرنا ذلك وقيل: إفها 
نقلت من الشرط للتميئ مستقلة من غير أن يبقى فيها معيئ الشرطية؛ وقيل: إفما هى الب 
تستعمل مصدرية؛ وعلى هذين القولين فلا جواب ها لخروجها عن معي الشسرطية 
والتعليق» والمخلاف مبسوط فق كتب النحو, 

(قوله: كأن حروف إل) الأولى أحرف بصيغة جمع القلة إلا أن يقال: إنه مبين 
على أن مبدأ جمع الكثرة من ثلاثة» وأورد لفظ كأن لعدم الحزم بما ذكره من التركيب 
لحواز أن يكون كل كلمة برأسها؛ لأن التصرف ف الحروف بعيد وسميت حروف التنددم؛ 


515 


مأخوذة منهما) حبر كأن؛ أى: كأنما مأحوذة من هل ولو اللتين للتمى حال 
كونمما: (م ركبتين مع لا وما المزيدتين لتضمينهما) 0 5770000 

لأا إذا دنعل على الفعل الماضى أفادت حمل المخخاطب نادما على ترك الفعل وسميت 
حروف التحضيض؛ لأنها إذا دخلت على المضارع أفادت حض المخاطب وحثه على 
الفعل (قوله: مأخوذ منهما مركبتين) الضمير فى منهما لهل ولو ومركبتين حال مسن 
الضمير النحرور يمن كما أشار له الشارح؛ وقوله: مع لا وما ظرف لقوله مركبتين» 
وذلك بأن ضمت لا مع هل فصارت هلاء ثم أبدلت الهاء همزة فصارت ألا وضمت مع 
لو فصارت لولا فحصل من التركيب مع لا ثلائة أحرف وضمت ما مع لو فصارت 
لوما فلا تكون مع هل ومع لو وما تكون مع لو خحاصة؛ لكن قد اشتهر أن مقابلة الجمع 
بالدمع تقتضى انقسام الآحاد على الآحاد كما فى ركب القوم دوايمم: والأمر هنا ليس 
كذلك» ووزان هذا التركيب الواقع فق المثن أن تقول أكل الزيدان مع عمرو وبكر على 
معن أن عمرا صاحب كلا من الزيدين فى الأكل» وإن بكرا صاحب أحدهما فقط» وقد 
يقال: إن ما اشتهر هذا أمر أغلبى لا كلى فلا منع فى مخالفته- كما صرح بذلك 
حواشى الأشمون؛ واعترض على المصدف بأن هذه الحروف إنما أعذت من هل ولو قبل 
التركيب لا فى حالة التركيب؛ لأنه يلزم عليه اتحاد المأخوذ والمأخوذ منه؛ لأنسه قيد 
المأخوذ منه بالتركيب المذكور فالمأخوذ هلا وألا ولولا ولوما والمأخوذ منه هل ولو ق 
حال تركيبهما مع لا وما المزيدتين وذلك بعينه: هلا وألا ولولا ولوما فيتحد المأحوذ 
والمأعموذ منهء ولا يخفى فساده؛ لأن فيه أخذ الشىء من نفسه» وأحيب بأن قوله 
م ركبتين حال مقدرة والمعن أنها مأوذة من لو وهل حال كوفهما مقدرتى التركيب مع 
ذكر لا حال محققة بحيث يكون المع أنما مأخوذة منهما حال كونهما مركبتين عند 
الأسيذ- كذا فق الفئرى ورد بأنه لا حصول هذه الكلمات فى حال التقدير» فالأولى ما 
أجاب به سم؛ بأن معن كلام المصنف أن هذه الأربعة حال كون كل منها مجعولا 
كلمة واحدة لمعين واحد مأحوذة من نفسها حال كوفا غير مجعولة كذلك» بل حال 
كوها كلمتين فتغايرا يمذا الاعتبار وهو معيئ قول عبد الحكيم: إن المأخوذ الكلمسات 


ذل 


الأربعة والمأخوذ منه هل ولو حال التركيب مع لا وما لا بعده فلم يتحد المسأخوذ 
والمأخوذ منه على ما وهم والعجب الحواب بجعل الحال مقدرة مع أنه لا حصول لهذه 
الكلمات فى حال التقدير. ١ه.‏ 

والحاصل أنه على اللبواب الأول المأحوذ محقق التركيب بالفعل والمأخوذ مه 
مقدر التركيب»؛ وعلى الحواب الثاق المأخوذ مركب تركيبا جعل فيه الكلمات كلمة 
واحدة بمعين واحد والمأخخوذ منه مركب تركيبا ليس هذه المثابة» بل هو ضِم إحدى 
الكلمتين إلى أخرى- فتأمل. 

(قوله: علة لقوله مركبتين) أى: فالمعئ أن تركب هل ولو مع ما ذكر إنما هو 
لأحل تضمينهما أى: حعلهما متضمنتين أى: مشتملتون دالتين على معن التم» فالمراد 
بالتضمين هنا جعل الشىء مدلولا للفظ لا جعله جزء من المدلول الذى هو التضمن 
اصطلاحاء ونظير ذلك قولك: ضمنت هذا الكتاب كذا كذا باباء فلسيس المسراد أى 
جعلت الأبواب جزءا من أجزاء الكتتاب. بل جعلت الأبواب نفس أجزاء الكتاب لا مع 
زائد عليهاء فإن قلت أن معين التمى حاصل قبل التركيب فكيف يكون علة غائية 
وغرضا من التركيب مع أن الغرض والعلة الغائية لا يسبقان ما ترتبا عليه أحيب بأن 
المراد بتضمينهما معين التميى على جهة النص واللزوم» فالتميى مدلول لما قبل التركيب 
على حهة الحواز وبعده على جهة الوجوب بمعيئن أنهما قبل التركيب يجوز أن يراد يمما 
التمى مخلافهما بعده فإنه معناهما نصا فكان التركيب قريئة على ذلك» وريما كان تعبير 
المصنف بالمصدر المضاف للمفعول مشيرا لقصد هذا الملعئ؛ لأن تضمينهما التمئى 
إلزامهما إياه أى حعلهما ملزومين بإفادته ولم يعبر بالتضمن بحيث يكون المصدر مضافا 
للفاعل لئلا يوهم أن تضمنهما معين التمئ بعد التركيب ليس بلازم كما كان ىق 
الأصل؛ لأن التضمن عبارة عن الاشتمال كان هناك إلزام أو لا بخلاف التضمين فإنه 
الإلزام كما عرفت (قوله: جعل الشىء فى ضمن الشىء) أى: محتويا عليه ومفيدا له 


أملض 


كذا كذا بابا إذا جعلته متضمنا لتلك الأبواب؛ يعيئ: أن الغرض المطلوب من هذا 
التركيب والتزامه هو جعل هل ولو متضمنتين (معنى الستمنى ليتولك) علة 
لتضمينهما؛ يععن: أن الغرض من تضمينهما معن التمئ ليس إفادة التمى» بل أن 
يتولد (منه) أى: من معن التمئئ المتضمنين هما إياه (فى الماضى التنديم؛ 2000 
(قوله: كذا كذا بابا) أى: أحد عشر بابا مثلا أو إن عشر وكذا الثانية توكيد لسلأولل 
(قوله: إذا جعلته متضمنا لتلك الأبواب) أى: مشتملا عليها من اشتمال الكل على 
أحزائه (قوله: والتزامه) هو بالحر عطف على التركيب أى: الاعتراف به والقول به مع 
أن الأصل في كل كلمة أن تكون بسيطة؛ ويحتمل أن المراد بالتزامه جعله لازما وأحذ 
الشارح هذا من القيد أعيى: الحال» فإنها قيد وشأن القيد اللزوم- كذا قرره شيخخا 
العدوى. 

(قوله: متضمنتين) أى: مستلزمتين (قوله: معن التمي) الإضافة بيائية (قوله: 
ليس إفادة التمين) فالتمئ ليس مقصودا بالذات» بل ليتوصل به إلى التندم والتحضيض 
(قوله: بل أن يتولد إلخ) فإن قلت ما المانع من جعل تركيبهما للتحضيض والتندم مسن 
أول الأمر من غير توسط التميئ قلت: لو لم يضمنا معين التمئ بعد التركيب للزم بنساء 
بحاز على محاز وهو ممنوع عند بعضهم وهذا منفى عند التضمين المذكور؛ لأن التمى 
بالوضع التركيبى معن حقيقى هما بالوضع الثان» وأجيب أيضا: بأن التنديم منعلق 
با مضى والتحضيض بالمستقبل وهما مختلفان» فارتكب معن التمئ واسطة؛ لأنه طلب ق 
المضى والاستقبال ليكون كالجنس لهما فيكون استعمال هذين الحرفين فى هذين المعنيين 
كاستعمال الكلى فق إفراده فيكون فى الحروف شبه تواطقء ولو جعسل الحرقفان 
المذكوران من أول الأمر للتنديم والتحضيض لاقتضى أفهما موضوعان لكل منههما 
بالاشتراك والتواطؤ أقرب من الاشتراك؛ لأن الأصل عدم تعدد الوضع؛ وإنما قلنا شبه 
إلخ؛ لأن التواطو الحقيقى إنما يتصور فى غير الحروف (قوله: المتضمنين) بصيغة اسم 
الفاعل صفة للتمئى جرت على غير من هى له فلذا أبرز الضمير ولو قال أى: من مع 
العم الذى تضمنتاه لكان أوضح (قوله: ف الماضى) أى: مع الفعل الماضى (قوله: التنسم) 


يننا 


نو: هلا أكرمت زيدا) ولوما أكرمته؛ على معيئ: ليتك أكرمته؛ قصدا إلى جعله 
نادما على ترك الإكرام (وفى المضارع التحضيض؛ نحو: هلا تقوم) ولوما تقوم 
على معيئ: ليتنك تقوم؛ قصدا إلى حثه على القيام. والمذكور فى الكتاب ليس 
عبارة السكاكى»؛ لكنه حاصل كلامه. وقوله: لتضميتهما مصدر مضاف إلى 
الفعول الأول ومعين التمئ مفعوله الثاق» ووقع فق بعض النسخ: لتضمنهما على 


أى: جعل الخعاطب نادما ووجه التولد أن التمن إفا يكون فق الأمور الحبوية؛ فإذا قات 
الأمر امحبوب له ندم المحاطب عليه وإن كان مستقبلا حضه علي فإن قلت: إن محجبة 
المتكلم للشىء لا تقتضى تنددم المخاطب عليه فكيف يتولد من طلب الحبوب التديم- 
قلت: إن المتكلم إنما يحث المحاطب على الشىء لأجل شفقته عليه» فإذا ترك المخاطب 
ما هو محبوب للمتكلم ندمه عليه شفقة عليه- وكذا يقال فق التحضيض. 

(قوله: نحو هلا أكرمت زيدا) أى: نحو قولك لمخاطبك بعد فوات إكرامه زيدا 
(قوله: على معين) أى: .معين ليتك أكرمته؛ وذلك لأن الفعل بعد فوات وقته لا يمكن 
طلب فعله ‏ وقته حقيقة نعم يمكن تمنيه لصيرورته محال؛ ولما فات وقت إمكانه مع ما 
فيه من الحكمة المقتضية للفعل المعلومة للمخاطب صار ف الكلام إشارة إلى أنه كسان 
مطلوبًا من المخاطب فعله فيصير المخاطب بسماع هذا الكلام المفيد لهذا لمعن ادما 
فقوله على معي إلخ: إشارة إلى أصل التمى» وقوله قصدا إلخ إشارة إلى تولد التنليم 
(قوله: وق المضارع) أى: ويتولد منه مع الفعل المضارع وكان المناسب أن يقسول وى 
المستقبل؛ لأن صيغة المضارع مع هذه حروف تحتمل الخال والاستقبال والتحضيض إنما 
يكون فق المستقبل» وأيضا صيغة المضارع إذا كانت بمعين الماضى كانت تلك الخروف 
معها للتنددم (قوله: التحضيض) أى: الحث على الفعل لإمكان وحوده (قوله: نحو هلا 
تقوم لح أى: نحو قولك ق حض المخاطب على القيام هلا تقوم (قوله: على معين) 
أى: .كعين ليتك تقوم» وهذا إشارة إلى أصل التمئ» وقوله قصدا إلح: إشارة إلى تولد 
التحضيض (قوله: فى الكتاب) أى: المان (قوله: مصدر مضاف إل أى: وتقدير الكلام 
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لا يوافق معيئ كلام المفتاح وإنما ذكر هذا بلفظ كأن لعدم القطع بذلك (وقد 
يتمنى بلعل فتعطى حكم ليت) وينصب فق جوابه المضارع على إضمار أن (نحو: 
لعلى أحج فأزورك بالنصب؛ لبعد المرجو عن الحصول) 200( 

لتضمين المتكلم هل ولو مععئ التمى أن لإلرامهما إفادة» ذلك لأن التضمين هو الإلزام 
(قوله: لا يوافق معين كلام المفتاح) أى: لأن التضمن عبارة عن الاشتمال» سواء كان 
على وجه الإلزام» أو لا وصاحب المفتاح عبر بالإلزام حيث قال مطلوبا بالزام التركيب 
التنبيه على إلزام هل ولو معن التمي- كذا قرر بعضهم؛ وعبارة يس: عدم الموافقة من 
جهة أن صيغة التفعل تقتضى أن هلا ولولا يدلان على أمر زائد على التمئ بطريسق 
الوضع- وليس كذلك؛ بل هما لا يدلان بطريق الوضع إلا على التمى كما يدل عليه 
كلام المفتاح» ويحدمل أن عدم الموافقة من جهة أن كلام المفتاح يدل على أن دلالة هل 
ولو على التمئ بفعل فاعل وجعل جاعل» فيوافق النسخة الى فيها التضمين على لفظط 
التفعيل؛ لأن الإلزام فى كلامه فعل الملزم وهو المتكلم بخلاف التضمن على وزن التفعل؛ 
فإنه يقتضى أن دلالتهما على التمئ أمر ذاتى لا بفعل فاعل؛ فلا تكون هذه النسحخحة 
موافقة لكلام المفتاح (قوله: لعدم القطع بذلك) أى: بالأحذ المذكور المقتضى لتركيبها 
لمواز أن يكون كل كلمة برأسها؛ لأن التصرف فق الحروف بعيد (قوله: وقد يتمق 
بلعل) ال هى موضوعة للترجى وهو ترقب حصول الشىء سواء كان محبوباء ويقال له 
طمع نحو: لعلك تعطيناء أو مكروها ويقال له إشفاق نحو: لعلى أموت الساعة» فلسيس 
الترجي من أنواع الطلب ف الحقيقية؛ لأن المكروه لا يطلب (قوله: وينصب فق حوابه 
المضارع إلخ) بيان لإعطائه حكم ليت؛ فلو استعملت لعل فى موضعها الأصلى وهو 
الترجمى م ينصب المضارع بعدهاء ثم إن نصب المضارع بعد لعل لا يدل على أنها 
مستعملة فى التمئ إلا على مذهب البصريين الذين لا ينصبون المضارع فى حواب 
الترجبى» إذ لا جواب له عندهم لا على مذهب الكوفيين الذين يثبعون له حوابا 
ويجوزون نصب المضارع فى جوابه (قوله: لبعد المرجو) أى: وإنما يتمى بلعل إذا كسان 
المرجو كالحج ف المثال المذكور بعيد الحصول فاللام فى قوله لبعد المرحو متعلقة بقولسه 
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وهذا يشبه ا حالات والممكنات البق لا طماعية فى وقوعها فيتولد منه مععئ التمين. 
(ومنها) أى: من أنواع الطلب (الاستفهام) وهو طلب حصول صورة 


ذلك المرجو البعيد الحصول الحال يجامع عدم الحصول فى كل (قوله: فيتولد منم) أى: 
من ذلك البعد أو الشبه المذكور معين التمئ لما مر من أنه طلب محال أو ممكن لا طمع 
ف وقوعه؛ فقد ظهر لك من هذا أن التمئ فى هل ولو معى بحجازى وق لعل من 
مستتبعات التركيب وليس معين جحازيا لها- كذا في عبد الحكيم؛ والحاصل أن لعسل 
مستعملة في مرحوشبيه بالتمئ فى البعد» فتولد من ذلك الشبه تمنيه. 

[ومن أنواع الطلب: الاستفهام]: 

(قوله: طلب حصول صورة الشىء ق الذهن) أى: طلب حصول صورة 
الشىء المستفهم عنه فى ذهن المستفهم» وف هذا التعريف إشارة إلى أن السين والتاء فى 
الاستفهام للطلب أى: طلب الفهم وأن الفهم هو العلم؛ لأن الحصول هو الإدراك, 
واعترض هذا التعريف بأنه غير مانع؛ وذلك لأنه يشمل مثل علمئ على صيغة الأمسر 
فإنه دال على طلب حصول صورة فق الذعن؛ مع أنه أمر لا استفهام فكان على الشارح 
أن يزيد بأدوات مخصوصة ليخخرج نحو: علميئ وفهمين» وأجيب بأنه تعريف بالأعم أو 
أن الإضافة للعهد أى: طلب معهود وهو ما كان بالأدوات المخصوصة: أو أن أل فى 
الذهن عوض عن المضاف إليه أى: فى ذهن المتكلم» وأما علم وفهم فإن كلا منهما يدل 
على طلب -حصول صورة فى أى: ذهن كان. ولا يقال: إن علمئ» وكذا فهمئ يدل 
على طلب حصول صورة ف ذهن المتكلم؛ لأن هذا ليس من صيغة علم وفهم» بل من 
الإتيان بضمير المتكلم» وأجحاب الحفيد بحواب آخخرء وحاصله أن المقصود بالذات قى 
الاستفهام المعلوم من حيث صورته المسماة بالوحود الظلى أى: الذهيئ لا المعلوم من 
حيث ذاته فقولك: هل قام زيد المقصود بذلك الاستفهام حصول صورة القيام فى 
الذهن لتعذر وجوده فيه والمقصود بالذات فى الأمر المذكور هو العلم من حيث ذاته. 


ارون 


فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين أولا وقوعها--فحصوهًا هو التصديق» 20011 
لا من حيث صورته؛ لأن المقصود به حصول نفس العلم فى الذهن, والحاصل أن المراد 
بالصورة فى تعريف الاستفهام المعلوم من حيث صورته؛ وف ذلك الأمر العلم من حيث 
ذاته» وحينئذ فلا شمول؛ وهذا نظير احتلاف أهل الميزان فق أن المترتب على النظر 
بطريق الأصالة هل هو المعلوم أو العلم» فذهب بعض إلى الأول والعلم بطريق التبعية» 
وذهب آحرون إلى الثان» والمعلوم بطريق التبعية وهذا مبئ على مغايرة العلم للمعلوم 
وذهب الحكماء إلى أن العلم عين المعلوم» حيث فسروا العلم بحصول الصورة» وجعلوا 
الإضافة من قبيل إضافة الصفة للموصوف أى: الصورة الحاصلة» وفرق السكاكى فق 
المفتاح بفرق آخخر بين الاستفهام والأمرء وهو أن المقصود فى الأمر حصول ما فى الذهن 
الخارج والمقصود ق الاستفهام حصول ما فى الخارج في الذهن؛ لكن نعصوص الفعل 
فى هذا المثال وهو علمئ اقتضى حصول أثره فى الذهن لكون الفعل أمراء فالمقصود من 
قولك هل قام زيد حصول القيام الذى فى الخارج ف الذهن؛ والمقصود من قولك قم 
حصول القيام الذى ق الذهن فى الخارج وحاصل هذا الفرق أن الاستفهام طلب 
حصول صورة الشىء الذى ف الخارج ف الذهن» وحينئذ فلا شمول وعبارته ف المفتاح» 
والفرق بين الطلب فى الاستفهام والطلب ق الأمر والنهى والنداء واضح فإنك فى 
الاستفهام تطلب ما هو ق الخارج ليحصل فق ذهنك نقش مطابق له وفيما سواه تنقش 
فى ذهنكء ثم تطلب أن يحصل له فى الخارج مطابق فنقش الذهن فى الأول تابع؛ وف 
الثاى متبوع» وتبعه على ذلك العلامة السيد فى حواشى المطول» وفيه نظر؛ لأن صيغة 
الأمر لطلب حصول أمر مطلقا سواء كان فق الذهن كعلمن أو الخارج كقم فيدخل فى 
الاستفهام بعض صور الأمر فالمعول عليه الفرق الأول. | هل غنيمى. 

(قوله: فإن كانت) أى: الصورة الن طلب حصوها فى الذهن (قوله؛ وقوع 
نسبة بين أمرين) المراد بوقوعها مطابقتها للواقع: ونفس الأمر كما أن المراد بلا وقوعها 
عدم مطابقتها للواقع (قوله: فحصولها) أى: إدراكها أى: فإدراك تلك الصورة الى هى 
مطابقة النسبة للواقع تصديق. 


فض 


وإلا فهو التصور (والألفاظ الموضوعة له: الهمزة, وهلء وماء ومن؛ وأى, وكمى 
وكيف. وأين» وأئ. ومق؛ وأيان. فالهمزة لطلب التصديق) أى: انقياد الذهن 


(قوله: وإلا فهو تصور) أى: وإلا تكن الصورة وقوع نسبة أو لا وقوعهاء بل 
كانت تلك الصورة موضوعا أو محمولا أو نسبة بحردة أو اثنتين من هذه الثلاثة أو 
الثلاثة فحصوطا أى: إدراكها تصور فتحصل من كلامه أن التصديق إدراك مطابقة 
النسبة الكلامية للواقع أو عدم مطابقتها وأن التصور إدراك الموضوع أو اللحمول أو. 
النسبة أو اثنين من هذه الثلاثة أو الثلاثة» ثم إن هذا التقسيم الذى ذكره الشارح مسب 
على أن المراد بالصورة فق التعريف المعلوم كما سبق وهو ما ذكره فى حاشية المطالع؛ 
لأن الوقوع واللاوقوع من قبيل المعلوم؛ ولذلك قال بعد ذلك فحصسوها تصديقء 
وذهب بعضهم إلى أن تلك الصورة هى العلم بناء على أنه لا تتفاوت بين العلم والمعلوم 
إلا بالاعتبارء فالصورة من حيث وحودها فى الذهن علم ومن حيث وحودها فى الخارج 
معلوم؛ وهذا مذهب الحكماء كما مر (قوله: الهمزة وهل إلخ) اعلم أن هذه الألفاظ 
على ثلاثة أقسام منها ما يستعمل لطلب التصور فقطء ومنها ما يسستعمل لطلب 
التصديق فقط ومنها ما يستعمل لطلب التصور تارة ولطلب التصديق تسارة أصرى» 
فالقسم الثالث هو الهمزة؛ والقسم الثاى هلء والقسم الأول بقية الألفاظ وهذا الاعتبار 
صارت الهمزة أعم, فلذا قدمها المصئف على غيرها (قوله: وإذعانه لوقوع نسبة إلح) 
عطف الإذعان على انقياد الذهمن عطف تفسير, والمراد بالإذعان لوقوع السبة إدراك 
وقوعها أو اللاوقوعهاء فكأنه قال الهمزة لطلب التصديق الذى هو إدراك وقوع نسبة 
تامة بين شيثين أو اللاوقوعها أى: إدراك موافقتها لما فق الواقع أو عدم موافقتها له 
وتفسير الإذعان بالإدراك هو مذهب المناطقة» وأما عند المتكلمين فهو قبول النفس 
للشىء والرضا به فهو يرحع لكلام نفسان وهو قول النفس قبلت ذلك ورضيت به 
واعلم أن إدراك وقوع النسبة أو اللاوقوعها كما يسمى تصديقا يسمى حكما وإسنادا 
وإيقاعا وانتراعا وإيجابا وسلبا وقرره شيخنا العدوى. 


ا 


أقام زيد؟) فق الجملة الفعلية (وأزيد قائم؟) ف الاسمية (أو) لطلب (التصور) أى: 
إدراك غير النسبة (كقولك) 01 0 10 
تت 


(قوله: أقام زيد) أن فقد تصورت القيام وزيدا والنسبة بينهماء وسألت عن 
وقوع النسبة بينهما هل هو محقق ارجا أو لا فإذا قيل قام حصل التصديق» والحاصل 
أن السائل عالم بأن بينهما نسبة ملتبسة بالوقوع أو اللاوقوع ويطلب تعيين ذلك؛ وكذا 
يقال ق المثال الثاى (قوله: فى الاسمية) لكن دخول الهمزة على الجملة الفعلية أكثر 
(قوله: غير النسبة) الأولى غير وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وذلك كإدراك الموضوع 
وا محمول والنسبة ال هى مورد الإيجاب والسلب وإئما كان الأولى ما قلناه؛ لأن كلامه 
يفيد أن إدراك التسبة من حيث ذاتما ليس نصورا مع أنه تصورء إلا أن يقال: المراد غير 
النسبة من حيث وقوعها أو اللاوقوعها فدخل فيه إدارك ذات النسبةء واعلم أن الفرق 
بين الاستفهام بالهمزة عن التصور والاستفهام بها عن التصديق من وجهين لفظى وهسو 
أن ما صلح أن يؤتى بعده بأم المتقطعة دون المتصلة استفهام عن التصور وما صلح أن 
يوتى بعده بأم المتصلة فهو استفهام عن التصديق ومعنوى؛ وهو أن الاستفهام عن 
التصديق يكون عن نسبة تردد الذهن فيها بين ثبوتما ونفيهاء والاستفهام عن التصور 
يكون عند التردد فى تعبين أحد الشيئين بقى شىء آخخر وهو أن جعل الهمزة ف المثالين 
المذكورين لطلب التصور يلزم عليه طلب تحصيل الحاصل؛ وذلك لأن تصور الطرفين 
حاصل قبل السؤال؛ لأنه متصور للمستند إليه وهو الديس وللمسند وهو الكون فى 
الإناء قبل السؤال وبعده» فلا يتفاوت تصور الطرفين بعد السؤال وقبله فى الحصسول 
للسائل؛ بل هو حاصل ق الحالين» ولا يصح أيضا أن تكون لعللسب التصديق؛ لأن 
التصديق حاصل للسائل قبل السؤال؛ لأنه أدرك قبل السؤال أن أحد الأمرين خاصل 
ق الإناء وهذا الإدراك عين التصديق» والحاصل أن الممزة ف المثالين لا يصح أن تكون 
لطلب التصور ولا لطلب التصديق لما فيه من طلب تحصيل الحاصل» وأحيب بأنه يصح 
أن تكون لطلب التصور والمراد التصور على وجه التعيين أى: تصور المسند إليه مسن 
حيث إنه مسند إليه وتصور المسند من حيث إنه مسند وهذا غير التصور الحاصل قبل 
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ف طلب تصور المسند إليه (أدبس فى الإناء أم عسل؟) عالما بحصول شىء فق 
الإناء» طالبا لتعيينه (و) فى طلب تصور المسند (أفى الخابية دبسك أم فى الرق؟) 
عالما بكون الدبس فى واحد من الخابية والزق» طالبا 121110 
السؤال؛ لأنه تصور للمسند إليه والمسند من حيث ذاهما وهو تصور على وحه 
الإجمال» وبيان ذلك أن السائل تصور قبل السؤال ذات الدبس وذات العسلء؛ وأما 
الموصوف منهما بكونه فى الإناء فغير متصور له فإذا قيل له فق اللدواب ديعن“ تعتسور 
الموصوف منهما بكونه إل الإناء وهو خمصوص الدبس» وكذا إذا أحيب بالعسل ويصح 
أن تكون الهمزة ف المثالين لطلب التصديق والمراد تصديق حاص» فإن التصديق الحاصل 
قبل السؤال تصديق على سبيل الإجمال وهو إدراك أن أحدهما ف الإناء» والحاصل بعد 
السؤال تصديق على سبيل التعيين وهو إدراك أن الحاصل ف الإناء دبس؛ فإن قلت 
حيث كان يصح جعل الحمزة فق المثالين لطلب التصديق فلا وحه لاقتصارهم على كوفها 
لطلب التصور- قلت: إإما اقتصر عليه لكون تصور المسند إليه أو المسند على جهسة 
التعيبن هو المقصود للسائل» وأما التصديق الخاص فهو حاصل غير مقصود, والخاصل 
أن الهمزة إل المثالين المقصود بما طلب تصور خخاص ويلزم من حصوله حصول تصديق 
نخاص» وهذا لا يناقى أن السائل عنده قبل السؤال تصور إجمالى وتصديق كذلك وما 
ذكرناه لك يندفع ما أورد على قول الشارح عالما بحصول شىء فق الإناء» وقوله عالما 
بكون الدبس إلخ: من أن هذا يقتضى تقدم التصديق على التصور ولاقائل مسذاء 
وحاصل الدفع أن التصور المطلوب بالهمزة تصور خاص وهذا يصاحبه تصديق نخاص» 
وهذا لا يناق أن السائل عدده قبل السؤوال تصديق إجمالى وهو ما ذكره الشارح وهو 
مصاحب لتصور المسند إليه أو المسند على وحه الإجمال- قرر ذلك شيخخنا العلامسة 
العدورى, 

(قوله: فى طلب تصور المسند إليه) أى: من حيث إنه مسند إليه وإلا فتصور 
ذاته حاصل قبل السؤال كما علمت» وكذا يقال فيما بعده (قوله: أدبس فق الإنساء أم 
عسل) الدبس عسل متخخذ من الزبيب والمراد من العسل عسل النحل؛ لأنه المتبادر عند 


رقن 


لتعيين ذلك (وهذا) أى: ويحىء الحمزة لطلب التصور (م يقبح) فى طلب تصور 
الفاعل: (أزيد قام؟) كما قبح: هل زيد قام؟ (و) لم يقبح فى طلب تصور 
المفعول: (أعمرا عرفت؟) كما قبح: هل عمرا عرفت؟ وذلك لأن التقام 
يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل 0 
الإطلاق (قوله: لتعيين ذلك) أى الواحد والحاصل أن السائل فى المثال المذكور عالم 
بالنسبة أعين: ثبوت الكونية للدبس والمجهول له هو الظرف المكون فيه؛ فإنه وإن كان 
معلوما له أنه أحدهماء إلا أنه بحهول من حيث التفصيل أعين: كونه الخابية أو الزق لا 
يقال: كون الهمزة ف: أزيد قائم للتصديق» وى قولك: أفى الخابية دبس أم فى الزق 
للتصور تحكم؛ لأن فى الأول: ترددًا بين قيام زيد وعدمه؛ وق الثان: التردد بين كون 
الدبس فق الخابية وكونه فى الزق» لأن نقول: متعلق الشك فق الأول: حصول النسسبة 
وعدمهاء وق الثاى: نفس الموصوف إما وهو المحكوم به مع مقابله؛ بدليل الإتيان بأم 
فناسب كون الأول للتصديق الذى هو العلم بالنسبة دون الثاق» وإن لزم من الشك ىق 
أحدهها الشك فق الآخر» وحاصله أن السؤال عن التصديق هو ما يكون عن نسبة 
امحمول للموضوع أو سلبها عنه» والسؤال عن التصور هو ما يكون عن نفس الحمول 
أو مقابله كما تقدم ذلك الفرق المعنوى. 

(قوله: ى طلب تصور الفاعل) أى: الفاعل المعنوى. 

(قوله: وذلك) أى: وبيان ذلك القبح فيما ذكر مع هل ف المرفوع والمنصوب 
وعدم القبح مع المهمزة فق المرفوع والنصوب؛ فقوله: لأن التقديم أى: للمرفوع 
والمنصوب (قوله: لأن التقدم إلم) توضيح ذلك أن التقديم يفيد الاختصاص» فيكسون 
مفاد التركيب الأول السؤال عن خصوص الفاعل بمعين أنه يسأل عن المختص بالقيسام: 
هل زيد أو عمرو بعد تعقل وقوع القيام؛ فيكون أصل التصديق بوقوع القيام من فاعل 
ما معلومًا عنده» فلزم كون السؤال عن تعيين الفاعل» ومفاد القائى: السؤال عن 
خصوص المفعول أى: الذى اختص بالمعرفة دون غيره يمعين أنه يسأل عن الذى يصدق 
عليه أنه المعروف فقط دون غيره بعد العلم بوقوع المعرفة على عمرو غيره؛ فأصل 


رض 


فيكون هل لطلب حصول الحاصل؛ وهذا ظاهر ق: أعمرا عرفت؟ لا ى: أزيد 
قام؟ فليتأمل (والمسثول عنه با) أى: بالهمزة ار 0 
التصديق بوقوع الفعل على مفعول ما معلوم؛ وإنما سأل عن تعيين المفعول, فالسؤال قى 
الخملتين لطلب التصورء فلو استعملت فيهما هل لأفادت طلب التصسديق؛ وأصل 
التصديق معلوم فيهما فيكون الطلب كا لتحصيل الحاصل» بخلاف استعمال الحمزة» فإنه 
لا ضرر فيه؛ لأنها لطلب التصورء فإن قلت: مقتضى هذا أن استعمال هل فيما ذكر من 
التركيبين ممنووع لا أنه قبيح فقط- قلت: إنما لم يكن ممنوعا لحواز أن يكون التقدم لغير 
التخصيص؛ لأنه لا يتعين أن يكون للتخصيص؛ فلذا ل يمنع أصل التركيب.اها 
يعقوبى, 

(قوله: فيكون هل) أى: لو أتى يما فى هذا التركيب لطلب حصول الحاصل فى 
هذا التركيب لطلب حصول الحاصل أى: لأنما لطلب التصديق أى: وطلب حصول 
الحاصل عبث (قوله: وهذا ظاهر إلخ) أى: واستدعاء التقدم حصول التصديق نفس 
الفعل ظاهر ف تقدديم المنصوب؛ لأن تقدم المنصوب يفيد الاخنتصاص ما تقم قريئنة 
على خلافه» فالغالب فيه الاختصاصء وأما كونه للاهتمام أو التبرك أو الاستلذاة 
فخبلاف الغالب» وأما تقدم المرفوع فليس للاختصاص ق الغالب» بل الغالب فيه أن 
يكون لتقوى الإسناد؛ وأما كونه للتخصيص فخلاف الغالب» وحيتئذ فلا يكون هل 
زيد قام قبيحا لما ذكر, نعم يقبح لأمر آخر على ما يأتى من أن هل ف الأصل بمعين قد 
فلا يليها إلا الفعل غالبا (قوله: فليتأمل) إنما قال ذلك لأن تقدم المنصوب يكون أيضا 
لغير الاختصاص: كالاهتمام فيساوى تقدم المرفوع من جهة أن كلا قد يكون 
لاختصاص ولغيره؛ وحينئذ فلا فرق بينهماء وحيئئذ فيكون الإتيان بهل قبيمًا دون 
الهمزة فى تقادم المنصوب والمرفوع؛ ويجاب عنه بأن النظر فى الفرق بيسهما للغالب 
فتقامم المرفوع والمنصوب وإن اشتركا فى أن كلا يكون للاختصاص ولغيره؛ لكن 
الغالب فى تقدم المنصوب التخصيص وق تقدم المرفوع غير التخصيص»؛ وحينكذ فيكون 
الإنيان يمل قبيحًا دون الهمزة فى تقدم المنصوب دون المرفوع نظرًا للغالب فيهماء 


سرض 


(هو مايليها؛ كالفعل فى: أضربت زيدا؟) إذا كان الشك فى نفس الفعل؛ أعيى: 
الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيدء» وأردت بالاسستفهام أن تعلم 
وجحودهة؛ فيكون لطلب التصديق» ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند بأن تعلم 


(قوله: هو ما يليها) أى هو تصور ما يليها والتصديق به (قوله؛ إذا كان الشك) 
أى: يقول ذلك إذا كان الشك ق نفس الفعل أى: من حيث صدوره من المخاطب حبق 
يصح تعلق الشك به وإلا فالفعل ق حد ذاته لا يتعلق به شك ويدل لذلك قول الشارح 
أعين إل أى: تقول ذلك إذا حصل عنك شك ف أن المخاطب ضرب زيدًا أم لا (قوله: 
أن تعلم وجوده) أى: أردت أن تعلم أن الضرب وجد من المخاطب أم لا (قوله: ويحتمل 
أن يكون إلخ) أى: فهذا التركيب أعيئ أضربت زيداء وكذا ما مائله من كل تركيب ولى 
الممزة فيه فعل محتمل؛ لأن يكون لطلب التصديق ولطلب التصور وتعيين أحد الأمسرين 
بالقرائن اللفظية: كاقتران المعادل لما يلى الهمزة بأم المنقطعة أو المتصلة فمثل: أضربت زيدًا 
أم لا لطلب التصديق» وقولك: أضربت زيدا أم أكرمته لطلب التصورء أو المعنوية كما فى 
أفرغت من الكتاب الذى كنت تكتبه؟ فإنه سؤال عن التصديق بالفراغ منه» وقوله الذى 
كنت تكتبه: قرينة على ذلك؛ لأنه يفيد أن السائل عالم بأن المخاطب يكتب كتاباء وأما 
قولك: أكتبت هذا الكتاب أم اشتريته؟ فإنه سؤال عن تصور المسند أى: تعيينه والقرينة 
حالية؛ وإذا علمت أن ما ذكره المصنف من المثال محتمل للأمرين ظهر لك أن فى كلام 
المصئف أعين قوله: والمسعول عنه يما هو ما يليها كالفعل إلخ نظر؛ وذلك لأنه لا يظهر إلا 
إذا كان المسثول عنه تصور المسند أو المسند إليه أو شىء من متعلقاقهما؛ لأن هناهو 
الذى يتأنى إيلاؤه لهاء ولا يظهر إذا كان المطلوب بما التصديق بوقوع النسبة» إذ ليس له 
لفظ واحد يلى الهمزة» بل دائر بين المسند والمسئد إليه فليس أحدهما أولى بالإيلاء مسن 
الآخر» وقد يجاب بأنه لما كان الغرض عند السؤال يما عن التصديق السؤال عن حال 
النسبة وهى جزء مدلول الفعل؛ فلا بد أن يلى الفعل الهمزة هذا وبعضهم حمل كسلام 
المصنف على ما إذا كان المسثول عنه أحد الطرفين لا النسبة ولا وجه له كما علمت. 


وقول 


لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام (والفاعل فى: أأنت ضربت؟) إذا كان الشك 
فى الضارب (والمفعول فى: أزيدا ضربت؟) إذا كان الشك ف المضروب؛ وكسذا 
قياس سائر المتعلقات. 


بقى بحث آخر: وهو أن الشارح حمل المان على صورة التصديق وجعل صورة 
التصور احتمالاء مع أن التصديق إنما يحصل بالطرفين» فلم يل التصديق الذى هو 
المسعول عنه الهمزة فهلا حمل المثن على صورة التصور ابتداء- كذا فى يسء والنواب 
عنه ما علمته- فتأمل. 

(قوله: لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام) أى: وأردت بالاستفهام تبيينه (قوله: 
والفاعل إح) عطف على الفعل وينبغى أن يراد هنا بالفاعل الفاعل المعنوى لا الصناعى إذ 
لا يجوز تقديمه على فعله (قوله: إذا كان الشك فى الضارب) أى: تقول هذا الكسلام 
لمخاطبك إذا كنت تعلم أن شخصا صدر منه الضرب وشككت فق كونه المخعاطب أو 
غيره فكأنك تقول له الذى صدر منه الضرب أأنت أم غيرك فاشك هناف الفاعل 
فالسؤال هنا لطلب التصور (قوله: إذا كان الشك ق المضروب) أى أن هذا الكلام إإفا 
تقوله إذا عرفت أن عخاطبك ضرب أحدا وجهلت عين ذلك الأحد فكأانك تقول 
مضروبك ما هو هل هو زيد أم غيره فالشك هنا فق المفعول والسؤال هنا للتصور ولا 
يذهب عنك ما نبهنا عليه آنفا من أن الاستفهام الذى ذكروا أنه يراد به التصور هنا لا 
يخلو عن مراعاة التصديق الماحصوص وذا صح إطلاق الشك فيما هو سؤال عن تصور 
الفاعل أو المفعول مع أن الشك إنما يتعلق بالنسبة لا بالفاعل والمفعول من حيث ذاقما 
(قوله: وكذا قياس سائر المتعلقات) أى المعمولات نحو أ الدار صليت وأَيَوْم الجمعة 
سرت وأتأدييا ضربت وأراكبا جئت ونحو ذلك. ١‏ ه مطول. ولم يذكر المفعول المطلق 
لأنه لا يتقدم على عامله لأنهبمنزلة التأكيد بل ادعى بعضسهم أنه توكيد لفظى 
اصطلاحا كما هو مسطر بل كتب النحو لكن انظر المصدر المبين للتوع والعدد هل 
يتقدم أو لا وحرره (قوله: وهل لطلب التصديق) أى لطلب أصل التصديق وهو مطلق 


ليس 


فحسب) وتدحل على الجماتين (نحو: هل قام زيد؟ وهل عمرو قاعد؟) إذا كان 
المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيدء والقعود لعمرو مد أل 0 
إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها فلا يرد أن الهمزة أيضا لطلب التصديق دائما لأنفما 
لطلب تصديق خخاص وإن كان الغرض منه قد يكون تصور المسند إليه أو المسند كما 
مرء ولذا قال العلامة اليعقوبي: المراد بالتصديق هنا مطلق إدراك وقوع النسبة أو 
لا وقوعها؛ لأنه مي علم أصل الوقوع وطلب الإعلام بوقوع مخصوص عدوه من 
باب التصور (قوله: فحسب) أى: إذا عرفت أنما لطلب التصدايق فحسبك هسى أى 
هذه المعرفة فحسب مبتدأء لكن ضمه ليس رفعا؛ لأنه مب بعد حذف المضاف إليه 
على الضم ومآله القصر على طلب التصديق» وإن كان ليس من طرقه. اه 
أطول. 

(قوله: وتدحل على الجلمتين) أى: الاسمية والفعلية بشرط أن تكون الجملسة 
مئبئة» فلا تدحل على منفى: فلا يقال: هل لا قام زيد؛ لأنها فى الأصل ممع قد» وهى 
لا تدعل على المدفى» فلا يقال: قد لا يقوم زيد. 

واعلم أن عدم دنحول هل على المنفى لا يناق أنما لطلب التصديق مطلقا أعى: 
الإيجابى والسلبىء فيجوز أن يقال: هل قام زيد أو لم يقم- كما صرح بذلك العلامة 
امحلى قى شرح جمع الجوامع ردًا على التاج السبكى ف المثن المذكور» حيث فهم مسن 
قولحم: إنما لا تدل على منفى أنه لا يطلب بما التصديق السلى (قوله: نحو هل قام زيد 
وهل عمرو قاعد) أورد مثالين دفعا لتوهم اختصاص هل بالفعلية لكونما ى الأصل مع 
قد (قوله: إذا كان المطلوب حصول التصديق إل) الأولى أن يقول إذا كان المطلسوب 
التصديق بعبوت القيام لزيد إلخ» وذلك لأن التصديق كما مر حصول وقوع النسبة أو لا 
وقوعها فينحل المعئ إذا كان المطلوب حصول إلح. 

ولا معئ له إلا أن يجرد التصديق عن بعض معناه وهو الحصول ويراد به 
الوقوع» فكأنه قال إذا كان المطلوب حصول الوقوع لغبوت القيام لزيد أى: إدراك أن 
هذا الثبوت مطابق للواقع مع العلم بحقيقة كل من المسندين. تأمل. 


الدقا 


(وهذ) أى: لاختصاصها بطلب التصديق (امتنع: هل زيد قام أم عمسرو؟) لأن 
وقوع المفرد هاهنا بعد أم دليل على أن أم متصلة وهى لطلب تعيين أحد الأمرين 
مع العلم بثبوت أصل الحكم» وهل إنما تكون لطلب الحكم فقطء ا 

(قوله: وهذا امتنع هل زيد إخ) أى: امتنع الجمع بينها وبين ما يدل على 
السؤال عن التصور نحو قولك: هل زيد قائم أم عمرو؟ (قوله: لأن وقوع المفرد إل) 
هذا علة للعلية أى: وامتنع هل زيد قام أم عمرو؛ لاختصاصها بطلب التصديق؛ لأن 
وقوع المفرد وهو عمرو هناء أى: بعد أم الواقعة ق حيز الاستفهام دليل على أن أم 
متصلة إذ لو كانت منقطعة لوحب وقوع الجملة بعدهاء بأن يقال أم عندك بشر. ولا 
يقال: إن ذلك المفرد الواقع بعدها هنا حزء من جملة» وأا منقطعة؛ لأن وقوع المفسرد 
الذى هو جزء جملة بعد أم المنقطعة جوازه مشروط بكونها بعد الخبر نحو: إنها لا لإبل أم 
شاة» وهنا ليست واقعة بعد الخبر» وإنما سميت أم هذه منقطعة لانقطاع ما بعدها عما 
قبلها؛ لأن الغرض من الإتيان يما الانتقال من كلام إلى كلام آخرء فلذا كانت بمعين بل 
الإضرابية» وإنما سميت أم المتصلة بذلك؛ لاتصال ما قبلها بما بعدها (قوله: وهى لطلب 
تعيين أحد الأمرين) أى: المفرد الذى قبلهاء والمفرد الذى بعدهاء وأما المنقطعة وهى الي 
مع» بل فلطلب التصديق» فيجوز وقوعها بعد هل تأكيدا. (قوله: مع العلم يبوت 
أصل الحكم) أى: المحكوم به والعلم بثبوت محكوم به تصديق» وحاصله أنما لا تكون 
إلا لطلب التصور بعد حصول التصديق بنفس الحكم. فإن قلت: التصديق مسسبوق 
بالتصور فكيف يصح طلب التصور بأم المتصلة؛ مع حصول التصديق فق نحو: أزيد قام 
أم عمرو» قلت: التصديق الحاصل؛ هو العلم بنسبة القيام إلى أحد المذكورين والمطلوب 
تصور أحدهما على التعيين» وهو غير التصور السابق على التصديق؛ لأنه التصور بوحه 
ما (قوله: وهل إنما تكون لطلب الحكم) أى: التصديق أى: فأم المتصلة تفيد أن السائل 
عالم بالحكمى وهل تفيد أنه جاهل به؛ لأنما لطلبه وحينهذ فبين هل وأم المذكورة تدافع 
وتناقض فيمتنع ادمع بينهما في تركيب واحدء وتفسير الحكم بالتصديق بناء علسى أن 
التصديق بسيطء وأنه عبارة عن الحكمء وأن تصور المسند والمسند إليه» والنسبة أى: 


عن 


ولو قلت: هل زيد قام؟ بدون أم عمرو لقبح؛ ولا يعتنع لما سيجىء (و) لهذا أيضا 
(قبح: هل زيدا ضربت؟ لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل) 
فيكون هل لطلب حصول الحاصل؛ وهو محال» 0000000 
إدراك كل منها شروط للتصديق لا أجزاء له وهذا هو مذهب الحكماء وهو المختار 
وقيل: إن التصديق مركب من تصور المسئد والمسند إليه والنسبة ومن الحكم وهر 
إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» فإن قلت ل لا يكون المطلوب بنحو قولنا هل 
زيد قام أم عمرو؟ الأمرين معاء أعين طلب التعيين وطلب الحكم بأن يكون المطلوب 
يهل التصديق وبأم التعيين ويقصدان معا باللفظين المحتلفين» إذ طلب التعيين لم يقصد 
بمل بل بأم وطلب الحكم لم يقصد بأم بل يهل» وحيندل فيسوغ اللجمع بين هسل وأم 
المتصلة قلت المراد أن الجملة الواقعة فيها هل لا تكون إلا لطلب التصدديق» والجملة 
الواقعة فيها أم لا تكون إلا لطلب التعيين فالجمع بينهما يؤدى إلى اللتساقض على أن 
طلب التعيين بأم يستلزم كون التصديق بأصل الحكم حاصلا إذ قد قلنا إنما لطلب تعيين 
أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم وهل تقتضى عدم حصوله» وحينئذ فلا يمكن 
الجمع بينهما فلا يتوجه السؤال من أصله. (قوله: ولو قلت إلخ) أفاد يمذا أن محل امتناع 
المثال المتقدم عند الإتيان بأم بعد هل فلو لم تذكر فإنه لا يمتنع» بل يكون قبيحالما 
سيجىء من قول المصئف؛ لأن التقدم إل) (قوله: وهذا أيضا قبح) أى: ولأحل 
اختصاصها بالتصديق قبح استعمالها فى تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة وهو 
ما يتقدم فيه المعمول على الفعل سواء كان ذلك المعمول مفعولا نحو هل زيدا ضربت 
أو غيره نحو: أقى الدار حلست وأراكبا حئت وأعندك قام عمرو (قوله: لأن التقديم) 
أى: تقدم المعمول على الفعل. (قوله: يستدعى) أى: يقتضى غالبا (قوله: حصول 
التصديق) أي: حصول العلم للمتكلم. (قوله: بنفس الفعل) أى: بنفس وقوع الففل 
كالضرب أى: أن التقدم يقتضى أن المتكلم عالم بوقوع الفعل (قوله: فتكون هل الخ) 
أى: لأنما لطلب التصديق (قوله: وهو مال) أى: وحصول الحاصل محال وحيتسك 
فيكون طلبه عبثا, 


رسن 


وإنما لم عتنع لاحتمال أن يكون زيدا مفعول فعل محذوف» أو يكون التقديم بحرد 


(قوله: وإنما لم بمتنع) أى: مع أن العلة المذكورة تقتضى منعه لاحتمال أن يكون 
زيدا أى: ف المثال المذكور مفعول فعل محذوف أى: مقدر قبله ويكون مفعول المذكور 
محذوفا والتقدير: هل ضربت زيدا ضربته» وحيئذ فلا يكون هناك تقدم حي يستدعى 
التصديق بحصول نفس الفعل. (قوله: أو يكون التقدم برد الاهتمام) أى: للاهتمام 
امحرد عن التخخصيص أى: وحيئئذ فلا يكون التقددم مستدعيا للتصديق بحصول الفعل 
فلا تكون هل لطلب حصول الحاصل. (قوله: لكن ذلك) أى:ما ذكر من كون زيدا 
مفعولا محذوف أو مفعولا للمذكور قدم جرد الاهتمام لا للتخصيص. (قوله: حلاف 
الظاهر) أى: لما يلزم على التقدير الأول من منع الفعل الظاهر عن العمل بلا شاغل» 
وهو قبيح؛ ولما يلزم على الثاى من مخالفة الغالب المتبادر» إذ الغالب فى تقديم المنصوب 
كونه للتخصيص ومخالفة الغالب قبيحة» وإذا علمت ما يلزم على كل منهما ظهر لك 
أن كلا من الاحتمالين بعيد مرحوح.؛ إلا أنه مع بعده يكفى فى تصحيح قولك: هل 
زيدا ضربت» فلذا عده المصنف قبيحا لا ممتنعا بقى شىء آخرءوهو أن مقتضى ما ذكر 
أنه إذا قدم المفعول بقصد الاهتمام نحو وجه الحبيب أتمى كان قبيحا لمخالفة الغالب» 
قال العلامة اليعقوبى: قيل ولا قائل به؛ وعلى هذا فيكون القبح مخصوصا بتقدير الفعلء 
وحينئذ فبراعى ما حصل ف نفس الأمرء فإن قصد التخصيص امتنع» وإن قصد تقدير 
الفعل قبح؛ وإن قصد الاهتمام لم يقبح؛ ولا يراعى ف القبح كون التقدمم مظنة 
للتخصيص سواء قصد أو لا كما هو ظاهر كلام الشارح؛ وق هذا المقام بحث ذكسره 
شيخنا الشهاب الملوى ل شرح ألفيته وحاصله أنه إذا نظرنا إلى الاحتمال لزم جسواز 
مثل هل قام زيد أم عمروى لاحتمال تقدير: فعل بعد أم لتكون منقطعة., وإن كان 
لاف الظاهر إذ مخالفة الظاهر لا تقتضى الامتناع على ما ذكرتم» وإن اقتضت القبح 
وأحاب: بأن نحو هل زيد قام أم عمرو ولم يقع فق كلام العرب حي يتكلف صحته 
ولو على قبح إذ أم المتقطعة المذكور بعدها المفرد المعمول لذو ف إنما نطقوا به بعد الخبر 


سس 


لكن ذلك خلاف الظاهر (دون) هل زيدا (ضربعه؟) فإنه لا يقبح (جنواز تقسدير 
المفسر قبل زيدا) أى: هل ضربت زيدا ضربته (وجعل السكاكى قبح: هل رجل 
عرف؟ لذلك) أى: لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل لا سبق 
من مذهبه من أن الأصل: عرف رحل؛ على أن رجل بدل من الضمير فى عرف 


نحو: إنها لإبل أم شاة» وأما أم المذكورة ف الاستفهام فلم ينطقوا بعدها إلا بالجملة 
بخلاف نحو؛ هل زيدا ضريت» فإنه وجد ق كلامهم فاضطررنا إلى تكلف صحته؛ ولو 
على قبح إذ لو كان ممتنعا لما نطقوا به (قوله: لكن ذلك خخلاف الظاهر) أى: فيكون 
الحمل عليه بعيداء والحمل على التخصيص أرجح. وإذا كان المقتضى للامتناع راححا 
كان هذا المثال قبيحا مع ذلك الاحتمال المرجوح الكاق فى تصحيحه (قوله: دون هل 
زيدا ضربته) أشار المصنف هذا إلى أن القبح المذكور حيث لا يتصل العامل بشاغل كما 
فق المثال السابق» أما إذا اتصل به كهذا المثال فلا يقبح (قوله: لمواز تقدير المفسر إل) 
أى: لنواز ذلك جوازا راجحا؛ لأن الأصل تقدم العامل على المعمول» وحينذ قلا 
يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل؛ لأن السؤال حينئذ يكون عن أصل ثبوت الفعل 
لا عن المفعول بعد العلم بأصل الثبوت» وحيث كان لا يستدعى حص ول التصصديق 
فتكون هل لطلبه فيحسن» وما قلناه من أن المراد الحواز الراجح اندفع ما يقال: إن 
مطلق الحواز لا يخلص من القباحة ولا يدفعهاء وإنما عبر بالحواز إشارة إلى أنه قد لا 
يقدر المفسر قبل زيد بل بعده وهو جائز أيضاء لكن بمرجوحية ويكون التقدير هل زيدا 
ضربت ضربته ويكون على هذا من باب التخخصيص ويلزمه الفساد السابق» والاصل 
إن هذا المثال يحتمل احتمالين أحدهما راجح والآخر مرجوح ويلزمه الفساد فحمل على 
الراحح فلذا كان اليا عن القبح (قوله: ل سبق إلخ) أى: وإثما حصل قبحه لأحل كون 
التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق إلخ (قوله: قدم للتخصيص) أي: 
والتقدم للتخصيص يستدعى حصول التصديق بنفس المعرقة والبهل إنما هو بالفاعل 
فالسؤال عن تعيينه فيكون السائل طالبا لتصوره وهل لطلب التصديق فتكون لطلسب 


رض 


(ويلزمه) أى: السكاكى (أن لا يقبح: هل زيد عرف؟) لأن تقدم المظهر المعرفة 
ليس للتخصيص عنده حىٌ يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل» مع أنه قبيح 


للتخصيص» بل برد الاهتمام أو يكون الكلام بتقدير فعل رافع لرحل (قوله: ويلزمه) 
أى: حيث جعل علة القبج فق المنكر كون التقددم لما كان مؤخرا للتخصيص (قوله: 
ليس للتخصيص عنده) بل للاهتمام أو التقوى؛ لأن اعتبار التقدم والتأخير لإفادة 
التخصيص فى رحل عرف لكونه لا سبب سواه لكون المبتدأ نكرة» وأما المعرفة فغنية 
عن اعتبار كون التقدم والتأخير فيها للتتخصيص» وإذا كان تقد المعرفة لغير 
التخصيص فلا ضرر فى كون هل لطلب التصديق (قوله: حيى يستدعى إلّ) تفريع على 
المنفى أى: ليس للتخصيص الذي يتفرع عليه استدعاء إل (قوله: مع أنه قبيح بإجماع 
النحاة) مرتبط بقوله ويلزمه أن لا يقبح ووجه قبحه الفصل بين هل والفعل بالاسم مع 
أنها إذا رأت الفعل فى حيزها لا ترضى إلا بمعائقته وعدم الالفصال عنه؛ إن قلت: كيف 
يكون قبيحا بالإجماع مع أن صاحب المفصل خرحه على تقدير الفعل قلت: ما ذكره 
صاحب المفصل من التوجيه إنما هو تصحيح للنطق بالوحه القبيح لا أنه توحيه له مع 
كونه شائعا حسنا, 

. (قوله: وفيه نظر) أى: وق هذا اللزوم نظر وهذا جواب عن اعتراض المصنف 
على السكاكى» وحاصله أن ما ذكره المصنف من اللزوم غير لازم للسسكاكى؛ لأن 
انتفاء علة من علل القبح وهى كون التقدسم للتخصيص لا يستلزم انتفاء جميع العلل فلا 
يلزمه أن يقول بحسن هذا التركيب» بل يجوز أن يقول فيه بالقبح لعلة أخرىء إذ لا يلزم 
من نفى علة نفى جميع العلل فاللازم على ما قاله عدم وحود القبح لتلك العلة لا نفى 
القبح مطلقا كما قال المصنف. 1 هم. 

لكن هذا الحواب إثما يظهر إذا لم تكن علة القبح منحصرة عند السكاكى فيما 
ذكره» وظاهر عبارته يفيد الانحصار حيث قال: ولاختصاصه بالتصديق قبح هل زيدا 


قرس 


لأن ما ذكره من اللزوم ممتوع لحواز أن يقبح لعلة أخرى (وعلل غيره) أى: غير 
السكاكى (قبحهما) أى: قبح هل رجل عرف؟ وهل زيد عرف؟ (بأن هل بمعنى 
قد فى الأصل) وأصله: أهل (وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها فى الاستفهام) 
عرفت إلا أن يقال: تقديم قوله لاختصاصه لا للاختصاص بل لغرض آخر (قوله: لأن ما 
ذكره) أى: المصئف (قوله: لجواز أن يقبح) أى: هل زيد عرف عند السكاكى لعلة 
أخرى هى ما ذكره غيره من أن هل فق الأصل بمعين قد وقد مختصة بالفعل» فكذا ما 
كان بمعناها فيكون السكاكى قائلا بما علل به غيره فى قبح هذا التركيب (قوله: وعلل 
غيره قبحهما بأن هل إل) أى: علل غيره قبحهما بعلة أخرى غير ما علل يما هو وهى 
أن هل داما معن قد فى استعمالها الأصلى» والاستفهام مأحوذ من همزة مقدرة قبلها 
ا و 0 
فكانه قيل: أقد عرف زيد فقول الشارح» وأصله أى ى: أصل هل بمعين قد أهل بممزة 
الاستفهام إشارة لذلك قال أبو حيان فى الإفصاح: وذكر ججماعة من النحويين وأمسل 
اللغة أن هل قد تكون بمعيئ قد بحردة عن الاستفهام ورا فسروا بذلك قوله تعالى: 
هَل أتى عَلَى الإلسّان حينٌ من الدّهرٍ06", ثم إن المراد معي قد المذكورة قيل 
التقريب أى: قد أتى على الإنسان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل امعد لم 
يكن شيئا مذكوراء كذا فى الكشاف وفسرها غيره بقد نخاصة؛ لكن حمل قد على مع 
التحقيق لا على معن التقريب وحملها بعضهم على معن التوقع؛ وكأنه قيل لقوم 
يتوقعون الخبر فى شأن آدم قد أتى على الإنسان وهو آدم حون من الدهر لم يكن فيه 
شيئا مذكورا وذلك الحين من كونه طينا (قوله: بمعين قد) أى: ملتبسة بمعى قد وهو 
التقريب أو التحقيق أو التوقع على الخلاف فى ذلك (قوله: : وترك الهمزة قبلها) أى: قبل 
هل وأشار بقوله لكثرة إل» إلى أنما قد تقع فى الخبر كما فى قوله تعالى: : لأقل أثى عَلَى 
الإلسان حينٌ من الدّهرٍ) كما مر (قوله: وقوعها فى الاستفهام) أى فى الكلام الذى 


(0 الإنسان: 1 


ايفن 


فأقيمت هى مقام الهمزة وتطفلت عليها فق الاستفهام» وقد من خخحواص الأفعمال 
فكذا ما هى بمعتاهاء وإنما لم يقبح: هل زيد قائم؟ لأنها إذا لم تر الفعل فى حيزها 
ذهلت عنه وتسلت؛ بخلاف ما إذا رأته فإنما تذكرت العهود وحنت إلى الإالف 
المألوف 1170000000 
براد به الاستفهام (قوله: فأقيمت هى مقام الهمزة) أى: وألقى فيها معيى قد (قوله: 
ونطفلت عليها فى الاستفهام) أى: ف إفادته وفيه أن هذا يقتضى أن هل غير موضوعة 
للاستفهام فيناق ما سبق من أنما موضوعة لطلب التصديق» وأحيب بأن وضعها لذلك 
باعتبار العرف الطارئ فلا يناق أهما تطفلت على الهمزة فى إفادة معناه (قوله: وقد مسن 
حواص الأفعال إل) هذا من تتمة التعليل» وكذا ما هى بمعناه؛ لكن لما كان الفسرع لا 
يعطى حكم الأصل من كل وجه جاز دول هل على الاسم إما بقبح إن كان فى 
الحملة فعل أو بدونه إن لم يكن فيها فعل نحو: هل زيد قائم لما ذكره الشارح بخالاف 
قدء فإن دخوطا عليه ممنوع (قوله: وإنما لم يقبح إلخ) هذا جحواب عما يقال مقتضى هذا 
التعليل أن يقبح دحوها على العملة الاسمية الى طرفاها اسمان نحو هل: زيد قائم مع أنه 
حائز بلا قبح فأى فرق بين ما إذا كان الخبر فعلا قلتم بقبحهء وإذا كان اسما قلتم بعدم 
قبحه مع أن مقتضى التعليل استواء الأمرين فق القبح» وحاصل ما أحاب به الشارح أنه 
فرق بين الأمرين؛ وذلك لأنه إذا كان طرفا الحملة اسمين لتر هل الفعل فى حيزها 
فتذهل عنه ويراعى فيها مععئ الاستفهام الذى نقلت له وإذا كان الخبر فعلا رأت هل 
الفعل فى حيزها فلا ترضى إلا .معائقته نظرا لمعناها الأصلى وهو كوفا بمعين قد المختصة 
بالدحول على الفعل. 

(قوله: فى حيزها) أى: فى قرب حيزهاء وإلا فحيزها مشتغل بما لا يقبل غيرها 
(قوله: وتسلت) أى: ولم تتذكر المعاهد والأوطان قائلة: ما غاب عسن العين غاب 
عن الخاطر (قوله: تذكرث العهود) أى: العهد الذى بينها وبينه من حيث إفاقى 
الأصل .معئ قد المحتصة بالفعل» وكان المناسب أن يقول: فإنها تتذكر العهود وتحن إلى 
الإلف اللألوف ولا ترضى إخ؛ لأن إذا للاستقبال؛ فالمرتب على فعلها المستقبل مستقبل 


حرس 


فلم ترض بافتراق الاسم بينهما (وهى) أى: هل (تخصص المضارع بالاسستقبال) 
بحكم الوضع كالسين وسوف (فلا يصح: هل تضرب زيدا؟) ل ا 0 
(قوله: وحنت إلى الإلف المألوف) المراد بالإلف الألوف الفعل وحنت بالتحفيف يمع 
مالت؛ وعطفت من حنا يحنو حنواء وبالتشديد .مع اشتاقت من حن يمن حنيناء 
والمألرف تأكيد لما قبله (قوله: فلم ترض بافتراق الاسم بينهما) أى: لم ترض بتفريقه 
ولو بحسب الصورة الظاهرية» وذلك فيما إذا قدر الاسم فاعلا لفعل محذوف يفسره 
المذكور» وكان المناسب إبدال افتراق بتفريق» إذ لا يقال: افتراق زيد بين بكر وعمروء 
وإنما يقال فرق بينهما أو افتراق منهما- تأمل. 

(قوله: وهى) أى: هل المنقولة للاستفهام فلا يناق صحة دخول هل الى ,مع 
قد على الحال- قاله سم. 

وقوله: تخصص المضارع بالاستقبال أى: تخلصه لذلك بعد أن كان محتملا له 
وللحال؛ وذلك لأفا لما كانت منقولة للاستفهام التزم فيها مقتضاه وهو تخليص الفمل 
المضارع للاستقبال؛ لأن حصول الأمر المستفهم عنه يحب أن يكون استقبالياء إذ لا 
يستفهم عن الواقع فق الحال حال شهوده إلا أن يكون على وحه آخحره ولم يذكر 
المصنفى الحملة الاسمية والماضى» فظاهره بقاء كل منهما على أصله؛ وأفا لا تؤثر ف 
أحدهما شيئا (قوله: بحكم الوضع) أى: لا بالقرائن يمعي أن الوضع وضع هل لتخصيص 
المضارع بالاستقبال إذا دخلت عليه بعد أن كان محتملا له وللحال» واعلم أنما ليست 
من الحروف المغيرة لمعين الفعل؛ لأنما فى الأصل .معيئ قد وهى لا تغيره فلا يرد ما قيل 
إنها لو كانت مخصصة بحسب الوضع لكانت مخصصة للماضى بالاستقبال» مع أنه ليس 
كذلك قال الله تعالى: لفَهَلُ وَجَدئُم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَق204. 

(قوله: فلا يصح إلخ) أى: فلأجل أنها تخصص المضارع بالاستقبال لا يصح أن 
تستعمل فيما يراد به الحال كما فى قولك: هل تضرب زيدا وهو أخوك؛ ووجه عدم 
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ونا 


الصحة أن هل للاستقبال والفعل الواقع بعدها هنا حالى فد تناق الأمران والدليل على 
أن الفعل هنا حالى أن جملة وهو أخوك حالية مضموهًا حاصل ق الحال ومضمون الال 
قيد فى عاملهاء فلما كان مضمون الحال وهو الأخحوة ثابتا فى الحال وقيد الخال وهو 
الضرب بذلك كان العامل أيضا واقعا فى الحال» والحاصل أن مض مون المحال قيد 
للعامل» ثم إن كان مضمون الحال حاصلا ف حال التكلم كما فى هذا المشفال لزم أن 
يكون مضمون العامل حاصلا فى تلك الحال أيضا لوجوب مقارنة المقيد لقيده فق الزمان 
وإن لم يكن مضمون ال حال ثابتا فى حال التكلم كما فى قولك: حاء زيد راكبا لم يكن 
مضمون العامل حاصلا فى تلك الحال- كذا قرر شيخنا العدوى؛ وظهر لك منه أن 
المراد بعدم الصحة فق قول المصنف فلا يصح عدمها بحسب الاستعمال وإن أمكن عقلاء 
ولا يقال إن إطلاق عدم الصحة مشكل؛ لأن هل قد تكون همعئ قد وقد لا تناق 
الحالية؛ لأنا نقول كلامنا فى هل المنقولة للاستفهام لا فى هل مطلقا كما مر.اها 
يس . 

(قوله: فى أن يكون) متعلق بقول محذوف أى: فلا يصح قولك هذا فى حالة 
كون الضرب واقعا فى الحال فأن ف كلام الشارح مصدرية؛ وهل يصح أن تقرأ بالد 
وتكون بمعين زمن أى: لا يصح قولك هذا فى زمن يكون الضرب واقعا إلخ» والظاهر 
عدم الصحة؛ لأن جملة يكون الضرب إل صفة لأن ولا عائد فيها (قوله: على ما ينهم) 
أى: وهو هنا كذلك على ما يفهم عرفا من قوله وهو أوك» فإن الشائع فق العرف أنه 
إذا قبل؛ زيد أحوك كان معناه أنه متصف بالأعوة فى الحال» وإما قيد بالعرف؛ لأن 
معين زيد أحوك بحسب الوضع أنه ثبت له الاتصاف بالأخوة ساعة ما ولو فق الماضى- 
كذا قرر شيخنا العدوى؛ والحاصل أن تقييد الضرب بالأحوة يفيد شيين أحدها 
الإنكار؛ لأن من أنكر المناكر ضرب الأخ صداقة أو نسبا والآخخر حالية الضرب؛ لأن 
الأخوة حالية» إذ لا يراد استقبانها ولا مضيها؛ لأن الاستفهام الإنكارى لا يناس به إلا 
الحال» إذ لا معي لقولنا: أتضرب زيدا وهو سيكون لك أخحا يعين وهو عدو الآن؛ لأن 


لق 


روهو أخخوك كما يصح أتضرب زيدا وهو أخوك؟) قصدا إلى إنكار الفعل الواقع 
فى الحال؛ .عمعئ أنه لا يتبغى أن يكون ذلك لأن هل تخصص المضارع بالاستقبال 
فلا تصلح لإنكار الفعل الواقع فى الحال» بخلاف الحمزة فإنما تصلح لإنكار الفعل 
الواقع ف الحال لأنما ليست مخصصة للمضارع بالاستقبال» غ121 
ذلك تعسفء وإذا كانت الأخوة حالية وهى قيد فى الفعل أفادت إرادة الحال فى الفعل 
لوحوب مقارنة المقيد لقيده فى الزمان» وإذا كان المراد بالفعل الحال كان منافيا لمفاد هل 
مع المضارع وهو الاستقبال؛ وحيئئذ فلا يصح أن يقال ما ذكر من المثال (قوله: وهو 
أخموك) قيل المراد بالأخعوة التآععى وهو الصداقة لا الأخوة الحقيقية» وإلا لكانت الحملة 
الاسمية حالا مؤكدة فلم يجر دحول الواو عليها كما تقرر في النحو, انتهى . 

قال العلامة عبد التكيم: وهذا سهو ظاهر؛ لأن الحال الموكدة ما كانت 
موكدة لمضمون جملة وهو لا يكون إلا اما غير حدث كما نص عليه الرضى. ا هب., 

أى: وحينئذ فالحال هنا غير مؤكدة سواء أريد بالأحوة الصداقة أو الأوة 
الحقيقية. 

(قوله: قصدا إلخ) أى: يقال كل من المثالين فى حالة القصد إلى إنكار الفعل أو 
تقوهما حالة كونك قاصدا إنكار الفعل الواقع فى الحال لا قاصدا الاستفهام عن وقوع 
الضربء إذ لا معن للاستفهام عن الضرب المقارن لكون المضروب أخعا (قوله: ععئ 
إلخ) متعلق بإنكار أى: قاصدا إنكاره يهذا المعين» وإئما قيد بذلك إشارة إلى أنه إنكسار 
توبيخ وهو مستلزم لوقوع الفعل لا أنه إنكار تكذيب وإبطال مستلزم لعدم وقوع الفعل 
وإلا لورد عليه أن إنكار الفعل الواقع ونفيه باطل» وسيأتى إن شاء الله تعالى أن الإنكار 
يكون لهذين المعنيين (قوله: لا ينبغى أن يكون ذلك) أى: أن يقع منك الضرب فالإنكار 
إنما تسلط على الانبغاء (قوله: لأن هل إخ) هذا تعليل لعدم الصحة فق الال الأول فى 
كلام المصنف وللصحة ف المثال الثان فيه» وهذا التعليل يشير إلى قياس مسن الشكل 
الأول حذفت كبراه ونظمه هكذا هل تخصص المضارع بالاستقبال وكل ما خصخص 
الفعل المضارع بالاستقبال لا يصلح لإنكار الفعل الواقع فى المال ينتج هل لا تصلح 
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وقولنا: فى أن يكون الضرب واقعا فق الحال ليعلم أن هذا الامتناع جار فى كل ما 
يوحد فيه قرينة تدل على أن المراد إنكا ر الفعل الواقع فى الحال؛ سواء عمل ذلك 
المضارع فى جملة حالية؛ كقولك: أتضرب زيدا وهو أوك؟ أو لا كقوله تعالى: 
(أَْْولُونَ عَلَى الله مَا لا تعْلَمُونَ6”", وكقولك: ) أتوذى أباك؛ وأتشتم الأمسير؛ 
فلا يصح وقوع هل فى هذه المواضع ا[ ذ[ذ[ |[ 1 10111 
لإنكار الفعل الواقع فى الحال وذلك لتناق مقتضييهماء ويلزم من ذلك عدم صحة المثال 
المحنوى عليها إذا كان الفعل حاليا كما ف المثال الأول فقول الشارح فلا تصاح إل 
إشارة للنتيجة والدعوى لازمة لها (قوله: وقولنا) مبتدأ وقوله ليعلم خبره (قوله: فى كل 
ما) أى ف كل تركيب يوجد فيه قرينة» بل ق كل ما أريد به الحال وإن لم يكن قرينة 
غاية الأمر أنا لا نطلع على البطلان بدون القرينة, إلا أنه فى نفسه غير صحيح لا يسوغ 
للمستعمل وكلام الشارح يوهم حصر الامتناع فق القرينة- ا.ه سم. 

(قوله: سواء عمل إخ) الأوضح أن يقول سواء كانت القرينة لفظية كما إذا 
عمل المضارع فى جملة حالية كقولك: أتضرب زيدا وهو أخوك, فإن قولاك: وهو 
أخحوك قرينة على أن الفعل المنكر واقع فق الحال أو كانت حالية كقوله تعالى إل فإن 
القرينة فى الأمثئلة الثلاثة المذكورة حالية وهى التوبيخ؛ لأنه لا يكون إلا على فعل واقع 
فى الحال ) وف الماضى لا على المستقبل؛ وقد يقال يبعد كون الفعل واقعا فى الحال فى 
36 0ك وض ان ا عير يدام اه قبل التكلم» وكذا 
الإيذاء إلا أن يقال: لما كان هذا الخطاب واقعًا عقب القول والفعل من غير فصل كان 
كل منهما حالياء أو أن كلا منهما حالى من حيث الإدامة عليه- كذا قرر شيننا 
العدوى. 

(قوله: أتقولون إخ) الخطاب لليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بئات الله 
(قوله: فلا يصح وقوع هل فى هذه المواضع) أى: الى دلت فيها القرينة على إنكار الفعل 
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لان 


ومن العجائب ما وقع لبعضهم ف شرح هذا الموضع من أن هذا الامتناع يسبب 
أن الفعل المستقبل لا يجوز تقييده بالحال» وإعماله فيهاء ولعمرى إن هذه فرية ما 
فيها مرية؛ إذ لم ينقل عن أحد من النحاة امتناع مثل؛ سيجىء زيد راكباء 
وسناضرتب زيداة وهو بين يدى الأمير؛ كيف وقد قال الله تعالى: 9سَيَرْعْنُونَ 
جَهَنُمَ اخرين 200 0 
الواقع فى الحال؛ وإنما لم يصح وقوع هل فيها؛ لأن هل للاستقبال المناق للنصول الفعل 
الحالى (قوله: ومن العجائب إلخ) اعلم أن السبب فى عدم صحة المشال على كلام 
شارحنا كون الفعل المضارع معناه واقعا فى الخال وهل لا تدحل عليه؛ لأنها إذا دحلت 
على مضار ع خلصته للاستقبال فلو فلو دلت على الحاصل فى الحال لمصل التاق 
والسبب فق الامتناع على كلام ذلك البعض هو أن هل لما دخلت على الفعل المضارع 
صيّرته نصا فى الاستقبال» وحينئذ فلا يجوز تقييده بالحال وهو فى هذا المثال قد قيد بما. 

(قوله: ما وقع لبعضهم) هو العلامة الشيرازي» وقوله فى شرح هذا الموضع أى 
من المفتاح (قوله: لا يجوز تقييده إلخ) وذلك لعدم مقارنة الحال للاستقبال والقيد والمقيد 
يجب اقترانهما فى الزمان أى: وهو ف هذا المثال قد قيد بها وعمل فيهاء وقولسه وإعماله 
فيها: عطف لازم على ملزوم (قوله: ولعمرى إلخ) أى: ولحياتى إن مقالة هذا البعض 
كذبة من غير شك فالفرية الكذب وامرية الشك وق تسميته ذلك فرية تسمح؛ لأن 
الافتراء تعمد الكذب وهو غير موجود هنا (قوله: سيجىء زيد إلخ) أى: فابغغىء مستقبل 
بدليل السين وقد قيد بالحال المنفردة» وكذلك قوله بعد سأضرب زيدا فإنه مستقبل بدليل 
السين وقيد بالحال الى هى جملة اسمية لنكتة» والنكتة فى تعداد الأمثلة الإشارة إلى أنه لا 
فرق بين أن تكون الحال الي قيد بها الفعل المستقبل مفردة أو جملة (قوله: كيف وقد 
قال إلخ) أى: كيف تصح مقالة هذا البعض وال حال أن الله تعالل قال: لإسَيَِدْخُلُونَ 
جَهَكُم داخرين» أ ى: صاغرين» فإن الدحول استقبالى بدليل السين» وقد قيد بالحال 
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وده إنْمًا يُوَخْرُهُمْ ليَوْمٍ تتشخص فيه الْأبِصّارٌ. مُعْطعينَ 4 
وف الحماسة: 
سأغسل عنّى العار بالسسّيف جالبًا على قضاء الله ما كان حالبً 

وهى قوله داخخرين قيل ف ثمثيل الشارح بهذه الآية وما بعدها تعريض بذلك البعض»؛ وهذا 
لاف الظن بالشارح مع مثل هذا الإمام (قوله:(إإلمَا يُوَخرُهُم) إل فالتأخير للك 
اليوم وهو يوم القيامة استقبالى» وقد قيد بالحال وهى قوله: مهطعين أى: مسرعين (قوله: 
و الحماسة) هو ديوان لأبى تمام جمع فيه كلام العرب المتعلق بالحماسة أى: الشجاعة, 
والمراد بالغسل ف البيت الدفع من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ وبالسسيف متعلق 
بأغسل وهو على تقدير مضاف أى: باستعمال السيف فق الأعداء وجالبا حال من فاعل 
أغسل وهو محل الاستشهاد؛ لأن عامل الحال فعل مستقبل بدليل اقترانه بالسين وعلسى 
متعلق بجالبا وقضاء الله بالرفع فاعل جالبا الأول وما كان جالبا مفعوله والقضاء .معن 
الحكى والمعين: سأدفع عن نفسى العار باستعمال السيف ف الأعداء ف حال جلب حكم 
الله على الشىء الذى كان يجلبه من عداوة الأعداء وإنكارهم وأذيتهم وإذا دفع العار فى 
هذه الحالة فيكون دفعه فى غيرها بالأولى» فالمقصود البالغة ق أنه لا يترك دفع العار فى 
حال من الأحوال» ويصح نصب القضاء على أنه مفعول لحالبا وفاعله ما كان جالباء 
وعلى هذا فالمراد بالقضاء الموت امحتوم والقدر المقدور وإضافته لله لكونه بمعين إماتة الله 
والعن: سأدفع العار عن نفسى باستعمال السيف ف الأعداء فى حال جلب الموت الشىء 
الذى كان جالبه على فهى حال سببية على الاحتمالين رافعة للظاهر» والضمير العائد على 
ذى الحال منها هو ضمير على المتعلقة يجالبا الثاى على الاحتمال الثان؛ لأنه من متعلقات 
السببى ويحالبا الأول على الاحتمال الأول» والضمير فق ما كان على هذا التقدير الثان 
عائد على ما وهو اسم كان وجالبا خبرهاء وأما على التقدير الأول؛ فالضمير ىف كان 
عائد على القضاء وكان الواحب إبرازه بخريانه على غير من هو له» والعائد على الموصول 
أو المواصوف محذوف» وبعد البيت المذكور: 
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وأمثال هذه أكثر من أن تخصى» وأعجب من هذا أنه لما سمع قول النحاة 


وأذهل عن دارى وأجعل هدمها لعرضئّ من باقى المدّة حاجيًا 

ويصفر فى عينى تلادى إذا انشنت يمينى بإدراك الذى كنت طالبا0") 

بريد أن أترك دارى وأجعل خرايها وقاية لعرضى ويخف على قلى تركها ونا 
من لحوق العار ويقل ف عيئن إنفاق تلادى أى: مالى القدم عند انصراف يعيى حصائرة 
للمطلوب (قوله: وأمثال هذه) أى: ونظائر هذه الأمثلة والشواهد أكثر من أن تحصى 
أى: أكثر من ذى أن تحصى أى: أكثر مما يمكن أن يحصى هذا هو المراد إلا أنه تسومح 
فق العبارة اعتمادا على ظهور المراد» وهذا اندفع ما يقال: إن ما بعد من وهو الإحصاء 
أى: الضبط بالعد لا يصلح أن يكون مفضلا عليه: إذ ليس مشاركا لما قبله فى أصل 
الكثرة فلا صحة للتعبير باسم التفضيل (قوله: وأعحب من هذا) إنما كان أعجب؛ لأنه 
دليل فاسد يظهر مما جعله دليلا على دعواه أعي: قول النحاة؛ لأن ذلك ق الجملسة 
الحالية لا فى عاملها وقوله: أنه أى: ذلك البعضء وهذا الذى قاله هنا حالف لما ل 
المطول» فإنه يقتضى أن ذلك السامع المستدل بكلام النحاة بعض آحر غير الأول» وكذا 
كلام العلامة اليعقوبيى. 

(قوله: لما سمع قول النحاة إلخ) اعلم أن النحاة اشترطوا فق الجملة الحالية أن 
تكون غير مصدرة بعلم استقبال؛ لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها 
بوقت حصول مضمون الحال» وذلك يناف الاستقبال» واعترض عليهم بأن ال حال بالمعيى 
الذى نحن بصدده جامع كلا من الأزمنة الثلاثة ولا مناسبة بين الحال المذكورة وبين 
الزمان الحاضر المقابل للاستقبال إلا فى إطلاق لفظ الحال على كل منهما اشتراكا 
لفظياء وذلك لا يقتضى امتناع تصدير الحال بعلم الاستقبال» وأجيب بأن الأفعال إذا 
وقعت قيودا لما له اعختصاص بأحد الأزمنة فهم منها استقباليتها وحاليتها وماضويتها بالنظر 
بت 


)١١(‏ البيتان من الطويل» وهما لسعد بن ناشب ق تلخيص الشواهد ص8 1ء وشرح ديواك الحخماسة 
للمرزوقى ص4 5 وخزانة الأدب 2141/8 147 والشعر والشعراء ص ٠٠٠٠١‏ 


ركان 


عن علم الاستقبال لتناق الحال والاستقبال بحسب الظاهر على ما سنذكره حي لا 
يحوز: يأنيئ زيد سيركبء أو لن يركب فهم منه أنه يحب تحريد الفعل العامل فى 
الخال عن علامة الاستقبال حى لا يصح تقييد مثل: هل يضرب» وسيضرب» ولن 
تضرب بالحال» وأورد هذا المقال دليلا على ما ادعاه, 5711 
لذلك القيد لا بالنظر لزمن التكلم كما فى معانيها الحقيقية» وحيتفذ يظهر صحة 
كلامهم من اشتراط التجريد من علامة الاستقبال» إذ لو صدرت يما لفهم كونما 
مستقبلة بالنظر إلى عاملها- أ.ه تصريح. 

(قوله: عن علم) أى: علامة الاستقبال كالسين وسوف ولن وهل (قوله: 
بحسب الظاهر) أى: وإن لم يكن هناك تناف بحسب نفس الأمرء إذ الكلام فى الال 
النحوية وهى لا تئاق الاستقبال» بل يكون زمنها ماضيا وحالا ومستقبلا؛ لأن الواجحب 
إنما هو مقارنتها لعاملها فزمنها زمن عاملها أيا كان والمناق له إنما هو الحال الزمانيسة 
المقابلة للماضى والمستقبل (قوله: على ما سنذكره) أى: فى بحث الخال فق أواخر باب 
الفصل والوصل ف التذنيب (قوله: حى لا يجوز) تفريع على قوله يحب تحريد أو على 
التداق (قوله: فهم منه إل) حواب لما وهذا الذى فهمه من كلامهم غير ما قالوه» فالذى 
ادعاه النحاة وجوب تحريد الحال من علامة الاستقبال» والذى فهمه وحوب تحريد 
الفعل العامل فى الحال من علامة الاستقبال لا نفس الحال كما هو الواقسع ق كلام 
الئحاة وبين الأمرين بون بعيد» ولعل منشأ فهمه- كما فى عبد الحكيم: أنه فهم من 
الجملة الحالية الواقعة فى قول النحاة الجملة الى وقعت الحال قيدا لهاء مع أن مسرادهم 
بالجملة الخالية الى وقعت حالا (قوله: حى لا يصح إل) غاية لوحوب تجريد الفعل 
العامل ث الحال من علم الاستقبال لامتناع عمل المستقبل فى الحال (قوله: مفل هسل 
يضرب) أى: فلا يقال هل يضرب زيد وهو راكب مثلا ولا سيضرب زيد وهو 
راكب» ولا لن يضرب زيد وهو راكب. 

(قوله: وأورد هذا المقال) أى: لكلام النحاة وهو أنه يجب تحريد صدر الجملة 
الحالية عن علم الاستقبال لتناقى الحال» والاستقبال فى الظاهر؛ وقوله دليلا على ما ادعاه 


ك2 


ولم ينظر فق صدر هذا المقال حي يعرف أنه لبيان امتناع تصدير الجملة الحالية 
بعلم الاستقبال (ولاختصاص التصديق بما) أى: لكون هل مقصورة على طلب 
التصديق» وعدم بحيئها لغير التصديق كما ذكر فيما سبق (وتخصيصها المضارع 


أي: من وجوب تحريد عامل الخال من علم الاستقبال وق بعض الدسخ وأورده هذا 
المثال بالثاء المثلثة أى: يأتيئ زيد سيركب أو لن يركبء فالمراد بالمكال جنسه أى: أنه 
ادعى وجوب تحريد عامل الخال من علم الاستقبال» واستدل على ذلك ينع يأتيى زيد 
سيركب أو لن يركب (قوله: ول ينظر فق صدر هذا المقال) أى: وهو قولهم يجب بحريد 
صدر الحملة الحالية إلخ» فلو تأمل أدن تأمل فيما قالوه لوجد أن الذى يجرد صدره هو 
الحملة الحالية لا عامل الحال- فسبحان من لا يسهو- وفى نسخة ولم ينظر فى صدر 
هذا المثال بالثاء المثلئة يعئ يأنين زيد سيركب أى: فلو نظر في صدره لعرف أنه لسيس 
فى صدره علم استقبال» وإنما هو فى آحره فق الحملة الحالية (قوله: أنه لبيان امتناع إلخ) 
أى: لا لبيان امتناع تصدير العامل فى الحال بعلم الاسستقبال (قولسه: ولاختصاص 
التصديق بما إلخ) علة مقدمة على المعلول أعق: قوله كان لها مزيدا لخ أى: وكان لها 
مزيد اخمتصاص بما زمانيته أظهر لأجل اختصاص التصديق يمسا ولأحل تخصيصها 
المضارع بالاستقبال وقدم العلة اهتماما بما أو لأجل أن يكون اسم الإشارة فى قوله: بعد 
ولهذا كان إل عائدا على أقرب مذكور (قوله: أى لكون هل إلخ) أشار الشارح بذلك 
إلى أن الباء ى كلام المصنف داخعلة على المقصور وأن فى الكلام حذف مضاف» والأصل 
ولاختصاص طلب التصديق ها أي: ولكوفها مقصورة على طلب التصديق لا تتعداه 
لطلب التصور وليست الباء داءحلة على المقصور عليه؛ إذ التصديق يتعداها للهمزة؛ فالباء 
هنا منزلتها فى قولك: نخص ربنا بالعبادة ,معين أن عبادتنا مقصورة عليه تعالى» لا أنه 
تعالى لا يكون له غيرها وهذا بخلاف الباء فى قوله: بعد وتخصيصها المضارع بالاستقبال 
فإفها داعخلة على المقصور عليه؛ فقد جمع المصنف فى العبسارتين استعمالى التخصيص 
(قوله: وعدم إلخ) هو بالحر عطف على طلب التصديق (قوله: كما ذكر فيما سبق) 


اا 


مزيد اختصاص بما كونه زمائيا أظهر) وما موصولة» وكونه مبتدأ خبره أظهرء 
وزمائيا حبر الكون؛ أى: بالشىء الذى زمانيته أظهر (كالفعل) فإن الزمان حرء 


أى: فى قوله وهل لطلب التصديق فحسب (قوله: مزيد اعتصاص) أى: اتقصاص 
زائد وإنما قال مزيد؛ لأن للاستفهام مطلقا نوع اختصاص بالفعل كما هو معروف فى 
علم النحوء والمراد بالاخمتصاص الارتباط والتعلق لا الحصر؛ لأنه لا يقبل التفاوت أى: 
أن تعلقها بالفعل ودخوها عليه أزيد وأكثر من دحوها على الاسم أو المراد به 
الاستدعاء أى: أن استدعاءها الفعل أزيد وأشد من استدعاء غيرها له (قوله: ما كونه 
زمانيا) أى: .موالاة ما كونه زمانيا ففيه حذف مضاف (قوله: أظهر) أى زمانية غيره 
كالاسم, 

(قوله: كالفعل) أى: النحوى والإتيان بالكاف يقتضى أن ما زمانيته أظهر من 
غيره يشمل الفعل وغيره وليس الأمر كذلكء إذ ما زمانيته أظهر من غيره قاصر على 
الفعل وكان الأولى أن يقول: وهو الفعل ويدف الكسافء إلا أن تحمل الكاف 
استقصائية» ولم يعبر بالفعل من أول وهلة بأن يقول: كان لها مزيد اخنتصاص بالفعل 
إشارة إلى أن زيادة اختصاصها به من حيث أظهرية زمانه لا من جهة أحرى: كدلالته 
على الحدث مثلاء ويصح أن يكون تمثيله باعتبار الأفراد العقلية لما كونه زمانيا أظهرء 
فإن مفهومه أعم من الفعل وإن انحصر فى الخارج فيه لا باعتبار إدخالها لاسم الفعل بناء 
على أنه يدل على الحدث والزمان لا على لفظ الفعل كما قال النوبى؛ لأن هذا يتوقف 
على ثبوت دحول هل على اسم الفعل وأن لها مزيد اختصاص به دون بقية الجممل 
الاسمية ولم يثبت ذلك- فتأمل. 

(قوله: فإن الزمان إلخ) علة لكون الفعل زمانيته أظهر من الاسم وقوله حزء من 
مفهومه أى: ودلالة الكل على جزئه أظهر من دلالة الشىء على لازمه (قوله: حيسث 
يدل) أي: إذا دل عليه بأن كان وصفا: كأنا ضارب الآن أو غدا (قوله: بعروضه له) 
أى: بسبب عروض الزمان لذلك الاسم أى: لمدلوله من عروض اللازم للملزوم؛ وذلك 
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أما اقنضاء تخصيصها المضارع بالاستقبال لمزيد اتصاصها بالفعل فظاهر» وأما اقتضاء 
كوا لطلب التصديق فقط لذلك فلأن التصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء» 
أن الفعل من حيث هو فعل لا ينفك عن الزمان بحسب الوضع بخلاف الاسم فإنه قد 
ينفك عنه من حيث هو اسم وهذا لا يناق عروضه أى: لزومه لمدلوله إذا كان وصفا 
(قوله: أما اقتضاء إلخ) مصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله قوله لمزيد امتصاصها واللام 
للتقرية متعلقة باقتضاء؛ لأنما ليست زائدة محضة حي لا تتعلق بشىء والمضارع مفعول 
تخصيصهاء وقوله بالفعل لم يقل بنحو الفعل إشارة إلى أن الكاف فى قوله: كالفعل ليست 
بمعين مثل» بل استقصائية (قوله: فظاهر) وذلك لأن هل إذا كانت تخصص الفعل المضارع 
بزمان الاستقبال كان لها ارتباط وتعلق بالفعل؛ لأن الفعل المضارع نوع من مطلق الفعل 
وما كان له تعلق بالنوع كان له تعلق باباتنس؛ ولأنها إذا كانت تخصص المضارع 
بالاستقبال صار الها فيه تأثير وتأثيرها فى المضارع دليل على أن لما مزيد تعلق بحنس الفعل 
وإلا لما أثرت فق بعض أنواعه وبا ذكرناه اندفع ما يقال: إن غاية ما يفيده هذا التعايل 
الثاين الواقع فق المتن أن هل إذا دحلت على المضار ع خمصصته بالاستقبال ولا يلزم مه 
مزيد اختصاصها بالمضارع» ولا كون دسخوها عليه أكثر من دخخعوها على الأسماء حى يتم 
ما ذكره للحواز أن تدخحل عليه قليلا وإذا دخملث عليه مصصته ونظير هذا أن قد تقسرب 
الماضى من الحال ولا يلزم منه كون دنخوها على الماضى أكثر من دنخويها على المضارع؛ 
وحاصل الدفع أفها لما كانت تخصص المضارع بالاستقبال دون الاسم كان لها مزيد ارتباط 
بالفعل دون الاسم؛ لأن الفعل المضارع نوع من مطلق الفعل وما كان لازما للنوع: كان 
لازما للجنس» واعلم أن تفصيل الشارح للمقتضى يفيد أن اختصاصها بما زمانيته أظهر 
نشأ من كل واحد من الأمرين السابقين لا من بجموعهما (قوله: لذلك) أى: لمزيسد 
اختصاصها بالفعل وهو مفعول باقتضاء واللام للتقوية. 

(قوله: هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء) المراد بالحكم الإدراك» وأما النثبوت 
والانتفاء فيحتمل أن يراد يمما الوقوع واللاوقوع للنسبة الحكمية) فكأنه قال فلان 


/لا5 


والنفى والإثبات إِنما يتوجهان إلى المعاى والأحداث ال هى مدلولات الأفعال؛ لا 
إلى الذوات الى هى مدلولات الأسماء (وهذا) أى: ولآن لهل ا ل 
التصديق وإدراك وقوع النبوت أو إدراك عدم وقسوع الشبوت. والأول فى القضمية 
الموجحبة» والثاق فى السالبة» وهذا مبين على أن النسبة فى القضيتين واحدة وهى الثبوت 
ويحتمل أن يكون مراده بالثبوت والانتفاء نفس النسبة الحكمية؛ فكأنه قال فلان 
التصديق هو إدراك النسبة الحكمية أعين: الثبوت والانتفاء أى: إدراك مطابقتها أو عدم 
مطابقتها وهذا مبئ على أن النسبة ف القضية السالبة سلبية (قوله: والنفى والإثبات إلخ) 
فيه أن النفى والإثبات هو الحكم الذى هو إدراك وقوع الثبوت فى القتضية الموحبة 
وإدراك وقوع الانتفاء ق القضية السالبة» والحكم لا يتوحه للمعان والأحداث؛ وإفا 
المتوججه إليهما النسب وهى الانتفاء والثبوت» فكان الأولى أن يقول: والانتفاء والثبوت 
إما يتوجهان إل وأحيب بأن مراد الشارح بالنفى والإثبات؛ الانتفاء والثبوت؛ ومحصل 
كلامه أن التصديق الذى احتصت به هل متعلق بالأفعال بواسطة أن متعلقه وهو الثبوت 
والانتفاء يتوجهان للمعاى والأحداث الى هي مدلولات للأفعال» فلذا كان تعلقها 
بالفعل أشد - كذا قرر شيخنا العدوى 

(قوله: والأحداث) عطفها على المعاى عطف تفسير, والمراد يما ما يشسمل 
الصفات القائمة بالغير (قوله: الى هى مدلولات الأفعال) فى هذا التوجيه نظر؛ لأنه 
يقتضى أنه لا يجوز دول هل على الجملة الاسمية لعدم دلالتها على المعاقى والأحداث» 
والمدعى أن لها زيادة تعلق بالفعل لا أفها مختصة بهء وأحيب بأن تلك المعاى والأحداث 
كما هى مدلولات الأفعال مدلولات أيضا للأسماء المشتقة, لكنها مدلولات للأفعال 
بطريق الأصالة ومدلولات للمشتقات بطريق التبعية» فلذا كان لها مزيد تعلق بالأفعال» 
فقول الشارح الى هى مدلولات الأفعال أى: بطريق الأصالة» وأما فى الأسماء المشستقة 
فبطريق العروض والتبع (قوله: لا إلى الذوات) أى: الأمور القائمة بنفسها؛ لأنما مستمرة 
ثابتة نسبتها فق جميع الأزمنة على السواء؛ لأن الذوات ذوات فق الماضى والحسال 
والاستقبال» وأورد على الشارح أن هذا التوجيه إنما ينتج زيادة تعلق هل بالفعل وأوليتها 


لكل 


مزيد اتصاص بالفعل (كان: 9فَهَلَ أَلكُمْ شاكرُون)”"» أدل على طلب الشكر 
من: فهل تشكرون, وفهل أنتم تشكرون) مع أنه مؤكد بالتكرير؛ لأن (أَلكم» 


بالنسبة للاسم المفرد لا بالنسبة للجملة الاسعية؛ لأها متضمنة أيضا للنسبة الى تتوجحه 
للمعان والأحداث؛ وأحيب بأن صاحب النسبة فى الاسمية المحمول» وقد فصل بين هل 
وبيئه بالموضوع فصارت الدملة المذكورة ليست أولى يمل لما يلزم من دخولما عليها 
الفصل بينها وبين مطلوما بخلاف الفعل إذا دحلت عليه هل فلا يلزم عليه فصل بينها 
وبين مطلوماء فلذا كان أولى بما على أن النسب فق الحمل المذكورة مدلولات للروابط. 
(قوله: مزيدا اعتصاص بالفعل) أى: بحيث إذا عدل يما عن موالاتما الفعل كان للاعتناء 
بالمعدول إليه. 

(قوله: كان فهل أنتم شاكرون) أى: الذى عدل فيه عن الفعل إلى الجملة 
الاسمية (قول: أدل) حبر كان وقوله على طلب الشكر أى: على طالب حصوله فل 
الخارج؛ لأنه المراد دون الاستفهام لامتناعه من علام الغيوب- كذا قال العلامة السيدع 
وتبعه عليه غيره وهو يفيد أن المقصود بالاستفهام هنا طلب حصول الفعل؛ وأن المعسى 
المراد حصلوا الشكر وهذا معيئ آخر غير ما تقدم لهل فى أنها لطلب التصديق؛ والمذكور 
هنا معين بجازى لما مرسل علاقته الإطلاق والتقييد-كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: من فهل تشكرون) الحاصل أن الصور ست؛ لأن الاستفهام إما يمل أو 
بالهمزة وكل منهما إما داعيل على جملة فعلية أو اسمية خبرها فعل أو اسم» وفهل أنتم 
شاكرون أدل على طلب الشكر من الخمسة الباقية بعدها لما ذكره المصنف» وجعل هل 
داخلة على جملة اسعية خبرها فعل نظرا للصورة. 

(قوله: مع أنه مؤكد إلخ) الضمير للمثال الثاى وهو فهل أنتم تشكرون (قوله؛ 
لفعل محذوف) أى: فالأصل هل تشكرون تشكرون فحذف الفعل الأول» فانفصل 
الضمير وإنما كان أنتم فاعلا نحذوف كما قال لما تقدم من أن هل إذا رأت الفعل ىق 


(ل الأثبياءة حم 
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(لأن إبراز ما سيتجدد فى معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله) من 
إبقائه على أصله. ا در و 0 
ويجوز أن يكون فاعلا معين» ثم قدم على مذهب السكاكى (قوله: لأن إبراز إل هذا 
علة للعلية أو للمعلل مع علته؛ والمراد بالإبراز الإظهار (قوله: ما سيتحدد) أى: ما يتقيد 
وحوده بزمن الاستقبال الذى هو مضمون الفعل المضارع الواقع بعد هل كالشكر؛ لأفا 
تخصص المضارع بالاستقبال (قوله: في معرض الثابت) أى: فى صورة الأمر الثابت ق 
الخال الغير المقيد بالزمان (قوله: أدل) أى: أقوى دلالة على كمال العناية أى: الاعثناء 
وقوله بحصوله أى: بحصول ما سيتحدد وقوله من إبقائه أى: من إبقاء ما سيتحدد, 
وقوله على أصله أى: الذى هو إبراز ‏ صورة المتجدد وهى الجملة الفعلية والاسمية ال 
خبرها فعل ووحه كون إبرازه ما سيتجدد فى معرض الثابت يدل على كمال العناية بما 
سيتحدد أن إبراز ما كان وحوده مقيدا بالاستقبال فى صورة الثابت الغير المقيد بزمان 
يدل على طلب حصول غير مقيد بزمان من الأزمنة» ولا شك أن المنبئن عن طلب 
حصول مطلق أقوى دلالة ما ينبئع عن طلب حصول مقيد بزمن» ثم إن هذا الكسلام 
لطلب أصل الشكر لكون المقام مقتضيا لذلك كما يدل عليه قول المصنف أدل على 
طلب الشكر لا لطلب استمرار الشكرء فلا يرد ما قيل إن الاستمرار التجددى المستفاد 
من هل أنتم تشكرون أمس بالمقام من الاستمرار الثبوتى المستفاد من فهل أنتم شاكرون 
لدلالته على طلب استمرار الشكر على سبيل التجدد الأشق على النفس المسستدعى 
لزيادة الثواب» وحينئذ فلا يتم ما ادعاه المصنف من أن فهل أنتم شاكرون أدل على 
طلب الشكر من فهل أنتم تشكرون- أفاد ذلك العلامة عبد الحكيم- فإن قلت: سلمنا 
أن هل فى هل أنتم تشكرون داحلة على الفعل تقديرا» لكنه لما كان فى قالب الجملة 
الاسمية وحد فيه إبراز ما سيتجدد ف معرض الثابت صورة وهم يعتبروفنها فى استخراج 
النكات» فكيف يكون هل أنتم شاكرون أدل عليه من فهل أنتم تشكرون مع أنه مساو 
له قلت: إن هل أنتم تشكرون لا يفيد الثبوت صورة أيضا لما تقدم للشارح فى بمحث 
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كما في: هل تشكرونء وفهل أنتم تشكرون؛ لأن هل فى هل تشكرون وهل أنتم 
تشكرون على أصلها لكونا دالة على الفعل؛ تحقيقا فى الأول» وتقديرا فى الثان 
رو ف هَل أَنشُمْ شَاكرُون» أدل على طلب الشكر (من: أفأنعم شاكرون) 
أيضا (وإن كان الثبوت باعتبار) كون الحملة اسمية (لأن هل أدعى للفعل مسن 
الهمزة فتركه معها) أى: ترك الفعل مع هل (أدل على ذلك) أى: على كمال 
العناية بحصول ما سيتجدد (وهذا) أى: ولأن هل أدعى للفعل من الحهمزة (لا 
يحسن: هل زيد منطلق إلا من البليغ) مط اس ةمقو ف ل 
إذا كان الخبر يها غله فول حانج بفيكة لاستمرار التجدد فقط ولا تفيد الثوت» 
سلمنا أن فهل أنئم تشكرون يفيد النبوت صورة؛ لكن ما يفيد ذلك بحسب الصورة 
والحقيقة معا أدل جما يفيد ذلك بحسب الصورة فقط (قوله: كما ق هل تشكرون) أى: 
كالإبقاء فى هل تشكرون (قوله: لأن هل إل علة لكون المثالين المذكورين فيهما إبقاء 
ما سيتجدد على أصله (قوله: لكوها داعحلة على الفعل) أى: فليس معها إبراز المتبحدد 
في صورة الثابت (قوله: وتقديرا فى الثاى) أى: لأن أنتم فاعل بفعل محذوف يفسره 
الظاهر المذكور بعد (قوله: من أفأنتم شاكرون) أى: وكذا هو أدل من أفأنتم تشكرون 
ومن أفتشكرون (قوله: وإن كان) أى: هذا القول وهو أفأنتم شاكرون (قوله: لأن هل) 
علة لكون هل أنتتم شاكرون أدل على طلب الشكر من القول الذى فيه الاستفهام 
بالهمزة (قوله: أدعى للفعل) أى: أطلب له أى أقوى طلبا له (قوله: أدل على ذلك) أى: 
بخلاف الترك مع الهمزة» وذلك لأن الفعل لازم بعد هل بخلافه بعد الهمزة» وترك اللازم 
لا يكون إلا لنكتة كشدة الاعتناء والاهتمام وشدة الطلب فلاف ترك غير اللازم. 
(قوله: أى ولأن هل ادعى للفعل) أى: بحيث لا يعدل عنه معها إلا لشدة 
الاهتمام والاعتناء يفاد المعدول إليه (قوله: هل زيد منطلق) أى: دون أن يقال هل 
ينطلق زيد (قوله: إلا من البليغ) أى: لا من غيره ولو راعى ما ذكر؛ لأنه إذا اتفق 


(0) الإسراء: ١ثء‏ 


لأنه الذى يقصد به الدلالة على الثبوت وإبراز ما سيوجد فى معرض الموحود. 

(وهى) أى: هل (قسمان: بسيطة؛ وهى التى يطلب ما وجود الشىع) 
أو لا وجوده (كقولنا: هل الحركة موجودة) اوس بول اه و و م و 
مراعاة ما ذكر فى وقت كان .مثابة الأمور الاتفاقية الحاصلة بلا قصد (قوله: لأنه الذى 
يفصد إلخ) أى: لأنه الذى شأنه مراعاة الاعتبارات وإفادة اللطائف بالعبارات» فإذا 
صدر منئه مثلا: هل زيد منطلق» فإنه يقصد به الدلالة على الثبوت والاستمرار» وقوله: 
وإبراز عطف على الدلالة أى: ويقصد به إبراز ما سيوجد في معرض الموحود المناسبين 
للحملة الاسمية» وحاصله أنه إذا صدر هذا القول من البليغ كان المنظور إليه مع لطليفا 
وهو الاستفهام عن استمرار انطلاق زيد وكان الكلام مخرحا على لاف مقتضى 
الظاهر وهذا من فن البلاغة لإإحاطة علمه يما تقتضيه هل من الفعل بخلاف ما إذا صدر 
من غير البليغ؛ لأن استعمال اللفظ فى غير موضعه إنما يكون عن جهل لا عن نضر إلى 
معن لطيف فيكون هذا القول منه قبيحاء وعلى فرض أن يقصد نكتة فلا اعتداد بقصده 
لانتفاء بلاغته (قوله: بسيطة) يطلق البسيط على ما لا جزء له كالجوهر الفرد وعلى ما 
يكون أقل أجزاء بالنسبة لغيره المقابل له والبساطة يمذا المع أمر نسبىء وهذا المععى هو 
المراد هناء وبساطة هل وتركيبها بالنظر لما تدخحل عليه كالحركة ف البسيطة والمركة 
والدوام فق المركبة» وسيأتى إيضاح ذلك. 

(قوله: وهى الى يطلب بما وحود الشىء) أى: الى يطلب بما التصديق بوقوع 
وحود الشىء ليوافق ما مر من أن هل لطلب التصديق أى: بحيث يكون الوجود محمولا 
على مدخوها كما فى: هل زيد موجود, وهل النار موجودة» أى: هل زيد ثبت له 
الوحود فى المخارجء وهل النار ثبت لها الوجود والتحقق فى المخنارج» فقد ظهر لك أن 
اللطلوب إما التصديق بوقوع النسبة الى بين الموضوع ووجوده أو بعدم وقوعهاء وأن 
المراد بالشىء اق كلام المصنف الموضوعء وبالوجود الواقع محمولا الوجود الخارجى 
وهو التحقق فى الخارج لا الوحود .كعيئ النسبة. 

(قوله: هل الحركة موحودة) يقال هذا بعد معرفة الحركة المطلقة وهى خخروج 
الدسم مسن حيز إلى حيز وقوله موحودة أى: ثابتة ف الخارج ومتحققة فيه وقوله أو 
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أولا موجودة (ومركبة؛ وهى التى يطلب بما وجود شىء لشىء) أو لا وحسوده 
(كقولنا: هل الحركة دائمة) أو لا دائمة,» فإن المطلوب وجحود الدوام للحركة» أو 


لا موجودة أى: أو ليست ثابتة فق الخارج؛ بل هى أمر اعتباري وهمى (قوله: أو لا 
موجودة) فيه أن هذا يناق ما تقرر بينهم من أن هل لا تدخل على منفى» وإن كانت 
لطلب التصديق مطلقا إيجابيا أو سلبيا على ما مرء وأحيب بأنه ليس مراد الشارح أنه 
يفرد هذا السلب بالسؤال بأن يقال هل الحركة لا موجودة» بل قصده بيان أن ذلك 
السؤال إذا وقع على وجه الإيجاب كان المراد منه طلب بيان أحد الأمرين إما الإنيجساب 
أو السلب» وبعض الأفاضل حمل النفى ف قوهم:هل لا تدعل على نفى على النفسى 
البسيطءوقولنا هل الحركة لا موجودة معدولة» وبعضهم قال: إا لا تدحل إلا على 
موجب والسلب فق قولنا: هل الحركة موجودة أو غير موجودة معطوف على هل 
الحركة موجودة؛ فصدق أنما لم تدخل إلا على موجب؛ لأنه يعم ما عطف عليه 
سلب. اها يس. 

(قوله: يطلب بها وحود شىء لشىء) المراد بالوجود هنا الثبوت الذى هو 
النسبة بخلافه ف الأولى؛ فإن المراد به التحقق فى الخارج؛ والمراد وحود شىء غسير 
الوحود فخرجت البسيطة والقريئة على ذلك المقابلة» وإلا فالمطلوب بالبسسيطة أيضا 
وجود شىء هو الوجود لشىء كالحركة (قوله: فإن المطلوب وجود الدوام للحركسة) 
أى: ثبوته لما فطهر ما قلناه أن الوجود نوعان أحدهما رابطى وهو النسبة بين المحممول 
والموضوع؛ وهذا ثابت فى كل قضية» وهذا هو المراد فى المركبة وغير رابطى وهو ما 
يكون مطلوبا لنفسه لا للربط؛ كما ق قولنا فى البسيطة: هل الحركة موحودةء فإن 
الوجود فيه مطلوب لنفسه؛ والحاصل أن المركبة وإن شاركت البسيطة ق أنه يطلب يما 
وجود الشىء كوجود الدوام للحركة ف المثال إلا أها تخالفها من جحهة أن البسيطة 
يطلب با وجود نفس الموضوع؛ والمركبة يطلب يما وجود المحمول؛ وأيضا الوحود ف 
البسيطة مقصود فى ذاته؛ لأنه مثبت للموضوع والوجود ف المركبة ليس مقصودا فى ذاته؛ 


رذن 


وقد اعتبر في هذه شيئان غير الوجود؛ وق الأولى شىء واحد؛ فكانت مركبة 
بالنسبة إلى الأولى» وهى بسيطة بالنسبة إليها للاكوو رف اوم اس و 
لأنه رابطة بين المحمول والموضوع؛ وهذا كله اندفع ما أورد على قول المصنف فى 
تعريف البسيطة وهى الى يطلب بها وحود الشىء من أن المركبة كذلك»؛ وحيفد 
فالتعريف غير مائع ومحصل الحواب التفرقة بين الوحودين المطلويين يما (قوله: وقد 
اعتبر ف هذه) أى: المركبة شيئان حيث استفهم يما عن الثبوت الحاصل بين شيئين هما 
الموضوع والمحمول كالحركة والدوام وقوله غير الوحود أى: المضاف للمحمول وهو 
النسبة وقوله فى الأولى أى: البسيطة شىء واحد هو الموضوع كالحركة؛ وذلك لأفا 
استفهم بما عن الثبوت الحاصل بين الشىء ووجوده وهما كالشىء الواحد؛ لأن الوحود 
عين الموجود على ما فيه فهذه قد استفهم يما عن ثبوت بسيط والثانية عن ثبوت 
م ركبء والحاصل أن كلا من البسيطة والمركبة داخل على جملة مشتملة على ثلائة 
أحزاء الموضوع والمحمول كدوامه ف الثانية؛ ووجوده فق الأولى ونسبة وهى وود 
المحمول للموضوع أى: ثبوته له كثبوت الدوام للحركة فى مثال المركبة وثبوت الوحود 
أى: التحقق فى الخارج للحركة فق مثال البسيطة» ولا كان المحمول غير الموضوع فى 
المركبة كان الثبوت المستفهم عنه يما الرابط بينهما مركباء ولا كان الورحود الواقع 
محمولا عين الوجود الواقع موضوعا ف مثال البسيطة صار الثبوث المستفهم عنهبما 
الرابط بينهما بسيطاء فإن قلت حيث كانت الجملة ال تدححل عليها البسيطة لا بد فيها 
من نسبة هى بوت المحمول للموضوع كان على الشارح أن يقول وقد اعتبر تى 
الأولى شىء واحد غير الوجحودى أى: المضاف للمحمول كما قال فق المركبة قلست: 
ف كلامه حذف من الثاى لدلالة الأول- كذا قرر شيخنا العدوى عليه سحائب 
الرحمة والرضوان-» وحاصله أنه إذا نظر لغير الوحود الواقع رابطة فق الأمسرين 
كان المعتبر ف أوهما شيئا واحدا وهو الحركة؛ وق ثانيهمسا شيئين هما الحركة 
ودوامها وإن اعتبر الوحود الواقع رابطة ف الأمرين كان المعتبر فى الأول شيئين» وى 
الثنى ثلاثة وعلى كل حالء فالاعتبار فيه بساطة بالنسبة إلى الثاق بمعين قلة المعتبر وكثرته 


4ه؟ 


(والباقية) من ألفاظ الاستفهام تذترك ف أنما (لطلب التصور فقط) وتختلف من 
جهة أن المطلوب بكل منها تصور شىء آخر (قيل: فيطلب بما شرح الاسم؛ 
كقولنا: ما العنقاء؟) طالبا أن يشرح هذا الاسم 00 
الحمزة وهل فإن حكمهما قد مر وبقولنا أى: المذكورة سابقا اندفع ما يقال أن من جملة 
بقية ألفاظ الاستفهام أم المنقطعة ولا تكون إلا لطلب التدمديق فلا يدم قوله والباقية 
لطلب التصور فقط (قوله: تصور شىء آر) أى: تصور شىء مخالف للشىء المطلوب 
تصوره بأداة أحرى» وحاصله أن ما سوى هل والهمزة من ألفاظ الاستفهام اشستركت 
فى طلب التصورء واحتلفت ف المتصورات ولا يقال: إن م وأيان كل منهما لطلب 
تعيين الزمان وتصوره فقد اتحدا فى المتصور؛ لأنا نقول: إن أحدهما للزمان المطلق 
والآحر للمستقبل كما يأتى» وحينئذ فهما مختلفان فيه (قوله: قيل إلخ) القصد بذلك 
برد العزو والنسبة للقائل لا التبرى من هذا القيل» فإنه كلام حق» ومقابل هذا القيل 
قول السكاكى الآتى (قوله: فيطلب يما) أى: الي هى من ألفاظ الاسستفهام السابقة 
(قوله: شرح الاسم أو ماهية المسمى) أى: ويتعين المراد بالقرينة (قوله: شرح الاسم) 
أى: الكشف عن معناه وبيان مفهومه الإجمالى الذى وضع له ف اللغة أو الاصطلاح 
فذلك المفهوم الموضوع له هو المطلوب شرحه وبيانه كما إذا سمعت لفظا ولم تفهم 
معناه» فإنك تقول ما هو طالبا أن يعين لك مدلوله اللفوى أو الاصطلاحىء وأراد 
بالاسم هنا ما قابل المسمى فيشمل الفعل وا حرف» إذ شرح الاسم لا يختص بالاسم 
المقابل للفعل والحرف (قوله: ما العنقاء إل حكى الزمخشرى فى ربيع الأبرار ما حاصله 
أن العنقاء كانت طائرا وكان فيها من كل شىء من الألوان وكانت فى زمن أص حاب 
الرس تأثى إلى أطفالهم وصغارهم فتخطفهم وتغرب بهم نحو الحبل فتأكلهم فشكوا ذلك 
إلى نبيهم صالح- عليه السلام- فدعا الله عليها فأهلكها وقطع عقبها ونسلها فسسميت 
عنقاء مغرب لذلك (قوله: طالبا أن يشرح إلخ) حال من ناق قوله كقولنا ما العنقاءء 
والمسراد طالبا كل منا أو الضمير فى قوله كقولنا للمتكلم الواحد المعظم نفسه؛ فاتدقع 


هوه 


الاعتراض بأن المناسب لقوله كقولنا أن يقال طالبين (قوله: ويبين مفهومه) أى: مدلوله 
الإجمالى الذى لا يعرف منه الماهية وهذا هو المناسب لقول الشارح؛ فيجاب بإيراد لنظ 
أشهر وهذا عطف تفسيرء والحاصل أن قول السائل ما العنقاء مثلا فى معيى قوله ما 
مدلول هذا اللفظ الموضوع له واعلم أن ما المطلوب يما شرح الاسم على قسمين 
الأول أن يطلب بما بيان أن الاسم لأى معيئ وضع ومآل هذا البيان إلى التص ديق دون 
التصور؛ لأن مقصود السائل هو التصديق بأن اللفظ موضوع ف مقابلة أى: معين سواء 
كان يعرف ذلك المعيى الذى هو موضوع بإزائه بحملا أو مفصلا وحوابه إيراد لفظ 
أشهر وهذا القسم بالمباحث اللغوية أنسب؛ لأنما لبيان مدلولات الألفاظ إجمالا؛ لأن 
أهل اللغة يعتنون بالمعرفة الإجمالية» كقول الجوهرى فق الصحاح: الخبب: ضرب من 
العدو, والكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير» والثاق أن يطلب يما تفصيل ما دل 
عليه الاسم إجمالا بأن يكون السائل عالما هدلول الاسم إجمالا ويطلب تفصيله» وجواب 
هذا بالحد الاسمى ومآل هذا الجواب للتصور؛ لأن قصد السائل تصور مفهوم الاسم 
تفصيلا» وهذا القسم بالمباحث الحكمية أنسب؛ لأا لبيان تفاصيل الحقائق الموحودة 
والمفهومات الإصلاحية» مثال الأول قول السائل: ما الغضنفر؟ حال كونه يعرف معي 
الأسد من حيث هو بأنه نوع من الحيوان» أو حيوان مفترس» ولا يعرفه من حيث إنه 
مدلول لفظ الغضنفر» فقصد السائل أيعلم أن لفظه موضوع لأى معين»فيجاب بإيراد 
لفظ أشهر وهو أسد, ومثال الثاى قول السائل ما العنقاء؟ والحال أنه يعرف مدلوله 
إجمالا بأنه نوع من الطير ومقصوده أن يعرفه مفصلاء فيجاب بالحد الاسمى بأن يقال 
طير صفته كذا وكذاء إذا علمت هذا فقول الشارح طالبا أن يشرح هذا الاسم ويسبين 
مفهومه إن أراد بشرح الاسم وبيان مفهومه بيان الميى الذى وضع له اللفظ كما هو 
المتبادر منه كان قوله فيجاب لخ صحيحاء لكن ما حيتئذ لطلب التصديق لا لطلب 
التصور كما هو الموضوع وإن أراد بشرح الاسم وبيان مفهومه تفصيل ما دل عليه 
الاسم إجمالا كان التمثيل صحيحا؛ لأن ما حينئذ لطلب التصور» ولكن قوله فيبحاب 


حكن 


فيجاب بإيراد لفظ أشهر (أو ماهية المسمى) أى: حقيقته الى هو بما هو (كقولنا: 


ما الحركة؟) ا ا ام للق مو اسم م ول 1 
1111111 
إلخ فيه نظر؛ لأن الجواب حينئذ بالحد الاسمى وهو الرسم لا بإيراد اللفظ الأشهر الذى 

هو تعريف لفظى - تأمل. 


(قوله: فيجاب بإيراد لفظ أشهر) أى: مرادف له أشهر منه عند السامع سواء 
كان من هذه اللغة الى سأل بها السائل أم لا- كذا ف سم وعمم يس فقال: أشهر منه 
سواء كان مرادقًا له أم لاء كما يقال ق جواب ما العنقاء؟ طائر» وى جواب ما العقار؟ 
حمر وقوله بإيراد لفظ أى: مقرد كقولك فى جواب ما الإنسان بشر لمن لا يعسرف 
مدلول الإنسان» سواء عرف مدل البشر إجمالا بأن عرف إنه نوع من الحيوان أو عرفه 
تفصيلاء ثم إن قوله: فيجاب بإيراد لفظ بيان لما حق الحواب أن يكون عليه أى: إن حق 
الجواب حيئذ أن يكون بإيراد لفظ مفرد أشهر عند السامع؛ وذلك لأن مفهوم الاسم 
أمر بجمل» فإذا أجيب بم ركب دحل فى الحواب تفصيل ليس من المسثول عنهء فإذا لم 
يوجد مفرد أشهرٌ عدل إلى لفظ مركب كقولنا فى حواب ما العنقاء؟ طسائر عظيم 
تختطف الصبيان ولا يكون التفصيل المستفاد من التركيب مقصوداء فإذا حصل المفهوم 
سأل عن الماهية وذاتيات أفرادها فيؤتي بما يدل عليها (قوله: أو ماهية المسمى) بساجخر 
عطف على الاسم أى: أو شرح ماهية المسمى» وأراد المصئف بالمسمى المقهوم الإجمالى 
وبماهيته أجزاء ذلك المفهوم الإجمالى أعن الماهية التفصيلية الى عرفت بالوجود حنىّ 
يكون الجواب المبين ها تعريفا حقيقيا فالإانسان مثلا مفهومه الإجمالى الذي هو مسماه 
نوع مخصوص من الحيوان» وماهية ذلك المسمى حيوان ناطق (قوله: أى حقيققه إل) 
أشار بذلك إلى أنه ليس مراد المصئف بالماهية ما يقع جوابا لما هو؛ لأنه شامل لما يكون 
شرحا للاسم من المفهومات المعدومة» بل مراده الماهية الموجودة» وقوله الى هو أى: 
المسمى وقوله يما أى: بالحقيقة أى: بسببها وقوله هو أى: نفسه مثلا مفهوم الإنسان 
الإجمالى وهو النوع المحصوص من الحيوان صار بسبب ماهيته وهى الحيوانية والناطقية 
إنساناء فالمسمى ملاحظا إجمالا والحقيقة ملاحظة تفصيلاء فاحتلف السبب والمسبب 


ينانا 


أى: ما حقيقة مسمى هذا اللفظ؛ فيجاب بإيراد ذاتياته ل ا 
باعتبار الإجمال والتفصيل» وأما اتلاف المبتدأ والخبر فبإطلاق المبتدأ وتقييد الختبر 
بالسبب». أو ,ملاحظة المبتداً نوعا تخصوصا مع قطع النظر عن العنونة عنه بكذاء والخبر 
نوعا مخصوصا معنونا عنه بكذاء ووصف الشارح الحقيقة بالى هو وما إشارة إلى أن 
المراد بالحقيقة الماهية الثابتة فى نفس الأمر الى بها تحققت أفراد الشىء بحيث لا يزاد فى 
الخارج عليها إلا العوارض» كأن يقال ما الإنسان؟ فيقال الحيوان النساطق» فأفراد 
الإنسان لا تزيد على هذه الحقيقة إلا بالعوارض ولح يرد المصنف بلماهية لماهية 
التفصيلية ولو لم يوحد لها فردء والدليل على أن مراد المصئف بالماهية الحقيقية الثابتة فى 
نفس الأمرء لا مطلق ماهية تفصيلية ولو معدومة قوله وتقع هل البسيطة ف الترتيب 
بينهما؛ لأن الماهية الوحودية هى الى تقع هل بينها وبين شرح الاسم؛ وقوله كقولنا ما 
الحركة, ولا شلك أها موجودة الأفراد. 

(قوله: أى ما حقيقة مسمى هذا اللفظ) مسماه نوع مخصوص من العرضء» 
وحقيقة ذلك المسمى الذاتيات الى يجاب بها بأن يقال فى اللمواب مثلا هى حصول 
الجرم حصولا أولاً فى الحيز الثاى (قوله: فيجاب بإيراد ذاتياتهم من الجنس والفصل كأن 
يقال فى ججحواب ما الإنسان؟ حيوان ناطق بعد معرفة أن الإنسان شىء موحود فى نفسه 
وإنما قيدوا بذلك لأجل أن يكون الحواب تعريفا حقيقياء وإلا كان تعريفا اسميا وكانت 
ما هى الى يطلب يما شرج الاسم لا الى يطلب بما الماهية وربما تذكر الرسوم فى مقام 
الحدود توسعا أو اضطرارا كما في شرح الإشارات؛ وحيتعذ فقول الشارح فيحاب 
بالذاتيات أى: حق الحواب عن ما الى لطلب شرح الماهية أن يكون كذلك» ولذلك لما 
سأل فرعون موسى عن حقيقة الله بقوله: لإوْمَا رب الْعَالَمِينَ204 أحابه موسى بذكر 
بعض حواصه وصفاته تعالى حيث قال وبا السّمّرَات والأرض َم بَتَهُمَا إن كُلكم 
مُوقنِينَ4!" تنبيها على أن حقيقته تعالى لا تعلم إلا بذكر الفصول المقومة لها ولا مقوم 
لهاء إذ لا تركيب فيه سبحانه وتعالى ولما لم يتنبه فرعون لذلك؛ بل عد جوابه غير مطايق 


)١(‏ الشعراء: 17؟, )١(‏ الشعراء: 54؟. 


مه 


(وتقع هل البسيطة فى الترتيب بينهما) أى: بين ما الى لشرح الاسم والسى 
لطلب الماهية؛ ااا 
قال لمن حوله ألا تستمعون؟ يعن أنا سألته عن حقيقته؛ فأحابى بصفاته فلم يتعسرض 
موسى عليه السلام لخطابه هذاء بل ذكر صفات أبين حيث قال ربكم وَرَبُ آبائكم 
الأ َلينَ6" لعله ينتبه فلم ينتبه فنسب فرعون- لعئة الله عليه موسى- عليه السلام - 
إلى الجنون وقال على وجه الاستهزاء إن رَسُوَكُم اذى أزسل إِليكُمْ لَمَجتونُ)”© 
فذكر موسى- عليه السلام- ثالنا صفات أبين بقوله رب المشرق والمغرب وما بينهماء 
وقال عقبه فإإنْ كم تعْقلُونَ» فأشار إلى أن السؤال عن حقيقة الرب ليس مسن داب 
العقلاء. | ه كلامهم. 

قال الشيخ يس: وهل يؤحذ من كلامهم هذا أن كل بسيط لا يسأل عن 
حقيقته- اه والظاهر أنه كذلك. 

(قوله: وتقع هل البسيطة) أى: وهى الى يطلب هما نفس وجود الشىء أي: 
ويقع السؤال قل البسيطة بين السؤال بما الى لشرح الاسم وبين الى لطلب الماهيسة 
(قوله: فى الترتيب) أى: فى حال الترتيب أى: ترتيب الطلب (قوله: أى بين ماالنيّ 
لشرح الاسم واليى لطلب الماهية) أى: لطلب شرحها وبيافا لما علمت أن قول المصنف 
أو ماهية المسمى عطف على الاسم ويحتمل أنه عطف على شرح ويدل له ما هناء 
واعلم ) أن مقتضى الترتيب الطبيعى وقوع هل المركبة بعد ما الى لطلب شرح الماهيسة 
كما مرء ولذا يقال: : إن هل تقع بين ماءين وما تقع بين هلين» وقد أسقط المصنف 
والشارح هذه المرتبة فيقال مثلا أولا ما العنقاء؟ ؟ ثم انيًا هل هى موجودة» ثم ثالنًا ما هى 
ماهيتها؟ وحقيقتها فإذ عرفت الحقيقة قلت رابعا هل العنقاء دائمة» وكذا تقول ما 
البشر؟ فتجاب بإنسان» ثم تقول هل موجود أولا؟ فتجاب يموجودء ثم تقول ما ماهيته 
وحقيقته؟ فنجاب بحيوان ناطق» ثم تقول هل يعشى على أربع أو على رحلين؟ ونمحو 
ذلك من الأحوال العارضة. 


ل ا ل 
(1) الشعراء: 75. (؟) الشعراء: /710. 


كن 


يعين أن مقتضى الترتيب الطبيعى أن يطلب: أولا: شرح الاسمء ثم وحود المفهوم 
فى نفسه. ثم ماهيته وحقيقته؛ لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ اس تحال منه أن 
يطلب وحود ذلك المفهوم» ومن لا يعرف أنه موجحود استحال منه أن يطلب 


جببببب ‏ ا ا ل 1 

(قوله: يعون أن مقتضى الترتيب الطبيعى) أى: العقلى نسبة للطبع .معي العقل» 
إذ هو المراعى للمناسبات والترتيب الطبيعى هو أن يكون المتأخر متوقفا على المتقدم من 
غير أن يكون المتقدم علة له كتقدم المفرد على المركب والواحد على الاثنين ووحه كون 
ما ذكره المصنف مقتضى الترتيب الطبيعى أن مقتضى الطبع أى: العقل المراعى للمناسبة 
أن الشخص إذا سمع اسما ولم يعرف أن له مفهوما طلب له مفهوما على وجه الإجمال؛ 
ثم إذا وقف على مفهومه طلب وجوده لاستحالة طلب وجود مفهوم اللفظ قبل العلم 
بأن له مفهوما إذ لعله مهمل» ثم إذا علم وجوده طلب تفصيل ذلك المفهسوم بالحسد 
المتضمن للجنس والفصل» وإذا علم تفصيل ذلك المفهوم سأل عن أحوال العارضة له 
كدوامه؛ لأن العلم بدوام ذلك الشىء يستدعى سبق العلم بحقيقته- كذا قيل. 

قال السبكى: ولا يخلو عن نظر؛ لأنه إذا كان السؤال عن الدوام يستدعى سبق 
علم الماهية فالسؤال عن الوجوم كذلك» وحيئئذ فلا فرق بين هل البسيطة والمركبة 
نظرا لذلك التعليل-ا.هف. 

وقد يقال: إن وجود الشىء عينه بخلاف الدوام؛ وحيندذ ففرق بينهما- تأمل. 

(قوله: شرح الاسم) أى: بيان مفهومه الإججمالى» وقوله ثم وجود المفهوم أى: ثم 
يطلب يمل وجود ذلك المفهوم, وقوله: ثم ماهيته أي: ثم يطلب بيان ماهيته يما الثانية 
وقوله: لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ أى: الإجمالى علة لكون مقتضى الترتيب العقلى 
ما ذكرء وقوله استحال منه أن يطلب وجود ذلك المفهوم أى: الإاهالى وذلك 
الاحتمال أن يكون اللفظ المسموع مهملاء وقوله استحال منه أن يطلب حقيقته أى: 
التفصيلية (قوله: لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ) أى: مفهومه من حيث إنه مدلول 
اللفظ استحال منه أن يطلب وحوده, فاندفع ما يقال: إن ما ذكر من استحالة طلب 


8 


إذ لا حقيقة للمعدوم ولا ماهية له. والفرق بين المفهوم من الاسم بالجملة وبين 
الماهية الى تفهم من الحد بالتفصيل غير قليل؛ ام اق فوا توا م 1د 
الوجود قبل الوقوف على المفهوم فق الحملة لا يسلم؛ بل قد يطلب بناء على أن الأصل 
وضع اللفظ لمفهوم ما ثم على تقدير تسليمه؛ فإنما ذلك إذا لم يعرف أن له مفهومسا 
أصلاء وأما إن عرف أن له مفهوما ولو لم يقف على ما يعينه فى الحملة فلا مانع مسن 
السؤال عن وجوده؛ لأنه إذا عرف أن له معيئ فقد تصوره باعتبار أنه معى اللفظ وإن 
كان مبهما وهذا التصور كاف فق طلب وجوده والسؤال عن خصوصيته (قوله: إذ لا 
حقيقة للمعدوم ولا ماهية له) العطف مرادف ووجه كون المعدوم لا ماهيةلهأن 
الماهية ما به يكون الشىء المتعارف وهو الموحود هو هو والمعدوم لا وجود له فلا ماهية 
له أيضا. 

(قوله: والفرق إل أتى بمذا دفعا لما يقال إن المصئف جعل ما قسمين الأول ما 
يطلب ا بيان مفهوم الاسم, والثان ما يطلب بها بيان ماهية المسمى وهل هما إلا شىء 
واحدء وحاصل ذلك الدفع أنا لا نسلم أنهما شى ء واحد بل مختلفان- كذا قرر 
بعضهم؛ وعبارة السيرامى لما كان الحد والمحدود متحدين ذاتا مختلفين من جهة الإجمال 
والتفصيل فريما يتوهم متوهم عدم الفائدة فى التحديد سواء كان ا“ميا أو حقيقيا دفعه 
بقوله والفرق إلخ» والفرق: مبتدأء وقوله غير قليل: خبرء ومعئى كونه غير قليل أنه 
كثير» والمراد لازمه أى: ظاهر وواضح أو المراد بالقلة الخفاء (قوله: بين المفهوم من 
الاسم) أى: بين الذى يفهم من الاسم أى: من اللفظ ويدل عليه (قوله: بامحملة) متعلق 
بالمفهوم والباء للملابسة أى: المفهوم الملتبس بالجملة أى: بالإجمال أى: بين المفهوم 
والمحمل أو الإجمالى: أو أنه حال من المفهوم أى: حال كونه إجمالاً أى بحملا (قوله: الى 
تفهم من الحد) أى: من لفظ الحد وى كلامه إشارة إلى أن الحد يطلق على اللفسظ 
المعنون به عن أجزاء الماهية كما أنه يطلق على محموع أجزائها (قوله: بالتفصيل) متعلق 
بتفهم أى: تفهم تفصيلاً من الحد أو أنه صفة للماهية» أى: الماهية الملتبسة بالتفصيل 
أى: الماهية المفصلة الى تفهم من الحد (قوله: غير قليل) أى: ظاهر فلا يتوهم اتحادهماء 


لس 


فإن كل من خوطب باسم فهم فهما ماء ووقف على الشىء الذى يدل عليسه 
الاسم إذا كان عالما باللغة» وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق» 
فا موجودات لما حقائق 00000 
لأن انتحدود وهو ما يدل عليه اللفظ ويفهم منه الماهية المحملة» والذى يفهم من الحد الماهية 
المفصلة, ولا شك أن الماهية لمحملة غير نفسها حال كوا مفصلة كما هو ظاهر (قوله: 
فإن كل إلخ) هذا من باب التنبيه لا من الدليل؛ إذ الأمور الواضحة لا يقام عليها دليسل؛ 
نعم قد ينبه عليها إزالة لما يعرض لا من الخفاء بالنسبة لبعض الأذهان (قوله: فهم فهما ما) 
أى: فهم منه الماهية فهما إجماليا فمفعول فهم محذوف (قوله: ووقف على الشىء الذى 
يدل عليه الاسم) أى: وقوفا إجماليا وهو تفسير لما قبله؛ لأن فهم الشىء هو إدراكه 
والوقوف عليه (قوله: إذا كان عالما باللغة) أى: بوضعها أما غبر العالم بوضعها فلا يفهسم 
من الاسم المخاطب به شيئا» فإذا كان عالما بوضع اللغة وخحوطب بلفظ الإنسان فهم منه 
نوعا من الحيوان مخصوصا (قوله: وأما الحد) المراد به هنا الماهية التفصيلية لا اللفظ الدال 
عليه بدليل قوله فلا يقف عليه إلم» وكان المناسب لما قبله أن يقول: والذى يفيده الحد 
الماهية التفصيلية ولذلك كان لا يقف إلخ, وقوله إلا المرتاض بصناعة المنطق أى: العالم يما 
المتقن لها؛ وذلك لأن الحد عبارة عن الماهية التفصيلية كما علمت؛ ولا يعلم الحقائق 
المفصلة إلا من له إتقان لعلم المنطق لعلم حقيقة الذائيات أعين: الجنس والفصل منهء وفيه 
أن الذائيات إنما تعرف بالنقل أو.بمحض فرض العقل على الأصح؛ فالارتياض فى صناعة 
المنطق لا يفيد معرفة ذاتيات الأشيائ وقد يقال المرتاض ف صناعة المنطالق يسستخرج 
للحقيقة أحزاءها الذاتية من لجنس والفصل عند عدم النقل- تأمل. 

(قوله: فالموحودات إل) الفاء واقعة فى حواب شرط مقدر أى: إذا علمت ما 
ذكرناه من أنه لا حقيقة للمعدوم ولا ماهية له وأردت الفرق بينه وبين الموجود فنقول 
لك الفرق بينهما أن للوخودات إل وأراد با موجودات الأمور الي لها ثبوت فى نفس 
الأمر لا المتحققة فى المخارج فقط (قوله: لها حقائق) أى: ماهيات مركبة من الذاتيات 
ملحوظ باعتبار التحقق فى نفس الأمر وهى حقيقة ذلك الموجود. 


نض 


ومفهومات» فلها حدود حقيقية واسمية وأما المعدومات فليس لها إلا المفهومات؛ 
فلا حدود ها إلا بحسب الاسم؛ لأن الحد بحسب الذات لا يكون إلا بعد أن 
يعرف أن الذات موجودة حن إن ما يوضع فى أول التعاليم من حدود الأشياء 
الى 

(قوله: ومفهومات) أى: صور حاصلة ق العقل مدركة من الألفاظ الدالة 
عليها بواسطة معرفة وضعها فاء والحاصل أن كلا من الموجودات والمعدومات وضع له 
ألفاظ؛ لأن الوضع لا يشترط فيه تحقق الموضوع له» وتلك الألفاظ الموضوعة يدرك 
العقل منها صورا بواسطة معرفة وضعها وتلك الصور هى مفهومات الألفاظ (قوله: 
فلها حدود حقيقية) أى: تدل على الحقائق (قوله: وامية) أى: لفظية تسدل على 
المفهومات من الأسماء (قوله: فليس ها إلا المفهومات) وهى الصور العقلية المدركة من 
أسمائها (قوله: إلا بحسب الاسم) أى: لا بحسب الذات وكان الأولى أن يقول: فلا 
تعريف لا إلا بحسب الاسم؛ لأن الحد ما كان بالذاتيات وهى لا ذاتيات لها (قولسه: 
لأن الحد بحسب الذات) أى؛ بالنظر للذات أى: الحقيقة (قوله: حى إن ما يوضع إلخ) 
غاية لقوله لأن الحد بحسب الذات لا يكون إلا بعد إلخ؛ وحاصل كلامه أن اليد الاسمى 
قد ينقلب حقيقياء فالواضع إذا تعقل نفس الحقيقة ووضع الاسم بإزائها فقبل العلم 
بوجود تلك الحقيقة يكون تعريفا اسعياء وبعد العلم بوجودها ينقلب حدا حقيقياء فالحد 
الحقيقى والحد الاسمى لا منافاة بينهما إلا بذلك الاعتبار» مثلا تعريف الشكل الملث 
المنساوي الأضلاع .ما أحاط به ثلاث خمطوط متساوية حد اسمى وبعد علمك بوجوده 
بالشكل الأول من التحرير يصير حدا حقيقاء وكذلك إذا قلت لمن لا يعرف معي لفظ 
صلاة الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كان ذلك حدا 
أسمياء فإذا علم المخاطب بعد ذلك بوحودها بأن سأل عن وجودهاء وقال هل هى 
موجودة فقلت له: إن النبى قد أمر بما وكل ما أمر به النبى فهو موجود انقلب ذلك 
الحد الاسبى حدًا حقيقيا بقى شىء آغخر وهو أن الحد الاسمى إذا انقلب حدا حقيقيا 
هل فى هذه الحالة يقال له حد اسمى أو أن الشرط فى كونه اسميا عدم العلم بوجود تلك 
الحقيقة» فإذا وجد العلم انتفى عنه ذلك الاسم (قوله: فق أول التعاليم) جمع تعليم والمراد 

نض 


يرهن عليها فى أثناء العلم إنما هى حدود اسمية, ثم إذا برهن عليها وأثبت وجودها 
صارت تلك الحدود بعينها حدودا حقيقية؛ جميع ذلك مذكور فق الشفاء, 

به التراحم كالفصل والباب وقوله من حدود الأشياء بيان لما يوضع وذلك مقل حد 
الصلاة المذكور فى أول بابما (قوله: يرهن عليها) أى: على وحودها (قوله: فى أثناء 
العلم) أراد بالعلم القواعد المتعلقة بالشىئء المحدود المذكورة فى تلك الترجمة» وق بعض 
النسخ فى أثناء التعليم أى: فى أثناء الترجمة (قوله: حدود اسمية) أى: رسوم (قوله: ثم إذا 
برهن عليها) أى: على تلك الأشياء أى: أقيم البرهان على وجودها (قوله: وألبت 
وجودها) أى: بالبرهان والمراد الوجود الخارجى لا مطلق الوجود (قوله: صارت تلك 
الحدود) أى: التعاريف». وقوله: حدودا حقيقية أى: بحسب الحقيقة» فانقلب الاسمى 
حقيقياء وجعل هذا كليا غير مسلم؛ لأن الحد الاسمى عبارة عن جميع ما اعتيره الواضع 
ف مفهوم اللفظ» وما اعتبره قد يكون عارضا للأفراد لا ذاتيا» فلا بمكن بعد إثبسات 
الوحود أن يصير حدًا حقيقيًا؛ لأن الحد الحقيقى عبارة عن جميع ذاتيات الشىء 
الموحودة مثلا مفهوم الماشى حد اسمى للانسان وبعد إثبات الوحود لا يكون حجذا 
حقيقيا؛ لأنه ليس عبارة عن جميع ذاتيات الأفراد: كزيد وعمروء فلا بد من تأويل 
كلامه بأن المراد أنه بعد إثبات الوجود يمكن أن يصبر حدا حقيقيا بأن يكون ما اعتيره 
الواضع جمع ذاتيات الأفراد- كذا ذكره العلامة السيد فى حواشى المطولء وى 
الفنارى: أن الواضع إذا تصور حقيقة الشىء وعين الاسم بإزائهاء فظاهر أن التعريف 
حد اسمى قبل العلم بوجودهاء وحقيقى بعد العلم بالوحود وإذا تصورها ببعض 
عوارضها واعتباراتها وضع الاسم بإزائها فالتعريف إنما يكون حدا اسميا بالنظر لتلاك 
الاعتبارات» فبعد العلم بالوحود يكون حدا حقيقيا بالنظر إليها بلا اشتباه» وأما بالنظر 
لنفس الشىء فرسم اسمى قبل العلم بالوجود ورسم حقيقى بعده» وحينشذ فلا حاجة لما 
ذكره العلامة السيد من التقييد» وهذا كله إذا أريد بالحد والرسم المعئ المصطلح عليه 
عند أرباب المعقول؛ وأما إذا أريد بالحد المعرف مطلقا فالأمر ظاهر (قوله: كذا فى 
الشفاءع) كتاب لابن سيناء وعلم من كلامه أن اللدواب الواحد يجوز أن يكون حدا مسب 


تان 


(و) يطلب (بمن العارض المشخص) أى: الأمر الذى يعرض ه52 
الكان: فكما مر ف مثالى المغلث والصلاة» وأما الأول فكما إذا سألك سائل عن مفهوم 
الإنسان فقَال ما الإنسان؟ أى: ما مفهوم هذا اللفظ» وكان شخص حاضر يعلم 
مفهومه وأنه موجودء ولكن لا يعلم تفصيل ذلك المفهوم- فقلت له حيوان ناطق- فهذا 
حد اسمى بالنظر للسائلء وحقيقى بالنظر للسامع. 

(قوله: العارض المشخخص لذى العلم) لما كان المتبادر منه أن المراد بالعارض 
المشخص خصوص الوصف الذى يعين ذا العلم كقولنا فى جواب السوال المذكور 
الرحل الطويل الذى لقيته بالأمس إذا كان التعين يحصل بتلك الأوصاف أشار الشارح 
بقوله: فيجاب بزيد أو نحوه؛ إلى أن المراد بالعارض المشخمص لذى العلم الأمر المتعلق به 
سواء كان علما له أو وصفا خاصا به كما فق المثال المذكور وسواء اتحد العارض كما 
فق المثال الأول؛ أو تعدد كما فق الثاق» وليس المراد لمعي المتبادر فقط ورج 
بالمشخص العارض الغير المشخخص وهو الأمر العارض العام ككاتب ونحوه» فلا يصح 
أن يقع فى حواب السؤال يمن لأنما وإن كانت عارضة لحقيقة الإنسان لكنها غير معينة 
له قال ابن يعقوب» ولما كانت من هاهنا فى غاية الإيهام لم يكن فيها إشعار بخصوصية 
المماب به فإذا قيل ق الجواب زيد تصور السائل من ذلك الواب ذات زيده فلسذا 
كانت للتصور وإن لزم من ذلك تصديق بكون خخاص فى الدارء وأما قولنا فيما تقدم 
أدبس ف الإناء أم عسل؟ فابحاب به مستشعر من السؤال فلم يزد الحواب تصويره» 
ولهذا قلنا فيما تقدم إنه يرجع إلى التصديق ف التحقيق وعلى هذا يقاس ما يأتى فى ما 
ونحوها. اه. 

ومن هذا تعلم أن قولهم من ونحوها لطلب التصور أى: أصالة فلا يناق أن طلب 
التصديق الخاص لازم لها هذاء وذكر السبكى فى عروس الأفراح نقسلا عن والده أن 
المواب بزيد مفرد لا مركب ولا يقدر مبتدأ ولا خبر» فإذا قلت من عنسدك؟ فقيل 
زيد» كان بمنسزلة قولك: ما الإنسان؟ فتقول حيوان ناطق» فهو ذكر حد يفيد التصور 


ورا 


(لذى العلم) فيفيد تشخصه وتعينه (كقوليا: من فى الدار) فيجاب بزيد ونحوه مما 
يفيد تشخصه (وقال السكاكى يسأل بسما عن الجدس؛ ت تقول: ما عنبدك؛ أى: 
فقطء وعلى ذلك قوله تعالى: (إولَئن سَالتْهُمْ من خلَقَ السُسمَوَات والأزض ليفسولن 
1غ وان قوله فى الآية الأعرى: لإحَلَقَهُنَ الْعَرِيرُ الَْليمُ6”" فهو ابعداء كلام 

يتضمن اللتواب» وليس اقتصارا على نفس الحواب بخلاف الآية قبلها (قوله: لذى العلمح 
عبر ريل دون العقل ليتناول البارى نحر: لأفَمَنْ رَبُكُمَا يا مُوسَى76" (قوله: تشخص) 
أى: تشخصا شخصيا أو نوعيا كما إذا قيل من فق هذا القصر فقيل مفلا الإنسان 
الصقلى» وكذا إذا قيل من فى السماء من أنواع العالمين فقيل الملللك والمراد بالنوع 
اللغوى الشامل للصنف (قوله: وتعينه) عطف تفسير (قوله: من فى الدار) أى: إذا علم 
السائل أن ف الدار أحداء لكن لم يتشخص عنده فيسأل .كن عن مشخصه, 

(قوله: فيجاب بزيد) أى: لأن العلم يفيد إحضار ما وضع له بعينه وهو عارض 
له مع أنه خارج عن ماهيته أو جنسه بالعارض القائم به- قاله عبد الحكيم؛ أو المراد 
بكونه عارضا للذات أنه متعلق يما لدلالته عليها كما مرء قال ف المطول وأما اللسواب 
بدحو رجحل فاضل من قبيلة كذا ونحو ابن فلان وأو فلان» فإئما يصح ذلك من جهة 
أن المخاطب يفهم منه التشخخص بحسب انحصار الأوصاف في الخارج فى شخص» وإن 
كانت تلك الأوصاف بالنظر إلى مفهوماتها كليات (قوله: وقال السكاكى) أى: فى 
الفرق بين من وما وهذا مقابل للقيل المتقدم (قوله: يسأل يما عن الجدس) أى: من ذوى 
العلم أو من غيرهم» والمراد بالجنس الماهية الكلية سواء كانت متفقة الأفراد أو مختلفتها 
بحملة أو مفصلة فيشمل جميع أقسام المقول فى واب ما هو وهو النوع والحنس والماهية 
النفصيلية والإجمالية» فإذا قيل ما زيد وعمرو؟ فيجاب بإنسان وما الإنسان والفرسر؟ 
فيجاب بحيوان ناطق» أو نوع من الحيوان» فيطلب يما عند السكاكى شرح الاسم 
وشرح الماهية الموحودة إلا أنه مختص عنده بالأمر الكلى وعند صاحب القيل السابق 
يطلب بها شرح الاسم كليا كان أو جحزئياء قال عبد الحكيم: وما ذكر تعلم أن مراد 


.5 لقمان: 356 (؟) الرحعرف:‎ )1١( 
4 طه:؟‎ )7( 


امن 


أى أجناس الأشياء عندك؛ وجوابه: كبتاب؛ ونحوه) ويدخل فيه السؤال عسن 
الماهية 1 1 1[ 1 1 0 
المصئف بالحنس؛ الحنس اللغوىء فيدنحل النوع سواء كان حقيقيا أو اصطلاحيا نحو 
قولنا: ما الكلمة: أى: جنس من أجناس الألفاظ هى؟ فيجاب بأها لفظ مفرد مستعمل 
(قوله: أى أجناس الأشياء إلخ) أى: أى جنس من أجناس الأشياء عنك؛ لأن الممسكول 
عنه ليس هو الجمع (قوله: وجوابه) أي: جواب ما عندك لا جواب أى: جسئس مسن 
أجناس الأشياء عندك؛ لأن قو ل المصنف أى: أى أجناس الأشياء عندك إنما أتى به 
للتفسير من جهة المعئ؛ وذلك لأن السوال بأى إنما يكون عن المميز كما سيذكره 
المصئف قريباء وأما ما فإنه يسأل بها عن الجنس فلم يكن جواب أى: مطابقا لجواب 
ما؛ وذلك لأن المحاب به عن ما لفظ الجنس ككتاب أو فرسء والحاب به عن أى: 
ابلنس ومميزه الذى هو الفصل نحو: شىء مكتوب» أو شىء عاقل» أو شىء ملبوس؛ أو 
نمو ذلكء لكن لما كان مميز اللمنس يستشعر منه المجنس؛ لأن الشىء المكتتوب مثلا 
يستلزم الكتاب فم ذكر مميز الجنس الذى عنده فقد ذكر الجنس الذى عنسده فسر 
المصنف ما عندك بأى حنس عندك تسامحا لتلازم حوابيهماء هذا محصل ما قاله اليعقوبىي 
وسم قال عبد الحكيم: لا يتوهم من تفسير المصنف مطلب ما مطلب أى: اتحادهما فإن 
أيا لطلب المميز وما لطلب الماهية إلا أنه لما كان طلب ماهية الشىء مستلزما لطلب ثمييز 
تلك الماهية بعينها عما عداها من حيث اشتمالها على الخصوصية أقيم مطلب أى: مقام 
مطلب ما ولذا اتحد حواهماء فيقال: كتاب ونحوه؛ لأنه من حيث إنه مشتمل على 
بيان الجنس إجمالا جواب لما ومن حيث اشتماله على الخصوصية المميزة عن الأحنساس 
الآخر جواب لأى» هكذا يستفاد من شرح العلامة الشارح للمفتاح. ا ه. 

فأنت تراه جعل جواهما واحد بالذات مختلفا بالاعتبار وعلى هذا فيصح جعل 
ضمير وجوابه لما عندك ولأى الأحناس عندك تأمل (قوله: ونحوه) أى: كفرس وحمار 
وإنسان (قوله: ويدحل فيه) أى ف السوال عن الجنس السؤال عن الماهية والحقيقة أى: 
الى هى النوع سواء كان حقيقيا نحو ما الإنسان؟ أو اصطلاحيا نحو ما الكلمة» وأشار 
الشارح بهذا إلى أن مراد المصنف باجنس الحنس اللغوى وهو ما صدق على كثيرين 


وخض 


والحقيقة؛ نحو: ما الكلمة؛ أى: أى أجناس الألفاظ هى؟ وحوابه: لفسظ مفرد 
موضوع (أو عن الوصف. تقول: ما زيد؟ وجوابه: الكريم: ونحوه, و) يسأل 
(بسمن عن الجدس من ذوى العلم؛ تقول: من جبريل؟ أى: أبشر هوء أم 
ملك أم جنئى؟؛ وفيه نظر) جح ودع اميق م ومو وق عع ف لمع مرو ع أو و لوه لموا لالطاو 
لا الحنس المنطقى؛ إذ هو مقابل للنوع (قوله: والحقيقة) عطف مرادف (قوله: ما 
الكلمة) أى: ما مدلول هذه اللفظة (قوله: أى أى أجناس الألفاظ هى) أى: جحنس من 
أجناس الألفاظ هى أى: أى نوع من أنواعها؟ لأنها تتنوع لأنواع مفرد ومركب 
وموضوع وغير موضوع ومستعمل وغير مستعمل (قوله: أو عن الوصف) عطف على 
قوله عن اللمنس أى: يسأل يما عن الجدس أو عن الوصف (قوله: تقول ما زيد) أى: 
تقول فى السؤال عن الوصف ما زيد؟ أى: أى وصفء يقال فيه أى هل يقال فيه كريم 
أو ميل أو غير ذلك؟ وإنما فسرنا بذلك لقول المصنف وجوابه الكريم؛ فلو كان المسراد 
الوصف القائم به لكان حوابه الكرم ونحوه (قوله: ونحوه) أى: كالش جاع والبغيل 
والحبان» وكان الأولى للمصنف أن يقول: وحوابه كرم بالتدكير. 

(قوله: ومن عن الجنس) عطف على ما من قوله يسأل بما عن ادنس فهو من 
جملة مقول السكاكى, والمراد الجنس اللغوى فيشمل النوع والصنف. (قوله: من ذوى 
العلم) أى: الكائن من دون العلم» وذلك بأن يعلم السائل أن المسئول عنه من ذوى 
العلم» لكنه يجهل جنسه وقضية التقيبد بذوى العلم تقتضى أنه لا يسأل يما عن المدس 
مطلقا (قوله: تقول من حبريل) أى: تقول فى السؤال عن اللمنس من ذوى العلم مسن 
جبريل أى: ما جنسه إذا كنت عالما بأنه من ذوى العلم جاهلا جنسه وجوابه ملك 
(قوله: وفيه نظر) أى: وفيما قاله السكاكى بالنظر للشق الثان وهو جعل من للسوؤال 
عن الجنس نظرء وحاصله أنا لا نسلم ورود من فق اللغة للسؤال عن اللننس» فالصواب 
ما مر من أنها للسؤال عن العارض المشخص ورحع بعضهم النظر إلى قوله أو عسن 
الوصف أيضاء فإن المنطقيين قالوا لا يسأل جما عن الصفات المميزة» بل بأى» وأحاب 
بأن مراد السكاكى أنما قد تخرج عن حقيقتها فيستفهم يما عن الصفات.! م يس. فإن 
قلت قد يستدل على وروده فق اللغة للسؤال عن الجنس ببيت الككتاب وهو قوله: 


لضن 


إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الجنس» وأنه يصح فى جواب: من جبريل؟ أن يقال: 
ملك» بل يقال: ملك من عند الله يأنى بالوحى كذا وكذا؛ مما يفيد تشخصه (و) 
يسأل (بأى عما بميز أحد المتشاركين فى أمر يعمهما) 12100 

أتوا نارى فقلمت: مَنُونَ أنكُم 2 فقالوا الجن قلت: عمُوا ظلام("©» 

فإن الجواب دليل على أن السؤال عن الجنس» إذ لو كان السؤال عن المشخص 
لقالوا فلان وفلان» قلت: لا نسلم أن المسثول عنه الجنس» بل الظاهر أن الشاعر ظنهم 
من البشر فسأهم عن مشخصهم؛ وأنهم من أى قبيلة؟ فأحابوا بأنا لسنا من جنس البشر 
حي تفحص عن المشخحص والمعين ففى إجابتهم ببيان الغير المطابق تنبيه على خطا 
السائل فى هذا الظن؛ فكأن بحيب يقول ليس الأمر كما تظن من أننا مسن أشخاص 
الآدميين فنجيبك هما يعنيناء وإئما نحن من جنس الحن والتخخطئة في السؤال واردة (قوله: 
إذ لا نسلم أنه) أى: من ق اللغة للسؤال إلخ. 

(قوله: وأنه يصح) أى: ولا نسلم أنه يصح (قوله: بل يقال ملك) أى: بل يقال 
ف جوابه ملك من عند الله إلخ (قوله: كذا وكذا) أى: إلى الأنبياء من عند الله وقوله ثما 
يفيد إل بيان لكذا وكذا أى وإذا كان لا يحاب إلا بذلك فتكون من: لطلب العسارض 
المشخص لذى العلم كما مر» فإن قلت: إن السكاكى ادعى أن من فى قوله تعالى 
حكاية عن فرعون: لأفَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسّي26© للسوال عن الجنس قلت: كلامه ممنوع 
م لا يجوز أن يكون للسؤال عن الوصف كما يدل عليه الجواب على أنه يجوز أن يكون 
الجواب من الأسلوب الحكيم إشارة إلى أن السؤال عن الجنس لا يليق يجنابه تعالى إنها 
اللائق السؤال عن أوصافه الكاملة, فكأنه قيل لفرعون دع السؤال عن الجنس» فإنه 
معلوم البطلان؛ لأن ذاته تعالى لا تدحل تحت جنسء بل اللائق بحنابه أن يسأل عسن 
صفاته (قوله: أحد المتشا ركين) هو بصيغة التثنية وهو اقتصار على أقل ما يحصل فيه 


(1) البيت من الوافر» وهو لشمر بن الحارث فالحيوان 485/4 1١91/1‏ وخزانة الأدب 21571//5 2158 
والدرر 5 + ولسان العرب (حسد)» (منن): وجواهر الأدب ص/17١1.‏ 
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وهو مضمون ما أضيف إليه أى ا ا ا ا 
الاشتراك» وإلا فأى كما يسأل بما عما يميز أحد المتشاركين يسأل بماعماييزأحد 
المنشاركات» وقوله فى أمر يعمهما متعلق بالمتشاركين وأتى المصنف هذا لزيادة البيان والإيضاح 
للمشاركة؛ إذ الأمر الذى تشارك فيه الشيئان لا يكون إلا عانًا كذا قيل» وفيه حث؛ لأن 
المتشاركين فى دار أو مال لا يسأل بأى عما بميزهما إلا إذا حعلا داخلين تحث أمر يعمهما ولو 
كان ذلك الأمر يعمهما مفهوم المتشاركين فى هذا المال أوقى هذه الدار- قاله عبد الحكيمء 
وحاصل ما ذكره المصنف أنه إذا كان هناك أمر يعم شيثين أو أشياء بحيث وقع فيه الاشتراك» 
وكان واحد منهما أو منها محكوما له بحكم وهو مجهول عند السائل إلا أن له وصفا عند غيره 
ميزه وأريد تمييزه» فإنه يسأل بأى عن ذلك الموصوف بوصف يزه وهو صاحب الحكم؛ لأن 
العلم بالمشترك فيه وهو الأمر العام مع العلم بثبوت الحكم لأحد الشيئين المشتركين أو 
المشتركات لا يستلزم بالضرورة العلم بتمييز صاحب الحكم من الشيثين أو الأشياء فيسأل بأى 
عن الموصوف بالوصف المميز له؛ فقول المصئف عما بميز المراد عن موصوف ما بميز أى عسن 
موصوف وصف ييز إل لقوله بعد أى أنحن أم أصحاب محمد فالمسئول عنه بأى الأشخاص 
اللوصوفون بالكون كافرين أو الكون أصحاب محمد فقول الشارح بعدء وسألوا عما بميز أى 
عن موصوف ما ,يز وقوله مثل الكون إل تمثيل لما يميز- فتأمل. 

(قوله: وهو) أى: الأمر الذى يعمهما مضمون إل اعلم أن الأمر المشترك فيسه 
الذى قصد التمييز فيه نارة يكون هو ما أضيف إليه أي: وتارة يكون غيره فالأول كمفال 
المصنف, فإنهما مشتركان ف الفريقية» والذى ييز أحدهما هو الوصن السذى يذكره 
الحيب مثل الكون أنتم أو أصسحاب محمد ونحو أى: الرجلين أو الرحال عندك 
فالرجلان مثلا اشتركا فى الرحولية وهو أمر يعمهماء والذى كيز أ-عدهما هو الوصف الذى 
يذكره ابحيب» والثان كقوله تعالى حكاية عن سليمان على نبيئا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام: (أَيُكُمْ يأتيني بعرْشها4" أى: أى الإنس والمن يأتين بعرشهاء فإن الأقرب فيه 
أن الأمر المشعسرك فيه هو كوت كل منهم من حند سليمان ومنقادا لأمره؛ وهذا تعلم 


)١(‏ النمل: 8لا 


لحس 


(نحو: (أى الْفَريقَينٍ خَيْرٌ مَقَامَا أى: أنحن أم أصحاب محمام فالمومنون 
والكافرون قد اشتركا ف الفريقية؛ وسألوا عما بميز أحدهما عن الآخر مفل: 
الكون كافرين قائلين لهذا القول» ومثل: الكون أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام غير قائلين (و) يسأل (بكم عن العدد نحو سل بَبى إمْرائيل كم 
آكيْنَاهُم من آي بَينَة 06" أى: كم آية آتيناهم؟ 010 
ما فى قول الشارح وهو مضمون ما أضيف إليه أى ويمكن بتكلف أن يجعل الأمسر 
المشترك فيه من هذا المثال مضمون المضاف إليه .بمعى كون كل منهما تخاطبا بالإضمار- 
فتأمل. 

(قوله: نحو أى الفريقين إلم) هذا حكاية لكلام المشركين لعلماء اليهود منهم 
معتقدون أن أحد الفريقين ثبت له الخيرية والفريقية تصدق على كل منهما ولم يتميز 
عندهم من ثبتت له الخيرية» فكأنهم قالوا: نحن خير أم أصحاب محمد؟ وقد أحابمم 
اليهود بقوهم: أندم. وقد كذبوا فى هذا الحواب» والحواب الحق هو أصسحاب محمد 
وكل من الموابين حصل به التمييز (قوله: أى أنحن إلخ) هذا تفسير للفريقين (قوله: قد 
اشتركا فى الفريقية) لم يقل قد اشتركا فى أمر يعمهما وهو الفريقية لعله للإشارة إلى أن 
قوله فى المئن ف أمر يعمهما لا حاجة إليه إلا التأكيد ودفع التوهم- كذا قال يس»؛ وقد 
علمت ما فيه (قوله: وسألوا) أى: الكافرون أعين: مشركى العرب أحبار اليهود (قوله: 
عما ييز أسحدهما) فى الكلام حذف كما مر أى: وسألوا عن موصوف ما يز أى سألوا 
عن الفريق الموصوف بالوصف الذى بميز أحد الفريقين عن الآخر. 

(قوله: مثل الكون كافرين) اسم الكون ضمير نابت عنه أل وكافرين خبره 
أى: مثل كوم كافرين» وقوله قائلين حال من الواو فى سألوا بين يما من صدر منسه 
القول أعين (قوله:(إأى الْفَريقَيْنٍ خَيْرٌ مَقَامَ))("» ولو قال بدل قوله مثل الكون إل 
مثل كون الحواب أنتم وأصحاب محمد كان أخصر وأوضح (قوله: ويسأل بكم عن 
العدد) أى: المعين إذا كان مبهما فيقع الجواب ,ما يعين قدره كما يقال كم غنما ملكت؟ 


(0) البقرة: 71١‏ (0) مريم: “17/ا. 


نفس 


أعشرين؟ أم ثلاثين؟ ف #إمن آيّة) مميز كم بزبادة من لما وقع مسن الفصل 
بفعل متعد بين كم ومميزها كما ذكرنا فى الخبرية» فكم هاهنا للسؤال عن 


فيقال ماثة أو ألفاء ولا يصح الحواب بألوف ومحل الاحتياج للحواب المعين لقدر العدد 
إذا كان السؤال يما على ظاهره كما مثلناء وقد يكون السؤال يما عن العدد على غير 
ظاهره كما فى الآية الى ذكرها المصنف كما قال الشارح فلا يحتاج الحواب. 

(قوله: أعشرين أم ثلاثين) بدل من كم (قوله: ميز كم) أى: وكم مفعول ثان 
لآتيناهم مقدم عليه وقوله فمن آية مميز كم فق الكلام حذف أى, وإنما كان المعئى ما 
ذكر؛ لأن من آية مميز كم (قوله: لما وقع إخ) أى: لوقوع وهذا علة لزيادة من أى: فلو 
لم تدحل من الزائدة على هذا التمييز لتوهم أنه مفعول للفعل (قوله: كما ذكرنا) أى: 
وهذا نظير ما ذكرنا ف حكم الخبرية فى قول الشاعر سابق)(©: 

وكم ذدت عنّى من تحامل حادث 20١‏ وَسّْرَة أيام حَرَزْنَ إلى العَظم 

وإن كانت كم هنا فى هذه الآية استفهامية على أنه يجوز أن تكون هنا خبرية 
والمقام لا يأباه كما بينه الزمخشرى (قوله: فكم هنا للسؤال عن العدد) هذا صريح فى 
بقاء كم على حقيقتها من الاستفهام؛ وأن الغرض منه التوبيخ فهو وسيلة إليه من حيث 
دلالة الجواب على كثرة الآيات ففيه توبيخ لهم بعدم إيقاظهم مع كثرة الآيات» والفرق 
بين كم الاستفهامية والخبرية أن الاستفهامية لعدد مبهم عند المتكلم معلوم عند 
المخاطب ف ظن المتكلم والخبرية لعدد مبهم عند المخاطب ربا يعرفه المستكلم وأما 
المعدود فهو بحهول فق كليهماء فلذا احتيج إلى المميز المبين لمعدود ولا يحذف إلا لدليل 
وأن الكلام مع الخيرية يحتمل الصدق والكذب بخلافه مع الاستفهامية» وأن المتكلم مع 
الخبرية لا يستدعى جوابا من مخاطب؛ لأنه مخبر والمتكلم مع الاستفهامية يستدعيه؟ لأنه 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو للبحترىقالإيضاح ص؟١١‏ بتحقيق د/ عبدالحميد هسداوى» وق شسرح 
المر شدىعلى عقود الجمان ص2178 وأورده محمد بن على الج رجاق الإشارات ص85 والمخاصسب 
قالبيت أبو الصقر ممدوح البحترى. 


نفس 


ولكن الغرض من هذا السؤال هو التقريع والتوبيخ. 

(و) يسأل (بكيف عن الحال: وبأين عن المكان» وبسمتى عن الزمان) 
مستخبر وغير ذلك ما هو مذكور ف مغ اللبيب (قوله: ولكن الغرض من هذا 
الاستفهام هو التقريع والتوبيخ) أى: على عدم اتباع مقتضى الآيات مع كثرتا وبيافها 
وحيئئذ فالمعين: قل لهم هذا الكلام» فإذا أجابوك بأننا آتيناهم آيات كثيرة فوبخهم على 
عدم الاتباع مع كثرة الآيات» وإنما كان الغرض من هذا الاستفهام التقريع والتوبيخ» 
وليس الغرض به استعلام مقدار عدد الآيات من جهة بئ إسرائيل؛ لأن الله تعالى علام 
الغيوب» فلو كان المراد بجرد علم مقدار الآيات لأعلم الله نبيه بقدرها وتولى ذلك 
الإعلام؛ فنعين أن يكون الغرض به التقريع والتوبيخ» قيل ويصح أن يكون الاستفهام 
على ظاهره بأن يكون القصد أمر البى-صلى الله عليه وسلم- أن يسأل بي إسرائيل 
حقيقة ليعلم من جهتهم مقدار الآيات؛ لأنه لم يكن يعلمها بلا إعلام وقد تكون 
الحكمة إنما هى فق علم مقدارها من جهتهم؛ وعلى هذا فالمع سلهم عما آتيناهم مسن 
الآياث فيجيبونك عن عددها فإذا علمت أن كم ف الآية مستعملة فى حقيقتها وهر 
الاستفهام» وأن الغرض منه التوبيخ كما قال الشارح, لا أفا مستعملة فى التوبيخ سقط 
ما قيل اعتراضا على المصنف كان المناسب ذكر هذه الآية بعد قوله: ثم إن هذه 
الكلمات الاستفهامية كثيرًا إل؛ لأن الكلام هنا فق الاستفهام الحقيقى ولا يصح التمثيل 
بذلك هنا- تأمل. 

(قوله: ويسأل بكيف عن الحال) أى: الصفة الى عليها الشىء كالصحة 
والمرض والركوب والمشى» فيقال كيف زيد أو كيف وجيدت زيدا أى: على أى حال 
وحدته؟ فيقال صحيح أو مريض ويقال كيف جاء زيد فيقال راكبا أو ماشيا وليست 
كيف ظرفاء وإن كان يقال فى تفسيرها فى أى حال وجدته؟ لأنه تفسير معنوى كما 
يقال فى تفسير الحال فى قولنا: جاء زيد راكبا أي جاء فى حالة الركوب» وأا هسى 
بحسب العوامل ففى قولنا: كيف وحدت زيدا تكون مفعولا أو حالا وق قولنا: ‏ كيف 
زيد تكون خخيرا (قوله: عن المكان) فيقال: أين جلست بالأمس مثلا» وجوابه أمام الأمير 


انفضا 


وي ا ير ؛ قيل: وتسستعمل فى 

ضع التفخيم: مثل: (إيَسال يان يَوْمُ الْقَامَة© الو ا 0 
وشبهه ونحو: أبن زيد وجوابه ف الدار أو فق المسجد مثلا (قوله: ماضيا كان أو 
مستقبلا) فيقال ف الماضى مثلا م حثث؟ والحواب سَحَرَاء أو نمحوهء ويقال فق 
المستقبل: مى تأتى؟ فيقال بعد شهرء وكان بمكن الشارح أن يزيد أو حالا؛ لأنه يسأل 
.من عنه أيضا خخلافًا لما يوهمه اقتصاره. 

(قوله: عن الزمان المستقبل) فيقال أيان يثمر هذا الغرس؟ فيقال بعد عشرين سنة 
مثلاء ويقال أيان تأنى؟ فيقال بعد غد؛ وظاهر المصنف أن أيان للاستقبال ولو وقع بعدها 
اسم نحو: أيان مرساها وقال ابن مالك إففا للمستقبل إذا وليها فعل فلاف ما إذا وقع 
بعدها اسم كقوله تعالى: (أَيانَ مُرْساهَا04" قال بعضهم: وفيه نظر؛ لأن مرساها مراد به 
الاستقبال؛ إذ الراد أيان الزمان الذى ترسى وتستقر فيه هل هو زمان قريب أو بعيد» قيل 
إن أصل أيان: أى أوان فحذفت إحدى الياعين من أىء والهمزة من أوان» فصار أيوان 
فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء فصار أيان ورد ذلك بأن كسر الهمزة فيه لغة 
مستعملة وهو يأبى أن يكون أصله ذلك؛ لأنه تثقيل فى مقام التخحفيف اللهم إلا أن يقال 
الكسر عوض عن الياء اخذوفة» والحق أن كون الاسم غير متمكن يأبى التصريف المذكور 
انتهى فئرى (قوله: قيل وتستعمل فى مواضع التفخيم) أى: ف المواضع الى يقصسد 
فيها تعظيم المسئول عنه والتهويل بشأنه؛ ثم إن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه 
نما لا تستعمل إلا ق مواضع التفخيم فتكون مختصة بالأمور العظام نحو: لأيانٌ 
مُرْسَاهَا)؛ ليان يَوْمُ الدّنٍ74"؛ وعلى هذا فلا يقال: أيان تنام كما قاله السيد 
ويحتمل أن المراد منه أنما تستعمل للتفخيم كما تستعمل ف غيره وهو ظاهر كلام 
النحويين حيث قالوا: إنها كمى تستعمل للتفخيم وغيره (قوله: يل أيانَ يوْمُ 
الْقيَامَة4 ”© أى: : فقد استعملت أيان مع يوم القيامة للنهويل والتفخيم بشأنه» وجحواب هذا 


,١١ الذاريات:‎ )١( التازعات: ؟17.‎ )١( 
,.5 (؟) القيامة:‎ 


ا 


(وأئ تستعمل تارة بمعنى كيف) ويجب أن يكون بعدها فعل (نحو: : (قائرا 


السؤال يومهم على النار يفتنون» فإن قلت: إن الإخبار بأيان عن يوم القيامة مشسكل؛ 
وذلك لأن اسم الزمان لا يخبر به إلا عن الحدث ولا يخبر به عن الحئة ويسوم القيامة 
كالحفة» قلت ق الكلام حذف مضاف والتقدير: أيان وقوع يوم القيامة أى: يوم القيامة 
يقع فى أى زمان؟ فلم يلزم الإخبار المذكورء فإن قلت: إن السؤال عن زمان وقوع 
اليوم الذى هو من أسماء الزمان يلزم عليه أن يكون للزمان زمان يقع فيه» قلت: يجوز أن 
يعتبر الأععص ظرفا للأعم والعكس وما هنا من هذا القبيل؛ وذلك لأن المستقبل أعم من 
يوم القيامة؛ لأنه من النفخة الثانية إلى دول أهل الحنة الجنة وأهل الثار النار» واعترض 
على المصنف والشارح ق تمثيلهما بأيان يوم القيامة وأيان يوم الدين بأنه كلام محكى 
عن الإنسان الذى يحسب أن لن يجمع الله عظامه وهو لا يقصد تفخحيم يوم القيامة؛ لأنه 
لا يقر به اللهم إلا أن يقال إن التفخحيم قد تحقق باعتبار أن هذا القائل يقول هسذا 
السؤال بناء على اعتقاد المحاطب استهزاء به وإنكارًا عليه أو يقال: إن هذه الحكاية عن 
ذلك الإنسان بالمعى وعبر فيها بما يقتضى التفخيم إشعارًا بعظم اليوم نفسهء وإن كان 
الجاحد لا يقر به (قوله: وأنى) أى: الاستفهامية وقوله تستعمل إلح يحتمل أن تكسر” 
حقيقة فى الاستعمالين فتكون من قبيل المشترك» وأن تكون ازا فى أحدهماء وسيأتي ف 
الشارح (قوله: تارة) أى: مرة بعد مرة كما فى الصحاح فجردت عن بعض معناها 
(قوله: ويجب أن يكون بعدها فعل) أى: بخفلاف كيف وظاهره أنه لا فرق بين الماضى 
وغيره وهو كذلك» فالأول كالآية المذكورة» والثان كقوله تعالى: [أئى يُْيى هذه 
اللَهُ بَعْدَ مَْتهًا)ح”" (قوله: : (قأنوا حَرْلَكُمْ أى شي شتكم4)”" قيل: إن ألى فى هذه الآية 
غير الاستفهامية» إذ لو كانت كذلك لاكتفت با بعدها؛ لأن من شرط الاستفهام أن 
يكتفى يما بعده من فعل نحو: أن يكون لى ولدًا أو اسم نحو: أى لك هذا بل هى شرطية 
يمعين كيف الشرطية وجوابما محذوف أى: أن شتتم فأتوا وحذف الحواب لدلالة فأتوا 


ل ا 0 
(1) البقرة: 755. (0) البقرة: 1؟؟, 


نض 


أى: على أى حال» ومن أى شق أردتم بعد أن يكون المأتى موضع الحرث. ول يجى: 
أن زيد؟؛ معن: كيف هو؟ (وأخرى بمعفى: من أين؛ نحر: (أنى لَك هذَ)6”م 
عليه وحينئذ فتمثيل المصنف وغيره لأن الاستفهامية بالآية فيه نظرء فالأولى التمثيل 
بأن يحى هذه اله بعد موتما وفيه أن جعلها استفهامية على الوجه الذي ذكره الشارح 
ظاهرء وحيثذ فلا حاحة لتكلف الحلف» وذكر الضحاك أن أن فى الآية.معى مسي 
وأنه معن ثالث لها ويرده سيب النزول وهو ما روى أن اليهود كانوا يقولون: من باشر 
امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول» فذكر ذلك عند رسول الله له فتزلت الآية 
(قوله: أى على أى حال) تفسير لها معي كيف, والعامل فى أى هذه فأتواء وأورد. 
العلامة أبو حيان على ذلك ما حاصله إن أن إذا كانت شرطية أو استفهامية لها الصدر 
فلا يعمل فيها ما قبلها- تأمل. 

وقوله على أى حال أى: من قيام أو اضطحاع وقوله: ومن أى شق أى: من لف 
أو أمام (قوله: المأتى) بفتح التاء أى مكان الإتبان (قوله: موضع الحرث) أى: وهو القبل دون 
الدبرء وما يؤيد ذلك أن الله تعالى قال فى آية: ”" ُو من حَيْتْ أمَرَكُم الل إذ يفهم 
منه أن ثم موضعا لم يؤمر بالإتيان منه» وغير الدبر مأمور بالإتيان منه إجماعاء فلم ييق حل لم 
يؤذن فيه إلا الدبر» وأخحذ الشيعة من الآية جواز إتيان المرأة فى دبرهاء وتأولوا الآية على أن 
المراد: فأتوا حرثكم أى: ذات الحرث وهى النساء» فيصدق بالإتيان ف أى موضعع ورد 
عليهم بأن الحرث .معين امحروث وهو القبل» فشبه الفرج بالأرض الحروثة وام بالبذر 
والذكر بانحراث والولد بالنبات (قوله: ولم يجىء أن زيد) أى: من غير إيلاء الفعل لا وهذا 
محترز قوله؛ ويجب أن يكون بعدها فعل (قوله: بمعيى كيف هو) أى أصحيح أم سقيم. 

(قوله: وأخرى .معن من أين) أى: وهذه لا يحب أن يكون بعدها فعل وظاهره 
أن أنى فى تلك الحالة متضمنة لمعيئ الاسم والحرف معا وهما الظرفية والابتدائية وسيأتى 
عن بعض النحاة ما يخالف ذلك. 


(0) آل عمران: /ا8, 
(5) البقرة: ؟57. 


ون 


أى: من أين لك هذا الرزق الآتى كل يوم» وقوله: تستعمل إشارة إلى أنه يحتمل 
أن يكون مشتركا بين المعنيين» وأن يكون فى أحدهما حقيقة وفى الآأعر مجازاء 
ويحتمل أن يكون معناه: أين إلا أنه فى الاستعمال يكون مع من ظاهرة؛ كما قل 
قوله: من أين عشرون لنا من أن أو مقدرة؛ كقوله تعالى: (أئى لك ه0613 أى: 
من أن؛ أى: من أين؟ تبنم مم م هوهو م هلال : 0 

قال فى عروس الأفراح: والفرق بين أن ومن أين أن أن سؤال عن المكان الذى 
دحل فيه الشىء ومن أين سؤال عن المكان الذى برز عنه الشىء. ١‏ ه. 

(قوله: أى من أين لك هذا الرزق إخ) أى: وليس المراد كيف لك هذا بدليل 
قوها قالت هو من عند الله إقوله: الآتى كل يوم) لأنه كان يجد عندها فاكهة الشستاء ‏ 
الصيف وفاكهة الصيف ف الشتاء» ثم إنه ليس المراد المككان حقيقة» وإنما يراد به ما يراد 
من قوهم من أى وجه نلت ما نلت؟ (قوله: وقوله تستعمل) أى: دون أن يقول وضعت 
(قوله: إشارة إلى أنه) أى أن» وقوله مشتركا أى: اشتراكا لفظياء وقوله: بين المعنيين. 
أى: معنيى كيف ومن أين (قوله: ويحتمل أن يكون إل) عطف على يحتمل الأول أى: 
وإشارة إلى أنه يحتمل أن يكون معناه إلخ» وحاصل كلام الشارح أن المصنف عير 
بتستعمل إما للإشارة إلى أنه أى أن يحتمل أن يكون مشتركا بين المعنيين وأنه حقيقة 
فيهما وأن يكون حقيقة ق أحدهما بجازا فى الآخرء وإما للإشارة إلى ما قاله بعض النحاة: 
إن أن إذا لم تكن بمعين كيف معناه أين دائماء لكن تكون من قبلها إما مقدرة كما فى 
الآية أو ظاهرة كما فى البيت؛ وذلك لأن قول المصنف إنما تستعمل بمعين من أين صادق 
بما إذا كان ذلك على جهة إضمار من أو بدونه؛ والحاصل أن المصنف إنما عبر بتسستعمل 
دون وضعت إشارة إلى أنه يحتمل احتمالات ثلاثة, وهذا ما يفيده كلام المطول» وسم. 

والذى فق الحفيد أن قوله: ويحتمل متعلق بالاستعمال الثاقى الذى ذكره المصنف 
بقوله وأخرى بمعيى؛ من أينء وأن الأولى للشارح أن يقول وقوله: بمعين من أين معناه؛ 
أين فيكون نصا ف تعلقه بالاستعمال الثان. 


(1) آل عمران: /الا. 


فض 


على ما ذكره بعض النحاة (ثم إن هذه الكلمات) الاستفهامية (كثيرا ما تستعمل 
فى غير الاستفهام) بما يناسب المقام بحسب معونة القرائن (كالاستبطاء؛ نحو: كم 
دعوتك. والتعجب؛ نحو: ما لى لا أرَى الْمُدْهْد)20)» 0 

(قوله: ويحتمل أن يكون معنامم أى: معين أنى وقوله: أين أى لا مجموع من أين 
وقوله: إلا أنه أى أن (قوله: من أين إل) خبر مقدم؛ وعشرون: مبتدأ مؤخرء ولنا: 
صفة له وقوله من أنى الظاهر أنه .حبر حذف مبتدؤه وصفته بدليل ما قبله أى: من أن 
عشرون لنا والدملة مؤكدة لما قبلهاء ويجحتمل أن يكون تأكيداء فالمراد من أين وحود 
الفصل. ١ه‏ يس. 

(قوله: على ما ذكره إخ) متعلق بقوله أن يكون معناه لح (قوله: ثم إن هذه 
الكلمات إخ) إنما عبر بالكلمات ليشمل الاسم منها والحرف (قوله: كثيرا ما تستعمل 
فل غير الاستفهام) أى: الذى هو أصلها فيكون استعماها فى ذلك الغير بحازا لمناسبة بين 
المعين الأصلى وذلك الغير مع وحود القرينة الصارفة عن إرادة ذلك المعيى الأصلى الذى 
هو الاستفهام وما ذكرناه من أن استعمال تلك الكلمات الاستفهامية ف تلك المعمان 
المغايرة للاستفهام محاز هو ما يفيده كلام الشارح ف المطول؛ والظاهر أنه جاز مرسل 
كما يأتى بيانه (قوله: بحسب معونة) أى إعانة القرائن الدالة على تعيين مسا يناسسب 
المقام وهو متعلق بتستعمل أو .محذوف أى وتعيين ذلك الغير (قوله: كالاستبطاءع) أى: 
تأخر الجواب (قوله: نحوكم دعوتك) أى: نحو قولك لمخاطب دعوته فأبطأ فى اللهواب 
كم دعوتك فليس المراد استفهام المتكلم عن عدد الدعوة للمهله به إذ لا يتعلق به غرض 
فقرينة الابطاء مع عدم تعلق الغرض بالاستفهام ومع جهل المخاطب بالعدد دالة على 
قصد الاستبطاء والعلاقة السببية؛ وبيان ذلك أن السؤال عن عدد الدعوة الذى هو 
مدلول اللفظ مسبب عن الجهل بذلك العدد والجهل به مسبب عن كثرته عادة؛ إذ يبعد 
حهل القليل وكثرته مسببة عن الاستبطاء» فأطلق اسم المسبب وأراد السبب ولو 
بوسائط, والأولى إسقاط الوسائط الى لا حاجة لهاء وذلك بأن تقول الاستفهام عن عدد 


٠١ الدمل:‎ )١( 


تنكس 


لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليه الصلاة والسلام إلا بإذنه فلما لم ييصره مكانه 
تعجب من حال نفسه فى عدم إبصاره إياهء ولا يخفى أنه لا معي لاستفهام العاقل 
عن حال نفسهء وقول صاحب الكشاف: نظر سليمان إلى مكان المدهد فلم يبصره 
فقال: مالى لا أرى؟؛ على معين أنه لا يراه اعم و و ا ا 
الدعاء مسبب عن تكرير الدعوة وتكريرها مسبب عن الاستبطاء فهو من باب استعمال 
اسم المسبب فق السبب» ومثل ما قيل هنا يقال فيما مثل به أيضا من قوله تعالىلمَتَى 
صر اللّه04© فالاستفهام عن زمان النصر يستلزم الجهل بذلك الزمن والجهل به 
يستلزم استيعاذة عادة أو ادعاى» إذ لو كان قريبا كان معلوما بنفسه أو بأماراته الدالة 
عليه واستبعاده يستلزم استبطاءه (قوله: لأنه) أى: الحدهد كان لا يغيب إلح وهذا علة 
لحذوف أى: وإما كان الغرض من هذا التركيب التعجب؛ لأنه إلح (قوله: فى عدم 
إبصاره) أى: وهو عدم إبصاره له ففى بع من البيائية» أو أنه من ظرفية المعطلق ف 
القيد أى: تعجب من حال نفسه المتحقق ف عدم إبصاره إياه كذا ذكر بعضهمء وهذا 
مبئ على أن المستفهم عنه عدم إبصاره» وليس كذلكء إذ معن العبارة أى شىء ثبست 
لى ى حال كون لا أرى الهدهد أى: أى حالة حصلت لى منعتى رؤيته» فالأولى أن 
يقال المع تعجب من حال نفسه فى وقت عدم إبصاره» فالمراد بحال نفسه هنا الحالة 
الين قامت به وقت عدم رؤية الهدهد مع حضوره بحسب ظنه أولاً فكانت سببا لدم 
الرؤية» وتلك الحالة إما غفلة بصره» أو مرض عينيه» أو نحو ذلك (قوله: ولا يخفى إل) 
علة نحذوف عطف على قوله تعجب من حال نفسه أى: لأنه استفهم عنهاء إذ لا يخفى 
أنه لا معن لاستفهام العاقل: كسليمان عن حال نفسه؛ لأن العاقل أدري بحال نفسه من 
غيره فكيف يستفهم عنها من الغيرء ولما امتنع حمل الكلام على ظاهره من السؤال عن 
حال نفسه عند عدم الرؤية حمل على التعجب بحارًا؛ لأن السؤال عن الحال وهو السبب 
فى عدم الرؤية يستلزم الحهل بذلك السبب والهل بسبب عدم الرؤية يستلزم التعحب 
وقوعًا أو ادعاء؛ إذ التعجب مع قائم بالنفس يحصل من إدراك الأمور القليلة الوقوع 


البقرة: 514 


كحض 


وهو حاضر لساتر ستره. 00 اا 0000 
اجهولة السبب» فاستعمال لفظ الاستفهام ف التعجب باز مرسل من استعمال اسم 
الملزوم فق اللازم وما ذكره الشارح من أن العاقل لا يستفهم عن حال نفسه من الغير لا 
برد عليه أن المريض يسأل الطبيب عن حاله؛ لأن المريض إنها يسأله عن سبب مرضه أو 
عما ينفعه لا عن كونه مريضاء ثم إن ما ذكره الشارح من أنه لا معيئ لاستفهام العاقل 
عن حال نفسه ظاهر بالتسبة للأحوال الى لا تخفى على صاحبها كقيامه وقعوده 
وجوعه وعطشه.؛ فلا يقال ما حالى أى: أنا نائم أو قاعد أو أنسا جائع أو لاء وأما 
الأحوال المنفصلة, أو ما ى حكمها مما تخفى عليه فيجوز أن يستفهم الإنسان عنها كأن 
يقال ما بالى أوذى دون سائر المسلمين أى: ما السبب الذى صار متعلقًا بى وحالا من 
أحوالى فأوجب أذيق» ومن المعلوم أن السبب فق عدم رؤيته للهدهد حال منفصلة عنه, 
'وحينئل فلا يتم ما ذكره الشارح من التعليل؛ ولما أمكن حمل السؤال فق الآية على الخال 
النفصلة الى بمكن السؤال عنها أحرى الاستفهام الواقع فيها على الاستفهام الحقيقى 
عند الزمخشرى» وإليه أشار الشارح بقوله وقول صاحب الكشاف إل وهو مبتدأ خخبر 
يدل إل (قوله: وهو حاضر) أى: والهدهد حاضر وهذه الحملة حالية» وقوله لمسائر 
متعلق بقوله لا يراهء وحاصله أن سليمان جازم بعدم رؤيته مع حضوره ومتردد ق 
السبب المانع له من الرؤية مع حضوره هل هو ساتر ستره عنه؛ أو غير ذلك ككونه 
خلفه أو على بعينه أو يسارهء فسأل الحاضرين عن ذلك السبب الذى منعه فقال لمسم: 
لزما لى لا أرَى الْهدْهُد04" أى: ما السبب ف عدم رؤين له والحال أنه حاضر هل هو 
ساتر ستره عين أو غير ذلك ككونه خخلفى كذا قرر شيخنا العدوى» ويوافقه ما فى 
سم؛ ول ابن يعقوب فى بيان كلام الزمخشرى: المذكور هنا ما محصله أن سليمان لما 
نظر لمكان الهدهد فلم يبصره تردد ق السبب المانع له من الرؤية هل هو سائر تعلق به 
فمنعه من الرؤية مع كونه حاضرًاء أو ليس هو ساترًا مع كونه حاضراء بل غيبته فلما 
تردد فق ذلك السبب سأل الحاضرين عن ذلك السبب الذى أوجب له منع الرؤية مسن 


,٠١ النمل:‎ )١( 


ا 


أو غير ذلك؛ ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأحذ يقول: أهو غائب؟ كأنه 
يسأل عن صحة ما لاح له؛ يدل أن الاستفهام على حقيقته (والتنبيه على الضلال؛ 
رؤين له هل هو ساتر ستره عيئ مع كونه حاضرا أو غيبته بلا إذن. ١هل. ‏ 

وربما كان التقرير الأول أقرب لكلام شارحناء وعلى كل مسن التقريرين 
فالمسثول عنه ليس حالاً من أحوال نفسه- فلذا صح السؤال عنه (قوله: وهو حاضر) 
لغانه حضوره. 

(قوله: أو غير ذلك) أى: ككونه نخلفه (قوله: ثم لاح) أى ظهر له لا على 
وججه اللتزم بدليل قوله بعد ذلك كأنه يسأل إل (قوله: فأضرب عن ذلك) أى: عما 
ذكر من اللحزم بحضوره المشار له بقوله وهو حاضرء والمراد أضرب السؤال الذى كان 
على وحه الاحتمال وتساوى الأمرين والاحتمال الأول هنا يناسب الاحتمال الأول 
المذكور سابقاء والثان هنا يناسب الثاى فيما مر وقوله فأضرب عن ذلك أى: حال 
كوئه مستفهما بقوله أم كان من الغائبين أى: بل أكان من الغائبين فأم منقطعة لا 
متصلة؛ لأن شرطها وقوع الهمزة قبلها (قوله: كأنه يسأل عن صحة ما لاح له) أى: 
هل ما لاح له من كونه غائبا صحيح أم لا وضمير كأنه لسليمان (قوله: يدل على أن 
الاستفهام على حقيقته) كذا فى بعض النسخ من غير زيادة لا قبل يدل وهى ظساهرة 
ويوافقها ما قاله العلامة السيد فى شرح المفتاح ونصه الذى يظهر بما ذكره صاحب 
الكشاف حمل مالى على حقيقة الاستفهام» فيكون المعى أى أمر ثبت لى وتابس بى فى 
حال عدم رؤيي الهدهد أهناك ساتر أو مانع آخر. ١هم.‏ 

وق بعض النسخ لا يدل على أن الاستفهام على حقيقته بإدخال لا على يدل 
وهذه النسحة مشكلة» فإن قوله على معين أنه لا يراه لساتر أو غير ذلك والمحال أنه 
حاضر صريح ف أنه استفهام حقيقى عن السبب الذى أوجب منع الرؤية ما هو؟ 
وأحيب عن هذه النسخخة بأن مراد الشارح عدم الدلالة قطعا لاحتمال إرادة التعبجب 
وهذا لا يناى ظهوره ق حقيقة الاستفهام كما قال السيد فلا مخالفة بين كلام الشارح 


خوكلا 


نحو: ل(فَآيْنَ ه04" والوعيد؛ كقولك لمن يسىء الأدب: ألم أؤدب فلانا.... 
حي على هذه النسخة وبين كلام السيد وحاصل ما ف المقام أن عدم الرؤية قد يكون 
لحائل ف جانب الرائى: وقد يكون لحائل ف جانب المرئى فقوله: (مالىلاأرَى 
الْهُدْمْد) إن كان استفهاما عن حائل افق جانب الرائى يوجب عدم الرؤية فلا يمحكسن 
حمل الاستفهام على حقيقته» إذ لا معئ للاستفهام عن حال نفسه فهو بحاز عن 
التعجب» وإن كان استفهاما عن حائل فى جانب المرئى يوحب عدم الرؤية كالسساترء 
فيحوز أن يكون الاستفهام على حقيقته» فإن قصد به التعحب وجهل إرادة المعئن 
الحقيقى .بمجرد الانتقال كان كناية وإن قصد به المععى الحقيقي مع التعجب كان مسن 
مستتبعات الكلام» وهذا ظهر الجمع بين كون الاستفهام على حقيقته وكونه للتعحب 
وظهر اللجمع بين كلام الشارح من أن كلام صاحب الكشاف لا يدل علسى أن 
الاستفهام على حقيقته على النسخة الثانية وبين كلام السيد ‏ شرح المفتاح القائل أن 
كلام صاحب الكشاف ظاهر إن أن الاستفهام على حقيقته لما علمت أن مراد الشارح 
عدم الدلالة قطعا ومراد السيد ظهوره فى حقيقة الاستفهام. | ه عبد الحكيم. 

(قوله:لإفَْنَ تَذهبُونَ4) أى: فليس القصد الاستفهام عن مذهيهم؛ بل التنبيه 
على ضلاهم وأنهم لا مذهب لمم ينجون به والعلاقة بين الاستفهام المدلول لذلك اللفظ 
وبين التنبيه المذكور اللزوم وبيان ذلك أن الاستفهام عن الشىء: كالطريق فى هذا المثال 
يستلزم تنبيه المحاطب عليه؛ وتوجيه ذهنه إليه» فإذا سلك طريقا واضح الضلالة كان 
ذلك غفلة منه عن الالتفات لتلك الطريق» فإذا نبه عليه ووجه ذهنه إليه كان تنبيها له 
على ضلاله؛ فالاستفهام عن ذلك يستلزم توجيه ذهنه إليه المستلزم للتنبيه على كونه 
ضلالا. 

قال السيد: فاستعمال صيغة الاستفهام ق الثنبيه المذكور من استعمال اسم 
الملزوم فق اللازم» قال عبد الحكيم؛ ولك أن تجعل اللفظ مستعملا فى الاستفهام ليتوصل 


.75 التكوير:‎ )0١( 


لخانا 


إذا علم) المخاطب (ذلك) وهو أنك أدبت فلانا؛ فيفهم معن الوعيد والتحويف فلا 
يحمله على السؤال. 

(والتقرير) أى: حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه شام اد 1 ا 
به إلى التنبيه على طريق الكناية أو يجعل اللفظ مستعملا فى الاستفهام مع التنبيه على أنه من 
مستتبعات الكلام» وكذا يقال فيما سيجىء بعدء واعلم أن استعمال أداة الاستفهام فى 
التنبيه المذكور دون التوبيخ بكونه طريق ضلال يتضمن معين لطيفا وهو الإشارة إلى أن 
كون ذلك الأمر ضلالا أمر واضح يكفى ق العلم به بجرد الالتفات وإيهام أن المخاطب 
أعلم بتلك الطريق من المتكلم من حيث إتيانه له بالاستفهام الذى من شأنه أنه إثما يوجه لمن 
هو أعلم بالمستفهم عله» وكثيرا ما يؤكد استعمال الاستفهام فى التتبيه على الضلال 
بالتصريح بالضلال» فيقال لمن ضل عن طريق الصواب: يا هذا إلى أين تذهب قد ضللت 
فارجع؟ وهذا تعلم أن التنبيه على الضلال لا يخلو عن الإنكار والنفى (قوله: إذا علم 
المخخاطب ذلك) هذا ظرف لمحذوف أى: وإنما يكون هذا وعيد إذا علم المخاطب المسسيء 
لادب ذلك التأديب الحاصل منك لفلان أى: وأنت تعلم أنه يعلم ذلك فلا يحمل كلامك 
حينئل على الاستفهام الحقيقي؛ لأنه يستدعى الجهل وهو عالم أنك عالم بتأديب فلان» بل 
يحمله على مقصودك من الوعيد بقرينة كراهيتك للإساءة المقتضية للزجر بالوعيد» والعلاقة 
بين الاستفهام والوعيد اللزوم» فإن الاستفهام ينبه المحاطب على جزاء إساءة الأدب» وهذا 
يستلزم وعيده لاتصافه بإساءة الأدب فهو باز مرسل من استعمال اسم الملزوم فى اللازم» 
ولك أن تجعل الكلام من قبيل الكناية بأن تجعل اللفظ مستعملا فى الاستفهام لينتقل منه إلى 
الوعيد أو مستعملا فيهما على أن يكون الوعيد من مستتبعات الكلام. 

(قوله: والتقرير) أى: الاعتراض بالشىء واستعمال صيغة الاستفهام فى ذلك 
بحاز مرسل علاقته الإطلاق والتقييد» كما يأتى بيانه (قوله: أى حمل المخاطب) مسن 
إضافة المصدر للمفعول أى: حمل المتكلم المخاطب على الاعتراف بالأمر الذى اسستقر 
عنده من ثبوت شىء أو نفيه كما يأتى فى نحو: وألبِس اللّهُ بكاف عَبْدَه206 و«أأنت 


.75 الزمر:‎ 0١ 


للق 


والحاؤه إليه (يايلاء المقرر به الهمزة) أى: بشرط أن يذكر بعد الهمزة ما حمل 
المخاطب على الإقرار به (كما مر) فى حقيقة الاستفهام من إيلاء المسثول عنه 
الهمزة؛ تقول: أضربت زيدا؟ ا 
قلت للئاس96) الآية (قوله: واللحائه إليه) أى: إلى الإقرار» والإلماء قوة الطلب» وهذا 
تفستير لاأقيله وإبناء المخاطب للاعتراف بالأمر يكون لغرض من الأغراض كأن يكون 
السامع منكرا لوقوع ذلك الفعل من المخاطب فتريد أن يسمعه منه من غير قصد للتقيقة 
الاستفهام المستلزم للجهل؛ أو يكون فى السماع منه تلذذ بسبب المراجعة فى الخطاب 
(قوله: بإيلاء إل) متعلق.بمحذوف حال أى حال كونه ملتبسا بإيلاء المقرر به وهو مسا 
يعرفه المعحاطب للهمزة والحال تفهم الشرطية؛ ولذا قال الشارح أى: بشرط أن يذكر 
إل (قوله: ما حمل المخاطب إلخ) أى: لفظ حمل المخاطب بقريئة قوله يذكر (وقوله: 
على الإقرار به) أى: .عدلوله (قوله: من إيلاء المسثول عنه الهمزة) أى: فإذا صرف 
الاستفهام للتقرير كان الوالى للهمزة هو المقرر به؛ لأن التقرير أي: حمل المخاطب على 
الإقرار تابع للاستفهام؛ لأن الحواب فق الاستفهام إقرار فالاستفهام مستلزم لحمله على 
الإقرار ف الحدملة فيعتبر فى التقرير ما يعتبر فى أصله والكاف فق قول المصئف كمامر 
للتشبيه أى: إيلاء مثل الإيلاء الذى مر ق حقيقة الاستفهام؛ وتوضيحه أن الهمزة قد 
سبق أنها تأتى للاستفهام» وقد تأتى للتقرير وللإنكار فإذا أتت لهما وليها المقربه 
والمدكر كما يليها المستفهم عنه فى حال كوا للاستفهام, وحينئذ فيأتى فى حالة كوا 
للتقرير» والإنكار التفصيل الذى مر فق الاستفهام من كون المقرر به أو المنكر إما الفعل 
أو الفاعل أو المفعول أو الحال أو غيرها من الفضلات؛ فم كان المقرر به أو الميكر 
واحدًا من هذه كان واليا للهمزة كما أن المستفهم عنه إما أن يكون هو الفعل أو 
الفاعل أو المفعول أو الخال أو غيرها من الفضلات فم كان المستفهم عنه واحدًا من 
هذه كان واليا للهمرة. 


(؟) المائدة: 5زل. 


5384 


ف تقريره بالفعل» وأأنت ضربت؟ فق تقريره بالفاعل» وأزيدًا ضربت؟ ف تقريره 
بالمفعول؛ وعلى هذا القياس. وقد يقال: التقرير .معن التحقيق والتثبيت؛ فيقال: 
أضربت 20111100 وو ل م ل ل ا 

(قوله: فى تقريره) أى: المخاطب بالفعل أى: إذا أردت أن تحمله على الإقرار 
بالفعل فأنت عالم بأنه ضربه ولكن قصدت تقريره بالفعل لغرض من الأغراض الى 
مرث ونحوها (قوله: وأأنت ضربت ق تقريره بالفاعل) أى: المعنوى لا الاصطلاحى لأن 
أنت مبتدأ ومثله قوله تعالى حكاية (أأنت فَمَلْتَ هذا بِآلهَتنًا يَا إبْرَاهِيمُ06؟ إذ ليس 
مراد الكفار مله على الإقرار بأن كسر الأصنام قد كان» بل حمله على الإقرار بأن 
الكسر لم يكن إلا منه» ويدل لهذا إشارتهم للفعل فى قوله تعالى (أألت فَعَلْسَ هذَا4 
فإنها تقتضى أن المطلوب الإقرار بالفاعل لا بالفعل وقول إبراهيم لهم بل فعله كبيرهم 
هذا ولو كان التقرير بالفعل لكان الحواب فعلت أو لم أفعل (قوله: وعلى هذا القياس) 
أى: قياس بقية الفضلات فتقول: أفى الدار زيد إل تقريره بامجرورء وأراكبا حت فق 
تقريره بالحال. 

(قوله: وقد يقال التقرير معين التحفيق والتثبيت) أى: كما يقال.معئ حمل 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه أى: أنه يطلق بإطلاقين بطريق الاشتراك والذى قصده 
المصدف من المعنيين هو المعيى الأول أعين: حمل المخاطب على الإقرار ثما يعرفه» ولذا 
اقتصر الشارح عليه فى حل المئن والدليل على أن المصنف قصد ذلك المعى لفظ به فل 
قوله بعد إيلاء المقرر به إذ لو قصد المعئى الآخر لقال بإيلاء المقرر وحذف قوله به 
وعطف التثبيت على التحقيق فى كلام الشارح للتفسير: فالمراد بالتحقيق تحقيق النسبة 
وتنبيتهاء واعلم أن استعمال الاستفهام فى كل من معيى التقرير محاز مرسل والعلاقة ‏ 
الأول الإطلاق والتقييد؛ وذلك لأن الاستفهام طلب الإقرار بالحواب مع سبق جهل 
المستفهمء فاستعمل لفظه فى مطلق طلب الإقرار» ثم فى طلب الإقرار من غير سبق 
جهل» وقول بعضهم العلاقة اللزوم؛ لأن الاستفهام عن أمر معلوم للمخاطب يستلزم حمله 


١ل‏ الأنبياء : 319 


حلاقا 


على إقراراه لكونه معلوما له فيه أن اللزوم لا يكفى فق بيان العلاقة لوحوده ق جميع 
العلاقات» والعلاقة فى الثاى قيل الإطلاق والتقييد؛ لأن الاستفهام عن الشىء يسستازم 
تحقيقه وتكبيته باللجواب» فاستعمل اللفظ ف مطلق التحقيق والتثبيت؛ وفيه أن هذا ليس 
هو الإطلاق والتقييد المعتبر علاقة كما هو ظاهرء وقيل إن العلاقة اللزوم؛ لأن 
الاستفهام يلزمه التحقيق والتثبيت وفيه ما مر من البحثء؛ فلعسل الأولى أن استعمال 
الاستفهام فق التحقيق على طريق الكناية أو أنه من مستتبعات الكسلام كمامر 
(قوله: .معيئ أنك ضربته البته) قال سم: ينبغى أن يكون المراد أنه إن كان ضرب 
المخاطب بجمهولا لنفسه فالمقصود إحباره به على وجه التثبيت» وإن كان معلوماله 
فالمقصود تثبيت إعلامه بكونه معلوما كأنه يقول: هذا معلوم قطعا فلا تطمعق 
إنكاره- فتأمل. 

(قوله: والإنكار) بابدر عطف على الاستبطاء وقوله كذلك حال من الإتكار 
والمشار إليه التقرير أى: حال كون الإنكار مائلا للتقرير فى إيلاء المنكر الهمزة فقول 
الشارح بإيلاء إل بيان للمراد من التشبيه» وانظر لم فصل الشارح بين المفسر والمفسر 
بالمثال وذكر مثالا لما يكون المنكر فيه المفعول مع أن مثال المصئف وهو قوله: أَغْيْسرَ 
الله تَدعُوتَ4 مثال له فلو ذكر التفسير قبل المثال» ووطًا لمثال المصف بقوله: والمفعول 
كان عق وى يعن النسع إسقا ا للكال :يمه ترك لكلف وعليية يلد (فستكالة 
والعلاقة بين الاستفهام والإنكار أن المستفهم عنه بجهول؛ والمجهول منكر أى: ينفى عنه 
العلم؛ فاستعمل لفظ الاستفهام فى الإنكار لهذه الملابسة المصححة للمحاز الإارسالى 
.معرفة القرائن الحالية- قاله ابن يعقوب؛ وذكر غيره أن إنكار الشىء معي كراهته 
والنفرة عن وقوعه يستلزم عدم توجه الذهن إليه وهو يستلزم الجهل به والجهل يقتضى 
الاستفهام» والأحسن أن يقال: إن استعمال الاستفهام فى الإنكار إما كناية» أو أنه من 
مستتبعات الكلام كما مر (قوله: أغير الله تدعون) فالدعاء مسلم, والمنكر كون المدعو 


ول الأنعام: 40 


اقيق 


بإيلاء المنكر الهمزة كالفعل فى قوله: 

والفاعل فق قوله تعالى (أَهُمْ يَقْسمُونَ رَحْمَةَ رَبكَ206 والمفعول فق قوله 
تعالى (أَغَيْرَ الله أكخذ و06 ام م اسم اق ا 
غير الله (قوله: بإيلاء إل) وذلك لأن مآل الإنكار إلى النفى» فكما أن أداة النفى تدخل 
على ما أريد نفيه» كذلك تدخل أيضا على ما أريد إنكاره من الفعل وما بعده (قوله: 
أتقتلئ )7 قامه: 

ومسنونةٌ زرقٌ كانياب أغوال 
قال الشارح فى أول بحث التشبيه أى: أيقتنلى ذلك الرعل الذى توعدن» 

والحال إن مضاحجعى سيف منسوب إلى مشارف اليمن وسهام محدودة التصال صافية 
بحلوة. اه. 

وهذا يقتضى أن قوله: أتقتلئ بالياء التحتية لا بصيغة الخطاب, وإنما لم يكسن 
هذا من إنكار الفاعل أععئ: كون ذلك الرجل بخصوصه قاتلاء وإنما يقتله غيره؛ لأن 
الشاعر ذكر ما هو مائع من الفعل حيث قال: والمشرق إلخ» فإنه مانع من قتل ذلك 
الرجل ومن غيره؛ لأنه معه لكل أحد لا لهذا الرحل فقطء وحيشدذ فلا يكون الإنكار 
متوجها للفاعل لعجزه بوجود المائع فتعين أن يكون الإنكار متوجها إلى نفس الفعهل 
(قوله: والفاعل) أى: اللغوى لا الاصطلاحى كما مر (قوله:(أَهُمْ يَقَسمُونَ)إ) أى: 
فالمنكر كوم هم القاسمين لا نفس القسمة للرحمة؛ لأن القاسم لما هر الله تعالى 
(قوله:لأَغَيْرَ الله أَخدٌ وَليا4) فالمدكر كون المتخذ غير الله وأما أصل الاتخاذ فلا يتعلق 
به إنكارء و هذا بخلاف قوا 1 تعالى: تخد أصنتامًا آله فإن الاتخاذ منكر وغير مسلم 


14 الرحرف: ؟5. (؟) الأنعام:‎ 0١ 

() البيث لامرئ القيس فديوانه ص٠5‏ 1١ء‏ وقالمفقاح ص 765 والكامل ج؟ ص١لاء‏ والإيضاح 
لسار 

(4) الأنعام: 4لا 


فنك 


وأما غير الهمزة فيجىء للتقرير والإنكار, لكن لا يجرى فيه هذه التفاصيلء ولا 
يكثر كثرة الهمزة؛ فلذا لم يبحث عنه (ومنه) أي: من بحسىء الهمزة للإنكسار 
(:ألَيْسَ اللَهُ كاف عَبْدَُ06" أى: الله بكاف لم لأن إنكار النفى نفى له 5 
(قوله: وأما غير المهمزة إلخ) هذا جواب عما يقال إن تقيبد المصدف بالهمزة ف قوله بإيلاء 
المقرر به الهمزة وقوله بعد والإنكار كذلك يقتضى أن كلا من التقرير والإنكار لا يكون 
بغير اهمزة» وليس كذلك (قوله: فيجىء للتقرير والإنكار) هذا حواب أماء وقد حسذف 
حوابها في المطول» وهو سائغ (قوله: هذه التفاصيل) أى: من أن التقرير يكون لما وليها من . 
الفعل أو الفاعل أو المفعول أو غيره من الفضلات» ومن أن الإنكار كذلك يكون لما وليها 
من الفعل أو الفاعل أو المفعول أو غيره من الفضلات ووجه ذلك أن غيرها إنها يكون 
لشىء مخصوص»؛ فهل مثلا موضوعة لطلب التصديق» فإذا استعملت ف التقرير أو الإنكار 
كانت لتقرير النسبة الحكمية أو إنكارها فقطء كما يقال: هل زيد عاحر عن أذين عند 
ظهور عجزه وغير هل من أدوات الاستفهام يعئ ما عدا الهمزة إنما يكون للتقرير ما 
يطلب تصوره بما وهو مدلو؛ لأنما أو لإنكاره من العدد والزمان والمكان والحال والعاقل 
وغيره ككم أعنتك» ومن ذا ضربت» وماذا صنعت معكم عند قيام القرينة فى الكل على 
أن المراد التقرير أو الإنكار» وحيندل فلا يتأتى فى غير الهمزة أن يكون لتقرير أو إنكار كل 
ما وليها من فعل أو فاعل أو مفعول أو غيره من الفضلات (قوله: ومنه لأَلَسيْسَ 
للح إثما فصله؛ لأن فيه الاعتبارين إنكار النفى وتقرير الإثبات أو لما فى هذا المثال من 
الحنلاف كما يأتى بيانه (قوله: للإنكار) أى: الإبطالى كما فق المغن. 

(قوله: (أَلْيْسَ اللَّهُ كاف عَبْدَة4) أى: فليس المراد به الاستفهام» بل المسراد 
إنكار ما دلت عليه الهمزة و دم الكفاية فيكون المراد الإثبات» فلذا قال المصيف 
أى: الله كاف له فإنكار النفى ليس مقصودا بالذات؛ بل وسيلة للاثبات على أبلغ وجه 
وهذا الكلام رد على من يتوهم من الكفرة أن الله تعالى ليس بكاف عبده (قوله؛ لأن 
إنكار النفى نفى له) أى: للنفى وهذه مقدمة صغرى والكبرى المذكورة فق لمان وبجموعهما 
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(ونفى النفى إثبات وهذا) المع (مراد من قال: إن ال همزة فيه للتقرير) أى: 
لحمل المخاطب على الإقرار ربما دخله النفى) وهو: "الله كاف"لا بالنفى) وهو: 
ليس الله كافء فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذى دحلت عليه الهمزة؛ بل 


دليل على ما ذكر من أن المراد من الآية الإثبات (قوله: ونقى النفى إثبات) أى: للمنفى 
وإا كان كذلك؛ لأنه لا واسطة بينهماء فحيث انتفى أحدهما ثبت الآخر قال سم وإذا 
تأملت أمثلة الإنكار وحدث مع النفى فى جميعهاء لكن ثارة يكون لنفس المذكور وتارة 
يكون للياقته وانبعائه كما فى أعصيت ربك الآتى» ويهذا تعلم صحة إطلاق أن الاستفهام 
الإنكارى ف معين النفى (قوله: وهذا المعن) أى: تحقيق أن الله تعالى كاف عبده (قوله: إن 
الهمزة فيه) أى: فى هذا التركيب وهو أليس الله بكاف عبده (قوله: للتقريرما دخله 
النفى) وعلى هذا فيصح أن يقال: إن الهمزة فيه للتقرير كما يصح أن يقال: إفها للإنكار» 
ومثل: ألَيْسَ اللَهُ بكاف عَبْدَهُ) قوله تعالى ألم تشرّح لَك صَذرَة206 ر(ألم 
يَجدك يَتِيم6"» فقد يقال: إن الهمزة للإنكار وقد يقال: إنها للتقرير وكلاهما حسن فعلم 
أن التقرير ليس يجب أن يكون بما دخخلت عليه الهمزة» بل يما يعرفه المخاطب من الكسلام 
الذى دحلت عليه الهمزة من إثبات كما فق آية لأليْسَ اللَهُ كاف عَبْدَةُ6 أو نفى كما 
فى آية (أأنت قُلْتَ للئّاسِ4" إل ومن هذا تعلم أن شرط المصنف فيما سبق إيلاء المقرر 
به الهمزة ليس كليا- كذا ذكر الفنرى» وق الغنيمى: إن قلت: إن جعل الهمزة فيما ذكر 
للتقرير لا يناسب ما مر للمصدف من أن المقرر به يجب أن يلى الهمزة والوالى للهمزة هنا 
النفى والهمزة ليست لتقريره» بل لتقرير المنفى قلت ما سبق محمول على ما إذا أريد التقرير 
بمفرد من فعل أو فاعل أو مفعول أو غيرها فم أريد التقرير بواحد منها وجب أن يلسى 
الهمزة وما هنا محمول على ما إذا أريد التقرير بالحكم؛ فإذا أريد ذلك فلا يكون يما 
دلت عليه الهمزة» بل .ما يعرف المخاطب من ذلك الحكم الذى اشتمل عليه الكلام 
الذى فيه الهمزة» وإن لم يكن واليا لها كما ذكره الشارح. | ه. 
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من ذلك الحكم إثبانًا أو نفيًا؛ وعليه قوله تعالى: 9أأنتَ نت قُْت للئاس الخدونى 
47 م إلَهَيْنِ من دون اللّه4”" فإن الهمزة فيه للتقرير؛ أى: : ما يعرفه عيسى عليه 
الصلاة والسلام من هذا الحكم, لا بأنه قد قال ذلك؛ فافهم. وقوله: والإنتكار 
كذلك-دل على أن صورة إنكار الفعل أن يلى الفعل الهمزة» 1 

وهو موافق لما ذكره الفنرى من أن اشتراط المصئف فيما سبق إيلاء القرر به الهمزة 
لبس كلياء وذكر العلامة يس: أن قول الشارح فالتقرير لا يجب إلخ أى: عند القائل: إن 
الهمزة فى الآية المذكورة ونحوها للتقرير: كالزمخشرى فى بعض المحال لا عند الملصنف؛ لأن 
الهمزة ق هذا عنده للإنكار لا للتقرير» وإن قول من قال: إن قول المصنف سابقا والتقرير 
بإيلاء القرر به الهمزة لا يصح كليا فيه نظر؛ لأن المصئف لا يوافق هذا القائل فى جعل 
الهمزة للتقرير فى هذاء بل حعلها للإنكار» ولا شك أن المنكر ولى فيها الحمزة ولما فى هذا 
المثال من المذلاف فصله بقوله ومنه؛ وحينيذ فكلام المصدف يصح كليا على مختاره. 

(قوله: من ذلك الحكم) أى: ما يتعلق بذلك الحكم الداخخلة عليه الهمزة مثلا 
(آأنت قلت لنّاسِ» إل الحكم فيه ثبوت قوله لئاس اتخذون ف إل والذى يتعلق به 
عدم القول لهم ذلك (قوله: إنْبانًا أو نفيا) تعميم فيما يعرفه المخاطب من الحكم الذى 
اشتمل عليه الكلام الذى فيه الهمزة أى: كان ما يعرفه المحاطب إثباتا أو نفيا أى: ذا 
إبات أو نفى أو مثبنًا أو منفيًا (قوله: وعليه) أى: وقد ورد عليه أى: على النفى (قوله: 
ما يعرفه عيسى من هذا الحكم) أى: مما يتعلق بهذا الحكم وهو أنه لم يقل اتخذون وأمى 
أطين من دون الل فإذا أقر عيسى بما يعلم وهو أنه لم يقل ذلك انقطعت أوهام السذين 
ينسبون إليه ادعاءه الألوهية وكذيهمم إقراره وإقامة الحجة عليهم (قوله: لا بأنه قد قال 
ذلك) أى: لا التقرير بأنه قد قال ذلك» إذ قول هذا مستحيل قى حقه عليه السلا ثم 
إن ظاهره أ نه لو كان التقرير على ظاهره كان بالفعل مع أن الذي ولى الحمزة الفاعل 
فعلى مقتضاه كان الظاهر أن يقول لا بأنه قد قال ذلك دون غيره (قوله: وقوله) مبتداً 


)١(‏ لمائدة: 5دل. 


لمكن 


ولما كان له صورة أرى لا يلى فيها الفعل الهمزة-أشار إليها بقوله: (ولإتكار 
الفعل صورة أخرى وهى نحو: أزيدًا ضربت أم عمرا؟ لمن يردد الضرب بينهما) 
من غير أن يعتقد تعلقه: فإذا أنكرت تعلقه يمما فقد نفيته عن أصله 00000 
وجملة الإنكار كذلك مقول القول وقوله دل بر قوله يعيى أن قول المصنف والإنكار 
كذلك دل بعمومه على ما قاله الشارح كما هو ظاهرء إذ هو ليس مقصورا على إنكار 
غير الفعل» بل معناه أن المنكر سواء كان فعلا أو اسما فاعلا أو مفعولا أو غيرهما مسن 
المتعلقات يجب أن يلى الحمزة كالمقرر به (قوله: ولما كان له) أى: لإنكار الفعل صورة 
أخرى إل وضابطها أن يلى ا همزة معمول الفعل المنكرء ثم يعطف على ذلك المعممول 
بأم أو بغيرها وسواء كان معمول الفعل الوالى للهمزة مفعولا كما فق مثال المصسئف- 
قال فق المطول: أو كان فاعلا نحو: أزيدٌ ضربك أم عمرو لمن يردد الضرب بينهماء وهو 
مبين على مذهب من يجيز تقدع الفاعل على عامله أو كان ظرفا زمانيا أو مكانيا نحو: 
أق الليل كان هذا أم فق النهار لمن يردد الكون فيهما أو فى السوق كان هذا أم ق 
المسجد لمن يردد الكون فيهما إلى غير ذلك من المعمولات»؛ هذا ولم لا يكون لإتكار 
غير الفعل صورة أخرى كاسم الفاعل مثلا أزيدٌ ضاربك أم عمرو ولعين الدليل الذى 
ذكره الشارح والماتن» فإن ثبت هذا أمكن حمل الفعل فى امن على معناه اللغوى (قوله: 
من يردد إلخ) أى: حالة كونه مقولا لمن يرد الضرب بينهما إلخ (قوله: مسن غير أن 
يعتقد إل) بيان لترديد المخاطب الضرب بينهماء وكان الأولى أن يقول بأن يعتقد عدم 
تعلقه بغيرهماء وإلا فما ذكره الشارح لا يصح؛ لأنه يصدق بما إذا كان المخاطب غبالى 
الذهن عن تعلقه بثالث فق نفس الأمر بخلاف ما إذا اعتقد عدم تعلقه بغيرهماء فإن النفى 
حيئئذ يكون للفعل من أصله؛ والحاصل أن المراد بترديده الضرب بينهما أن يعتقيد 
الحاضر تعلقه فى نفس الأمر بأحدهما من غير تعيين له (قوله: فإذا أنكرت تعلقه يمما) فيه 
إشارة إلى أن المنكر ابتداء هو المفعولان من حيث كوهما متعلق الفعل» فإن إنكارهما من 
هذه الحيثية يستلزم إنكار الفعل؛ لأنهما محله ونفى امحل يستلزم نفى الال فإنكارهما من 
هذه الحيثية للتوسل للمقصود بالذات وهو إنكار الفعل- كذا فى سم. 


لون 


لأنه لا بد له من محل يتعلق به. 

(قوله: لأنه لا بد له من محل يتعلق به) وقد انحصر ذلك امحل فق زيد وعمرو على 
الترديد باعتبار اعتقاد المخاطبء وقد نفى المتكلم ذلك امحل فيلزم انتفاء الفعل من أصله 
وحاصله أن المحاطب إذا ادعى حصول الضرب بانحصاره ف زيد وعمرو على الترديد 
كان هذا حصرًا محله فى أحدهماء فإذا قلت له: أزيد أضربت أم عمرا بإدخال همزة الإنكار 
على أحد الأمرين وإدخال أم على الآخر كنت منكرا أن يكون محله أحدهما وإنكار محل 
الضرب إنكار للازمه وإنكار اللازم مستلزم لإنكار الملزوم ويهذا الاعتبار صار إنكار 
التعلق بأحدهما كناية عن إنكار أصل الفعل» فالهمزة هنا استعملت استعمال الكنايات؛ 
لأنما موضوعة لإنكار ما يليها- كذا قرر شيخنا العدوى, قال العلامة اليعقوبى وهاهنا 
شىء وهو أنه إن أريد أن موالة الهمزة للفعل فق الإنكار تدل على نفى أصل الفعل ولو 
ذكر له مفعول وموالاتا المفعول تدل على نفيه عن المفعول المذكور خخاصة إلا ى صورة 
الترديد كما هو ظاهر عبارة اللصنف لم يصح؛ لأنه مق ذكر المفعول تقدم أو تأخر لم يدل 
إلا على نفى الفعل حال كونه متعلقا بذلك المفعول» وإن أريد أن الموالاة تدل بشرط أن 
لا يذكر له معمول سوى الفاعل لم يتحه قوله ولإنكار الفعل صورة أصرى؛ لأن هذا 
الحصر أعين حصر الضرب مثلا فى مفعولين أو أكثر يوجب إنكار أصل الفعل ولوق 
حال موالة الفعل حال كونه متعلقا بالمفعول» وإذا لم يكن حصر فالإنكار للفعل المتعلق 
بذلك المفعول تقدم ذلك المفعول أو تأخر لا لأصل الفعل فكيف يجعل التأخير دائما 
لإنكار أصل الفعل والتقديم للإنكار بشرط الحصرء فالتقدم والتأخير حينئذ متساويان» 
فكيف يخص التقدم بكونه صورة أخرى مع الحصر والفرض أن الصورة مع التأخير أيضا 
بشرط الحصر والحاصل أن حصر التعلق لا بد منه ولى الفعل أم لا عطف عليه بسأم 
وشبهها أم لا حيث أريد نفى أصل الفعل» وإن لم يكن حصر لم يفد نفى أصل الفعل 
تقدم المعمول أو تأخحرء نعم إذا قيل مثلا أزيدا ضربت احتمل أن يراد ما ضربت زيداء بل 
غيره بأرجحية وأن يراد ما ضربت زيدا من غير تعرض لما سواه» وإذا قبل أضربت زيدا 
احتمل على وحه التساوى نفى ضرب زيد فقط مع ضرب الغير- تأمل- انتهى. 


كان 


(والإنكار إما للتوبيخ؛ أى: ما كان ينبغى أن يكون) ذلك الأمر الذى 
كان (نحو: أَعَصيت ربك؟!]) فإن العصيان واقع لكنه منكر, وما يقال إنه للتفرير 
فمعناه التحقيق والتثبيت (أو لا ينبغى أن يكون نحو: أتعصى ربك؟! 00 

(قوله: والإنكار) أى: الاستفهام الإنكارى وهو من أنكر عليه إذا فاه (قوله: 
إما للتوبيخ) ظاهره أن الإنكار لا يخرج عن هذه الأقسام فتكون الأمثلة السابقة داخعلة 
ف هذه الأقسام كقوله: (أَغَيْرَ الله تلاعون76" فيجوز أن يكون للتوبيخ أى: لا ينبغى 
أن يكون ونحو قوله(" أيقتلى إل للتكذيب فق المستقبل أى: لا يكون هذاء وهكذا قاله 
سمء وقوله إما للتوبيخ أى: التعبير والتقريع على أمر قد وقع ف الماضى أو على أمر 
خحيف وقوعه ف المستقبل بأن كان المخاطب بصدد أن يوقعه ففى القسم الأول يفسر 
التوبيخ ما يقتضى الوقوع أى: ما كان ينبغى أن يكون ذلك الأمر الذى كان؛ لأن 
العرف أنك إنما تقول ما كان ينبغى لك هذا يا فلان إذا صدر منه» وى القسم الفان 
يفسر بما لا يقتضى الوقوع أى: لا ينبغى أن يكون هذا الأمر الذى أنت أيها الملخاطب 
بصدد عمله وقصده. فالغرض من التوبيخ الندم على ماض والارتداع عن مستقبل 
(قوله: أى ما كان ينبغى إلخ) هذا إذا كان التوبيخ على أمر واقع فق الماضى؛ لأن المنفى 
نا هو الانبغاء وأما الفعل فهو واقع (قوله: نحو أعصيت ربك) أى: نحو قولك لمن صدر 
منه عصيان أعَصيت ربك أي: ما كان ينبغى لك أن تعصيه (قوله: فإن العصيان واقع) 
أى: فلا يكون الإنكار فيه للتكذيب (قوله: وما يقال إلخ) حاصله أن الإنكار التوييخى 
إذا كان لما وقع ق الماضى لتضمنه للوقوع والتفرر يقال فى الاستفهام فى أمثلته أنه 
للتقرير بمعين التحفيق والتثبيت أى: تحقيق ما يعرفه المخاطب من الحكم فى هذه الحملة 
لما سبق من أن التقرير يقال يمذا المعيى. 

(قوله: أو لا ينبغى أن يكون) هذا إذا كان الإنكار للتوبيخ على أمر خيسف 
وقوعه ف المستقبل (قوله: نحو أتعصى ربك) أى: نحو قولك: لمن هم بالعصيان ولم يقع 
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أو للتكذيب) ف الماضى (أى: لم يكن نحو: (أَصفاكُم ربكم بالْبين06 أى: 
لم يفعل ذلك (أو) ف المستقبل؛ أى: (له 000 06ظ1ظ 
منه أتعصى ربك؟! أى: أن هذا العصيان الذى أنت بصدد عمله لا ينبغى أن يصدر 
منك ف الاستقبال وهذا التوبيخ لا يقتضى وقوع الموبخ عليه بالفعل كما هو ظاهرء 
وإنما يقتضى كون المخاطب بصدد الفعل-- كذا ذكر العلامة اليعقوبي» وق عبد 
الحكيم» ويس: أن تفسير الإنكار التوبيختى بلا ينبغى أن يكون بصيغة المستقبل إذا كان 
الموبخ عليه واقعًا فى الحال أو بصدد الوقوع ق المستقبل» فيصح أن يقال لمن تلبس 
بالعصيان أتعصى ربك أى: لا ينبغي أن يتحفق ويحدث منك هذا العصيان الذى تلبست 
به كما يصح أن يقال ذلك لمن هم به ول يقع منه ولا يناق ما قاله الشيخان ذكسر أن 
ف التفسير بقوله لا ينبغى أن يكون؛ لأن أن وإن حلصت المضارع للاستقبال لا تخلص 
يكون لهء بل هى محتملة للحال معها (قوله: أو للتكذيب) عطف على قوله للتوبيخ 
ويسمى الإنكار التكذيبي بالإنكار الإبطالى أيضا وقوله فق الماضى أى فيكون يمعي لم 
يكن وحاصله أن المخاطب إذا ادعي وقوع شىء فيما مضى أو نزل مترلة المدعى له أتى 
بالاستفهام الإنكاري تكذيبا له فى مدعاه (قوله: (أَأَصْفاكُمْ ربكم ل أى: خصكم 
وهذا حطاب لمن اعتقد أن الملائكة بنات الله وأن المولى حصنا بالذكور وخص نفسه 
بالبنات أى: لم يكن الله ختصكم بالأفضل الذى هو الأولاد الذكور واتخذ لنفسه أولادا 
دونهم وهم البنات» بل أنتم كاذبون ف هذه الدعوى لتعاليه سبحانه عن الولد مطلقا 
فليس المراد توبيخهم؛ بل تكذيبهم فيما قالوا؛ لأن التوبيخ بصيغة الماضى على فعل 
حصل من المخاطب (قوله: أو ف المستقبل) أى: فيكون بمعين لا يكون» قال سم: 
سكت عن الحال لعدم تأتيه» إذ العاقل لا يدعى التلبس يما ليس ملتبسا به حي يكذب نعم 
يتأتى فيه نفى الانبغاء واللياقة- ا.ه كلامه؛ وف ابن يعقوبء والأطول أن الإنكار 
الإبطالى إذا كان جمعين لا يكون يكون للحال وللاستقبال» وكأن المصئف سكت عن الحال؛ 


(0 الإسراء: 40, 


50 


نحو: (اُلْرمُكُمُوهَا2”4 أى: أنلزمكم تلك الحداية والحجة؟؛ .معي أنكرهكم على 
قبولها ونقس ركم على الإسلام الما اوس د قوط 1 ا الك م ا 1 7 
لأنه أجزاء من الماضى والمستقبل وتأمله (قوله: اللْرِمُكْمُوم)) المهمزة للاستفهام 
ونلزم: فعل مضارع مرفوع بالضمة؛ والكاف: مفعول به والميم: علامة الجمع؛ والواو: 
للإشباع وضم الميم واحجب حيث وليها ضمير متصل كما هنا عند ابن مالك راجح مع 
حواز السكون عند سيبويه ويونس» وقد قرئ: أنلزمكموها بالسكون- كذا ق يس. 
(قوله: تلك الهداية) تفسير للضمير المنصوب وهو الاء والهداية قى الأصل الدلالة الموصلة 
للمطلوب أريد بما هنا ما يترتب عليها بحسب الشأن من اتباع الشرع الذى قامت عليه 
الأدلة والعمل به أو أن المراد بالهداية هنا الاهتداء وعليه فالإلزام به من حيث الإأكسراه 
على ما هو سبب ق حصوله من اتباع الشرع والعمل به (قوله: أو الحجة) أي: الئ 
قامت على العمل بالشرع والإكراه عليها من حيث إلزام قبوها فيترتب على ذلك 
العمل بالشرع أى لا نكرهكم على قبول تلك الحجة المترتب على قبوها العمل بالشرع 
(قوله: معن أنكرهكم على قبولها) أى: الحجة إذ هى الى يناسبها القبول فهو راحع 
للاحتمال الثاق» (وقوله: ونقسركم) أى: نقهركم ونكرهكم على الإسلام وهذا 
مناسب للتفسير الأول أعيئ: الحداية فهو راحع له على طريق اللف والنشر الملشوش- 
كذا قرر شيخنا العدوى» وقوله ونقسركم من القسر وهو القهر يقال قسره على الأمر 
قسرًا من باب ضرب قهره فهو مرادف لنكرهكم؛ لكن تفنن فق التعبير» واعلم أن مثل 
هذا الخطاب يذكر لإسقاط إثارة العداوة الموجبة لنفرة الكافرين أو لإظهار عدم حاجحة 
الناصح إلى قتال المنصوح؛ لأن المنفعة للمنصوح فإنك إذا نصحت رجلا ثم أحسست 
منه بالإباية فقلت له: لست أقهرك على قبول نصحى ولا أقاتلك على تركه؛ وإنما على 
البلاغ والنصح كان ذلك أدعى للقبول لما فيه من ترك الاقتصار على عدم السسماع 
والقبول- فأفهم لئلا يقال: إن مثل هذا الخطاب يفهم الترخيص ف التكليف وترك 
المبالغة فى الغرض- كذا ذكر اليعقوبى. 


.58 هود:‎ )1١( 


كن 


والحال أنكم لما كارهون؟ يعئ: لا يكون هذا الإلزام. 

(والتهكم) عطف على الاستبطاءء أو على الإنكار؛ وذلك أهم اختلفوا 
ف أنه إذا ذكر معطوفات كثيرة أن 0 الأول» أو كل واحد 
عطف على ما قبله (نحو: (أصلائك تأْمُرْكَ أن كثْرك ما يَعْبْدُ آباؤتا4”) وذلك 
أن شعيبا-عليه الصلاة والسلام-كان كثير الصلوات؛ وكان قومه إذا رأوه يصلى 
تضاحكواء فقصدوا بقولهم: أصلاتك تأمرك اشم وان كم لاتق دو 

(قوله: والحال أنكم لها كارهون) الظاهر أن هذه الحال مؤكدة لما استازمه 
العامل أعين نلزمكم؛ لأن الإلزام بالشىء يقتضى كراهته (قوله: يعن لا يكون هذا 
الإلزام) أى: لا يكون من إلزام الأمة الحداية ولا قبول الحجة الدالة على العمل بالشرع؛ 
لأن هذا لا يكون إلا من الله فالذى على الإبلاغ لا الإإكراه وهذا الكلام من نوح لقومه 
الذين اعتقدوا أنه يقهر أمته على الإسلامء ولا يقال: إن هذا الكلام يقتضى عدم الأمر 
بالجهاد مع أنه مأمور به قطعا؛ لأنا نقول لم يرسل بالجهاد أحد من الأنبياء إلا نبينا محمد 
-صلى الله عليه وسلم- كذا قرر شيخنا العدوى. 

وقد تبين ما تقرر أن التوبيخ يشارك التكذيب ق النفى» ويختلفان فى أن النفى 
فى التوبيخ متوحه لغير مدخحول الهمزة وهو الانبغاء ومدخحولها واقسع أو كالواقع» وق 
التكذيب يتوحه لنفس مدحوها فمدخوها غير واقع فافهم (قوله: التهكم) أى: 
الاستهزاء والسخحرية (قوله: اختلفوا ف أنه إلخ) أى: فى جواب أنه إللم؛ لأن الاختلاف 
إنما هو ف جواب هذا الاستفهام لا فيه (قوله: أو كل واحد إل) ظاهره كان العطف 
بحرف مرتب كالفاء. وثم وحين» أو كان غير مرتب كالواو و أو و أم» ونقل بعضهم 
عن الكمال ابن الهمام أن محل هذا الخلاف ما لم يكن العطف بحرف مرتب وإلا كان 
كل واحد معطوفا على ما قبله اتفاقا» واعلم أن ثمرة الخلاف الذى ذكره الشارح تظهر 
فيما إذا كان المعطوف عليه أولاً ضميرا بحرورا فعلى القول بأن اللدميع معطوف على 
الأول لا بد من إعادة الخافض مع اللجميع عند غير ابن مالك؛ وعلى القول بأن كل 


)1١‏ هود: لالى. 
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الهزؤ والسخرية لا حقيقة الاستفهام. (والتحقير» نحو: من هذا؟) اسستحقارا 
بشأنه مع أنك تعرفه (والتهويل؛ كقراءة ابن عباس: (وَلَقَدْ َجُينا بتى إسْرائيل 
ص الْعَدَاب الْمُّهين. مَنْ فرْعَوْنُ0 0 
واحد معطوف على ما قبله فلا يمتاج لإعادته إلا مع الأول كما فى مررت بك وبزيد 
وعمرو. 

(قوله: الحزؤٌ والسخرية) أى: بشعيب وصلاته فكأفم لعنة الله عليهم يقولون لا 
قربة لك توجحب اختصاصك بأمرنا وغهينا إلا هذه الصلاة الى ثلازمها وليست هى ولا 
أنت بشىء» ويهذا الاعتبار صارت الصلاة ما يشك فى كونه سببا للأمر فنسب لها جازا 
عقليا من الإسناد للسبب فق الحملة وهذا غبر المحاز اللغوى الذى فى هذا التركيب باعتبار 
أداة الاستفهام» وذلك أن الاستفهام عن الشىء يقتضى الجهل به. والمهل به يقتضى 
الجهل بفائدته» والجهل بفائدته يقتضى الاستخحفاف به وهو ينشأ عنه امهزؤ فهو باز 
مرسل علاقته اللزوم- كذا قيل- والأحسن أن يكون استعمال أداة الاستفهام فى التهكم 
من باب الكناية أو يجعل التهكم من مستتبعات الكلام كما مر نظيره (قوله: لا حقيقة 
الاستفهام) أعيئ السؤال عن كون الصلاة آمرة بما ذكر (قوله: والتحقير) العلاقة بينه وبين 
الاستفهام اللزوم؛ وذلك لأن الاستفهام عن الشىء يقتضى الجهل به وهو يقتضى عدم 
الاعتناء به؛ لأن الشىء المجهول غير ملتفت إليه وعدم الاعتناء بالشىء يقتضى استحقاره» 
فاستعمال الاستفهام فى التحقير إما محاز مرسل على ما قيل أو أنه كناية وهو أولى أو أنه 
من مستتبعات الكلام؛ وذلك لأنك إذا كنت عارفا بالمسئول عنه؛ وقلت: فى مقام الاحتقار 
من هذا فكأنك تفرضه شيئًا آخخر غير المشاهد المعلوم وتسأل عنه ولم ترض بحاله فيتولد 
التحقير وصرت كأنك قلت هذا شخص مستحف به حقير- كذا قرر شيخنا العدوى» 
واعلم أن التحقير عد الشىء حقيرا والاستهزاء عدم المبالاة به وإن كان كبيرا عظيما ف 
نفسه وربما اتحد محلهما وإن اختلفا مفهوما لما بينهما من الارتباط فى الحملة لصحة نشسأة 
أحدهما من الآخخر (قوله: مع أنك تعرفه) أى: تعرف هذا المشار إليه (قوله: والتهويل) 


(0 الدعان: ل لل 


وملا 


بلفظ الاستفهام) أى: لمن بفتح الميم (ورفع لأفرْعَوْن») على أنه مبعداء و 
"من" الاستفهامية خخبره» أو بالعكس؛ على اختلاف الرأيين: فإنه لا معن لحقيقة 
الاستفهام فيها؛ وهو ظاهرء بل المراد: أنه لما وصف الله العذاب بالشدة والفظاع. 
زادهم تويلا بقوله: لأمَنْ فرْعَوْنُ4 أى: هل تعرفون من هو اق فرط عتوه وشدة 
شكيمته؛ فما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله 2ط 
أى التفظيع والتفخيم لشأن المستفهم عنه لينشأ عنه غرض من الأغراض وهو فى الآية 
تأكيد شدة العذاب الذى نما منه بنو إسرائيل» واستعمال أداة الاستفهام فى التهويل بحاز 
مرسل علاقته المسببية؛ لأنه أطلق اسم المسبب وأريد السبب؛ لأن الاستفهام عن الشىء 
مسبب عن الهل به؛ والجهل مسبب عن كونه هائلا؛ لأن الأمر الهائل من شأنه عدم 
الإدراك حقيقة أو ادعاء. 

(قوله: بلفظ الاستفهام) أى: واللحملة استثنافية لتهويل أمر فرعون المفيد لتأكيسد 
شدة العذاب بسبب أنه كان متمردًا معاندًا لا يكف عتوه (قوله: على احتلاف الرأيين) 
أى: فى الاسم الواقع بعد من الاستفهامية؛ فالأحفش يقول: إن الاسم مبتدأ مؤخر ومسن 
الاستفهامية حبر مقدم وسيبويه يقول بعكس ذلك (قوله: وهو ظساهر) أى: لأن الله لا 
يخفى عليه شىء حى يستفهم عنه (قوله: بل المراد أنه) أى المولى سبحانه وقوله العذاب 
أى: عذاب فرعون لببئ إسرائيل (قوله: بالشدة) أى؛ .ما يدل على شدته وفظاعة أمره أى: 
شناعته وقباحته حيث قال سبحانه من العذاب المهين» ولا شك أن وصف العذاب بكونه 
مهينا لمن عذب به يدل على شدته وشناعته (قوله: زادهم) أى: زاد المخصاطبين تويلا 
وأصل التهويل حصل من قوله المهين (قوله: أى هل تعرفون مسن هسو إل أى: هل 
تعرفون الذى هو فق ذلك غاية فخخبر هو محذوف أى: هل تعرفون فرعون الذى هو 
غاية ف عتوه المفرط أى: طغيانه الشديد وشكيمته الشديدة أى: تكبره وتحبره الشديدين 
فقوله ف فرط عتوه وشدة شكيمته من إضافة الصفة للموصوفء والشكيمة فق الأصل: 
حلد يجعل على أنف الفرس» كين به هنا عن التكبر والتجبر والظلم (قوله: فما ظنكم 
بعذاب إ) أى: فهو أحوف وأشد وقد بجيتكم منه فلتشكرون (قوله: يكون المعذب بهم 
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(وهذا قال: لإلَهُ كَانَ عَاليًا من الْمُسْرِفِينَ74') زيادة لتعريف حاله وتمويل 
عذابه. 

(والاستبعاد, نحو: (أئى لَهُمُ الذكْرَى6”) فإنه لا يجوز مله على 
حقيقة الاستفهام؛ 1 1 1 101 1 1 ز1ذ1 ا ا 0 
بكسر الذال على صيغة اسم الفاعل ويدل على ذلك قوله بعد زيادة لتعريف حالسه 
وتمويل عذابه؛ فإن الحاء فى حاله وعذابه لفرعون كما هو ظاهر والضمير ف مثله يرجع 
لمن هو ملتبس بفرط العتو وشدة الشكيمة وتوضيح ما ف المقام أن تقول: إن المراد يمذا 
الاستفهام تفظيع أمر فرعون والتهويل بشأنه وهو مناسب هنا؛ لأنه لما وصف عذابه 
بالشدة زيادة فى الامتنان على بن إسرائيل بالإنجحاء منه هوّل بشأن فرعون وبين فظاعة 
أمره ليعلم بذلك أن العذاب المنجى منه غاية فى الشدة حيث صدر ممن هو شديد 
الشكيمة عظيم العتو فكأنه قيل بجيناهم من عذاب من هو غاية فى العتو والتجسير) 
وناهيك بعذاب من هو مثله؛ وحيشذ فاللائق إنكم تشكروق فكيف تكفروق. 

(قوله: وهذا) أى: ولأجل التهويل بشأن فرعون (قوله: لإِلَهُ كان عَايَا)) 
أى: فى ظلمه من المسرفين فق عتوه» فكيف حال العذاب الذى يصدر من مثله (قوله: 
زيادة إخ) تعليل للمقول المذكور بعد تعليله بقوله: ولهذا فالعلة الأول علة له مطلقاء 
والعلة الثانية: علة له مقيدا بالعلة الأولى (قوله: لتعريف) أى: ل تعريف حاله (قوله: 
وقويل عذابم أشار بهذا إلى أن تعريف حاله من حيث ويل عذابه لا من حيثية أخرى 
(قوله: والاستبعاد) السين والتاع زائدتان وهو عد الشىء بعيدا والفرق بينه وبين 
الاستبطاء أن الاستبعاد متعلقه غير متوقع» والاستبطاء متعلقه متوقع غير أنه بطيء في 
زمن انتظاره ولا تنحصر المعاق المحازية فيما ذكره المصنف؛ فإن منها مالم يذكره 
كالأمر نحو: فهل أنتم مسلمون أى: أسلموا والزحر نحو: أتفعل هذا أى: اتزحر 
والعرض نحو ألا تنزل عندنا - كما فى سم. 


(0) الدخان: 1. (؟) الدحان: 17. 


بلك 


وهو لاهن ابل المراة استبعاد أن يكون لهم الذكرى بقرينة قوله: ؤوَقَدْ جاءهم 
رَسُولَ مُبينٌ. م تولّا عَنْهُ عَنْ4””) أى: كيف يذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه 
من الإيمان عند كشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو أعظم وأدحل فى وجوب 
الأذكار من كشف الدنحان 0000 
(قوله: وهو ظاهر) أى: لاستحالة حقيقة الاستفهام من العالح بخفيات الأمور 
وظواهرها مع منافاته للجملة الحالية؛ لأن الجملة الحالية تناق الحمل علسى الاسستفهام 
الحقيقى؛ وإذ امتنع حمل الاستفهام هنا على حقيقته طلب له معين يناسب المقام فيحمل 
عليه) والمناسب هنا هو استبعاد تذكر هم بدليل قوله: (وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولَ مُبينٌ. م 
ولّوا عَنْة4, وأيضا مثل هذا الكلام عرفا إنما يراد به الاستبعادء فكأنه قيل من أ ين 
هم التذكر والرجوع للحق» والحال أنه جاءهم رسول يعلمون أمائته فتولوا وأعرضوا 
عنه بمعين أن الذكرى بعيدة من حالهم وغاية البعد النفى ل ذلكء وتوحيه العلاقة 
بين الاستفهام والاستبعاد أن الاستفهام مسبب عن استبعاد الوقوع؛ لأن بعد الشسىء 
يقتضى الجهل به والجهل به يقتضى الاستفهام عنه- اتنهى من تقرير شينخخنا 
العدوى. 
(قوله: أى كيف يذكرون) هذا حل معي مفيد للنفى والإنكار فليست كيف 
مستفهما بما عن الحال فلا يرد أن مقتضاه أن أن هنا .معن كيف مع أنه يحب حينفذ أن 
يليها فعل ولم يلها هنا فعل» بل هى .معين من أين فلو عبر به كان أحسن (قوله: وأدخخل) 
أى وأشد دخولا (قوله: فى وحوب الإذكار) أى ف ثبوت التذكر (قوله: مسن كشف 
الدحان) تنازعه أعظم وأدخل وأعمل الثابى قيل: إن هذا الدخان علامة من علامات يوم 
القيامة وهو ما ذهب إليه ابن عباس ”"“لقوله - عليه المملاة والسسلام- أول الآيات 
الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى اشر وروى 
أن حذيفة قال: يا رسول الله وما الدحان فتلا - عليه السلام- هذه الآية لإقَارْتقبْ 
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وهو ما ظهر على يد رسول الله يل من الآيات والبينات من الكتاب المعجسز» 
وغيره فلم يذكروا وأعرضوا عنه. 

(ومنها) أى: من أنواع الطلب (الأمر) [ز[ز [ز[ ز 1 0 000000000 
يَوْم تأتى السمّاءِ بِدُخَان مُبينِ206: ثم قال: يماد ما بين المشرق والمغرب بمككث 
أربعين يوما وليلة» أما لون تإسسيد نه يمه الرحاب وأما الكافر فهو كالس كران 
يخر ج من منخريه وأذنيه ودبره» والذى ذهب إليه ابن مسعود أن المراد بالدعان فق الآية 
ما يرى فق السماء عند ادوع كهيئة الدنحان قال: لأنه عليه السلام لما دعا قريشا 
فكذبوه واستعصوا عليه قال اللهم أعتى عليهم بسبع كسبع يوسف» وق رواية: اللهم 
أجعل عليهم سنينا كسئ يوسفء فأحذقم سنة حصت كل شىء أكلوا فيها الجلود 
والميتة من المموع: وينظر أحدهم إلى السماء فينظر كهيئة الدعحان» وق رواية: كان إذا 
كلم أحد آخر فلا يراه» فقام أبو سفيان فقال: :يا محمد إنك حفت تأمر بطاعة الله 
وبصلة الرحمء وإن قومك قد ملكواء فادع الله لهم فأنزل الله.- عرز وجل- (إفارْتفسب 
يَوْمَ كأنى السمَاءٌ دخان مُبينِ» إلى قوله: لإِنَكُمْ عَائدُونَ) (قوله: وهو) أى: ذلك 
الأعظم والأدخل (قوله: وأعرضوا عنه) أى: وحينئذ فالذكرى بعيدة جدا. 

[ومن أنواع الطلب: الأمر]: 

(قوله: الأمر) اعلم أنه إذا أريد به التوع من الكلام كما هنا جمع على أوامسرء 
وإذا أريد به الفعل جمع على أمور ومن إرادة الفعل به قوله تعالى: لإوَشَاورْهُمٌ فى 
الأمر)” أى: فق الفعل الذى تعزم عليه وهو حقيقة ل القول المحخصوص بحاز في 
الفعل» وقيل مشترك لفظى فيهماء وقيل معنوى وأنه موضوع للقدر المشترك بينهماء 
والمناسب أن يراد بالأمر هنا الأمر اللفظى؛ لأن الكلام فى الإنشاء وهو لفظى لا الأمسر 
النفسى على ما عند الأصوليين» ولا يناق هذا قول المصنف بعد وصيغته؛ لأن الإضافة 
بيانية- كذا قرر شيخنا العدوى. 
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(قوله: وهو طلب فعل إل) طلب مصدر مضاف إلى مفعوله» وهذا تعريف 
للأمر النفسى وليس الكلام فيه؛ لأن الكلام فى أنواع الطلب اللفظى فلو قال: طلب 
فعل بالقول كان أولى؛ ولعل الحامل على هذا التفسير قول المعن الآنى أو الأزهر أن 
صيغته إلح- تأمل- كذا فى يسء وقد يقال: إن التعريف صالح لكل من الأمرين النفسى 
واللفظى فالمراد بالطلب ما هو أعم من اللفظى والنفسى» أو أنه للفظى فقط وهو 
المناسب لما الكلام فيه؛ لأن الكلام فى أنواع الطلب اللفظى» وقوله: بعد وصيغته إضافته 
بيانية» واعلم أن كلا من القول والأمر مشترك بين اللفظى والنفسىء وممسن صرح 
بالاشتراك العلامة القراق فق المحصول, وقوله: طلب كالجنس يشمل الدعاء والنهى 
والالتماس» ونحرج عنه الخبر والإنشاء غير الطلب» وخحرج بإضافة الطلب للفعل النهى 
بناء على أنه طلب ترك وقيل هو طلب كف فزاد غير كف لأجل أن يخرحه؛ فالنهى 
خارج من التعريف على كلا القولين» وقوله على جهة الاستعلاء أى: على طريق طلب 
العلو سواء كان عاليا حقيقة كقول السيد لعبده: افعل كذا أو لا كقول العبد لمسيده: 
افعل كذا. حال كونه طالبا للعلو مخرج للدعاء والالتماس لأن الأول من الأدن؛ والثان 
من المساوى بخلاف الأمر» فإنه يشترط فيه طلب الآمر العلو؛ وقد علمت أن المراد 
بطلبه العلو أن يعد نفسه عاليا بإظهار حاله العالى» وذلك بأن يكون كلامه على جهة 
الغلظة والقوة لا على وجه التواضع والانخفاض؛ فسمى ميله ق كلامه إلى العلو طلبا له 
سواء كان عاليا ق نفسه أو لاء وبقولنا: يشترط ف الأمر طلب الآمر العلو يندفع ما 
يقال: إن تعريف الأمر المذكور يصدق بالتمئ والعرض والاستفهام حيث كان كل 
لطلب الفعل استعلاء ووججه الدفع أنه لا يشترط الاستعلاء فيها وإن وحد فى نفس 
الأمرء وإثنما يشترط فى الأمر وأورد على التعريف أنه غير مانع لصدقه بأمرتسك بفعل 
كذاء فإنه ليس بأمر مع صدق الحد عليه» ولك أن تقول: إن كان التعريف حدا للأمر 
النفسى فلا إيراد لصدقه عليه وإن كان التعريف للأمر اللفظى فلا ورود؛ لأن هذا غير 
داخخل تحت المنس وهو الطلب اللفظى وأنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه نحو: اكانف عن 


على جهة الاستعلاء» وصيغته تستعمل موا اك رساك حم بكم واس جدموع 
غير كف عن الفعل المأخوذ منه الصيغة فدخعل نحو: كف عن القتل؛ لأنه كف عن غير 
الفعل المأخوذ منه الصيغة بالتعريف وهذا صادق هما إذا كان طلب الفعل غير كف أو 
طلبا لفعل هو كف عن غير الفعل المأخوذ منه الصيغة؛ فالأول نحو: قم؛ والثاق نحو: 
كف عن القيام؛ فإنه طلب لفعل هو كف عن غير الفعل المأخوذ منه الصسيغة» وأورد 
على هذا الحواب أنه يقتضى أن يخرج عن التعريف كف عن الكف عن القعسل؛ لأنسه 
طلب فعل هو كف عن الفعل المأخوذ منه الصيغة مع أن هذا أمرء وأحيب بأن كف 
مأخوذ من الكف مطلقاء وهو إنما تعلق بالكف عن خخصوص القتل والمطلق والمقيسد 
متغايران (قوله: على جهة الاستعلاع» المتبادر تعلقه بقوله: طلب أى: الطلب على طريق 
الاستعلاء» ويحتمل أن يكون حالا من فعل؛ لأنه وصف بقوله غير كف وا معى طلب 
فعل غير كف حال كونه على جهة الاستعلاء فى طلبه» وإننا قيد بذلك ليكون التعريف 
المذكور للأمر لا نزاع فيه» وإلا فالمحتار عند الأشعرى وأتباعه عدم اشتراط الاستعلاء 
والعلو فى الأمر» وإن كان الجمهور على اعتبار الاستعلاء فى حقيقة الأمر» والحاصل أن 
ف الأمر مذاهب قيل يشترط فيه كل من الاستعلاء والعلو وقيل لا يشترط فيه شىء 
منهماء وقيل يشترط فيه العلو دون الاستعلاء؛ وقيل بالعكس وهو ما مشيى عليه 
الشارح ودليل كل من هذه الأقوال مذكور فى كتب الأصول» وأورد على اشتراط 
الاستعلاء فى مسمى الأمر قوله تعالى حكاية عن فرعون ماذا تأمرون» فقد استعمل 
الأمر فى طلب ليس فيه استعلاء؛ لأن فرعون لا يرى استعلاء فى الطلب المتعلق به مسن 
غيره لادعائه الألوهية لنفسه؛ فلو كان الاستعلاء معتيرا فى مفهوم الأمر لما قال ماذا 
تأمرون» وأحيب بأن المراد ماذا تشيرون من المؤامرة بمعيئ المشاورة» وبأنه احتقر نفسه 
بعد رؤية معجزة موسى» ولا يخفى أن كلا من الحوايين خخلاف الظاهرء فلذا كان 
الصحيح أن الاستعلاء ليس بشرط فق الأمر. 

(قوله: وصيغته تستعمل إلخ) أي: صيغته المعهودة المتداولة كثيرا وهذا توطفة لما 
سيأتى ف المكن من قوله: والأظهر إلخ» وإضافة صيغة للضمير للبيان؛ لأنه من إضافة الأعم 
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ف معان كثيرة فاختلفوا فى حقيقته الموضوعة هى لها اختلافا كثيراء ولما لم تكن 
الدلائل مفيدة للقطع بشىء قال المصنف: (والأظهر أن صيغته من المقترئة باللام, 
نحو: ليحضر زيد. 1[ 1[ ز ‏ 1 2111111 
للأحص أى: والصيغة ال هى الأمر بناء على أن المراد الأمر اللفظى ولا شك أنه نفس 
الصيغة وهذا الاحتمال هو الظاهر؛ لأن الكلام فى الأمر اللفظى؛ أو أن الإضافة حقيفية 
وهو من إضافة الدال للمدلول بناء على أن المراد بالأمر الأمر النفسى» ويدل لذلك قول 
الشارح فيما يأتى فالمراد بصيغته إل؛ لكن لا يخفى أن الكلام فى الأمر اللفظى الذى هو 
من أقسام الإنشاء إلا أن يقال: هذا استطراد لزيادة الفائدة» ثم إنه على هذا الاحتمال 
رركا يفهم أن الخلاف الآتى ف معين صيغة الأمر إنما هو عند القائلين بالكلام النشسى» 
أما عند النافين له: كامعتزلة فلا يجرى فيها خلاف» وليس كذلك- بينه حواشى جع 
اببوامع وغيرهم (قوله: تستعمل فل معان كثيرة) أى: نحو ستة وعشرين معئ ذكرها 
أهل الأصول وذكر المصنف فيما يأتى بعضا منها (قوله: هى) أى: الصيغة وأبرز الضمير 
لرى الصفة على غير من هى له وقوله لما أى: الحقيقة (قوله: اختلافا كثيرا) حاص له 
أن الأصوليين اختلفوا فى المعيى الذى وضع له صيغة الأمر فقيل وضعت للوجحوب فط 
وهو مذهب الجمهور وقيل للندب فقطء وقيل للقدر المشترك بينهما وهو برد الطلب 
على جهة الاستعلاء فهى من قبيل المشترك المعنوى وقيل: هى مشتركة ببنهما اشتراكا 
لفظيا بأن وضعت لكل منهما استقلال وقيل: بالتوقف أى: عدم الدراية وهو شامل 
للتوقف فى كوفا للوحوب فقط أو للندب فقط, والتوقف فى كوفا للقدر المشترك 
بينهما اشتراكا لفظيا بمعين أنا لا نعين شيئًا مما ذكر» وقيل مشستركة بسين الوحوب 
والندب والإباحة» وقيل موضوعة للقدر المشترك بين الثلائة أى: الإذن ق الفعل» 
والأكثر على أنما حقيقة ق الوحوب فقط (قوله: ولا لم تكن الدلائل) أى: الأدلة الى 
ذكرها أصحاب الأقوال المذكورة (قوله: بشىء) أى: من الأقوال المذكورة (قوله: قال 
المصدف) أى: مشيرا لما هو الأظهر عنده لقوة دليله. 

(قوله: من المقترنة) أى: من الصيغة المقترنة باللام فمن لبيان أنواع الصسيغة 
وقضية كلام المصنف هذا أن الصيغة الدالة على الطلب هى الفعل ف قولنا: ليضرب زيد 
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وغيرهاء نحو: أكرم عمرّاء ورويدًا بكرًا) فالمراد بصيفته ما دل على طلب فعسل 
غير كف استعلاء سواء كان إسما أو فعلا (موضوعة لطلب الفعل استعلاء) 
. لأدن ملابسة أى: اللام المقترنة بصيغة الأمرء ويحتمل أن يكون المجموع مسن اللام 
والفعل هو الدال على الطلب (قوله: وغيرها) أى: ومن غير المقترنة باللام (قوله: نحو 
أكرم عمرا) هذه الصيغة فعل محض (قوله: ورويد بكرا) رويد هنا اسم فعل مبى على 
الفتح معين أمهل وقد تكون مصدرا منصويا نصب المصادر المأمور بما مصغرا تصسغير 
الترخيم والأصل إرواد مصدر رود فيقال: رويد عمرا أى: أورده أى أمهلهء وقد يقع 
رويدا صفة لمصدرء فيكون رويدًا حيتئذ بمعيى اسم المفعول نحو: سر سيرا رويدا أى: 
مروداء ويقع حالاً نحو سيروا رويدًا أى: مرودين؛ وقال جار الله: هو حال من السير 
كأنه قيل: سبروا السير رويدا وهذا تفسير سيبويه ويقع مصدرا مضافًا للمفعول نحو: 
رويد زيد كأنه قيل: إرواد زيد وغير مضاف نحو: رويدًا زيدا كضربا زيدا وهو فى هاده 
الحالات ليس اسم فعل» وإذا اتصل به الكاف نحو: رويدك عمرا فهو اسم فعل لا غير 
ععي: أمهل- كما فق الفنارى واعلم أن جعل رويد مفيدا للطلب مبئ على المسذهب 
الكوق من أن اسم الفعل يدل على ما يدل عليه الفعل لا على مذهب البصريين من أن 
مدلوله لفظ الفعل إلا أن يقال: إنه على مذهبهم يدل على الطلب بواسطة دلالته علي 
لفظ الفعل- تأمل. 

(قوله: ما دل إلخ) أى: لا خمصوص فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمسر 
على ما اشتهر وقوله: ما دل أى: لفظ دل يعادته ولو بطريق التضمن كما فق الفعل 
(قوله: إسمام أى: كرويد؛ وكالمصدر فى نحو: ضربا زيداء وقوله: أو فعلا أى: كفعل 
الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر وهو ظاهر فق الأول» وأما الثاق فمحل نظر لاحتمال 
أن يقال الدال على الطلب مجموع الفعل واللام كما مر (قوله: موضوعة لطلب الفعل) 
ظاهره ولو ندبا مع أن الحمهور على أنه حقيقة فى الوجوب ويؤيد كون مراد المصنف 
هذا الظاهر عدم عده الندب من الأغيار الآتية مع أنه أحق بالعد من غيره» فيكون 


أى: على طريق طلب العلو وعد الآمر نفسه عالياء سواء كان عاليا فى نفسه أم لا 
(لتبادر الفهم عند سماعها/) أى: سماع الصيغة (إلى ذلك المعنى) أعسين: الطلسب 
باستعلاء» والتبادر إلى الفهم من أقوى أمارات الحقيقة 010 
الأظهر عند المصنف كون الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب- كذا 
ف الفئرى. 

(قوله: أى على طريق طلب العلو) فيه إشارة إلى أن نصب اسستعلاء بسترع 
الخافض مع تقديره مضاف» ويحتمل أنه مفعول مطلق على حذف مضاف أى: طلب 
استعلاء ويحتمل أنه تمبيز» ويؤيده قولهم على جهة الاستعلاء» ويحتمل أن يكون حال 
من فاعل المصدر المحذوف بالتأويل باسم الفاعل. 

قال بعضهم: إذا تأملت فى قوهم صيغة الأمر ما دل على طلب الفعل استعلام 
وحدته لا يخلو عن بحث؛ لأنه إن أريد بالطلب الكلام النفسى كان لهذه الصسيغة 
الإنشائية حيتئذ معين خحارحى فتكون خيرّاء وإن أريد به الطلب اللفظى كان هو نفس 
الصيغة فيلزم اتحاد الدال والمدلول ورد بأنا نختار الأول» ولا نسلم أن تلك الصيغة تكون 
خخبرا حيلئذ؛ لأما وإن كان لها معئ نخارحى؛ لكنه لم يقصد موافقة اللفظ له وحكايته 
به بخلاف الخبر» فإنه لا بد فيه من ذلك كما مر (قوله: طلب العلو) هذا على أن السين 
والثاء للطلب» وقوله: وعد إل إشارة إلى أنما للعد كما تقول استحسنت هذا الأمر أى: 
عددته حسناء ففى كلامه إشارة لحواز الوجحهين» وكان الأوضح فى هذه الإشارة 
العطف بأو كما فى الأطول وعد الآمر نفسه عاليًا بإظهار القوة والغلظة فى كلامه دون 
التواضع والمخضوع فدخحلت أوامر الله سبحانه وتعالى (قوله: والتبادر إلى الفهم) أى: 
تبادر المع من اللفظ للفهم (قوله: من أقوى أمارات الحقيقة) أى: من أقوى أمارات 
كون اللفظ حقيقة» واعترض هذا الدليل بأن لجاز الراحح يتبادر معناه من اللفظ للفهم» 
ولا يدل ذلك التبادر على كونه حقيقة؛ لأن التبادر أصله كثرة الاستعمال» وأجيب بأن 
التبادر فى المحازات افتقر فيه إلى قرينة مصاحبة زيادة على كثرة الاستعمال والتبادر فى 
الحقيقة لا يفتقر للقرينة» فالمراد بالتبادر فى كلام المصئف الذى م يفتقر لقريئة بقى شىء 


(وقد تستعمل) صيغة الأمر (لغيرة) أى: لغير طلب الفعل استعلاء (كالإباحسة؛ 
نجو: جالس الحسن أو ابن سيرين) فيجوز له أن يجالس أحدهماء أو كليهماء وأن 
لا يجالس أحدا منهما أصلا. 
آخر وهو أن تبادر الفهم يتوقف على معرفة الوضع» ففى الاستدلال به على الوضحع 
دور بياث ذلك أن التبادر من غير معرفة الوضع محال فإذا عرف الوضع عرفت الحقيقة 
من المحاز؛ لأن الأول بلا قرينة والثان يمصاحبتهاء فلا يستدل بالتبادر على الحقيقة؛ لأن 
معرفتها سابقة على التبادر» وقد يجاب بأن السابق على التبادر مطلق معرفة الوضع؛ لا 
الوضع الذى يتضمن الفرق بين الحقيقة وابحاز» ومعرفة مطلق الوضع لا تفيسا. معر ف 
الحقيقة لصحة أن يدرك أن هذا اللفظ موضوع لكذاء ولو لم يعلم كون الوضع بالقرينة 
أو لاء فالتبادر بكثرة الاستعمال يدل على أن هذا الوضع مثلا حقيقة دون ذاك -فتأمل- 
انتهى - يعقوبى. 

(قوله: وقد تستعمل لغيره) أى: لعلاقة بين ذلك الغير وين معن الأمر بحسب 
القرائن؛ فإن قامت قرينة على منع إرادة معين الأمر فمحاز وإلا فكناية؛ ولا يخفى عليك 
أن مباحث الأمر والاستفهام ليست من فن المعان وليس منه إلا نكات: العدول مسن 
الحقيقة إلى التتجوز بالأمر والاستفهام» ولا أثر لحا فيما ذكره. اه أطول. 

ول يتعرض الشارح لعلاقة لمحا ق ذلك الغير وتعرض لها أهل الأصول» فسلا 
بأس بذكرها ف مواضعها وقول الشارح أى: لغير طلب الفعل استعلاء صادق عا إذا 
كان ذلك الغير طلبا من غير استعلاء وبأن لا يكون طلبًا أصلا (قوله: كالإباحة) وذلك 
إذا استعملت صيغة الأمر فى مقام توهم السامع فيه عدم جواز ادمع بين أمرين والعلاقة 
بين الطلب والإاباحة الموجبة لاستعمال لفظه فيها اشتراكهما فى مطلق الإذن فهو من 
استعمال اسم الأعحص فق الأعم مجازا مرسلا؛ لأن صيغة الأمر موضوعة للمأذون فيه 
المطلوب طلبا جازماء فاستعملت فق المأذون فيه من غير قيد بطلب» أو أن العلاقة بينهما 
التضاد؛ لأن إباحة كل من الفعل والترك تضاد إيجاب أحدهما. (قوله: نحو حالس 
الحسن إلخ) أى: فالمخاطب يوهم عدم جواز محالستهما لما كان بينهما من سوء المسزاج 


(والتهديد) أى: التخويف وهو أعم من الإنذار لأنه إبلاغ مع التخويف» 
فأبيح له مجالستهما وتفارق الإباحة التخيير الذى قد تستعمل فيه صيغة الأمر أيضاء 
وكثلون له بنحو هذا التركيبا بأنه لا يجوز الدمع بين الأمرين فى التخير دون الإباحة ثم 
إن ظاهر المصنف كالأصوليين أن مفيد الإباحة هو الصبغة و أو على هذا قرينة على ذلك 
وعند النحويين أن مفيد الإباحة أو ولكن التحقيق أن المستفاد من الصيغة مطلق الإذن» 
والمستفاد من أو الإذن فق أحد الشيئين أو الأشياي» وما وراء ذلك من جواز اللجمع بينهما 
وامتناعه إنما هو بالقرائن (قوله: والتهديد) وذلك إذا استعملت صيغة الأمر فى مقام عدم 
الرضا بالمأمور به والعلاقة بين الطلب والتهديد الموجبة لاستعمال لفظه فيه ما بينهما من 
شبه التضاد باعتبار المتعلق؛ وذلك لأن المأمور به إما واحب, أو مندوب, والمهدد عليه إما 
حرام؛ أو مكروه؛ وهذا يقال التهديد لا يصدق إلا مع انحرم والمكروه؛ وقرر بعضهم: أن 
العلاقة بينهما السببية؛ لأن إيجاب الشىء يتسبب عنه التخويف على مخالفته أو المشامة 
مجامع ترتب العذاب على كل من الأمر والتهديد عند الترك؛ ولا بخفى تقرير الاستعارة 
(قوله: أى التخويف) يعن مطلقا سواء كان مصاحبة وعيد مبين أو بحمل؛ فالأول كأن 
يقول السيد لعبده: دم على عصيائك؛ فالعصا أمامك» والثاائى كماق قوله تعالى: 
لاغْمَلُوا ما شكم)”" أى: فسترون منا ما هو أمامكم» فهذا يتضمن وعيدا بحملاء وإفا 
كان هذا تهديدا لظهور أنه ليس المراد أمسرهم بكل عمل شاءوا؛ ولأن قرائن 
الأحوال دالة على أن المراد الوعيد لا الإصمال (قوله: وهو أعسم مسن الإنذار) أى: 
فيكون الإنذار داحلا ق التهديد. فلذا لم ينص عليه (قوله: لأنه إبسلاغ إلح) أى: لأن 
الإنذار إبلاغ مصمحوب بالتخويف وكان الأوضح؛ لأنه تخويف مع إبلاغ» وذلك كما 
قبل فى قوله تعالى: قل متعُوا فإِنْ مَصيرَكُمْ إلى النار4”"' فصيغة تمتعوا مع ما بعدها 
تخويف بأمر مع إبلاغه عن الغير؛ والتهديد هو التخويف مطلقًا سواء كان مصحويا 
بإبلاغ أو لا بأن كسان من عند نفسه فيكون أعم من الإنذار؛ لأنه تخويف مقيد والمقيد 
)١(‏ فصلت: ,1١‏ 

(؟) إبراهيم: 3١‏ 


وق الصحاح: الإنذار تخويف مع دعوة (نحو: (اغمَلُوا مَا شتكُم6”"') لظهور أن 
ليس المراد الأمر بكل عمل شاءوا (والتعجيزء نحر: لأفَأنُوا بسُورّة من مثله)”") 
إذ ليس المراد طلب إتيائهم بسورة من مثله لكونه محالاء والظرف؛ أعين: قوله: 
لمن مثله4 متعلق ب (فَأئُوا) ا 1 
أخص من المطلق (قوله: وى الصحاح إلخ) حاصله أن التهديد أعم من الإنذار؛ لأن 
الإنذار تخويف مع دعوة لما ينجي من المخوف» وأما التهديد: فهو تخويف مطلقاء 
فالإنذار أحص من التهديد على ما فى الصحاح؛ وكذا على ما قبله» لكن الفرق بين ما 
ف الصحاح وما قبله من جهة أن الإنذار على ما فى الصحاح لا يكون إلا من الرسول 
لكوله اعتبر فى مفهوم الدعوة: والإنذار على ما قبله يكون من الرسول ومن غيره؛ لأنه 
اعتبر فى مفهومه الإبلاغ وهو أعم من الدعوة؛ لأنه يكون من الرسول ومن غيره؛ لأنه 
يقال لمن أعلم قوما بأن حيشًا يصحبهم إنه أنذرهم ولو لم يرسل بذلك (قوله: والتعحيز 
أى: أن صيغة الأمر قد تستعمل للتعجيز وذلك فى مقام إظهار عحز من يدعى أن ف 
وسعه وطاقته أن يفعل مثل الأمر الفلان؛ لأنه إذا حاول فعله بعد سماع صيغة الأمر» وم 
يمكنه فعله ظهر عجزه حينئك. 

(قوله: لكونه محال) أى: لكون الإتيان بسورة من مثله محالاً من جهة أن ذلك 
خارج عن وسعهم وطاقتهم» فإذا حاولوا بعد ماع الصيغة ذلك الإتيان ولم يمكنهم 
ظهر عجزهم فإن قلت لم لا يكون المراد هنا من الصيغة الطلب» وغايت هأنهمن 
التكليف بالمحال لاستحالة وجود الإتيان من المثل والتكليف بالمحال جائز أو واقع قلست 
القرائن هنا تعين إرادة التعجيز لإقامة الحجة عليهم فى تلك الآيات» والعلاقة بين الطلب 
والتعجيز ما بينهما من شبه التضاد فى متعلقهماء فإن التعجيز ف المستحيلات والطلب 
ف الممكنات أو السببية؛ لأن إيجاب شىء لا قدرة عليه يلزم التعجيز عنه (قوله: متعلق 
بفأتو أى: فهو ظرف لغو والضمير لعبدنا أى: تعييناء والمعيى حينذ: وإن كنتم فق 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا من شخخص ممائل لعبدنا فى كونه أميا لا يكتب بسورة» 
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والضمير لعبدناء أو صفة لسورة والضمير لما نزلنا أو لعبدناء فإن قلت: لم لا 
تجوز على الأول أن يكون الضمير لما نزلنا-قلت لأنه يقتضى ثبوت مثل القرآن 


فالمأتى منه موجود والأتى به معجوز عنه ومن على هذا ابتدائية (قوله: أو صفة إل 
عطف على قوله متعلق بفأتوا أى أو متعلق بمحذوف صفة لسورة فيكسون الظرف 
مستقرا (قوله: والضمير) أى: من مثله لما نزلنا أو لعبدنا أى: فيكون المعين على الأول: 
فأتوا بسورة من وصفها أنها من مثل ما نزلنا ى حسن النظم وغرابة البيان أى: من 
حنسه فتكون من تبعيضية مشوبة ببيان» وعلى الثان: فأتوا بسورة كائنة من مثل عبدنا 
فمن على هذا ابتدائية, ويراد على هذا الوحه .كثل عبدنا مثله فى مطلق البشرية من غير 
شرط الأمية لعجز الكل- كذا فى ابن يعقوب, فالمعجوز عنه على كلا الوجحهين هو 
السورة الموصوفة بصفة هى كوفها من جنس المزل» أو من مثل عبدنا ومعلوم أن الذى 
يفهم من مثل هذا الكلام عند امتناع الإتيان بالمأ.ور أن الامتناع لعدم القدرة على 
الموصوف مع وحوده بوصفه؛ كما يقال اثتيق يثوب ملبوس للأمير فملبوس الأمير 
موحود, وامتنعت القدرة عليه؛ أو لعدم القدرة على الموصوف لانتفاء وصفه. فيلسزم 
امتناع الإتيان به بذلك القيد» كما يقال اثتى بثوب قدره أربعون ذراعاء والفرض أنه لا 
ثوب موصوف بهذا الوصفء وإما كان المفهوم من مثل هذا الكلام عند امتناع الإتيان 
بالمأمور أن الامتباع لعدم القدرة على الموصوف مع وجوده بوصفه ولعدم القدرة على 
الموصوف لانتفاء وصفه؛ لأن الوصف واقع فى حيز المأمور به فيفهم أن الامتضاع 
لامتناع الوصف أو لامتناع تناول الموصوف لعدم القدرة عليه (قوله: على الأول) على 
الاحتمال الأول وهو جعل الظرف لغوًا متعلقا بفأتوا (قوله: قلت لأنه) أى: كون 
الضمير راجعا لما نزلنا مع حعل الظرف لغوا متعلقا بفأتوا يقتضى إلم؛ وذلك لأن المعيى 
عليه فأتوا مما هو بمائل لما نزلناه من الكلام البليغ بسورة» ولا شك أن هذا يقتضى 
ثبوت مثل للقرآن فى البلاغة وعلو الطبقة. وهذا غير صحيح؛ لأن القرآن لا مثل له. 
(قوله: بشهادة الذوق) متعلق بيقتضى أى أن ذلك الاقتضاء المذكور هسو 
المفهوم من هذا الكلام عرفا كما يشهد بذلك الذوق السليمء فإنك إذا قلت: اثتين بيت 


١ 


إذ التعجيز إنما يكون عن المأتى به» فكأن مثل القرآن ثابت لكنهم عجزوا عن أن 
يأتوا منه بسورة» بخلاف ما إذا كان وصفا للسورة فإن المعجوز عنه هو السورة 
الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف» 1 1 [[ذ[ذ[ذ[1ز[ 1[ 1[ 11700101 

الذوق» وحمله على مثل معن ائتئ برجل أو جناح من العنقاء على معن أن العنقاء لم 
توجد فلا يوجد رجلها ولا جناحها: احتمال عقلى لا يرتكب فى تراكيب البلغاء 
بشهادة الذوق والاستعمال» فلهذا تعين أن يكون الضمير على تقدير كون الظرف لغوا 
عائدا لعبدنا لا لما نزلنا ولا يخفى أن هذا إنما يتم بناء عل أن إعجحاز القرآن لكونه 
خمارجا عن طوق انبشرء وأما إن قلنا إنه فى طوقهم وصرفوا عنه لم يفتقر لهذا (قوله: إذ 
التعجيز) أى: على هذا الإحتمال إنما يكون عن المأتى به أى: وهو السورة أى: عسن 
الإتيان يما مع وجود المأتى منه وهو المثل وهذا علة للاقتضاء (قوله: أن يأتوا منه) أى: 
من المثل الذى فرض موجودا (قوله: بخلاف ما إذا كان) أى: الفشرف (قوله:فإن 
المعجوز عنه هو السورة الموصوفة) أى: فيكون الوصف فى حيز المأتى به فيكون 
معجورًا عنه (قوله: باعتبار انتفاء الوصف) متعلق بالمعجوز أى: أن السورة الموصوفة 
معجوز عنها باعتبار انتفاء وصفها وعدم وجوده؛ فإن وصفها هو كوتما من مثل المنزل 
والمتزل لا مثل له» وإذا انتفى الوصف انتفى الموصوف من حيث هو موصوف» 
والحاصل أن المعيئ عند جعل الظرف صفة لسورة أنهم عاجزون عن الإتيان بسسورة 
متصفة بكونها من مثل القرآن لكون هذا الوصف غير ثابت لسورة ما ف الواقع» وانتفاء 
ذلك الوصف فق الواقع لانتفاء المثل» وحينيذ فليس ذلك العجز إلا لانتفاء اللشللى مسن 
أصله إذ لو ثبت لثبت الوصف لسورة منه» وقد يقال: إن العجز عن الإتيان بالسورة 
الموصوفة صادق بأن يكون لعدم قدرة على الموصوف مع وحوده بوصفه وصادق هما إذا 
كان لعدم القدرة على الموصوف لانتفاء وصفهء وحينئذ فلا وجه لاقتصار الشارح على 
كون العجز باعتبار انتفاء الوصفء اللهم إلا أن يقال اقتصار الشارح على ذلك؛ لأنه 
الواقع, لا لأن العجز منحصر فيه» والحاصل أنه إذا كان المعين: فأتوا من مثل ما نزلنا بسورة 


ال١‎ 


فإن قلت: فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتى به منه قلنا احتمال عقلى لا يسيق 
إلى الفهم ولا يوحد له مساغ فى اعتبارات البلغاء واستعمالاتهم؛ فلا اعتداد بى 
ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحته (والتسخير, و 0 
لزم وحود المثل للقرآن لوقوع المثل فى حيز المأتى منه. والعرف قاض بذلك الاستعمال» 
وإن كان المعين فأتوا بسورة كائنة من مثل ما نزلنا فلا يقتضى وجود المفسل للقرآن 
لوقوع المثل فى حيز المأتى به المعجوز عن فإذا قلت اثتتى من مثل العنقاء بجناح اقتضى 
ذلك ثبوت مثلها بخلاف لو قلت: التين يحناح من مثل العنقاى» فإنه لا يقتضى ثبوته 
والذوق السليم شاهد صدق بذلك (قوله: فإن قلت فليكن إل) أى: فإن قلت عند 
حعل الظرف لغوا متعلقا بفأتواء وترجيع الضمير لما نزلنا لا يجعل التعجيز باعتبار المأتى 
به حى يلزم ثبوت المثل للقرآن» بل يجعل التعجيز باعتبار انتفاء المأتى منه وهو المثل بأن 
يكون هم قدرة على الإتيان بسورة من مثله» إلا أن المثل منتف فهم قسادرون على 
الإتبان بسورة» إلا أنه لا مثل له حى يأتوا منه بسورة» وحيندذ فلا يقفتضى ثبوت المثل 
ولا ينتفى عجزهم باعتبار المأتى بهء وحاصل الحواب أن الاستقراء دل على أن مثل هذا 
التركيب يفهم منه الذوق أن التعجيز باعتبار المأثى به لا باعتبار المأتى منه؛ وحيتفل 
فيفيد بوت المثل فقوله قلنا احتمال إلخ أى: قلنا جعل التعجيز باعتبار المأتى منه احتمال 
عقلى بخلاف كون التعجيز باعتبار انتفاء الوصف فإنه شائع؛ لأن القيود محط القصد 
(قوله: ولبعضهم إلح) أراد به الطيبى فى حواشى الكشاف. 

(قوله: والتسخير) أى: جعل الشىء مسخيرا منقادا لا أمر به يعين أن صيغة 
الأمر تستعمل للتسخبين وذلك ف مقام يكون المأمور به منقادا للأمر والعلاقة بين 
الطلب وبيئه السببية؛ وذلك لأن إيجاب شىء لا قدرة للمخاطب عليه بحيسث يحصل 
بسرعة من غير توقف يتسبب عنه تسخيره لذلك أى: جعله مسخرا منقادا لما أمر به 
وما ذكرناه فق معين التسخور- هو ما ذكره عبد الحكيم» وذكر العلامة اليعقسوبي: أن 
التسحير هو تبديل الشىء من حالة إلى حالة أخرى فيها مهانة ومذلة وقد كان 
موجوداء وذكر أيضا أن الفرق يبنه وبين التكوين أن التسخير تبديل من حالة إلى حالة 


نحو: كوو قرَدَةَ خَاسئين06" والإهانة» 00 
صيغة الأمر فيه كقوله تعالى: كن فَيَكُونْ76" والتعبير عن الإيجاد بككن إماء إلى أنه 
يكون فق أسرع لحظة» وأنه طائع لما يراد فكأنه إذا أمر اثتمر ويحتمل أن يكون التكوين 
أعم بأن يراد به مطلق التبديل إلى حالة لم تكن ويراد بالتسخير ما تقدم أى: التبديل من 
حالة إلى أحرى فيها مهانة ومذلة. | ه كلامه. 

وعلى هذا فالعلاقة بين الطلب والتسخير المشايمة فى مطلق الإلزام» فإن 
الوجوب إلزام المأمور والتسخمير إلزام الذل والهوان (قوله: لحَاسِئِينَ4) أى: صاغرين 
مطرودين عن ساحة القرب والعز ووصف القردة به لتأكيد ما تضمنه معناهء ويصح أن 
يكون خحاسئين خيرا بعد خبر لكان أى: كونوا جامعين بين القسردة» والخسسء أى: 
الصغار والطرود؛ ولا يرد على هذا أن المبتدأ لا يقتضى أكثر من بر واحد من غير 
عطف إلا بشرط أن يكون الخبران فق معن بر واحد نحو: هذا حلو حامض»؛ وقردة 
عماسئين: ليس من هذا؛ لأن كل واحد منهما مستقل بإفادة الصغار والذل» فالذي يفهم 
من مجموعهما يفهم من كل واحد منهما؛ لأنا نقول الحق أن الأخبار المتعددة إذا لم 
تكن فى مع الخبر الواحد يجوز فيها العطف وعدمه ومنه وهو الغفور الودود الآية, 
ويصح أن يكون نخاسئين حالا من اسم كان؛ ولا يراد على هذا أن كان لا تعمل إلا ف 
المبتدأ والخير؛ لأن عدم عمل كان ف الحال مبى على عدم دلالتها على الحدشثء 
والصحيح دلالتها عليه» واعلم أن صيغة الأمر إذا استعملت ق التسخير أو ف الإهانة 
الآنية يحتمل أن تكون إنشاء أى: إظهار لمعناها وهو الذلة والحقارة» ويحتمل أن تكون 
بارا بالحقارة والمذلة فكأنه قيل على هذا هم بحيث يقال فيهم إإهم أذلاء غتقرون 
ممسوخحون وكوفا للإخبار فق الإهانة أظهر منه فى التسخير (قوله: والإهانة) وهى إظهار 
ما فيه تصغير المهان وقلة المبالاة به وحاصله أن صيغة الأمر ترد للإهانة وذلتك إذا 
استعملت فق مقام عدم الاعتداد بشأن المأمور على أى وجه كان والعلاقة بين الأمر 


سح م 
)١(‏ البقرة: 54. () يس: 2437 
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نحو: (إكوئوا حتجَارَةٌ أَْ حَدِيدا4”') إذ ليس الغرض أن يطلب منهم كوم قردة 
أو حجارة م قدرهم على ذلكء لكن فق التسخير يحصل الفعل؛ أعين: 
صيرورتم قردة» وق الإهانة لا يحصل؛ إذ المقصود قلة المبالاة بمم. 
والإهانة اللزوم؛ لأن طلب الشىء من غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه مع كونه من 
الأحوال المنسيسة يستلزم الإهانة أو العلاقة المشابكة ف مطلق الإلزام؛ لأن الوجحوب إلزام 
المأمور والإهانة إلزام الذل والهوان -تأمل, 

(قوله: نحو «كُوئوا حَجَارَة أوْ حَدِيدَا4) أى: ونمو: دق إلك ألت العريز 
الْكَرم06© لأنه ليس المر اد الأمر بذوقه العذاب؛ لأن الكافر حال الخطاب بالصيغة فى 
ل 

(قوله: إذ ليس إلخ) علة محذوف أى: فالغرض من الأمرين التسخير والإهانة, 
لا الطلب إذ ليس إلخ (قوله: لكن فق التسخير) لما أفاد اشتراك التسخير والإهانة فى عدم 
القدرة فرا يتوهم عدم الفرق بينهماء وحيتئذ فلا وجه لكون الأمسر ف المفسال الأول 
للتسخيرء وق الثان: للإهانة؛ فاستدرك على ذلك يبيان الفرق» وحاصل ما ذكره مسن 
الفرق بين التسخير والإهانة اللذين دلت على إرادتهما القرائن فى الأمرين أن التسخير 
يحصل فيه الفعل حال إيجاد الصيغة؛ فإن كرونهم قردة أى: مسخحهم وتبديلهم بحال القردة 
واقع حال إيجاد الصيغة والإهانة لا يحصل فيها الفعل أصلا؛ لأن المقصود فيهسا تحقير 
الخاطبين وقلة امبالاة يهم لا حصول الفعل فقول الشارح؛ لكن فق التتسخير يحصسل 
الفعل أى: حال إيجاد الصيغة وقوله وفى الإهانة لا يحصل أى: الفعل أصلا وقوله إذ 
المقصود أى: من الإهانة قلة المبالاة يمم أى: لا حصول الفعل» واعلم أن التحقير قريب 
من الإهانة وقد استعملت صيغة الأمر فيه ى قوله تعالى حكاية عن موسى ألقوا ما أننم 
ملقون أى: إن ما جئتم به من السحر حقير بالنسبة للمعجزة؛ وإنما قلنا: إنه قريب منها؛ 
لأن كل محتقر فى الاعتقاد, أو فى الظاهر فهو مهان ف ذلك الاعتقاد» أو الظاهر وإن 
كانت الإهانة إما تكون بالقول أو بالفعل والاحتقار كثيرا ما يقع فى الاعتقاد» والحاصل 


سلل _سسسسسسسسبب ب 
)١(‏ الإسراء: .٠ه,‏ (0) الدحان: 49 , 
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روالتسوية نحو: اصْيرُوا أ لا كطبرُوا)7©) ففى الإباحة كأن المخاطب 
توهم أن الفعل محظور عليه فأذن له فى الفعل مع عدم الحرج ف القسرك وق 
النسوية كانه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه 
فدفع ذلك وسوى بينهما. 
من مطلق التحقير» وإن لم يشترط فيها ذلك كانا شيئا واحدا (قوله: والنسوية) يعن 
صيفة الأمر تستعمل للتسوية بين شيثين وذلك فى مقام توهم أن أحدهما أرحح من 
الآعر, كقوله تعالى (الفثرا طَوْعًا أ كَرْهًا آن يتقبّلَ منكم)7» فإنه رما يقوهم أن 
الإنفاق طوعا مقبول دون الإكراه فسوى بينهما فى عدم القبول وكقوله تعالى؛ 
(اصْبرُوا أو لا تطبرٌوا فإنه را يتوهم أن الصبر نافع» فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر 
وعدمه فليس المراد بالصيغة فق المحلين الأمر بالإنفاق ولا الأمر بالصير» بل المراد كما 
دلت عليه القرائن التسوية بين الأمرين كما قلناء والعلاقة بينها وبين الأمر التضاد؛ لأن 
العسوية بين الفعل والترك تضاد إيجاب أحدهما هذاء واعترض بعضهم كون صيغة الأمر 
تستعمل للتسوية بأن التسوية قد تستفاد من التركيب الذى فيه النهى كما فى الآية 
الثانية» فيلزم أن يكون النهى للتسوية؛ ولم يقل بذلك أحد» فالظاهر أن التسوية لأو لا 
لصسيغة الأمر ورد ذلك بأنهم صرحوا بأن النهى يكون للتسوية أيضًا وجعلوا منه قوله 
تعالى أو لا تصبرواء» وبأن أو لأحد الشيئين أو الأشياءء فلا دلالة لها على التسوية- 
تأمل. ١‏ ه غنيمى. 

(قوله: ففى الاباحة إلخ) هذا شروع فى الفرق بين الإباحة المتقدمة والتسوية 
المذكورة هناء وكأن سائلا سأله وقال له أحدهما لازم للآخر فما الفرق» و.حاصل الفرق 
ينهما أن الإباحة يخاطب بها من هو بصدد أن يتوهم المنع من الفعل فيخاطب؛ بالإذن فى 
الفعل مع عدم الحرج ف الترك كما فى قوله تعالى: (رَإِذًا حَلَكُمْ فَصْطَاذوا6 والتسوية 


ممم 
0١‏ الطور: 15 )١(‏ العوبة: 38 . 
رم المائدة: 07 . 


(والتمنى, تحو: 
ألا يها الليل الطويل ألا انجلى) ‏ بصبح وما الإصباح منك بأمثل» 
إذ ليس الغرض طلب الانجحلاء من الليل؛ إذ ليس ذلاء ا 
يخاطب ها من هو بصدد أن يتوهم أن أحد الطرفين المذكورين فى محلهما مسن الفعل 
ومقابله أرجحح من الآخر وأنفع منه» فيدفع ذلك ويسوى بينهماء والأقرب كما قال 
العلامة اليعقوبى أن الصيغة فى التسوية إخبار دون الإباحةء ويجتمل أفها لإنشاء التسوية 
والإخمار بالإباحة على بعد (قوله: والتمين) أى: تستعمل صيغة الأمر فق التمن وهو 
طلب الأمر المحبوب الذى لا طماعية فيه» والعلاقة بين الأمر وبينه الإطلاق والتقييسد؛ 
لأن الأمر طلب على وحه الاستعلاء فأطلق عن قيده. ثم قيد بلمحبوب الذى لا طماعية 
فيه أو السببية؛ لأ طلب وحود الشىء الذى لا إمكان له سبب إف نيه (قوله: نحو أل 
أيها إلخ) هذا البيت من معلقة امرئ؟ القيس المشهورة الى أوها قفا نبك إل. وقبل 
البيت المذكور: 
َللٍ كموج البحر أرْعى سُدُوله على بأنواع اهمسوم لييتلى 
فقلست له ل تَمَطى بصلبه وأرف أعجازًا وناءً بكلكل 
ألا يها الليل الطويل ألا انجلسى 2 بصبح وما الإصباح مبلك بأمثل 
فيا لك من ليسل كأن نجومسه بكل مُغارٍ القكلِ شدت بيذبل. 
(قوله: ألا ابغلى) الياء فيه ثابتة لاشباع الكسرة» لا أفا من سل الكلمة 
كقوله: ألم يأتيك والأنباء تدمى. 
كذا ذكر بعضهمء وف الأطول: لا يبعد أن يقال الياء ترد لا هو أصسلء إذ 
الضرورة ترد الكلمة إلى أصلها وليست للإشباع» وإلا لما رسمت» وقال بعض الأفاضل؛ 
الياء فى انحلى ثابتة فى كل النسيخ لكن ليست للإشباع» بل ياء الفاعلة» وحينئذ, فالمراد 
من الليل الليلة ولو كانت للإشباع ما رسمت وربما كان فى قول الشارح ولاستطالته تلك 


5252522255 5 
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ف وسعه؛ لكنه يتمئ ذلك تخلصا عما عرض له فى الليل مسن تباريح الحوى 
ولاستطالته تلك الليلة كأنه لا طماعية له فى انجلائها؛ فلهذا يحمل على التمى 
دون الترجى. 
(والدعاء) أى: الطلب على سبيل التضرع (نحو: لَب اغْفر لي26, 

الليلة إشارة إليهء والمراد بالاحلاء: الانكشافء وبالإصباح: ظهور ضوء الصبح ومو 
الفجر وأول النهارء فكأنه يقول: الكشف أيها الليل الطريل طولا لا يرجى معه 
الانكشاف» وقوله: وما الإصباح منك بأمثل أى: بأفضل كلام تقديرى» كأنه يفول هذا 
الليل لا طماعية فى زواله لطوله طولا لا يرحى معه الانكشاف وعلى تقدير الانكشاف» 
فالإصباح لا يكون أفضل منه عندى لمقاسائى الحموم والأحزان فيه كما أقاسيها ف الليل» 
فالليل قد شارك النهار فى مقاساة الحموم لاشتراكهما فى علتها وهى فراق الحبيب فطلب 
النهار ليس -لخلوه عنهاء بل لأن بعض الشر أهون من بعض (قوله: في وسعه) أى: وسع 
الليل وقد يقال: إنه يجوز التكليف بما ليس ف الوسع؛ لأن التكليف باحال جائز فسيمكن 
أن يكون هذا منه» فالأحسن ف التعليل أن يقول؛ لأن الليل ليس مما يؤمر ويخاطب؛ لأنه 
ينبغى أن يكون المكلف عاقلا يفهم الخطاب (قوله: يتمئ ذلك) أى: الانحلاء فكأنه يقول 
ليتك تنجلى (قوله: من تباريح الدوى) التباريح بالحاء المهملة الشدائد جمع تبريح معين 
الشدة والجوى بالحيم الحرقة وشدة الوجد من حزن أو عشق (قوله: ولاستطالته إلح) علة 
مقدمة على المعلول وهو قوله كأنه لا طماعية أى: وكأنه لا طماعية له فى ابحلاء تلك 
الليلة لاستطالتها أى: لعدها طويلة جدا وهو عطف على طوله إذ ليس فى وسعه فهو دليل 
آخر على أنه ليس الغرض طلب الانحلاء فكان لاتعليل (قوله: فلهذا) أى: فلأحل عدم 
الطماعية فق الانبلاء والانكشاف حمل الأمر على الثمين ليناسب حسال التشكى من 
الأحزان والهموم وشدتما؛ لأنه لا يناسبها إلا عدم الطماعية فى انجلاء الليل؛ وذلك لأنما 
لكثرتما ولزومها لليل يعد الليل معها مما لا يزول» ولذا جرت العادة بأن من وقع فق ورطة 
وشدة يتسارع بالإياس ويتشكى منها مظهرا لبعد النحاة وما لو كانت مرجوة الاتكشاف 
لم تستحق التشكى من ليلها الملازمة له (قوله: والدعاع) هو كما قال الشارح الطلب 


(1) الأعراف: 1851. 
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والالتماس؛ كقولك لمن يساويك رتبة: افعل؛ بدون الاستعلاء) والتضرع» فإن 
قيل: أى حاحة إلى قوله: بدون الاستعلاء مع قولك: لمن يساويك رتبة قلت: قد 
سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو مساوم ووو امامو 
على سبيل التضرع أى: التذلل والخضوع؛ سواء كان الطالب أدن أو أعلى أو مساويا 
فل الرتبة» وعلى هذا لو قال العبد لسيده على وجه الغلظة: أعتقئ كان أمرًاء ولذلك 
يعد الأمر من العبد سوء أدب؛ لأن الأمر لا يكون إلا مع استعلاء كما تقدم, والعلاقة 
ببنه وبين الأمر: الإطلاق والتقييد» وكذا يقال فق الالتماس الآتى (قوله: والالتماس) 
ويقال له السؤال (قوله: لمن يساويك رتبة) أى: افق الرتبة وانظر هل المراد المساواة فى 
نفس الأمرء أو ولو بحسب زعم المتكلمء ولعل الثاى هو الظاهر (قوله: بدون الاستعلاع 
أى: حال كون ذلك القول كاثنا بدون الاستعلاء أى: إظهار العلو المعتبر فى الأمر أى: 
وبدون التضرع المعتبر فى الدعاء فقوله بدون الاستعلاء قيد فى الالتماس؛ ولا يفأتى فى 
الدعاء» ثم إن ظاهر ما تقرر أن مناط الأمرية ق الطلب هو الاستعلاء ولو من الأدن 
ومناط الدعاء فى الطلب التضرع والخضوع ولو من الأعلى كالسيد مع عبده» ومناط 
الالتماس فى الطلب هو التساوى مع نفى التضرع والاستعلاء» وعلى هذا إذا صدر 
الطلب من الأعلى للأدن ف الرتبة: كالسيد مع عبده؛ أو صدر من الأدن للأعلى رتبة 
من غير استعلاء ولا تخضع لم يسم بواحد من هذه الثلاثئة وهو بعيدء والظاهر أنه 
التماس» وحينئذ فالمدار فيه على نفى الاستعلاء والتضرع؛ سواء صدر من الأعلى أو من 
الأدن رئبة أو من الشخص لمساويه وحينئذ فلا مفهوم لقول المصدف لمن يساويك كما 
هو المستفاد من كلامهم؛ ولعل المصئف إنما خمص المساوى بالذكر نظرا للشأن؛ لأن 
الطلب بدون استعلاء وتخضع شأنه أن يكون من المساوى- كذا قرر شيخنا العدوى. 
(قوله: أى حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة) مع أن 
المساواة تستلزم عدم الاستعلاء (قوله: قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو) أى:؛ لا 
يكون لازما للعلوء بل قد يوجد العلو بدون استعلا» وقد يوجد الاستعلاء بدون علو؛ 
لأن الاستعلاء كما مر عد الآمر نفسه عاليا بأن يكون الطلب الصادر منه على وحه 
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فيجوز أن يتحقق من المساوى» بل من الأدق أيضا. 

9 الأمر قال السكاكى: حقه الفور لأنه الظاهر من الطلب) عند 
الإنصاف كما فق الاستفهام والنداء (ولتبادر الفهم او ا 
ومن الأدن؛ لأن دعاوى النفس أكثر من أن تحصىء وحينئذ فيحتاج لقوله بدون 
استعلاء مع قوله لمن يساويك لإخخراج الأمر (قوله: فيجوز أن يتحقق) أى الاستعلاء من 
المساوى؛ لأن المناى للمساواة إنما هو العلو لا الاستعلاء. 

(قوله: ثم الأمر) أى: صيغته (قوله: قال السكاكى حقه الفور) أى: حقه أن 
يدل على وجوب حصول الفعل المأمور به عقيب ورود الأمر فى أول أوقات الإمكان 
وجواز التراخى مفوض إلى القرينة وهذا مذهب بعض الأصوليين أيضا فإذا قيل افعل 
معناه: افعل فوراء ولا يدل على التراعتى إلا بالقرينة» ومى انتفت انصرف للفور ومن 
جملة ما رد به على ذلك القول أنه لو كان مدلول الأمر الفور لغة لاحتيج لزيادة الفور 
فى حده ومقابل هذا القول يقول: إن صيغة الأمر مدلولها طلب ماهية الفعل مطلقا لا 
بقيد المرة أو التكرار ولا بقيد الفورية أو التراختى فيكون المأمور ممتثلا للأمر بالإتيسان 
بالفعل المأمور به على سبيل الفور أو التراخى ولا يتعين أحدهما فى مدلوها إلا بقرية 
(قوله: لأنه الظاهر من الطلب) أى: إنما كانت صيغة الأمر حقها الفور؛ لأن كون الفعل 
المطلوب بما مطلوبًا على الفور هو الظاهر من الطلب؛ لأن مقتضى الطبسع فق كون 
الشىء مطلوبًا أنه لا يطلب حىن يحتاج لوقوعه ف الحين» كما إذا قلت اسقئن فالراد 
طلب السقى حينئذ» وهذا شأن الطلب ف الجملة عند الإنصاف وكل ما يعرض من غير 
هذا فليس من مقتضى الطلبء ولا يخفى أن بيان كون الفور و الظاهر يما ذكر مشتمل 
على إثبات اللغة بالعقل» مع أنما لا تثبت إلا بالنقل» وأيضا استفادة فور السقى إنما هى 
لقريئة العطش (قوله: عند الإنصاف) أى: عند إنصاف النفس لا عند الحمية والجدال 
(قوله: كما فق الاستفهام والنداعع) فإنه لا حفاء أنهما يقتضيان الفور فالأول: يقتضى 
فورية المواب عن المستفهم عنه» والثاى: يقتضى فورية إقبال المنادى ولا يظهر لاقتضائهما 


418 


عند الأمر بشىء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير) الأمر (الأول دون الجمع) بين 
الأمرين (وإرادة التراخى) فإن المولى إذا قال لعبده قمء ثم قال له قبل أن يقوم: 
اضطجع حئ المساء يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع» 
ولميرد الجمع بين القيام والاضطجاع موتخم ةا اماه ا 
الفورية سبب سوى كوهما للطلب مع اشتراط إمكان المطلوب والأمر كذلك» 
فيشا ركهما فى اقتضاء الفورية, ولا يقال: إن هذا قياس ف اللغة واللغة لا تنبت بالقياس 
على التحقيق؛ لأنا نقول ليس المراد القياس بهء بل المراد أن هذا قرينة مقوية على أن 
حقه الفور- كذا ذكره الشيخ يس واعترضه العلامة اليعقوبى: بأن الأمر إن لم يكن 
مقيسا عليهما. فلا معوئ لدلالتهما على أن الأمر يعتبر فيه ما يعتبر فيهما. 

(قوله: عند الأمر بشىء) أى: بفعل من الأفعال (قوله: بخلافه) أى: بضده كما 
يظهر من تمثيل الشارحء وقوله بعد الأمر بخلافه أى: وقبل فعل ذلك الخلاف (قوله: إلى 
تغيير الأمر الأول) متعلق بتبادر أى: يتبادر الفهم فيما ذكر إلى تغيير المتكلم بالصيغة 
الأمر الأول بالأمر الثاى (قوله: دون اللدمع وإرادة التراى) أى: من غير أن يتبادر أن 
المتكلم أراد الجمع بين الفعلين المأمور بمما ومن غير أن يتبادر أن المتكلم أراه حواز 
التراختى فى أحد الأمرين حى يمكن الجمع بينهماء وهذا تعلم أن الجمع والتراخى 
متقاربان؛ لأنه م جاز التراءخى أمكن الجمع؛ لأن أحد الأمرين أو كلاهما على 
التراخنى» ويلزم من تغيير الأول كونه على الفور حيث غيره بما يعقبه فيثبت به المطلوب 
من كونه على الفور- كذا قرر ابن يعقوب؛ ومقتضى كلام الشارح أن المعيى من غير 
أن يتبادر أن المتكلم أراد ادمع بين الأمرين مع إرادة تراءعى أحدهما (قوله: حين المساء) 
أى: إلى المساء فهى غاية والغاية لا بد لها من مبدأ والمناسب هنا أن مبدأها عقب ورود 
الصيغة أى: اضطجع زمانًا طويلاً من هذا الوقت إلى المساءء وإنما قيد بذلك ليتحقق 
التراختى» فإنه إذا قال: قمء ثم قال: اضطجع؛ وفعل العبد كليهما على التعاقب يكون 
ممتثلا على الفورء بخلاف ما إذا أمره بعد الأمر بالقيام بالاضطجاع زماناء فإنه يفهم منه أنه 
غير الأمر الأول بالأمر الثاق» ويلزم من تغيير الأول أنه على الفور حيث غيره بما ينفيه. 


2 


مع تراخى أحدهماء (وفيه نظر) لأنا لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن. 

(ومنها) أى: من أنواع الطلب (النهى) وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء 
القيام فقط وهم ويرد هذا الدليل الذى ذكره المصنف بأن تغيير الأمر الأول بالان؛ 
واقتضاء الفورية إنما نشأ من القرينة وهى قوله: إلى المساء ف المثال؛ لأن العادة حارية 
بأن مطلق القيام لا يراد به التأخير إلى الليل ولما أمره بالاضطجاع المبدوء بوقفت ورود 
الصيغة إلى المساء فهم تغيير الأول فلو خلا الكلام عن القرينة كما قال له: قم ثم قال 
له: اضطجع من غير أن يزيد إلى المساء لم يتبادر التغيير (قوله: وفيه نظر) أى: فيما قاله 
السكاكى من اقتضاء الأمر الفورية نظر والنظر فيه راجع للنظر ف دليله؛ ويحتمل أن 
المراد وفيه أى: فى كل من دليليه نظر (قوله: لأنا لا نسلم ذلك) أى: ما ذكر من 
الدليلين أعن: التبادر والظهور.(قوله: عند خلو المقام من القرائن) أي: وأما المقال 
المذكور ففيه قريئة على الفورية وهو قوله: حي المساء المقتضى مبدأ وهو عقب ورود 
الصيغة أعين: قول السيد اضطجع؛ والحاصل أن الفورية والتراخى إنما يستفادان مسن 
القرائن؛ فإن انتفت تعين أن يكون المراد طلب الماهية مطلقا (قوله: وهو طلب الكف) 
أى: الطلب اللفظى المفيد للكف عن الفعل؛ لأن المراد النهى اللفظى؛ لأنه هو الذى من 
أقسام الإنشاء لا النهى النفسى. 

[ومن أنواع الطلب: النهي]: 

(قوله: طلب الكف عن الفعل) أى: من حيث إنه كف عن فعل فلا ينتقض 
يكف؛ لأنه ليس طلبا للكف عن الفعل من حيث إنه كف عن فعل؛ لأنه لما اقتصر عليه 
صار المقصود منه نفس الكف من حيث إنه فعل لا من حيث إنه كف عن فعل أخصر 
وإن كان لازماء ولا يخرج عن التعريف لا تترك الفعل؛ لأنه طلب كف عن فعل آخر 
هو الترك؛ وقوله: طلب الكف عن الفعل أى: الانتهاء عنه بالاشتغال بضده أى؛ أو 
طلب ترك الفعل على الخلاف الآنى؛ ولعل الشارح اقتصر على الأول ولم يتعرض للثان 
هنا إشارة إلى أرجحية القول الأول (قوله: استعلاء) أى: على طريق طلب العلو وقد 


لحي 


(وله حرف واحد وهو لا الجازمة فى قولك: لا تفمل؛ وهو كالأمر فى 
الاسععلاء) لأنه المتبادر إلى الفهم 10700000 

تقدم ما فيه فى الأمر (قوله: وله حرف واحد) أى: لا حرفان» ولو قال: وله صسيغة 
واحدة كان أحسن؛ ليفيد أنه ليس له صيغة أخرى» كما أنه ليس له حرف آخخر (قوله: 
لا الحازمة ق قولك لا تفعل) أى: قولك ابتداء لا تفعل» واحترز بذلك عن لا النافية 
الى تجزم إذا صلح قبلها كى نحو: جئته لا يكن له على ححسة؛ وربطت الفرس لا 
تنفلت؛ وأوئقت العبد لا يفرء فليست من حروفه خحلافا لمن قال: ها من حروفه» بناء 
على أنما من جنس حرف الحزم» وإن كان معناها النفى؛ وإلى الحزم يما فى تلك الحالسة 
ذهب ابن مالك وولده» ووجهه الفراء بأن الحزم على تأويل إن م أوثقه يفرء وإن لم 
أربطها تنفلت, وخالف الخليل وسيبويه وسائر البصريين فق ذلك» وقالوا: بوجوب 
الرفع» وقول المصدف: لا الجازمة أى: لفظًا أو محلا نحو: لا تفعلن يا زيد؛ ولا تضرين يا 
هندات (قوله: وهو كالأمر في الاستعلاعع أى: فكما أن صيغة الأمر موضوعة لطلب 
الفعل استعلاء» كذلك صيغة النهى موضوعة لطلب الترك استعلاء» وقول الشارح: لأنه 
أى: الاستعلاء المتبادر للفهم أى: والتبادر أمارة الحقيقة؛ لأنه ناشىء عن كثرة 
الاستعمال» فإذا كان بلا قرينة دل على الحقيقة» واعلم أن صيغة النهى اختلانا 
كالاختلاف في صيغة الأمر من كونها موضوعة لطلب الترك الجازم وهو الحرمة: أو 
الغير الحازم وهو الكراهة» أو القدر المشترك ببنهما: وهو طلب الترك استعلاء فيشمل 
التحريم والكراهة؛ والأول: هو قول الجمهور والأخير: هو قول المصنف وهو كالأمر 
ف الاستعلاء» وأما لفظ فى فمدلول الصيغة الى تستعمل للتحريم والكراهة اثفاقا» وقيد 
المصنف التشبيه بالأمر بالاستعلاء ليفيد أنه ليس فيه ما قيل فى الأمر بالتسبة إلى الفور 
والتكرار» فإن النهى للفور والتكرار جزما؛ لأنه لدفع المفسدة فعلى هذا إذا قيل: لا 
تشرب الخمر لا يعد ممتثلا للنهى إلا إذا كف ف الحال» فلو شرب بعد النهى؛ ثم كف 
لا يكون ممتثلا لعدم الفور الذى اقتضاه النهى» والمراد بتكرار الكف دوامه؛ فإذا عاد 
بعد الكف لا يكون ممتثلاء وقال السكاكى: الأشبه أن النهى والأمر إن وردا لقطع الواقع 


حك 


(وقد يستعمل فى غير طلب الكف) عن الفعل؛ كما هو مذهب البعض (أو) 
طلب (القرك) كما هو مذهب البعض» فإفهم اختلفوا فى أن مقتضى النهى كف 


كأن يقال للمتحرك: أسكن» أو لا تتحرك كان مدلولهما المرة» وإن وردا لاتصاله 
فمدلوهما الاستمرار كأن يقال للمنحرك: تحرك» أو لا تسكنء ومحصله أن كلا من 
الأمر والنهى المطلق لا دلالة له على شىء من التكرار وعدمه» بل كل منهما مفوض إلى 
القرينة» فإن كان المراد منهما معًا قطع الفعل الواقع فى الحال كانا للمرة» وإن كان المراد 
منهما اتصال الفعل الواقع كانا للاستمرار والدوام ق جميع الأزمنة الى يقدر المكلف 
عليهاء وما قاله .حلاف التحقيق» والتحقيق غندهم الأول (قوله: وقد يمستعمل) أى: 
النهى بمعن صيغته» وحاصله أن صيغة النهى قد تستعمل فى غير ما وضعت له على جهة 
المجاز: كالتهديد والدعاء والالتماس» واختلف فيما وضعت له فقيل: إنها وضعت لطلب 
كف النفس بالاشتغال بأحد أضدادهء وقيل: إنها وضعت لطلب ترك الفعل أى: لطلب 
عدمه (قوله: فى غير طلب الكف) الإضافة للعهد أى: العللب الذى مع الاسستعلاء 
السابق بأن يكون لا طلب أصلاء أو طلب بدون استعلاء» وقوله: كما هو أى: طلب 
الكف عن الفعل مذهب البعض أى: كما هو معناه الأصلى على مذهب البعض: وهم 
الأشاعرة» فإنهم يقولون: إن مدلول النهى: طلب الكف عن الفعل استعلاى» فمتعلقه أن 
المطلوب به فعل هو كف النفس عن الفعل» وكلامه يقتضى أن النهى حقيقة فى الطلب 
المذكور الأعم من التحريم والكراهةء كما اقتضى كلامه سابقا أن الأمر حقيقة فيما يعم 
الإيجاب والندب» والجمهور على أن النهى حقيقة فى التحرع» والأمر حقيقة فق الإيجاب 
(قوله: كما هو) أى: طلب الترك مذهب البعض أى: كما هو المعى الأصلى للنهى على 
مذهب البعض: وهو أبو هاشم الحبائى وكثير من المعتزلة» فيقولون: إن مدلول النسهى 
طلب عدم الفعل فمتعلقه أى: المطلوب به هو عدم الفعل المعبر عنه بالترك» واستدل 
الأولون وهم الأشاعرة بأن عدم الفعل نفى محض وهو غير مقدور للمكلف ولا يكلف 
إلا بالأفعال لكوها المقدورة للشخحص» وبأن عدم الفعل مستمر من الأزل فلا يكون أثرا 


رفت 


للقدرة الحاثة, فعين أن يكون متلق التهى الكف المذكورء إذ هو قعل يمصل بشسكل 
النفس بضد المنهى عنه؛ وأجاب أبو هاشم: بأن دوام عدم الفعل واستمراره مقدور 
باعتبار أن الشخمص قادر أن يفعل ذلك الفعل فيزول استمرار عدمه فعدم الفعل من هذه 
الجهة يكون مقدورا وصاحا؛ لأن يكون أثرًا للقدرة الحادثة» واستدل أبو هاشم لما قال: 
بأن الناس يمدحون من دعى إلى الزن وتركه» وإن لم يخطر ببالهم أنه فعل الضدء ورد 
عليه بأنا لا نسلم أنهم يمدحونه على عدم الفعل» بل يمدحونه على فعل الضد وهو كف 
النفس عن الزى بالاشتغال بغيره» فتحصل من هذا أن الأشاعرة يقولون: المطلوب 
بالنهى الكف» والمعترلة يقولون: المطلوب به الترك» فعلى الأول لا بحصل الامتشفال 
بالترك لا عن قصد: كأن ترك ذاهلا أو ناسيا؛ لأن الكف يستدعى تقدم الشسعور 
بالمكفوف عنه» ويحصل الامتثال بالترك المذكور على الثان؛ لأن عدم الفعل لا يستدعى 
الشعور به. فإن قلت يلزم على الأول إثم من ترك شرب الخمر مثلا ذهولا أو نسيانا 
لعدم امتثاله ولا قائل بذلك- قلت: الامتثال شرط الثواب» و أما انتفاء الإثم فيكفى فيه 
عدم الفعل» وعلى القول الثاق: وهو أن المكلف به عدم الفعل يكون من لم يفعل المنهى 
آنيابمقتضى النهى كما قلناء لكن لا بد اق الثواب من نية الترك المستلزمة للشعورء ثم 
إن قولهم إن كف دواعى النفس يحصل بشغلها بالضد يبطل يمن لا داعية له؛ كالأنبياي» 
وأيضا حاصل كف الدواعى عدم العمل .مقتضاها بسبب التلبس بالضدء وذلك هو 
حاصل القول الأخيرء فققد عاد الأمر إلى أنه لا قدرة على المنهى بسبب التلبس بالضسد 
مطلقاء والإثم ساقط بعدم التلبس بالفعل المنهى عنه ولو بلا شعور, والثواب لا بد فيه 
من النية على كلا القولين» ولذا قيل: إن القول الأول قريب من الفسانء وإن الخنلف 
بينهما لا تظهر له ثمرة بينة. | ه يعقوى. 

(قوله: بالاشتغال إلخ) متعلق .محذوف أى: ويتحقق كف النفس عن الفعسل 
بالاشتغال إلخ» وليس متعلقا بكف لاقتضائه أن مدلول النهى الكف مع الاشتغال مع أن 
مدلوله الكف فقط- كذا قرر شيخنا العدوى. 


فقت 


وهو نفس أن لا تفعل (كالتهديد؛ كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: لا تمتشل أمرى) 
وكالدعاء والالتماس؛ وهو ظاهر باجح ا او مق داق مو 1 

(قوله: وهو نفس أن لا تفعل) أى: نفس عدم الفعل وفسره بذلك؛ لأن الترك 
يطلق على انصراف القلب عن الفعل وكف النفس عنه وعلى فعل الضد وعلى عسدم 
فعل المقدور قصدا على ما فى المواقف» وهذه المعاى ليس شىء منها يمراد هناء وإنما 
المراد عدم فعل المقدور مطلقا- كذا ق عبد الحكيم؛ وإذا علمت أن الترك يطلق على ما 
ذكرء فلا اعتراض على الشارح فى تفسيره الترك بعدم الفعل (قوله: كالتهديد) أى: 
كالتخويف والتوعد وهذا مثال لغير الطلب الذى تستعمل فيه صيغة النهى بحا زلإقوله: 
لا تمتغل أمرى) أى: اترك أمرى» وإما كان هذا قديدا للعلم الضروري بأن السيد لا 
يأمر عبده بترك امتثال أمره؛ لأن المطلوب من العبد الامتثال لا عدمه ودل على التوعد 
استحقاقه العقوبة بعدم الامتثال والتهديد خبر فق المععين» إذ كأنه قال له: سترى ما 
يازمك على ترك الأمرء والعلاقة بين النهى والتهديد السيبية؛ لأن النهى عن الشىء 
يتسبب عنه التخويف على مخالفته. 

(قوله: وكالدعاء والالقماس) عطف على قوله كالتهديد, وأورد عليه أنه لا 
يصح التمثيل بمما لاستعمال صيغة النهى فى غير طلب الكف أو الترك؛ لأن كلا منهما 
طلب كف على القول الأول» وطلب ترك على القول الثاق لا على سبيل الاسستعلاء» 
وقد يجاب بأن فق كلام المصنف حذفاء والتقدير وقد تستعمل فى غبر طلب الكف 
استعلاء وهذا صادق بغير الطلب أصلا كالتهديد وبالطلب لا على وجه الاسستعلاء 
كالدعاء والالتماس كما تر شد إليه إعادة الكاف, أو أن إضافة طلب للكف للعهد أى: 
ف غير طلب الكف المعهود وهو ما كان على حهة الاستعلاء كما أشرنا إلى ذلك 
سابقاء وحاصل ما ذكره الشارح أن صيغة النهى قد تستعمل فى الدعاء مازاء وذلك إذا 
كانت على وجه التخضع والتذلل كقولنا: ربنا لا تؤاخذناء وقد تستعمل للالتمساس 
وذلك إذا كانت من المساوى بدون استعلاء وتخضع كقولك لا تعص ربك أيها الأخ» 
والعلاقة بين النهي وبينهما الإطلاق؛ لأن النهى موضوع لطلب الكف استعلاء فاستعمل 


اه 


(وهذه الأربعة) يعين: التمئ والاستفهام والأمر والنهى (يجوز تقدير الشرط 
بعدها) وإيراد الجزاء عقيبها بحزوما بإن المضمرة مع الشرط؛ (كقولك) فق التمئ: 
(ليت لى مالا أنفقه) 1ذ1[1[ز[ذز[ز[ز[ز 1 0111000 
فى مطلق طلب الكف على جهة لنحاز المرسل (قوله: وهذه الأربعة) أى: ماصدقاتما 
لا مفهوماتها (قوله: يجوز تقدير الشرط إخ) اعلم أن ظاهر المن أن الأمر والنهى إذا 
حليا عن الاستعلاء كما فى الدعاء والالتماس لا يجوز تقدير الشرط بعدهما إلا لفرينة 
لدحوهما ف قوله ويجوز فق غيرها لقرينة» مع أن النحاة جعلوا التقدير فى حواب الأمر 
والنهى وهما يشملافهماء والمراد: يجوز تقدير الشرط بعدها إذا كان ما بعدها يصلح أن 
يكون حزءا لذلك الشرط كما يؤحذ من الأمثلة» وإلا فلا نحو قولك: أين بيتك أضرب 
زيدا فى السوق؛ إذ لا معن لقولنا إن تعرفئ بيتك أضرب زيدا فى السوقء فكلام 
المصنف بحمل لا يفهم منه المراد صريحا أوجبه الاختصار والاتكال على الموقف» وقد 
أشار الشارح ف حله لبيان المراد» ثم إن مراد المصئف بالحواز الجواز فى الملة» وإلا فإذا 
قصدت السببية وحب الحزم» وإن لم تقصد وجب الرفع علي الصفة أو الحال أو 
الاستئناف على حسب المعين المراد» فعبر بيجوز نظرًا لحواز رفع ما بعدهما على 
الاستئناف ولوضوح كونه حواباء ثم إن ظاهر المصئف أن صيغة الأمر والنهى والتمئ 
إذا استعملت ف غير معانيها الحقيقية لا يجوز تقدير الشرط بعدها يعيئ مع أداته ولا بد 
من هذا؛ لأن تقدير الشرط قد ينفك عن تقدير أداته نحو الناس بحزيون بأعماهم إن خير 
فخير» ولو قال: تقدير حرف الشرط لكان مستازما لتقدير الشرطء إذ لا يكون تقدير 
حرف الشرط بدون تقدير» واعلم أن هذه الأربعة قرائن للحذفء فإطلاق جواز 
التقدير معها وتقيبدها مع غيرها بوحود القرينة في قوله بعد وق غيرها لقرينة ليس 
للاستغناء عن القرينة» بل لأن الحذف معها لا ينفك عن القرينة؛ لأنما نفسها قرائن» ثم 
لا يخفى أن حذف الشرط من مباحث الإيجاز وليس له تعلق بمذا المقام» فالبحث عنه 
هنا من فضول الكلام (قوله: بحزوما بأن المضمرة مع الشرط) أى: مع إضمار الشرط 
وفيه إطلاق الشرط على نفس الفعل وهو صحيح كما يطلق على نفس إن وعلى التعليق 


ارق 


أى: إن أرزقه أنفقه (و) فى الاستفهام: (أين بيتك أزرك؟) أى: إن تعرفنيه أزرك 
(و) ف الأمر: (أكرمنى أكرمك) أى: إن تكرمن أكرمك (() فى النهى: 
(لا تشتمئى يكن خيرا لك) أى: إن لا تشتميئ يكن خخيرا لك؛ وذلك لأن الحامل 


الحاصل بين الجملتين فهو مشترك» وما ذكره المصنف والشارح من أن الخزم بالأداة 
المقدرة مع فعل الشرط. أحد أقوال فق المسألة وقيل: إن الحازم نفس تلك الأمور الأربعة 
من غير حاحة إلى تقدير شرط أصلا؛ وذلك لتضمنها فعل الشرط وأداته» وقيل: ارم 
هذه الأمور لنيابتها عن فعل الشرط وأداته من غير نضمين؛ وهذان القولان متقاربان» 
وقيل: إن اللجازم لام مقدرة (قوله: أى إن أرزقه إلخ) اعلم أن الشرط المقدر إما نفس 
مضمون الطلب المذكور إن كان صالحاء وإما لازمه وقد مثل المصئف لما قدر فيه اللازم 
ف التمئ بقوله كقولك إلخ: فالمتمئى وهو أن يكون له مال هو الذى يقدر شرطا لكن 
لما كان وجحود المال بالرزق عبر عنه به» ولما كان المراد من الاستفهام تعريف المسكول 
عنه وهو مكان البيت حي كأنه يقول: عرفئ مكان بيتك قدر الشرط من معيئ 
التعريف (قوله: أى إن تعرفينه إلخ) الأظهر إن أعرفه» لأن السبب هو المعرفة سواء 
كانت بتعريف المخاطب أو بدونه (قوله: إن لا تشتمئن يفهم من تقدير المصنف الشرط 
فى الأمثلة المذكورة أن الشرط يقدر من جنس ما قبله من إثبات أو نفى ففى لا تشتم 
يقدر إن لا تشتم كما قال المصنف, لا أن تشتم؛ وى أكرمئ يقدر إن تكرمئ؛ لا إن 
لم تكرمئ؛ لأن الطلب لا يشعر بذلك؛ وشتم من باب ضسرب ونصر- كما 
القاموس. 

(قوله: وذلك) أى: وبيان ذلك أى: بيان تقدير الشرط بعد الأربعة المذكورة» 
وحاصله أن هذه الأربعة للطلب والمتكلم بالكلام الطلى إما أن يكون مقصوده المطلوب 
لذاته وهو نادرء وإما أن يكون مقصوهه المطلوب لغيره بحيث يتوقف ذلك الغير على 
المطلوب» فإذا ذكر بعد الكلام الطلبى ما يصلح توقفه على المطلوب ظن المخاطب أن 
المطلوب مقصود لأحل ما ذكر بعد الطلب لا لنفسهء فيكون معيئ الشرط ظامرًا فى 


وفيت 


على الكلام الطلبى كون المطلوب مقصودا للمتكلم؛ إما لذاته» أو لغيره لتوققف 
ذلك الغير على حصوله؛ وهذا معي الشرطء فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعده ما 
يصلح توقفه على المطلوب-غلب على ظن المخاطب كون المطلسوب مقصودا 
لذلك المذكور بعده موك قث الخميو كموق اسل واكام ام روب عا و اه 
الكلام الطلبى المصاحب لذلك الشىء الذى يصلح توقفه على المطلوب؛ فناسب تقدير 
الشرط لوجود معناه فى الكلام. 

(قوله: على الكلام الطلبى) أى: بخلاف الكلام الخبرى؛ فإن الحامل عليه إفادة 
المخاطب لمضمونه أو لازم مضمونه (قوله: إما لذاته) أى: وهذا نادر (قوله: أو لغيره) 
أى: أو مقصود الغير ذاته بحيث ينوقف ذلك الغير على حصول ذلك المطلوب وهذا هو 
المناسب» فقول الشارح على حصوله أى: حصول المطلوب» وقوله وهذا أى: توققف 
ذلك الغير على حصول المطلوب هو معي الشرطء فإذا ورد جزء عقب الأمر نحو؛ 
أكرمين أكرمك- كان المطلوب مقصودا لغيره» فإكرام المخخاطب للمستكلم مقصودا؛ 
لأحل إكرام المتكلم للمخاطبء وإذا اقتصر على ذلك الأمر نحو: أكرمن بلا زيادة كان 
محتملا؛ لأن يكون مقصودا لذاته ولا يكون مقصودا لغيره» فإذا كان المطلوب مقصودا 
لذاته فلا يقدر الشرط بخلاف ما إذا قصد لغيره (قوله: لتوقف إلخ) علة لقوله أو لغسيره 
أى: أو مقصودا للمتكلم لغيره لتوقف إلخ (قوله؛: وهذا معين الشرط) أى: لازم له إذا 
الشرط هو التعليق ويلزمه التوقف (قوله: فإذا ذكرت الطلب) أى: الكلام الطلبى» 
وقوله: بعده أى: بعد ذلك الطلبء وقوله: ما أى شيئاء وقوله: يصلح توقفه أى: توقف 
ذلك الشىء نحو: أكرمك بعد أكرمئء بأن قلت مثلاً: أكرمئ أكرمك» فقد ذكسرت 
الطلب وهو أكرمئ وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب الذى هو الإكرام 
المتعلق بالمحاطب بخلاف: أين بيتك أضرب زيدا فى السوق فإن ضرب زيد فق السوق 
لا يصلح أن يتوقف على معرفة البيت- اللهم إلا أن يكون المراد أضرب زيدا في السوق 
أمام بيتك (قوله: غلب إل) حواب إذا وكون فاعل غلب والمطلوب مثل [كرام المتكلم 
فق المثال السابق (قوله: لذلك) أى: لأجل ذلك المذكور بعده وهو ما يصلح توقفه على 
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لا لنفسه؛ فيكون إذا مع الشرط فق الطلب مع ذكر ذلك الشىء ظاهراء و لما جعل 
النحاة الأشياء الى يضمر الشرط بعدها حمسة-أشار المصدف الى ذلك بقوله: 
المطلوب (قوله: لا لنفسه) أى: لا لنفس ذلك المطلوب (قوله: فيكون إذا) أى: إذا ذكر 
بعده ما يصلح توقفه على المطلوب وغلب إل (قوله: معى الشرط) وهو توقف الشىء 
على الشىء (قوله: فى الطلب) أى: فى الكلام الطلبى وهو متعلق بظاهرا الذى هو ير 
يكون, وقوله: مع ذلك الشىء أى: الذى يصلح توقفه على المطلوب وهو اللبزاء وهسو 
متعلق بالمطلوب أى: فيكون معئ الشرط ظاهرا فى الكلام الطلبى المصاحب لذكر ذلك 
المزاء أى: وحيئئذ فناسب تقدير الشرط لوجود معناه في الكلام» وقد يقال: الكسلام 
مستغن عن تقديره لتضمن الكلام الطلى له- فتأمل. 

(قوله: ولما جعل إل) هذا جواب عما يقال: إن المصنف قد ذكر أن الأمور 
ال يقدر الشرط بعدها أربعة مع أن النحاة عدوها حمسة بزيادة العرض» فما وجه 
مخالفة المصنف لمم؟ وحاصل النواب أن العرض لما كان مولدا من الاسستفهام وليس 
مستقلا كان داخلا فيه» فذكر الاستفهام مغن عنه, والنحاة نظروا إلى التفصيل فعدوها 
حمسة, وإن كانت ترجع لأربعة على جهة الإجمال. 

(قوله: حمسة) أى: والحال أن المصئف ذكر أنما أربعة فريما يتوهم أن المصدف 
أغفل ذكر جزم الجواب: بعد العرض الذى هو الخامس فى كلامهم ولا وجه له أشسار 
3 واعترض على الشارح بأن النحاة حعلوا الأشياء الى يضمر الشرط بعدها أكثر من 
خمسة؛ لأن ظاهر عباراهم تشمل الدعاء والالتماس والتحضيضء بل والترحى عند 
بعضهم» وكذلك الخبر الذى يمعين الطلب نحو: اتقى الله امرؤ فعل يرا يشب عليه إلا 
أن يقال: كلام الشارح مبين على قول من جعل الدعاء والالتماس داخخلين فى الأمر بناء 
على أنه طلب فعل غير كف فقطء وعلى قول من يقول: لا جزاء للترحى ولا جرم 
بعده» أو أنه رأي دول الترجحى ف التمئ والتحضيض ف العرض- كذا قيل» وفيه أن 
هذا الجواب لم يتم بالنظر لورود الخبر الذى جمعيئ الطلب (قوله: أشار المصدف إلى ذلك) 
أى: إلى رد ذلك أى: إلى رد جعلها حمسة وأنه كان عليهم أن يجعلوها أربعة؛ لأن 


لحت 


(وأما العرض كقولك: أله تعزل عندنا تصب خيرا) أى: إن تنزل تصب 
خيرا (فمولد من الاستفهام) وليس شيئا آخخر برأسه لأن الهمزة فيه للاستفهام 
دخلت على فعل منفى امتنع حمله على حقيقة الاستفهام للعلم يعدم النزول 
العرض مولد من الاستفهام (قوله: وأما العرض) أى: وهو طلب الشىء طلبا بلا حث 
وتأكيد أى: وكذا التحضيض وهو طلبه مع تأكيد وحث كقولك: هلا تتزل تصسب 
خيرا فهما مولدان من الاستفهام؛ لأنهما لا يكونان إلا مع آلته فيكونان داخلين فيه 
فذكره مغن عنهما (قوله: فمولد من الاستفهام) أى: الإنكارى؛ لأنه فى معين النفىء» 
وقد دخحل على فعل منفى فيفيد ثبوت الطلب» ولا شك أن الاستفهام الإنكارى أصله 
الحقيقى حمل على الإنكار لمناسبة المقام المقتضى لإظهار ممبة ضد مدخوله» فالعرض 
مولد من الاستفهام الحقيقى» وإن كان بواسطة, فسقط ما يقال: إن الذى يقدر الشرط 
بعده الاستفهام الحقيقى والعرض لم يتولد منه؛ وإنما تولد من الإنكار» وحيتئذ فلا يكون 
ذكر الاستفهام مغنيًا عن العرض- كذا قرر شيخنا العدوى» وما علمت من أن هذا 
الاستفهام إنكارى» وأن إنكار النفى إثبات ظهر لك صحة تقدير الشرط مثبتا بعده؛ 
لأن الشرط المقدر بعده هذه الأشياء يجب أن يكون من جنسها أعين: الإثبات والنفى 
فلا يجوز تقدير المثبت بعد المنفى وبالعكس» خلافا للكسائى الججوز لذلك تعويلا على 
القرينة. 

(قوله: وليس) أى: العرض (قوله: لأن المهمزة فيه) أي: فق المثال المذكور الممثل 
به للعرض» وحاصله أن الهمزة فق المثال المذكور للاستفهام دلت على فعل منفى وكنع 
حمله على حقيقته وهو الاستفهام عن عدم النزول للعلم به فحمل على الإنكار لعدم 
التزول فتولد منه عرض النزول على المخباطب وطلبه منه (قوله: امتنع جملهم أى: حمل 
الاستفهام ف المثال (قوله: للعلم بعدم الترول) أى: والاستفهام الحقيقى إنما يكون عنسد 
الجهل؛ وقد يقال أن العلم بعدم النزول فى الخال لا بمنع أن يراد حقيقة الاستفهام عن 
عدم التزول ف المستقبل» كما تقول لمن تعلم عدم سفره الآن أتسافر غدا إلا أن يقال 
هذا تعليل لعدم إرادة الاستفهام عن عدم الترول فى الحال» وق الكلام مقدمة مطوية 
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مثلا-قتولد عنه ,ممعونة قرينة الخال عرض التنزول على المخاطب وطلبه منه 
(ويجوز) تقدير الشرط (فى غيرها) أى: فى غير هذه المواضع (لقرينة) تدل عليه 
(نحو: (أم ائَخَدُوا من دونه أُولياء قاللّهُ هو الْوَلي04© 1 

غرض»؛ والاستفهام إنما يكون عن المجهول حالا أو استقبالا مع تعلق الغرض به (قوله: 
مثلا) راجع للزول أى: أو للعلم بعدم الحديث (قوله: فتولد عنه) أى: عن امتناع حمل 
الاستفهام على حقيقته (قوله: قرينة الحال) أى وهو العلم بعدم النزول والإضافة للبيان 
وقوله فتولد منه أى: بواسطة حمله على الإنكار؛ لأن إنكار النفى يتولد منه طلب ضده 
ومحبته ففى المثال المذكور إنكار عدم التزول يتضمن طلب النزول وعرضه علسي 
المخاطب فيكون اللفظ الموضوع لطلب الفهم مستعملا ى طلب الحصول (قوله: 
وطلبه منه) تفسير لما قبله (قوله: ويحوز تقدير إلخ) لما ذكر المصنف تقدير الشرط بعد 
الأمور الأربعة السابقة أشار إلى تفهم الحكم وأنه جائز فى غيرها أيضا تكثيرا للفائدة 
وتأنيسا بتقديره (قوله: فى غيرها) أى: بعد غيرها (قوله: أي فى غير هذه المواضع) يع 
الى جزم فيها المضارع» فلا يرد أن قوله: أم اتخذوا للاستفهام فيكون داخلا فيما سبق؛ 
لأن الاستفهام هنا غير حقيقى» بل توبيخى بمعين لا ينبغى أن يتخذ غير الله وليا والذى 
مر الاستفهام الحقيقى (قوله: لقرينة تدل عليه) وذلك كالفاء فى الآية الداحعلة على 
الحملة الاسمية» فإنها تدحل فى تلك الحالة على جواب الشرط مع دلالة الاستفهام ف 
الجملة قبلها على إنكار اتخاذ سواه تعالى وليا (قوله: لقَاللهُ هُوَ الوَلي) هذه الجملة 
دليل الحواب الشرط المحذوف أى: إن أرادوا أولياء بحق فليتحذوا ل وحده؛ لأنه مو 
الولى لا نفس المواب؛ وذلك لأن ولايته سبحانه وتعالى وحوها ثابت مطلقاأي: 
سواء أرادوا اتخاذ ولى أم لم يريدوه؛ وحيتئذ فإرادة الولى لا تكون سيا فى كون الله 
تعالى هو الولى» فلا معئ لتعليقه على ذلك الشرطء ثم إن تعريف المسند وضمير الفصل 
لقصر الأفراد كما يشير له قول الشارح: فالله هو الذى يجب أن يتولى وحده؛ لأن الآية 
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فرق 


أى: إن أرادوا أولياء بحق) فالله هو الذى يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المسولى 
والسيده وقيل: لا شك أن قوله: (أم اتَحَدُوا إنكار توبيخ بمعين أنه لا ينبغى أن 
يتخذ من دونه أولياء» وحينشذ يترتب عليه قوله تعالى: لأقَاللهُ هُوَ الْوَلي6 من غبر 
تقدير شرط؛ 1 
نزلت فى حق المشركين القائلين بشركة الغبر مع الله ى كونه وليًا معبودًا بالحق» وليس 
لقصر القلب على ما وهمه بعضهمء وهذا الوهم نشأ له من قوله تعالى أم اتفذوا من 
دونه ورد عليه بأن لفظ دون تستعمل للأفراد أيضا (قوله: أى إن أرادوا أولياء بمحمق) 
أى: بلا فساد ولا لل وصفا وذاتا لا حالا ومآلا. 

(قوله: أن يتولى) بضم الياء أى: يتحذ ولياء وقوله: ويعتقد إل تفسيره لا قبله 
(قوله: وقيل إلخ) وجه مقابلة هذا لما قاله المصنف أن المصدف يجعل الفاء فى الآية رابطة 
واب شرط مقدرء وهذا القيل يجعل الفاء للتعليل وليست عاطفة لجملة علسى جملة 
أخري ولا حاجة إلى تقدير الشرط» وحاصل هذا القيل أن الاستفهام هنا إنكارى بمعن 
النفى والنفى هنا يصح أن يترتب عليه ما بعد الفاء ترتب العلة على المعلول والسبب 
على المسببء إذ لا شك أنه لو قيل لا ينبغى أن يتخذ غير الله وليا بسبب أن الله هو 
الولى بحق كان المعى صحيحاء وحيتئذ فلا داعى لتقدير الشرط لعدم الحاحة إليه. 
وحينئذ فالفاء للسببية عطفت جملة السبب على المسبب (قوله: إنكار توبيخ) كذا ىق 
بعض الدسخ» وق بعضها إنكار توبيخى؛ وهذا لا حلاف فيه على القولين» وذلك لأن 
أم منقطعة .معن بل؛ والأصل بل اتخذوا والاستفهام للإنكار وأولياء نكرة فى سياق النفى 
قتفيد العموم؛ وحيتدذ فيكون قوله: (أم انحَذُوا من دونه أوْلِيَاء6 إنكارًا لكل ولى غير 
لله سبحائه وتعالى من غير خخلاف بين القولين» وإفا الخلاف ف الفاء هل مى رد 
العطف كما هو هذا القول, أو أنما رابطة لواب الشرط المقدر- كما يقول المصنف» 
فمحط المخالفة بين القولين قول الشارح: وحيهذ يترتب إل (قوله: .معن أنه لا ينبغفى 
إلخ) أشار إلى أن هذا الاستفهام الإنكارى .معي النفى: وأن المنفى إثما هو الاتبغاء لا 
الاتخاذ؛ لأنه واقع (قوله: وحينئذ) أى: وحين إذ كان ذلك الاستفهام إنكاريا عمعمى 
النفى (قوله: يترتب عليه إلخ) أى: ترتب السبب على المسبب بحسب الوحود أو ترتب 


رقف 


كما يقال: لا ينبغى أن يعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة؛ وفيه نظر؛ إذ ليس 
كل ما فيه معن الشىء حكمه حكم ذلك الشىء؛ والطبع المستقيم شاهد صدق 
على صحة قولنا: لا تضرب زيدا فهو أخحوك بالفاء» بخلاف: أتضرب زيدا فهر 
أحوك؟ استفهام إنكار فإنه لا يصح إلا بالواو الحالية. 

(ومتها) أى: من أنواع الطلب (: النداع) اط ل ا ا 
المسبب على السبب بحسب العلم (قوله: كما يقال إلخ) هذا تنظير يمتفق عليه؛ وذلك 
لأن الفاء هنا للسببية لترتب ما بعدها على ما قبلها ترتب العلة على المعلول وليسست 
رابطة لجواب شرط مقدر فمثلها الفاء فى الآية؛ لأن أم اتخذوا فى معي لا ينبغى أن 
يتحذوا (قوله: وفيه نظر) أى: فى ذلك القيل نظر (قوله: إذ ليس كل ما فيه معي 
الشىء) ما نكرة واقعة على اللفظ وفيه صفة لفاء وقوله معن الشىء: فاعل بسالظرف» 
والشىء مضاف إليه وهو واقع على اللفظ أيضاء وقوله حكمه بالنصب: خير ليس؛ 
والضمير المضاف إليه يرحع إلى ما وحكمه الثاق: منصوب على أنه مفعول مطلق أى؛ 
ليس حكمه كحكمه؛ وضميره راجع للشىء أى: ليس كل لفظ فيه معن لفظ حر 
حكمه كحكم ذلك اللفظ الآخرء مثلا الهمزة الى للإنكار فى قوله: أم اتخذوا وإن كان 
فيها معن "لا ينبغى"؛ لكن ليس حكمها حكم "لا ينبغى"! لأن الفاء بعسد لا ينبغى 
للتعليل بخلافها بعد أم اتخذوا. 

(قوله: والطبع) أى: العقل (قوله: لا تضرب زيدا) بضم الباء على أن لا نافية 
أى: لا ينبغى أن تضربه» وقوله: بالفاء أى: التعليلية العاطفة بحملة حبرية علسى مثلها 
(قوله؛ استفهام إنكار) أى: حال كونه استفهام إنكار بمعن لا ينبغى (قوله: فإنه لا 
يصح إلا بالواو الحالية) أى: لا بالفاء لما فيه من عطف الحملة الخبرية على الإنشائية وإ 
كان الاستفهام بمعي النفى كقولنا: أتضرب زيدا فق معيئ لا تضرب زيداء أى: لا ينبغى 
أن تضربه» واعترض على ما ذكره الشارح من عدم صحة الفاء بقول أبى تمام: 

أحاولت إرشادى َمَقْلىَ مُرشدى أم اشتقت تأديى فَدَهْرِى مؤدبى!"© 


(1) البيت من قصيدة يمدح فيها عياش بن فيعة الحضرمى» فديوانه ص .7١‏ 


ارفيت 


وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو ا ان لوف ور وو ل 11 

وأحيب بأن مراد الشارح عدم صحة مثل قولنا: أنضرب زيدا فهو أخوك على 
أن تكون الفاء تعليلاً للنفى الضمئ؛ والشاهد بذلك هو الذوق السليم- كما ذكره 
العلامة السيد ى شرح المفتاح» ولا نقض لذلك بقول أبى تمام لحواز أن تكون الفاء فيه 
تعليلا للنفى المقدر أى: لا حاجة إلى إرشادك؛ لأن عقلى مرشدى كما ذكروا مثله فى 
قوله تعالى: (أَفْمَْ ين لَهُ مُوء عَمَله قَرَآمُ حَسنا فإ الله يُصلٌ مَنْ يَتَاُ26 حيث 
قالوا: التقدير لا حدوى للتحسرء وقوله: فإن الله يضل من يشاء- تعليل لهذا اللقدرء 
هذا وقد علل السيد ى شرح المفتاح عدم جواز كون الفاء اق قوله تعالى: (أم ائخذوا 
من دونه أَؤليَاء قَاللَهُ هُرَ الْوَلي©”" للتعليل؛ لأنه ليس معن الماضى فلا يصح أن يعلل 
به ما هو ماض- وفيه بحث- إذ يكفى فى صحة التعليل استفادة الدوام مسن الجملة 
الاسمية الى خخبرها صفة مشبهة .معونة المقام لشموله الماضى على أن القرينة قائمة بأن 
مصب الإنكار اتخاذ غير الله وليا من غير تقييد بزمان- فتدبر. ١‏ ه فئرى. 

ومن أنواع الطلب: النداء. 

(قوله: وهو طلب الإقبال) أى: طلب المتكلم إقبال المحاطب حسا أو معين؛ 
فالأول: كيا زيد, والثاى نحو: يا جبال؛ ويا سماءء والمراد الطلب اللفظى؛ لأنه هو الذى 
من أقسام الإنشاء (قوله: بحرف) الباء للآلة (قوله: نائب مناب أدعسو) أى: ولكسون 
الحرف نائبا مناب أدعو لا يجزم الفعل بعده جواباء ولا يقال: إن فيه دلالة على طلب 
الإقبال» فكأنه قيل: أقبل وحيتئذ فيجزم الفعل فى جوابه؛ لأنا نقول: مفاد الحرف 
ومدلوله أدعوء وأما الإقبال فهو مطلوب باللزوم؛ لأن الإنسان إنما يدعى للإقبال فليس 
فيه ما هو كالتصريح بالشرط كما ف الطلب السابق بخلاف ما لو صرح بالفعل؛ فقيل: 
أقبل حاز جزم الفعل جوابا بأن يقال مثلا: أعلمك؛ ومن هذا تعلم أن الشىء الضمين 
ليس كالصريح. ١ه‏ يعقوى. 


(1) قاطر: 28 )١(‏ الشورى: 9. 
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ومن هذا يعلم أن جعل النداء من أقسام الطلب لدلالته على طلب الإقبال 
لزوما تأمل. 

واعلم أن الحروف الي يطلب با الإقبال النائية مناب أدعو خمسة- منها: أيا 
وهياء وهما موضوعان لنداء البعيدء وقد ينزل غير البعيد وهو الحاضر متزلة البعيد لكونه 
نائما أو ساهيا حقيقة» فيجعل كل واحد من النوم والسهو بمتزلة البعد فى إعلاء الصوت 
أو لتزيل المنادى متزلة ذى غفلة لعظم الأمر المدعو له ح كأن المنادى غافل عنه مقصر 
ل يف بما هو حقه من السعى والاجتهاد الكلى فيستعملان له فتقول مثلا: هيا فلان تيأ 
للحرب عند حضوره؛ ومنها أى والهمزة موضوعان لنداء القريب» وقد يترل البعيد 
متزلة القريب ويستعملان فيه تنبيها على أنه حاضر ف القلب لا يغيب عنه أصلا حق 
صار كالمشهود الحاضر كقوله: 

أسكانٌ تعمان الأراك تيقْنُوا 2 بألكُمُ فى ربع قلبى سْكانة'» 

ومنها: ياء واختلف فيها فقال ابن الحاحب: إها حقيقة فى القريب والبعيد 
لاستعماها فيهما على السواء ودعوى الجحاز فى أحدهما حلاف الأصلء وقال الزمخشرى: 
إنها حقيقة فق البعيد ولا تستعمل ف القريب إلا بحازا لتنتزيله منزلة البعيد إما لاستبعاد 
الداعى نفسه عن مرتية المنادى أى: تصور نفسه فى مكان بعيد عن تلك الحضسرة 
كقولنا: يا الله مع أنه أقرب إلينا من حبل الوريد أو للتنبيه على عظم الأمر المدعو إليسه 
وعلو شأنه حي كأن المنادى مقصر ف أمره غافل عنه مع شدة حرصه على الامنتشال 
نحو:(إيكيهَا الرْسُولُ بَلّْ76", أو للحرص على إقبال المنادى أى: الرغبة والرضا بذلك» 
فصار إقباله كالبعيد؛ لأن النفس إذا اشتد حرصها على الشىء صارت كل ساعة قبل 
وقوعه ف غاية البعده فتقول: يا غلام بادر بالماء فأنا عطشان» ونحو: لإيّا مُوسَى 
أقبل4: أو للتنبيه على بلادة المنادى فكأنه بعيد من التنبيه لا يسمع نحو: تنبيه يأيها 
الغافل واسمع؛ أو لانخطاط شأنه؛ فكأنه بعيد عن بحلس الحضور نحو: من أنت يا هذا 


)١(‏ البيت بلا نسبة ق المطول ص .517١‏ (؟) المائدة: /ز3, 


حاوف 


لفظا أو تقديرا (وقد تستعمل صيغته) أى: صيغة النداء فى غير معناه وهو طلب 
الإقبال (كالإغراء فى قولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم) قصدا إلى إغرائه وحثه على 
زيادة التتظلم وبث الشكوى لأن الإقبال حاصل. 

(والاختصاص ف قرهم: ومو وتو لاسن سك واج ا ب سق ال 
(قوله: 00 تقديرا) أى: حالة كون ذلك الحرف ملفوظا به كيازيد أو مقدرا نمحر: 
ويُرِسْفْ سف أغْرضْ عَنْ هَذَا6" (قوله: أى صيغة النداع من إضافة الدال للمدلول (قوله: 
في غير معناه) أى: الأصلى فيكون استعمال صيغته فى ذلك الغير بحازاء واعلم أن بيان 
حقيقة النداء وظيفة لغوية وبحازاته بيانية ونكات احتيار الحقيقة» أو بجاز من محازاته 
وظيفة هذا العلم» وقد حلا عنه هذا الملبحث. ١ه‏ أطول. 

(قوله: وهو طلب الإقبال) أى: الطلب المتقدم فالإضافة للعهد وهذا بيان لمعناه 
الأصلى (قوله: كالإغراء) هو الحث على لزوم الشىء وهذا بيان لغير معناه (قوله: لمسن 
أقبل) أى: إليك أو إلى من حضر معك (قوله: يتظلم) حال من فاعل أقبل أى: مظهرا 
لظلم أحد له وبث الشكوى به. 

(قوله: قصدا) حال من الكاف فى قولك أى؛ كقولك هذا اللفظ حال كونك قاصدا 
به إغراءه (قوله: وحثه على زيادة التظلم) تفسير لإغرائه والنظلم هو الشكاية من الظلسم وعسير 
بالزيادة؛ لأن أصل التظلم حاصل منه (قوله: الشكوى) يقال شكوت فلانًا شسكوة وشسكوى 
وشكاية إذا أخبرت عنه بسوء فهو مشكى ومشكو (قوله: لأن الإقبال حاصل) علة لحذوف أى: 
ولست قاصدا بقولك يا مظلوم طلب إقباله؛ لأن الإقبال حاصل والحاصل لا يحصل» والحاصل أن 
قولك: يا مظلوم لمن جاء يتظلم ليس المراد به طلب الإقبال لكونه حاصلاء وإلما الفرض به إغراء 
ذلك المنظلم على زيادة التظلم وبث الشكوىء وحيتئذ فاللفظ الموضوع لطلب إقبال المخاطسب 
على المتكلم مستعمل ب طلب إقباله على الأمر الذى يناديه له على جهة المحاز المرسل والعلاقة 
الإطلاق والتقييد (قوله: والاخئصاص) هو فى الأصل: قصر الشىء على الشىء» وق الاصطلاح: 
تخصييص حكم علق بضمير باسم ظاهر صورته صورة منادى؛ أو معروف بأل» أو بالإضافة 


.59 يوسف:‎ )١( 


كرت 


أنا أفعل كذا أيها الرجل) فقولنا: أيها الرحل اكب لم م مطا خاو اد 
كذا أيها الرجل» ومثال المعرف بأل قولك: نحن العرب أسخى من بذل» ومثال الإضافة 
نمو قوله- عليه الصلاة والسلام-(©:" نحن معاشر الأنبياء لا نورث"؛ ومثال العلمية 
كقوله: 

والدلالة على التخصيص المذكور بذى العلمية نادر فى كلامهمء ثم إن الغرض 
من الاخمتصاص إما الافتخار كما إذا تضمن التخصيص بذلك الحكم الترفع كما فى 
قولك: نحن العرب أقرى الناس للضيف» ونحو: على أيها الجواد يعتمد الفقيرء أو 
المسكنة والتواضع كما فق قولك: أنا أيها المسكين أطلب المعروف, ونحو: إنى أيها العبد 
فقير إلى الله أو بحرد تأكيد مدلول الضمير كقولك: أنا أيها الرجل أتكلم فيما يتعلق 
,كصالحى (قوله: أنا أفعل كذا أيها الرحل) أنا مبتدأ وجملة: أفعل كذا: خيره» وأى؛ مبى 
على الضم فى حل نصب مفعول لمحذوف وجوبًا أى: أمص» والرجل بالرفع نعتء 
باعتبار لفظهاء والحملة فى محل نصب على الحال» واعلم أنك إذا قلت: يأيها الربحل 
كانت بالطللب الإقبال» وأيها: منادي مبين على الضم ف محل نصبء والرجحل: نعت 
لأى: وف الحقيقة هو المنادي وأى: وصلة لندائه ومفيدة لتخصيص المنادى بطلب 
الإقبال الذى استفيد من يا فإذا قلت: أنا أكرم الضيف أيها الرجل كان معناه: أنا أكرم 
الضيف فق حال كون مختصا من بين أفراد الرجال بإكرام الضيف» فقولك: أيها الرحل 


(1) الحديث متفق عليه بلفظ "لا نورث ما تركناه صدقة" أما بهذا اللفظء فقد قال الحافظ ابن حجر ل 
الفتح (1/.م)»: "وقد أنكره جماعة من الأثمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ "نحن" لكسن 
أخرجه النسائىمن طريق ابن عييتة عن أبى الزناد بلفظ: "إنا معشر الأنبياء لا نورث.." الحديث أخخرجه 
عن محمد بن منصور عن أبن عيينة عنه» وهو كذلك فمسند الحميدى عن ابن عبينة؛ وهو من أنقسن 
أصحاب ابن عيينة فيه» وأورده الهيئم بن كليب فى مسنده من -حديث أبى بكر الصديق باللفظ المذكور» 
وأخرجه الطبراق فق الأوسط بنحو اللفظ المذكور وأخخرجه الدارقطيئ ف"العلل" من رواية أم هانئخ عن 
فاطمة عن أبى بكر الصديق بلفظ: "إن الأنبياء لا يورئون". 


وفيت 


أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك ثم جعل بحردا عن طلب الإقبال» ونقل إلى 
تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه؛ إذ ليس المراد بأى 0 
أفاد تخصيص مدلول الرجل بالإكرام الذى نسب لمدلول أنا وهو المتكلمء فقولك: أيها 
الرحل بيان لمدلول أناء فأصل الرجل كما علمت فى حال النداء تخصيص المنادى بطلب 
الإقبال» فأطلق عن قيده وهو طلب الإقبال» ثم قيد ذلك التخصيص بما نسب لمسدلول 
الضمير كالإكرام فيكون محازا مرسلا علاقته الإطلاق والتفييد» وظهر لك أن المحاز فى 
أيها وأنت بير بأن هذا روج عن الموضوع؛ إذ كلامنا فى استعمال صيغة النداء كيا 
فل غير معناه بجازا وهنا الذى استعمل فى غير معناه الأصلى: أيها الرحل وهو ليس 
صيغة النداء كما لا يخفى؛ وأحيب بأن أيا لما كثر استعمالها مع أدوات النداء نزلت 
متزلة أدواته كذا قرر شيخخنا العدوى- رحمه الله. 

(قوله: أصله) أى: الأصل فيه أن يستعمل فى مقام تخصيص المنادى بطلب إل 
أى: ولو كان المنادى هو المتكلم وذلك عند قصده بحريد منادى من نفسه مبالغة-كما 
هو الأصل ف هذا المثال. 

(قوله: ثم حعل) أى: أيها الرحل بحردا عن طلب الإقبال أى: بنقله لمطلق 
التخصيص؛ لأن المتكلم لا يطلب إقبال نفسه؛ فإن هذا الباب يجيء ف المتكلم إما وحده 
أو مع الغير (قوله: ونقل) أى: ثم نقل بعد التحريد عن طلب الإقبال إلى تخصيص مدلوله 
ما نسب إليه؛ وحينئذ فهو بحاز مرسل علاقته الإطلاق والتقييد» فأيها الربجل خصبر 
مستعمل بصورة النداء تجوزا كما استعمل الأمر بصيغة الخبر نحو: أحسن بزيد, والخبر 
بصيغة الأمر نحو: والوالدات يرضعن (قوله: إلى تخصيص مدلوله) أى: دلول أيها 
الرجل وهو ذات المتكلم هنا المعبر عنها بالضمير (قوله: مما نسب إليه) أى: بالحكم 
الذى نسب إليه وربط به كأفعل كذا فى المثال المذكور والمجار وابشمرور متعلق 
بتخصيص؛ وضمير إليه للمدلول؛ وإنما كان الحكم الذى هو أفعل كذا منسويًا بالمدلول 
أى: ومرتبطا به لما علمت أن مدلوها المتكلم المعبر عنه بالضميرء وقد أخبر بذلك الحكم 
عن الضمير (قوله: إذ ليس المراد إلخ) علة لقوله ونقل إل أى: وإنما نقل عن أصله مسا 


ايقف 


ووصفه المخاطب؛ بل ما دل عليه ضمير الستكلم؛ فأيها مضموم» والرجل 


ولم يرد به المخاطب كان قولنا أيها الرجل وما ماثله صورته صورة النداء وليس بنداء 
وحينئل فلا يجوز فيه إظهار حرف النداء؛ لأنه لم يبق فيه معين النداء أصلا لا حقيقة 
كما ق: يا زيد, ولا يخازا كما فى: المتعجب منه والمندوب؛ فإفهما منادى دحلهما 
معن التعجب والتفجع فمعن ياللماء: احضر أيها الماء حى يتعجب منك؛ ومعئئ يا 
مجمداه: احضر يا محمد فأنا مشتاق إليك؛ فلما لم يبق فى الكلام معيئ النداء أصلا كره 
التصريح بأداته- كذا نقل عن الشارج. 

(قوله: ووصفه) وهو الرحل فق المثال المذكور؛ لأنه بمعن الكامل المختص 
(قوله: المخاطب) بر ليس (قوله: بل ما دل) أى: بل المراد بأى ووصفه معين دل عليه 
أى: على ذلك المعين» وقوله ضمير فاعل دل وقوله المتكلم أى: الذى هو أنا فى ا مال 
السابق مثلا فمراه المتكلم بالرحل نفسه (قوله: فأيها إل) تفريع على ما تقدم من قوله» 
ثم نقل إل أى: إذا علمت أنما نقلت عن معناها الأصلى وهو النداىء فاعلم أنه التزم فيها 
حكم المنقول عنه من البناء على الضم؛ لأن كل ما نقل من باب إلى آخحر فإعرابه على 
حسب ما كان عليه كما ف العناية (قوله: مضموم) أى: مبى على الضم؛ لأنه نكرة 
مقصودة فى محل نصب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص (قوله: والرحل مرفوع) أى: 
على أنه صفة لأى نظرا للفظها والرفع هنا اتفاقا كما فى الارتشاف بخلاف النداى فإن 
بعضهم أحاز نصبه؛ والحاصل أن ضم أى ورفع تابعها حكاية لحالهما فى النداء بأن نقلا 
بحالهما فى النداء واستعملا فى غيره» وهذا اندفع ما يقال إذا كانت أى: معمولاً لأخص 
ولم يكن معه نداء أصلا لا لفظا ولا معئ لم يكن هناك ما يقتضى البناء على الضم 
ورفع التابع ثم إن المراد بالرفع هنا الضم- وهو ضم إتباع لا بناءء فاندفع ما يقال 


خرف 


والمجموع ف محل نصب على أنه حال؛ ولهذا قال: (أى: متخصصا) أى: عنصا 
(من بين الرجال) وقد تستعمل صيغة النداء فى الاستغائة» 000 

انظر ما العامل للرفع فى هذا التابع؛ إذ لا يصح أن يكون هو العامل ف المتبوع أو نظيره؛ 
لأن أحص هنا إنما يقتضى النصب لا الرفع؛ وكذلك أدعو وأنادى فى باب النداء إفا 
يقتضى النصب وهذا الإشكال جار ف سائر توابع المنادى المرفوعة سواء كان المنادى أيا 
أو غيرها قال الدماميئ: ولم أقف له على حواب ولا حاجة لما تكلفه بعضهم من أن 
العامل فيه عامل المتبووع باعتبار تكيفه بكيفية المبى للمجهول أو نظيره ويقدر مبنيا 
للمجهول (قوله؛ والمجموع إخ) ظاهره مجموع أيها الرجل - وفيه نظر إذ الحال إنما هو 
جملة الاخمتصاص أعي الفعل المقدر أعيئن: أخص فكان الأولى أن يقول ى محل نصب 
على أنه مفعول الفعل المقدر الذى هو حال» وأجاب الشيخ يس بأنه يمكن الاعتذار بأن 
العامل لما كان واجب الحذف ومعناه ظاهر فى متعلقه حكم على متعلقه بأنه فى بحسل 
نصب على الحال تسمحاء ثم إن كون اللحملة الاختصاصية فى محل نصب على الحسال 
ليس بلازم» إذ قد تكون معترضة لا محل لهاء وذلك فى صورة ما إذا كان الدال علسى 
التخصيص معرفا بأل نحو: نحن العرب أقرى الناس للضيف» فإن الجملة الاختصاصية 
هنا معترضة بين المبتدأ والخير لا حل لا من الإعراب؛ ولا يصح جعلها حالية إذ لا 
يصح نصب الحال عن المبتدأ عند سيبويه ومن تبعه (قوله: وهذا قال إلخ) أى: مفسرًا 
للمراد من اللحملة الواقعة حالا (قوله: متخصصا إلخ) أى: أنا أفعل كذا حال كون 
متخصصا هذا الفعل من بين الرحال لما ف ذلك من الصعوبة (قوله: أى مختصا) يان 
حاصل المعوق» وأتى بهذا البيان دفعا لتوهم تعين التأويل بسمتخخصصا الزائد فى 
الحروف المفيد لكثرة التخخصص وإشارة إلى أن زيادة البناء هنا ل تفد شسيئاء 
بل متخصصا مثل مختصا (قوله: وقد تستعمل صيغة النداء ق الاستغاثة إلخ) أى: على 
سبيل انحاز المرسل من استعمال ما للأعم فى الأخمص؛ وذلك لأن صيغة النداء موضوعة 
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نحو: يالل والتعجب» نحو: يا للماعى والتحسر والتوجع كما فى نذاعم الأطلال» 


يالله أقبل علينا لإغاثتئا (قوله: والتعجب) العلاقة بينه وبين النداء المشابمة من جهة أنه 
ينبغى الإقبال على كل من المنادى والمتعحب منه (قوله: ياللماع) يقال ذلك عند 
مشاهدة كثرته أو كثرة حلاوته أو برودته أو وفائه تعجبا منها فكأنه لغرابة الكثرة 
المذكورة يدعوه ويستحضره ليتعجب منه (قوله: والتحسر والتوجع إ) العلاقة بين 
النداء وبين هذه الأشياء المشابمة فى كون كل ينبغى الإقبال عليه بالخطاب للاهتمام به 
وامتلاء القلب بشأنه (قوله: كما فى نداء الأطلال) هذه أمثلة التحسر ولا يظهر أن شيئًا 
منها مثال للتوجع» وإن أوهم صنيعه خملاف ذلك - ولذلك عير ابن يعقوب بقوله 
ومنها التحسر والتحزن كما ف نداء الأطلال والمنازل والمطايا ونحو ذلك كنداء المتوجع 
منه و المتفجع عليه.اه. ومثال التوجع: يا مرضى, ويا سقمى؛ والأطلال: جمع طلسل- 
وهو ما شخمص من آثار الديار» وذلك كقوله: 
ألا عم صباحا بها الطلل البالى وهل يَعمَنْ مَنْ كان فى العْصْر الخالى"» 

(قوله: والمنازل) كما فى قولك يا منزلى ويا منزل فلان متحسرًا ومتحزنًا 
عليه وكما فى قول الشاعر: 

أيا منازل سلمى أين سّلماك من أجل هذا بكيتاها بَكيناك 

أى: من أجل عدم وجدان سلمى بكينا على سلمى وبكينا على المنازل» فقوله: 
بكيناها أى: بكينا على سلمىء وقوله: بكيناك أى: وبكيناك أى: بكينا عليك أيها 
المنازل (قوله: والمطايا) أى: الإبل» كما فى قولك يا ناقة أبى؛ ويا ناقى تحسرا عليهاء 
وكما فق قوله: 


)١(‏ لامرئ القيس فديوانه ص7”. وعزانة الأدب 50/١‏ وتاج العروس (طول). 


التق 


وما أشبه ذلك. (ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء؛ إما للتفاؤل) بلفظ الماضى دلالة 
على أنه كأنه وقع» نحو: وفقك الله للتقوى (أو لإظهار الحرص فى وقوعه كما مر) 
فى بحث الشرط من أن الطالب إذا عظمت رغبته فى شىء يكثر تصوره إياه؛ فرعا 
يخيل إليه حاصلاء نحو: رزقئ الله لقاءك 0 00 
يا ناق جدّى فقد أفتت أنائك بى صَبرِى وعُمرى والساعى وأخلاسى 
الأناة: كقناة التأى» والأحلاس: جمع حلسء وهو كساء يطرح على ظهر 
البعير» والأنساع: جمع نسع بكسر النون وهو ما ينسج عريضا للتصدير أى: للحزام ى 
صدر البعير (قوله: وما أشبه ذلك) عطف على الإغاثة وذلك كالندية» وهى ثتناء 
المتوحع منه أو المتفجع عليه كقولك: يا رأساه ويا محمداه كأنك تدعوه وتقول له تعال» 
فأنا مشتاق إليك (قوله: ثم الخبر) أى: الكلام الخبرى وهو ما يدل على نسبة تخارجية تطابقه 
أو لا تطابقه (قوله: قد يقع) أى: محازا لعلاقة الضدية أو غيرها مما سبأتى بيانه قريا 
(قوله: موقع الإنشاء) وهو الكلام الذى لم يقصد مطابقته لنسبته الخارجية ولاعدم 
مطابقته لما لا نسبة له خارجاء وإنما توحد نسبته بنفسه (قوله: إما للتفاؤل) أى: إدخال 
السرور على المخاطب كأن يقصد طلب الشىء وصيغة الأمر هى الدالة عليه فيعدل 
عنها إلى صيغة المضى الدالة على تحقق الوقوع تفاؤلا بتحققه (قوله: بلفظ الماضى) 
متعلق بيقع؛ وإنما قيد بلفظ الماضى؛ لأن التفاؤل لا يكون إلا به لا بالمضارع ولا بالاسم 
(قوله: وفقنك الله للتقوى) أى: اللهم وفققك فعبر بالفعل الماضى الدال على تحقسق 
النصول موضع الإنشاء لإدخال السرور على المخاطب بتحقق حصول التقوى (قوله: 
ف وقوعه) ضمن الحرص معي الرغبة» فلذا عده بفى ولم يعده بعلى» ويشير للتض مين 
اللذكور قول الشارح إذا عظمت رغبته (قوله: يكثر صوره إياه) بفتح ياء يكثر ورفع 
تصوره على الفاعلية (قوله: فرها يخيل إليه) أى: غير الحاصل حاصلا وحاصله أن 
الطالب لشىء إذا عظمت رغبته فيه كثر تصوره له والقشعت صورة مطلوبة فى خياله» 
فيخيل له أن مطلوبه غير الحاصل حاصل من زمان ماضء فيعبر بالماضى المفيد للحصول 
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(والدعاء بصيغة الماضى من البليغ) كقوله: رحمه الله (-يحتملهما) أي: التفاؤل 
وإظهار الحرص» وأما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات (أو للاحتراز وعن 
صورة الأمر) كقول العبد للمولى: ينظر المولى إلى ساعة؛ دون انظر؛ لأنه فى صورة 
الأمر وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة 22*17 
الملزوم لكثرة التصور الملزوم لكثرة الرغبة والحرص ف وقوعه (قوله: والدعاء مبعداً 
وقوله يحتملهما خبر» وأشار المصئف بذلك إلى أن إظهار الحرصض والتفاؤل لا تنالل 
بينهما فللبليغ إحضارهما معا فق التعبير بصيغة الماضى عن الطلب وله استحضار أحدهما 
(قوله: أى التفاؤل وإظهار الحرص) أى: يحتمل أنه يريد التفاؤل بوقوع الرحمة 
للمخخاطب قصدًا لإدحال السرور عليه أو يريد إظهار الحرص ف الوقوع حيث عبر 
بالماضي لكثرة التصور الناشىء عن كثرة الرغبة قضاء لحق المخاطب أو يريدهما معا 
(قوله: فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات) لأنه إنما يقول ما يسمع منه غير ملاحظ لشىء 
من الاعتبارات المناسبة لمقامات إيراد الكلام» وعلى هذا فالمراد بالبليغ من يراعى ما 
ذكر لكونه له قوة على ذلك» ولو لم يكن له قوة فى سائر الأبواب بناء على تحسرى 
البلاغة: كالاجتهاد- فيكفى لاعتبار الدكتتين معرفتهما وقصدحمماء ولا يلزم أن يكون 
لقصدهما ملكة يقدر بما على كل كلام بليغ- كذا فى يسء وقوله عن هذه الاعتبارات: 
اعترض بأن الأولى أن يقول عن هذين الاعتبارين» وأحيب بأن غير البليغ لما كان ذاهلا 
عن هذين الاعتبارين وغيرهما من كل ما يلاحظه البليغ عبر الشارح بالجمع- كذا قرر 
شيخنا العدوى- وتأمله. 

(قوله: أو للاحتراز) أى: التحرز والتباعد» ولا يكون هذا بلفظ الماضى» وكذا 
ما بعده» بل بلفظ المضارع (قوله: كقول العبد للمولى) أى: إذا حول عن وجهه (قوله: 
لأنه فى صورة الأمر) أى: المشعر بالاستعلاء المناق للأدب (قوله: وإن قصد به) أى: 


ود 


(أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون) المخاطب رمن لا يحب أن يكذب 
الطالب) أى: ينسب إليه الكذب كقولك لصاحبك الذى لا بحب تكذيبك: 
تأتي غدا-مقام: اثتن؛ تحمله بألطف وجه على الإتيان؛ لأنه إن ل يأتنك غدا 
صرت كاذبا من حيث الظاهر لكون كلامك فى صورة الخبر. 
بالأمر والواو للحال أى: والحال أنه قاصد بذلك الأمر الدعاء أو الشفاعة؛ قال المولى 
عبد الحكيم: لم يذكر ف الكتب المشهورة فق الأصول الشفاعة من معان الأمر ولعلها 
داخلة فى الدعاى فإن الطلب على سبيل التصريح إن كان لنفسه فهو دعاءء وإن كان 
لغيره فهو شفاعة, فالمراد بالدعاء هنا ما يكون لنفسه بقرينة مقابلة الشفاعة, ١اه.‏ 

وعلى هذا فقول الشارح: وإن قصد به الدعاء أى: كما فى هذا المثال» وقوله: 
أو الشفاعة كما ى قول عمرو لسيد العبد المعرض عنه ينظر المولى إلى عبده ساعة؛ وق 
بعض النسخ؛ والشفقة» ومعناها طلب العبد من سيده أن يشفق عليه. 

(قوله: أو لحمل المخاطب على المطلوب) أى: على تحصيل المطلوب؛ لكن لا 
بسبب إظهار الرغبة؛ بل بسبب كون المخاطب لا يحب تكذيب المتكلم فالباء ق قوله 
بأن يكون للسببية» والحاصل أنه قد يعبر بالخبر موضع الإنشاء لأجل حمل المخاطب 
وهو السامع على تحصيل المطلوب لكون المخاطب لا يجب تكذيب المتكلم؛ فلما يلقى 
له الكلام الخبرى المقصود منه الإنشاء يسعى ويبادر فى تحصيل المطلوب نحوفا من نسبة 
المتكلم للكذب؛ والفرض أن المحاطب لا يحب ذلك» وظهر لك من هذا أن المخاطب 
بفتح الطاء فى الحلين؛ لأن المراد به السامع (قوله: أن يكذب الطالب) بصيغة المبى 
للمفعول مع تشديد الذال ورفع الطالب على النيابة» كما يشير لذلك قول الشارح أى: 
ينسب إليه الكذدب (قوله: كقولك) أى: أيها المتكلم وقوله لصاحبك أى: الذى صو 
المحاطب؛ وقوله لا يحب أى: ذلك الصاحبء وقوله: تحمله أى: تحمل صاحبك بهذا 
القول (قوله: من حيث الظاهر) أى: وأما من حيث نفس الأمر فلا كذب؛ لأن كلامك 
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(تنبيه: الإنشاء كالخبر فى كثير ثما ذكر فى الأبواب الخمسة السابقة) 
يعيئ: أحوال الإسناد» والمسند إليه» والمسند» ومتعلقات الفعل» ا 70 
الخبر ى هذه الصور يعين الأربعة الى ذكرها المصنف محاز لاستعماله فى غير ما وضع له 
ويحتمل أن يجعل كناية فى بعضها. | ه. 

قال المولى عبد الحكيم: أراد ببعضها الصورتين الأخيرتين اللتين وقع فيهما 
الفعل المستقبل موقع الطلب بأن يقال: إن حصول الفعل فى الاستقبال لازم لطلب الفعل 
فى الحال» فذكر اللازم وأريد الملزوم بخلاف الصورتين الأوليين اللتين وقع فيهما الفعل 
الماضى موقع الطلب» فإن حصول الفعل فى الزمان الماضى ليس لازما لطلب الفعل فلا 
يصح حعلهما كناية» بل يتعين كوفما بحازا إما مرسلا لعلاقة الضدية, أو بالاستعارة 
لعلاقة تشبيه غير الحاصل بالحاصل للتفاؤل أو للحرص على حصوله. ا ه. 

قال ابن السبكى فى عروس الأفراح: وما ذكر من الكناية فيه نظر؛ لأنه إذا 
جعل ذلك الخبر من باب الكناية كان خبرا لفظا ومعئ والفرض أنه إنشاء بصيغة الخبر- 
فتأمله. 

(قوله: ق كثير إلخ) إنما قال فى كثير ولم يقل جميعه؛ لأن المسند فى الخبر قد 
يكون مفردا وقد يكون جملة بخلاف المسند ف الإنشاء؛ فإنه لا يكون إلا مفردا- كذا 
قيل؛ ويرد عليه: هل زيد أبوه قائم» فإن قيل هو افق تأويل: هل قام أبو زيد- قلفا: 
وكذلك الخبر» وقيل إنما قال فق كثير؛ لأن بعض ما تقدم لا يجرى فى الإنشاء؛ لأن 
الناكيد ف الإنشاء لا يكون للشك أو الإنكار من المخاطب ولا ترك التأكيد لخلوه من 
الإيقاع والانتراع» بل لكونه بعيدا من الإقبال أو قريبا منه» وقيل؛ إنما قال فق كثير؛ لأن 
حذف المسند لا يكون ف الإنشاء بخلاف الخبر وإشارة إلى أن ما ذكر من الأحوال ف 


الأبواب الخمسة ف الخبر لا يتأتى فى كل باب من تلك الأبواب الخمسة بالنسبة لكل 


ات 


والقصر (فليعتبره) أى: ذلك الكثير الذى يشارك فيه الإنشاء الخبر (الناظر) بنور 
البصبرة فق لطائف الكلام. مثلا: الكلام الإنشائى إما مؤكد؛ أو غير مؤكدء 
والمسند إليه فيه إما محذوف, أو مذكورء إلى غير ذلك. 
نوع من أنواع الإنشاء وهى: الاستفهام والتمئ والأمر والنهى والندا وإن كان ما 
ذكر يأتى فى بعضها- فتأمل. 

(قوله: والقصر) معطوف على أحوال بخلاف ما قبله فإنه معطوف على 
المضاف إليه (قوله: فليعتيره الناظر) أى: فليراع الناظر فى أحوال الكلام ذلك الكثير 
الذى وقع فيه الاشتراك بين الخبر والإنشاء بالنسبة للإنشاء حسيما عرفه بالنسبة للخير 
فيما تقدم» فإن من له ور البصيرة وقوة الإدراك لا يخقى عليه اعتبار ذلك ق الإنشاء 
كاخبر (قوله: إما مؤكد) كقولك اضرب اضرب ف تأكيد الأمر بالضرب لاقتضساء 
المقام (قوله: أو غير مؤكد) كقولك اضرب بدون تكرار ولا يجرى فى الإنشاء التخريج 
على خلاف مقتضى الظاهر بالنسبة للتأكيد وتركه؛ من جعل المتكر كفير المتكر 
وبالعكس» وتتزيل العالم مئزلة الجاهل وبالعكس (قوله: إما محذوف) كأن يقال عند 
السؤال عن زيد بعد ذكره: هل قائم أو قاعد. 

(قوله: أو مذكور) كأن يقال الذكر لغير ذلك من كونه مقدما أو مؤخيرا 
كقولك ف التقدم: هل زيد قائم وق التأخير: هل قائم زيد وكونه معرفا كما مثل» أو 
منكرا: كهل رجل قائم أو امرأة» وكذلك المسند فيه إما اسم كقولك: هل زيد قائم» 
أو فعل كقولك: هل زيد يسافر غدا مطلق كالثالين» أو مقيد .عفعول: كهسل أنت 
ضارب عمراء أو بشرط: كهل أنت قائم إن قام عمروء ولا يتأتى حذف الملسند فى 
الإنشاء بخلاف الخبر- كما فى عبد الحكيم» وكذلك التعلق والنسبة فى الإنشاء إما 
بقصر: كلا تضرب إلا زيداء أو بغيره: كلا تضرب زيداء وليضرب زيد عمراء واعل-م 
أن الاعتبارات المناسبة لهذه الأحوال السابقة ف الخبر تحرى فى الإنشاء فيقال: قسدم 


كع 


الستد إليه ق الإنشاء؛ لأن التقدم هو الأصمل» ولا مقتضى للعدول عنه وحذف لكون 
ذكره كالعيث لدلالة القرينة عليه كأن تقول ف السؤال عن زيد بعد ذكره: هل عالم أو 
جاهل» وذكر للتعويل على أقوى الدليلين العقل واللفظ» وعرف بالإضمار كهل أنا 
نائل مرادى منك؛ لأن المقام للتكلم أو للحطاب: كهل أنت قائم أو للغيية: كهل هسو 
قائم» وأكد لكون المخاطب بصدد الامتناع من الامتثال كقولك لمن يصحبك عند إبايته 
بادر بفعل كذاء وعلى هذا القياس. 

والله الهادى للصوابء وإليه المرجع والمآب. 


/ا* 


[الفصل والوصل] 

[تعريف الفصل والوصل]: 

بدأ بذكر الفصل؛ لأنه الأصل» والوصل طار عليه عارض» حاصل بزيادة 
حرف من حروف العطفء لكن لما كان الوصل بسزلة الملكة, والفصل يمنسزلة 
عدمهاء والأعدام ل 

[الفصل والوصل] 

(قوله: لأنه الأصل) أى لأنه عدم العطف» وقوله والوصل طارٍ لأن مرجعه إلى 
العطف ومعلوم أن عدم العطف أصل لا يفتقر فيه إلى زيادة شىء على المنفصلين, 
والعطف الذى هو الوصل يفتقر فيه إلى وحود حرف مزيد ليحصلء وما يفتقر فيه إلى 
زيادة حرف فرع عما لا يفتقر فيه إلى شىء؛ وأيضا العدم فى االحادث سسابق على 
وجحوده. 

(قوله: حاصل إ) تعليل فق المعين لما قبله» وقوله بزيادة حرف إل أى على 
الجملتين (قوله: لكن لما كان إلخ) أى: وحيشذ فلا يقال: كان الأولى أن يقدم تعريسف 
الفصل على تعريف الوصلء وهذا الاستدراك لدفع ما يتوهم من الكلام السابق» وهو 
أنه حيث كان الفصل الأصل فلم لم يقدمه فق التعريف كما قدمه فق الترجمة؟ (قوله: 
منزلة الملكة إلخ) اعلم أن للملكة فردين الأول: ما من شأنه أن يقوم بالشىء باعتبار 
حنسه» بأن يكون جنسه شأنه أن يقوم به ذلك الأمرء كالبصر لأفراد الحيوان والقفان؛ 
ما من شأنه أن يقوم بالشىء باعتبار شخخصهء كالعلم لأفراد الإنسان, ولا شك أن 
الجملتين شأفهما الوصل جنسّاء وقد لا يكون شأنهما الوصل شخصا بأن كان بينهما 
كمال الانقطاع» فقول الشارح؛ عمنزلة الملكة إنما زاد لفظة منزلة نظرا للفرد الثان» 
وقوله ف المطول: فبينهما تقابل العدم والملكة بإسقاط منزلة ناظر للفرد الأولء كذا 
قال بعضهم., وفيه أن هذا لا يتم إلا إذا كان المرادما من شأنه أن اللائق به ذلك» لكن 
المتبادر من كلامهم أن المراد به إمكان ذلك» وأنت بير بأن الجملتين إذا كان بينهما 
كمال الانتقطاع يمكن فيهما الوصلء وإن لم يجز بلاغة فما شأنهما الوصل بهذا المعئ ففيهما 
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إنما تعرف ,ملكاتها- بدأ فى التعريف بذكر الوصل فقال: (الوصل عطف 520 
ملكة الوصل لا ما هو .كنسزلتهاء فالحاصل: أنه لا وجه لزيسادة منسزلة ق كلام 
الشارح؛ سواء قلنا إن الملكة عبارة عن الأمر الذى شأنه أن يقوم بالشىء باعتبار جنسه 
أو باعتبار شخخصه؛ وقد يقال أنه قد لا يمكن ف الحملتين الوصل؛ لفساد المعين به كما 
ق آية لإا مَعَكُمْ0؟ إل فلا يكون الوصل ملكة هما باعتبار شخص هماء فتكون 
زيادة الشارح هنا لفظ "منزلة" نظرًا إلى شخص الحملتين فى بعض الصورء ووحه 
بعضهم زيادة "منزلة" فى كلام الشارح بأن تقابل العدم والملكة إنما يكون فى الأمور 
الوجودية الخارجية؛ لأن الملكة مععى موجود تنصف به الذات الموحودة» والعدم نفيه 
عن تلك الذات القابلة» بخلاف الأمور الاعتبارية» وذلك كالفصل والوصل فإنهما أمران 
عارضان اعتباريان لنوع من الكلام؛ وإن كان متعلقهما وجوديّاء وعلى هذا فيحكاج 
إلى تأويل فى عبارة المطول؛ بأن تمحعل على حذف مضافء أى شسبه تقابسل العسدم 
والملكة, 

ورد شيخنا الشهاب الملوى فى شرح ألفيته هذا التوجيه بما خاصله: لا نسسلم 
أن الملكة لا تكون إلا أمرا وجودياء والوصل أمر اعتبارى؛ لأن العدم والملكة من 
اصطلاحات الحكماء: وهم يقولون بوجود الإضافات» والوصل إضافة بين اللدملتين 
فتأمل (قوله: إنما تعرف .ملكاتها) أى بعد معرفة ملكاتا (قوله: عطف إلّ) ظاهر تعريفه 
للفصل والوصل أنهما لا يحريان فى المفردات» وليس كذلك؛ بل الفصل والوصل كما 
يجريان فى العمل يجريان فى المفردات» ولا يختصان بالجمل كما يوهمه كلام الملصنف» 
فإن كان بين المفردين جامع وصلتهماء كما إذا كان بينهما تقابل نحو قوله تعالى: ((هُوٌ 
الأول والأخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطنُ76" فالوصل لدفع توهم عدم اجتماعهما أو شبه تماثل 
كما فق قوله: 0 

ثلانة تشرق الدنيا ببهجتها شمس السحى وأبو إسحاق والقَمرُ 


.7 (؟) الحديد:‎ .١4 اليقرة:‎ )١( 
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بعض الحمل على بعضء والفصل تركه) أى: ترك عطفه عليه. 
إلا هُوَ الْمَلكُ الْقُدُوسْ السّلامُ الْمُؤْمِنُ المُهَيُْ الْعَزِيرُ اْجَبَارُ المتَكَبِرُ”" وقد 
يجاب عن المصئف بأن ما ذكره تعريف لنوع من الفصل والوصل؛ وهو الواقع ل 
الحمل لا أنه تعريف لحقيقتهما مطلقا. 

(قوله: بعض الحمل) أى حنس الحجمل» فيشمل العطف الواقع بين جملتين فقط» 
والواقع بين الحمل المتعددة» كعطف جملتين على جملتين فإنه رما لا تتناسب جمل أربع 
مترتبة بحيث تعطف كل واحدة على ما قبلها؛ بل تتناسب الأوليان والأخريان فيعطف 
فق كل اثنتين أولأ» ويعطف الأخحريان على الأوليين؛ لأن مجموع الأصريين يناسب 
مجموع الأوليين» ولو قال المصنف عطف جملة على جملة تم يشمل هذه الصورة» 
واحتار المصنف التعبير ببعض الحمل على الكلام؛ لتدخل الصفة والصلة ونحوهما مسا لا 
يشمله الكلام» بناء على أنه لا بد أن يكون مقصودا لذاته. 

(قوله: أى ترك عطفه عليه) أى ترك عطف بعض الحمل على بعضء لا ترك 
العطفى مطلقاء وهذا يفهم منه عرفا وجود ما يمكن أن يعطف» ويعطف عليه؛ فترك فيه 
العطفء فلا يرد أن يقال: إن التعريف يشمل ترك العطف فق الحملة الواحدة المبتدأ بماء 
مع أنه لا يسمى فصلا. قال بعضهم؛ والمراد بقول المصئف "ترك عطف بعض اللحممل 
على بعض" أى مما شأفا العطف, إذ لا يقال لترك عطف الحملة الحالية على جملة قبلها 
أنه فصل؛ لأنه ليس من شأن الحملة الحالية العطف على ما قبلها ورد بأنه إن أراد بقوله 
مما شأنما العطف, أى ق ذلك المحل لزم أن لا يطلق الفصل فى صور كمال الاتصال 
والانقطاع؛ لعدم الصلاحية فى ذلك انمحل» وإن أراد ما شأنها العطف فى نفسهاء ولو 
محل آععر ورد أن الدملة الحالية أيضا قابلة للعطف فى نفسها. فلعل الأولى عدم التقييد 
يمذا القيد؛ واحملة الحالية لكوها قيدا لما قبلها لم يتقدمها جملة ح يتحقق بينهما الفصل 


(0) الحشر: 77 


[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]: 

(فإذ أنت جملة بعد جملة فالأولى: إما أن يكون لها محل من الإعرابء» أو 
لاء وعلى الأول) أى: على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعسراب (إن 
قصد 1 
والوصلء ثم إنه قد تقدم أن الترك مشعر بالقصد لكونه فعلا لا نفى فعل» وهو المناسب 
للأمور البلاغية؛ لأنما لا تحصل إلا بالقصد؛ وحينئذ فيشكل على ما مر من أن تقابل 
الفصل والوصل يمنزلة تقابل العدم والملكة فلعله مي على أن الترك ليس فعلاء فتأمل. 

[أحوال الوصل والفصل للاشعراك فى الحكم]: 

(قوله: فإذا أنت إلخ) رتب على التعريف بيان الأحكام إشارة إلى أن معرفة 
الحكم بعد معرفة الشىء (قوله: فالأولى) مراده السابقة عن الآتية ليشمل كثرة الدمسل 
فإن كلا منها سابقة عما بعدهاء ولو لم تكن أولى حقيقة بأن لم تسبق غيرها. 

(قوله: إما أن يكون لها محل من الإعراب) أى نحل ذى الإعراب وهو المفرد 
أى إما أن تكون واقعة فى محل اسم مفرد بحيث لو صرح به لكان معربا؛ وذلك بأن 
تكون واقعة فى محل ذى رفع كالخيرية» أو ذى نصب كامفعولية» أو ذى ججر كالمضاف 
إليها. 

وقوله إما أن يكون ا محل أى على تقدير اعتبار العطف عليهاء سواء كان 
امحل ثابتا لها قبل اعتبار العطف كما فى زيد يعطى وعنع؛ أو لا كما فى قوله تعالى: 
(وَكَالُوا حَسبنا اللهُ وَهُمَ الَْكيلُ206 فإنه لو لم يعتبر العطف كان انحل للمحموع لا 
للأولى؛ لكونها جزء المقول. (قوله: أو لا) أى كالاستئنافية (قوله: وعلى الأول إلخ) 
حاصله أن الأولى إذا كان لحا محل من الإعراب» فإن قصد تشريك الثانية للأولى فى 
حكم الإعراب فإن وجحدت جهة جامعة جاز العطف بالواو وبغيرهاء وإن لم توجد جهة 
جامعة فى حكم الإعراب تعين الفصل» فصوره خمسة كلها مأحوذة من كلام المصئف. 


(1) آل عمران: 11/7 


تشريك الثانية لها) أى: للأولى (ق حكمه) أى: حكم الإعراب الذى لا؛ مثل كوا 
بر مبتدأ» أو حالاء أو صفة؛ أو نحو ذلك (عطفت) الثانية (عليها) أي: على الأولى؛ 
ليدل العطف على التشريك المذكور (ك المفرد) فإنه إذا قصد تشريكه لفرد قبله فق 
حكم إعرابه من كونه فاعلاء أو مفعولا؛ أو نحو ذلك وجب عطفه عليه. 

(قوله: تشريك الثانية لما) أى جعل الثانية مشاركة للأولى (قوله: أى حكم 
الإعراب) اعلم أن الإعراب عبارة عن الحركات وما ناب عنها على القول بأنه لفظى» 
والمراد بالحكم هنا الخال الموجب للإعراب مثل كوفها ير المبتدأ فإنه يوجحب الرفع» , 
وكونما حالا أو مفعولا فإنه يوجب النصب» وكوفا صفة فإنه يوجب الإعراب الذى 
فل المتبوع» وكوفما مضافا إليها فإنه يوحب الخفض فقول الشارح "مثل كونمًا إل" بيان 
لحكم الإعراب وذكر بعض الأفاضل؛ أن إضافة حكم للإعراب من إضافة المدلول 
للدال» أى: الحكم المدلول للإعراب» دلالة المقتضى بالفتح على المقتضى بالكسرء أو 
من إضافة السبب للمسبب أى الحكم الذى هو سبب إعرابه» وهو ظاهر (قوله: مهل 
كوا بر مبتدأ) نحو: زيد يعطى ومنع. (قوله: أو حالا) نحو جاء زيد يعطى ومنع. 
(قوله: أو صفة) نحو مررت برحل يعطى وعنع. (قوله: أو نحو ذلك) أى: كالمفعولية؛ 
نحو أَلْمْ تعلم أَنّى حبك وأكرمّك. (قوله: عطفت الثانية عليها) أى بالواو وغيرهاء 
لكن إن كان العطف بالواو فشرط قبوله أن توجد جهة جامعة فقول الملصنف بعد 
فشرط إل كالاستدراك على ما قبله. 

(قوله: كالمفرد) إثما شبه المصنف عطف الحملة الى لها محل من الإعراب 
بالمفرد؛ لأن الأصل والغالب فق الحملة الى لها محل من الإعراب أن تكون واقعسة فى 
موضع المفرد, وإثما قلنا الأصل ذلك؛ لأن الجملة المخير يما عن ضمير الشأن لما محل من 
الإعراب؛ وليست ف محل مفرد. (قوله:من كونه فاعلا) أى كالذى قبله. (قوله: أو نحو 
ذلك) كأن يكون مجرورا بحرف كالذى قبله. (قوله: وجب عطفه عليم)أى فى 
الاستعمال الأغلب؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأنهم جوزوا ترك العطف ف الأعبار» وكذا فى 
الصفات المتعددة مطلقا قصد التشريكء أو لم يقصد وإن وحدت الشركة فى نفس الأمر 


(فشرط كونه) أى: كون عطف الثانية على الأولى (مقبولا بالواو ونحوه أن 
يكون بينهما) أى: بين الحملتين (جهة جامعة؛ نحو: زيد يكتب ويشعر) لما بين الكتابة 
والشعر من التناسب الظاهر (أو يعطى ومنع) لا بين الإعطاء والمنع 20000 
بل هو الأحسن فيها ما لم يكن فيها إيهام التضاد» وإلا كان العطف أحسنء فالقسم 
الأول كقوله تعالى لالْمَلكُ الْقُدُوُ السّلامُ الْمُوْمنُ الْمُهَيْمنْ الْعَزِيِرُ الْجَيَارٌ 
الْمِتكبد4 والئان كقوله تعالى لهْرَ الأول وَالْآخْرُ وَالظَاهرُ وَالْبَاطِنُ) وإنما استحسن 
العطف عند إيهام التضاد كما ق المثال الثاى؛ 5 لين : نفى التناقض 
وهذا فق المفردات» وأما الهمل فم قصد التشريك وجب العطفء والفرق بينهما 
كون الصفات المفردة كالشىء الواحد من الموصوف؛ لعدم استقلالماء بخلاف الجممل 
فإفها لاستقلالها لا يدل على تعلقها يما قبلها إلا العطفء؛ وما قيل إن الفرق وحود 
الإعراب ف المفردات فيدل على التشريك الذى يفيده العطف, فلا يتحتم العطف عند 
قصد التشريك بخلاف الحمل فإنه ليس فيه إعراب حى يدل على تشريك فلا بد مسن 
العطف ليدل عليه ففيه نظر؛ فإن المفردات قد لا يظهر إعرابها وقد تكون مينية, 

(قوله: فشرط كونه مقبولا إل) شرط مبتدأء وقوله أن يكون خسبرء والفاء 
واقعة ى جواب شرط مقدر أى وإذا أردث بيان شرط قبول العطف فنقول لك شرط 
كونه إلخ (قوله: عطفت الثانية على الأولى) أى وكذا عطف مفرد على آخر؛ لأن 
الحكم فيهما واحد (قوله: مقبولا) أى فى باب البلاغة (قوله: بالواو) أى حال كون 
العطف كاثنا بالواو ونحوه. (قوله: أى بين الحملتين) أى أو المفردين فالجامع لا بل منه 
ف قبول العطفء. حىّ فق المفردات نحو الشمس والقمر والسماء والأرض ممدثة بخلاف 
قولك: الشمسء ومرارة الأرنبء ودين احوسء وألف باذيحانة محدثة. 

(قوله: جهة جامعة) أى وصف له خحصوص يجمعهما في العقل؛ أو الوهم أو 
الخيال» ويقرب أحدهما من الآخرء ولا يكفى مطلق ما يجتمعان فيه؛ لأن كل شيثين لا 
بد من اجتماعهما فى شىء حى الضب والنون فإفهما يجتمعان فى الحيوانية؛ وعدم 
الطائرية مثلاء ولا يكفى فى قبول عطفهما ح يراعى ما هو أخص كالضدية يينسهماء 
وسيأنى تحقيق ذلك إن شاء الله (قوله: لما بين الكتابة إلح) أى: وإنما كان فى هذا المثال 


1 


من التضادء بخلاف نحو: زيد يكتب وكنع؛ أو يعطى ويشعر» وذلك لثلا يكون المجمع 
بينهما كالجمع بين الضب والنون. 
وقوله: [ونحوه] أراد به ما يدل على التشريك؟ كالفاءى ون وحتقى؟ 


جهة جامعة لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر؛ وذلك لأن كلا منهما إنشاء 
كلام لأن المراد بالكتابة فى هذا المقام إنشاء النثر كما أن الشعر إنشاء النظم 
والتناسب المذكور أمر يوجب اجتماعهما ف المفكرة عند أرباهماء وحينئذ فيكون 
الجامع بين المستدين ف المثال المذكور خخيالياء وأما الجامع بين المسند إليهما فعقلى كما 
يعلم بما يأتى (قوله: من التضاد) أى الموجب للتلازم خعطورا بالبال إذ ضد الشىء أقرب 
خحطورا بالبال عند :خطوره فهما متناسبان» والتناسب أمر يوحب جمعهما ف المفكرة 
فيكون الجامع خيالياء وذكر المصنف مثال العطف ف الجمل عند وجود الجامع» وترك 
مثال عطف المفرد على مثله عند وجود الجهة الجامعة بينهماء ومثاله: جاء زيد وابئنه 
وتكلم عمرو وأبوه» فالجهة الجامعة بين زيد وابنه وعمرو وأبيه التضايف وه و أمر 
يوحب احتماعهما فق المفكرة» وحيتئذ فيكون الجامع بينهما خياليا (قوله: بخلاف نحو 
زيد يكتب وعنع إلخ) هذا بالنسبة للجحمل؛ وبخلاف ما لو قيل فق المفردين: حاءن زيد 
وحمار أو زيد وعمروء حيث لا صداقة بينهما ولا عداوة فإنه لا يقبل (قوله: وذلك) 
أى ووحه ذلك أى اشتراط اللنهة الجامعة (قوله: ثلا يكون المع بينهما) أى عند 
انتفاء الجهة الخامعة (قوله: كالجتمع بين الضب والنون) فى عدم التناسب؛ لأن النون 
وهو الحوت حيوان بحرى لا يعيش إلا ف الماء والضب حيوان برى لا يشرب الماء» وإذا 
عطش روى بالريح» فلا مناسبة بينهما (قوله: ما يدل على التشريك) أى: فى الحكم 
(قوله: وحين) أى بناء على أنه يعطف ها الجمل كما فى قولك فعلت معه كل ما أقدر 
عليه حى تحدمته بنفسى أو مطلقا؛ لأن الشرط يعبر ف المفردات أيضاء 

(قوله: وذكره حشو إل) هذا الاعتراض إثما جاء من جعل قوله "ونحوه" عطفا 
على قوله "بالواو” وهو غير متعين للنواز أن يكون عطفا على مقبولا فيكون التقديرء 


لأن هذا الحكم مختص بالواو؛ لأن لكل من الفاءء وثم» وحق معن محصلا غسير 
التشريك والجمعية» فإن تحقق هذا المعى حسن العطف» وإن لم توحد جهة جامعة 
بخلاف الواو. 
وشرط كونه مقبولاء وكونه نحو المقبول» والمراد بنحو المقبول على هذا ألا ييلغ النهاية 
فى القبول بأن يكون مستحسنا فقطء كذا قيل وفيه نظر؛ لأن المقبول يشمل المستحسن 
والكاملء والأحسن أن يجعل قوله "ونحوه" عطفا على الضمير قى "كونه" والتقدير: 
وشرط كون نحوه مقبولا ويكون الضمير فى نحوه عائدا على العطف بين الجملستين» 
ونحو ذلك العطف هو العطف بين المفردين فيكون إشارة لما قلناه من العطف فق 
المفردات» أو يجعل عطفا على قوله "بالواو" ويراد بنحو الواو ما يستعمل مرادفالها 
بحازاء كأو والفاء ى بعض الصورء لا ما يدل على التشريك وحيئئذ فلا يكون قوله 
ونحوه حشوا مفسدا (قوله: لأن هذا الحكم) أى الشرط ولو عبر به كان أولى (قولسه؛ 
محصلا) بفتح الصاد أى حصله الواضع ووضع له هذه الحروف» وذلك كالترتيب مسع 
التعقيب بالنسبة للفاء» والترتيب مع التراخى بالنسبة لثم» وترتيب الأجزاء فى الذهن 
بالنسبة لحن (قوله: غير التشريك) أى زائدا عليه. 

والمراد بالتشريك: التشريك فى حكم الإعرابء وباللجمعية الاحتماع فى 
المقنضى للإعراب وحينئذ فالعطف مرادف؛ والحاصل أن التشريك فى حكم الإعسراب 
موحود فى جميع حروف العطفء لكن ثم والفاء وحى لها معان أخر غير التشريك 
(قوله: فإن تحقق هذا المعئ) أى: وقصد التشريك (قوله: وإن لم توجد جهة جامعة) 
أى: أمر يجمعهما فى العقل أو فى الوهم أو فى الخيال» ويقرب أحدهما من الآحر أى غير 
التشريكء إذ هو لازم لكل عطف بأى حرف كان (قوله: بخلاف الواو) أى: فإنسه لا 
يحسن العطف ها إلا إذا وجحدت اللنهة الجامعة بين المسند إليهما والمسندين في الجملتين» 
ولا يكفى لصحة العطف محرد تحقق الجامع بين المسندين فقط أو المسند إليهما ققط 
كما صرح به الشارح آخحر بحث المامع؛ لكن المستفاد من كلام العلامة السيد أن محرد 
الاتحاد أو التناسب فى الغرض المصوغ له الجملة يكفى لصحة العطف سواء اتحد المسئد 


هه 


(وهذا) أى: ولأنه لا بد ق الواو من جهة جامعة (عيب على أبى تمام قوله: 

لا والّذى هو عالء أن الى صْبرٌ وأنّ أبا الحسين كريم)(© 
إذ لا مناسبة بين كرم أبى الحسين؛ ومرارة النوى» فهذا العظف غسير 
مقبول؛ سواء جعل عطف مفرد على مفرد؛ كما هو الظاهر؛ أو عطف جملة على 


إليه فيهما أم لا وسواء اتحد المسند فيهما أم لا فتأمل. (قوله: أى ولأنه لا بد فى الواو) 
أى ف قبول العطف بالواو كان العطف هما فى اللجملة الى لها مل من الإعراب أو فى 
المفرد (قوله: عيب على أبى تمام) أى نسب إليه العيب (قوله: قوله) أى من القصيدة 
الى مدح بما أبا الحسين محمد بن اليثم ومطلعها: 
أسقى طلولَهُمُ ألجش هزم وغدت علسيهم نضرةٌ ونعسيمُ 
جادت معاه دهم بعهد سحابة ما عهذدها عند السديار ذمسيم 
سفه الفراقٌ علِك يوم تحملوا وبما أراهُ رهسو عك حليمُ 
ظلمعك ظالمةٌ السبرىء ظلسومٌ والظلمٌ مسن ذى قدرة مأموم 
زعمت هواك عفا الغسداة كما عفسا عنها طلال بساللوى ورسومٌ 
لاوالذى هو عا أن النوى صُبرٌ وأن أبا الحسين كسرم 
ما حلت عن سنن الوداد ولا غدت نفسى على إلف سسواك توم 
(قوله: أن النوى صبر) النوى بالقصر الفراقء ثم يجتمل أن الشاعر أراد نواه أو 
أراد نوى غيره أو ما هو أعمء والصبر بكسر الباء الدواء المر» وهو المراد هنا وحيشد. 
فالكلام من باب التشبيه البليغ بحذف الكاف, أى أن فراق الأحبة كالصبر فى المرارة 
وأما الصبر بسكون الباء فهو تحمل المكاره والمشاق (قوله: إذ لا مناسبة إلخ) علسة 
للمعلل مع علته (قوله: فهذا العطف) أى: فق قوله وأن أبا الحسين كريم (قوله: كما هو 
الظاهر) أى: لأن أن تؤول مع حبرها بمفرد مضاف لامها (قوله: باعتبار وقوعه موقع 
مفعولى عالم) أى وسده مسدحماء والمفعولان أصلهما المبتدأ والخبرء وعلى هذا يكون ق 
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لأن وجود الدامع شرط فى الصورتين. 
[الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]: 


وقوله: [لا] نفى لما ادعته الحبيبة عليه من اندراس هواه؛ بدلالة البيست 


تأويل عطف الحملة غلى أخرى باعتبار الأصل (قوله: لأن وجود إلخ) هذا تعليل للتعميم 
أى وإئما عيب عليه سواء كان العطف من قبيل عطف المفرد أو الجملة؛ لأن وحود 
الجامع شرط فق الصورتين أى شرط فق قبول العطف فق الصورتين» وما عطف الفسرد 
وعطف الحملة؛ يعن ولا جامع هنا بين المتعاطفين؛ وقد انتصر بعض الناس لأى ثمام فقال 
الجامع: خيالى لتفاوتهما فى خيالى أبى تمام أو وهمى وهو ما بينهما من شبه التضاد؛ لأن 
مرارة النوى كالضد للحلاوة الكرم؛ لأن كرم أبى الحسين حلوء ويدفع بسببه ألم احتياج 
السائل والصبر مر» ويدفع به بعض الآلام أو التناسب؛ لأن كلا دواء فالصسير: دواء 
العليل» والكرم دواء الفقير. وكل هذه تكلفات باردة إذ المعتبر المناسبة الظاهرة القريية 
فإن قلثك حيث كان بين المتعاطفين هنا مناسبة؛ وإن كانت بعيدة كيف يصح نفى 
الشارح للمناسبة من أصلها بقوله:إذ لا مناسبة بين كرم أبى الحسين ومرارة النوى؟ قلت 
مراده نفى المناسبة الظاهرة لا مطلقا ففى كلامة حذف الصفة أى إذ لا مناسبة ظاهرة 
بين كرم إل فلا يناى أن هناك مناسبة نحفية بعيدة» كذا قرر شيخنا العلامة العدوى, 

[الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]: 

(قوله: وقوله لا) أى وقول أنبى تمام ى أول البيت لا فلا مقول القول فى محل 
نصبء وقوله نفى حبر المبتدأ الذى هو قوله (قوله: من اندراس هواه) أى وده ومحبته» 
وهذا بيان لما ادعته (قوله: بدلالة إلخ) متعلق بنفي أى إنما كان نفيا لما ادعته» يسبب 
دلالة الببت السابق وهو قوله: 

زعمت هواك عفا الغداةً كما عفا عنها طلالَ باللوى ورسومٌ 

فاعل زعمت الحبيبة» وهواك: مفعول أولء والمنطاب للذات الى جردها من 
نفسه؛ أو أنه التفت من التكلم للخطاب؛ وجملة عفا: مفعول ثان معئ اندرس» والغداة 


/اهةع 


(والا) أى: وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى فى حكم إعرابما (فصلت) الثانية 
(عنها) لعلا يلزم من العطف التشريك الذى ليس بمقصود (نحو: (وَإِذًا خَلَوَا إلى 
ظرف لعفاء وعنها بمعين منها أى من الديار حال من طلال مقدمة عليه والطلال 
بكسر الطاء: جمع طلل كجبل وجبال ما شخص من آثار الديار وهو فاعل عفا الثان» 
واللوى بالقصر: اسم موضع والباء فيه تمعين ىء والرسوم بضم الراء جمع رسم كفلوس 
جمع فلس ما التصق بالأرض من آثار الديار» وهو عطف على طلال وجواب القسم ى 
البيت الذى ذكره المصنف قوله بعد: 

ها حلت عن سنن الوداد ولا غات نفسى على إلف سواك توم 

السئن الطريقة» والألف: المألوف وهو متعلق بتحوم وغدت بمعئ صسارت 
وتحوم أى تدور وتطوف خبر غدت. 

ومعين هذه الأبيات الثلاثة: زعمت الحبيبة أن هواك يا أبا تمام قد اندرس كما 
اندرس آثار ديارها ال بهذا الموضوع؛ فقلت لها: ليس الأمر كذلك وأقسم بالله الذى 
هو عالم بأن الفراق مر المذاق» وأن أبا الحسين الممدوح كريم ما بعدث عن طريق الحبة» 
ولا صارت نفسى تلتفت إلى غيرك (قوله: وإلا فصلت) أى: وحوبا وظاهره كان بينهما 
جهة جامعة أم لاء والمراد بوجوب الفصل ترك العطف لا ترك الحرف الذى قد يكون 
عاه نما إذ لا مائع من الإتيان بالواو على أنها للاستئناف فإنما تكون له» وكان ينبغى 
للمصنف أن يقول "وإلا لم تعطف" لمناسبة قوله سابقا "عطفت عليها" أو يدل قوله 
سابقا "عطفت" بوصلت لناسبة قوله هنا "فصلت" (قولسه: فى حكم إعراهما أى فى 
موجبه (قوله: لكلا يلزم إلخ) أى لأن عطف الشىء على الشىء بالواو وشبهها يوحسب 
التشريك ف الحكم فإذا لم يقصد وحب تركه؛ لاقتضائه خلاف المراد (قوله: الذى ليس 
عقصود) أى لأن القصد الاستئناف (قوله: لوَإذَا خَلَوَاإلخ) ضمن لوا معى أفضوا 
فعدى بإلى» وإلا فكان حقه التعدية بالبا» أى وإذا أفضى المنافقون إلى شياطينهم مسن 
الكافرين فى خحلوة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, أو أن قوله: إلى شياطينهم 


مه 


قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إلا نحن كن مُسْتَهر مُسكَهزتُون. . الله يَستهْزَئُ بهم)”2 م يعطف 9اللَّهُ 
نستفزها بهّ) على (إل مقكّ» لأنه ليس من مقوهم فلو عطف عليه لزم 
تشريكه له ق كونه مفعول (قَانُو فيلزم أن يكون مقول قول المسافقين؛ ولسيس 
كنلك» وثما قال: على (إنا مَعَكُمْ) دون (إِلَمَا كح مُسسْعَهزِئُونَ)؛ لأن قوله: 
(إلما خن كن مس تكو يا لقوه: إن 1 اه 

رءوسائهم من الكافرين كذا قرر شيخنا العدوى (قوله: 1-9 نا مَعكُن)) أى بقلوينا 
من حيث الثبات على الكفر وعداوة المسلمين (قوله: (إلمَا لخن مُسْخَهِون») أى 
بالمسلمين فيما نظهر لهم من المداراة (قوله:(اللّهُ يَستَهزِىئُ بهم6) أى يجازيهم بالطرد 
من رحمته ق مقابلة استهزائهم بالمومنين» ودين الإسلام؛ ففى الكلام مشاكلة؛ وإلا 
فالاستهزاء مستحيل على الله (قوله على: (إِن مَعَكُمْ)) أى الذى هو محكى بالقول 
وقضيته أن إنا معكم وحده له بل من الإعراب؛ لأن الكلام فى العطف على ما له محل 
مع أنه حزء المقول» فقضية كلامه أن جزء المقول له محل وسيأئى للشارح كلام يتعلق 
بذلك عند قوله: (وقال رائدهم أرسوا نزاوها) وكلام السيد فيما يأتى يشعر بآن له 
محلا ويحتمل أن مراد المصنف على إن مَعَكُمْ) إل هذا وجعل (إإنَا مَعَكُمْ له محل» أو 
ليس له محل إنما هو بالنظر للحكاية» لا بالنظر للمحكى؛ لأن جملةلإإكا مَعَكُمْ) مستأئفة 
لا محل لها من الإعراب» وجملة إِلْمَا تحن مُسَتَهر ُِونَ) تابعة ا فلا محل لما أيضا 
(قوله: لأنهم) أى لأن قوله الله يستهرئ بمم (قوله: ليس من مقوهم) أى: حي يعطف على 
مقوهم؛ بل من مقول الله سبحانه وتعالم» (قوله: فيلزم أن يكون) أى؛ الله يستهزىء بهم 
(قوله: وليس كذلك) أى ليس الواقع ذلك أى كونه مقولاً لهم ويصح أن يكون الضمير 
فى ليس للكون, والإشارة للواقع ونفس الأمرء والكاف زائدة على كسلا الاحتمالين 
(قوله: : وما قال لح أى وإغا قال اللصدف م يعطف الل هئ بهمْ) عل ىلإا 
مَعَكُمْ) ول يقل لم يعطفه على ؤإِلَمَا لحن مُستهز: هر زنون). (قوله: بيان لقوله إنا معكم إلخ) 


(0 البقرة: 34 هل 


16 


فيه نظر؛ لأن عطف البيان فى الجمل لا بد فيه من وجود الإيمام الواضح ف اللدملة 
الأولى كما سيأتى فى قول المصدف أو بيانا لها لخفائهاء ولم يوجحد هنا فى اللحملة الأولى 
إهام واضح ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن جملة (إنمَا َحنْ م مُستَهئُونَ) تأكيد للجملة 
الأولى» أو بدل اشتمال منهاء أو مستأئفة استئنافا بيانيا» ووججه الأولى أن الاستهزاء 
بالإسلام يستلزم نفيهء ونفيه يستلزم الثبات على الضلال الذى هو الكفر؛ وهو معي 
قوله إإنّا مَعَكُمْ4 ووحه الثان: -وهو كون الثانية بدل اشتمال- أن الثبات على الكفر 
د الإسلام والاستهزاء به فبينهما تعلق وارتباط. ووجه الثالث: أن الجملة 
الثانية واقعة ق جواب سؤال مقدر تقديره إذا كنتم معنا فما بالكم تقرون لأصحاب 
محمد بتعظيم دينهم وباتباعه فقالوا إإِلمَا َحْنُ مُسَمهْنُونَ وليس ما ترونه منا باطنيا. 
فعلى هذا الاحتمال اعطق غلبا أبضنا قوله (اللهُ يستهؤزئ بهم كانت الحملة 
مقولا لهم؛ لأن الجملة الاستكنافية لا تكون إلا مقولة لقائل المستأنف عنها. 

وأحيب بأن مراد الشارح بالبيان البيان اللغوى وهو الإيضاح لا الاصطلاحى 
ولا شك أن كلا من التأكيد» وبدل الاشتمال؛ والاستئناف يحصل به البيان المسذكور» 
وأما التأكيد: فلأن فيه رفع توهم التجوز أو السهو والبدل فيه بيان المشتمل عليه 
بالصراحة. والاستئناف: فيه بيان اكه عنه المقدر كذا ذكر أرباب الحواشى لكن 
كلام الشارح فى شرح المفتاح يقتضى أن المراد بالبيان هنا الاصطلاحى؛ وذلك لأنسه 
قال الفرق بين الحمل الثلاث: أن ف الجملة البدلية استئناف القصة» ومزيد الاعتناء 
بالشأن» وق الحملة البيانية بحرد إزالة الخفاء» وق الحملة المؤكدة إزالة توهم التجوز أو 
السهو أو الغفلة» فنقول لما لخن م هنون إن اعتبر أنه باعتبار لازمه يقرر الثبات 
على اليهودية تكون مؤكدة» وإن اعتبر اشتماله على أمر زائد على الثبات على 
اليهودية» وهو تحقير الإسلام وتعظيم الكفر فيكون الاعتناء بشأنه أزيد تكون بدلاء 
لكوفا وافية بتمام المراد دون الأولى» وإن اعتبر برد إزالة الخفاء عن المعية» وأن المراد 
منها المعية فى القلب لا ق الظاهر تكون عطف بيان» وإن اعتبر السؤال مقدرًا كانت 


اق 


فحكمه حكمه: وأيضا العطف على المتبوع هو الأصل. 

[الوصل بغير الواو من حروف العطف]: 

(وعلى الثان) أى: على تقدير أن لا يكون للأولى حل من الإعراب 0 
كلامه فى شرح المفتاح. 

(قوله: فحكمه حكمه) أى فالعطف على الثانية كالعطف على الأولى ف لزوم 
امحذور المذكور؛ لأن كلا منهما من مقول المنافقين» فاستغى بالنص على عدم صحة 
العطف على الأولى عن النص على عدم صحته على الثانية ولا يقال حيث كان 
حكمهما واحدًا فهلا عكس؛ لأن نقول: المتبوع أولى بالالتفات إليه؛ لأن العطف عليه 
هو الأصل فقول الشارح؛ وأيضا كان الأولى أن يقول "لكن العطف على المتبوع هو 
الأصل" وبحذف أيضا وذكر الشيخ يس أن قوله أيضا اعتذار ثان وحاصله أنه إنما نص 
على نفى العطف على الأولى دون الثانية؛ لأن الثانية تابعة للأولى والعطف المتبوع هو 
الأصل فيكون نفيه هو الأصلء وإن كان حكم التابع فى العطف عليه حكم المتبوع فى 
لزوم المحذور المذكور تأمل قرر ذلك شيخنا العلامة العدوى (قوله: هو الأصل) أي 
الراحح فلا يعدل عنه من غير ضرورة. 

[الوصل بغير الواو من حروف العطف]: 

(قوله: وعلى الثان إلخ) حاصل ما ذكره المصدف أنه إذا لم يكن للأول محل 
من الإعراب فإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى» بأن لا يراد اجتماعهما ف الحصول 
المخارحى» فالفصل متعين فق الأحوال الستة الآثية وإن قصد ربطها بماء فإن كان الربط 
على معن عاطف سوى الواو بأن كان معن ذلك العاطف متحققا ومقصودا وحب 
العطف بذلك الغير فى الأحوال الستة؛ وإن كان الربط على معن عاطف هو الواوء فإن 
كان للأولى قيد لم يقصد إعطاؤه للثانية» فالفصل متعين فى الأحوال الستة» وإن لم يكن 
لاذولى قيد أصلا أو لها قيد وقصد إعطاؤه للثانية فالفصل متعين إن كان بين الحملتين 
كمال الانقطاع بلا إيهام» أو كمال الاتصالء أو شبه أحدهماء أو التوسط بين الكمالين» 


اكع 


(إن قصد ربطها بما) أى: ربط الثانية بالأولى (على معن عاطف سوى الواو- 
عطفت) الثانية على الأول (به) أى: بذلك العاطف من غير اشتراط أمر آخخصر 
(نحو: دعمل زيد فخحرج عمروء أو: ثم خرج عمرو؛ إذا قصد التعقيب أو المهلة) 
وصعوية هذا الباب ليست من جهة تعداد هذه الصورء بل من جهة استخراج الجبهة 
الجامعة ف الحالتين الأخيرتين المتعين فيهما الوصل» أعئن كمال الانقطاع مع الإيهام 
والتوسط بين الكمالين. (قوله: إن قصد ربطها بما) إنما لم يقل إن قصد تشريك الثانية 
لها ق معين عاطف غير الواو مع أنه الأنسب بقوله فى القسم الأول إن قصد تشريك 
الثائية لها فى حكمه نظرًا لكون الجملة الأولى فى القسم الأول لها إعراب فناسب أن يعبر 
بالتشريك فى جانبهاء وما لم يكن للأولى هنا إعراب عبر بقصد الربط» أى ربطها ربطًا 
يفيد فائدة تحصل من حرف العطف غير الواو (قوله: على معى إ) أى: ربطًا كائا 
على مع إلخ. 

(قوله: سوى الواو) أى كالفاء وثم (قوله: من غير اشتراط أمسر آصر) أى 
لصحة العطف؛: وذلك كالحهة الجامعة لهما فق العقل» أو فى الوهم» أو فق الخيال» 
وظاهره أنه إذا لم يكن للأولى محل من الإعراب يجب العطف بغير الواو عند تحقق 
معناه» وإرادته مطلقاء أى ف الأحوال الستة الآنية. 

وسواء كان للأولى قيد قصد إعطازه للثانية أو قصد عدم إعطائه لماء أو لم 
يكن لها قيد أصلا وهو كذلكء فالأولى نحو قولك: حاء زيد راكنا فذهب عمرو 
وقصدت فذهب راكباء والثاقى إذا قصدت فذهب ماشيًا والثالث كمثال المصئف 
(قوله: إذا قصد التعقيب) راجع للعطف بالفاء. (قوله: أو المهلة) أي أو قصد المهلة» 
وهذا راحع للعطف بثم ولو قال الشارح إذا قصد الترتيب بلا مهلة» أو الترتيب عمهلة 
كان أحسن» وهذا أصلهماء وقد تكون الفاء للتعقيب الذكرى كقوله تعالى: ل(اذْشلُوا 
َبْوَابَ جَهكُمَ خالدينَ فيهًا َبفْسَ مُتُوَى المُتَكَيُر 00 


)١(‏ الزمر: 7لا 


نت 


وذلك لأن ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاق محصلة 
مفصلة فى علم النحو» فإذا عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف 111 

ومن التعقيب المذكور: عطف المفصل على المحمل كما فى قوله تعالى (إوَكَمْ 
من قَريّة َهْلَكَْاها فَجَاءهَا بسنا بن أو هم قَائلُونَ)7" أما وحهه فى الأول: فهو أن 
ذكر الشىء يناسبه إحراء مدحه أو ذمه: سواء كان حكم مدحه أو ذمه متقدماق 
نفس الأمر أو متأرا. وأما وجهه ف الثاق. فلأن تفصيل الشىء يناسب يعد إجماله ولو 
اقترن الحكمان» وكذا ثم قد تكون لاستبعاد مضمون ما بعدها عما قبلها» ولو اققترن 
مضموغماء كما فى قوله تعالى: (آاستَظفرُوا رَبْكُمْ ثم وبُوا ليه" فإن الاستغفار أى 
طلب المغفرة مقارن للتوبة الى هى الانقطاع إلى أمر الله بترك المعصية» ورمما سسبقت 
التوبة على الاستغفار فعطفت التو بة على الاستغفار بثم إشارة إلى أن الانقطاع إلى الله 
بالمعق المذكور أعلى من الاستغفار باللسان» وقد تكون لمجرد التسدرج فى مسدارج 
الكمالء وبيان الحال الذي هو أولى من ذلك الكمال بالتقدم كقوله: 

إن مَنْ ساد ثمّ ساد أبوة ثم قد ساد بعد ذلك جَدَهُ 

فإن سيادة الحد والأب سابقتان لكن أتى بثم إشارة لتدرج الممدوح فى مدارج 
الكمال مع بيان الأولى منها بالتقددع؛ لأن الأولى بالإنسان سيادته ثم تليه سيادة أبيه ولو 
كان الكل مدحا له (قوله: وذلك) أى وسبب ذلك أعيئ عدم الاشتراط لأمسر آخخر 
لصحة العطف بغير الواو. 

(قوله: مع الاشتراك) أى مع التشريك فق الحصول الخارجى (قوله: محصلة) 
أى: حصلها الواضع ووضعها بإزائها مفصلة فق علم النحوء فإذا وجد معين منها كان 
كافيا فى صحة العطف بالحرف الدال عليه وإن لم توجد جهة جامعة» وقد علمست 
لمعن المحصل للفاء وثم وهو: التعقيب ق الأول» والمهلة فى الناقء فهما وإن شاركا 
الواو ى مطلق الجمع لكن لكل منهما مع خخاص به هو ما ذكرناه. 


ول الأعراف: 5. (1) هود: 29. 


رت 


ظهرت الفائدة؛ أعين: حصول معان هذه الحروف» بخلاف الواو فإنه لا يفيد إلا 
بحرد الاشتراك, خأ زد ماد ادو سس وو ون م ع ا ا 1 

وأما "حق" فإن قلنا إنهما لا تعطف إلا المفردات فهى فيها لعطف الجزء علسى 
الكل» ولا يكون ذلك الحزء إلا غاية فى الرفعة» "كمات الناس حي الأنبياء" أو فى 
الدناءة "كرزق الئاس حين الكافرون" وهذا المعين أخحص من مطلق الاحتماع فى الحكم 
فهو كاف فيهاء فلا يطلب جامع آخرء وإن قلنا إنها يعطف ها الحمل أيضاء فمضمون 
الجملة المعطوفة يجب أن يوجد فيه ما روعى ف المفرد» فيكفى فق الإفادة؛ وذلك 
واضح, 

وأما "لا" فهى لنفى الحكم عما بعدها ولا يكون إلا مفرداء أو بمنزلته؛ فإذا 
قلت "جاء زيد لا عمرو" أفاد نفى ابحىء الثابت لزيد عن عمروء وذلك كاف اق 
حسن الكلام وانتظامه؛ فلا يطلب فيه شىء آخر بشهادة الاستعمال والذوق. 

وأما "أو " و"إما" الى ,معناها عند مصاحية الواو فمعانيهما المعلومة كافيية ل 
الإفادة من الشك؛ والإيهام» والتخيير» والتقسيم؛ والإباحة سواء فى ذلك اللجمل» 
والمفردات؛ لأن المع المراعى فيهما واحد فى الأمرين» وإذا استعملت "أو" مثلاة 
للإضراب فهى لاستعناف كلام آخبرء لا عاطفة كما فق قوله تعالى (كَلمْح البصرٍ أ 

هُوَ أقُرَبْ06" فتخرج عن هذا الباب. 

وأما "لكن" فهى لإثبات الضد وذلك كاف ف الحسن كما تقدم فق "لا" 
وكذا "بل" حيث كانت عاطفة فهى فى الدمل لتقرير مضموها وق المفردات لتفرير 
الحكم بعد الإثبات والأمر ولإثبات الضد بعد النفى والنهى وذلك كاف بشهادة 
الاستعمال والذوق. : 

(قوله: ظهرت الفائدة) أى ولا يتوقف ظهورها على شىء آخر؛ حي أنه 
يشترط لصحة العطف (قوله: إلا بحرد الاشتراك) أى اشتراك المتعاطفين فى موحب 


)١(‏ النحل: لالا. 


الإعراب» أو ف التحقق فى الحصول ف الخارج» وإضافة مجرد للاشتراك من إضافة 
الصفة للموصوف» أى: الاشتراك المحرد عن المعاق المحصلة لغيرها. (قوله: وهذا) أى 
إفادة الواو للاشتراك إنما يظهر فيما له حكم إعرابى كالمفردات» والجمل الى لها تحل» 
فإذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب» ظهر المشترك فيه وهو الأمسر الموحب 
للإعراب» فيصح أن يقال: اشترك الحملتان أو المفردان فى الخبرية» أو فى الحالية مثلاء 
وحيث ظهر المشترك فيه حصل للعطف ها فائدة» ولا يحتاج لجامع» فإن قلت هذا 
يقتضى أن العطف بالواو على الحملة الى لها محل من الإعراب لا يفتقر إلى جامع» وقد 
تقدم ما يخالف ذلك ف قوله "فشرط كونه مقبولا بالواو إلخ". 

وقد يجاب بأن المراد بالجامع الغير المفتقر إليه الجامع الذى يحتاج فيه إلى معرفة 
كمال الانقطاع» وكمال الاتصال؛ وشبه كل منهماء والتوسط بين الكمالين» وهذا لا 
يناق الافتقار المهة جامعة» أى وصف بخاص يجمعهما ويقرب إحداهما من الأخرى ل 
العقل» أو الوهم؛ أو الخيال» فقول الشارح: "إنما يظهر فيما له حكم إعرابي" أى وكسان 
هناك جهة جامعة» والحاصل أن الجملة الى لما محل من الإعراب نمنزلة المفرد فلا يحتاج 
فيها إلا إلى جامع واحد كالمفرد, بخلاف الى لا محل لحا فإنه تعتبر نسبتهاء وما يتعلق بها 
من المفردات» فيراعى فى تلك النسبة كمال الانقطاع والاتصال وغيرهما؛ ولحذا حصصوا 
التفصيل بالجملتين اللتين لا حل لهماء فلو كان ذلك التفصيل جاريا فق القسمين لم يكن 
وجه لتخصيصه يما لا محل له فتأمل (قوله: وأما فق غيره) أى: وأما إفادة الواو الاشستراك 
فى غير ما له حكم إعرابى؛ وهو ما لا محل له من الإعراب (قوله: ففيه خخفاء) لعدم 
ظهور المشترك فيه (وقوله: وإشكال) أى دقة من حيث توقفه على الجهة الجامعة 
لمتوقفة على النظر بين الجملتين لما يأتى من الأحوال الستة؛ وما له حكم إعرالى وإن 
توقف على الجهة الجامعة أيضا فليس فيه الخفاء والإشكال؛ لأن الجامع فيه لا يحقاج 
لمعرفة ما يأتى» والحاصل أن الجمل الى لا محل لها من الإعراب يحتاج فى عطفها بالواو 
إلى جامع مخصوص يكون مشتركا بين الحملتين» جامعا لهماء واستخراج ذلك 


يت 


وهو السبب ق صعوبة باب الفصل والوصل حين حصر بعضهم البلاغة فق معرفة 
الفصل والوصل. 

[الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]: 

(وإلا) أى: وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى 01115000000 
الدامع يتوقف على معرفة: هل بين الحملتين كمال الانقطاع أو كمال الاتصال أو شبه 
كل منهما أو التوسط بينهما؟ فإذا عرف أن بين الجملتين التوسط بين الكمالين أو 
كمال الانقطاع مع الإيهام» وصل لوحود الجامع بينهما وإلا فلا لعدم وحودف ولا 
شك أن معرفة أن بين الحملتين شيئا من هذه الأمور خحفية جداء لا يدركها إلا ذوق 
سليم؛ وفهم مستقيم كعلماء المعاق» والحاصل أن المقصود من العطف بالواو فى هذه 
الحمالة -أعيئ كون الأولى لا محل لها- النص على اجتماع الجملتين فى الواقع ولا يحسن 
ذلك إلا إذا كان بين الجملتين جامع وهو التوسط بين الكمالين» أو كمال الانقطاع مع 
الإيهام» وإلا فلا يحسن لعدم وجود الجامع بينهما حينئظ. 

(قوله: وهو) أى ما ذكر من النفاء والإشكال (قوله: السبب ق صعوبة باب 
الفصل والوصل) أى صعوبة معرفة مسائل باب الفصل والوصل. (قوله: حي حصر 
إلخ) غاية للصعوبة» ومراد هذا القائل التنبيه على دقة هذا الباب وصعوبته» وليس مراده 
الحصر حقيقة» وقال اليعقوبى: معن الحصر: أن في قوة مدركه الصسلاحية لإدراك ما 
سواه. والمراد بذلك البعض الحاصر أَبْوْ على الفارسى. 

[الفصل لعدم الاشتراك فى القبد]: 

(قوله: أى وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معن عاطف سوى الواو) 
هذا صادق بصورتين. 

إحداهما الأيقصد ربط أصلا؛ وذلك بألا يراد اجتماعهما فى الحصول الخارجى 
كما إذا أخبر يحملة ثم تركت فى زوايا الإهمال فأخبر بأرى» كقولك "زيد قائم" ثم 
أضربت عنها فقلت "بل عمرو قاعد" وهذه الصورة تعين الفصل فيها ظاهر فى الأحوال 
السئة الآتية» ولذا لم يتعرض لا فى الحواب. 


4 


على معن عاطف سوى الواو (فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية- 
فالفصل) واحب لثلا يلزم من الوصل التشريك فى ذلك الحكم (نحر: لإإذَا 
خَلَوًا4)... الآية (م يعطف الله يَستَهزِئُ كأ بهم على: لقَانُوا4؛ لبلا يشاركه ق 
الاختصاص بالظرف؛ لما مر) من أن تقد المفعول: ونحوه من الظرف وغيره يفيد 
الاختصاصء فيازم أن يكون استهزاء الله يمم مختصا بحال لوهم إلى شياطينهم؛ 

والأخرى أن يقصد اجتماع حصول مضموفما خارجا لكن على معن عاطف 
هو الواو» وهذه هى الى فيها التفصيل المبين بقوله "فإن كان إلخ' فقوله وإلا شقرط 
وحوابه الشرط الثاقى وجوابه» وقد علمتِ أن هذا الجواب قاصر على الصورة الثانية من 
الصورتبن الداحلتين تحت الشرط الأول ولو قال المصنف "وإلا" بأن لم يقصسد ربط 
أصلاء فالفصل حزما وإن قصد ربط الثانية بالأولى على معين الواو. فإن كان إل لو ق 
يحواب الصورتين (قوله: على معئ عاطف) متعلق بمحذوف أى ربطا آتيا على معى إل 
من إتيان الكلى على الحزئى: أى تحققه فيه؛ لأن معن غير الواو من حروف العطف 
رابط. (قوله: فإن كان للأولى حكم) أى قيد زائد على مفهوم الحملة كالاختصاص 
بالظطرف ق الآية الى مثل بماء والتقييد بحال أو ظرف أو شرطء وليس ليس المراد الحككم 
الإعرابى؛ لأن الموضوع أن الأولى لا مل لما من الإعراب (قوله: التشريك فى ذلك 
الحكم) أى تشريك الثانية للأولى فى ذلك القيدء أى والتشريك فيه نقسيض المقصود 
(قوله: ذا خَلَوًا4 إخ) هذه الآية قد تقدم ذكرهاء لبيان وجه امتناع عطف جملة 
(اللَهُ يَستهْزِئْ بهْ) على جملة نا مَهَكُمْ وذكرت هنا لبيان وجه امتناع عطفه 
على جملة قالوا لمناسبة لمحلين إذ المنع هنا بالنسبة لما لا محل له وهو "قالوا" وهناك لما له 
محل وهو إنا معكم إذ هو معمول لقالوا كما تقدم. 

(قوله: لعلا يشاركه إلخ) علة للنفى أى انتفى العطف ثلثلا يشاركه؛ أى لتنتفى 
مشاركة الثانية للأولى فق الاختصاص بالظرف», وهو "إذا" وتوضيح ذلك أن جملة قالوا 
مقيدة بظرف وهو "إذا" وتقدم الظرف يفيد الاختصاص وحيئئذ فالمعى أفم إنما 
يقولون لإا مَعَكُمْ) فق حال خعلوهم بشياطينهم لا فى حال وجود أصحاب محمد ولو 


يت 


وليس كذلكء فإن قيل: (إذا) شرطية لا ظرفية؛ قلنا: إذا الشرطية هى الظرفية 
استعملت استعمال الشرط؛ ولو سلم ا 000 
عطف 8اللَهُ يَسْتَهْرَئُ بهم على جملة "قالوا"للزم أن استهزاء الله بم مختص بذلك 
الظرف؛ لفادة العطف تشريك الجدملتين فق الاختصاص به فيكون لمعن لا يستهرئة ال 
مم إلا إذا خلواء كما أنهم لا يقولون إلا إذا نخلوا فائتفى العطف لأحل أن تتتفى 
المشاركة فى الاختصاص بذلك الظرف. 
(قوله: وليس كذلك) أى لأن المراد باستهزاء الله بهم بحازاته لهم بالمنذلات» 
واستدراحهم من حيث لا يشعرون؛ ولا شلك أن هذا متصل لا انقطاع له بحال خحلوا 
مع شياطينهم؛ أم لا؟! ثم إن اسم ليس ضمير عائد على مضمون ما قبلهاء واسم 
الإشارة راجع لما فى نفس الأمر وحينئذ فالمعن» وليس كون الاستهزاء مختصا بحال الخلو 
مثل ما في نفس الأمرء إذ الذى اق نفس الأمر دوام استهزاء الله مم (قوله: فإن قيل) 
هذا اعتراض على قول المصنف؛ لثلا يشاركه ف الانتصاص بالظرف (قوله: إذا شرطية 
لا ظرفية) أى وحيث كانت شرطية فتقدعها لكوفا مستحقة للصدارة لا للتخصيص؛ 
وحاصل هذا السؤال أن يقال إنما يكون الاختصاص المذكور فق الكلام إذا كانت "إذا" 
ظرفا فيلزم من تقديمها على العامل وحود الاختصاص» كتقدم سائر المعمولات. 
وأما إذا كانت شرطية فتقدكها لاقتضائها الصدرية فلا يتحقق الاعتصاص» 
وخيهة الملانة لا بويعب حلاف المراد لصحة الدوام فى الأولى أيضا (قوله: : قلنا إلخ) 
حاصله أنها هما وإن كانت شرطية تقديكها مفيد للاختصاص نظرًا لأصلها؛ لأن إذا الشرطية 
هى الظرفية ف الأصلء وإنما توسع فيها باستعمالها شرطية؛ وحيث كانت فى الأصل 
ظرفية أفاد تقديمها الاختصاص» ولو كانت شرطية نظرا لأصلها (قوله: ولو سسلم إلخ) 
أي ولو سلمنا شرطيتها وعدم كون الظرفية أصلا لهما تقول | ا شرطية هى 
0 إلى عامل وهو هنا "قالوا" لا الشرط الذى هو "لوا" إذ ليس المراد 
أن لهم وقنا يخلون فيه وإذا وقعت ا 0 
00 أيضا؛ لأنهم منافقون وإما يقولون ما ذكر فق الخلوة على ما هو معلوم من 


للكت 


فلا يناق ما ذكرنا؛ لأنه اسم معناه الوقت؛ لا بد له من عامل» وهو: لقَانُوا نا 
مَعَكُمْ) بدلالة المعى, وإذا قدم متعلق القعل وعطف فعلا آخسر عليه يفهم 
اختصاص الفعلين به؛ كقولنا: يوم اللدمعة سرت وضربت زيدا؛ من م 
الخارج؛ وإذا كان معمولا لقالواء وقد تقدم عليه لشرطيته أفاد بمفهومه أن القول ليس 
إلا فى وقت الخلوة فيلزم من العطف على "قالوا" كون المعطوف مقيدا بحكم المعطوف 
عليه بشهادة الذوق. 

والفحوى أى الاستعمال فإنك إذا قلت "يوم الجمعة سرت وضربت زيدا" 
على أن ضربت معطوف على سرت أفادا اختصاص الفعلين بالظرف؟ بخلاف ما إذا 
أخر المعمول وقيل "سرت يوم الجمعة وضربت زيدًا" يدل على اشتراك الفعلين فق 
الظرف فضلا عن اختصاصهما به» هذا محصل كلام الشارس؛ وأنت خبير بأن هذا 
الجواب الثاى محقق لكون تقدم الشرط يفيد الاختصاص؛ نظرا لكونه معمولا كالظرف 
وهذا الجواب قريب من الحواب الأول» وإنما يفترقان من جهة رعاية أصالة الظرفية له 
ثم نقل واستعمل شرطاء أو وضع شرطا من أول الأمر» ولكن وقسع فيه العمل 
كالظرفء وهذا التفريق لا تظهر له ثمرة (قوله: فلا يناق ما ذكرنا) أى من أن التقاتم 
يفيد الاختصاص (قوله: لأنه اسم معناه الوقت) أى مع كونه شرطا (قوله: وهو: قالوا 
إنا معكم) أى لا الشرط الذى هو خلوا وهذا التعليل لا يظهر إلا على قول اللمهور 
من أن العامل فى إذا الشرطية جوابما وأما على ما ذهب إليه الرضى وأبو حيان من أن 
العامل فيها الشرط فلا يتم ما ذكره من الجواب؛ لأن قالوا لم يتقدم عليه معموله 
حينئل؛ فلا يتأتى أن يقال "قالوا إنا معكم" تقدم معموله فيؤذن تقدمه بالاختصاص» 
ولو قال الشارح بدل التعليل الذى ذكره فلا ينافى ما ذكرناء لأن المتعارف فى 
الخطابيات تقييد الحواب .مضمون إذا مع الشرط كان حاريا على القولين (قوله: بدلالة 
المعين) لأنه ليس المراد أن لحم وقتا يخلون فيه» وإذا وقعت خلوقم فيه نشأ من ذلك 
قولهم ف غير الخلوة أيضا؛ لأنهم منافقون وإنما يقولون ما ذكر فى الخلوة على ماهو 
معلوم من اللخارج (قوله: متعلق الفعل) هو إذا هنا. 


اق 


بدلالة الفحوى والذوق (وإلا) عطف على قوله: [فإن كان للأولى حكم]؛ أى: 
وإن لم يكن للأول حكم لم يفصد إعطاؤه للثانية؛ وذلك بأن لا يكون لها حكم 
زائد على مفهوم الحملة» أو يكون. ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضا (فإنت كان 
بينهما) أى: بين الحملتين (كمال الانقطاع بلا إيهام) أى: بدون أن يكون فق 
الفصل إيهام حلاف المقصود اخ ساس وام ا ا 

(قوله: بدلالة الفحوى والذوق) متعلق بقوله "يفهم اختصاص الفعلين به" 
وذلك لأنه لبس طلب أحدهما له بالأولى من الآخرء بخلاف ما إذا أخخر المتعلق عسن 
أحدهما وقدم على الآخر فقد صار المتقدم عليه هو المستحق لهء فلا دليل ولا قريئة على 
طلب المتأخر له. 

والحاصل أنه قد استفيد من كلام الشارح أن القيد إذا نتقدم علسى المعطوف 
عليه وحب بحسب الاستعمال اعتباره فى المعطوف أيضاء وإن تأخر عن المعطوف عليه 
وتقدم على المعطوف صار المتقدم عليه هو المستحق له؛ قال سم وانظر هل هذا أمر 
واحب بحسب الاستعمال حي لا يجوز خلافه؟ وق حاشية الشارح على الكشاف فى 
عطف المفردات: أن القيد إذا تقدم على المعطوف عليه واحب بحسب الاسستعمال 
اعتباره في المعطوفء نحو "حاءن يوم الجمعة" أو راكبا زيد وعمروء ولا يجوز ىق 
الاستعمال نخحلافه» بخلاف ما إذا تأخر عن المعطوف عليه؛ فإنه لا يجب أن يكون معتيرا 
فى المعطوف, فهل عطف الحمل الذى الكلام هنا فيه كذلك محل تردد؟ انتهى كلامه. 

(قوله: وذلك) أى النفى المذكور بصوره (قوله: بأن لا يكون ها) أى للجملة 
الأول؛ وقوله حكم أى قيد زائد على مفهومها أى كما ف قولك: "قام زيد وأاكل 
عمرو" ثم إن المراد لم يكن للحملة الأولى حكم زائد على مفهومها يمكن إعطاؤه للثانية 
فلا يرد أن كل جملة تقع ق كلام البلغاء لها حكم زائد على أصل المرادء أفاده الموللى 
عبد الحكيم (قوله: أو يكون) أى للجملة الأولى حكم وقوله قصد إعطاؤه للثائية أيضاء 
أى كما أعطى للأوللى وذلك كقولك "بالأمس حرج زيد ودحل صديقه" (قولسه: أى 
بدون أن يكون إ) ممع أن الدملتين إذا فصلتا لم يحصل فيهما إيهام خلاف المراد» بل 


ا 


(أو كمال الاتصال؛ أو شبه أحدهما) أى: أحد الكمالين (فكذلك) أى: يتعين 
الفصل؛ اطق ممه به ارول ماده لق لخمه واطا لاو عط مر عه معي ع فوا 
يظهر المراد مع الفصل ولا يظهر مع الوصل (قوله: أو كمال الاتصال) فيه أنه يمكسن 
اعتبار الإيهام مع كمال الاتصال» كما يمكن اعتباره مع كمال الانقطاع» والوجه فيه 
حيكذ العطف مثل كمال الانقطاع مع الإيهام فلم لم يعتبر؟ ول يتعرض له؟ ولم تحعل 
الأقسام سبعة مثل إذا سئلت "هل تشرب حمرا؟" فقلت لا تركت شربه» يكون قولك 
تركت شربه تأكيدا للنفى السابق» ولو لم يؤت بالواو لتوهم تعلق النفى بالترك كما ق 
قولك: "لا وأيدك الله" كذا فى الفنرى» ومثل ذلك أيضا قولك لمن قال ما مدحت"لا 
مدحث" فإن "لا" لنفى نفى المدجح فتفيد إثباته» فتكون جملة مدحت تأكيدا للنفى 
السابق فلو لم يوت بالواو لتوهم تعلق النفى بالمدح» وأن المراد الدعاء بنفي المدح. .كع 
لا جعلت ممدوحا مع أن الغرض إثباته وأجاب بعضهم: بأنه يمكن أن المصنف حدذف 
قوله بلا إيهام من كمال الاتصال؛ لدلالة ذكره مع ما قبله عليه وعلى هذا فقسول 
المصنف بعد "وإلا وصلت" دحل تحته ثلاثة أشياء: كمال الانقطاع مع الإيهام؛ وكمال 
الاتصال كذلكء» والتوسط بين الكمالين. لكن هذا الحواب يبعده عدم تعرض المصئف 
فيما يأتى لتفسيره كمال الاتصال مع الإيهام كما تعرض لكمال الانقطاع بقسميه. 
تأمل. والذى ذكره العلامة عبد الحكيم: تعين الفصل فى كمال الاتصال وإن كان فيه 
إيهام» حلاف المقصود؛ وذلك لانتفاء مصحح العطف وهو المغايرة» ويدفع الإيهام 
بطريق آخخر فيقال فى "لا تركت شربه" مثلا "لا قد تركت شربه" بخغلاف كمال 
الانقطاع» فإن المصحح للعطف وهو المغايرة متحقق فيه والتباين بينهما المناقى لكون 
العطف مقبولا بالواو مقبول لدفع الإيهام ا.هل 

(قوله: فكذلك) هذا جواب الشرط قبله» والشرط وحوابه جواب الشرط 
الأول (قوله: أى يتعين الفصل) يعي فى هذه الأحوال الأربعة» أما فى الحالة الأولى) 
وهى أن يكون بين الحملتين كمال الانقطاع؛ فلأن العطفى بالواو يقتضى كمال 
المناسبة بينهما والمناسبة تناق كمال الانقطاع» وأما فى الحالة الثائية وهى ما إذا كان بينهما 


حت 


لأن الوصل يقتضى مغايرة ومناسبة (وإلا) أى: وإن لم يكن بينهما كمال 
الانقطاع بلا إيهام» ولا كمال الاتصال» 21111 
كمال الاتصال؛ فلن العطف فيها لشدة المناسبة بين الجملتين .منزلة عطف الشسىء 
على نفسه ولا معن له ضرورة؛ ولا يقال: إن هذا يقتضى أنه لا يصح؛ أو لا يحسسن 
العطف التفسيرى بالواو فق المفرد مع أنه شائع حسن؛ لأنا نقول حسنه ممنوع عند 
البلغاء وشيوعه إنما هو فى عبارات المصنفين لا فى كلامهم؛ أو يقال إن الواو ثى العطف 
التفسيرى غير مستعملة فى العطفء بل هى مستعارة لمعن حرف التفسير» وأما فى الحالة 
الثالثة والرابعة وهما شبه كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال فظاهر مماذكرنا قل 
الأول والثانية؛ لأن شبيه الشىء حكمه حكم ذلك الشىء (قوله: لأن الوصل يقتضى 
مغايرة ومناسبة) أى مغايرة من جهة ومناسبة من جهة فباقتضائه المغايرة لا يناسب 
كمال الاتصال ولا شبهه؛ وباقتضائه المناسبة لا يناسب كمال الانقطاع ولا شبهه فهى 
علة موزعة؛ والحاصل أله باقتضائه المغايرة تعين الفصل عند وجود كمال الاتصال 
وشبهه لعدم المناسبة فيهماء فلو عطف بالواو لحصل التناق بين ما تقتضيه الواو من 
المناسبة وما بين الحملتين من كمال الاتصال أو شبهه» ولكان ,منزلة عطف الشسىء 
على نفسه وباقتضائه المناسبة تعين الفصل عند وجود كمال الانقطاع وشبهه؛ لعدم 
المناسبة فيهما فلو عطف بالواو لحصل التناق بين ما تقتضيه الواو من المناسبة وما بين 
الهملتين من كمال الانقطاع أو شبهه بقى شىء آخر» وهو أن قول المصنف فكذلك 
يتعين الفصل فيه إشكال بالنسبة إلى كمال الانقطاع باعتبار إحدى الصورتين الداحلتين 
تحت قوله "وإلا" وهى ما إذا كان للأولى حكم قصد إعطاؤه للثانية؛ وذلك؛ لأنه يلزم 
دون فوات المقصود فى هذه الصورة؛ لأنه إذا وجب الفصل مراعاة لكمال الانتقضاع 
فات الحكم الذى قصد إعطاؤه؛ ولم روعى كمال الانقطاع دون قصد إعطاء الحككم 
لكن ذكر العلامة عبد الحكيم: أنه فى هذه الحالة يجب مراعاة الأمرين» فيتعين الفصل 
مراعاة لكمال الانقطاع» ويراعى قصد إعطاء الحكم فيصرح بذلك الحكم مع ترك 
العاطف» ففى نحو "يأتيك زيد يوم الجمعة أكرمه" يقال أكرمه فيه وحينئذ فلا إشكال. 


يفف 


ولا شبه أحدهما (فالوصل) متعين لوجود الداعى وعدم المائع. 

والحاصل: أن للجملتين اللتين لا محل لما من الإعراب-ولم يكن للأولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية (ستة أحوال: 

الأول: كمال الانقطاع بلا إيهام. 

الثااى: كمال الاتصال. 

الغالك: شبه كمال الانقطاع. 

الرابع: شبه كمال الاتصال. 

الخامس: كمال الانقطاع مع الإيهام. 

السادس: التوسط بين الكمالين. 

فحكم الأخيرين الوصل؛ وحكم الأربعة السابقة الفصل. 

فأحذ المصنف ق تحقيق الأحوال الستة فقال: 

(قوله: ولا شبه أحدهما) وذلك بأن يكون بينهما كمال الانقطاع مع الإيهام 
أو التوسط بين الكمالين. 

(قوله: فالوصل) أى فالعطف بالواو متعين (قوله: لوحود الداعى) أى إلى 
الوصل وهو رفع الإيهام ف كمال الانقطاع؛ أو وجود شبه أحدهما (قوله: وعدم المانع» 
المراد بالمانع أحد الأربعة السابقة» وهى وجود أحد الكمالين مع عدم الإيهام فى كمال 
الانقطاع» أو وجود شبه أحدهما. 

(وقوله: ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية) أى بأن لم يكن للأولى 
حكم أصلاء أو كان لها حكم وقصد إعطاؤه للثانية (قوله: فحكم الأحيرين) أى كمال 
الاتقطاع مع الإيهام والتوسط بين الكمالين (قوله: وحكم الأربعة السابقة) يعى كمال 
الانقطاع بلا إيهام» وكمال الاتصالء وشبه كمال الانقطاع شبه كمال الاتصال. 
(قوله: فأخذ المصدف إلخ) الفاء واقعة فى واب شرط مقدرء أى: وإذا أردت 
تحقيقها فقد أذ أى: فنقول لك قد أذ المصنف فق تحقيقهاء أى ذكرها على الوحه 
الحق. 


رفت 


[الفصل لكمال الانقطاع]: 

(أما كمال الانقطاع) بين التملتين (فلاختلافهما خبرًا وإنشاء لفظِا 
ومعين) بأن تكون إحداهما برا لفظا ومعينء والأخرى إنشاء لفظا ومعيئ (تحو: 
وقال رائدهم) هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاً (أرسوا) أقيموا؛ من 
أرسيت السفينة: حبستها بالمرساة ممكد سا ال و ومع اماه مقف سم 

[الفصل لكمال الانقطاع]: 

(قوله: أما كمال الانقطاع) أى الذى يقتضى ترك العطف بالواو؛ لاقتضائها 
المناسبة المنافية لكمال الانقطاع (قوله: فلاختلافهما) أى فيتحقق عند الاخمتلاف 
المذكور من تحقق الكلى ف الحرئى» فيلاحظ كمال الانقطاع أمرا كلياء والاختلاف 
المذكور حزئيا له فاندفع ما يقال: إن كمال الانقطاع هو الاختلاف المذكور لا غيره. 

(قوله: خبرا وإنشاء) منصوبان على التمييز» أو على الخبرية للكون المحذوف» 
أى لاختلافهما ق كون إحداهما خبرا والأخرى إنشاءء وقوله لفظا ومع منصوبان 
على نزع الخافض (قوله: بأن تكون إحداهما إلح) قصر الشارح كلام المصيف على 
صورتين؛ وهما ما إذا كانت الأولى خبرية لفظا ومعين والثانية إنشائية لفظا ومعين» 
وبالعكس وهذا القصر إننا حاء من جعل قوله لفظا ومعى راجعا لكل من قوله "خسيرا 
وإنشاء" مع أن مدلول هذه العبارة الى ذكرها المصنف يشمل أربع صور: الصسورتين 
المذكورتين» وما إذا كانت الأولى خبرية لفظا إنشائية معيئ» والثانية إنشائية لفظا خبرية 
معن» والعكس وحيئئذ فلا معى لتخصيصها بائنين منها كذا ذكر ابن السبكيى فى 
عروس الأفراح (قوله: نحو وقال رائدهم إلخ) نسبه سيبويه للأطل؛ وقال ى شرح 
الشواهد ل أره ف ديوانه (قوله: لطلب الماء والكلاً) أى لأحل نزوهم عليه وهذا 
تفسير للرائد بحسب الأصل والمراد به هنا عريف القوم» أى الشجاع المقدام منهم 
(قوله: أى أقيموا) يعين يهذا المكان المناسب للحرب (قوله: من أرسيت) أى مأخوذ من 
أرسيت السفينة: : حبستها يعن فى البحر وقوله: بالمرساة هى بكسر الميم حديدة تلقى فى 
الماء متصلة بالسفينة فتقف, وأما فت الميم فهى البقعة الى ترسى فيها السفينة ويؤخذ من 


ثقق 


(نزاوها) أى: نحاول تلك الحرب ونعالجها. 

عله يجرى ,عقدارٍ و 00 
ويؤحذ من قوله 0 وف 
شرح الكاشى": أرسوا صيغة أمر لجماعة المخاطبين همزته همزة وصل من رست السفينة 
رسوا أى وقفت على البحر أو من رست أقدامهم فق البحر ثبتت اه" فإن ثبت ضم 
العين فق المضارع فا حمزة فى أرسوا مضمومة؛ عملا بالقاعدة فى الأمر من أن مزته 
مكسورة إلا إذا ضمت عين مضارعه؛ وإنما فتحت فى نحو: أكرم؛ لأنما ليست همزة 
وصلء وإئما هى الألف الى كانت فى مضارعه؛ لأن أصله المرفوض يؤوكرم فلما حذف 
حرف المضارعة نطلق يما بعدها متحركا. 

(قوله: نزاولها/ بالرقع لا بالحزم جوابا للأمر؛ لأن الغسرض تعليل الأمسر 
بالإرساء بالمزاولة فكأنه قيل لماذا أمرت بالإرساء؟ فقال نزاوها أى لنسزاول أمسر 
الحرب» ولو حزم لانعكس ذلك فيصبر الإرساء علة للمزاولة؛ لأن الشرط علة فى الجزاء؛ 
لأنه سبب له وتقدير الكلام عليه أن وقع الإرساء نزاولها أى إن وقع كان سببا وعلة 
لمزاولتها؛ لأنه لا يمكن مزاولتها إلا بالارساء ولا يستقيم كونه بالرفع حالا لئلا يفوت 
التعليل الذى هو المقصودء وأيضا المراد المزاولة بعد الإرساءء لا الأمر بالإرساء حسال 
المزاولة على أنه لا رابط للحال إلا أن يقال لما كان نزاوها للمتكلم وغيره وهم 
المحاطبون؛ ارتبط نزاوها مع واو أرسوا فق المعين» فيكون حالا مقدرة» مسن واو 
أرسواء ويهذا تعلم ما فى قول "سم" نقلا عن شيخه "عس" زاوها بالرفع إذا لم 
يقصد الحزاء» ولو قصد الحزاء صح ووجب الحزم فتأمل (قوله أى نحاول تلك الحرب) 
أى نحاول أمرها ونعالحه أى نختال لإقامتها بأعمالها (قوله: فكل حتف إلخ) علة 
محذوف أى ولا تخافوا من الحتف؛ لأن كل حتف إلخ؛ وهذا تمام البيت ويعده: 

ما نَمُوتُ كرامًا أو نفوزٌ بما فواحدٌ الدّهر من كد وأسفارٍ 


95/9 البيت للأحطل فى خزاتة الأدب 4/لالم» والكتاب‎ )١( 


يه 


أى: أقيموا نقاتل؛ لأن موت كل نفس يجرى بقدر الله تعاللىى» لا الحبن ينجيه؛ ولا 
الإقدام يرديه؛ لم يعطف [نزاوها] على [أرسوا] لأنه خبر لفظا ومعين» 1 

أى الشخمص الذى يكون واحدا فى زمانه هو من كان ناشئاء أى كالناشع من 
الكد والأسفار (قوله: أى أقيموا نقاتل) أى قال رائد القوم ومقدمهم: "أقيموا نقاتل 
ولا يمنعكم من محاولة إقامة الحرب حوف الحئف وهو الموت؛ لأن موت إل" وهذا 
المعيى الذى ذكره مبيى على أن ضمير نزاوها للحرب» وقيل الضمير للسفينة» والمعى: 
قال أميرهم الذى قام بتدبيرهم للملاحين أرسوا كى نزاوطاء ونقوم بتسدبير أع_ل 
رجاهاء والاستيلاء على نفائس أموالهاء ولا نخاف من كثرة عددهم فكل حتف امرئٌ 
يجرى مقدار» أى بقدر الله وقضائه» واقتصر الشارح على الاحتمال الأول؛ لأنه أظهر؛ 
لأن مناسبة المصراع الثانى لاذول ظاهرة فيه. 

(قوله: لأن موت كل نفس إلخ) أشار بإدخال كل على نفس إلى أن دخمواهسا 
على حتف فى كلام الشاعر باعتبار العموم فق المضاف إليه؛ لأن الدكرة فى سياق الإثبات 
قد تعم لا باعتباره فى نفسه؛ لأن كل إفا تضاف لمتعدد ولا تعدد فى الحتف بالنسبة 
لكل أحد حين تدخمل كل عليه وأما قول بعضهم: إدخال الشاعر كل على الحخفء 
باعتبار تعدد أسبابه من كوه بالمرض» وبالسيف وبالرمح؛ وغيرهاء المناسب لمقام 
الحرب حيث يأتى فيه أسباب الموت من السيف والرمح ونحوهماء من كل جانب قلا 
يفيد ما ل يعتبر العموم فى امرئ بمعونة المقام؛ والمعى: فكل حتف كل امرئ على 
التوزيع ولا يخفى ما فى هذا من كثرة الكلفة الى لا حاجة إليهاء أفاده عبد الحكيم وى 
سم أن جعل الشارح لفظة "كل" داخلة على نفس دون موت عكس مافى كلام 
الشاعر إشارة إلى أن كلام الشاعر محمول على القلب. إذ لا تعدد فى الحتف بالنسبة 
لكل أحد حي تدخحل كل عليه (قوله يجرى بقدر الم أى بقضائه» سواء باشر الشخص 
الحرب أو لاء وأشار الشارح إلى أن مقدار فى كلام الشاعر مصدر يمعين القدر (قوله لا 
اللحين ينجيه) أى لا ابببن ينجى منه حى يرتكب. 

(قوله: ولا الإقدام يرديه) بفتح الراء وتشديد الدال أى يوقعه فى البدّى 
والغلاك» حي يجتنب» ويصح سكون الراء وكسر الدال أى: يهلكه (قوله: لم يعطف إل) 


ا 


وأرسوا إنشاء لفظا ومعين؛ وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين 2000 
هذا بيان لكمال الانقطاع؛ وعدم الوصل (قوله: وأرسوا إنشاء إلخ) أى لأنه أمر» وكل 
أمر كذلك حقيقة» أى وذلك مانع من العطف باتفاق البيانيين» باعتبار مقتضى البلاغة» 
وما يجب أن يراعى فيها. 

وأما عند أهل اللغة ففيه الذلاف» فالجمهور على أنه لا يجوز» واخثارهابن 
عصفور. وق شرح الإيضاحء وابن مالك فى باب المفعول معه فى شرح التسسهيل؛ 
وجوزه الصفار وطائفة كأن يقال "حسبى الله ونعم الوكيل" بناء على أن إحدى 
الحملتين تحبر والأخرى إنشاءء ونقل أبو حيان عن سيبويه جسواز عطف الحملستين 
المختلفتين بالاستفهام والخبر» نحو "هذا زيد ومن عمرو" قال بعضهم إن من منع 
العطف من أهل اللغة» فمنعه بالنظر للبلاغة ومراعاة المطابقة لمقتضى الحال» ومن جوزه 
فتجويزه إذا لم تراع المطابقة لمقتضى الحال» وحينئذ فتجويزه بالنظر للغة لا بالنظر 
للبلاغة» فلا لاف بين الفريقين؛ وفيه نظر؛ لأن الحائز لغة إذا لم يكن نادرا لا ينال 
البلاغة» وإن أراد أن الفصل عند كمال الانقطاع واحب ف مقام ممتنع فى آخر فهذا مما 
لا يذكروه ولم يتعرضوا له أصلا تأمل. 

(قوله: وهذا مثال [ل) هذا جواب عما يقال اعتراضا على المصنف: "إن 
الكلام فى الحمل الى لا محل لها من الإعراب" والحملتان فى البيث الذى مُثْلَ به لما محل 
من الإعراب؛ لأنهمما معمولتان لقال» وحينئذ فالتمثيل غير مطابق. 

وحاصل ما أجاب به الشارح أن هذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين مع 
قطع النظر عن كوهما معا لا محل لما من الإعراب؛ والحاصل أن كمال الانقطاع 
نوغان: أحدهما: فيما ليس له محل من الإعراب وهذا يوجب الفصلء والثاق: فيما له 
ممل من الإعراب وهذا لا يوجبهء وهذا المثال من الثان دون الأول» وحيتئذ فهو مشال 
لمطلق كمال الانقطاعء لا الذى كلامنا فيه وهو ما يوجب الفصلء قال ابن يعقوب 
بعد كلام قرره: فتحصل مما تقرر أن منع العطف بين الإنشاء والخير له ثلاثة شروط: 
أن يكون بالواو وأن يكون فيما لا حل له من الإعراب من الحمل؛ وألاً يوهم خملاف 


لالا1 


باختلافهما خبرا وإنشاء؛ لفظا ومعينء مع قطع النظر عن كون الجملتين ما ليس 
له محل من الإعراب» وإلا فالحملتان ى محل نصب مفعول [قال] (أو) لاختلافهما 
خبرا وإنشاء (معين فقط) بأن تكون إحداهما حبرا مععين؛ والأخرى إنشاء معين؛ 
وإن كانتا حبريتين أو إنشائيتين لفظا (نحو: مات قلان رحمه الله لم يعطف [رحمه 
الله] على [مات]؛ لأنه إنشاء معن و[مات] بر معن؛ وإن كانتا جميعا خبريتين 


نصب) أى كل واحدة منهما فى حل نصبء وهذا مبئ على أن جزء المقول له محل 
إذا كان مفيداء ومب أيضا على الاستشهاد بمماء باعتبار حال وقوعهما من 
الحاكى للكلام وهو الشاعر أما لو كان الاستشهاد هما باعتبار حال وقوعهما من 
الرائدء فالحملتان لا محل لما قطعاء واختلف ف المحكى بالقول هل هو فى محل 
المفعول المطلق أو المفعول بهء والأول لابن الحاحبء والثاق لغيره» ورجححه بعض 
المحققين, (وقوله: وإلا فالحملتان) أى وإلا نقطع النظر عن كون اللدملتين ليس لحما 
محل من الإعراب؛ بل نظرنا لذلك فلا يصح التمثيل؛ لأن كلا من الجملتين فى محل 
نصب مفعول قال (قوله: بأن تككون إحداهما إلح) أى الأولى أو الثانيية فهاتان 
صورتان يضربان ف الصورتين المفهومتين من قوله» وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين 
فالصور أربع (فوله: وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظا) الواو للحال وإن وصلية 
ودخحل تحث هذا أربع صور: الأولى خبرية معين؛ والثانية إنشائية معينء وهما خخبريتسان 
لفظا أو إنشائيتان لفظاء أو الأولى إنشائية معين؛ والثانية خبرية معين» وهما خيريقان 
لفظا أو إنشائيتان كذلك؛ ولا يصح أن يكون قوله: وإن كانتا إل للمبالغة وإلا لكان 
هذا القسم أعم من الأول لتناوله للمختلفين لفظا أيضاء وهذا هو الأول بعينه قل 
تتبلين الأقسام مع أن الأعلم لا يعطف بأو وخرج ما إذا اختلفتا لفظا فقط فلا يكون 
هذا من كمال الانقطاع؛ وبقى من صور اتلافهما ما إذا كانت أولاهما عصيرًا لفظا 
ومعين» والأخرى إنشاء معي فقط أو العكس. (قوله: مات زيد إل لم يمثل المصنف 
ولا الشارح لما يكون لفظهما إنشاء وهما مختلفان معنى؛ كقولك عند ذكر: "من 
1 


(أو لأنه) عطف على [لاختلافهما]؛ والضمير للشأن (لا جامع بينهما كما 
سيأتى) بيان الجامع فلا يصح العطف فى مثل: زيد طويل عمرو نائم. 

(وأما كمال الاتصال) بين المهملتين (فلكون الثانية مؤكدة للأولى) 556 
حبرية معيئ والثانية إنشائية معبئ ولفظهما إنشاء ونمو (أَلْيِسَ اللّهُ كاف عَبْد2066 "انق 
الله أيها العبد" فالأولى خبرية معين» والثانية إنشائية معي» أى الله كاف ع ولفظهما 
إنشاء (قوله: أو لأنه لا جامع إلخ) أى أو لاتفاقهما ف الخبرية والإنشائية؛ لسثلا يدخخل 
القسم الأول فق هذا أيضا كما تقدم. (قوله: كما سيأتى بيان الجامع) أى والمسامع 
الذى إذا التفى تحقق كمال الانقطاع الموحب لمنع العطف مماثل للجامع الذى سياتى ى 
مله عند تفصيله إلى عقلى ووهمى وخيالى» ثم إن ما لا يصلح فيه العطف لائتفاء اللجامع» 
إما لانتفائه عن المسند إليهما فقط كقولك "زيد طويل وعمرو قصير' حيث لا جامع بين 
زيد وعمرو من صداقة غيرهاء وإن كان بين الطول والقصر جامع التضاد؛ وأماعن 
المسندين فقطء كمثال الشارح عند فرض الصداقة بين زيد وعمروء أو عنهما معا نحو 
"زيد قائم والعلم حسن". 

[الفصل لكمال الانقطاع]: 

(قوله: وأما كمال الاتصال) أى الذى يكون بين الحملتين فيمنع من العطصف 
بالواو إذ عطف إحداهما على الأعرى» كعطف الشىء على نفسه» وأما غير الواو فلا 
يضر العطف به معه كما هو المفهوم من كلام المصنف أولا (قوله: فلكون الثانية) أى 
فيتحقق ذلك الكمال بين الحملتين لأجل كون الثانية موكدة للأولي» أو بدلا منهاء أو 
بيانا لهاء وأما النعت فلما ل يتميز عن عطف البيان إلا بأنه يدل على يعض أحوال 
المتبوع لا على ذاته والبيان يدل على ذات المتبوع لا على وصف فيه وهذا المععى وهو 
الدلالة على بعض أحوال المتبوع مما لا تحقق له فى الحمل؛ لأن الحملة إنما تدل على 
النسبة» ولا يتأتى أن تكون نسبة فى جملة دالة على وصف شىء فى جملة أخرى لم تنزل 


(0 الزمر: 5", 


لحف 


تأكيدا معنويا (لدفع توهم تحوز أو غلط؛ نحر: (إلا رَيْبّ فيه6 27 5000 

لنسبة جملة أحرى؛ فلذا نزلت الحملة الثانية من الأولى منزلة عطف البيان من المبين 
(قوله تأكيدا معنويا) أى بأن يختلف مفهومهماء ولكن يلزم من تقرر معين إحداهما تقرر 
معن الأخرى» والمراد تأكيدا معنويا لغة وإلا فالتأكيد المعنوى فى الاصطلاح إنما يكون 
بألفاظ معلومة, وليس ما يأتى منهاء أو المراد بقوله تأكيدا معنويا أى كالتأكيد المعنوى 
ف حصول مثل ما يحصل منه. ومثل هذا يقال فى كون الحملة بدلا أو بهاناء وما يدل 
على كون الحملة المذكورة ليست تأكيدا معنويا فى الاصطلاح قول المصنف "فيما يأنى 
فوزائه وزان نفسه إل" كذا قيل» وقد تمنع تلك الدلالة بأن يقال إن المراد فوزان هذا 
التوكيد المعنوى الاصطلاحى الواقع فق الحمل وزان نفسه الذى هو ت وكيد معتسوى 
اصطلاحاء واقع ف المفرداتء فالظاهر أن هذا توكيد معنوى اصطلاحاء ولا مانع أن 
يقال: إن ما كان بالألفاظ المعلومة تأكيد معبوي بالنسبة للمفردات» والجملة الثانية من 
المتخالفتين مفهوماء ويلزم من تقرر معين إحداهما تقرر معئ الأخرى ت وكيد معنوى 
بالنسبة للجمل تأمل» وريما كان كلام الفنرى مفيدا لذلك» حيث قال "ولا يقال إن 
كل واحد من التوكيد والبيان والبدل من جملة التوابع» والتابع هو الثان المعرب بإعراب 
سابقه الحاصل أو المتجدد" وحينئذ فلا بد أن يكون للمتبوع إعراب لفظى أو تقديرى. 
أو محلى مع أن الكلام فى الدمل الى لا محل لها منه؛ لأنا نقول المراد من قولهم هو الثان 
المعرب بإعراب سابقه كونه كذلك فيما لسابقه إعراب أو المراد بإعراب سابقه نفيا 
وإثباتا» أو أن هذا تعريف للتابع بالنظر للغالب» وهو ما إذا كان للسابق إعراب انتهى 
كلامه (قوله: لدفع توهم تجوز) مصدر مضاف لفعوله؛ أى ليدفع المتكلم توهم السامع 
تحوزا إل (قوله: أو غلط) اعترضه العلامة السيد بأن التوكيد المعنوى فق المفردات كما 
فى "حاء زيد نفسه" لا يكون لدفع توهم النسيان والغلط؛ بل لدفع توهم التجوز فقطء 
فكذا ما هو بمنسزلته؛ وهو المعنوى ف الحمل نوللا رَيْبْ فيه لكن الذى حققه 


)١١(‏ البقرة: ؟. 


ليت 


بالنسبة إلى (ذَلكَ الْكعَابُ) إذا حعلت #[السم» طائفة من الحروف» 0 
أو غيره» سواء كان بسهوء أو نسيان» أو سبق لسانء وإن لم يفد بالنسبة للآحادء فإذا 
قيل جاء الرجلان كلاهماء فإنه يفيد دفع توهم الغلط بالتلفظ بالتثنية مكان المفرد؛ أو 
الجمع دون تثنية أحرى: وكذا "جاء زيد نفسه" يفيد دفع توهم الغلط بالنسبة لمن توهم 
أن الحائى الزيدان؛ لا بالنسبة لمن توهم أله عمروء وجعل العلامة ابسن يعقوب قول 
الصنف "لدفع توهم تجحوز بالنظر للتأكيد المعنوى" 

وقوله: "أو غلط بالنظر للتأكيد اللفظى" مخالفا لصنيع الشارح فقي حعلهما 
للمعنوى الموحب للإشكال المذكورء وعبارته على قول المصنف "لدفع توهم تحوز أو 
غلط" أى لأحل أن يدفع المتكلم توهم السامع التجحوز ف الأولى» فتنزل الثانيسة 
منسزلة التأكيد المعنوى ق المفردات؛؟ لأنه إنما يؤتى به لدفع توهم التحوزهء أو يدفع 
توهم السامع الغلط فق الأولى فتنزل الثانية منزلة التأكيد اللفظى فق المفردات؛ فإنه 
إنما يوتى به لدفع توهم السهو أو الغلط انتهى كلامه وهو تابع فيما قال: العلامة 
السيد» ولكن قد علمت ما قاله العلامة عبد الحكيم. 

(قوله: بالنسبة إلى ذلك الكتاب) أى حالة كون لا ريب فيه منسوبا لذلك 
الكتاب. (قوله: إذا جعلت إلخ) أى أن محل كون جملة لا ريب فيه مؤكدة لذلك 
الكتاب إذا جعلت «[الم» طائفة من الحروف واقعة فى أوائل السور» إشارة إلى أن 
الكتاب المتحدى به مركب من جنس هله الحروف»؛ وعلى هذا فلا يكون ها محل من 
الإعراب؛ لأن المراد بما على هذا جرد تعداد الحروف فلا تكون مسندة؛ ولا مسندا 
إليهاء وإلى هذا القول ذهب صاحب الكشاف واليعقوى» وعليه فقيل هى ما اخصتص 
الله نبيه بمعرفة معانيهاء وقيل إن كل حرف مقتطع من كلمة والمجموع فى موضع جملة 
مستقلة فا همزة مقتطعة من الله واللام من جبريل» والميم من محمدء فكأنه قيل الله 
نزل حبريل على محمد بالقرآن؛ واقتطاعها من تلك الكلمات لا يناف الإشارة 
المتقدمة) فتأمل. 


لح 


أو جملة مستقلة» ولإذّلك الكتَابُ» جملة ثانية» ولإلا رَيُبَ ؛ فيه ثالثة (فإنه لما 
بولغ فق وصفه) أى: وصف الكتاب (يلوغم متعلق ب [وصّفه]؛ أى: فى أن 
وصف بأنه بالغ (الدرحة القصوى فق الكمال) وبقوله: [بولغ] تتعلق الباء فى قوله: 
(جعل المبتدأ لذلكَ) الدال على كمال العناية بتمبيزه ا 
00 وبا ذكرناهفق بيان معين هذا القول صحت القابلة بينه وبين القول الذى بعده 
(قوله: أو جملة مستقلة) أى أو جعلت (الم6 جملة مستقلة» أى مع حذف أحد 
جزأيها. أما المبتدأ أو الخبر إن جعلت اسمية بأن يكون التقدير "الم" هذاء أو هذا "1لم", 
ويصح جعلها فعلية على أن يكون التقدير: "أقسم ب الى" فيكون الجار محسذوفا. أو 
أذكر "الم" فيكون منصوبا وعلى هذا التقادير "الم" إما اسم السورة أو القرآن» أو 

من أسمائه تعالى» أو مؤول بالمولف من هذه الحروف (قوله: وذلك الكتاب جملة ثانية) 
أى لا محل لها من الإعراب؛ وقوله "ثالئة" أى لا محل لها كالأوليين» واحترز الشارح 
بقوله: "إذا جعلت إل" عما إذا جعل "الم" طائفة من الحروف قصد تعدادها أو جملة 
مستقلة اسمية أو فعلية على ما مرء وذلك الكتاب "مبتدأ و"لا ريب فيه" نخبر» أو جعل 
"الم" مبتدأ و"ذلك الكتاب" خبرا أو جعل "الم" مبتدأ و"لا ريب فيه" خربراء وجملة 
"ذلك الكتاب" اعتراضا فإله لا يكون "لا ريب فيه" جملة لا محل لما من الإعراب 
مؤكدة لحملة قبلهاء كذلك. 

(قوله: فإنه لما بولغ إلخ) هذا بيان لكون "لا ريب فيه" تأكيدًا معنوالذلك 

الكتاب» وضمير أنه للحال والشأن. وقوله: بولغ" أى وقعت المبالغة أى فإنه لما وقعت 
المبالغة فى أن وصف "ذلك الكتاب" بأنه بلغ فى الكمال إلى الدرحة القصوى. أى 
البعدى فى الرفعة» فقوله "الدرجة" معمول البلوغ؛ و"ق الكمال" متعلق به (قوله: 
وبقوله بولغ تتعلق الباء فى قوله بحعل) أى فالمعئ فإنه لما وقعت المبالغة فى الورصف 
المذكور بسبب جعل. إل. (قوله بجعل إ) المبالغة .عمجموع الجعل والتعريف؛ لكن محصلها 
بالتعريف؛ لأن جعل البتدأ "ذلك" إنما يفيد بلوغه الدرجة القصوى فى الكمال» وهذا لا 
يناق أن غيره كذلك. (قوله: ذلك) أى لفظ ذلك (قوله: الدال على كمال العناية بتمييزه) 


حك 


والتوسل ببعده إلى التعظيم؛ وعلو الدرحة. (وتعريف الخبر باللام) الدال على 
الانحصار؛ مثل: حاتم الحواد. فمعين: لذَلكَ الْكتَابْ4 أنه الكتاب الكامل الذى 
يستأهل أن يسمى كتابا كأن ما عداه من الكتب فى مقابلته ناقص» بل ليس 


أى من حيث إن اسم الإشارة موضوع للمشاهد المحسوس» وقوله "والتوسسل إل" أى 
باعتبار أن اللام للبعد, وقوله "الدال.. إل "صفة "لمعل" أو "ولذلك" وهو الأقسرب؛ 
لكن الأول أليق بقول الشارح والتوسل إلخ إذ لو كان صفة لذلك لكان المناسب أن 
يقول الدال على كمال العناية بتمييزه» وعلى البعد المتوسل به إلى التعظيم (قوله: 
التوسل) عطف على كمال العناية» أى الدال على كمال العناية بتمييزه» والدال علسى 
التوسل إلى التعظيم وعلو الدرحة؛ بسبب بعده أى دلالته على البعد» فكأنه فق مرتبة لا 
يشار إليها إلا من بعد (قوله: الدال على الانحصار) أى لأن تعريف الحرأين فى الجملة 
الخبرية يدل على الانحصار. إما حقيقة» أو مبالغة» فالأول: نحو قولك: "الله الواحب 
الوجود" والثاق: كما مثل الشارح بقوله: "حاتم الجواد" أى لا جواد إلا حاتم إذ جود 
غيره بالنسبة إلى جوده كالعدم (قوله: فمعئ "ذلك الككتاب") أى المراد منه أنه إل أو 
معناه حقيقة أنه الكئاب لا سواه؛ لكنه غير مراد؛ لأنه باطل. وقوله: "الكامل" أى ف 
الحداية (قوله الذى يستأهل) بال همزة أى يستحق. وف الصحاح يقال: فلان أهل لكذاء 
ولا يقال "مستأهل" والعامة تقوله» لكن العلامة الزمخشرى قد صحح هذه العبارة ق 
الأساس. 

(قوله: كأن ما عداه من الكتب) أي السماوية. (وقوله: ناقص) أى عن درجته» 
وهذا إن لوحظ أن المحضور الكتاب الكامل» وقوله بل ليس بكتاب؛ أى ولو كان ذلسك 
الغير كتابا كاملا فى نفسه» وهذا المععئ إن لوحظ أن المحصور أصل الكتاب؛ وقد يقال 
إن المناسب لملاحظة كون المحصور الكتاب الكامل حذف الكأنية. ويقول: وأن من 
عداه من الكتب فى مقابلته ناقص وأجيب بأنه أتى يما إشارة إلى أن المقصود من حصر 
الجنس الدلالة على كماله فيه؛ لا التعريض بنقصان غيره؛ لما ذكروه من أن الحصر فى 


الت 


(جاز) حواب لما؛ أى جاز بسبب هذه المبالغة المذكورة (أن يتوهم السامع قبل 
التأمل أنه) أعيئ: قوله (ذلكَ الْكتَاب» (مما يرمى به جزافا) من غير صدور عن 
روية وبصيرة» (فأتبعه) على لفظ المببئى للمفعولء والمرفوع المستتر عائد إلى إلا 
رَيْبَ فيه6 والمنصوب البارز إلى لإذَلِكَ الْكتاب» أى: جعل إلا ريب فيه 
تابعا ل ذلك الكتاب» ل ا ا 
التعريض بنقصان شحاعة غيره من يدعى مساواته لزيد فى الشجاعة. 

واعلم أن هذا الكلام الذى قرر به الشارح الحصر فق الآية ليس ف ظاهره سوء 
أدب إذ لم يصرح بوصف الكتب الى وقع الحصر باعتبارها بالنقصان ولا فى باطنه؛ 
لأن الملك الأعظم له أن يفضل ما شاء من كتبه على غيره بالمبالغة الحصرية» وغيرهاء 
لعم لو سميت فيه الكتب» ووقع الحصر من غير الملك الأعلى» لزم سوء الأدب» أو وقع 
الحصر من غير الملك الأعلى ولو لم تسم الككتب» قاله اليعقوى (قوله: جاز إلّ) أى لأن 
كثرة المبالغة يحوّز توهم الحازفة» لما جرت به العادة غالبا أن المبالغ فى مدحه لا يكون 
على ظاهره؛ إذ لا تخلو المبالغة غالبا من تجوز وتساهل (قوله: قبل التأمسل) أى فى 
كمالات الكتاب. (قوله: أعين قوله "ذلك الككتاب") أى المفيد للمبالغة في المدح (قوله: 
ما يرمى به) أى من جملة الكلام الذى يتكلم به. (قوله جزافا) مثلث الحهم لكن الضم 
والفتح سماعيان؛ والكسر قياسى؛ لأنه مصدر جازف حزافًا وبجازفة» أى أذ بغير 
تقدير ومعرفة بالكمية؛ والحزاف أيضا التكلم من غير خبرة وتيقظ ونصبه ثى كلام 
المصنف على المصدرية؛ أى يرمى به رمى جزاف أى رما بطريق الحزاف (قوله: مسن 
غير صدور إل) لعدم ملاحظة مقتضياته ومراعاة لوازمه» وهذا تفسير للجزاف»؛ وليس 
زائدًا عليه كما علمت فهو على حذف أى فإن قلت إن توهم كون الكلام مما يرمى به 
حزافاء إنما يصح لو صدر عن غير علام الغيوب» فكيف يقال: يجوز أن يتوهم أن هذا 
الكلام مما يرمى به حزاقًا؟ قلت: أحابوا عن ذلك: بأن المراد أن هذا الكلام لو كان من 
غيره لتوهم ما ذكرء فأجرى معه "لا ريب فيه" دفعا لذلك التوهم» جريًا على قاعدة ما 


4 


(نفيا لذلك) التوهم (فوزانم أى: فوزان إلا رَيْبّ فيه» مع لذَلكَ الكقاب» 
(وزان نفسه) مع زيد (ق: جاءن زيد نفسه) فظهر أن لفظ [وزان] ى قوله: 
[وزان نفسه] ليس بزائد كما توهمء أو تأكيدا لفظيا كما أشار إليه بقوله: (ونحو: 
إلا أنه جار على القاعدة العرفية المعتبرة فى كلام الخلق وأنت لو قلت ذلك الرحل كان 
مفيدًا؛ لأنه الكامل ق الرحولية» فربما يتوهم أن هذا مما يرمى به حزافًا فلك أن توكده» 
وتدفع ذلك التوهم بقولك: "لا شك فيه" فتأمل. (قوله: نفيًا لذلك التوهم إلخ) فتوهم 
الجزاف.. فق ذلك الكتاب بمنزلة توهم التحوز فى "جاءق زيد" لاشتراكهما فل 
المساهلة ودفع هذا التوهم؛ على تقدير كون الضمير امحرور فى "لا ريب فيه" راجعًا إلى 
الكلام السابق» أعيئ "ذلك الكتاب" ظاهر كأنه قيل؛ "لا ريب فيه" ولا بمازفة» وإن 
كان الضمير راجمًا للكتاب كما هو الظاهر فمبئ على أنه إذا لم يكن ريب فى كونه 
كاملا غاية الكمال لم يكن قولك "ذلك الكتاب" بالمجازفة ا.ه عبد الحكيم. 

(قوله: فوزانه إل) الوزات مصدر قولك وازن الشىء أى ساواه فى الوزن» وقد 
يطلق على النظير؛ باعتبار كون المصدر ب عين اسم الفاعل» وقد يطلق على مرتبة الشىء 
إذا كانت مساوية لمرتبة شىء آنحر فى أمر من الأمورء وهو المراد هناء إذ المعيئ: فمرتبة 
"لا ريب فيه" مع "ذلك الكتاب" فى دفع توهم الجزاف مرتبة نفسه مع زيد فى قولك: 
جاء زيد نفسه. (قوله: وزان نفسه) أى مرتبة نفسه من جهة كونه رافعًا لتوهم المحازء 
وأن الحائى ثقله أو رسوله أو عسكره أو كتابه (قوله: فظهر) أى من التقرير السابق 
المفيد أن وزان يمعي مرتبة كما يؤخذ من قوله مع "ذلك الكتاب" وقوله: مع زيد ومن 
عدم تأويل الوزان بالموازن (قوله: كما توهم) راجع للمنفي أى أن بعضهم توهم أن 
وزان الثاق زائدء ولكن لمعله وزان الأول مصدرًا بمعى اسم الفاعل» وحينئذ فاللمعق 
فموازنه ومشاقه نفسه ورد بأنه لا حاجة للتأويل والأصل عدم الزيادة. 

(قوله: أو تأكيدًا لفيا أى بأن يكون مضمون الحملة الثانية وهو مضمون 
الأولى وهو عطف على قوله تأكيدا معنويًا ووجه منع العطف ف التأكيد كون التأكيد 


(هُدَى4) أى: هو هدى (ِلللْمتّقينَ4) أى: الضالين الصائرين إلى التقوى (فإن 
معناه أنه) أي «الكتاب» ف الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها) أى: غايتها؛ 

مع الموكد كالشىء الواحد؛ وعلم مما قلناه أن الجملتين اللتين بينهما تأكيد معنوى بين 
معنييهما تخالف واللتين بينهما تأكيد لفظى بين معنيبهما اتحاد واتفاق» ولحذا قيل إن "لا 
ريب فيه" تأكيد معنوى و"هدى" تأكيد لفظى وحيئذ ظهر الفرق بين التأكيدين» 
وعلم أنه ليس المراد بالتأكيد اللفظى التأكيد بنفس تكرير اللفظ إذ لم يتعرضوا له؛ لأنه 
لا يتوهم فيه صحة العطف. تأمل (قوله: هدى) الحدى هو المداية وهى عبارة عن 
الدلالة على سبيل النحاة (قوله: أى هو هدى) أشار الشارح بذلك إلى أن محل كونه مما 
نحن بصدده إذا جعل هدى خبر مبتدأ محذوف, وإنما ل يجعله مبتدأ محذوف الخير على 
تقدير فيه هدى مع أنه إذا حعل كذلك كان هما نحن بصدده.ء لفوات المبالغة المطلوبسة» 
وأما إذا جعل خيرًا عن "ذلك الكتاب" بعد الإخبار عنه ب "لا ريب فيه", أو جعل 
حالاً» والعامل اسم الإشارة فلا يكون بما نحن بصدده. (قوله: أى الضالين الصائرين إلى 
التقوى) هذا جواب عن إشكال؛ وحاصله أن المداية إنما تتعلق بالضالين لا بالمتفين؛ 
لأنهم هم المهديون» فلو تعلقت الهداية يمم لزم تحصيل الماصل» وحاصل المواب أن 
المتقين فى الآية من مماز الأول» فالمعى هدى للضالين الصائرين للتقوى لقريهم من 
القبرل» وهم الذين يستمعون الكتاب ويقبلوله» بخلاف المطبوع على قلوهم؛ ومحصله 
أن المراد بالمتقين: المتقون بالقوة» أى المشرفون على التقوى» وأحاب بعضهم يحواب 
آخبر» وحاصله أن تعلق الهداية بالموصوفين بالتقوى على معن الزيادة» أى هو نفس 
زيادة ال هدى للمتقين على هداهم, أى أنه يدهم على ما لم يصلوا إليه من معان التقوى» 
وأجاب السيد الصفوى بأن المراد المتقون فى علم الله (قوله: فإن معناه) أى مع هدى 
للمتقين تأكيد وهذا تعليل لكون هو هدى للمتقين تأكيدا لفظيا لذلك الكتاب أى إنما 
كانت هذه اللحملة تأكيدًا لفظيًا هذه الجملة الي قبلها لاتحادهما فى المعين؛ لأن معناه 
(قوله: فق الهداية) متعلق يما بعده. وهو بالغ (قوله: أى غايتها) إنما لم يحمل الكنه علسى 
الحقيقة؛ لمنافاته لقوله بعد ذلك "حي كأنه لخ" وبيان ذلك أنه لما حكم بسأن حقيقة 


كم 


ما فى تنكير لإَهُدَى»4 من الإهام والتفخيم (حى كأنه هداية محضة) حيث قيل: 
ل(هُدى» ولم يقل: هاد (وهذا معئى: : (ذلك كَ الْكتَاب»؛ لأن معناه كما مر-: 
الكتاب الكامل» والمراد بكماله: كماله فى الداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها) 
أى: بقدر الحداية واعتبارها (ثتفاوت فق درجات الكمال) لا بحسب غيرها؛ لأا 
المقصود الأصلى من الإنزال (فوزانه) ع م ل 0 
الدرجة الي بلغها لا تدرك فلا يصح أن يتفرع عليه قوله حي كأنه هداية محضة؛ لأن 
ذلك لا يتفرع إلا على إدراك حقيقته» لا على عدم إدراكها (قوله: لما فى تتكير هدى 
إل) علة لقوله "فإن معناه إلح" (قوله: حي كانه) الأولى ح إنه إذ فى حمل الشىء على 
الشىء فى مقام المبالغة دعوى الاتحاد من غير شائبة ترد انتهى أطول (قوله حيث قيل 
إلخ) الحيثية للتعليل (قوله: وهذا) أى بلوغ الكتاب ف الحداية درجة لا تدرك غايتهاء 
وقوله مع "ذلك الكتاب" أى بناء على أنه جملة مستقلة أى معناه المقصود منه لا المعيى 
المطابق الذى وضع له اللفظ (قوله: لأن معنام) أى: المقصود منه (قوله؛ والمراد بكماله) 
أى الكتاب (قوله: لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت فى درجات الكمال) فإذا كان 
التفاوت فق الهداية وجب حمل الكمال على الكمال ف الحداية. (قوله: أى بقدر الهداية) 
فيه إشارة إلى أن الحسب بمعين القدرء يقال: "عمل هذا بحسب عمل فلان" أى على 
قدره وقول المصنف: "بحسبها" متعلق "بتتفاوت" وتقددم الجار وانحرور لإفادة الخصرء 
أى بحسبها تتفاوت لا بحسب غيرهاء فإن قلت إن الكتب السماوية تتفساوت أيضا 
بحسب جزالة النظم وبلاغتهء كالقرآن فإنه فاق سائر الكتب باعتبار إعجاز نطقهه» 
فكيف يحصر المصنف تفاوت الكتب السماوية ق الحداية؟ وأحيب بأن الكتب السماوية 
وإن تفاوتت بحسب جزالة النظم وبلاغته» لكن المقصود الأصلى من الإنزال إنما مو 
الهداية» فحصر التفاوت ف الهداية للمبالغة اعتناء بشأن هذا التفاوث بتنزيل غيره 
منزلة العدم؛ وإلى هذا الجواب أشار الشارح بقوله "لأنما المقصود الأصلى إلخ". 

(قوله: لأنما المقصود الأصلى) أى لأنه ينيئ عليها كل غرض دنيوى وأخروى» 
(قوله فوزانهم أى نسبته ومرتبته وهذا مفرع على محذوف» والتقدير: "وحيث كان مدلول 


يدك 


أى: وزان لهُدَى للْمَتقِينَ4 (وزان: زيد الثاى ف: حاءن زيد زيد) لكونه مقررا 
ل ؤذَلك الكتاب 4 59 اتفاقهما فق المع بخلاف: للا رَيْبّ فيه)؛ فإنه يخالفه 
معين (أو) لكون الحملة الثانية (بدلا منها) أى: من الأولى مومه الما ال 
ذلك الكتاب أنه الكتاب لا غير" وظاهره محال» بل الغرض وصفه بالكمال ف المداية» 
ومدلول "هو هدى" أنه نفس الهدى؛ وهو محال أيضاء وإنما الغرض كونه كاملا ق 
إفادة الهداية فقد اتحدا فى عدم إرادة الظاهرء وف إرادة الكمال فى الهداية وصار "مو 
هدى" تأكيدا لففيًا فوزانه إل (قوله: أى وزان هدى للمتقين) لم يقل كسابقه مع ذلك 
الكتاب» وكذا قوله: "وزان زيد" لم يقل فيه مع زيد الأول اكتفاء بسابقه إذ لا فرق» 
ثم إن المراد ممائلة هو هدى لزيد الثاق فق اتحاد المعى لدفع توهم الغلط والسهو؛ لأن 
التأكيد اللفظى إنما يوتى به لدفع توهم السامع أن يذكر زيد الأول على وجه الغلط أو 
السهو؛ وأن المراد عمرو مثلاء واعترض العلامة السيد على المصنف بأنه حيث كان 
قوله "هدى للمتقين" وزانه وزان زيد الثاى كان المناسب حيئئذ عطف "هدى للمتقين" 
على قوله "لا ريب فيه" لاشتراكهما فى التأكيدية لذلك الكتاب» وإن امتنع عطفه على 
الموكد- بفتح الكاف- وأحيب بأن لا ريب فيه لما كان تأكيدًا تابعًا لما قبله» صار 
كهوء فلما امتنع العطف على ما قبله امتنع العطف عليه لشدة ارتباطه بما قبله» فالعطف 
عليه كالعطف على ما قبله قال فى الأطول: وهذا الاعتراض غفلة عن أنه لا يُعطِف 
تأكيد على تأكيد؛ فلا يقال جاء القوم كلهم وأجمعون؛ لإيهام العطف على الموكد 
انتهى (قوله: مع اتفاقهما فى المعيى) أى المراد منهما (قوله: فإنه يخالفه معئ) أى وإن 
كان معن ذلك الكتاب يستلزم نفى الريب عنه؛ فلذا جعل "لا ريب فيه" تأكيدا معنويًا 
وجعل "مدى للمتقين" تأكيدا لفظيًا. 

(قوله: بدلا منها) أى بدل بعضء أو اشتمال لا بدل غلطء إذ لا يقع ى فصيح 
الكلام؛ ولا بدل كل إذ لم يعتيره المصنف إن الحمل الى لا حل لما من الإعراب؛ لأنه 
لا يفارق المدملة التأكيدية إلا باعتبار قصد نقل النسبة إلى مضمون الجملة الثانية فى 
البدلية دون التأكيدية» وهذا المعين لا يتحقق فق الحمل الى لا محل لها من الإعراب؛ لأنه 


خممة 


(لأغها) أى: الأولى (غير وافية بتمام المراد» 3137 
لا نسبة بين الأولى منها وبين شىء آخر حي ينتقل إلى الثانية وتجعل بدلا من الأولى» 
وإغا يقصد من تلك الجمل استثناف إثابتها» وبعضهم اعتبره فى الجمل الى لا حل لهاء 
ونسزل قصد استثناف إثباتها منسزلة نقل النسبة؛ فأدحل بدل الكل فى كمال 
الاتصال؛ ومثل له بقول القائل "قنعنا بالأسودين قنعنا بالتمر والماء" فإذا قصد الإخبار 
بالأولى ثم بالثانية لتكون الأولى كغير الوافية بالمراد لما فيها من إهام ماء والمقام يقتضسى 
الاعتناء بشأن المخبر به تفصيلا لما فيه من تشويق المخبر» أو نحو ذلك» كانت بدل كل 
فتحصل من هذا أن فق حعل الجملة الواقعة بدل كل من كل داخلة فى كمسال 
الاتصال» أو غير داخلة خخلااء بخلاف الواقعة بدل بعض أو اشتمال فإنهما داحلا فيه 
قطعَا؛ لأن المبدل منه فيهما غير واف بالمرادء حى ف البدل الإفرادى فإنك إذا قلست 


أعجبين زيد لم يتبين الأمر الذى منه أعجبك» وإذا قلت وحهه تبين وهو بعض زيد 
فكان بدل بعضء وإذا قلت أعحبين الدار حسنها فكذلك والحسن ليس بعضًا فكان 
بدل اشتمال» ومن هذا تعلم أن البدل الاتصالى لا يخلو من بيان ووفاء» ولم يقتصر على 
البدل فى جميع الأقسام دون المبدل منه مع أن الوفاء إنما هو بالبدل؛ لأن مقام البدل 
يقتضى الاعتناء بشأن النسبة وقصدها مرئين أوكدء ولا يقال حيث كان البدل 
الاتصالى لا يخلو عن بيان يلزم التباسه بعطف البيان؛ لأنا نقول البيان فى البدل غير 
مقصود بالذات؛ بل المقصود تقرير النسبة» وعطف البيان المقصود منه التفسير 
والإيضاح لا تقرير النسبة» فافهم. 

ووجه منع العطف فق بدل البعض والاشتمال أن المبدل منه فى نية الطرح عن 
القصد الذاتى؛ فصار العطف عليه كالعطف على ما لم يذكرء وقول بعضهم: وجه المنع 
أن البدل والمبدل منه كالشىء الواحدء لا يتم مع كون المبدل منه كالمعدوم, إذ لا يتحد 
ما هو يمنزلة المعدوم بالموجود مع أن البعض من حيث هوه والمشتمل عليه من حيث 
هو لا اتحاد بينه وبين ما قبله تأمل. (قوله: لأنها غير وافية) علة لمحذوفء أى وتبدل 
الثانية من الأولى لأها إلخ. 


الت 


أو كغير الوافية) حيث يكون ق الوفاء قصور ماء أو حفاء ما (يخلاف الثانية) فإنا 
وافية كمال الوفاء لم مأ بو اسان ل فر ارولو ردم واو م ا 
(قوله: أو كغير الوافية) أى لكونها محملة أو خفية الدلالة» قاله عبد الحكسيم. 
وذلك كما فى الآية والبيت الآتيين على ما يقتضيه صنيع الشارح, وعليه فيكون المصدف 
أهمل التمثيل لما إذا كانت الأولى غير وافية» والأحسن كما فى ابن يعقوب أن يراد بغسير 
الوافية المملة ال اتبعت ببدل البعض والاشتمال؛ لأنه لا يفهم المراد إلا بالبدل إذ لا 
إشعار بالأعم للأخعص؛ ولا للمحمل بالمبين» وأن يراد بكغير الوافية الجملة الى اتبعت 
ببدل الكل بناءُ على اعتباره فى الدمل؛ لأن مدلول الأولى هو مدلول الثائية ماصلقاء 
وإن اختلفا مفهوماء والماصدق أكثر رعاية من المفهوم وعلى هذا يكون قوله "أوفي" 
تفصيلا باعتبار مطلق المشاركة لا باعتبار الوفاء بالمقصود ف الحالة الراهنة؛ ولا يقسال 
حمل قوله "أو كغير الوافية" على الى أتبعت ببدل الكل لا يناسب مذهب المصنف؛ لأن 
بدل الكل عنده لا يجرى ق الحمل ال لا محل ها؛ لأنا نقول قوله "أو كغير الوافية" 
إشارة لمذهب غيره من حريان بدل الكل ق الهمل؛ وكأنه قال "أو كغير الوافية" على ما 
مشى عليه غيرناء وإنما كان حمل كلام المصنف على هذا الذى قلنا أحسن؛ لأن غير 
الوافية همى الى صدر بما فينصرف التمثيل الذى ذكره لماء وتكون الي هى كغير الوافيسة 
كالمستطردة؛ باعتبار ما لم يذكره وذكره الغير» ويمكن أن يجمل قول المصنف "أو كفير 
الوافية" للتنويع الاعتبارى؛ وحيتئذ فتكون اللجملة الأولى فى كل من الآيسة والبيست 
غير وافية باعتبار» ووافية تشبه غير الوافية باعتبار آخمرء بيان ذلك أن فى الأولى 
وفاء باعتبار كوا أعم وأشمل فيصح جعل الأول مشاركة للثانية ف الوفاء بسالمراد» وإن 
كانت الأولى وافية به إجمالا والثانية وافية به تفصيلاء وزادت الثانية بالتفصيل فتكون 
أو فشبه الأولى بغير الوافية؛ لخلوها عن التفصيل الذى هو المقصود؛ ويصح جحعل 
الأولى غير وافية بالمراد الذى هو التفصيل حيث جعل المراد هو التفصيل تأمسل (قرله 
حيث يكون فى الوفاء قصور ما) أى حيث يكون فى وفاء الأولى بالمراد قصور؛ لكوئفا 
بحملة كمافى الآبة (وقوله: أو فا أى أو يكون ف الأولى خفاء فى 
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(والمقام يقعضى اعتماء بشأنه) أى: بشأن المراد؛ (لدكتة؛ ككونه) أى: 
المراد (مطلوبا فى نفسه. أو فظيعاء أو عجيباء ااا اا 0 
اعتناء بشأنه) جملة حالية أى لكون الأولى غير وافية بالمراد» والحال أن المقام يقتضى اعتناء 
بشأنه» فمن ثم أتى بالمبدل منه ثم بالبدل ول يقتصر على البدل مع أن الوفاء إنما هو به لأن 
قصد الشىء مرتين أوكد؛ كذا قرر شيخنا العدوىء والمراد بالمقام هنا حال المراد» وى ابن 
يعقوب أن قوله "والمقام إل" جواب عما يقال هب أن الحملة الأول غير وافية كل الوفاء 
بالمراد فلم لم يقتصر عليها ويوكل فهم المراد للسامع فقد يتعلق الغرض بالإبهام؟ فأشار إلى 
أن البدل إنما يؤتى به فى مقام يقتضى الاعتناء بشأنه فتقصد النسبة مرتين فى المجممل 
والمنسوب إليه من حيث النسبة مرتين ف المفردات (قوله: بشأن المراد) أى وحينذ فلا بد 
من إتمامهء ولم يرجع الضمير إلى تمام المراد؛ لأن الاعتناء بشأن المراد يقتضى المبالغة فق 
إقامه. 

(قوله: لنكتة) الأولى حذفه إذ التكتة نفس المقام؛ كما فى الأطول وابن يعقوب 
(قوله: ككونه مطلوبًا ق نفسه) أى وشأن المطلوب أن يعتى به وييين» وذلك كماق 
الآية» وكان الأولى -حذف قوله "فى نفسه" ليشمل ما إذا كان المراد مطلوبًا ذريعة لغيره 
كما أشار له الشارح بقوله فيما يأتى وذريعة إل (قوله: أو فظيعًا) أي عظيمًا من القبح 
والشناعة فلفظاعته وكون العقل لا يدركه ابتداء يعتئ بشأنه فييدل منه ليتقرر فى ذهن 
السامع بقصده مرتينء نحو أن يقال لامرأة تزن وتتصدق توبيخًا لها وتقريعًا "لا مجمعى بين 
الأمرين» لا تزن ولا تتصدقي" وهذا المثال بناء على ورود بدل الكل فق المدمل الى لا محل 
ها (قوله: أو عجيبا) أى فيعتئ به لإعجاب المخاطب قصدًا لبيان غرابته» وكونه أملا لأن 
ينكر إن ادعى نفيه هو أو أصل يتعجب منه أن ادعى إثباته كما إذا رأيت زيذا محتاحًا 
ويتعفف فتقول: زيد جمع بين أمرين يحتاج ويتعفف, وحوإبَل قَالُوا مثلَ ما قَالَ الأوّلُون. 
َانُوا أَذا مثنا4ل)”” فإن البعث بعد صيرورته العظام تراًا عجيب عند منكريه؛ ومن 
عجائب الققدر عند مثبتيه» وهذا أيضا مثال لبدل الكل» ومثاله أيضا: قال زيد قولا قال "أنا 
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أو لطيفا) فتترل الثانية من الأولى متزلة بدل البعضء أو الاشتمال؛ فالأول: (نحو: 
(أمدكم با تعلمون. أمدكم بأنعام وبدين. وجدات وعيون)20 فإن المراد التنبيه 
على نعم الله تعالى) والمقام يقتضى اعتناء بشأنه؛ لكونه مطلوبا فى نفسه وذريعمة 
إلى غيره (والثائ)-أعيئ: قوله: (أمدكم بأنعام4 إلخ-(أوفى بتأديته) أى: تأدية 
المراد الذي هو التنبيه (لدلالته) أى: الثان (عليها) أى: على نعم الله تعالى (بالتفصيل 
أهزم الجند وحدى" (قوله: أو لعليفا) أى ظريفا مستحسنا فيقتضى ذلك الاعتناء به) 
لإدححال ما يستغرب إن أذهان السامعين» كما إذا رأيت زيدًا رقيق القلب حسن السيرة 
فتقول زيد جمع بين أمرين جمع بين رقة القلب وحسن السيرة؛ ونحو لا تجمع بين الأمرين 
لا تجمع بين السماع واللهو (قوله: فتنزل الثانية من الأولى منسزلة بدل البعض) أى في 
المفرد؛ وإلا فهى بدل حقيقة» وكذا قوله الاشتمال على ما تقدم ثم إن تنزيل الجملة 
الثانية من الأولى منسزلة بدل الاشتمال استشكلوه بأن ضابط بدل الاشتمال- وهو أن 
يكون المبدل منه متقاضيا لذكر البدل- غير موجود هناء وأجيب بأن هذا ضابط البدل فى 
المفردات. 

(قوله: نحو أمدكم) أى نحو قول الله تعاللى حكاية عن قول نبيه "هود'لقومه ولا 
يقال الكلام فيما لا محل له وٍأَمَدْكُمْ بماتعلَمُونَ4 محلها النصب؛ لأنها مفعول اتقوا قبله؛ 
لأنا نقول هذه الجملة صلة الموصول» وتقاضيرن انعنفاة بأن امل للموصول دون الصلة» 
وصرح العلامة السيد بأن امحل مجموع الصلة والموصول فمجرد الصلة لا محل لاه وقوله: 
فإن المراد أى: من هذا الخطاب (قوله: والمقام يقتضى اعتناء بشأنه) اللدملة حالية أى: 
والحال أن المقام يقتضى الاعتناء بشأن التنبيه المذكور لكونه مطلوبا فى نفسه؛ لأن إيقاظهم 
من سنة غفلتهم عن نعم الله مطلوب ف نفسه؛ لأنه تذكير للنعم لتشكر والشكر عليها مبدأ 
لكل خير (قوله: وذريعة إلى غيره) وهو التقوى المشار لها بقوله تعالى قبل ذلاك: "واتقوا 
الذى أمدكم .ما تعلمون" بأن يعلموا بذلك التنبيه أن من قدر أن يتفضل عليهم يذه النعمة 
فهو قادر على الثواب والعقاب فيتقونه (قوله: لدلالته عليها بالتفصيل) أى: حيث سميت 
بنوعها بمخلاف الأول فإنه يدل عليها إجمالا؛ لأن الإمداد يشعر بأن المراد.ما يعلمونه نعم 
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من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين» فوزانه وزان [وجهه] فى: أعجبنى 
زيد وجهه؛ لدخول الثان فى الأول) لأن لإما تعلمون4 يشمل الأنعام وغيرها 
(والثائ) أعيئن: المنزل مترلة بدل الاشتمال (نحو: 
أقول له ارْحل لا تقيمّن عندنا وإلا فك فى السرّ والجهر مُسلما”) 

وهى غير مسماة بنوعها (قوله: من غير إحالة) أى: من غير أن يحال تفصيلها على علم 
المحاطبين المعاندين لكفرهم؛ لأنه لو أحيل تفصيلها إلى علمهم لربما نسبوا تلك الستعم إلى 
قدرهم جهلا منهم وينسبون له تعالى نعما أخحر كالإحياء والتصوير (قوله: فوزانه) أى: 
فمرتبة قوله: أمدكم بأنعام وبنين إلخ بالنسبة لقوله أمدكم يما تعلمون (قوله: وزان وجهسه) 
أى: مرتبة قولك: أعجبئ زيد وجهه (قوله: لدحول الثاق) أعين مضمون أمدكم بأنعسام 
وبين إل وقوله فى الأول يعيئ أمدكم .ما تعلمون (قوله: يشمل الأنعام وغيرها) أى: مسن 
السمع والبصر والعز والراحة وسلامة الأعضاء والبدن ومنافعها فما ذكر من النعم فق 
المحملة الثائية بعض ما ذكر فق الأول كما أن الوحه بعض زيد؛ وكان الأولى للشسارح أن 
يقول: لأن ما يعلمون يشمل ما ذكر فق احملة الثانية من النعم الأربعة وغيرها كالسمع 
والبصر؛ لأن كلامه يوهم أن المراد بغير الأنعام النعم الثلاثة المذكورة بعدها فى الآية الثائنيسة 
وليس هذا مرادا. 

بقى شىء آخعر وهو أن قوله: (أْمَدَكُمْ العام وََدنَ. وَجَنّات وَعْيُونَ إن كسان 
هو المراد فقط من الحملة الأولي كانت الثانية يدل يعض ولكن يفوت التنبيه على جميع 
النعم المعلومة لحم وإن أريد ما هو أعم لم تكن الثانية بدل بعضء بل من ذكر الخاص بعد 
العام فلا تكون الثانية أوق؛ لأن الأولى أوق من جهة العموم؛ والثائية أو من جهة 
التفصيل- ٠١‏ ه يعقوى. 

(قوله: أعين المنزل منزلة بدل الاشتمال) أى: فق المفردات فلا يقال: إن جملة 
لا تقيمن عندنا بدل اشتمال» وحينئذ فما مع التنزيل (قوله: أقول له ارحل لا تقيمن 
عندنا) قال ى شرح الشواهد لا يعلم قائله» ومعيئ البيت: أقول له حيث لم يكن باطنك 
وظاهرك سالما من ملابسة ما لا ينبغى فى شأننا فارحل ولا تقيمن فى حضرتنا(وقوله: وإلا 
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فإن المراد به) أى: بقوله [ارحل] (كمال إظهار الكراهة لإقامجعم أى: 
المخاطب (وقوله: إلا تقيمن عددنا] أوفى بتأديته لدلالتم أى: دلالة [لا تقيمن] 
(عليه) أى: على كمال إظهار الكراهة (بالمطابقة مع التأكيد) الحاصل من النون» 
فكن إِلخ) أى: وإن لم ترحل فكن على ما يكون عليه المسلم من استواء الحسالين فق الس 
والجهر أى: فى الظاهر والباطن (قوله: فإن المراد به كمال إظهار الكراهة لإقامته) ليس المراد 
أن ارحل موضوع لكمال إظهار الكراهة؛ لأنه إما وضع لطلب الرحيل؛ لكن لما كان 
طلب الشىء عرفا يقتضى غالبا محبته ومحمبة الشىء تستلزم كراهة ضده وهو الإقامة هنا فهم 
منه كراهة الإقامة» والدليل على أن الأمر أحرى على هذا الغالب ول يرد به بجرد الطلب 
الصادق بعدم الكراهة للضد قوله: وإلا فكن ف السر لخ فإنه يدل على كراهة إقامته 
لسوئه لا أنه مأمور بالرحيل مع عدم المبالاة بإقامته وعدم كراهتهاء بل لمصلحة له فيه مثلاء 
فظهر من هذا أن لفظ ارحل دال على كراهة الإقامة لزوماء وذكر هذا اللفظ يفيد إظهار 
الكراهة والعدول عن الإشارة والرمز والحال مما يفيد إظهار الكراهة إلى اللفظ الأقوي منها 
يدل على كمال ذلك الإظهار (قوله؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد) وذلك لأن لفسظ لا 
تقيمن يدل على كراهة الإقامة بالمطابقة العرفية وذكر هذا اللفظ مفيد لإظهار كراهتها 
ونون التأكيد دالة على كمال هذا الإظهار- كذا قرر شيخنا العدوى؛ وعليه يكون قوله لا 
تقيمن: ليس دالا على كمال إظهار الكراهة بدون اعتبار التأكيد» بل بواسسطة اعتبار 
وحينئذ فقول المصئف مع التأكيد متعلق بالدلالة فيفيد مقارنة الدلالة للتأكيد من كون لا 
تقيمن أوقى» والحاصل أن كلا من ارحل ولا تقيمن وإن دل على كمال إظهار الكرامة, 
إلا أن دلالة لا تقيمن على ذلك بالمطابقة ودلالة ارحل عليه بالالترام» ولما كانت دلالة لا 
تقيمن على هذا المقصود أوق لما ذكره وهو مع ذلك ليس بعض مدلول ارحل ولا نفسه 
بل هو ملابسه للملازمة بينهما صار بدل اشتمال منه؛ ويمكن أن يقال: إن قوله لا تقسيمن 
يدل على كراهة الإقامة بالمطابقة العرفية» وذكر هذا اللفظ مفيد لإظهار تلك الكراهة 
والعدول عن الإشارة وغيرها مما يفيد إظهار الكراهة المذكورة إلى اللفظ الأقوى منهما يدل 
على كمال ذلك الإظهار» كما أن نون التوكيد وحدها تفيد كمال ذلك الإظهار» وعلى 
هذا الاحتمال يكون قوله لا تقيمن أوق بتأدية المراد من ارحل من وجهين. 

الأول: دلالة ارحل على كمال إظهار الكراهة بالالتزام ودلالة لا تقيمن بالمطابقة 
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وكوا مطابقة باعتبار الوضع العرق؛ حيث يقال: لا تقم عندى؛ ولا يقصد كفه 
عن الإقامةء بل بحرد إظهاركراهة حضوره (فوزانه) أى: وزان: [لاتقيمن عندنا] 
(وزان [حسنها] فى: أعجبنى الدار حسنها؛ لأآن عدم الإقامة مغاير للارتحال) 


- الثاى: اشتمال ل تقيمن على التأكيد دون ارحل؛ وعلى هذا الاحتمال فقول المصنف 
مع التأكيد: حال من ضمير دلالته أى: لدلالته عليه بالمطابقة حال كونه مصاحبا للتأكيد 
وهذا يفيد أن دلالته عليه بالمطابقة حال كونه مع التأكيد دون حال خخلوه عنه وكل من 
الاحتمالين- قرره بعضهم. 

(قوله: وكوهًا مطابقة إلخ) هذا جواب عما يقال: إن قوله لا تقيمن عندنا إنما يدل 
بالمطابقة على طلب الكف عن الإقامة لأنه موضوع للنهى وأما إظهار كراهة المنهى عنه 
وهو الإقامة فمن لوازمه ومقتضياته, وحيئذ فدلالته عليه تكون بالالتزام دون المطابقفة 
فكيف يدعى المصنف أنما بالمطابقة» وحاصل الحواب: أنا نسلم أن دلالقه علسى إظهار 
كراهة الإقامة بالالتزام» لكن هذا بالنظر للوضع اللغوى ودعوى المصنف أن دلائته عليه 
بالمطابقة بالنظر للوضع العرى لا اللغوي؛ لأن لا تقم عندى صار حقيقة عرفية فى إظهار 
كراهة إقامته حي إنه كثيرا ما يقال لا تقم عندى ولا يقصد بحسب العرف كفه عن 
الإقامة الذى هو المدلول اللغوى» بل مجرد إظهار كراهة حضوره وإقامته عنده سواء وحسد 
معها ارتحال أو لا (قوله: فوزانه) أى: فمرتبة لا تقيمن مع قوله ارحل (قوله: وزان حسنها) 
أى: مرثبة حسنها مع الدار فى قولك: أعجبئ الدار حسنها (قوله: لأن عدم إلخ) أى: إثما 
كان وزائه وزان حسنها؛ لأن عدم الإقامة أى: الذى هو مطلوب بلا ثقيمن» وقوله مغاير 
للارتحال أى: الذي هو مطلوب بقوله ارحل وقوله مغاير للارتحال أى: بمسب المفهوم وإن 
تلازما بسب الوجود. 

(قوله: فلا يكون تأكيدا) اعترض بأنه إن أراد نفى التأكيد اللفظى فقط فلا يكون 
مخرجا للمعنوى» وحينئذ م يتم التعليل» وإن أراد نفى التأكيد مطلقا فيرد عليه أن هذا يفيد 
أن التأكيد المعنوى لا يكون مغايرا فى المعيى- وهو مشكل با تقدم من قوله: لا ريب فيه» 
فإنه تأكيد لقوله ذلك الكتاب مع مغايرته له فق المعين وا ذكروه فى قوله فإلْمَا لخن 
مُسْمهنُونَ4 أنه تأكيد لقوله: (إنا مَعَكُمْ لأن الاستهزاء بالإيمان رفع له والإمان نقيض 
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(وغير داخل فيه) فلا يكون بدل بعضء ولم يعتد ببدل الكل لأنه إنما يتمير 
عن التأكيد مغايرة اللفظين» وكون المقصود هو الثان؛ وهذا لا يتحقق فى الحمل؛ 
الكفر, ورفع نقيض الشىء تأكيد له وأحيب باختيار الثاق وهو أن المراد نفى التأكيد 
مطلقاء إلا أن المراد بقوله مغاير للارتحال أى: مغايرة قوية لا يؤول الأمران فيها لشىء 
واحد وإن تلازما فى الوحودء وحيئكذ فلا تكون اللحملة الثائية توكيدا لفظيا؛ لأنه لا مغايرة 
فيه بين المفهومين ولا تأكيدا معنويا؛ لأن المفهومين فيه وإن تغايرا لكن مغايرة قريية بحيسث 
يرجحع معها الثاى إلى معي الأول كما مر- كذا قرره شيختنا العدوى. 

(قوله: وغير داخل فيه) أى: وعدم الإقامة غير داحل فى مفهوم الارتحال (قوله: 
فلا يكون بدل بعض إلح) هذا ظاهر بناء على أن الأمر بالشىء لا يتضمن النهى عن ضده 
وأما على القول بأن الأمر بالشىء يتضمن النهى عن ضده؛ يمعي أن النهى عن ضده 
حزؤه- كما ذهب إليه جمع» وصرح به السيد فى شرح المفتاح فيكون قوله لا تقيمن عندنا 
فى حكم بدل البعض من الكل- كذا ف الفنارى. 

(قوله: ولم يعتد ببدل الكل) أى: بحيث يذكر ما بخرجه, فالقصد يهذا نفى كون لا 
تقيمن بدل كل ليتم دليل البر وليس قصد الشارح به الاعتذار عن عدم ذكر المصنف بدل 
1100 ارلا اد اناتاة لجو اشاب لص 
أو الاشتمال أو يؤخخره عن بقية التوجيه (قوله: لأنهم أى: بدل الكل (قوله: إنما يتميسز عسن 
التأكيد) ١‏ ى: اللفظى فق المفردات» (وقوله: بمغايرة اللفظين) أى: ق البدل وأما التوكيد 
اللفظلى فلا تجب فيه المغايرة بين اللفظين» » بل تارة يتغايران وتارة يكونان غير متغايرين (قوله: 
وكرن المقصود) أى: من البدل هو الثاق أى: بنقل نسبة العامل إليه وهو عطف على مغسايرة 
(قوله: وهذا لا يتحقق إِلح) أى: وما ذكر من مغايرة اللفظين الى يحصل معها تمييز بدل الكل 
من التوكيد وكون المقصود الثان لا يتحقق ق الحمل؛ لأن التوكيد اللفظى فى الدمل فيه 
المغايرة بين اللفظين دائما وكل من اللدمل مستقل فيكون كل منها مقصوداء فلو كان بدل 
الكل يجرى ف الجمل لا تميز عن التوكيد» فحيكذ لا بدل كل فق الحمل لإغناء التوكيد فيها 
عنه: فلذا لم يعتد المصنف يبدل الكل بحيث يخرجه؛ والحاصل أن المصئف م يذكر ما يخرج 
بدل الكل لفقد وجوده فى الحمل؛ فرك بين إن لل بر و د ١‏ 
يتحقق فق الدمل» وحينئذ فالتأكيد يغيئ عن البدل فيها- كذا قرر شيخخنا العدوى. 
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لا سيما الى لا ممل لها من الإعراب (مع ها بينهما) أى: بين عدم الإقامة 
والارتمال (من الملابسة) اللزومية فيكون بدل اشتمال» والكلام فى الحملة الأولى؛ 
أعى: [ارحل] ذات محل من الإعراب؛ مثل: ما مر ى [أرسوا نزاوها] وإثما قال 
فق المثالين: إن الثانية أوق؛ ا ااا 00 

(قوله: لا سيما الى لا محل لها من الإعراب) أى: لأنه لا يتصور فيها أن تكون 
الثانية هى المقصودة بالنسبة» إذ لا نسبة هناك بين الأولى وشىء آخر حي تنقل للثالية 
وتحعل الثانية بدلا من الأولى فى تلك» فظهر من كلام الشارح أن بدل الكل لا يكون فق 
الجمل مطلقا سواء كان لها محل أو لاء وهذا مخالف لما ذكره العلامة السيد فى حاشية 
الكشاف: من أن ذلك نخاص يما لا محل له حيث قال: ثم الظاهر أن قوله: لما خسن 
مُسَهْرئُونَ4 بدل كل من قوله: نا معَكُْ4 وأرباب البيان؛ لا يقولون بذلك فى الحملة 
الى لا محل ها من الإعراب. ا 

ومقتضى ذلك أن الحمل الي لها محل يجرى فيها بدل الكل؛ لأله يتأنى فيها قصد 
الثانية بسبب قصد نقل نسبة العامل إليها بخلاف الى لا محل لها من الإعراب» فإنه لا نمسسبة 
فيها للعامل ح تنقل إلى مضمون الحملة الثانية» هذا وقد تقدم أن بعضهم نزل استئناف 
حكم الحملة ال لا محل لا من الإعراب منزلة نقل الحكم إلى مضمون الثانية» فحوز 
بدل الكل ق العمل مطلقا أى: سواء كان لها محل من الإعراب أم لاء فإن قلت: كان على 
المصنف أن يذكر ما يخرج بدل الغلط -حى يتم مدعاه من بدل الاشتمال قلت: تركه لعدم 
وقوعه فى الفصيح كذا قيل» وفيه أن الذى لا يقع فى الفصيح الغلط الحقيقى» وأما إن كان 
غير حقيقى بأن تغالط بأن يفعل المتكلم فعل الغالط لغرض من الأغراض فهذا واقع فى 
الفصيح إلا إنه نادر» وندرته لا تقتضى عدم ذكر ما يخرجحه فلعل المصنف إفا ترك ما 
يخرجه لعدم تأنيه فى البيت المذكور؛ لأن بدل الغلط إنما يكون إذا لم يكن بين البدل والمبدل 
منه ملابسة لزومية على الظاهر- تأمل. 

(قوله:مع ما بينهما من الملابسة) أى: لأن الأمر بالشىء كالرحيل يستلزم السهى 
عن ضده كالإقامة (قوله: فيكون بدل اشتمال) هذا نتيجة دليل السير (قوله: والكلام إلخ) 
هذا إشارة إلى جواب اعتراض وارد على المصئف؛ وحاصله أن الكلام فى الحمل الى لا 
محل ها وما أتى به من البيت ليس الدملتان فيه كذلك؛ لأن قوله: ارحل لا تقيمن محكيان 
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لأن الأولى وافية مع ضرب من القصور؛ باعتبار الإجمال وعدم مطابقة الدلالة 
فصارت كغير الوافية. 

[الفصل لشبه كمال الانقطاع]: 

(أو) لكون الثانية (بيانا لها) أى: للأولى (لنفائها) أى: الأولى شظ5 
بالقول فمحلهما نصب؛ وحاصل الحواب أن ما ذكره المصنف من البيت مثال لكمال 
الاتصال بين اللحملتين بسبب كون الثانية بدل اشتمال من الأولى بقطع النظر عن كون 
المحملتين هما محل من الإعراب أو لاء وأجحاب السيد يحواب آخر وحاصله: أن قوله ارعل 
لا تقيمن حكاية عما يقوله الشاعر فى زمان الاستقبال» وعلى هذا فهو مثال باعتبار المحكى 
ولا محل له من الإعراب (قوله: لأن الأولى) أى: الحملة الأولى من الفسمين بدل السبعض 
وبدل الاشتمال (قوله: باعتبار الإجمال) أى: العموم وهذا باعتبار ما مثل به للقسسم الأول 
من الآية؛ لأن الجملة الأولى فيها دالة على النعم المذكورة بالعموم بخلاف الحملة الثانية فإفنا 
تفوقها بدلالتها عليها بالخصوص (قوله: وعدم مطابقة الدلالم هذا بالنظر لما مثل به للقسم 
الثاق من البيت؟ وذلك لأن المقصود من قوله: ارحل لا تقيمن عندنا كمال إظهار الكراهة 
لإقامته ودلالة الحملة الأولى على ذلك المعين باللزوم كما تقدم بيانه بخلاف الحملة الثانية 
فإنها تفوقها بدلالتها على ذلك بالمطابقة باعتبار الوضع العرق. 

(قوله: فصارت) أى: الأولى بالتسبة للثانية كفبر الوافيسة هذا يقتضى 
أن المصيف م يمثل لغير الوافية بل لما هو كغير الوافية:؛ والأولى حمل الكلام على مسا 
قلناه سابقا من أن غير الوافية هى الس أتبعت ببسدل البعض والاشتمال» وأن الى 
هى كغير الوافية هى الى أتبعت يبدل الكل بناء على اعتباره فى الحمل» وإفا كان 
حمل الكلام على هذا أولى لما مر من أن غير الوافية هسى الي صسدر يمسا فيصرف 
التمثيل لهماء وتكون الى هى كغير الوافية كالمستطردة باعتبار ما لم يذكره هو وذكره الغير. 

[الفصل لشبه كمال الانقطاع]: 

(قوله: لنفائها) أى: فالمقصود بالحملة الثانية بيان الأولى لما فيها من الخفاء مع 
اقتضاء المقام إزالته من غير أن يقصد يما اسعناف الأخبار بنسبتها كما فق البدل والفرق بين 
البدل والبيان مع وحود الخفاء فى كل من المبدل منه والمبين أن المقصود ف البدل هو الفا 
لا الأول» والمقصود ف البيان هو الأول والثئق توضيح لهء فالإيضاح فق الأول حاصل غير 
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(نخو: : ا(فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لا يلى06" فإن وزانمم) أى: وزات: إقال يا آدم4 (وزات [عمر] فى قوله: 

سم بلله أبو حفص عمر)- ما مها من كقب ولا وبَرا'' 
21111110111111 
ضمن وسوس معن ألقى فعدى بإلى» فكأئه قبل فألقى إليه الشيطان وسوسته» وهذه 
الجملة فيها حفاءء إذ لم تتبين تلك الوسوسة فبينت بقوله: : لقال يا آدَمُ هل اذك 
عَلَى شجرَة الْخُلْد وَمُلْك لا يَبْلَّى4 وأضاف الشحرة للخلد بادعاء أن الأكل منها 
لبن ارد الكل وخدم حرفل ومعين وملك لا يبلى: لا يتطرق إليه نقصان فضلا عن 
الزوال» واعترض على المصنف ف تمثيله بالآية بأن الظاهر أن جملة وسوس إلخ فى محل 
جر لعطفها على جملة قلنا امضافة لإذ من قوله تعالى: لإوَإِْ قُلْنَا للْمَلائكَة اسجْدُوا 
5م76" الآية» إلا أن يقال: إنه مثال لكمال الاتصال بين احملتين يسبب كون الثانية 
بيانا بقطع النظر عن كون الأولى ها تمل أو لا- تأمل. 

(قوله: فإن وزانه إل) الملائم لما سيق فوزانه- اه أطول. 

(قوله: ما مسها من نقب ولا دبر) النقب ضعف أسفل القف ف الإبل» 
وضعف أسفل الحافر فق غيرها من خشونة الأرض والنقبة بالضم أول ما يدو مسن 
الحرب قطعا متفرقة» والدبر جراحة الظهر. 

وهذا البيت لأعرابى أتى عمر بن الخطاب فقال: إن أهلى بعيد وإى على ناقسة 
دبراء عجفاء نقباء استحمله فظنه كاذباء فقال والله ما نقيت ولم يحمله؛ فانطلق 
الأعرابى فحل بعيره ثم استقبل البطحاء وجعل يقول وهو يكشى خلف بعيره: 

أقسم بالله أبو حفص عُمَرْ 0 ما مسها من تقب ولا دَبَرْ 
١‏ اغفر" له اللهمٌ إِنْ كان فَجَرْ 1 


4ك بين 
(5) البيت لأعرابى كما فى عقود الجمان ص 5/ا1. 
(م البقرة: 74 
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حيث جعل الثاى بيانا وتوضيحا للأول فظهر أن ليس لفظ: إقال» بيانا 
وتفسيرا للفظ: (إوسوس» حىن يكون هذا من باب بيان الفعل لا من بيان 
الجملة؛ بل المبين هو ببجموع الجملة ا حار او و اس ا وف ال ا 
أى: حنث ان عينه وعمر مقبل من قبل الوادى فجعل يقول: إذا قال الأعرابى اغفر له اللهم 
إن كان فجر اللهم صدق حئ التقياء فأخذ بيده فقال ضع عن راحلتك فوضع فإذا هى 
نقباء عجفاء فحمله على بعير وزوده وكساه- كذا فى الفائق, 

(قوله: حيث جعل الثاى بيانا للأول) أى: فيهما فكما جعل عمر بيانا وتوضسينحا 
لأبى حفص»؛ لأنه كنية يقع فيها الاشتراك كثيرا كذلك وسوسة الشيطان بيعت باللدملة 
بعدها مع متعلقائها لخفاء تلك الوسوسة؛ واعترض على الشارح بأن ظاهره أن المدملة الثانية 
فى نحو: "فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم' إل عطف يبان فى الاصطلاح؛ وقد صرح فى 
الغين بأن ما لا ينعت لا يعطف عليه عطف بيان؛ لأن عطف البيان ق الجوام د بمنزلة 
النعت ف المشتقات وأيده بالنقل عن ابن مالك وغيره» وقد تقدم أن الحملة لا تنعت ,مثلهاء 
اللهم إلا أن يقال: قول المغيئ ما لا ينعت يعين من المفردات لا يعطف عليه عطسف يانه 
وحينئذ فلا يعارض ما هنا- تأمل. 

(قوله: فظهر أن ليس لفظ قال) أى: فقط وقوله للفظ وسوس أى: فقطء 
وقوله من باب بيان الفعل أى: بالفعل» (وقوله: بل المبين) هو بفتح الياء بصيغة اسسم 
المفعول مجموع الجملة أى: وكذلك المبين بصيغة اسم الفاعل هو مجموع الحملة» وهذا 
جحواب عما يقال اعتراضا على المصنف م لا يجوز أن يكون البيان فق الآية المذكورة من 
باب بيان الفعل بالفعل فيكون البيان فق المفردات لا فى الجمل» وحيكئذ فلا يصح 
التمثيل بالآية المذكورة ووجه ما ذكره الشارح من الظهور أنه إذا اعتبر مطلق القول 
بدون اعتبار الفاعل لم يكن بيانا لمطلق الوسوسة» إذ لا إهام فى مفهوم الوسوسة فإنه 
القول الخفى بقصد الإضلال ولا ق مفهوم القول أيضاء بخلاف ما إذا اعتبر الفاعل؛» 
فإنه حينكذ يكون المراد منها فردا صادرا من الشيطان ففيه إهام يزيله قول مخصوص 
صادر منه؛ وقال بعضهم: وحه الظهور أن القول أعم من الوسوسة؛ لأفاخصوص 
القول سرا والعام لا يبين الخاص» وفيه أن كون الثان أعم من الأول لا يضر ق كونه 
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روأما كوفها/ أى: الجملة الثانية (كالمنقطعة عنها) أى: عن الأولى (فلكون عطفها 
عليها)-أى: عطف الثانية على الأولى-(موهما عطفها على غيرها) ثنما ليس 
بمقصود؛ وشبه هذا بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مائع من العطف»؛ 
إلا أنه لما كان غمارجا بمكن دفعه بنصب قرينسة لم يمعل هذا من كمال 
الانقطاع اا ااا 0 
قاله عبد الحكيم» فإن قيل لم لا يجوز أن يكون القول المقيد بالمفعول بيانا للوسوسة 
المقيدة يكونما إلى آدم من غير اعتبار الفاعل فى كليهما فلا تكون الحملة عطف بيان 
للجملة؟ قلت؛ هذا ليس بشىء» إذ لا معيئ لاعتبار الفعل المعلوم بدون الفاعل واعتباره 
مع المفعول (قوله: وأما كوا كالمتقطعة عنها) فيجب فصلها عنها كما يجب الفصدل 
بين كاملي الانقطاع وهذا شروع فى شبه كمال الانقطاع» وحيئئذ فكان المتاسب لمسا 
تقدم أن يقولء وأما شبه كمال الانقطاع فلكون عطفها عليها إل (قوله: موهما لعطفها 
على غيرها) أى: يوقع فى وهم السامع وق ذهنه عطفها على غيرها ولو على سبيل 
ال ججمحان (قوله: مما ليس يمقصود) أى: مما ليس بمقصود العطفى عليه لأداء العطف عليه 
لخلل ف المععيى كما يتضح ذلك ف امثال الآتى» (وقوله: ما ليس إخ) بيان لغيرها (قوله: 
وشبه) هو بصيغة الفعل الماضى المبئ للفاعل أى: وشبه المصنف هذا أى: كون عطفها 
على السابقة موهما (قوله: على مانع من العطف) أى: وهو إيهام حلاف المقصود» فإن 
قلت: إن كمال الاتصال فيه مالع من العطف فمقتضاه أن يسمى شبه كمال الانقطاع, 
قلت: المراد أن العطف مع الإيهام مشتمل على مانع من العطف مع وجود المصحح له 
وهو التغاير الكلى بخلاف كمال الاتصالء فإن المصحح فيه منتف لعدم التغاير الكلسى 
بين الحملتين فمن قال: إن المانع فى كمال الاتصال أيضا موجود فلا بد هنا من اعتيار 
قيد مع التغاير فى المعين حي تكون صورة الإيهام شبيهة بكمال الانقطاع نقد وه-م 
(قوله: إلا أنهم أى: ذلك المانع (قوله: لما كان خارجا) أى: عن ذات الجملتين بخسلاف 
المانع فى كمال الانتقطاع فهو أمر ذاتى لا يمكن دفعه أصلا وهو كون إحداهما خبرية 
والأخرى إنشائية أو لا جامع بينهما. 


(ويسمى الفصل لذلك قطعاء مثاله: 

وتظنُ سلمى أننّى أبغى بما بدلا أراها فى الضّلال هيم)”2 

فبين الحملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين؛ لأن مععئ: [أراها]: أظنهاء 
وكون المسند إليه فى الأولى محبوباء وق الثانية با ا خا 0 
(قوله: ويسمى الفصل) أى: ترك العطف. وقوله أى لأجل كون العطف موهضاء أو 
لأحل دفع الإيهام؛ وقوله قطعا: مفعول يسمى الثاق؛ والأول نائب الفاعل الذى هو 
الفصل» ووجه تسميته بالقطع إما لقطعه لتوهم نخلاف المرادء وإما لأن كل فصل 
قطع فيكون من تسمية المقيد باسم المطلق (قوله: مثاله) أى: مثال الفصل لدفع الإيهسام 
المسمى بالقطع وعير بالمثال دون الشاهد لأحل قوله: ويحتمل الاستثناف؛ لأن الاحتمال 
لا يضر ف المثال ويضر فى الشاهد (قوله: أبغى بما بدلا) الباء للمقابلة فما قيل: إفا 
يمعي عنها متعلق ممحذوف حال من بدلاء والمعئ: اطلب بدلا عنها تكلف مستغين عنه 
(قوله: أراها) بصيغة امخهول شاع استعماله بمعين الظن؛ وأصله أران الله إياها تميم ق 
الضلال ثم بئى للمجهول» وحيئذ فالضمير المستتر فى أراها الذى هو نائب الفاعسل 
مفعول أول» والهاء مفعول ثان. وجملة تميم مفعوله الثالث؛ وإِثما جعل الشاعر ضلااها 
مظنونا مع أن المناسب دعوى اليقين؟ لأنه إذا علم فساد ظبها به هذا الأمر كان متحققا 
لفساد ظنها رعاية لمقابلة الظن بالظن أو للتأدب عن نسبة الضلال إليها علسى طريق 
اليقين (قوله: تميم) يقال: هام على وجهه يهيم هيما وهيمانا ذهب ف الأرض من 
العشق وغيره (قوله: فبين اللحملتون) أى: الخبريتين أعيئ قوله: وتظن سلمىء وقوله أراها 
فى الضلال هيم» وحاصل كلامه أن هاتين الحملتين بينهما مناسبة لوجحود الجهة الجامعة 
وهى الاتحاد بين مسنديهما وهو تظن وأرى؛ لأن معن أرى أظن وشبه التضايف بين 
المسند إليه فيهما وهو ضمير تظن وأراها المستتر فيهماء فإن الأول عائد على سلمى 
وهى محبوبة؛ والثاى عائد على الشاعر وهو محبء وكل من النحب والحبوب يشبه أن 
يتوقف تعقله على تعقل الآخرء إلا أنه ترك العطف لمانع؛ واعترض على الشارح فى قوله: 


بكب سبي تي مدب : 
)١(‏ البيت لأى تمامء أورده محمد بن على الترجان في الإشارات ص 9/99 غير منسوبء والمفتفاح 
ص 21531١‏ ومعاهد التنصيص 113/١‏ والمصباح ص 28» وعقود الحمات ص 1١81‏ 


لكن ترك العاطف لعلا يتوهم أنه عطف [أبغى] فيكون من مظنونات إسلمى] 
(وكممل الاسئناف) كأنه قيل ...ابابا اا 
ومناسبة» والمناسبة لا تناسب كمال الانقطاع ولا شبههء وأجيب بأن المناسبة الى لا تناسبه 
هى المصححة للعطف بخلاف الي معها الإيهام المناق للعطف فيصح وجودها فيه (قوله: 
لكن ترك العاطف لبلا يتوهم أنه) أى: الحملة الثائية وذكر الضمير باعتبار أنما كلام 
وحاصله أنه لو عطف جملة أراها على جملة تظن سلمى لكان صحيحاء إذ لا مسانع مسن 
العطف عليه إذ المعئ حينئذ أن سلمى تظن كذا وأظنها كذاء وهذا المعيى صحيح ومسراد 
للشاعرء إلا أنه قطعها ولم يقل: وأراها لثلا يتوهم السامع أنما عطف على أبغى» وحينفذ 
يفسد المعن المراد» إذ المعين حيئذ أن سلمى تظن أنين أبغى يما بدلا وتظن أيضا أننى أظنها 
أيضا تيم فى الضلال وليس هذا مراد الشاعر؛ لأن مراده أنى أحكم على سلمى بأفا 
أخطات فق ظنها أن أبغى بما بدلا ويدل على أن مراده ما ذكر قوله قبل ذلك: 

زعمت هواك عفا الغداة كما عفا 2 عنها طلال باللوى ورسوه'"؟ 

فإن قلت هذا التوهم باق بعد القطع؛ لأنه يحوز أن يكون أراها خيرا؛ لأن بعد 
بر أو حالا أو بدلا من أبغى ففى كل من الفصل والوصل إيهام خعلاف المراد» وحيتئة 
فلا يتجه تعليل الفصل بإيهام الوصل -خلافه- قلت: هذا مدفوع؛ لأن الأصل ف 
الحمل الاستقلال» وإنما يصار إلى كونها فى حكم المفرد إذا دل عليه السدليل على أن 
الشيخ عبد القاهر نص على أن ترك العطف بين المحمل الواقعة أخعبارا لا يجوز- أفاده 
المولى عبد الحكيم. 

(قوله: ويحتمل) أى: قوله أراها فى البيث المذكور الاستثناف أى: كما يحتمل 
أن يكون غير استئناف وعلى هذا الاحتمال فتكون من شبه كمال الاتصال» والحاصل 
أن جملة أراها ف الضلال يحتمل أن تكون غير استئناف بأن يقصد الإخبار يما كال 
قبلها من غير تقدير سؤال تكون جوايا عنه فيكون المانع من العطف هو الإيهام السابق» 


21161١ البيت لأى تمام أورده محمد بن على اللترحان فى الإشارات ص5؟1١) غير منسوب والمفتاح ص‎ )١( 
١181١ والمصباح صم ه» وعقود الجمان ص‎ 2517/4/١ ومعاهد التنصيص‎ 


.هم 


كيف تراها فى هذا الظن؟ فقال: أراها تتحير فى أودية الضلال. 

[الفصل لشبه كمال الاتصال]: 

(وأما كوها/ أى: الثانية (كالمتصلة ا) أى: بالأولى (فلكوها) أى: الثانية 
(جوابا لسؤال تن ال وو ال توف ل تا وو ا م 
ويحتمل أن تكون مستأنفة بأن يقدر سؤال تكون هى حوابا عنه فيكون المانع مسن 
العطف كون الجملة كالمتصلة هما قبلها لاقتضاء ما قبلها السؤال» أو تنزيله منزلة 
السؤال والحواب ينفصل عن السؤال لما بينهما من الاتصال» وعلى هذا الاحتمال تكون 
هذه العملة من القسم الذى ذكره المصنف بعد بقوله: وأما كوفا كالمتصلة إلخ (قوله: 
كيف تراها فى هذا الظن) أى: أهو صحيح أو لا (قوله: فقال أراها تتتحير) أى: فنقال 
أراها مخطئة تتحير فى أودية الضلال أى: فى الضلال الشبيه بالأودية فهو من إضافة 
المشبه به للمشبه والظن منصب على التحير. 

[الفصل لشبه كمال الانقطاع]: 

(قوله: وأما كوفا كالمتصلة يما) أي: كمال اتصال» والمناسب لما مر أن يقول: 
وأما شبه كمال الاتصال فلكوها جوايا إل. 

(قوله: فلكونما أى الثانية جوابا إلخ) كلامه يقتضى أن وقوع الحملة حوابا 
لسؤال اقنضته الأولى موجب للفصل وهو كذلك؛ لأن السؤال واللجواب إن نظر إلى 
معنييهما فبينهما شبه كمال الاتصال كما يأتى بيانه» وإن نظر إلى لفظيهما فبينهما 
كمال الانقطاع لكون السؤال إنشاء ولواب خبراء وإن نظر إلى قائلهما فكل منهما 
كلام متكلم ولا يعطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر فعلى جميع التقدير الفصل 
متعين لكن هذا خالف لما ذكره ف المطول فق آخر بحث الالتفات ف قول الشاعر: (فلا 
صرمة يبدو وق اليأس راحة) حيث جعل وق اليأس راحة جوابا لسؤال اتنضته الأول 
حيث قال: فكأنه لما قال: فلا صرمة يبدو قيل له ما تصنع ب فأجحاب بقوله: وق اليأس 
راحة» وقد اشتملت الحملة على الواو والصرمة بفتح الصاد المجر ومخالف لما ذكره فى 
قوله تعالى: وما كَانَ استطفارٌ ِيْرَاهِيمْ لأبيه”2 إلخ من أنه جواب لسؤال اقتضاه قوله 


,1١1 التوبة:‎ )١( 


قبل: لإمَا كان للنبى وَالْذِينَ آتنوا أن يَستطفرُوا للْمُشرٍكين ولَوْ كائوا أولى قُرْتَى من 
تغد ما كين لَهُمْ لهم ناب الْجتحيم)!) تقديره لم استغفر | إبراهيم لأبيه؟ وقد 
اشتملت تلك الحملة الواقعة جوابا على الواو» وأحيب بأن الواو ف البيت والآية 
للاستعناف لا للعطف» وما قيل إنه لم يعهد دخول الواو على الجملة المستأئفة النحوية 
أعين المجملة الابتدائية ففيه نظرء بل قد عهد ذلك كالواو فى قوله تعالى: (مَن يُطللٍ 
الله قلا قادى لَه وَيَدَرُهُمْ فى طُْانِهمْ يَعمَهُونَ74" برفع يذرهم كما صرح به فق 
المغن» وأحيب أيضا بأن السؤال المعتبر فيه الفصل ما كان منشوء الترده فى حال 
المسثول عنه بأن حاله كذا أم لا بأن كان واردًا على سبيل السنقض كما فق الآية 
ونظائرها؛ وذلك لأن المطلوب ق الأول بيان ما أجمل فيعتبر الاتصال الموجب للفصل» 
وق الثان دفع ما أورد فكان كل من الغرضين اللذين أديا بالسؤال والنواب من طرف 
فكان المقام مقام وصل يقتضى المناسبة من وجه والمغايرة من وجه آخخر. 

هذا محصل ما ذكره أرباب الحواشى؛ إلا أن النقض على كلام المصدف نمسا 
تقدم للشارح ف المطول ف بحث الالتفات» والجواب عنه يما ذكر ظاهرء وأما النقض 
بالآية ففيه شىء منشؤه الغفلة عن سبب النسزول كما قاله العلامة عبد الحكيم» فإن 
الآية الأولى أعين قوله تعالى: لإمَا كَانَ للمبِي» الح نزلت ف منع الرسول عليه السلام 
من الاستغفار لعمه ومنع المؤمنين من الاستغفار لآبائهم محتجين فى ذلك بأن إبراهيم 
استغفر لأبيه على ما فى الكشافء فالآية الأولى منع لهم عن الاستغفار للآباء والأقريين 
والثانية جحواب لتمسكهم باستغفار إبراهيم» فعطف الثانية على الأولى للتناسب وليست 
جوابا عن سؤال نشأ من الآية الأولى- تأمل ذلك. 

(قوله: اقتضته الأولى) أى: اشتملت عليه ودلت عليه بالفحوى» وذلك لكوما 
بحملة فى نفسها باعتبار الصحة وعدمها كما ف المثال السابق أعيئ قوله: وتظن سلمي إلم» 


.1845 الأعراف:‎ 0( .1١١ التوبة؛‎ )١١( 


فشزل) الأولى (مسزلته) أى: السؤال؛ لكوفا مشتملة عليه ومقتضية له 
(فتفصل) الثانية (عنها) أى: عن الأولى (كما يفصل الجواب عن السؤال) ل ا 
بينهما من الاتصال. قال (السكاكي: فييزل ذلك) السؤال الذى تقتضيه الأولى 
فإن الظن يحتمل الصحة وعدمها أو لكونها بجملة السبب أو غير ذلك ما يقتضى 
السؤال كما يأتى (قوله: فتنزل الأولى منزلته) أى: فبسبب اقتضاء الأولى للسؤال 
واشتمانها عليه تنزل تلك الحملة الأولى منزلة ذلك السؤال المقدر؛ لأن السبب 
ينزل منزلة المسبب لكونه ملزوما له ومقتضيا له (قوله: ومقتضية له) عطف تفسير 
(قوله: فتفصل الثانية عنها) أى: عن تلك الأولى المقتضية للسؤال المقتتضى للحواب 
الذى هو الحملة الثانية (قوله: كما يفصل الحواب عن السؤال) أى: المحقق. 

(قوله: لما بينهما) أى: السؤال المحقق والحواب من الاتصال الشبيه أي: مسن 
شبه كمال الاتصال فكما أن الجملة الأولى ف الأقسام الثلائة مسن كمال الاتصسال 
مستتبعة للثانية ولا توحد الثانية بدون الأولى- كذلك السؤال مستتبع للحواب 
والحواب لا يوحد بدون السؤال» وحيدكذ فكل من صورة السؤال والحواب والاستئناف 
من شبه كمال الاتصال كما هو الظاهر من التشبيه؛ وقيل: المراد من الاتصال فى صورة 
السؤال والجواب كمال الاتصالء وفيه أن كمال الاتصال منحصر ف الأقسام الثلائة 
المذكورة وليست صورة السؤال واللبواب داحلة فى شىء منهاء وما قيل إفهم لم يعدوها 
ف أقسام الاتصال؛ لأن السؤال والجواب لا يحناج فق الفصل بينهما إلى اعتباره؛ لأفما 
يكونان كلامى متكلمين ولا يعطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر ففيه نظر؛ 
وذلك لأنه مع كونه غير صحيح فق نفسه؛ لأنه يقال وعليكم السلام معطوفا على 
السلام عليكم لا ينفع فى شرح كلام المصئف؛ لأنه غير صريح فى أن الفصسل بينهما 
لكمال الاتصال» وقيل: إن صورة الحواب والسؤال داخلة فى صورة البيان؛ لأن الدواب 
مبين لمبهم السؤال وليس بشىء؛ لأن الجواب لا يدفع الإهام الذى ىق السؤالء إذ لا 
إهمام فيه إنما يدفع الإتهام الذى فى مورد السؤال- أفاد ذلك العلامة عبد الحكيم. 

(قوله: قال السكاكى إلح) اعلم أن مذهب المصدف أن الموحب للفصل بين 
الجملتين تنزيل الحملة الأولى منزلة السؤال فتعطى بالنسبة إلى الثانية حكم السؤال 


5ه 


وتدل عليه بالفحوى (منزلة السؤال الواقع) ويطلب بالكلام الشاننى وقوعه 
جوابا له فيقطع عن الكلام الأول لذلك. وتنزيله منزلة الواقع إنمسا يكون 
(لدكتة؛ انان افق مقا ا ل سود الدع هه 
بالنسبة إلى الجواب الذى هو تلك الثائية فى منع العطف» وعلى هذا لا مدحل للسؤال 
فى منع العطف فى الحالة الراهنة وإن كان هو الأصل ف المنسع؛ وحاصل مذهب 
السكاكى أن السؤال الذى اقتضته الحملة الأولى ويفهم منها بالفحوى أى: بقوة الكلام 
باعتبار قرائن الأحوال ينزل منزلة السؤال الواقع بالفعل امحقق المصرح به وتحعصل 
الجملة الثانية جوابا عن ذلك السؤال» وحيئئذ فتقطع تلك الجملة الثانية عن الجملة 
الأول إذ لا يعطف جواب سوال على كلام آخرء وعلى هذا فالمقتضى لمنع العف 
كون الكلام حوابا لسؤال لا تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال كما هو مذهب 
المصنف» والحاصل أنه على مذهب المصنف الحملة الأولى مُنرّلة مَتزلة السؤال 
المقدر» وأما على مذهب السكاكى الذى تعلق به التنزيل إنما هو السؤال المقدر الذى 
اقتضته الحملة الأولى فينزل منزلة السؤال الواقع؛ فالجملة الثانية حواب للجحملة 
الأولى على مذهب المصنف وللسؤال المقدر على كلام السكاكى (قوله: وتدل عليه) 
بيان لما قبلهء (وقوله: بالفحوى) أى: بقوة الكلام باعتبار قرائن الأحوال (قوله: الواقع) 
أى: المحقق المصرح به (قوله: ويطلب) أى: ويقصد بالكلام الثاى وهو الحملة الثانية» 
(وقوله: وقوعه) نائب فاعل يطلب والضمير عائد على الكلام الثاى» (وقوله: حوابا) 
أى: للسؤال المقدر الذى تقتضيه الأولى» وجوابا: حال من الكلام الثاق» ولو قال 
الشارح ويجعل الكلام الناى جوابا له كان أصر وأوضح (قوله: فيقطع) أي: الكلام 
الناى (قوله: لذلك) أى: لأحل كون الكلام الثاى جوابا للسؤال المقدرء إذ لا يعطف 
جواب سؤال على كلام آخر (قوله: وتنزيله منزلة الواقع) أى: وتنزيل السؤال 
المقدر منزلة السؤال الواقع لأحل أن يكون الكلام الثاى جوابا له إنما يكون إل 
وقضية كلام الشارح أن النكتة خخاصة بالتنزيل على كلام السكاكى مع أن التنزيل 
أيضا على مذهب المصنف إنما يكون لنكتة. 


/اءه 


كإغناء السامع عن أن يسأل؛ أو) مثل: (ألأّيسمع منم أى: من السامع (شىءع) 
تحقيرا له وكراهة لكلامه. أو مثل ألا ينقطع كلامك بكلامه؛ أو مثل القصد إلى 
تكثير المعين بتقليل اللفظ؛ وهو تقدير السؤال وترك العاطف؛ أو غير ذلك. وليس 
فى كلام السكاكى دلالة على أن الأولى 000 

فكان الأولى للشارح أن يعمم كلامه بأن يقول: والتزيل إنما يكون لنكنة 
ليشمل التنزيلين أعين تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال وتنزيل السؤال المقدر 
منزلة السؤال الواقع- فتأمل قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: كإغناء السامع عن أن يسأل) أى: تعظيما له أو شفقة عليه فالبليغ شأنه 
إذا تكلم بكلام متضمن لسؤال يأتى يحواب ذلك السؤال ولا يحوج السامع لكونه 
يسأل ذلك السؤال تعظيما له أو شفقة عليه (قوله: أو مثل ألا يسمع إل قدر مقل 
إشارة إلى أن قوله: أو ألا يسمع إل عطف على قوله: أغناه أى: ومثل إرادة ألا يسمع 
إل لا على أن يسأل» وإنما قدر "مثل" لا "الكاف"؛ لأنها حرف واحد يستكره مزججها 
من الشارح بالمئن قال يس: لكن مثل فى كلام الشارح عطف على كإغناء (قوله: أو 
مثل ألا ينقطع إنخ) أى: أو مثل عدم انقطاع كلامك أيها المتكلم بكلامه أى: السامع 
وأنت تحب ذلك أى: مثل إرادة عدم تخلل كلامك بسواله لثلا يفوت انسياق الكلام 
الذى قصد أن لا يدسى منه شىء (قوله: بتقليل اللفظ) الباء.معين مع (قوله: وهو) أى: 
تكثير المع المصاحب لتقليل اللفظ تقدير السؤال إل وفيه أن التقدير المذكور سبب فى 
التكسير لا نفسهء فكان الأولى أن يقول: وذلك بسبب تقدير السؤال إلخ؛ والكلام من 
باب اللف والنشر المرتب؛ وذلك لأن تقدير السؤال سبب لتكثير المعئ وترك العاطف 
سبب فى تقليل اللفظ (قوله: أوغير ذلك) عطف على إغناء أو على القصدء وذلك مثل 
التنبيه على فطانة السامع وأن المقدر عنده كالمذكور أو التنبيه على بلادته وعدم تنبهه 
لذلك إلا بعد إيراد اللمواب عنه حيث لم يرد السؤال بعد إلقاء المتكلم الجملة الى همى 
منشأ السؤال (قوله: وليس افق كلام السكاكى إل) هذا شروع ف اعتراض وارد علسى 
قول المصنف فتنزل الجملة الأولى منزلة السؤال المقدرء وحاصله أن المصنف مختصر 


تعزل منزلة السؤال فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مفسل: 
قطع الحواب عن السؤال إنما يكون على تقدير تسزيل الأولى منزلة السؤال 
وتشبيها به والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك» بل محرد كون الأولى منشأ للسوال 
كاف ق ذلك؛ أشير إليه فى الكشاف ا 1111111 
لكلام السكاكى وتابع له وهو لم يقل با قاله الصنف» وحيثذ فالملصدف مخطئ فق 
كلامه» وحاصل ما أجاب به الشارح أنا نسلم أن المصنف مختصر لكلام السكاكى» 
لكن لا نسلم خطأه إذ هو محتهد فى هذا الفن» فتارة يخالف اجتهاده احتهاد السكاكى 
وتارة يوافقه (قوله: تنسزل منزلة السؤال) أى؛ المقدر أى: وحيث دلم يكن فيه دلالة 
على ذلك فيعترض على المصنف حيث نخالفه مع أنه مختصر لكلامه. 

(قوله: فكأن المصنف نظر إلح) هذا اعتذار عن المصنف فق تخالفته للسكاكى؛ 
وحاصله أن قطع الثانية عن الأولى لما كان كقطع الجواب عن السؤال لكوفها كالمتصلة 
بما لزم كون الأولى منزلة منزلة السؤال؛ لأن إلحاق القطع بالقطع يقتضسي إلحاق 
اللقطوع عنه الذى هو الأولى بالمقطوع عنه الذى هو السؤال» وإلا كان القطع لا مسن 
جهة الاتصال المنسوب للجواب والسؤال بل من جهة أخرى (قوله: إفا يكون إل) خبر 
أن أى: إنه نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الحواب عن السؤال إنما يكون 
فى تلك الحالة لا فى حالة تنسزيل السؤال المقدر منزلة الواقع كما قال السكاكى؛ وأما 
قوله: مثل قطع إل: فهر مفعول مطلق أى؛ قطعا ممائلا لقطع إلخ (قوله: والأظهر أنه لا 
حاجة إلى ذلك) أى: إلى ذلك التسزيل المرتب عليه قطع الثانية عن الأولى (قوله: 
كاف فق ذلك) أى: فق قطع الثانية عن الأولى وعدم عطفها عليهاء وأما تنسزيل السوال 
المقدر مدنزلة السؤال الواقع فللنكتة المتقدمة» وتوضيح ذلك البحث علسي مال 
ابن يعقوب أن تشبيه القطع بالقطع أى: قطع الثانية عن الأولى بقطع الجواب عن 
السؤال لا يقتضى تشبيه المقطوع عنه بالمقطوع عنه؛ لصحة كون القطضع من حيث 
وجود ربط يشبه ذلك الربط مع كون المقطوع عنه فى أحد الربطين سببا والآخر سبب 
السبب مثلاء ولا ينزل أحدهما منزلة الآخر إلا فى جرد الربط وهو مستشعر مسن 


(ويسمى الفصل لذلك) أى: لكونه جوابا لسؤال اقتضته الأولى (استئنافاء وكذا) 
الجملة (الثانية) نفسها تسمى استنافا ومستأئفة. 

[أنواع الاستعباف]: 

(وهو) أى: الاستئناف (ثلاثة أضرب؛ لأن السؤال) الذى تضمتته الأولى: 
تشبيه القطع بالقطع من غير حاجة لتشبيه أحد المقطوع عنهما بالآخر ولهذا يصح هنا 
أن يجعل كون الحملة الأولى منشأ السؤال الذى هو سبب الجواب كافيا فى القطع؛ لأنها 
سبب السبب من غير حاجة لزيادة تنزيلها منزلة السؤال وتشبيهها به كما أشار 
إليه صاحب الكشاف حيث جعل الاستئناف كالحخارى على المستأنف عنه وكالمتصل 
به وهذا لا يصح عطفه عليه لما بينه وبينه من الاتصال ولو كان على تقدير السسؤال 
وتسزيل المستأنف عنه منزلة السؤال لم يصلح كون الحواب كالمارى عليه إذ لا 
يجرى الحواب على السؤال على أنه وصف له. فقد اكتفي مجرد الربط الحاصل بالنشأة 
ولم يعتبر تشبيهها بالسؤال ولا تشبيه الاستئئاف بالجواب اه كلامه. 

لا يقال الاكتفاء.محرد كون الأولى مدشأ للسؤال ينافيه جعل السؤال 
كالمذكور على ما قاله السكاكى؛ لأنا نقول تقدم أن جعل السؤال كال كور لسيس 
للقطع؛ بل لنكت أخخرى قد تقدمت» ولك أن تقول: تنسزيل الأولى منزلة السؤال 
للقطع أو كونها منشأ للسؤال للقطع أو تقدير السؤال كالمذكور للقطع مآهما واحد 
والاختلاف ف الاعتبار والتعبير والتلازم حاصل فق الكل؛ فأى فائدة هذا الاختئلاف؟! 
فتأمل, (قوله: ويسمى الفصل) أى: الذى هو ترك العطف (قوله: استئنافا) تسميته 
بذلك من تسمية اللازم باسم الملزوم؛ لأن الاسشناف الذى هو الإتيان بكلام مستقل فى 
جميع أجزاء تركيبه عما قبله يستلزم قطعه أى: ترك عطفه على ما قبله (قوله: تسسمى 
استئنافا إلخ) تسميتها بذلك من تسمية الشىء باسم ما تعلق به؛ لأن الحملة لابسها 
الاستئناف وتعلق بماء هذا ويحتمل أن الاستئناف مشترك بين المعين المصدرى والمعئ 
الاسمى (قوله: أى الاستئناف) يعين مطلقا سواء أريد به فصل الجملة الثانية أو تفسها 
(قوله: لأن السؤال إلخ) هذا تعليل امحذوف أى: وإنها انلحصر فى ثلائة أضرب؛ لأن السؤال 


6ه 


(إما عن سبب الحكم مطلقا؛ نحو: 
قال لى كيف أنت قلت عليل سَهرٌّ دائمٌ وحزثُ طويل”» 


52200 0 من أصله فيسأل عنهء وإما سبب خاص .ع أنه تصور 
لفى جميع الأسباب إلا سبب خاص تردد فق حصوله ونفيه فسأل عنه؛ وإما غير السبب 
بأن ينبهم عليه شىء هما يتعلق بالحملة الأولى (قوله: عن سبب الحكم) أى: المحكوم به 
الكائن فى الحملة الأولى (قوله: مطلقا) حال من السبب أى: حال كون السبب مطلقا 
أى: م ينظر فيه لتصور سبب معن بل لمطلق سبب» وذلك لكون السامع يجهل السبب 
من أصله وذلك بأن يكون التصديق بوجود السبب حاصلا للسائل والمطلوب بالسؤال 
ل ل التصديق بوحود العلة يوحب 
التصديق بوحود السبب» | إلا أنه جاهل حقيقته فيطلب يما شرح ماهيته ولذا يسأل بماء 
والتصديق الحاصل لمن ل سينا للسائل (قوله: عليل) خبر 
مبتدأ ذوف أى: أنا عليل وهذه الجملة منشأ السؤال (قوله: سهر دائم) بر لمبعداً 
محذوف أى: سبب على سهر دائم وهذا محل الشاهد حيث ترك العاطف لما بين 
الجملتين من شبه كمال الاتصال؛ والمغايرة الي يقتضيها العطف لا تناسبه؛ وأما قوله: 
عليل أى: أنا عليل فلا شاهد فيه لما نحن بصدده؛ لأنه جواب عن سؤال ملفوظ به؛ 
واحتمال كون عليل خبرا أولاء وسهر خبرا ثانيا بتأويله بساهرء وكذا حزن» أو كون 
سهر مبتدأء ودائم خبراء والحملة كالبدل ما قبلها أو حالية أى: ذو سهر دائم تعسف 
لا يتبادر من الكلام فلا يرتكب (قوله: أى ما بالك عليلا) أي: ما حالك حال كونك 
عليلاء ولا شك أن السؤال عن حال العليل بعد العلم بعلته يوحب كون المع ما سبب 
علتك؛ إذ لا ييقى ما يسأل عنه من أحوال العلة بعد العلم بها إلا سببها فيقدر هذا السؤال 


)١(‏ البيت فى الإشارات والتنبيهات للجرجان ص 4*؛ ومعاهد التنصيص .٠٠١/١‏ ودلائثل الإعجاز ص 
وق عقود اللجمان ص 1815 


أله 


أو ما سبب علتك؟) بقرينة العرف والعادة؛ لأنه إذا قيل: فلان مريض-فإما يسأل 
عن مرضه وسببه؛ لا أن يقال؛: هل سبب علته كذا وكذا لا سيما السهر والحزن؛ 
المفيد لهذا المعيى (قوله: أو ما سبب علتك) هذا تنويع ف التعبير والمعين واحد؛ لأن كله 
من العبارتين يفيد السؤال عن سبب العلة وإن كانت العبارة الأولى تفيد ذلك بالتلويح» 
والثائية تفيده بالتصريح- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: بقرينة [لخ) مرتبط .محذوف أى: وإنما كان السؤال عن السبب المطلق 
لا عن السبب الخاص بقرينة العرف وإضافة القرينة لما بعده بيانية وأشار بعطف العادةٌ 
عليه إلى أن المراد العرف العادى (قوله: فإئما يسأل عن مرضه) على تقدير مضاف أى؛ 
عن سبب مرضه فعطف سببه عليه تفسير» (وقوله: لا أن يقال هل سبب علته كذا) 
أى: على وجه التردد فق ثبوت سبب محاص؛ وبيان ما ذكره الشارح أنه إذا قيل فلان 
مريض لم يتصور السامع منه إلا جرد المرض ويبقى السبب مجهولاً له فيقول: ما سبب 
مرضه؟ فيكون السؤال تصوريا .معن أنه يطلب تصور السبب لكونه حاهلا به» لا أنه 
يعلم الأسباب بخصوصها ويتردد ف تعيين أحدهما ليكون السؤال عن السبب الخساص 
وإجابة ذلك السؤال التصورى بسبب خخاص تحصل مطلوب السائل أعئ: تصور سبب 
المرض مع التصديق بكون السبب الخاص سبباء إلا أن هذا التصديق لما لم يغساير 
التصديق الحاصل له قبل السؤال لم يكن هذا السؤال إلا لتصور ماهية السبب» فافهم 
فإنه بما فى على بعض الناظرين- اه عبد الحكيم. 

فإن قلت: حيث كان السائل الى الذهن من السبب وطالبا لتصور السسبب 
المطلق فلا يؤكد الكلام الملقى إليه؛ لأن التأكيد إنما يجىء لطالب الحكم وقد اشتمل 
الجواب المذكور على التأكيد؛ لأن اسمية الحملة من الموكدات كما مر فلا يصح أن 
يكون السؤال هنا عن السبب المطلق بل عن السبب الخاص» وأحيب بأن اسمية الدملة 
لا تكون من المؤكدات إلا إذا انضم إليها مؤكدء وإلا فلا تكون من المؤكدات كما 
هناء فعدم التأكيد هنا دليل على أن السائل طالب لتصور السبب مطلقا (قوله: لا سيما 
السهر والحزن) أى: ختصوصا السهر والحزن فهما أولى بعدم القول؛ لأنه يبعد كونمما 


دكن 


حي يكون السؤال عن السبب الخاص. 
(وإما عن سبب خاص) هذا الحكم (نحو: وما أبرئ نفسى إن النْفْسَ 


سببين من الأسباب المحدثة للمرض» وحينئذ فلا يقال فى السؤال: هل سبب علته السهر 
أو الحزن؟ إذ لا يتوهم سببيتهما للمرض حي يسأل عنهماء والحاصل أنه إذا قيل فلان 
مريض فالعادة منع من أن يقال: هل سبب مرضه السهر أو الحزن؟ منعا أكثر من أن 
يفال: هل سبب مرضه الحمى أو البرودة؟ لأنه لا يتوهم سببية الحرن والسهر للمسرض 
حين يسأل عنهما لأنهما من أبعد الأسباب المحدثة للمرض» وإنما تقضى العادة بالسؤال 
عن مطلق السبب بأن يقال ما سبب مرضه؟ لما مر (قوله: حي يكون إلخ) هذا تفريسع 
على المنفى (قوله: وإما عن سبب نخاص لهذا الحكم) يسأل السائل عنه هل هو حاصل 
أو غير حاصل؟ فيكون المقام مقام أن يتردد فى ثبوته» فلذا يوتى بالحواب مؤكدا (قوله: 
هذا الحكم) أى: الكائن ف الحملة الأولى كعدم التبرئة فى الآية الآنية (قوله: وما أَبَرئا 
نفسي» هذه الجملة منشأ السؤالء (وقوله: إن نفس لأمَارَةٌ بالسُوء)) هذا هو 
الاستثئناف قال فى الكشاف: وما أبرئ نفسى أى: من الزلل ولم أشهد لما بالبراءة 
الكلية ولا أزكيهاء ولا يخلو: إما أن يريد فى هذه الحادثة الحم المفهوم من قوله: (وَلْقَُ 
هَمْتَْ به وَهَمْ بهَا7 الذى هو فعل اللفس عن طريق الشهوة البشرية عسن طريسق 
القصد والعزم» وإما أن يريد عموم الأحوال. اهب. 

(قوله: كأنه قيل إلخ) أى: لأن الحكم بنفى تبرئة النفس من طهارتا من الزثل 
يتبادر منه أن ذلك لانطباعها من أصلها على طلب ما لا ينبغى فكأن المقسام مقامأن 
يتردد فى ثبوت أمرها بالسوء بعد تصوره؛ فكأنه قيل لم نفيت البراءة عن نفسك» هل 
لأن النفس أمارة بالسوء؟ أى: إها منطبعة على ذلك؛ فالسائل متردد طالب للتعسيين- 
كذا فق ابن يعقوب. (وقوله: فكأن المقام إلخ) أولى من قول الشارح: إذا كان طالبا مترددا؛ 


2.714 يوسف: 087. (1) يوسف؛‎ )١( 


اهم 


هل النفس أمارة بالسوء؟ فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء) بقرينة التأكيدء 
فالتاكيد دليل على أن السوال عن السبب المخاص؛ فإن اللدواب عن مطلق السبب 
لا يؤكد (وهذا الضرب يقتضى تأكيد الحكم) الذى هو فق الحملة الثانية-أعى: 
الجواب-لأن السائل متردد فى هذا السبب الخاص: هل هو سبب الحكم؟ أم لا؟ 
وكما هر) فى أحوال الإسناد الخبرى 07 567373070 
لأن التردد بالفعل لم يتحقق؛ لأن حال الأنبياء عند من عرف زكاتها يبعد التردد ق كون 
نفسه تأمر بالسوء» ولكن لما نفى تبرئة النفس عن موجبات نقصافها صار المقام مقسام 
التردد باعتبار أصل معناه- كذا قرر شيخنا العدوى» وعبارة عبد الحكيم. (قوله: كأنه قيل 
إخ) وليس السؤال المقدر ما سبب عدم تبرئتنك لنفسك على ما سبق إليه الوهم؛ لأنه 
معلوم وهو لحم المفهوم من قوله: لوَلقَدْ هَمْتْ به وَهَمْ بها فالسؤال المقدر هل حنس 
النفس مجبولة على الأمر بالسوء فلا براءة لهذه النفس الشريفة المزكاة» فأحيب نعم إن 
جنس النفس آمرة بالسوء محبولة عليه فيكون هو السبب لنفى التبرئة- اه. 

(قوله: هل النفس أمارة بالسوء) أى: هل لأن النفس أمارة بالسوء أي: هل 
سبب التبرئة أن النفس إِلَ؛ لأن الفرض أن السؤال عن سبب بحاص (قوله: بقرينة 
التأكيد) هذا مرتبط بمحذوف أى: فالسوال عن سبب حاص بقرينة التأكيد بأن واللام؛ 
لأنه يدل على أن السائل سأل عن سبب خاص مع التردد فيه» فأجيب بالتأكيد على ما 
بينه الشارح؛ لأن السؤال عن مطلق السبب لا يؤكد جوابه (قوله: وهذا الضرب) أى: 
النوع من السؤال وهو السؤال عن سبب نخاص للحكم الكائن فى اللجملة الأولى أو 
المراد هذا الضرب من الاستئداف من حيث السؤال يقتضى إل فاندقع ما يقال: إن 
الضرب قسم من أقسام الاستتناف وهو لا يقتضى التأكيد (قوله: يقتضى تأكيد الحكم) 
أي: الجواب؛ لأن السؤال لما كان عن سبب خاص وهو طالب له لا لماهيته علم أن 
السؤال جملة طلبية فيقتضى تأكيد الحكم؛ ولذا قيل فى هذا الباب إن دلت الحملة الأولى 
على سؤال تصديقى أى: فيه تردد فى النسبة بعد تصور الطرفين كانت الجملة الثانية 
مؤكدة وإلا فلا؛ لأن التأكيد بإن إنما يكون للنسبة لا لأحد الطرفين (قوله: كما مر) 


عن 


من أن المخاطب إذا كان طالبا مترددا حسن تقوية الحكم .مؤوكد. ولا يخفى أن 
المراد الاقتضاء استحسانا لا وجوباء والمستحسن ف باب البلاغة منزلة الواجب. 
(وإها عن غيرهما) أى: غير السبب المطلق؛ والخاص (نحو: (قَالُوا سَّلامًا قال 
سَلام006) أى: فماذا قال إبراهيم فى جواب سلامهم؟ فقيل: قال سلام؛ أى: 
حياهم بتحية أحسن؛ لكوفا بالحملة الاسمية انه طاح ساك الع ل امو 1 
الكاف تعليلية (قوله: من أن المخاطب إذا كان طالبا إل) الأولى أن يقول من أن 
المخاطب قد ينزل منزلة المتردد الطالب إذا قدم إليه ما يلوح بالخبر فيستشرف 
استشراف المتردد» فحينئذ يحسن تقوية الحكم مؤكد وما أبرئ يلوح بالخبر كما قررناء 
وإنما كان هذا أولى جما قاله الشارح لما تقدم من أن المخاطب هنا غير متردد فى الحكم 
طالب له؛ لأن حال الأنبياء عند من عرف زكاتها يبعد التردد فى كون نفسسه تأمر 
بالسوء نعم هو مزل منزلة المتردد؛ لأن يوسف لما نفى تبرئة النفس عن موجبات 
نقصافا صار المقام مقام تردد باعتبار مفاده- تأمل. 

(قوله: لا وجوبا) أى: وحينئذ فلا يكون تعبير الملصنف بيقتضسى المشعر 
بالوجوب مناسبا (قوله: .منزلة الواجب) أى: فى طلب مراعاته والإتيان به وحيتفذ 
فساغ التعبير ييقتضى. 

(قوله: وإما عن غيرهما) أى: عن غير السبب الخاص وغير السبب المطلق وهو 
شىء آحر له تعلق بالجملة الأولى يقتضى المقام السؤال عنه إما عام كما فى الآية» وإما 
خاص كما ف البيت؛ لأن العلم حاصل بواحد من الصدق والكذب والسؤال عن تعيينه 
(قوله: لإقَالُوا») أى: الرسل أعين الملائكة المرسلين لقوم لوط (وقوله: لإسّلامًا») 
مفعول لمحذوف أى: نسلم عليك يا إبراهيم سلاما (قوله: لإقَالَ سَلامٌ4) أى: قال 
إبراهيم فى جواب سلام الملائكة: سلام أى عليكم فهو ميتدأ حذف خبره (قوله: أى 
فماذا قال إبراهيم فى حواب سلامهم) أى: سلام الملائكة عليه ولا شك أن قول 
إبراهيم ليس سببا لسلام الملائكة لا عاما ولا خاصا وعام في حد ذاته. 


.76 الذاريات:‎ )١( 


.6ه 


الدالة على الدوام والثبات. 

(وقوله: زعم العواذل) جمع: عاذلة؛ .ععين: جماعة عاذلة (أننى فى غمرة) 
وشدة (صدقوا) أى: الجماعات العواذل فى زعمهم أنى فق غمرة (ولكن غمرتى 
لا تتجلى) ولا تنتكشف» بخلاف أكثر الغمرات والشدائد 000 

(قوله: الدالة على الدوام والثبات) أى: بخلاف تحيتهم, فَإهًا بالجملة الفعلية؛ 
لأنه نصب لفظ سلام بتقدير الفعل كما بيناه» وقد يقال: إن الفعلية تدل على الحدوث 


والاستمرار وهو موازى الدوام والثبات وحينئذ فلا أحسنية» وحسن الدوام على 
التجدد والحدوث يحتاج لبيان- كذا قرر شيخنا العدوى؛ ثم إن التفريق بين الجملتين 
واعتبار النكات المذكورة إنما يراعى ف الحكاية لا فى المحكى؛ لأا الكلام البليغ غاية 
البلاغة» فقول الفنارى ومن تبعه يحتمل أن يكون تفاوت المتخاطبين بلغة يعتير فيها مثل 
ما يعتبر فى اللغة العربية» وحتمل أن يكون تفاوتم ا؛ لأهم كانوا على ماقيل 
يتكلمون باللغة العربية نعم شيوع هذه اللغة إنما كان من إسماعيل- عليه السلام- بعيد 
عن المقصود- أفاده المولى عبد الحكيم. 

(قوله: زعم) 27 قال فى شرح الشواهد: لا أعرف قائله» والزعم أكثر استعماله 
فى الاعتقاد الباطل» وقد يستعمل فق الحق على ما فى القاموس» ومن ذلك ما هنا بدليل 
قوله: صدقوا (قوله: .معين جماعة عاذلة) أى: من الذكور ولم يجعله الشارح جمع عاذلة 
بمعين امرأة عاذلة لقول الشاعر: صدقوا بضمير الذكور ولم يجعله جمع عاذل؛ لأن فاعلا 
لا يطرد جمعه على فواعل؛ إلا إذا كان صفة لمونث؛ أو لما لا يعقل كحائض وصساهل» 
وأما إن كان صفة لمن يعقل كعاذل فلا يطرد؛ بل هو سماعى بمخلاف فاعلة فإنه يطرد 
جمعها على فواعل مطلقاء وقد يقال: ما المانع من جعل هذا من جملة ما سمع- تأمل. 

(قوله: وشدة) عطف تفسير كما أن قوله بعد: ولا تنكشف تفسير لما قبلسه 
(قوله: ولكن غمرتى لا تنجلى) لما كان قوله: صدقوا مظنة أن يتوهم أن غمرته ثما تنكشف 


)١(‏ البيت أورده الرحان ف الإشارات ص0؟١؟‏ بلا عزروء والطيي ف التبيان ص1475 2 وف عقود 
الجمان ص 2١185‏ وق شرح شواهد المغئ ٠١/9‏ ومعاهد التنصيص 2581/١‏ ومغئ اللبيب ؟/7815. 


كآضه 


كأنه قيل: أصدقوا أم كذبوا؟ فقيل: صدقوا. 

(وأيضا منه) أي: من الاستئناف؛ وهذا إشارة إلى تقسيم آخر له (: ما 
يأتى بإعادة اسم ما استؤنف عنه) أى: أوقع عنه الاستئناف» وأصل الكلام: ما 
استؤنف عنه الحديث؛ و ا م لج ل 
كما هو شأن أكثر الغمرات والشدائد استدرك على ذلك بقوله: ولكسن غمرتى لا 
تنجلى؛ والمعين أن كما قالوا ولكن لا مطمع فى فلاحى (قوله: كأنه قهل إلخ) هذا 
تقدير للسؤال الناشع من الحملة الأولى» فإنه لما أظهر الشكاية من جماعة العذال له على 
اقتحام الشدائد كان ذلك مما يحرك السائل ليسأل هل صدقوا فى ذلك الزعم أم لا؟ 
فالسائل متصور للصدق والكذبء وإفا يسأل عن تعيين أحدهما لتردده فى الثابت لما 
زعموه هل هو الصدق أو الكذب؟ فإن قلت: حيث كان المقام مقام تردد كان 
الواجحب فق الحواب التأكيد بأن يقال: إنهم لصادقون مثلا أحيب بأن السؤال المقدر لما 
كان فعلا أتى بالحواب مطابقا والتأكيد تقديرى يمثل القسم أى: صدقوا والله مثلا. 

(قوله: وأيضا منه) أى: ونعود أيضا إلى تقسيم آخخر منه أى: من الاس كناف 
أى: بمعين الحملة الثانية (قوله: إلى تقسيم آخر) أى: باعتبار إعادة اسم ما استؤنف عنه 
الحديث والإتيان بوصفه المشعر بالعلية» وإن كان الاستعناف فق ذلك لا يخلو عن كونه 
جوابا عن السؤال عن السبب أو غيره الذى هو حاصل التقسيم السابق (قوله: ما يأتى) 
أى: استئناف يأتى (قوله: بإعادة) أى: مع إعادة» فالباء للمصاحبة بمعين مع وإضافة 
أسم إلى ما من إضافة الاسم إلى المسمى أى اسم ذات» (وقوله: اسستونف عنم أى؛ 
لأجله أى: أوقع الاستعناف والحديث لأجله فعن ,معي اللام ويصح أن تكون .معن بعد 
(قوله: أى أوقع عنه الاستئناف) أى: لأجله أو بعدهء وهذا بيان لحاصل المع المسراد» 
فالفعل إما مسند إلى مصدره ويؤيده شيوع هذا التقدير؛ وإما إلى الحار والمرور ويؤيده 
تقدم الشارح على الاستعناف. 

(قوله: وأصل الكلام) أى: أصل قوله استؤنف عنه أى: أصمله بعد بنائه 
للمجهول فهو بيان للأصل الثان: وإلا فالأصل الأصيل بإعادة اسم ما استأنف المتكلم 


/ااه 


فحذف المفعول ونزل الفعل منزلة اللازم (نحو: أحسدت) أنت (إلى زيد؛ زيد 


الحديث -أى: الكلام- عنه؛ فين الفعل للمجهول بعد حذف الفاعل وإقامة المقعول نه 
مقامه» فصار بإعادة اسم ما استؤنف عنه الحديث؛ ثم حذف المفعول الذى له الأصالة 
بالنيابة وهو الحديث اختصارا لظهور ذلك المراد» ولما حذف ذلك المفعول نزل الفعل 
منسزلة اللازم» فأنيب المحرور أو المصدر المفهوم من استؤنف بتأويل استونف بأوقع 
كما قال الشارح (قوله: فحذف المفعول) أى: فى الأصل الأول الذى هو نائب فاعل 
ف هذا الأصل الثاى وهو لفظ الحديث (قوله: منزلة اللازم) أى: بالنسبة للمففول 
الصريح حيث قطع النظر عن ذلك المفعول واقتصر على المفعول بالواسطة وهو قوله 
عنه (قوله: نحو أحسنت أنت إلى زيد) أشار الشارح بأنت إلى أن التاء ى أحسنت تاء 
الخطاب لا تاء المتكلم فالمعئ حينئذ نحو قولك: المخاطب قل أحسن إلى زيد: أحسدت 
إلى زيد» وإنما حعل الشارح التاء للحطاب مع أنه يصح جعلها للمتكلم للتناسب مع 
أحسنت ف المثال الآتى؛ لأنه يتعين أن تكون الثائية للخطاب» وإلا لقال صديقى القدم 
وأيضا لا معن لتعليل إحسان المتكلم إلى زيد فق المثال الثاى بصداقته للمخخاطب إلا بعد 
اعتبار أمر حارج عن مفاد الكلام كصداقة المخاطب للمتكلم أو قرابته له ثم إن 
اللقصود من هذا الكلام أعين قولك: أحسنت إلى زيد إعلام المخاطب بأنه وقع 
الإحسان منه بالقياس إلى زيد لتقرير الإحسان السابق واستجلاب الإحسان اللاحق لا 
إفادة لازم الفائدة- كما قيل» حى يكون معن الكلام: إن أعلم إحسانك إلى زيدء 
ويكون السؤال المقدر الواقع من المحاطب سؤالا عن سبب علمه» ويكون الجواب عنه 
بأى أعلم ذلك؛ لأنه حقيق بالإحسانء أو لأنه صديق لك؛ لأن هذا مع بعده عن الفهم 
يرد عليه أن العلم بكونه حقيقا بالإحسان لا يستلزم العلم بإحسان المخاطب إليه؛ ثم إن 
فعل المخاطب الأمر الحسن مع زيد إنما يتحقق كونه إحسانا إذا كان زيد محلا 
للإحسان؛ لأن الفعل الحسن فى غير موقعه إساءة» فإذا كان زيد محلا للاحسان» وقلت 
لملخاطبك الذى صدر منه الإحسان له: أحسنت إلى زيد يتجه السوال منه عن سبب 


لماه 


أحسنت إلى زيد مصدق بكون زيد محسنا إليه لسببء إلا أنه تارة يكون جاهلا بنفس 
السبب طالبا لتصوره فيكون السؤال المقدر؛ لماذا أحسن إليه على صيغة الماضى المبى 
للمجهول؟ أى: لأى سبب صار محسنا إليه» وتارة يكون عالما بأسباب كونه محسنا إليه 
ككونه فق نفسه حقيقا بالإحسان وكونه صديقا للمخاطب وهو السائل أو قريبا له أو 
غير ذلك جاهلا بتعيبنه» فيطلب تعيين السبب» فيكون السؤال المقدر هل هو حقيق 
بالإحسان؟ والدواب على التقديرين زيد حقيق بالإحسان من غير إشارة إلى سسبب 
استحقاقه. أو صديقك القدم أهل لذلك مع بيان سبب استحقاقه, إلا أنه على التقدير 
الأول يكون مقصود السائل تصور السبب المعين والتصديق به تابع له حاصل 
بالعروض» وعلى التقدير الثاى يكون مقصود السائل أولا وبالذات التصديق بالسبب 
الحامل» وأما تصوره فحاصل بالعروض. 

بقى شىء آخحر وهو أنه على التقدير الثان يستحسن التأكيد فى اللدواب لكون 
السائل مترددا فى تعيين السبب؛ لأن السؤال عن السبب الخاص بخلاف السؤال الأول 
وهو لماذا أحسن إليه؟ فإنه سؤال عن السبب المطلق» والجواب أن كلام المصنف فى 
نفس الاستعناف وكونه على وجهين وأن الوجه الثان أبلغ من الأول» وأما استحسان 
التأكيد على التقدير الثانى وعدمه على التقدير الأول فحارج عما نحن فيه؛ وما حررناه 
ظهر لك اندفاع اعتراض العلامة السيد بأن المخاطب أعلم بسبب فعله الاختيارىي» 
وحينئذ فلا معئ لسؤاله من الغير وهو المتكلم عن سبب إحسانه؛ وذلك لأن السؤال 
المقدر الواقع من المخخاطب سؤال عن كون زيد محسنا إليه لا عن كون المخخاطب محسناء 
وإذا علمت اندفاع ذلك الاعتراض تعلم أنه لا حاجة لما أجيب به من الحوايين اللسذين 
أوهما أن السائل لا يتعين أن يكون المخاطبء» بل سامع آخر وثانيهما أن السائل هو 
المخاطب ولكن السؤال للتقرير لا للاستفهام؛ وظهر لك أيضا مما قلناه أن تقدير 
السؤال لماذا أحسن إليه؟ أو هل هو حقيق بالإحسان؟ يصح مع كل من الحوابين اللذين 


8ه 


بإعادة اسم زيد (ومنه ما يبئ على صفته) أى: صفة ما استؤنف عنه دون اسم 
والمراد: صفة تصلح لترتب الحديث عليه (نحو: أحسنت إلى زيد صديقك القدم؛ 
أهل لذلك) والسؤال المقدر فيهما: لماذا أحسن إليه؟ أو: هل هو حقيق بالإحسان؟ 
(وهذا) أى: الاستثناف المبئ على الصفة (أبلغ) لاشتماله على بيان السبب 
الملوحب للحكم؛ كالصداقة القديعة فى المثال المذكور لما يسبق إلى الفهم من ترتب 
الحكم على الوصف الصال للعلية أنه علة له الما قا د عه 7 اوموق ل 
بعض زيادة وتصرف. 

(قوله: بإعادة اسم زيد) أى: الذى استؤنف الحديث والكلام لأجله (قوله: مسا 
يبين) أى: استئناف يبئ ويركب من تركيب الكل على أجزائه ولم يعبر بالإعادة؛ لأن 
الصفة لم تذكر أولا حي تعاد (قوله: والمراد صفة تصلح لترتب الحديث) أى: الحكم 
تمعن احكوم به ف الحملة الثانية وضمير عليه للصفة .,عين الوصف (قوله: صديقنك القليم 
إلخ) أى: فهذا استئناف مركب من صفة ما استؤونف الحديث لأجله» وهذه الصفة وهى 
الصداقة تصلح لترتب الحديث عليها (قوله: فيهما) أى: فيما ب على الاسم وفيما بيى 
على الصفة (قوله: لماذا أحسن إليه) بصيغة الماضى وهذا راحع للمثال الأول؛ ويقدر 
السائل فيه غير المخاطب من السامعين كما علم من ضبطه بصيغة الماضى لعدم اشتمال 
البواب فيه على خمطاب وليس بصيغة المضارع ويقادر السائل المخاطب؛ لأنه لا معن 
لسؤال الشخحص عن سبب فعله» إلا أن يقال: السؤال لتقريسر الحكم لا للاسستعلام» 
(وقوله: أو هل هو إلخ) راحع للمثال الئاق وتقدير السؤال فيه من المخاطب لاشتمال 
الحواب على الخنطاب ففى كلام الشارح إشارة إلى أنه لا يتعين تقدير السؤال من 
المحاطب كما ف المثال الأول» ففى كلام الشارح توزيع على طريق اللف والنشر المرئب 
على ما فى الفنرى» لكن لا يخفى صحة تقدير هل هو إلخ ف المثال الأول أيضا- فتأمل. 

(قوله: الموجب للحكم) أى: الذى تضمنه الواب كثبوت الأهلية للإحسان 
للصديق القديمء (وقوله: كالصداقة إل) مثال للسبب الموحب للحكم (قوله: لما يسبق علة إلخ) 


ءاه 


وهاهنا بحث: وهو أن السؤال إن كان عن السبب فالحواب يشتمل على بيانه لآ 
محالة» وإلا فلا وجه لاشتماله عليه» كما فى قوله تعالى: قَالُوا سّلامًا َال 
سَّلامٌ4: وقوله: زعم العواذل 8 1 11 
لقوله: لاشتماله إلخ» (وقوله: من ترتب الحكم) أى: كثبوت الكون أهلا للإحسان» 
(وقوله: على الوصف الصالح للعلية) أى: كالصداقة القلرقة» (وقوله: أنه) أى: الوصف 
وهو بدل من ما وإنما كان يسبق للفهم ما ذكر؛ لأن تعليق الحكم على مشتق يؤذن بعلية 
ما منه الاشتقاق كقولك: أكرم العالم (قوله: وهاهنا) أى: فى الأبلغية المعللةبما ذكر بحث 
فهو إيراد على قوله: وهذا أبلغ لاشتماله على بيان السبب الموحب للحكم؛ وتقريره أن 
المراد بالحكم الحكم الذى يتضمنه الجواب كما يدل عليه التعليل بأن ترتب الحكم على 
الوصف مشعر بالعلية» والحكم الذى يتضمنه الجواب هو الحكم المسثول عن سببه؛ إذ لو 
كان غيره لم يطابق المدواب السؤال؛ لأن بيان سبب الحكم الغير المسكول عنه لا يكسون 
حوابا للسؤال عن سبب الحكم المسئول عنه؛ فحيتئذ يرد عليه أن السؤال إن كان عن 
سبب الحكم فلا بد من اشتمال الجواب عليه فى أى: استئناف كان أى؛ سواء كان مبنيا 
على الاسم أو مبنيا على الصفة وإن لم يكن سؤالا عنه فالجواب غير مشتمل على السبب 
أى: استعناف كان؛ إذ لا معين لاشتماله على بيانه» وحينئذ فلا فرق بين الاستنافين 
فجعل المبى على الصفة أبلغ من المببى على الاسم وتعليله بما ذكر لا يتم» فقول الشارح: 
وهو أن السؤال أى: المقدر (وقوله: إن كان عن السبب) أى: ف المبى على الاسم والمبى 
على الصفة؛ (وقوله: فالمواب) أى: فى كل منهما يشتمل على بيانه (وقوله: وإلا 
فلا وجه) أى: وإلا يكن السؤال فى المبئ على الاسم والمبى على الصفة عن السسبب» 
بل كان غيره فلا وجه لاشتمال الجواب على سبب الحكم وحيئئذ فليس أحدهما أبلغ مسن 
الآخر فلا يدم ما ذكره المصنف من أبلغية المي على الصفة على المي على الاسم ولا يتم ما 
سبق من التعليل» وقول الشارح كما فى قوله تعالى: لإقانُوا سّلاما )© 


(1) الذاريات: 36. 


1ه 


ووجه التفصى عن ذلك مذكور ف الشرح. 

[حذف صدر الاسشناف]: 

(وقد يحذف صدر الاستئناف) فعلا كان أو اسما (نحو: لإيُسَيُمٌ لَهُ فيهًا 
بِالْغُدْو وَالآصّال76')) فيمن قرأها مفتوحة الباء. كأنه قيل: من يسبحه؟ ل 
رجال؛ أى: ان ااا 000 
إل تنظير فى كون السؤال ليس عن السببء إلا أن الاستعناف فيه ليس مبنيا على الاسم 
ولا على الصفة- تأمل- كذا قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: ووجه التفصى) بالفاء أى: التختلص من ذلك البحث مذكور إل 
وحاصل الجواب أنا نختار الشق الأول وهو أن السؤال عن السبب ف المبئ على الاسم 
والمبئ على الصفة غير أن النواب الذى هو الاستثناف تارة يذكر فيه ذلك السسبب 
فقط؛ وتارة يذكر فيه السبب وسبب السببء فإن ذكر فيه السبب فقط فهو القسم 
الأول أعين: ما بى على الاسم مثل كون زيد حقيقا بالإحسان فإنه سبب للحكم الذى 
هو ثبوت استحقاقه للاحسان» وإن ذكر فيه السبب وسبب السبب فهو القسم الفان 
أعيئ ما بى على الصفة كالصداقة القديمة: فإفها سبب لاستحقاق الإحسان؛ ولا شك 
أن الثان أبلغ من الأول لأنه كالتدقيق والأول من باب التحتقيق ومن الأول ما إذا قبل 
ما بال زيد يركب الخيل؟ فقلت: هو حقيق بركوهاء والثاى ما لو قلت فق اللبواب هو 
حةق بركوها؛ لأنه من أبناء الملوك (قوله: وقد يحذف صدر الاستثناف) أى: اللدملة 
الاستثنافية ولا مفهوم للصدرء بل العجز كذلك كما فى نعم الرحل زيد على قول من 
يجعل المخحصوص مبتدأ والخبر محذوفا فلو قال: وقد يحذف بعض الاسستئناف لكان 
أحسن ولعله إنما ترك المصنف الكلام على ذلك لقلته فى كلامهم أو لضعف القول 
المذكور ف المثال (قوله: فعلا كان) أى: ذلك الصدر كما فى الآية أو اسما كما ق المثال 
الآتى ومنه ما تقدم من قوله: سهر دائم وحزن طويل (قوله: أى يسبحه رجال) أى: 


(0) النور: سكم 


هه 


(وعليه قوله: نعم الرجل) أو: نعم رجلا (زيد؛ على قول) أى: على قول مسن 
يجعل المتحصوص حبر مبتدأ؛ أى: هو زيد» ويجعل الحملة استئنافا حوابا للسؤال 
عن تفسير الفاعل المبهم. 

(وقد يحذف) الاستغعناف (كله؛ إما مع قيام شىء مقامه؛ نمحو:) قول 
الخماسيى2©7: 

(زعمُم أن إخوككُم ز 0 00 ااال 00 
وحذف الفعل اعتمادا على يسبح الأول لا على المذكور فى السؤال المقدر؛ لأنه لا يجوز 
كما ف دلائل الإعجاز فلا مخالفة بينه وبين 'لشارح» فاندفع قول بعضهم: إن فى كلام 
الشارح مخالفة لما صرح به الشيخ عبد القاهر فى دلائل الإعجاز من أن السؤال المشتمل 
على الفعل إذا كان مقدرا لا يجوز حذف الفعل فق الجواب؛ وعلى هذا فيكون تقدير 
السؤال فى الآية من المسبحون؟. 

(قوله: وعليه) أى: ويجرى عليه أى: على حذف صدر الاستثناف (قوله: أى 
على قول إلخ) أى: على قول من يقول: إن المخصوص ميتدأ محذوف الخبرء وإلا فيكون 
امحذوف العجز ولا على قول من يقول: إن المخصوص مبتدأ خبره الجملة قبله» وأنه 
بدل أو عطف بيان» وإلا فلا حذف أصلا ولا يكون ق الكلام استئناف (قوله: ويجعل 
الدملة إلخ) عطف لازم على ملزوم (قوله: وقد يحذف الاستئناف كله) أى: قد تحذدف 
الجملة المستأنفة بتمامها فلا ييقى منها صدر ولا عجزء وحينئذ فيكون الفصل الذى هو 
ترك العطف بين المحذوفة وما قبلها تقريريا؛ لأن الفصل الحقيقى إنما يكون بين الملفوظين 
(قوله: إما مع قيام شىء مقامه) أى: مقام ذاك الاستثناف امحذوف لكونه يدل على 
ذلك المحذوف (قوله: نحو قول الحماسى) أى: قول الشاعر الذى ذكر أبو تمام شعره فى 
ديوان الحماسة وهو ساور بن هند بن قيس بن زهيرء وبعد البيت المذكور: 

أولئك أومنوا جُوعًا وخوقًا وقد جاعت بنو أسّد وحَاقُوا 


(1) البيت لمساور بن هند بن قيس بن زهيرء فى لسان العرب (ألف)» وتاج العروس (ألف)؛ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى ص49 2١54‏ وبلا نسية فى قهذيب اللغة ف وتاج العروس 4 (ألت). 


نكن 


قريش... لهم إلف) أى: إيلاف فق الرحلتين المعروفتين لمم فى التجارة؛ رحلة فى 
الشتاء إلىاليمن» ورحلة فى الصيف إلى الشام (وليس لككم إلاف) أى: مؤالفة فى 
الرحلتين المعروفتين» كأنه قيل: أصدقنا فى هذا الزعم أم كذبنا؟ فقيل: كذيعم. 

ومراده هجو بئ أسد وتكذيبهم فق انتساهم لقريش وادعائهم أفهم إخحوقم 
ونظائرهم بأن لهم إيلافا فى الرحلتين وليس لهم شىء منهماء وأيضا قد آمنهم الله مسن 
الموع والمنوف كما هو نص القرآن وأنتم جائعون حائفون (قوله: قريش) هم أولاد 
النضر بن كنانة وهو تحبر أن» وأما قوله: لهم إلف فهو منقطع عما قبله قسائم مقام 
الاستئناف والألف مصدر الثلائى وهو ألف يقال ألف فسلان المكان يألفه إلفاء 
والإيلاف مصدر الرباعى وهو آلف وكلاهما بمعيئ واحد وهو المؤالفة والرغية (قوله: 
رحلة الشتاء لليمن) أى: لأنه حار ورحلة فى الصيف إلى الشام؛ لأنه بارد (قوله: وليس 
لكم إلاف) أى: رغبة في الرحلتين المعروفتين أى: فقد افتريتم ف دعوى الأحوة لعسدم 
التساوى ف المزايا والرتب» إذ لو صدقتم ف ادعاء الأخخوة والنظارة لهم لاستويتم ممسع 
قريش ف مؤالفة الرحلتين (قوله: كأنه قيل إلخ) وذلك لأن قوله: زعمتم يشعر بأن 
القائل لم يسلم له ما ادعاهء إذ الزعم كما ورد مطية الكذبء لككن قد يستعمل رد 
النسبة لا لقصد التكذيب فليس فيه تصديق ولا تكذيب صريح كما هناء فكان اللقام 
مقام أن يقال: أصدقنا إلخ» ولو حمل الزعم هنا على القول الباطل لاستغئ عن تقسدير 
كذبتم ولا يكون من هذا القبيل. 

واعلم أن ما ذكره الشارح من أن قوله: لهم إلف إِلخ: قائم مقام الاستكناف 
لدلالته عليه غير متعين خواز أن يكون جوابا لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف» فكأنه لما 
قال المتكلم: كذبتم قالوا: لم كذبنا؟ فقال لمم المتكلم: لهم إلف؛ فيكون ف البيت 
استثنافان أحدهما محذوف والآخر مذكور وكل منهما جواب لسؤال مقدر» ولا يقال: 
إن هذا الاحتمال عين ما قاله الشارح؛ لأن قوله لهم إلف بالنسبة إلى كذبتم المحذوف 
لا يحدمل سوى أن يكون استعنافا جوابا للسؤال عن سببه فأقيم المسبب مقام المسبب» 
وحينئذ فلا يصبح جعله مقابلا لما قاله الشارح؛ لأنا نقول لا نسلم أن هذا الاحتمال عين 


كين 


فحذف هذا الاستعناف كله وأقيم قوله: [لهم إلف وليس لكم إلاف]مقامه 
لدلالته عليه (أو بدون ذلك) أى: قيام شىء مقامه اكتفاء بمجرد القرينة (نحو: 
(ننعم الْمَهِدُونَ276 أى: نحن؛ على قول) أى: على قول من يجعل المخصوص 
خير المبتداً؛ أى: هم نحن. 

[الوصل لدفع الايهام]: 

ولما فرغ من بيان الأحوال الأربعة المقتضية للفصل شرع فق بيان الحالئين 


المحذوف» أو بيان له لاستلزامه له من غير تقدير سؤال آخر وأما على هذا الاحتمال 
فيكون استثنافا مستقلا جوابا عن سؤال عن علة ادعاء الكذبء فتغاير الوجهان بكمذا 
الاعتبار» وإن كان مآلهما واحدا بحسب القصد- فتأمل. 

(قوله: فحذف هذا الاستئناف) وهو قوله: كذبتم الواقع ق جواب السؤال (قوله: 
لدلالته عليه) أى: لأنه علة له والعلة تدل على المعلول» ويحتمل أن المراد لدلالته عليه أى: 
من حيث إنه يدل على نفى المزعوم من الأخوة والنظارة (قوله: اكتفاء مجرد القرينة) أى: 
الدالة على امحذوف الي لا بد منها فى كل حذف (قوله؛ أي هم نحن) فيك ون المحلوف 
جملة المخصوص مع مبتدئه (قوله: على قول) أى: إغا يكون مما حذف فيه المجموع علسى 
قول, وأما على قول من يجعله مبتدأ والجملة قبله خبرا عنه فليس من هذا الباب أى: 
الاستئناف» بل ما حذف فيه المبتدأ فقط وقد يقال لا وجه لتختصيص حذف الاستناف 
مع عدم قيام شىء مقامه بقول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف» بل يجسرى أيضا 
على قول من يجعله مبتدأ تحبره محذوف» فكان على المصنف أن يقول على قولين: اللهم إلا 
أن يكون اقتصاره على ذلك القول؛ لأنه المشهور بين النحاة- فتدبر. 

(قوله: ولما فرغ من بيان الأحوال الأربعة إل) أى: وهى كمال الانقطاع بلا 
إيهام وكمال الاتصال وشبه الأول وشبه الثان (قوله: شرع فى بيان الحالتين إلخ) وهما 


.448 الذاريات:‎ 0١ 


و؟ه 


(وأما الوصل لدفع الإيهام فكقوهم: لاء وأيدك اللم) فتوهم: [لا] رد لكلام سابق؛ 
كما إذا قيل: هل الأمر كذلك؟ فيقال: لا؛ أى: ليس الأمر كذلك؛ فهذه جملة 
إخبارية» وأيدك الله جملة إنشائية دعائية. فبينهما كمال الانقطاع؛ لكن عطفت عليها 
لأن ترك العطف يوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأبيد» مع أن المقصود الدعاء له 


كمال الالقطاع مع الإيهام والتوسط بين الكمالين (قوله: وأما الوصل) أى: الذى يجب 
مع كمال الانقطاع (وقوله: لدفع الإيهام) أى: لأحل دفع إيهام السامع لاف مراد 
المتكلم لو لم يعطف هذا وكان المناسب لكلامه سابتقا أن يقول: وأما كمال الانقطاع 
مع الإيهام الذى يجب فيه الوصل لدفع الإيهام فهو كقوهم إلخ (قوله: فكقوهم) أى: 
ف المحاورات عند قصد النفى لشىء تقدم مع الدعاء للمخاطب بالتأييد (قوله: لا وأيدك 
اللم ذكر صاحب المغرب أن أبا بكر الصديق حرضى الله عنه- مر برحل فل يده ثوب 
فقال له الصديق: أتبيع هذا؟ فقال: لا يرحمك الل فقال له الصديق: لا تقل هكذاء قل: 
لا ويرحممك الله واعلم أن دفع الإيهام لا يتوقف على صوص العطف» بل لو سكت 
بعد قوله: لا أو تكلم بما يدفع الاتصالء ثم قال: رحمك الله أو أيدك الله من غير عطف 
لكان الكلام اليا عن الإيهام وقد فصل بعض القراء بين عوجا وقيما دفعا لتسوهم أن 
قيما صفة لعوحاء وحينئذ فوجوب الوصل مع كمال الانقطاع مع الإيهام بالنسية 
للفصل مع الاتصال- فتأمل. 

(قوله: هل الأمر كذلك) أى: هل أسأت إلى فلان أو هل الأمر كما زعم 
فلان (قوله: فيقال لا) أى: ما أسأت إلى فلان أو ليس الأمر كما زعم فلان. 

(قوله: فهذه) أى جملة ليس الأمر كذلك الى تضمنتها لا (قوله: دعائية6) أى: 
بالتأييد للمخاطب (قوله: لكن عطفت عليها إلخ) هذا تصريح بأن الواو المسذكورة 
عاطفة لا زائدة لدفع الإيهام وليست استتنافية كما قيل» لكونما فق الأصل للعطف فلا 
يصار إلى حلافه إلا عند الضرورة؛ ولعل ذلك القائل ارتكب ذلك هربسا من لسزوم 
عطف الإنشاء على الإخبار» وفى الفئرى: يحكى عن الصاحب بن عباد أنه قال مذه 
الواو أحسن من واوات الأصداغ على خدود الملاح (قوله: لأن ترك العطف إلح) قيل: 


كلهم 


فأينما وقع هذا الكلام فالمعطوف عليه هومضمون قرلهم: [لا] وبعضهملمالم 
يقف على المعطوف عليه فى هذا الكلام نقل عن الثعابى حكاية مشتملة على قوله: 
قلت: لاء وأيدك الله. وزعم أن قوله: [وأيدك الله] عطف على قوله: [قلت].؛ ولم 
يعرف أنه لو كان كذلك لم يدخعل الدعاء تحت القول» وأنه لو لم حك الحكاية 
فحينما قال للمخاطب: [ لاء وأيدك الله] فلا بد له من معطوف عليه. 

إن هذا الوهم بعد إيراد العاطف باق؛ لأنه يجوز أن يكون للعطف على المنفي لا على 
النفى» وإذا كان العطف على المنفى كانت لا مسلطة على المعطوف» واالجواب أن 
العطف على المنفى امحذوف مع وجود المذكور مما لا يذهب إليه الوهم (قوله: فأييما) 
أين شرطية جوابما قوله: فالمعطوف إل أى: فأى محل وقع فيه هذا الكلام أى: مثل هذا 
الكلام ما جمع فيه بين لا الي لرد كلام سابق» وجملة دعائية نحو: لا ونصرك الله أو لا 
ورحمك الله أو لا وأصلحك الله» فالمعطوف عليه هو مضمون قوله: لا أى: ما تضمنه 
لا من الحملة» (وقوله: فأينما إل) تفريع على قوله: لكن عطفت عليها وأتى الشسارح 
بهذا التعميم توطية للرد على البعض الآتى (قوله: وبعضهم) هو الشارح الزوزق (قوله: 
فى هذا الكلام) أي: لا وأيدك الله وما مائله (قوله: وزعم) أى: ذلك البعض وهو 
عطف على نقل (قوله: عطف على قوله قلت) أى: لا على مضمون قوله: لا (قوله: 
ولم يعرف) أى: ذلك القائل وهذه جملة حالية من فاعل نقل» (وقوله: أنه) أى: الحال 
والشآن (وقوله: لو كان) أى: قوله وأيدك الله (وقوله: وكذلك) أى: معطوفا على 
قلت (قوله: لم يدحل الدعاء تحت القول) أى: وهو حلاف المقصود من هذا التركيب» 
فإن المقصود منه باعتبار الاستعمال العرق والقصد الغالبى أنه من جملة المقولء» وأن 
لمعي قلت لا وقلت: أيدك الله» وهذا يقتضى عطف أيدك الله على مضمون لا لا على 
مضمون قلت: وليس المعين قلت لا فيما مضىء ثم أنشأ الآن يقول: أيدك الله كما هسو 
مقتضى عطفه على نفس قلت؛ لأن العطف عليه يقتضى خحروجه عن القول وأنه غير 
محكى به كما لا يخفى؛ لأن هذا المع وإن أمكن لا يقصد عرفا (قوله: وأنه لو لم يحك 
الحكاية) عطف على أنه لو كان أى: ولم يعرف ذلك البعض أن التعالبى لو لم يحسك 
الحكاية أي: لو لم يصرح بالقول» فالمراد بالحكاية قلتء (وقوله: فحينما قال إل) الفاء 


يفت 


(وأما للعوسط) عطف على قوله: [أما الوصل لدفع الإيهام]؛ أى: وأما 
الوصل لتوسط الجملتين بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال» وقد صحف 
بعضهم [أما] بفتح الحمزة [إما] بكسر الهمزة؛ فركب معن عمياء وخعبط م _بط 


زائدة» وحين ظرف لقوله لابد. وما مصدرية؛ (وقوله: فلا بد) جواب لوء والفاء فيه 
زائدة أى: ولم يعرف ذلك البعض أن الثعالى لو لم يصرح بالقول لا بد مسن معطوف 
عليه حين قوله للمخاطب: لا وأيدك الله» ولم يوحد معطوف عليه ووجود العطف من 
غير معطوف عليه باطل؛ فبطل كلامه وتعين كون المعطوف عليه مضمون لا سواء صسرح 
قبلها بالحكاية أو لا وهو المطلوب؛ والحاصل أن قوله: وأنه لو لم يحك إلخ: اعتراض ان 
على ذلك القائل» وحاصله أن الذى ذكره من العطف على قلت إنما يتسأتى فى خصوص 
تلك الحكاية» وأما إذا قلت لا وأيدك الله من غبر قلت احتاج الأمر للمعطوف عليه ولم 
يوجحد معطوف عليه ووجود العطف بدون معطوف عليه باطل؛ ولا يقال: يقدر قلك 
معطوفا عليها؛ لأن العطف على المحذوف مع وجود المذكور مما لا يذهب إليه الوهم- 
فتأمل- قرره شيخسا العلامة العدوى (قوله: وأما للتوسط) الار وامجرور متعلق بالوصل 
محذوفا والوصل مبتدأ» وإذا - فى قوله: فإذا اتفقتا- خبره» وأصل الكلام؛ وأما الوصل 
لأحل التوسط فيتحقق بين اللجملتين إذا اتفقتا الج والفاء ق حواب الشرط داحلة ق 
العيى على الحملة لكنها زحلقت عن المبتدأ إلى الخبر كما فى أما زيد فقائم, واللحملة 
عطف على جملة؛ وأما الوصل لدفع الإيهام فكقوهم (قوله: لتوسط المحملتين بين كمال 
الانقطاع وكمال الاتصال) وذلك بالا يككون بين الجملتين أحد الكمسالين ولا شبه 
أحدهما (قوله: وقد صحف بعضهم) وهو الشارح الزوزن» (وقوله: أما بفتح الهمزة) 
مفعرل صحفء (وقوله: بكسر) متعلق بصحف» وق بعض النسخ: وقد صحفه بعضهم 
إما بالكسر والضمير وعليهاء فالمعيى وقد صحف بعضهم هذا اللفظ إما بالكسسر وق 
ضبط يفتح, أما على هذه النسخة وعليه فأما بدل من الضمير (قوله: فركب) أى: نصار 
مثل من ركب مان أي: ظهرء (وقوله: عمياء) أى: ناقة عمياء» وخصبط خصبط عشواء 
أى: خبط خبطا كخبط ناقة عشواء أى: ضعيفة البصر أو لا تبصر ليلاء والمراد أنه وقع 


اين 


لفظا ومعنى؛ أو معنى فقط بجامع) أى: بأن يكون بينهما جامع بدلالة ما سبق من 
أنه إذا لم يكن جامع فبينهما كمال الانقطاع» ثم الجملتان المتفقتان برا أو إنشاء 
لفظا ومعئ-قسمان؛ لأنمما إما إنشائيتان» أو حبريتان» والمتفقتان معن فقط ستة 
أقسام؛ لأنمما إن كانتا إنشائيتين معي: ز[ز ز ز [ 211 
ل خبط عظليم من جهة اللفظ ومن جهة لمن أما من جهة اللفظ: فلأن قرادته بالكسر 
تحموج إلى تقدير إما فى المعطوف عليه قبلها- كما اعترف هو بذلك؛ لأن إما العاطفة لا 
بد أن يتقدمها إما فى المعطوف عليه فيصير تقدير الكلام هكذاء وأما الوصل فإما لدفع 
الإيهام وإما للتوسط ويرد عليه أن حذف إما من المعطوف عليه لا يجوز فى السعة حق 
يقال: إنها مقدرة قبل قوله: لدفع الإيهام» ويرد عليه أيضا أن الفاء فى قوله: فكترهم» وف 
قوله؛ فإن اتفقتا تكون ضائعة؛ وتبقى إذا بلا حواب فى قوله: فإذا اتفقتا إن كانت شرطية 
أو بلا متعلق ظاهر إن كانت مجحرد الظرفية» فإذا أجاب جمعل الفاء فى قوله: فكقوهم 
مؤخحرة عن تقدع» وأنها داخلة فى الأصل على إما المحذوفة الداخلة على لدفع فزحلقت 
وأدخلت على كقوهم وبتقدير الدواب أو متعلق الظارف كان ذلك تعسفا لما فيه من 
الحذف والعجرفة على ما لا يخفى مع عدم الحاجة لذلك» وأما من جهة المعنى فلأنه قد 
علم من قول المصنف سابقا ق مقام تعداد الصور إجمالاء وإلا فالوصل أن الوصل يحب 
فى صورة كمال الانقطاع مع الإيهام وى صوره التوسط بين الكمالين» وحيئد فيبحب 
أن يجعل ما هنا تفصيلا للصورتين المذكورتين اللتين يجب فيهما الوصل وهو ما يقتضيه 
فتح أما إذ المعيى وأما الوصل الذى يجب مع كمال الانقطاع مع الإيهام لأحجل دفع 
الإيهام فكقولهم إلخ» وأما الوصل الذى يجب لأجل توسط الجملتين بين الكمالين ففيما 
إذا اتفقتا إل ولو كسرت إما لكان ما هنا عين ما تقدم؛ لأن المعئئن؛ وأما الوصل 
الواجب فإما لدفع الإيهام» وإما للتوسط فيكون مكررا مع ما سبق ولا داعى لذلك 
التكرار- هذا محصل ما ذكره العلامة عبد الحكيم مع بعض تصرف. 

(قوله: لفظا ومعين) راجعان لكل من بر أو إنشاء وكذا قوله: أو مععى فقسط 
(قوله: مجامع) أى: مع تحقق جامع بينهما أى: ف ذلك الاتفاق بأنواعه (قوله: من أنه 
إذا لم يكن جامع) أى: والحال أنهما اتفقا خبرا لفظا ومعين أو اتفقا إنشاء كذلك 


لكين 


فاللفظان إما حبران» أو الأولى خبر والثانية إنشاءء؛ أو بالعكسء وإن كاتتنا 
خبريتين معئ: فاللفظان إما إنشاءان» أو الأولى إنشاءءوالثانية خبر» أو بسالعكس» 
فامجموع ثمانية أقسامء والمصنف أورد للقسمين الأولين مناليهما: (كقوله تعالى: 
(إيُخَادِعُونَ الله وَهْرَ حادعْهُم76'' وقوله تعالى: إن الْأَبْرَارَ لفي عيم. إن 
الْفْجَارَ أَفى جحيم)7” ) ف الخبريتين لفظا ومعين إلا أنمما ف المثال الفان 
متناسبتان فى الاسمية بخلاف الأول 11 0001 
(فوله: فاللفظان إما خبران) نحو تذهب إلى فلان وتكرمه (قوله: فاللفظان إما إنشاءان) 
نحو: ألم أقل لك كذا وكذا ولم أعطك أى: قلت لك وأعطيتك (قوله: ثمانية أقسسام) 
أى: وكلها من باب التوسط (قوله: أورد للقسمين الأولين) أعين: المدملتين المتفقتين 
برا لفظا ومعين؛ والسملتين المتفقتين إنشاء لفظا ومع 

(قوله:لإيُخَادِعُونَ اللّ4) أى: يإظهار حلاف ما ييطنون» (وقوله: ل(وَهُيٌ 
خَادعْهُو4) أى: جحازيهم على خداعهم؛ فالحملتان خبريتان لفظا ومعين والجامع بينهما 
اتحاد المسندين؛ لأنهما معا من المختادعة وكون المسند إليهما أحدهما ادع والآخغر 
مخادع» فبينهما شبه التضايف أو شبه التضاد لما تشعر به المحادعة من العداوة» وأورد 
على المصنف أن هذه آية سورة النساءء فالجملة لما محل من الإعراب؛ لأنما خبر إن مسن 
قوله تعالى: ( إن الْمُنافقِينَ يُخادعُونَ الل إلح وليست آية البقرة؛ لأنه ليس فيها وهو 
خادعهم, والكلام الآن فيما لا محل له من الإعراب» وأحيب بأن القصد بيان التوسط 
بين الكمالين بقطع النظر عن كون الحملة لها محل من الإعراب أو لا (قوله: لك 
الأبرار6 إلخ) أى: فاللحملتان خبريتان لفظا ومعئ؛ والنامع بينهما التضاد بين المسسندين 
والمسند إليهما؛ لأن الأبرار ضد الفحار والكون ف النعيم ضد الكون فى الجحيم (قوله: 
تخلاف الأول) أى: فإن الحملة الأولى فيه فعلية والثانية جملة اسمية؛ (وقوله: إلا أنهما إل) 
ييان لتكتة تعداد المثال مع كون الحملتون ق كل منهما خبرية لفظا ومعين (قوله:(كُلُوا 


114 23 (؟) الانفطار:‎ 2.1١47 النساء:‎ )١( 


هم 


روقوله تعالى: (كُنُوا وَاشرَبوا ولا فُسْرفُوا7') ف الإنشائيتين لفظا ومعين؛ وأورد 
للاثفاق معيئ فقط مثالا واحدا إشارة إلى أنه يمكن تطبيقه على قسمين من أقسامه 
الستة» وأعاد فيه لفظ [الكاف] تنبيها على أنه مثال للاتفاق معئ فقطء فقال: 
وَاشْرَبُوا ولا تسْرفوا») أى: فقوله و"اشربوا ولا تسرفوا" جملتان إنشائيتان لفظا ومعى 
معطوفتان على مثلهما والجامع بينهما اتحاد المسند إليه فى كلها وهى الواو الى هى 
ضمير المخاطبين وتناسب المسئد فيها وهو الأمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف لما 
بين هذه الثلائة من التقارب فى الخيال؛ لأن الإنسان إذا تخيل الأكل تخيل الشرب 
لتلازمهما عادة» وإذا حضرا ف خياله تخيل مضرة الإسراف (قوله: وأور) أى: 
المصنف (قوله: إشارة) أى: حال كونه مشيرا إلى أنه يمكن تطبيقه إل» ووجه الإشارة 
من قوله: وتحسئون يمعيئ أحسنوا أو وأحسنوا ولا يصح جعل قوله: إشارة مفعولا 
لأجله علة لقوله: أورد» إذ لا معين لذلك إلا لو كانت الأقسام اثنين وأورد منها مشالاً 
واحدا- تأمل ذلك - قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: على قسمين من أقسامه الستة) الأقسام الستة هى السابقة فى قول 
الشارح والمتفقتان معئ فقط ستة إلخ» والمراد بالقسمين اللذين بمككن تطبيق المقال 
عليهما أن تكون الحملتان حبريتين لفظا إنشائيتين مععن» أو تكونا إنشسائيتين معئء 
والأولى خبرية ق اللفظ والثانية إنشائية فيه» وبقى على المصئف أمثلة الأربعة تمام الستة 
فمثال ما إذا كانتا إنشائيتين معيئء والأولى إنشائية لفظا دون الثانية: قم الليل وأنت 
تصوم النهار» ومثال الخبريتين معين مع كوهما معا إنشائيتين لفظا: ألم آمرك ببالتقري» 
وألم آمرك بترك الظلم؛ ومثال الخبريتين معيئ مع كون الأولى خبرية لفظا والثانية 
إنشائية لفظا: أمرتك بالتقوى» وألم آمرك بترك الظلم؛ ومثال الخبريتين معيى مع كون 
الأولى إنشائية لفظا والثانية حبرية لفظا قوله تعالى: (ألْم يُوْخَدْ عَلَيهِمْ ميغاق الكتاب أن 
لا يَُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ وَدَرسُوا مَا فيه76" فإن مر ل ل 


(0 الأعراف: 71١‏ (؟) الأعراف: 159. 


ضرف 


(وكقوله تعالى: لو أَحذا مياق بت إسرائيل لا عدون إلا اله وبالوالسئين 
سالا وى القرتى الكل رات ور 00 حُسّثا تسب]1م بعد 


يوذ وهو وإن كان إنشاء بوجود الاستفهام؛ إلا أنه فى 0 الخير وهو أخذه عليهم 
ميثاق الكتئاب؛ لأن الاستفهام للإنكار- تأمل. 

(قوله: وإذا أذنا ميئاق إلح) إذ ظرف محذوف معطوف على ما قبله أى؛ 
واذكر إذ أحذناء (وقوله: لا تعبدون إلا اللم) أى: قائلين لهم لا تعبدون» وفيه أن الكلام 
ف الحمل الى لا محل لها من الإعراب» وقد تقدم ما يؤنحذ منه االموابء أو أن أذ 
الميثاق كالقسم والمعين واذكر وقت قسمنا على ب إسرائيل وهذا جوابه» وحينئذ فلا 
اعتراض» ثم إنه على الاحتمال الأول ف قوله: لا تعبدون التفات إن قرئ الفعل بالياء 
التحتية؛ وإن قرئ بالتاء الفوقية فلا التفات» وعلى الثاى بالعكس (قوله: وبالوالسدين) 
ا لاوا ل لمر ومحل الشاهد من نقل الآية قوله: وبالوالدين 
إحسانا؛ لأنه امحتمل للقسمين؛ وأما قوله: وقولوا فليس محتملا إلا لوجه واحده 
وحاصل ما ذكره الشارح فى هذه الآية أن جملة وقولوا عطف على جملة لا تعبدون 
لاتحادهما فى الإنشائية معين وإن اختلفتا لفظا؛ لأن الأولى برية والثانية إنشائية؛ وأما 
جملة وبالوالدين فإن قدر الفعل العامل فى المصدر برا بمعين الطلب كانت تلك الحملة 
عطفا على جملة لا تعبدون؛ والجملتان إنشائيتان فى المع خبريتان لفظا وإن قدر الفعل 
العامل فى المصدر طلبا كانت تلك الجملة عطفا على جملة لا تعبدون والأولى خبرية 
لفظا إنشائية معي والثانية إنشائية لفظا ومعيئ (قوله: فعطف قولوا على لا تعبدون إل) 
أي: والجامع بين هذه الجمل باعتبار المسند إليه واضح لاتحاده فيها وباعتبار المسندات» 
فالاتحاد كذلك؛ لأن كلا من تخصيص الله بالعبادة والإحسان للوالدين والقول الحمسن 
للناس عبادة مأمور يما وأخذ الميثاق عليهاء فإن قلت لم لا يجوز أن يكون قولوا عطفا 
على الفعل المقدر أى: تحسنون أو أحسنوا فيكون العطف على الاحتمال الأول من عطف 


)١١‏ البقرة: “7ل8م. 


عه 


لأن قوله: إلا تَعْبُدُونَ4 إخبار ى معئ الإنشاء (أى: لا تعبدوا) وقوله 
(وَبالوَالدين إِحْبائا6 لا بد له من فعل؛ فإما أن يقدر خبرا فى معي الطلب؛ أى 
(وتحستوة؛ عنق: أحسنوا) فتكون الجملتان حبرا لفظاء إنشاء معئ؛ وفائدة تقدير 
الخبر ثم جعله بمعين الإنشاء: إما لفظا: فالملاءمة مع قوله: (إلا تَعْبُدُونَ وإما مععى: 
فالمبالغة باعتبار أن المخاطب كأنه سارع إلى الامتثال فهو يخبر عنه؛ كما تقول: 
تذهب إلى فلان تقول له: كذا-تريد الأمر-أى: اذهب إلى فلان فقل له: كذاء 
وهو أبلغ من الصريح. 
الإنشائية لفظا ومعيئ على الإنشائية معين الخبرية لفظاء وعلى الاحتمال الثاى من عطف 
الإنشائية لفظا ومع على مثلهاء وحيثئذ فيكون وقولوا محتملا لقسمين كالذى قبله 
قلت هذاء وإن كان جائزا فى نفسه بناء على أن المعطوفات إذا تكررت يكون كل منها 
معطوفا على ما قبله وهو أحد قولين» لكن الشارح لم يقل به؛ لأن الجمهور من النحاة 
على خلافه» حيث كان العطف بحرف غير مرتب(قوله: لأن قوله لا تعبدون إخبار ل 
مع الإنشاء) وذلك لأن أخذ الميثاق يقتضى الأمر والنهى» فإذا وقع بعده خصبر أول 
بالأمر أو بالنهى كما هنا أى: لا تعبدوا غير الله وكل منهما إنشاء. 

(قوله: لا بد له من فعل) لأن قوله: وبالوالدين معمول لا بد له مسن عامل 
يعمل فى محصله النصب والأصل فيه أن يكون فعلا (قوله: فإما أن يقدر خبرا ل معي 
الطلب) أى: بقرينة المعطوف عليه وهو قوله: لا تعبدون (قوله: فتكون الجملتان إلخ) 
أي: وها قوله: لا تعبدون إلا الله وقوله: وتحسنون المقدر (قوله: وفائدة تقدير الخسبر) 
هو مبتداً محذوف الخبر أى: ظاهرة لفظا ومعنء أما لفظا إل (قوله: فالملاءمة) أى: 
المناسبة بينه وبين قوله: لا تعبدون من جهة أن كلا بر مراد منه الطلب (قوله: كأنه 
سارع إلخ) إن قلت ما ذكره إنما يصح لو كان الإخبار بلفظ الماضى- قلت: وكذلك 
بالحال- أفاده عبد الحكيم. 

(قوله: فهو) أى: المتكلم يخبر عنه أى: عن المأمور به المفهوم من الامتشال 
(قوله: تريد الأمر) أى: تريد بلفظ تذهب (قوله: وهو) أى: التعبير باخير مكان الأمر 
أبلغ من الصريح أى: أبلغ من صريح الأمر ويقاس عليه ما يقال إن التعبير بالخبر مكان 


فق 


(أو) يقدر من أول الأمر صريح الطلب على ما هو الظاهر؛ أى: 
(وأحسنوا) بالوالدين إحسانا؛ فتكونان إنشائيتين معين؛ إذ لفظ الأولى إخبارء 
ولفظ الثانية إنشاء. (واجامع بينهما) أى: بين الحملتين (يجب أن يكون باعتبار 


النهى كما هنا أبلغ من صريح النهى وإنما كان الخبر المذكور أبلغ لإفادته المبالغفة 
بالاعتبار المذكور (قوله: أو يقدر) عطف على يقدر فق قوله سابقا؛ فإما أن يقدر خبراء 
(وقوله: صريح الطلب) أى: من أول الأمرء والقرينة على ذلك التقدير قوله؛ بعد 
وقولوا للناس حسناء والحاصل أن تقدير تحسنون فيه مشاكلة فى اللفظ لما قبله ومبالغة 
باعتبار الإشارة إلى سرعة الامتثئال» وتقدير أحسنوا فيه مشاكلة لما بعده وفيه إض مار 
فقط؛ بخلاف إضمار تحسنون فإنه بحاز فى التعبير عن أحسنواء فلكل من التقديرين 
مرجحان؛ وظاهر كلام المئن أن التقدير الأول أولى وقوة كلام الشارح تدل عليه أيضا؛ 
لأن المصنف قدمه واعتى الشارح بتوجيهه وبينه أثم بيان (قوله: على ما هو الظلامر) 
أى: لأن الأصل فق الطلب أن يكون بصيغته الصريحة لا يقال وبقرينة» وقولوا: لأنا 
نقول يعارضها قرينة لا تعبدون (قوله: فتكونان) أى: لا تعبدون وأحسنواء والمسواب 
فتكونا؛ لأنه منصوب عطفا على يقدر المنصوب عطفا على يقدر السابق ونصب ما هو 
من الأفعال الخمسة بحذف النون, اللهم إلا أن يجعل مسستاأنفا أى: إذا تقرر ذلك 
فتكونان إل» وإن كان فيه تكلف (قوله: إذ لفظ الأولى إخبار) علة لمحذوف أى: لا 
لفظا؛ لأن لفظ الأولى إلخ» ول نسحة مع أن لفظ الأولى أى: والحال أن لفظ الأولى 
وهى لا تعبدون إخبار» (وقوله: ولفظ الثانية) أى: وهى قوله: وأحسنوا. 

(قوله: والجامع بينهما) أى: والوصف الذى يقتضى الدمع بينهماء بحيث يكون 
مقربًا هما. 

(قوله: أى بين الدملتين) أي: سواء كان لهما محل من الإعراب أو لاء (وقوله: 
يجب أن يكون باعتبار) أى: يجب أن يكون محققا باعتبار المسند إليهما أى: بالنسبة إلى 
اللذين أسند إليهما فى الجملتين اتحدا أو تغايرا فضمير التثنية عافد على أل الموصولة 


4 


والمسندين جميعا) أى: باعتبار المسند إليه فى الحملة الأولى» والمسند إليه فى الثانية» 
٠‏ كذا المسند فق الأولىء والمسند ق الثانية (نحو: يشعر زيد ويكتسب) للمناسبة 
الظاهرة بين الشعر والكتابة» وتقارهما ف خيال أصحاقما (ويعطى) زيد (ويمنع) 


باعتبار المعين (قوله: و المسندين) أى: وباعتبار اللذين أسندا فى الجملتين اتحدا أو تغايرا 
(قوله: جميعا) راجع للمسند إليهما وللمسندين؛ فلا بد من المناسبة بين الأمرين أو 
الاتحاد فيهما فلو وجدت مناسبة بين المسددين فقطء أو المسئد إليهما فقطء أو اتحاد بين 
المسندين أو المسند إليهما فقط فلا يكفى (قوله: أى باعتبار إلخ) أى: لا باعتبار المسند 
إليهما فقط ولا باعتبار المسندين فقط ولا باعتبار المسند فى الأولى وامسدد إليه فى 
الثانية» ولا باعتبار العكس أى: المسند إليه فى الأولى والمسند فى الثانية. ثم إن ظاهر 
المصنف والشارح الاكتفاء بوجود الجامع بين المسند إليهما والمسندين فق اللحملتين» وأنه 
لا عيرة بالجامع باعتبار المتعلقات ولعله كذلك إن لم يكن القيد مقتصودا بالذات فى 
الجملتين فانظره (قوله: يشعر زيد) بفتح عينه وضمها (قوله: للمنامسبة إلخ) أى: مع 
اتحاد المسند إليهما كما يأثى وهو متعلق بمحذوف أى: فالعطف صحيح للمناسسبة 
الظاهرة (قوله: بين الشعر والكتابة) أى: اللذين هما مسندان والمناسبة بينهما من جهسة 
أن كلا منهما تأليف كلام على وحه مخصوص؛ وذلك لأن النظم تأليف كلام موزون 
والكتابة تأليف كلام نثر؛ لأن الكتابة إذا قوبلت بالشعر فمعناها تأليف الكلام النشرء 
وعلى هذا فبين الكتابة والشعر تمائل لا يفارقهما فى الحقيقة وإن اختلفا بالعوارض 
كالنظمية والنثرية» وحينئدذ فالجامع بينهما عقلى كما يأتى- تأمل. 

(قوله: وتقاركما إلخ) هذا جامع آخر غير الأول» وذلك لأن التقارن المذكور 
جامع نخيالى كما يأتى» والجامع بين المسند إليهما فى الحملتين عقلى لا غير وهو 
الاتماد» وأما بين المسندين فيهما فيصح أن يعتبر أنه التمائل فيكون عقلياء ويصح أن 
يعتبر أنه التقارن قى خخيال أصحاههما فيكون عياليا- فتأمل. 

(قوله: أصحابمما) وهم الأدباء الذين يعانون النظم والنشر (قوله: لتضاد إبه) 
أي: فالعطف صحيح لتضاد العطاء والمنع أى: لتناسبهما بحكم التضاد؛ وعلى هذا فالجتامع 


و؟ه 


هذا عند اتحاد المسند إليهماء وأما عند تغايرهما فلا بد من تناسبهما؛ كما أشار إليه 
بقوله: (وزيد شاعر وعمرو كاتب, وزيد طويل وعمرو قصير؛ لمناسبة بينهما) أى: 
بين زيد وعمرو؛ كالأحوة» أو الصداقة» أو العداوة» أو نحو ذلك. وبالجملة يحب 
أن يكون أحدهما بسبب من الآخر وملابسا له ملابسة لهسا نوع اخقتصاص 
(تخلاف: زيد كاتب؛ وعمرو شاعر بدوهها) أى: بدون المناسبة بين زيد وعمروء 
بين المسندين وهمى لما يأتى من أن التضاد أمر بسببه يحتال الوهم فى اجتماع الأمسرين 
المتضادين عند المفكرة» وف قوله لتضاد الإعطاء والمنع نظرء إذ ليس بينهما تقابل التضاد 
بل تقابل العدم والملكة, اللهم إلا أن يكون مراده التضاد اللغوى أعين مطلق التناق- 
قاله يس» وكأنه مبن على أن المنع عدم الإعطاء والظاهر أنه كف النفس عن الإعطاء 
فهو أمر ثبوتى» وحيتئذ فالتضاد بينهما ظاهر ولا اعتراض (قوله: هذا) أى: ما سبق من 
الثالين (قوله: عند اتحاد المسئد إليهما) أى: والاتحاد مناسبة» بل أتم مناسبة لأنه جامع 
عقلى. 

(قوله: فلا بد من تناسبهما) أى: أن يكون بينهما مناسبة وعلاقة خاصة ولا 
يكفى كوفما إنسانين أو قائمين أو قاعدين مثلا على ما يأتى؛ والحاصل أنه إذا اتحد 
المسند إليه فيهما كما فق المثالين السابقين لم يطلب جامع آخخر غير ذلك الاتحادى بل 
ذلك الاتحاد هو اللامع وإن لم يتحداء فلا بد من مناسبة خخاصة بينهماء ولا تكفى 
المناسبة العامة (قوله: لمناسبة بينهما إلخ) متعلق جمحذوف أى: فالعطف فيهما صحيح 
مناسبة أى: عند تحقق مناسبة خخاصة بينهما معتيرة فى المقام» ولم ينبه على المناسبة بين 
المسندين ف هذين المثالين للعلم يما ما تقدم (قوله: أو نحو ذلك) كاشتراكهما فى تحارة 
أو أتصافهما بعلم أو شجاعة أو إمارة (قوله: وبالجملة) أى: وأقول قولا ملتبسا بالجملة 
أى: بالإجمال أى: وأقول قولا بحملا (قوله: أن يكون أحدهما) أى: أحسد الأمرين 
المسند إليهما المتغايرين (قوله: بسبب من الآخر) متعلق محذوف أى: مرتبطا ومتعلقا 
بشىء ناشئ من الآخر فمن ابتدائية ول بعض النسخ أن يكون أحدهما مناسبا لمر 
(قوله: وملابسا له) عطف تفسير (قوله: لما نوع اختتصاص) أى: وأما مطلق المناسبة فى 


درفن 


فإنه لا يصح وإن اتحد المسندان؛ ولحذا حكموا بامتناع نحو: حفى ضيق» وخاتئمى 
ضيق (وبخلاف: زيد شاعر وعمرو طويل مطلقا) أى: سواء كان بين زيد 
وعمرو مناسبة» أو لم يكن؛ لعدم تناسب الشعر وطول القامة. 

(السكاكى) ذكر أنه يجب أن يكون بين الجملتين معط اماس 
هذا التركيب لأحل قوله: وإن اتحدا إلخ؛ (وقوله: وإن اتحد) أى: إذا لم يتحد المسندان 
كما فق المثال» وإن اتحدا كما فق خائمى ضيق وَحُفى ضيق. 

(قوله: ولهذا حكموا إخ) أى: ولعدم المناسبة الخاصة المشترطة عند التغاير 
حكموا بامتناع إلخ؛ لأنه لا مناسبة نخاصة بين المسند إليهما وهما الخف والخناتم؛ ولا 
عبرة بمناسبة كوهما معا ملبوسين لبعدها ما لم يوحد بينهما تقارن فى الخيال لأحل 
ذلك أو لغيره» أو يكن المقام مقام ذكر الأشياء المتفقة فى الضيق من حيث هى أشسياء 
ضيقة وإلا جاز العطف؛ لأن المععى حينيذ هذا الأمر ضيق وذاك الأمر ضيق؛ فقد عاد 
الأمر إلى اتحاد الركنين- كذا فى ابن يعقوب» وق عبد الحكيم: أن محل منع العطف ف 
خُمَى ضيق» وخائمى ضيق إذا كان المقام مقام الاشتغال بذكر الخواتم» أما إذا كان المقام 
مقام بيان أحوال الأمور الى تتعلق بالشخص فإنه يصح العطف بأن تقول كمى واسع» 
ودارى واسعة؛ وخائمى ضيق؛ وََخُفَى ضيق» وغلامى آبق- اه. 

(قوله: مطلقا) أى: فإن العطف لا يصح فيه مطلقا. 

(وقوله: أي سواء كان بين زيد وعمرو مناسبة) أى: كصداقة أو عداوة (قوله: 
لعدم تناسب الشعر إل) علة لعدم صحة العطف مطلقاء وحاصله أنه على فرض وحود 
المناسبة بين زيد وعمرو فهى مفقودة بين المسندين أعيئ: الشعر وطول القامة» فالمناسبة 
معدومة: إما من جهة أو من جهتين (قوله: السكاكى ذكر إلخ) حاصله أن السكاكى 
قسم المامع إلى عقلى ووهمى وخيال؛ ونقل المصنف كلامه مغبرا لعبارته قصدًا 
لإلاصهاء فلزم المصنف من الفساد على ذلك التعبير الذى عبر به ما سيظهر لك فق 
الشارح بعد الفراغ من شرح كلام المصنف (قوله: أن يكون بين الحملتين) أى: مسن 


ون 


ما يجمعهما عند القوة المفكرة جمعا من جهة العقل؛ وهو الخامع العقلى» أو مسن 
جهة الوهم؛ وهو اللجامع الوهمى؛ أو من جهة الخيال؛ وهو اللجامع الخيالى. 

والمراد بالعقل: القوة او كوا اناما وق وود وق دفو فو 1 
حيث أجزاؤهما لا من حيث ذاتهما كما هو ظاهره؛ (وقوله: عند القوة المفكرة) أى؛ فيها 
فهى عندية مجازية» وإنما كان المدمع ف المفكرة؛ لأن ادمع من باب التركيب وهو شأفا 
(قوله: ما يجمعهما) أى: جامع يجمعهما كالاتحاد والتمائل والتضايف (قوله: جمعا من حهة 
العقل) أى: جمعا ناشئا من جهته وذلك بأن يتحيل العقل بسبب ذلك الجامع على جبعهما 
ف المفكرة (قوله: وهو) أى: ذلك الجامع الذى يجمع العقل بين المدملتين بسببه فق القوة 
المفكرة الجامع العقلى أى: وليس المراد به ما يدركه العقل من المعان الككلية (قوله: أو مسن 
حهة الوهم) عطف على قوله: من جهة العقل؛ فالجامع الوهمى عبارة عن أمر يجمع بسين 
الشيئين فى القوة المفكرة جمعا ناشئا من جهة الوهمء وذلك بأن يتخيل بسبب ذلك الجامع 
على جمعهما ف المفكرة؛ وذلك كشبه التمائل والتضاد على ما يأتى» وليس المراد بالجامع 
الوهمى ما يدرك بالوهم من المعان اللتزئية الموحودة فق المحسوسات على ما يأتى. 

(قوله: أو من جهة الخيال) عطف على قوله: من جهة العقل» فالجامع الخبالى 
عبارة عن أمر يجمع بين الشيثين فى القوة المفكرة جمعا ناشئا من جهة الخيال؛ وذلك بأن 
يتحيل الخيال بسبب ذلك الأمر: كالاقتران فيه على اللجمع بينهما فى القوة المفكرة» 
وليس المراد بالجامع مع الخيالى ما يجتمع فى الخيال من صور المحسوسات على ما يأتى 
(قوله: وهو اللجامع المخيالى) ل يجر هنا على سئن ما قبله حيث نسب اللخامع سابقا للقوة 
المدركة وهى الواهمة لا لخزانتها وهى الحافظة؛ وهنا نسبه لخزانة القوة المدركة؛ وذلك 
لأن الخيال خحزانة للحس المشترك كما يأتى» ولعل ذلك لاستثقال التسبة للحسس 
المشترك حيث يقال: حسى أو لثلا يتوهم أن المراد الس الظاهر: كالس مع والبصر 
والشم والذوق واللمس (قوله: والمراد إلخ) هذا شروع ف بيان القوى الباطنية المدركة 
كما زعم الحكماء وهى أربعة القوة الواهمة» والقوة العقلية» وقوة الحس المشترك» والقوة 
المفكرة» وحاصل القول فيها أن القوة العاقلة على ما زعموا قوة قائمة بالنفس أو بالقلب 


نن 


تدرك الكليات والحرئيات الحردة عن عوارض المادة المعروضة للصور وعن الأبعاد: 
كالطول والعرض والعمق؛ وذلك لأنها بحردة ولا يقوم بما إلا المحرد» وزعموا أن لتلك 
القوة حزانة وهى العقل الفياض المدبر لفلك القمر لما بينهما من الارتباط فإذا كنست 
ذاكرا لمعن الإنسان كان ذلك إدراكا للقوة العاقلة» فإذا غفلت عنه كسان مخزونا ق 
العقل الفياض» ووجه تسميته بالفياض وارتباطه بالقوة العاقلة إفهم يقولون: إن ذلك 
العقل هو المفيض للكون والفساد على جميع ما فوق كرة الأرض مسن الحيواننات 
والنباتات والمعادن وهو المعبر عنه بلسان الشرع بحبريل حهكذا زعموا- ويزعمون أيضا 
أن العقل الفياض المدبر لفلك القمر ناشع عن عقل الفلك الذى فوقه المدبر له» وهكذا 
إلى آخر الأفلاك التسع وهى السموات السبع والكرسى والعرش وهى عنلهم حيسة 
دراكة لها نفوس وعقولء وهناك عقل يسمونه العقل الأول وهو العقل الناشئ بطريق 
التعليل عن واحب الوجود وهو الذى أثر فى عقل الفلك الأعظم وهو العرشء فالعقول 
عندهم عشرة كلها مندرجة تحث مطلق عقل. 

وأما الوهمية فهى الغوة المدركة للمعانى الحزئية الموجودة بشرط أن تكون تلك 
المدركات اللحزئية لا تتأتى إلى مدركها من طرق الحواسء وذلك كإدراك صداقة زيد 
وعداوة بكر وإدراك الشاة إيذاء الذئب مثلاء ولهذا يقال: إن البهائم لها وهم تدرك به 
كما أن لها حساء وحل تلك القوة أول التجويف الآخخر من الدماغ من جهة القفاء 
وذلك لأهم يقولون: إن ف الدماغ تحاويف أى: بطونا ثلاثة إحداها فى مقدم الدماغ» 
وأخرى ف مؤخحرهء وأخرى فى وسطه فيزعمون أن الوهم قائم بأول التحويف الآخرء 
ولتلك القوة الوهمية خزانة تسمى الذاكرة والحافظة قائمة بموخر تحويف الوهمء فإذا 
أدركت غحبة زيد أو عداوة عمروء كان ذلك الإدراك بالقوة الواهمة» فإذا غفلت عن 
ذلك كان عفزونا فى حزانتها وهى الحافظة» فترجع تلك القوة إليه عند المراجعة. 

أما الحس المشترك فهو القوة الى تتأدى أى: تصل إلى الصور المحسوسة الحزئية 
من الحواس الظاهرة فتدركها وهى قائمة بأول التحويف الأول من الدماغ من جهة 


اران 


الحبهة» ويعنرت بالصور المدركة مله القوة ما يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة» ولو كان 
مسموعا كصورة زيد المدركة بالبصرء وكرائحة هذا الشىء المدركة بالشم» وكحسن 
هذا الصوت أو قبحه المدرك بالسمع؛ وحلاوة هذا العسل المدركة بالذوق» ونعومة هذا 
الحرير المدركة باللمسء ويعنون بالمعان الحرئية المدركة للوهم ما لا يمكن إدراكسه 
بالحواس الظاهرة: كانحبة والعداوة والإيذاء وخحزانة الحس المشترك الخيال وهو قوةٌ 
قائمة بآخير تحويف الحس المشترك تبقى فيه تلك الصور بعد غيبتها عن الحس المشترك» 
فإذا نظرت لزيد أدرتكت صورته بالبصرء وتتأدى تلك الصورة للحس المشترك 
فيدركهاء فإذا ما غفلت عنها كانت مخزونة فى الخيال ليرجع الس إليها عند 
مراجعتهاء وكذا يقال: فيما إذا ذقت عسلا مثلا» أو لمست شيئاء أو سمعمت صوتاء 
فالحواس الظاهرة كالطريق الموصلة إليه. 

وأما الفكرة: فهى قوة فى التحويف المتوسط بين المنزانتين تنصرف فق الصور 
الخيالية» وف المعان الحرئية الوهمية» وق المعاق الكافية العقلية وهى دائما لا تسكن 
يقظة ولا مناماء وإذا حكمت بين تلك الصور وتلك المعان» فإن كان حكمها بواسطة 
العقل كان ذلك الحكم صوابا فى الغالب» وذلك بأن تصرفها فى الأمور الكلية وإن 
كان حكمها بواسطة الوهم بأن كان تصرفها فى معان جزئية أى: وبواسطة الخيال بأن 
كان تصرفها فى صور حزئية كان ذلك الحكم كاذبا فى الغالب» فالأول كالحكم على 
زيد بالإنسانية؛ والثاى: كالحكم على أن زيدا عدوه؛ والثالث كالحكم بأن رأس الحمار 
ثابتة على حثة الإنسان والعكس» وكالحكم على الحبل المرقش بأنه تعبان ولا ينستظم 
تصرفهاء بل تتصرف يما النفس كيف اتفق» وعلى أى نظام أريد؛ لأنما سلطان القسوى 
فلها تصرف ف مدركاتهاء بل لها تسلط على مدركات العاقلة فتنازعها فيها وتحكم 
عليها بخلاف أحكامها وهى إنما تسمى مفكرة فى الحقيقة إذا تصرفت بواسطة العقل 
بأن كان تصرفها فى معان كلية, أو تصرفت بواسطة العقل والوهم معا بأن كان 
تصرفها ف معان كلية وحزئية وأما إن تصرفت بواسطة الوهم وحده بأن كان تصرفها 


جه 


المدركة للكليات. وبالوهم: القوة المدركة للمعان الحزئية الموحودة فى المحسوسات 
بواسطتها حصت باسم المتخيلة» أو المتوهمة: وهذه القوى أى: المفكرة فى التحويف 
الوسط من الدماغ» وليس فيه غيرها إذا لم يذكر لما حزانة» بل خحزانتها حزائن القوى 
الأخر فتأعذ صورة من الخيال وتحكم عليها معن من المعان الى فى الحافظة أو العكس» 
وتأخذ صورة من الخيال وتحكم عليها بمعن كلى من المعانى الى فى خخزانسة العقل 
وهكذاء وقد تقرر بهذا أن فى الباطن سبعة أمور القوة العاقلة وخبزانتهاء والوهمية 
وحزانتهاء والحس المشترك وخخزانته» والمفكرة» وهذه السبعة ينتظم أمر الإدراك؛ وذلك 
لأن المفهوم المدرك: إما كلى أو جزئى, والحزئى: إما صورى وهى المحسوسة بالحواس 
الخمس الظاهرة» وإما معان ولكل واحد من الأقسام الثلاثة مدرك وحافظ فمدرك 
الكلى هو العقل» وحافظه المبدأ الفياض؛ ومدرك الصور هو الحس المشترك؛ وحافظها 
هو الخيال ومدرك المعان هو الوهمء وحافظها هو الذاكرة» ولا بد من قوة أخصرى 
متصرفة وتسمى مفكرة ومتخيلة» وهذا كله عند الحكماءء واستدلوا على تعدد هذه. 
القوى بأن الآفة إذا أصابت محل تلك القوى ذهب إدراكها المخصوص- ألا ثرى لقلة 
الحفظ بالحجامة فى القفا لضعف عصب ثحل القوة الوهمية ولفساد التصرف بيفساد 
وسط الدماغ» وأما أهل السنة: فلا يثبتون هذه القوى تحقيقا فيجوزون هذا التنفصيل» 
ما عدا العقل الفياض الذى جعلوه خزانة القوة العاقلة» ويجوز عندهم أن يكون المدرك 
قوة واحدة» وتسمى بمذه الأسماء باعتبار تعلقها بتلك المدركات وحكمها بتلك 
الأحكام فهى من حيث حكمها بالأحكام الكاذبة: وإدراك المعاى الحزئية وهم ومن 
حيث إدراك الصور الظاهرية من الحواس حس مشترك وخخيال» ومن حيث التصرف 
الصادق وإدراك المعان الكلية متعقلة» ومن حيث التصرف الكاذب متخيلة ومتوهصة 
(قوله: المدركة للكليات) أى: بالذات؛ وكذا يقال فق بقية تعاريف القوى المذكورة 
بعد وإنما قلنا بالذات فق التعاريف؛ لأن كلا من القوى المذكورة يدرك غير ماله 
بالواسطة كالعقل مثلا» فإنه يدرك الحزئى بواسطة تحريده عن العوارض اللحسمانية والواضة» 


لدلك 


فإفها تدرك صور المحسوسات بواسطة الحس المشترك» وههذا يندفع ما يقال: إذا قيل زيد 
إنسان» فإما أن يكون الحاكم الحس المشترك فيرد عليه أنه إنما يدرك زيدًا فقط ولا 
يدرك النسبة ولا امحمول الكلى- فكيف يصح الحكم منه؟ والحاكم يحب أن يدرك 
الطرفين؛» وإما أن يكون الحاكم الواهمة فيرد عليه أنما لا تدرك الموضوع ولا المحمول» 
فكيف تحكم؟ وإما أن يقال: الحاكم العقل- فيرد عليه أنه لا يدرك الموضوع ولا 
النسبة- فكيف يحكم؟ وحاصل الحواب: أنا نختار الأخبير- وهو أن الحاكم العقل» 
وقولكم: إنه لا يدرك الموضوع ولا النسبة إن أريد أنه لا يدركهما أصلا لا بالذات ولا 
بالواسطة فهو ممنوع؛ إذ الموضوع الحزئى يدركه بواسطة تحريده عن العوارض 
الجمسمانية والنسبة يدركها بواسطة الواهمة؛ وإن أريد أنه لا يدركهما بالذات فمسلمه 
لكن الحكم لا يتوقف على ذلك» إذ المدار على كون الحاكم مدركا للطرفين ولو 
بالواسطة؛ ويندفع أيضا ما يقال: إن امعان الحزئية نسب منتزعة من الصور فتعقلها 
متوقف على تعقل صور المحسوسات- فكيف تدركها الواهمة من غير إدراك الصور؟ 
وحاصل الدفع أن إدراكها للعداوة مثلا الى هى أمر حزئى يتأدى بغير طرق الحسواس 
بذاتها وإدراكها للذئب- مثلا- الذى هو صورة يتأدى بواسطة الحواس الظاهرة 
بواسطة الحس المشترك؛ لأن القوى الباطنية كالمراءى المتقابلة ينعكس إلى كل ما ارتسم 
فى الأخرى. هذا والموافق لما تقدم من أن الوعمية سلطان القوى» وأن لها التصرف فى 
مدركاتها أن الحاكم إنما هو تلك القوة- هذا محصل ما فى شرح شيخنا الشيخ الملوى 
لألفيته» وهو مبى على أن تلك القوى حقيقة؛ والذى صرح به بعض الحققين كالسيد 
فى حاشية شرح المطالع أن المدرك للكليات والحزئيات- سواء كانت صورا أو معان- 
إنما هو النفس الناطقة لكن بواسطة هذه القوى وأن نسية الإدراك هذه القوى كنسبة 
القطلع إلى السكين فق يد صاحبه. فإذا قيل لقوة من تلك القوى إنما مدركة لكذاء 
فالمراد أنما آلة لإدراكه؛ وعلى هذا فلا يرد شىء من البحثين السابقين» فإذا قلت زيد 
إنسان» فالحاكم النفس وهى تدرك الجميع بآلات مختلفة (قوله: من غير أن تتأدى) أى: 


حكن 


كإدراك الشاة معى فى الذئب. وبالخيال: القوة الى تجتمع فيها صور المحسوسات 
وتبقى فيها بعد غيبتها عن الحس المشترك؛ وهو القوة الى تتأدى إليها صور 
المحسوسات من طرق ال حواس الظاهرة. وبالمفكرة: القوة الى من شأما التفصسيل 


تصل إليها من طرق الحواس وهذه زيادة توضيح؛ لأن المعان عبارة عما يقابل الصورء 
والمتأدى بالحواس هو الصورء فالمسموعات والمشمومات والمذوقات والملموسات داخلة 
فى الصور لا فق المعاق» وليس المراد بالصور صوص المبصرات وبالمعاقى ما عداها حق 
يدل فيها ما ذكر (قوله: كإدراك الشاة) أى: كقوة إدراك الشاة أى: كالقوة الى 
تدرك بما الشاة معي فى الذئب وهو الإيذاء والعداوة» فالعداوة الى فى الذئب معى 
جرئى تدركه الشاة بالواهمة ولم يتأد إليها من حاسة ظاهرة لا من السمع؛ ولامن 
البصرء ولا من الشمء ولا من الذوق» ولا من اللمس. 

(قوله: الى تجتمع فيها إل) أى: فهى خزانة للحس المشترك وليست مدركسة 
(قوله: وتبقى) أى: تلك الصور وا محسوساتء (وقوله: فيها) أى: فى تلك القوة 
الخيالية» فم التفت إليها الحس المشترك بعد غيبتها عنه وجدها حاصلة ق الخيال الذى 
هو نخزانته فالحس المشترك هو المدرك للصور والخيال قوة ترسم فيه تلك الصور فهو 
حزانة له (قوله: وهو) أى: الحس المشترك القوة الى تتأدى أى: تصل إليها صور 
الحسوسات من طرق الحواس الظاهرة فهو كحوض يصب فيه من أنابيب حمسة هسى 
الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس (قوله؛ الى من شأنها التفصيل 
والتركيب إلخ) أى: أن شأن تلك القوة تركيب الصور المحسوسة ال تأخذها من الحس 
المشترك» وتركب بعضها مع بعض كت ركيب رأس الحمار على حثة إنسان وإثبات 
إنسان له جناحان أو رأسان» وشأفا أيضا تركيب المعانى الي تأخذها من الوهم مع 
الصور الي تأخعذها من الحس المشترك بأن تثبت تلك المع لتلك الصورء ولوعلى 
وجه لا يصح: كإثبات العداوة للحمار» والعشق للحجرء والضحك للإنسان» وشأنا 
أيضا تفصيل الصور عن المعاى بنفيها عنها» وتفصيل الصور بعضها عن بعض» ومشال 


رذن 


المأخوذة من الحس المشترك والمعاق المدركة بالوهم بعضها مع بعض؛ ونع 
بالصور: ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة:» وبالمعان: ما لا 
يمكن. 

فقال السكاكى: الجامع بين الجملتين إما عقلى؛ وهو أن يكون بين 
الجملتين اتحاد فى تصور ما؛ مثل الاتحاد الا را لوو و و وا رك و ل ار و 21 
تفصيل الصور بعضها عن بعض ولو على وجه لا يصح كتفصيل أجزاء الإنسان عنه 
حت يكون إنسانا بلا يد ولا رحل ولا رأس» ومثال تفصيل المعاى عن الصور بنفيها 
عنها نفى الحمود عن الحجر» ونفى المائعية عن الماء» ومن أحل ذلك تخترع أمسورًا لا 
حقيقة لها حي إها تصور المعى بصورة المسم؛ والمدسم بصورة المع فإن اخترعت 
تلك الأمور بواسطة ت ركيب صور مدركة بالحس المشترك سمى ما اخترعته خياليا: 
كاختراعها أعلاما ياقوتية منشورة على رماح زبرجدية؛ وإن اخترعتها ثما ليس مدركا 
بالحس سعى ما اخترعته ومياء وذلك كما إذا سمع إنسان قول القائل الغول شىء يهلك 
فيصوره بصورة مخترعة بنصوصها مركبة من أنياب مخترعة بخصوصها أيضا (قوله؛ 
الملأخوذة من المس) أى: ال تأحذها منه (قوله: والمعانى المدركة يالوهم) المناسب لما 
قبله أن يقول: والمعاى الى تأحذها من الوهم (قوله: ونعيئى بالصور) أى: المدركة 
بالحس المشترك (قوله: وبالمعاق) أى: المدركة بالوهمء (وقوله: ما لا يمكن) أى: إدراكه 
أى: ما لا يمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يقال: يدحل فى هذا المعان الكلية المدركة 
بالعقل؛ لأنا نقول: إن ما واقعة على معان جزئية؛ لأن المعاى المدركة بالوهم الس 
الكلام فيها لا تكون إلا حزئية (قوله: فقال) عطف على قوله: سابقا ذكرء وقوله هنا 
السكاكى: إظهار ف محل إضمار لبعد العهد بكثرة الفصل (قوله: مثل الاتحاد إل) يفهم 
منه أن الاتحاد فى واحد من المخبر عنه أو به قيد من قيودهما كاف للجمع بين اللجملتين 
وفساده واضحء وهذا حاصل الاعتراض المشار له بقول الشسارح: وما كان إلى 
وسيحيب عنه الشارح بعد بأن كلامه هنا فى بيان الجامع ف المدملة لا فى بيات القدر 
الكاق بين الحملتين؛ لأنه ذكره فى موضع آخحر» وسيأتى البحث عنه. 


كن 


فى المخبر عنه؛ أو فى الخبر» أو فى قيد من قيودهما؛ وهذا ظاهر فى أن المراد بالتصور 
الأمر المتصور. 

ولما كان مقررا أنه لا يكفى فى عطف الحملتين وجود الجامع بين مفردين 
من مفرداقهما -باعتراف السكاكى أيضا -غير المصنف عبارة السكاكي؛ وقال: 

(قوله: فى المخبر عنه) أى: المبتدأ نحو: زيد قائم وزيد قاعد؛ (وقوله: أو ى 
الخبر) نحو: زيد كاتب وعمرو كاتب كذلك؛ ولو عبر بالمسند إليه والمسند بدل المخير 
عنه والخبر لكان أولى لأجل أن يشمل الحمل الإنشائية؛ (وقوله: أو فى قيد من قيودهما) 
مثاله فى قيد المسند إليه زيد الراكب قائم وعمرو الراكب ضاربء ومثاله ف قيد المسند 
زيد أكل راكبا وعمرو ضرب راكبا (قوله: وهذا) أى: قول السكاكى مثل الاتحاد إلخ» 
ظاهر فق أن المراد بالتصور الأمر المتصور؛ لأن المخبر عنه والخبر والقيد الى مثسل بما 
للتصور أمور متصورة لا تصورات ولا بدع فى إطلاق التصور على المتصورء إذ كثيرًا 
ما يطلق التصورات والتصديقات على المعلومات التصورية والتصديقية (قوله: لا يكفى 
إلخ) أى: بل لا بد من جامع بين جميع الأجزاء الأربعة على الوجه السابق (قولسه: 
مقررا) خبر كان مقدماء (وقوله: أنه لا يكفى) اسمها (قوله: باعتراف السكاكى) أى: 
وعبارته السابقة تؤذن بالكفاية كما يأتى بيانه (قوله: غير المصنف عبارة السكاكى) 
جواب لما أى غيرها للإصلاح لما فيها من إيهام حلاف المقصوده فأبدل اللدملتين 
بالشيئين الشاملين للركنين بجعل أل فق الشيئين للعموم جمعين أن كل شيثين من الهملتين 
يجب الجامع بينهماء فيقتضى ذلك وجوب وجود الجامع بين كل ركنين» وأبدل تصور 
المنكر بالتصور المعرف مرادا به الإدراك لا المتصور؛ لأن تصور المنكر نكرة فى سياق 
الإثبات فلا يصدق إلا على فرد فيقتضى كفاية الاتحاد فى متصور واحدء فعدل عنسيه 
للمعرف ليفيد أن النامع الاتحاد فى جنس المتصور فيصدق بتصور المسندين والمسند 
إليهما ولا يكفى تصور واحدء والحاصل أن المصنف إنما عدل عن الحملتين إلى الشيئين؛ 
لأن الجامع يجب فق المفردات أيضا فنبه على أن ما ذكره لا يخص الحملتين» وعدل عن 
تصور إلى التصور؛ لأن المتبادر منه كفاية الاتحاد فى متصور واحد فعدل للمعرف ليفيد 
أن اللجامع الاتحاد فى جنس المتصور ولا يكفى الاتحاد فى متصور واحد. 


هه 


(الجامع بين الشيئين: إما عقلى) وهو أمر بسببه يقتضى العقل احتماعهما ىق 
المفكرة؛ وذلك (بأن يكون بينهما اتحاد فى التصور, ا 

(قوله: المدامع بين الشيئين) أى: بين كل شيئين من المملتين؛ فأل للاسستغراق 
فيستفاد منه اشتراط وجود اللجامع يين كل ركنين من أركافهما. 

(قوله: وهو) أى: الجامع العقلى أمر أى: كالاتحاد فى التصسور والتماثل» 
(وقوله: اجتماعهما) أى: اجتماع الشيئين أي: اجتماع معناهما ف المفكرة وهى الآحذة 
من الوهم والحس المشترك لتتصرف ف ذلك المأخوذ منهما بالتركيب فيه؛ والحل على 
وجه الصحة أو البطلان كما مرء وأنت خبير بأن الذى أوجب الجمع عند المفكرة هو 
قوة العقل المدركة بسبب الاتحاد أو التمائل مثلاء فلذا يسمى كل منهما جامعا عقلياء 
والحاصل أن القوة العاقلة هى الى تجمع بين الشيئين ف المفكرة بسبب هذا الأمسر 
فتنصرف فيهما المفكرة حينئذ بما تتصرف به؛ وعلى هذا فتسمية الاتحاد فى التصور مثلا 
جامعا عقنيا لكونه سببا فى جمع العقل بين الشيئين» فعلم من هذا أن الجامع العقلى هو 
السبب فق جمع العقلى سواء كان مدركا بالعقل لكونه كليا أو مضافا لكلى أو مدركا 
بالوهم بأن كان جزئيا لكونه مضافا لحزئى» وليس المراد بالجامع العقلى ما كان مدركا 
بالعقل (قوله: وذلك) أى: الجامع العقلى» (وقوله: بأن يكون) أى: يتحقق بوجحود 
الاتحاد أو التمائل بينهما من تحقق الجنس ف النوع كما يقال يوجد الحيوان بوحود 
الإنسان (قوله: اتحاد فى التصور) أى: عند تصور العقل لهماء وذلك إذا كان الثاى هو 
الأول نحو: زيد كاتب وهو شاعر ولا يضر احتلاف الجامع؛ فإنه ل المسند إليه عقلسى 
وف المسندين حيالى وهو تقارن الشعر والكتابة» فإن قلت: إن الاتحاد ف التصور يرفع 
التعدد المحوج للجامع- قلت إذا قلنا مئلا زيد يكتب ويشعرء ففى قولدا يشعر مسند إليه 
به حصل التعدد اللفظى» وإن اتحد المدلول» فالتعدد التحوج للجامع موجود فى الصناعة 
اللفظية؛ والاتحاد فى المدلول أقوى جامع بين اللفظين المعتبرين فى الجملتين» فإن قيل مسا 
ذكر من الاتحاد يمكن المخروج به عن البحث السابق عند اختلاف ركنين من اللدملتين 
لوجود مطلق الاحتلاف المصحح للعطفء وأما عند الاتحاد فى الركنين» فقد صارت 


سين 


أو تمائل» فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص ف الخارج يرفع التعدد) بينهما 
الكلام فى مصحح العطف بالواو ولا بد فيه من الاحتلاف بوجه ماء ولا يتأتى أن 
يوجد الاتحاد فى الركنين عند العطف بهاء وإلا كانت الثانية تأكيداء فلا يصح العطف 
فإن قلت كون المسند إليهما أو المسندين متحدين مع؛ بل وكوفما متناسبين بأى 
جامع عمّليا كان أو وهميا أو خياليا إما يقتضى اجتماع ذينك المتناسبين عند المفكرة؛ 
لأنمما هما اللذان جمع بينهما الوهم أو العقل أو الخيال» ولا يلزم من ذلك اجحتماع 
مضمون الحملتين الذى هو النسبة الحكمية؛ والمطلوب اجتماع مضمون الجملتين لا 
اجتماع المفردات الموجودة فى الجملتين؛ لأن الجملتين هما اللتان وقع فيهما العطصف 
فيطلب الجامع بينهما لا المفردات؛ إذ لا عطف فيها حى يطلب الجامع بينها قلت: إذا 
تحقق المامع بين المفردات تحقق بين النسبتين ضرورة أن تناسب المفرداث يقتضى 
التناسب بين النسبتين فق الحملتين» وحيشذ فإذا احتمعت المفردات عند المفكرة اجتمع 
فيها النسبتان تبعا للمفردات فصح العطف. 

(قوله: أو تمائل) أى: أو يكون بينهما تمائل وذلك بأن يتفقا فى الحقيقة ويختلفا 
فى العوارض» فمثال ما إذا كان بينهما تماثل ف المسئد إليه كأن يقال: زيد كائب 
وعمرو شاعر» فبين زيد وعمرو تمائل فى الحقيقة الإنسانية» فكأنه قيل: الإنسان كاتب 
والإنسان شاعر» ومثال التماثل ف المسند نحو: زيد أب لبكر وعمرو أب لخالد فأبوة 
زيد وأبوة عمرو حقيقتهما واحد وإن اختلفا بالشخصء؛ فإذا جردتا عن الإضسافة 
المشخصة صارتا شيئا واحدا. 

(قوله: فإن العقل بتجريده إلخ) هذا بيان لوجه كون التمائل جامعا عقليا وهو 
فى الحقيقة جحواب عما يقال إن المتمائلين قد يكونان جزئيين حسمانيين والعقل لا 
يدرك الحزئيات الجسمانية؛ لأن العقل محرد عن المادة أعبن العناصر الأربعة ولواحقها 
والجزئيات الحسمائية ليست بجحردة عنها فلا تناسب العقل المحرد والذى يناسبه إنما هو 
الكلى والحزئى الجرد» وحيث كان اللحزئى الدسماق لا يدركه العقل فكيف يجمع بينهما 


/اه 


فيصيران متحدين؛ وذلك لأن العقل يجرد الحرئى الحقيقى عن عوارضه المشخصة 
الخارحية؛ وينتزع منه المعين الكلى فيدركه على ما تقرر فى موضعه وإئما قال: 
الخارج ماد ميخ اموه رجو بد متم بح لان خنساهة سا ا ا 
المفكرة» وحاصل ما أجاب به المصنف أن العقل يدركهما بعد تحريدهما عن 
المشخصات» (وقوله: بتجريد) مصدر مضاف لفاعله وهو متعلق بيرفع. والباء سسببية» 
والمراد بتجريد العقل للمثلين عن المشخصات عدم ملاحظته لتلك المشخصات الى فيها 
كما فى الأطول؛ (وقوله: عن التشخص) أى: عن الصفة المشخصة- أى: المميز لهما فى . 
الخارج- ال بما يباين أحدهما الآخر من طول وعرض ولوذء ومن اللون المخخصوص 
والمقدارالمنحصوصء (وقوله: يرفع) أى: العقلء (وقوله: التعدد) أى: الحاصل بين المثلين 
كريد وعمرو وهذه الحملة حبر إن (قوله: فيصيران متحدين) أي: فيصيران شيئا واحدا 
عند المفكرة كالمتحدين والاتحاد جامع؛ لأن حضور أحد الأمرين المتحدين ف الحقيقة 
فى المفكرة حضور للآخرء فعلم من هذا أن الاتحاد جامع سواء كان حقيقيا أو حكميا. 
(قوله: وذلك) أى: التحريد المذكور حاصل؛ لأن إلخ (قوله: لأن العقل يجسرد 
الحزئى الحقيقى) المراد به الحزئى اللحسمان وهو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة 
فيه» واعترض بأن تحريد العقل للحزئى المذكور لا يكون إلا بعد إدراكه والعقل لا 
يدركه؛ لأنه إنما يدركه الكلى أو الحرئى المجرد. وحيتئذ فلا يمكن أن يرد اللترئى 
الحقيقى؛ إذ فيه تحريد الشىء قبل إدراكه» وحاصل اللحواب أن المنفى عن العقل إدراكه 
للحزئى المذكور بالذات» وهذا لا يئاق استشعاره له بالوسائط» فاللحزئيات المسمانية 
تدرك أولا بالحس» فإذا أدركها الحس استشعرها العقل» ثم يجردها بعد ذلك عسن 
المشخصات بواسطة المفكرة» ثم يدركها بالذات (قوله: الخارجية) أى: كالألوان 
والأكوان المحصوصة: والمقدار المحصوصء والمراد بالخارج هنا ما يعم خخارج الأعيان» 
وخحارج الأذهان» فتدحل اللمزئيات المعدومة (قوله: وينترع منه المعيئ الكلى) أى الماهية 
الكلية كماهية الإنسان أعين الحيوان الناطق (قوله: على ما تقرر فى موضععه) متعلق 
بيجرد والمراد.عموضعه كتب الحكمة (قوله: وإنما قال فى الخارج) أى: ولم يطلق التشخص 


لت 


لأنه لا يجرده عن المشخصات العقلية؛ لأن كل ما هو موجود ف العقل فلا بد له 
من تشخحص فيه به يمتاز عن سائر المعقولات. 

وهاهنا بحث؛ وهو أن التمائل هو الاتحاد فى النوع؛ مقل: اتمحاد زيد 
وعمرو حمثلا فى الإنسانية» وإذا كان التماثل جامعا لم تتوقف صحة قولنا: زيد 
كاتب وعمرو شاعر على أخحوة زيد وعمروء أو صداقتهماء أو نحو ذلك؛ لأنهما 
متمائلان لكوفهما من أفراد الإنسان. والحواب: أن المراد بالتمائل هاهنا اشتراكهما 
ق وصف له توع اختصاض قماف..ت.. ,متم ياتا ت ةماه ايه 
(قوله: لأنه لا يجرده) أى: لأن العقل لا يجرد الحرئى الحقيقى (قوله: عن المشخخصات 
العقلية) أى: وهى الفصول الى لا يتحقق التمايز بين الكليات ف العقل إلا يما 
كالناطقية بالنسبة للإنسان» والناهقية بالنسبة للحمار والصاهلية بالنسبة للفرس»؛ ويقال 
لها مشخصات ذهنية أيضا (قوله: لأن كل ما هو موحود ف العقل) أى: كماهية 
الإنسان وهذا علة لعدم تحريد العقل للمشخحصات العمّلية (قوله: فلا بد لم) أى: 
للموجود فق العقل» (وقوله: من تشخخص) أى: من مشخص ومعين؛ (وقوله: فيه) أى: 
فى العقل (قوله: به) أى: بذلك المشخحص (قوله: عن سائر المعقولات) أى: كماهية 
الفرس» والحاصل أن الأمرين الكليين كالإنسان والفرس كل منهما حاصل عند العقل 
ومتعين فيه عن غيره بواسطة أن المعين للأول الناطقية» وللثان الصاهلية؛ فلو جردهما 
العقل عن مميزهما لزم أنهما معلوم واحد ولزم أن الأشياء كلها معلوم واحد عند تحريد 
سائر الكليات» وكون الأشياء كلها معلوما واحدًا باطل- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: وهاهنا) أى؛ فى هذا امحل بحث من جهة جعل التمائل جهسة جامعسة 
(قوله: وهو أن التمائل) أى: عند الحكماء (قوله: هو الاتحاد فى النوع) أى: فق الحقيقة 
(قوله: مثلا) تأكيد لقوله: مثل (قوله: لم تتوقف إلح) أى: مع أنه تقدم أن المسند إليهما 
إذا تغايراء فلا بد من تناسبهما نحو: زيد شاعر وعمرو كاتب وزيد طويل وعمرو قصير 
لمناسبة بينهما إل (قوله: أو نحو ذلك) أى: كاشتراكهما فى صنعة (قوله: أن المراد 
بالتماثل هاهنا) أى: فى كلام المصنف التمائل عند البيانيين وهو اشتراك الشيئين فى وصف 


نكن 


على ما سيتضح فى باب التشبيه. 

(أو تضايف) وهو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلا 
بالقياس إلى تعقل الآخر (كما بين العلة والمعلول) 0000 
مع اشتراكهما فى الحقيقة لا بحرد اشتراكهما فى النوع؛ والحاصل أن هذا البحث 
مغالطة منشؤها توهم أن المراد بالتمائل هنا التمائل بالمععئ المصطلح عليه عند الحكماء 
وهو الاتحاد فى الحقيقة» وحوايها منع أن المراد بالتماثل هنا التمائل بالمعئ المذكور؛ ببسل 
بالمعيئى المصطلح عليه عند البيانيين وهو الاشتراك فى وصف له مزيد اختصاص وارتباط 
بالشيئين- بحيث يوجب احتماعهما فى المفكرة مع اشتراكهما فى الحقيقة. 

(قوله: على ما سيتضح فق باب التشبيه) أى: من اشتراك المشبه والمشبه بهد 
وصف بحاص زائد على الحقيقة؛ فإذا قيل: زيد كعمرو لم يكف أن يقال فق الإنسانية» 
بل لا بد من وصف زائد على ذلك كالكرم والشجاعة؛ فإن قلت المذكور فى باب 
التشبيه أنه لا بد من المشاركة فى وصف خاص دون الحقيقة والمعتير هنا المشاركة فى 
الحقيقة والوصف جمعاء فكيف يحمل ما هنا على ما هناك؟ قلت: المشاركة فق الحقيقة 
لازمة للمشاركة فى الوصفء فإذا قيل زيد كعمرو ف الكرم؛ فكأنه قيل: زيد كعمسرو 
فق الإنسائية مع الكرم» وحينئذ فيتقوى بذلك ما اعتبر هنا؛ لأن لباب المامع تعلقا 
بباب التشبيه من حيث استدعاء كل منهما أمرا مشتركا فيه فيكون ما اعتبر فى أحدهها 
معتبرا فى الآحر (قوله: أو تضايف) كأن يقال أبو زيد يكتب وابنه يشعر» فالجامع بين 
الأب والابن المسئد إليهما عقلى وهو التضايفء وكذا يقال فى أبوك زيد وابنك عمرقو 
وإن احتلفا من جهة أن الجامع بين المسئدين فق المثال الأول خخيالى» وق المفال الفان 
عقلى وهو التماثل (قوله: بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلخ) أى: بحيث يكون تصور 
أحدهما لازما لتصور الآخرء وحينئذ فحصول كل واحد منهما فى المفكرة يستلزم 
حصول الآخر فيها ضرورة» وهذا معئ الجمع بينهما فيها وليس المراد به اتحادهما فيها 
(قوله: كما بين العلة والمعلول) أى: كالتضايف الذى بين مفهوم العلة وهو كون 
الشىء سببًا وبين مفهوم المعلول وهو كون الشىء مسببا عن ذلك الشىء كأن يقال: 


٠‏ مهم 


فإن كل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام الغير إليه فهو 
علة» والآخر معلول (أو الأقل والأكثر) فإن كل عدد يصير عند العد فانيا قبل 
عدد آخر فهو أقل من الآخرء والآخر أكثر منه. 
لعلة أصل أو موجودة» والعلوم فرع أو موجود أو بين ماصدق العلة وبين ما صدق 
المعلول باعتبار مفهوم العلة ومفهوم المعلول كأن يقال: حركة الخاتم موحودة» وحركة 
الأصبع موجودة أو حركة الأصبع علة؛ وحركة الخاتم معلولة» أو النار محرقة» والحطب 
محرق» وبقولنا باعتبار إلخ- اندفع ما يقال: إنه لا تضايف بين حركة الأصبع وحركة 
الخاتم؛ لأنه ممكن تعقل أحدهما بدون تعقل الآخر مع أن الأول علةء والقفاق معلول 
(قوله؛ فإن كل أمر) الفاء واقعة فى حواب شرط مقدر أى: إذا أردت أن تعرف الفرق 
بين العلة والمعلول؛ فنقول لك إن كل إل وكذا يقال فيما بعد. 

(قوله: بالاستقلال) أشار به إلى العلة التامة» وأشار بقوله: أو بواسطة انضمام الغير 
إليه إلى العلة الناقصة فالأولى كحركة الأصبع بالنسبة حركة الخاتم والثانية كالنجار بالنسبة 
للسرير» فإنه يصدر عنه بواسطة الآلة وكالنار بالنسبة للاحتراق» فإنه يصدر عنها بواسطة 
اليبوسة وانتفاء البلل؛ وأراد المصنف بالعلة ما يشمل السبب والمحصل؛ فالأول كالزوال 
بالنسبة لصحة صلاة الظهر» فإذا لاحظت الزوال» والطهارة» وستر العورة وجميسع ما 
تتوقف عليه صحة الصلاة المذكورة كان الجميع علة تامة» وإن لاحظت الزوال وحده أو 
غيره كذلك كان علة ناقصة؛ والثاى كالمولى سبحانه وتعالى؛ فإنه علة فى وجود العالم .كع 
أنه محصل له لكن بالاختيار عندئا وبدون اخختيار عند الحكماء -- قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: أو الأقل والأكثر) أى: وكالتضايف الذى بين مفهومى الأقل والأكثسر 
كأن يقال: هذا العدد الأقل لزيد وذلك العدد الأكثر لصاحبه؛ أو بين ماصدقيهما 
باعتبار مفهوميهما؛ لأنه يقال: الأربعة أقل من الخمسة؛ والخمسة أكثر منهاء أو هذه 
الأربعة لزيد والخمسة لعمرو» وإنما كان الأقل والأكثر من المتضايفين؛ لأن كلا مسهما 
لا يفهم إلا باعتبار الآخر فتصور كل منهما مستازم لتصور الآخر فم حصل أحدهما 
ف المفكرة حصل الآحر فيها (قوله: فإن كل عدد يصير عند العد) أى: عند السرد 


(أو وشمى) وهو أمر بسببه يحتال الوهم فق احتماعهما عند المفكرة: 
بخلاف العقل فإنه إذا حلى ونفسه لم يحكم بذلكء. وذلك (بأن يكسون بين 
تصوريهما شبه تمائل؛ كلوى بياض وصفرة. لا واوا و 
واحدا واحدا أو اثنين اثنين؛ (وقوله: قبل عدد آحر) أى: قبل فناء عدد آخرء (وقوله: 
فهو) أي: ذلك العدد الذى يصير فانيا أقل» وإنما سمى جمع الاتحاد والتماثل والتضايف 
عقليا؛ لأن العقل يدرك الأمور على حقائقها ويثبتها على مقتضاها والجمع هذه محفق 
نفس الأمر لا ييطله التأمل فنسب للعقل بمخلاف الجمع بالأمر الوضى (قوله: أو 
وسمى) عطف على قوله: عقلى (قوله: وهو أمر) كشبه التمائل وشبه التضاد والتضادء 
(وقوله: بسببه بحتال) أى: يتحيل الوهمء (وقوله: فى اجتماعهما) أى: اجتماع الشيئين 
عند المفكرة وذلك بأن يصور الوهم ذلك الأمر بصورة تصير سببا لاحتماعهماء وليس 
فى الواقع سببا له سواء كان ذلك الأمر يدركه الوهم كشبه التمائل والتضاد وشسبه 
التضاد الحرئيات أو كان لا يدركه الوهم ككلياقاء والحاصل أن الجامع الومى ليس 
أمرا جامعا إ الواقع بل باعتبار أن الوهم جعله جامعا (قوله: إذا خحلى ونفسه) أى: مع 
نفسه بأن لم يتبع الوهم» وأما لو تبع الوهم هكم بذلك الاحتماع تبعا له. 

(قوله: لم يحكم بذلك) أي: الاحتماع لهذا الأمر» وذلك لأن العقل إنما يدرك 
الأمور على حقائقها ويثبتها على مقتضياتها بخلاف الوهمء فإن شأنه إدراك الأمور لا 
على حقيقتها ويثبتها على حلاف مقتضاها (قوله: بأن يكون إلح) أى: وذلك الجامع 
الوهمى يحصل بسبب الكون المذكور من حصول الجنس بنوعه أو أل الباء للتصوير أى؛ 
وذلك مصور بأن يكون إل (وقوله: بين تصوريهما) أى: الشيئين» وسيأتى الاعتراض 
على هذه العبارة فى الشرح والصواب بأن يكون بينهما (قوله: شبه تمائ() المراد 
بالتماثل الاتحاد ق النوع وذلك بأن يكون بين الشيئين تقارب وتشابه باعتبار وتباين 
باعتبار آخعر (قوله: كلوئى يياض إلخ) الإضافة يبانية أى: كلونين هما ييساض وصفرة 
فيصح العطف فق نحو: بياض الفضة يذهب الغم وصفرة الذهب تذهب المسم (قوله: 
كلون بباض وصفرة) أى: فهما ليسا متمائلين لعدم صدق تعريف التمائل السابق عليهما 


امه 


فإن الوهم يبرزهما فى معرض المثلين) من جهة أنه يسبق إلى الوهم أشهما نوع 
واحد؛ زيد فى أحدهما عارض» بخلاف العقل فإنه يعرف أنهما نوعان متباينان 
داعلان تحت جنس هو اللون. (ولذلك) “ ز ‏ ز ز ز ز ز [ [ [ 0 01 
الخلاف كما ق البياض والصفرة باعتبار ما عند الوهم فلا يكونان ضدين (قوله: فإن 
الوهم إلخ) أى: وإنما كان بين البياض والصفرة شبه تمائل؛ لأن الوهم أى: القوة الواهمة 
(قوله: ييرزهما) أى: يظهر اللونين المذكورين (قوله: فى معرض) أى: فى صفة أو فى حال 
المثلين وقد سبق أن المثلين وهما الأمران المشتركان فى الحقيقة النوعية المختلفان بالعوارض 
يرجعان إلى المتحدين بتجريد العقل هما عن العوارض المشخصة فى الخارج؛ ومعرض 
بوزن مسجد وهو فى الأصل مكان عروض الشىء (قوله: من جهة أنه يسبق إلى الوهم) 
أى: لعدم غاية الخلاف بينهماء (وقوله: زيد فى أحدهما عارض) إن جعل ذلك الأحد 
الصفرة؛ فالعارض الكدرة وإن جعل البياض» فالعارض الإشراق والصفاء فذلك الأحد 
غير معين؛ بل هو محتمل كما هو المستفاد من كلام عبد الحكيم» والمستفاد من غيره أن 
ذلك الأحد المزيد عليه معين وهو الصفرة, والزائد عليه العارض الذى لا يخرحه عن 
حقيقته هو الكدرة وهو المتبادر من كلام الشارح؛ والحاصل أن الوهم يدعى أن أصل 
الصفرة بياض زيد فيه شىء يسير من الكدرة لا تخرجه عن حقيقته» أو أن البياض أصله 
صفرة زيد فيه شىء يسير من الإشراق لا يخرحه عن حقيقته» وسبب ادعاء الوهم ذلك 
أن الأضداد تتفاوت والبياض والصفرة ولو كانا ضدين؛ لكن ليس بينهما من الضدية ما 
بين البياض والسواد؛ بل بينهما كما بين السواد والحمرة فيس بق إلى الوهم أفماق 
الحقيقة شىء واحدء فيحتال على الجمع بينهما عند المفكرة كالثلين» وإذا حكم 
العقل بمذا فهو بالتبع لوهم وإلا فهو عند الملاحظة الحقيقية يحكم بأنمما نوعان 
متبايئان دالان تحت جنس هو اللون» فيجوز أن يقال- على هذا: هذا الأصفر 
حسن وذلك الأبيض أحسن منه لوجود الجامع» فإن قلت فهل يمتنع العطف عند 
الملاحظة العقلية» أو يجوز تغليبا للملاحظة الوهمية مطلقا؟ قلت: الأقرب الحواز عنيد 


مه 


أى: ولأن الوهم يبرزهما فى معرض المثلين (حسن الجمع بين الثلاثة التى فى قوله: 

ثلاثة تشرقٌ الأنيا بيهجتهًا ‏ نمس المُحى وأبو إسحق والقمرم”" 

فإن الوهم يتوهم أن الثلاثة من نوع واحدء وإنما اختلفت بالعوارض» 
والعقل يعرف أنها أمور متباينة. 
للمح الأصل ومنعها عند عدمه- انظره انتهى يعقوى. 

(قوله: أى ولأن الوهم يبرزهما) أى: ولأجل أن الوهم ييرز الشيئين اللذين 
بينهما شبه تمائل فى معرض اثلين (قوله: حسن الجمع) أى: بالعطف, (وقوله: بين 
الثلاثة) أى: المتباينة لتحيل الوهم فيها ثمائلا كما تخيله فى البياض والصفرة (قوله: فى 
قوله) أى: ال وجدت ف قول الشاعر وهو محمد بن وهيب يبمدح المعتصم بالله بن 
هارون الرشيد وذكره بكنيته أبى إسحق صونا لاسمه أن يجرى على الألسنة وكما حسن 
الجمع بين الثلاثة الى ذكرها لما ذكر من التعليل حسن الجمع بين الثلائة ى قوله: 

إذا لَمْ يكن للمرء فى اخَلْقِ مَطْمعُ ‏ فذو الاج والسقَاء والذرٌ واحدُ 

فالوهم هو الذى حسن الجمع بين الملك والسقاء وصغار النمل لاشتراكها فى 
عدم التوقع منهم والاستغناء عنهم مع كوا متباعدة متباينة غاية الثباين (قوله: ئلاثة إن 
يصح أن يكون برا مقدما على البتدأ» وهو قوله: شمس الضحى وما عطف عليه 
ويد أن يكون ثلاثة: مبتدأ محذوف الخبر أى: لنا أو ف الوحود ثلائة تشرق الدنيا 
بيهحتهاء وشمس الضحى: بدل أو عطف بيان» أو خبر مبتدأ ممذوف,؛ والاحتمال الثان 
أليق وأعلق بالقلب» وقال: ببهحتها ولم يقل: ببهجتهم تغليبا للعاقل على غيره؛ مع أنه 
أكثر من تغليب غير العاقل نظرًا لكون إشراق غير العاقل حسيا فهو أولى بالاعتبار 
(قوله: فإن الوهم) أى: وإن لم يكن البيت مما نحن فيه؛ لأنه ليس من عطف الحمل؛ وإنفا 
هو من عطف المفردات؛ لكن قد مر أن المفرد كالهملة فى اشتراط الخامع (قوله: يتوهم 
أن الثلاثة من نوع واحد) وهو المشرق أو المنور للدنيا» (وقوله: وإنما اختلفت 


)١(‏ البيت فق الأغاى ص١٠‏ فى ترجمة محمد بن وهيب؟ وفيه [ببهحتهم] بدل [يبهحتها]. 


غّهه 


(أو) يكون بين تصوريهما (تضاد) وهو التقابل بين أمرين وحودين 
يتعاقبان على محل واحد التق الم ل 3 يساما فر ا 1101 
بالعوارض وهى كون الشمس كركبا ماريا وكون القمر كوكبا لليا وكون أبى إسححاق 
حيوانا ناطقاء وتوهم الوهم لذلك إنما نشأ من اشتراك الثلاثة فى إشراق الدنياء وإنث كان 
الإشراق فق اثنين حسيا وإشراق الثالث عقليا بإفاضة أنواع العدل» والإحسان بتسزيل 
ذلك المعقول منزلة المحسوس لكمال ظهوره؛ والحاصل أن هذه الثلاثة عند النظر والتأمل 
متباينة؛ لأن الشمس كوكب فهارى مضىء لذاته والقمر كوكب ليلى مطموس لذاتسه 
مستفاد نوره من نور غبره وهو الشمس وأما أبو إسحق فإنسان عم عدله وإحسائه جميع 
العالمين ل زعم الشاعر بحيث صار عموم عدله وإحسانه شبيها بعموم نور الشمس ق 
التوصل إلى الأغراض» إلا أنه يسبق إلى الوهم تماثل هذه الثلاثة فى الإشراق» وأنها نوع 
واحد؛ وإنما تمايزت بالعوارضء أما التوهم فيما بين الشمس والقمر فواضح؛ وأمسا فيما 
بينهما وبين أبى إسحق فلكثرة تشبيه عموم العدل والإحسان بنور الشمس حق صار بحيث 
يتوهم أن له إشراقا يهتدى به فق المحسوساتء فأبرزها الوهم فى معرض المتمائلات. 

(قوله؛ وهو التقابل) أى: التعاند (قوله: وجوديين) حرج به تقابل الإيحاب 
والسلب كتقابل الحركة لعدمها والسكون لعدمه؛ وتقابل العدم والملكة وهو بوت 
شىء وعدمه عما من شأنه ذلك: كتقابل العمى للبصر» وليس المراد بالوجودى هنا 
صوص ما يمكن رؤيته» بل المراد به هنا ما ليس العدم داحلا فى مفهومه فيشمل 
الأمور الاعتبارية» وحينئذ فيد حل ق التعريف الأمران المتضايفان فلا بد من زيادة قيد 
لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر لأجل إخحراجهماء وما يدل على أن المراد 
بالوجودى هنا ما قلناه ما سيأتى للشارح ف الأول والثاى- كذا قرر شيخنا العدوى» 
وف عبد الحكيم: أن هذه الإرادة حلاف التحقيق؛ لأن قسمة الجامع إلى الأقسام الثلاثة 
باصطلاح الفلاسفة فإفهم يثبتون الحواس الباطنية وعندهم الأمور الإضافية موجحودة 
بمكن رؤيتهاء فاللائق إحراء الكلام على طريقتهم. (قوله: يتعاقبان على محل واحد) 
أى: يوجدان على التعاقب ف محل واحد ولا يجتمعان. (وقوله: يتعاقبان) أى: يمكن ذلك» 


(كالسواد والبياض) ف المحسوسات (والإيمان والكفر) فق المعقولات, والحق أن بينهما 
تقابل العدم والملكة؛ لأن الإيمان هو تصديق الى صلى الله عليه وسلم فق جميع ما علم 


لا أنه بالفعل؛ لأن الضدين قد يرتفعان, ثم إن امحل قد يراد به ما يقوم به الشيء فى 
الحملة» فيشمل المادة وهى الهيولى باعتبار عروض الصور النوعية لما كسالطون باعتبار 
عروض الصور كالزيرية والإبريقية له فعلى هذا يدخمل فق التعريف التضاد بين اللمواهر 
أعين الصور النوعية كالإبريق والزير» ومن أراد أن يخرج من التعريف الأنواع المتنافية 
من الجواهر لقصره التضاد على المعاى كالسواد والبياضء أو على المتصف هما باعتبارها 
كالأسود والأبيض لا باعتبار ذات المتصف جعل مكان امحل الموضوع؛ فقال يتعاقبان 
على موضوع واحد؛ وذلك لأن الموضوع مخصوص بالجوهر ذى الصورة فعلى هذا لا 
يتقابل إلا الأعراض؛ فتخخرج الأنواع وتبقى المعان» ثم إنه ‏ بعض النسخ تقييد الأمرين 
الوحوديين بكوهما بينهما غاية الخلاف» فيخرج بمذا القيد التعاند كالتقابل بين السواد 
والحمرة والبياض والصفرة؛ وعلى ما فق هذه النسخحة يكون ما ذكره الشارح تعريفا 
للتضاد الحقيقى» وق بعض الدسخ إسقاط هذا القيد فيكون التعريف المذكور تعريفا 
للتضاد المشهور الشامل للتعاند» والحاصل أنه على اعتبار القيد ق التعريف تكون أنواع 
التقابل حمسة التماثل والتناقضء وتقابل العدم والملكة والتضاد والتعائد» وعلى عدم 
اعتباره فيه يكون التعريف شاملا للتضاد الحقيقى وللمشهورء وتكون أنواع التقابسل 
منحصرة فى أربعة: التمائل والتناقض والتضاد وتقابل العدم والملكة (قوله: كالسواد 
والبياض) فيقال ذهب السواد وحاء البياض؛ أو السواد لون قبيح والبياض لون حسن» 
وقوله ف المحسوسات أى: حال كوفما من المحسوسات. 

(قوله: والإيمان والكفر) نحو ذهب الكفر وجاء الإيمان» والإيمان حسن والكفر 
قبيح» (وقوله: فى المعقولات) حال أى: حال كوفما من المعقولات (قوله: والحق 
أن بينهما) أى: بين الإبمان والكفر تقابل العدم والملكة أى: لا تقابل التضاد كما هو 
ظاهر كلام المصنف وهو مبيئى على أن الكفر وجودىء فالإيمان تصديق الببى- صلى الله 


أعيئن: قبول النفس لذلك, والإذعان له؛ على ما هو تفسير التصديق ف المنطق عند 
ا حققين» مع الإقرار به باللسان. والكفر عدم الإيمان عما من شأنه الإيمان» وقد يقال: 
الكفر إنكار شىء من ذلك؛ فيكون وجوديا؛ ا ل ا ا 
عليه وسلم- فى كل ما علم بحيئه به بالضرورة كالوحدانية والبعث والرسالة» والكفر 
على هذا القول: هو الجحد لشىء من ذلك كما سيأتى, والجحد أمر موجود 
كالتصديق فكان المناسب جعل ذلك من شبه التضاد. (قوله: أعئ) أى: بالتصسديق 
(قوله: والإذعان له) أى: الانقياد له وهو تفسير لما قبله» والإذعان والانقياد يرحع 
لكلام نفسان وهو قول النفس آمنت وصدقت (قوله: عند المحققين) كالقطلب 
الشيرازى؛ وظاهر الشارح أن التصديق عند المْحقمين من المناطقة هو الإذعان بوقوع 
النسبة أولا وقوعها- وليس كذلك- لاتفاق المناطقة على أن التصديق قسم من أقسام 
العلم, والإذعان المذكور ليس علما كما علمتء وإنما التصديق عند المحققين من المناطقة 
إدراك أن النسبة واقعة» أو ليست بواقعة على وجه الإذعان والقبول» وعند غيرهم وهو 
المشهور: إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة مطلقا أى: ولو كان ذلك الإدراك 
ليس على وجه الإذعان» وأما التصديق عند المتكلمين فهو الإذعان لما علم مجىء النى به 
وقبول النفس لذلك ومرجعه لكلام نفسى. (قوله: مع الإقرار به باللسان) أى: ولو مرة 
فى العمر (قوله: والكفر عدم الإيمان إلخ) ذكر الشيخ يس عن بعضهم: أنه على هذا 
القول يقال: الإبجان مخلوق لله تعالى والكفر غير مخلوق؛ لأن الخلق إنما يتعلق بالأمور 
الموحودة كالإرادة» فيصح أن يقال: الكفر ليس مرادا لله» إذ لو كان مرادًا للزم وجود 
المعدوم وإنه باطل- نعم على القول بأن الكفر وجودى يقال فيه إنه مخلوق» ومراد له 
سبحانه وتعالى كالإجان- فتأمل. 

(قوله: عما من شأنه الإبمان) حرج به الحمادات والحيوانات العجم فلا يقال: 
إها كافرة؛ لأنه ليس من شأنها أن تتصف بالإبمان» وهكذا شأن تقابل العدم والملكة لا 
بد فيه من اعتبار قبول امحل (قوله: وقد يقال الكفر إنكار شىء من ذلك) أى: مما علم 
بحىء النبى به بالضرورة؛ وأورد على هذا القول أنه يقتضى ثبوت الواسطسة بين 


فيكونان متضادين. 
(وما يعتصف بما) أى: بالمذكورات؛ كالأسود والأبيض» والمؤمن والكاف 
وأمثال ذلك» فإنه يعد من المتضادين باعتبار الاشتمال على الوصفين المتضادين (أو 


لا واسطة بينهماء وأحيب بأن المراد بقوهم الكفر إنكار شىء أى: حقيقة أو حكما؛ 
لأنه إذا ادعى وأقيم له المعحرة والدليل؛ فتردده إنما هو لإنكاره؛ فكلا منا فيمن دعى 
وهو لا يكون إلا مصدقا أو منكراء وليس كلا منا فيمن لم تبلغه دعوة. 

واعلم أنه على التحقيق من أن التقابل بين الإعان والكفر من تقابل العدم والملكة 
عدم الواسطة بينهما ظاهر؛ لأن الشاك والجاهل داخعلان ف الإنكار لانتفاء التصديق 
منهما (قوله: فيكونان متضادين) أى: وحيئذ فيصح التمثيل الذى ذكره المصئف. 

(قوله: وما يتصف بما) عطف على السواد أى: وكالذوات المتصسفة 
بالمذكورات (قوله: كالأسود إلخ) أى: فيقال: الأسود ذهبء والأبيض جاءء والمومن 
حضرء والكافر غاب (قوله: وأمثال ذلك) عطف على الأسود أى: كسودلى وبيضاء 
ومؤمنة» وكافرة» أو على ضميريها كالإطاعة والعصيان» فيقال: الطائع جاء» والعاصى 
ذهب (قوله: فإنه) أى: ما يتصف بالمذكورات» وهذا توجيه لعل الذوات الموصوفة 
بالمذكورات متضادة (قوله: باعتبار الاشتمال إل) أى: على وجه الدخخول ف المفهوم لا 
باعتبار ذاتيهما بقطع النظر عن وصفيهماء فإنه لا تضاد بينهماء فذات الأبسيض وذات 
الأسود قطع النظر عن وصفيهما وهما البياض والسواد لا تضاد بينهما لعدم تواردهما 
على انحل لكونمما من الأحسام لا الأعراض ولعدم العناد بينهما (قوله: أو شبه تضاد) 
بألا يكون أحد الشيئين ضدا للآخر ولا موصوفا بضد ما وصف به الآي ولكن 
يستلزم كل منهما معن يناق ما يستلزمه الآعر وهو قسمان ما يكون فق المحسوسات 
كالسماء والأرض» وما يكون ف المحسوسات والمعقولات كالأول والفان فيقال: 
السماء مرفوعة لنا والأرض موضوعة لناء والأول سابق والئان لاحق» فالجامسع بين 


لمعه 


كالسماء والأرض) فق المحسوساتء فإفهما وجوديان؛ أحدهما: فى غاية الارتفاع» 
والآعحر: فى غاية الانحطاط؛ وهذا مععئ شبه التضاد» وليسا متضادين؛ لعدم تواردهما 
على المحل؛ لكوففما من الأجسام دون الأعراض» ولا من قبيل الأسود والأبيض؛ لأن 
الوصفين المتضادين هاهنا ليسا بداخلين فى مفهومى السماء والأرض. 
المسند إليهما وهمى لتحققه بشبه التضاد بينهما (قوله:؛ كالسماء والأرض) أى: كشبه 
التضاد الذى بين السماء والأرض (قوله: أحدهما فى غاية الارتفاع إل) المراد بالغاية هنسا 
الكثرة وإن لم تبلغ النهاية» فاندفع ما يقال: إن السماء الأولى ليست فى غاية الارتفاع؛ 
لأن ما فوقها أرفع منها والأرض العليا لبست ف غاية الانخطاط» وما أجاب به بعضهم: 
من أن المراد بالسماء مجموع السموات» وبالأرض مجموع الأرضين- ففيه نظر؛ لأن الذى 
ف غاية الارتفاع العرش» والذى فى غاية الانخطاط الماء الذى تحت الأرض السابعة. 

(قوله: وهذا) أى: كون أحدهما فى غاية الارتفاع والآخر فى غاية الانخطاط 
معين إل فشبه التضاد هو الكونية المذكورة. 

(قوله: وليسا إل) يعن أن السماء والأرض لما لم يتعاقبا على موضوع أصلا لم 
يكونا متضادين فهما حارجان من تعريف التضاد بقوله: يتعاقبان على محل واحد. قال 
سم: وكأن وجه ذلك أن بينهما بعدا كثيرا كما بين المتضادين (قوله: دون الأعراض) 
ظاهر هذا الكلام يدل أن التوارد على امحل إنما هو ف الأعراض- وفيه نظر لما عرفست 
أن امحل أعم من الموضوع والمختص بالأعراض هو الثانى لا الأول (قوله: ولا من قبيل 
ا إشارة إلى سؤال نشأ مما سبق وجوابه: أما السؤال فهو أن يقال: حعل الأبسيض 
والأسود من قبيل المتضادين باعتبار اشتمالهما على الوصفين المتضادين- فلم لم يجعل 
السماء والأرض من هذا القبيل بهذا الاعتبار؟ وحاصل الحواب أنهمما لم يجعلا من قبيل 
الأسود والأبيض؛ لأن الوصفين المتضادين ف الأبيض والأسود جزءان من مفهوميهما؛ 
لأن الأسود شىء ثبت له السواد والأبيض شىء ثبت له البياض بخلاف المسماء 
والأرض» فإن الوصفين المتضادين فيهما وهما الارتفاع والانحطاط لازمان هما وليسا 
داخيلين فق مفهوميهماء فإن السماء جرم مخصوص تنوسى فيه معى السمو والأرض 


8ه 


(والأول والثائئ) فيما يعم المحسوسات والمعقولات» فإن الأول: هو الذى 
يكون سابقا على الغير» ولا يكون مسبوقا بالغير. والثاى: هو الذى يكون مسبوقا 
بواحد فقطء فأشبها المتضادين باعتبار اشتمالهما على وصفين لا يمكن اجتماعهماء 
وم يجعلا متضادين؛ كالأسود والأبيض؛ لأنه قد يشترط ف المتضادين أن يكون 
بينهما غاية الخلاف؛ ولا يخفى أن مخالفة الثالث والرابع وغيرهما للأول أكثر من 
مخالفة الثاى له مع أن العدم معتبر فى مفهوم الأول» فلا يكون وحوديا. 
حرم مخصوص لم براع فيه الانخطاط» ولكوفما لازمين جعلا شبيهين بالمتضادين» وعلى 
تسليم إشعار السماء بالسموء وأنه لم يتناس فيهاء فالأرض لا تشعر بالانخطاط الذى هو 
المقال الآخر (قوله: والأول والثان) أى: وكشبه التضاد الذى بين مفهوم لفظ الأول 
ومفهوم لفظ الثان, فيقال المولود الأول سابق والثاى مسبوق» ونحو الأب أول والابن 
ثان (قوله: المحسوسات) كما مثل والمعقولات كقوهم علم الأب أول وعلم الابن ثان 
(قوله: فإن الأول) أى: وإنما كان بين مفهوميها شبه تضاد فإن مفهوم لفظ الأول 
(قوله: هو الذى يكون سابقا على الغير) أى: سواء كان محسوسا أو معقولاء (وقوله: 
يكون سابقا على الغبر) أى: على فرض أن لو وحد غير (قوله: والثاق) أى: ومفهوم 
لفظ الثان (قوله: فقط) هو .عي لا غير فبهذا الاعتبار صار مفهوم الثان محتويا على 
قيدين أحدهها وجحودى والآخخر عدمى كما أن مفهوم الأول كذلك (قوله: فأشسبها 
المتضادين) أى: كالأبيض والأسود (قوله: على وصفين لا يمكن احتماعهما) وهما عدم 
المسبوقية أصلا والمسبوقية بواحد (قوله: لأنه قد يشترط إلخ) أى: كما هو أحد القولين 
وإن كان الشارح أسقطه سابقا في تعريف الضدين كما فق أكثر النسخ؛ وأشار الشارح 
بقد إلى قلة هذا الاشتراط لقلة القائلين به وإلى ضعف القول به (قوله: ولا يخفى إلخ) 
علة نحذوف أى: وهذا الشرط غير موجود هنا؛ لأنه لا يخفى إِلخ (قوله: مع أن العدم 
إلخ) رد ثان (قوله: فلا يكون وجوديا) أى: وحيئذ فلا يكونان ضدين؛ لأنهما الأمران 
الوحوديان» وظاهر هذا أن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب أو العدم والملكة: 
وعبارة المطول مع أن العدم معتبر فى مفهوميهما فلا يكونان وحوديين وهى ظاهرة 
أيضاء أما اعتبار العدم ى مفهوم الأول فظاهر؛ لأنه قال فيه: ولا يكون مسبوقا بشىء 


عكه 


(فإنم أى: إنا جعل التضاد وشبهه جامعا وميا لأن الوهم (ينزهما منزلة 

التضايف) ف أنه لا يحضره أحد المتضادين» أو الشبهين بمما إلا ويحضره الأصر 
(ولدلك تجد الضد أقرب خخطورا بالبال مع الضد) من المغايرات الغير المتضادة؛ 

أصلا فلم يكن وجوديًا؛ لأن الوحودى ما لا يشتمل مفهومه على عدم؛ وأما اعتباره ف 
مفهوم الثان فلاعتبار قيد فقط فيه الى هى ,ععيئ لا غير» وحاصل ما ذكره الشارح أن 
الأول والثان لا يكونان متضادين عند من يشترط ف المتضادين أن يكون بينهما غاية 
الخلاف ولا عند من لم يشترط ذلكء أما عند من يشترط فظاهر؛ لأن مخالفة الثالث 
والرابع فما فوقهما للأول أكثر من عفالفة الثاى له» وأما عند من لم يشترط أن يكون 
بينهما غاية الخلاف فيمتنع أيضا حعلهما من المتضادين لكن لا من هذه الحيثية» بل من 
حيئية أخرى وهو كون الأول معتيرا ف مفهومه العدم؛ فلا يكون وجوديًّاء فلا يكون 
ضدًا لغيره لما علم أن الضدين هما الأمران الوجوديان إلح. 

(قوله: فإنه) أى: الوهم (قوله: إتما جعل التضاد) أى: أو الاتصاف بالمتضادين 
(قوله: ينرهما منزلة التضايف) يعن أن التضاد عند الوهم كالتضايف عند العقل 
فكما لا ينفك أحد المتضايفين عن الآخر عند العقل؛ بل م خخطر أحدهما خطر الآخر» 
وبذلك الارتباط جمعهما عند المفكرة كذلك لا ينفك أحد المتضادين عن الآخر عنيد 
الوهمء وبذلك الارتباط جمعهما عند المفكرة» وليس المراد أن الوهم يعتير التضاد داخخلا 
ف التضايف حي يرد أنه إذا كان أحد الضدين لا ينفك عن الآخر عنده يكون التضاد 
جامعا عنده من غير حاحة إلى تنزيله منزلة التضايف» على أنه إذا كان التضاد 
دالا فى التضايف فلا مععئ للتنزيل (قوله: فق أنه) أى: الوهم وهو متعلق بمنزلة 
(قوله: لا يحضره) أى: لا يحضر فيه وكذا يقال فيما بعده (قوله: ولذلك) أى: ولأحل 
ذلك أى: لأحل تنزيله التضاد منزلة التضايف بالمعئ المذكور وهو أنه مق حطر 
أحد الضدين ف الوهم خخطر فيه الآخر تجد الضد أقرب خطورا بالبال أى: في الوهم 
بدليل قول الشارح بعد: وإلا فالعقل إل (وقوله: مع الضد) أى: مع .خطور الضد وهو 
متعلق بالمنطور (قوله: من المغايرات) متعلق بأقرب أى: أقرب من سائر خخطور المغايرات 


أده 


يعين: أن ذلك مببئ على حكم الوهم. وإلا فالعقل يتعقل كلا منهما ذاهلا عسن 
الآخر. 

(أو خيالى) وهو أمر بسببه يقتضى الخيال احتماعهما فق المفكرة» وذلك 
الغير المتضادة أي: بعضها مع بعضء فإذا خطر السواد فى الوهم كان ذلك أقرب 
لخطور البياض فيه من خخطور القيام والقعود والأكل والشرب فيه؛ وذلك لأن هذه لا 
يجمعها الوهم لعدم غلبة خطورها مع ما يغايرها ثما سوى الضد بخلاف الضدين» فإن 
الوهم يحكم باجتماعهما والسبب فق ذلك أن المقابل للشىء فيه ما يشعر ,عنافاة مقابله 
فيستنشق منه ذلك المقابل والوهم لا يبحث عن صحة وجود أحدجما بدون الآخر» فلذا 
حكم بالاحتماع (قوله: يعن أن ذلك) أى: كون التضاد وشبهه جامعا مبئ على حكم 
الوهم أى: نصوره وإدراكه حكما على خلاف الواقع بتلازمهما ق الحضور عنده؛ فقد 
حاز إِذَا لحوق الضدين بالمتضايفين (قوله: على حكم الوهم) أى: لاعلى العقل 
(وقوله: وإلا) أى: وإلا نقل على حكم الوهمء بل قلنا على حكم العقل فلا يصح؛ لأن 
العقل يتعقل كلا منهما ذاهلا عن الآخر بخلاف المتضايفين؛ وحيعد فلا يحكم 
ا ا ا 

(قوله: أو خيالى وهو) مر إلخ) أنت خبير بأن الذى أوجب الجمع بين الشيئين 
عند المفكرة هو قوة العقل المدركة لا خزانتهاء وكذلك ف الوهم كما تقدم, وقد 
الف هنا فلم يجعل القوة المدركة للصور الحسية ال هى الحسس المشسترك مقتضية 
للجمع فى المفكرة, بل جعل خزائتها الى هى الخيال هى المقتضية لذلك؛ فكان المناسب 
حيث جعل القوة الي جمعت بين الشيئين عند المفكرة هى القوة المدركة فق العقلى 
والوضى أن يجعلها كذلك فق الخيال فيسميه حسياء لكن تساهل فجعلها هى الخيال ال 
هى الخزانة للحس المشترك إشارة إلى أن هذه القوى يمكن أن ينسب حكسم المدركة 
منها إلى حزانتهاء والعكس من جهة أن هذه القوى كما قيلمنزلة اللَرَانى المقابل 
بعضها لبعض فهى يرتسم فى كل منها ما ارتسم فى الآخخر» تأمل. اه يعقوبى. 

ومن هنا علم أن قول الشارح: يقتضى الخيال فيه مساحة أى: يقتضى الس 
المشترك الذى خخزانته الخيال كما مرء ويمكن أن يقال: لم ينسب المامع للحس المشترك؛ 


مه 


بأن يكون بين تصوريهما تقارن فى الخيال ا ا 1 
الموصوف, ولم يقل حسى خافة اللبس بالنسبة إلى إحدى الحواس الخمس الظاهرة 
(قوله: وهو أمر بسببه يقتضى الخيال اجتماعهما ف المفكرة) أى: وإن كان العقسل إذا 
خلى ونفسه لا يقضى بذلك الاجتماع: ثم إنه لا يشترط أن يكون ذلك الأمر صورة 
تدرك بالخيال بعد الحس المشترك» بل يكون خياليا ولو كان عقليا بسبب كونه كليا أو 
وهميا بسبب كونه جزئيا لا يدرك بالحواس؛ فاندفع الاعتراض بأن التقارن عقلى» إذ لا 
يحس فحقه أن يكون عقليا أو وهمياء ووحه الاندفاع أن المراد بالجامع ق هذه القوى ما 
تتوصل كل فوة به إلى الجمع عند المفكرة لا ما يدرك بتلك بالخصوص وهو ظاهر غير 
أنه يرد عليه أن يقال: التوصل إلى الجمع إنما يكون بإدراك المتوصل بهء وكيف تتوصل 
قوة من تلك القوى إلى جمع المتعاطفات بشيء لا يدرك بماء واللحواب أن هذه القرى لا 
يختص إدراكها بما احتصت به» بل تدرك غيره أيضاء لكن بعد أن تأذه عن السابق 
إليه وهو قوته المختصة بإدراكه أولاء ولذلك يمكم العقل على الجمزئيات» ويحكم الوهم 
على الكليات أو الحسيات؛ ويحكم الخيال على المعااى بعد تصوير الوهم إياها بصور 
المحسوسات والحكم على الشىء فرع عن تصوره وإدراكه فعلى هذا الجامع العقلى 
يقتضى بسببه العقل الجمع عند المفكرة» ولو سبق إليه الوهم لكونه مدركاله 
بالخصوص أولاء فأحذ منه العقل والجامع الوهمى ما يحتال بسببه الوهم على الجمع عند 
المفكرة» ولو سبق إليه الخيال لكونه مدركا له بالخصوص أولاء أو سبق إليسه العقل 
لكونه كذلك بالنسبة إليه؛ ثم أنحذه الوهم من أحدهماء واللتامع الخيالى هو ما يتعلق 
بالصور الخيالية ولو كان عقليا أو وهميا فى أصله. اه يعقويى. 

وسيأنى ذلك أيضا فى الشرح (قوله: بأن يكون بين تصوريهما) الضمير 
للشيئين؛ وسيأتى الاعتراض على هذه العبارة فى الشرح» والصواب بأن يكون بينهما 
(قوله: تقارن فى الخيال) أى: خيال المخاطب على ما ف الأطول وهو مبن على الغالب 
من مراعاة حال المخخاطبء والمراد بتقارنهما فى الخيال تقارنهما فيه عند التذكر والإحضارء 


جه 


سابق) على العطف لأسباب مؤدية إلى ذلك (وأسبابه) أى: وأسباب التقارت فى 


وليس المراد بالتقارن فى الخيال أن يكون الشيئان ثابتين فيه؛ لأن الصور المتقاربة 
والمتباعدة كلها ثابتة فى الخيال؛ لأنه خزانة لما إقوله: سابق على العطف) أى: سابق 
ذلك التقارن في خخيال المحاطب على العطف ليكون مصححا له. وأما لو كان التقارن 
حاصلا بالعطف فلا يكفى- كذا قرر بعضهمء وق الشيخ يس: أن الظاهر أن هسذا 
القيد لبيان الواقع لا للاحتراز- فتأمله. 

(قوله: لأسباب مؤدية إلى ذلك) متعلق بتقارن أى: بأن يكون بينهما تقارن فى 
الخيال لأجل أسباب مؤدية إلى ذلك التقارن (قوله: وأسبابه مختلغة أى: لأن تلك 
الأسباب وإن كان مرجعها إلى مخالطة ذوات تلك الصور الحسية المقترنة اق الخيال معي 
أن تلك المخالطة مآل تلك الأسباب ومنشؤهاء إلا أن أسباب تلك المخالطة مختلفة 
فيمكن وجودها عند شخخحص دون آخر مثلا إذا كان المخاطب صنعته الكتابة فإنها 
تقتضى عخالطته لآلاتما من قلم ودواة ومداد وقرطاس فتقترن صور المذكورات بخياله» 
فيصح أن يعطف بعضها على بعض قيقول القلم عندى والدواة عندك» وإذا تعلقت همته 
بصنعة الصياغة أوجب ذلك له مخالطة آلاتما وأمورها من سبائك الذهب والفضةةء 
فتقترن صور المذكورات جخياله فيصح أن يعطف بعضها على بعض» وإذا كان من أهل 
التعيش بالإيل مثلا أوجب له ذلك غفالطتها وأمورها من رعيها فى خمصب ناشئ عن 
المطر النازل من السماء ومن الإيواء يما إلى محل الرعى والحفظ كالحبال» ثم إلى الانتقال 
يما إلى أرض دون أخخرى طلبا للكلاً فتقترن صور المذكورات فى خياله فيصح عطلف 
بعضها على بعض باعتبار من اقترنت مخياله دون غيره» فظهر من هذا أن أسباب 
المخالطة توجد لشخص دون غيره» وريما كانت مقارنة الصور فى الخيال على وه 
الترتيب فتجتمع كذلك عند المفكرة» فإذا عكس ترتيبها لم يمسن لما فيه من التخليبط 
الغير المألوف كما فى قوله تعالى :(أفلا يَنطْرُونَ إلى الإبل كيف خُلقتا. وَإِلَى المنُسمَاء 
كيف رفعت. إلى الْجبال كيف صبسنا. وى الأررض كيف سْطحت206 فلو وقلع 


)١(‏ الغاشية: /11-.؟, 


ككه 


ولذلك اختلفت الصور الثابتة فى الخيالات ترتبا ووضوحا) فكم من صور 
لا انفكاك بينها فى خيال؛ وهى قى خيال آخير مما لا تجتمع أصلاء وكم من صور 
لا تغيب عن خيال وهى فى خيال آخر ما لا يقع قط. 
العطف فق غير القرآن بذكر الأرض أولاً» ثم الجبال» ثم السماءء ثم الإبل لم يحسن؛ لأن 
صور المذكورات م تقترن فى خيال أصحابها على هذا الوجه فلم تتضح فيها كذلك» 
والمعتبر تخيال السامع؛ لأنه الذى يراعى حاله فى غالب الخطاب لا خيال المتكلم (قوله: 
ولذلك) أى: ولأحل اختلاف أسباب التقارن احتلفت الصور الثابتة فى الخيال أى: ال 
من شأفا ذلك» وأشار بقوله ترتبا ووضوحا إلى أن المحتلف بسبب اتختلاف الأسباب 
هو ترتب الصور ووضوحها باعتبار الخيالات (قوله: ترتبا ووضوحا) تمييز محول عسن 
فاعل اختلفت أى: اتلف ترتب الصور ووضوحهاء والمراد بترتبها اجتماعها فى الخيال 
بحيث لا تنفك عن بعضء والمراد بوضوحها عدم غيبتها عن الخيال كما يؤحذ من 
كلام الشارح أى: اختلفت اجتماعا وعدم اجتماع» وضوحا وعدم وضوح. 

(قوله: فكم من صور إل) أى: لأنه كم من صور وهذا التعليل راجع لما قبله 
على سبيل اللف والنشر المرتب» فقوله فكم من صور لا انفكاك إل: راجع لاحتلاف 
الصور ترتباء (وقوله: وكم من صور لا تغيب إلخ) راجع لاختلافها وضوحاء (وقوله: 
فكم من صور لا انفكاك إلخ) كصورة القلم والدواة والقرطاس» (وقوله: لا انفكاك 
بينها ى حيال) أى: كيال الكاتب الذى تعلقت همته بالكتابة؛ فإذا حضرت صورة 
أحدها ق خياله حضر صور الباقى» وذلك لكثرة إلف عياله فاء (وقوله: وهى ف آخر 
نما لا تجتمع) أى: كخيال النجار أو البناء فإن صور هذه المذكورات لا تجتمع في عياله» 
وإن استحضر واحدا منها بأن رآه لم يقارنه الباقى لقلة إلف خياله به وهذا مناسب لما 
قدرئاه بقولنا: وعدم اجتماع (قوله: وكم من صور لا تغيب إل) أى: كصورة موب 
زيد» فإنها لا تغيب عن ميال زيد ولا تقع فى يال عمرو الذى هو غير محبء وقول 
الشارح: وهى فى خيال آخر ما لا يقع قط هذا مناسب لما قدرناه سابقا بقولنا وعدم 
وضوح وقد علم من كلام الشارح هذا أن المراد بالترتب ارتباط الصور ف الخيال بحيث 


ذه 


(ولصاحب علم المعابئ فضل احتياج إلى معرفة الجامع) لأن معظم أبوابه 
الفصل والوصل» وهو مب على الجامع (لا سيما) الجامع (الخيالى؛ فإن جمعه على 
مجرى الإلف والعادة) اعجة و لوعو ف دم اوم اخ عور وو جد او ل 
لا تنفك» والمراد بالوضوح عدم غيبتها عن الخيال؛ وفيه أن الترتب والوضوح هذا المعى 
متلازمان؛ وذلك لأن الصور المقترنة ف الخيال بعد فرض تقارئما لا تتفك فق ذلك 
الخيال فوضوحها فى حيال يقتضى عدم انفكاكها فيه» وحيئذ فلا يكون لاخعتلاف 
التفسيرين فائدة لصحة أن يفسر كل منهما با ذكر للآخرء بل لا وحه لذكرهما معا 
لإغناء أحدهما عن الآخر» فلعل الأولى أن يفسر الترتب بأن يكون حضور الصور على 
وجه خصوص لا يكون فى آخحر كذلكء فالخيالات قد تشترك فق وضوح تلك الصور 
فيها؛ لكن ترتبها فى بعض الخيالات خلاف ترتبها فى غير ذلك البعض» فقد اختلف 
الترتب مع الوضوح هذا الاعتبار. 

(قوله: ولصاحب علم المعان فضل احتياج) أى: زيادة احتياج أى حاحة 
أكيدة» فهو من إضافة الصفة للموصوف, وقصد المصنف يهذا حث صاحب هذا العلم 
على معرفة جزئيات الخامع الواقعة اق التركيب فى مقام الفصل والوصلء ويمذا اندفع ما 
يقال: إن صاحب هذا العلم يعرف أن الجامع العقلى أمور ثلاثة» والوهمى ثلاثة والخيالى 
واحد؛ فلا معين حثه على معرفتهاء وإنما الذى يحث على معرقتها طالب هذا العلب 
فكان الأولى للمصدف أن يقول: ولطالب علم المعان (قوله: لأن معظم أبوابه إلخ) هذا 
الكلام على وحه المبالغة» والمعئ المراد أن علم المعاى معياره باب الفصل والوصلء ,معن 
أن من أدركه كما ينبغى لم يصعب عليه شىء من سائر الأبواب بخلاف العكسء؛ أو 
المراد بالمعظم الأصعب- كما قرره بعضهم. 

(قوله: وهو مبين على الجامع) أى: وجودا وعدما أى: وإذا كان باب الفصل 
والوصل .منزلة كل أبواب علم المعاق لسهولة إتقانها عن إتقانه» وهذا الباب مسب على 
الدامع تأكدت حاحة صاحب هذا العلم إلى معرفة الجامع (قوله: لا سيما الجامع الخيالى) 
أى: لا مثل لامع الخيالى موجود فق التأكيد بمعين: أنه أوكد أنواع الجامع الثلاثة. (قوله: 
فإن جمعه) أى: فإن الجمع بسببه» وهذا علة لقوله لا سيما إلخ (قوله: على بحرى الإلف) 
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بحسب انعقاد الأسباب ق إثبات الصور فى زانة الخيال» وتباين الأسباب 0 
أى: مبئ على حريان المألوف أى: على جريان الصورة المألوفة والمعتادة» والمراد بجريافها 
وقوع ذلك المألوف من الصور والمعتاد منها وقوعا متكررا فى الخيالات والنفوس» 
فبذلك يحصل الاقتران الذى هو اللجامع (قوله: بحسب انعقاد) أى: وجود الأسباب 
متعلق .بمجرى» وا معن أن الجمع به مببيى على وجود الصور المألوفة فى الخيال ووجودها 
فيه بحسب الأسباب المقتضية لإثبات تلك الصور واقترانها فى الخيال» كصنعة الكتابة 
فإنها سبب فق اقتران القلم والدواة (قوله: ‏ إئبات الصور) متعلق بالأسباب وإضافة 
حزانة للخيال بيانية» وقوله فى ححزانة: متعلق بإثبات. 

(قوله: وتباين الأسباب) أى: والأسباب المتباينة المقتضية لإثيبات صور 
المهسوسات فق الخيال وهو مبتدأء (وقوله: مما يفوته الحصر) أى: الضبطء والعد خبره» 
ولكون تلك الأسباب لا تحصر كان الجامع الخيالى أكثر اللجوامع وقوعاء والاحتياج إلبه 
أشد. 

واعلم أن تلك الأسباب المقتضية لإثبات الصور فى الخيال تختلف باختلاف 
الأشخخاص والأغراض والأزمنة والأمكنة لما سبق لك أن منشأ تلك الأسباب المخالطة 
وأسباب المخخالطة مختلفة» فيمكن وحودها عند شخص دون آخخحرء وحيث كانت ثلك 
الأسباب لا تنحصرء فاختلاف الصور باعتبار الحضور ف الخيالات لا ينحصر أيضاء 
وهذا بحد الشيء الواحد يشبه بصور من الصور الحسية المخحزونة فى الخيال» فيشبهه كل 
شخص بصورة مخالفة لما يشبهه بما الآخر لكون تلك الصورة الى شبهه يما كل واحد 
هى الحاضرة فى خياله. كما روى أن سلاحيا وصائغا وبقارا ومؤدب أطفال طلع 
عليهم البدر بعد التشوف إليه؛ فآراد كل واحد أن يشبهه بأفضل ما فى خزانة حياله 
فشبهه الأول بالعرس المذهبء والثانى بالسبيكة المدورة من الإبريز» والثالسث بابلبن 
الأبيض يخرج من قالبه؛ والرابع برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذى ثروة» فالصور الى 
من شأنما حصوها ف الخيال اختلفت فى حضورها فى الخيالات معن أنما وحدت فل 
خيال دون آخر؛ لأن كل شخص شبه بما هو ملائم لما هو مخالطه فإن من خالط شيئا 


نكن 


مما يفوته الحصرء فظهر أن ليس اراد بالجامع العقلى ما يدرك بالعقل» وبالوضى ما 
يدرك بالوهمء وبالخيالى ما يدرك بالخيال؛ لأن التضاد وشبهه ليسا من المعانى الى 
يدركها الوهمء وكذا التقارن ف الخيال ليس من الصور الى تجتمع فى الخبال» بل 
جميع ذلك معان معقولة» وقد خحفى هذا على كثير من الناس فاعترضوا بأن السواد 
والبياض-مثلا-من المحسوسات دون الوهميات» 0 
فلا بد أن يغترف من بحره (قوله: مما يفوته الحصر) أى: مما يتحاوزه ولا يتسلط عليه 
الحصر (قوله: فظهر) أى: من تفسير الشارح للجوامع الثلاثة بما تقدم (قوله: ما يدرك 
بالعقل) أى: خمصوص ما يدرك بالعقل وهكذاء بل المراد بالعقلى أمر بسببه يقتضى 
العقل الاجتماع ف المفكرة» سواء كان من مدركاته بنفسه أو لاء وبالوهمى أمر بسبيه 
يقتضى الوهم الاحتماع ف المفكرة سواء كان من مدركاتها بنفسه أو لاء وكذلك 
الخيال (قوله: لأن التضاد إلح) لم يلتفت ف التعليل إلى اللجامع العقلسى لصحة إدراك 
العقل ما ذكره المصنف فيه من الاتحاد والتمائل والتضايف؛ وإن كان الجامع العقلى قد 
يكون مدركا للوهم (قوله: ليس من الصور) أى: بل هو وصف للصور (قوله: بل 
جميع ذلك) أى: جميع الجوامع المتقدمة وهى سبعة (قوله: معان معقولة) أى: يدركها 
العقل لكوفها معان كلية إن لم تضف إلى شىء أو أضيفت إلى كلى» فإن أضيفت إلى 
جحزئى كانت من مدركات الوهم فالتمائل مثلا إن اعتبر غير مضاف أو مضافا لكلى 
كان من مدركات العقل» وإن اعتبر مضافا للحزئى كان من مدركات الوهم (قوله: 
وقد حفى هذا) أى: قولنا ليس المراد إلح: على كثير من الناس؛ فاعتق دوا أن المسامع 
العقلى هو ما يدرك بالعقل» والجامع الوهمى هو ما يدرك بالوهم والبامع الخياللى هو ما 
يدرك بالخيال» فاعترضوا إلخ. 

(قوله: من المحسوسات إلح) أى: وحيئذ فمقتضاه أن يكون الجامع بينهما 
خياليا؛ لأن الخيال يدركهما بعد إدراك الحس المشترك فكيف يجعلهما المصنف مسن 
الوهميات؛ ويجعل الجخامع بينهما وعمياء مع أن الوهم إنما يدرك المعاق المزئية» ولا يخفى 
ضعف هذا الاعتراض عند التأمل؛ لأن الجامع ليس هو نفس الضدين كما لا يخفسى 
حجن يصح هذا الاعتراض. 

يلين 


وأحابوا بأن الجامع كون كل منهما مضادا للآخر؛ وهذا مععئ جزئى لا يدركه إلا 
الوهم؛ وفيه نظر؛ لأنه ممنوع؛ وإن أرادوا أن تضاد هذا السواد هذا البياض معن 
جزئى فتمائل هذا مع ذاك وتضايفه معه أيضا معئى جزئى» فلا تفاوت بين التمائل 
والتضايف وشبههما فق أفا إن أضيفت إلى الكليات كانت كليات» وإن أضيفت 
إلى الحزئيات كانت جزئيات» فكيف يصح جعل بعضها على الإطلاق عقليا 
وبعضها وهميا؟! 

(قوله: وأحابوا) عطف على اعترضوا (قوله: وهذا) أى: كون كل منهما مضسادا 
للآحر (قوله: وفيه نظر) أى: فق هذا الجواب نظر من حيث قوله وهذا معين جزئى (قوله: 
لأنه ممنوع) أى: لأنا لا نسلم أن تضاد البياض للسواد معيى جزئى» بل هو كلى؛ لأن 
التضاد المأخوذ مضافا لكلى كلى (قوله: أن تضاد هذا السواد) أى: المحصوصء (وقوله: 
هذا البياض) أى: المخصوص (قوله: فتمائل إلخ) أى: فمسلمء ولكنه معارض بالمشل؛ لأن 
تماثل هذا أى كزيدء (وقوله: مع ذاك) أى: مع عمرو مثلا (قوله: فتمائل) أى: فنقول 
مائل هذا إلخ أى: فالأخذ هذا المراد يؤدى لفساد كلام المصنف أو للتحكم (قوله: 
وشبههما) أى: وغيرهما من بقية الجوامع؛ (وقوله: فى أنها) أى: التمائل والتضايف وغيرها 
مثل التضاد وشبهه (قوله: إلى الكليات) كقولك تضاد البياض للسواد (وقوله: إلى 
الجرئيات) كقولك تضاد هذا البياض لهذا السوادء فإن هذا البياض الذى أضيف إليه 
التضاد معن حزئى (قوله: كانت كليات) فتكون من مدركات العقل (قوله: كانت 
حزئيات) أى: فتكون من مدركات الوهم (قوله: فكيف يصح حعل بعضها) وهو الاتحاد 
والتمائل والتضايفء (وقوله: على الإطلاق) أى: سواء أضيف لكلى أو حزئى (قوله: 
وبعضها وهميا) وهو التضاد وشبه التضاد وشبه التمائل» (وقوله: فكيف إله؟) استفهام 
إنكارى يمع النفى أى: لا يصح ذلك؛ لأنه تحكم محض»ء ثم إن ما اقتضاه هذا الجواب 
من أن التضاد المضاف للجزئى جزئى لا يسلم؛ لأنهم صرحوا بأن إمكان زيد كلى؛ 
لأنه يتعدد باعتبار الأزمنة والأمكنة؛ وهذا الإمكان جزئى ضرورة أن الإشارة لا تكون 
إلا للمحسوس المشاهد- اللهم إلا أن يقال: إن هذا اللجواب مب علسى تسليم 
أن التضاد المضاف للجزئى جرئى جدلاء أو أن المراد بالحزئى فى كلامه التزئى 

كلمن 


ثم إن الجامع الخيالى هو تقارن الصور ف الخيال» وظاهر أنه ليس كصورة 
ترسم فق الخيال» بل هو من المعاق» فإن قلت: كلام المفتاح مشعر بأنه يكفى 
لصحة العطف وجود الجامع بين الجملتين باعتبار مفرد من مفرداتهما؛ وهو نفسه 
معترف بفساد ذلك حيث هنع صحة نحو: خحفى ضيق وخاتمى ضيقء ونمحو؛ 
الشمس ومرارة الأرنب وألف باذنجانة محدثة -قلت: كلامه هاهنا ليس إلا فى بيان 


الإضاق لا الحقيقى» ولا شك أن الجرئى الإضاق يصدق على الكلى كما بين فى ممله- 
فتأمل. 

(قوله: ثم إن لامع الخيالى إلخ) هذا اعتراض من الشارح على البعض القائل: 
إن الجامع العقلى هو ما يدرك بالعقل» والمراد بالمجامع الخياللى ما يدرك بالخيال»؛ 
وتوضيحه أن ذلك البعض لا فسر الجوامع المذكورة بما يدرك يمذه القوى» واعترض 
على التفسير المذكو ر بالجامع الوسمى» قال له الشارح: اعلم أن الاعتراض بالسامع 
الوهمى فيه فصورء إذ حيث كان المراد بالجوامع المذكورة ما يدرك يمذه القسوى؛ فلا 
يصح هذا التفسير فى الجامع الخيالى أيضا- قرر ذلك شيخهنا العدوى. 

(قوله: بل هو) أى: التقارن من المعانى أى: المدركة بالعقل؛ أو بالوهم على 
التفصيل المتقدم (قوله: فإن قلت) أى: معترضا على السكاكى بوقوع التناق فى كلامه. 
والغرض من ذكر الشارح لهذا الاعتراض - واللمواب عنه- التوطثة والتمهيد للاعتراض 
على المصنف حيث وقع الخلل فى كلامه (قوله: مشعر إلخ) أى: لأنه قال االجامع بسين 
الجملتين إما عقلى وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد ى تصور ما إلم» ومين المعلوم أن 
الكلام فى المامع المصحح للعطفء إذ ما لا يصحح العطف لا يتعلق الغرض ببيائنه 
وتصور .معن متصور وتئوينه يدل على الإفراد (قوله: وهو بنفسه معترف بفساد ذلك) 
أى: وحينئذ ففى كلامه تناف (قوله: حيث منع إلخ) أى: لعدم الجامع بين المسسند 
إليهما وإن كان الجامع بين المسندين موجودا وهو الاتحاد فى التصور (قوله؛ محدثة) خسبر 
حذف من الأولين لدلالة الأخير عليه فهو من عطف اللدمل (قوله: قلت) أى: حوابا عن 
السكاكى؛ (وقوله: كلامه هنا) أى: قوله الخامع بين اللدملتين إلخ؛ (وقوله: ليس إلا فى 

ون 


وأما أن أي قدر من الجامع يجب لصحة العطفى-فمفوض إلى موضع آخخرء وقد 
صرح فيه باشتراط المناسبة بين المسئدين والمسند إليهما جميعا. 

والمصنف لا اعتقد أن كلامه فى بيان اللجامع سهو منه 0000000 
صحة العطف أو لاء فهو شىء آخخر. 

(قوله: وأما إن إلخ) أى: وأما بيان جواب أن أي: قدر إلخ؛ وحاصل هسذا 
المواب أنا لا نسلم أن كلام السكاكى هنا أعين قوله: والجامع بين ال+ملتين إل ف بيان 
الجامع المصحح للعطف حى يلزم التناق فى كلامه» بل كلامه هنا ف بيان حقيقة 
الجامع: وأما كونه كافيا أولا فشىء آخخرء وقد علم من سابق كلامه من عدم صحة 
نحو الشمس وألف باذنحانة» ومرارة الأرنب محدثة» ومن لاحق كلامه من عدم صحة 
نحو: خحائمى ضيقء وَنَحُفَى ضيق مع اتحاد المسندين ف المثالين أن الكاق فى صحة العطف 
وجود النامع ق كلا البزأين» فكلامه السابق واللاحق ثما يعين المراد مسن كلامسه 
هنا(قوله: أى قدر) مبتدأ ويجب خيره والجملة خبر أن واسمها ضمير الشأن؛ ولا يصح 
نصب أى: على أنه اسم أن؛ لأن أن لا تدخل على ما له صدر الكلام, وأى هنا: 
استفهامية فهى واحبة التصدير (قوله: فمفوض إلى موضع آخر) أى: فموكول بيانه 
لموضع آخخر وحينئل فلا تناق فى كلامه. 

(قوله: وقد صرح فيه) أى: ف الموضع الآخر وهو الذى منع فيه صحة نمحو: 
فى ضيق» وححائمى ضيق إل (قوله: لما اعتقد أن كلامه) أى: كلام السكاكى أعئي 
قوله: والجامع بين الدملتين إما عقلى وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد فى تصور ما إل 
(قوله: فى بيان اللجامع) أي: الكاق فق صحة العطف (قوله: سهو منه)أى: من 
السكاكى بواسطة السوال المذكور حيث قال فى الإيضاح: وأما ما يشعر به ظاهر كلام 
السكاكى فق مواضع من كتابه أنه يكفى أن يكون الجامع باعتبار المخبر عنه؛ أو الخبر 
أو قيد من قيودهما فهو منقوض بنحو: هزم الأمير الجند يوم الجمعة» وخاط زيد توبى 
فيه مع القع بامتناعه؛ ولعله سهو منه فإنه صرح فى مواضع أخخر منه بامتناع عطف 


الاه 


وأراد إصلاحه-غيره إلى ما ترى؛ فذكر مكان [الجملتين] [الشيئين] ومكان قوله: 
[اتحاد فى تصور ما] [اتحاد فى التصور] فوقع الخلل فى قوله: الوهمى أن يكون بين 
تصوريهما شبه تمائل أو تضاد؛ أو شبه تضاد» وف قوله: الخيالى أن يكون بين 
تصوريهما تقارن فى الخيال؛ لأن التضاد مثلا 21111111110 
قول القائل: حفى ضيق على خائمى ضيق مع اتحادهما فق الخبر-اه» فأنت تسراه قد 
حكم على السكاكى بالسهو فى كلامه ولم يصلحه بتقييده بالسابق واللاحق كما ذكر 
شارحنا في الحواب السابق» (وقوله: سهو) حبر لأن (قوله: وأراد) أى: المصنف وضمير 
إصلاحه لكلام السكاكى, والحملة حالية (قوله: غيره) جواب لما (وقوله: إلى ما تسرى) 
أى: إلى ما رأيت. قال العلامة عبد الحكيم: ق ظئ أن تبديل المصنف الحملتين بالشيقين 
لتعميم الحكم فإن الجامع كما يجب بين الحمل يجب بين المفردات عند عطفهاء وكذا 
المركبات الغير التامة وتعريفه التصور للإشارة إلى التصور المعهود الذى هو حزء من 
الشيئين» فاللام فيه نزلة الصفة فى قول السكاكى فق تصور ما مثل الاتحاد فق المخبر 
عنه؛ أو بهء أو قيد من قيودهماء إلا أن القسم الأول من النامع العقلى يكون مختصسا 
بالمحمل وال مركباث,» والثاى والثالث بالمفردات» وليس هذا التغيير لدفع الشبهة المذكورة» 
فإن المصنف أشار بقوله ظاهر كلام السكاكى: إلى أنه لو حمل كلامه على لاف 
الظاهر بقرينة ما ذكره ف الموضع الآخر بأن يكون المراد بيان الجامع مطلقا لا الجامع 
المصحح للعطف لم ترد الشبهة» وأما ما قاله الشارح من أن تغسيير المصنف لكلام 
السكاكى لأحل الإصلاح ففيه أنه إن أراد بالشيثين ما يعم الحملتين فالشبهة باقية. وإن 
أراد المفردين فلا معين للاتحاد فى العلم» فإن اتحاد العلم وتعدده تابع لاتحاد المعلوم 
وتعدده؛ وكذا لا معئ لتمائلهما فى العلم وتضايفهما فيه» إذ التماثل والتضايف مسن 
أوصاف المعلوم لا العلم» ول يظهر لى إلى الآن مقصود الشارح- اه كلامه. 

(قوله: فوقع الخلل فى قوله) أى: فق قول المصنف» وحاصسل إيضاح المقام أن 
المصنف لا ذكر مكان الجملتين الشيئين» وأقام قوله اتحاد فى التصور مقام قوله: اتحاد فى 
تصور ما مثل الاتحاد ق المحبر عنه» أو به؛ أو قيد من قيودهما- ظهر أنه أراد بالتصور 


الام 


إنما هو بين نفس السواد والبياضء لا بين تصوريهما؛ أعين: العلم كماء وكذا 
التقارن فى الخيال إنما هو بين نفس الصور. فلا بد من تأويل كلام المصنف» 0 
وهذا الفساد إنما لزم من تغييره» ولا يرد ذلك على عبارة السكاكى؛ لأنه مثل الاتحاد 
ف تصور بالاتحاد فى المخبر عنه أو فى الخبر أو فى قيد من قيودهماء فعلسم أن مسراده 
بنصوريهما فى قوله الوهمى أن يكون بين تصوريهماء والخيالى أن يكون بين تصوريهما 
متصورهما على قياس ما سبق- اه فتنرى. 

(قوله: إما هو بين نفس السواد والبياض) أى: اللذين هما متصوران (قوله: 
أعين) أي: بتصوريهما العلم يمما (قوله: إنما هو بين نفس الصور) أى: لا بين 
التصورات» وهذا إنما يظهر على القول بتغاير العلم والمعلوم؛ فالعلم حصول الصورة ى 
الذهن» والمعلوم هو الصورة» والتحقيق أنهما متحدان بالذات» وإنما يختلفان محرد 
الاعتبار» فالصورة باعتبار حصوها فق الذهن علمء وباعتبار حصوها فى الخارج معلوم» 
فالعلم هو الصورة الحاصلة فق الذهن؛ لا حصول الصورة ف الذهن؛ لأن الإدراك مسن 
قبيل الكيف؛ لا من قبيل الفعل أو الانفعال. 

(قوله: فلا بد من تأويل كلام المصسنف) أى: بأن يقال: أراد المصنف 
بتصوريهما مفهوميهما. وهما الأمران المتصوران؛ وتمحعل الإضافة للضمير بيانية؛ وقد 
يقال: إن مثل هذا لا يقال فيه أنه لل إذ غاية ما فيه إطلاق المصدر على متعلقه وهو 
أمر لا ينكر؛ لأنه مجان والحاز لا ححر فيه مع وجود العلاقة المصححة- كيف 
والشارح نفسه حمل التصور إن كلام السكاكى السابق على المتصور؟ حيث قال فيما 
سبق: وهذا ظاهر فى أن المراد بالتصور الأمر المتصورء ولا يقال: إنما حمله على ذلك 
وجود القرينة الدالة عليه فى كلام السكاكى؛ لأنا نقول تلك القرينة بعينهاء أو ما 
يقارما فى كلام المصنف كما يعلم بالتأمل» على أنا لو فرضنا عدم القرينة بالكلية لم 
يكن فى كلام المصنف خلل» بناء على ما هو التحقيق من أن العلم والمعلوم شىء واحد 
بالذات» وإما يختافان بمجرد الاعتبار على أنه لو كان مراد المصنف بالتصور الأمر المتصور 


اوم 


وحمله على ما ذكره السكاكى بأن يراد بالشيئين الحملتان» وبالتصور مفرد مسن 
مفردات الحملة-غلط مع أن ظاهر عبارته يأبى ذلك. 

ولبحث الجامع زيادة تفصيل وتحقيق أوردناها فى الشرح» 2010 
لكان يكفيه عن ذكر التصور أن يقول: الوهمى أن يكون بينهما شبه تمائل إلخ» والخيالى 
أن يكون بينهما تقارن» مع أنه بصدد تلخيص العبارات ورعاية الاختصار منهاء وأيضا 
إن أريد بالمفهومين المفهومان من حيث إنهما مفهومان حاصلان فى الذهن فلا يصح 
الحكم بالتضاد؛ لأن المفهوم من حيث إنه مفهوم هو الصورة الحاصلة ولا تضاد بين 
الصور وإن أريد من حيث ذاتهما لم يصح الحكم بالتقارن فى الخيال؛ لأنه إنما هو بين 
الصور» وإن أريد مطلقا: فالتضاد بينهما من حيث الوجود العيئ والتقارن من حيسث 
الوحود الذهئ» فهذا بعينه يحرى فيما إذا أريد بتصورهما العلم.بمعيى الصورة الحاصلة» 
فإن التضاد بينهما بالنظر إلى الوحود العيئ والتقارن باعتبار الوحود الذهيئ (قولسه: 
وحمله) أى: حمل كلام المصنف, وهذا كلام مستأنف ره لما يقال: جوابا عن المصنف: 
أنه أراد بالشيثين الهملتين» وإنا غاير للاختصار والتفنن» وأراد بالتصور مفسردا مسن 
مفردات الجتملة إطلاقا للتصور على المتصور وحملا لأل على الجنس لا على العهيدء 
فيرحع كلامه بهذا الاعتبار لما قاله السكاكى؛ وحاصل الرد أن هذا الحمل غلط؛ لأن 
المصنف قد رد هذا الكلام ف الإيضاح على السكاكى, وحمله على أنه سسهو منهء 
وقصد هذا التغيير إصلاحه؛ فكيف يحمل كلام المصنف على كلامه؟ على أن ظساهر 
عبارة المصنف يأبى هذا الحمل» إذ ليس فيها ما يدل عليه؛ إذ المتبادر من الشسيكين أى: 
شيئين من أجزاء الحملتين لا نفس الحملتين» وكون المراد بالتصور معرفا مفردا مسن 
مفردات اللدملة بعيدا جداء إذ المتبادر منه الإدراك» فتعبير المصئف بالتصور معرفا ثمسا 
يأبى هذا الحمل- هذا محصل كلامه كما يفيده كلام المطول وحواشيه؛ واعترض بأن 
الصنف بعدما حمل إن الإيضاح كلام السكاكى على السهو وفرغ منه قسال: ثم قال 
الجامع بين الشيئين عقلى ووهمى وخيالى» أما العقلى فهو أن يكون بين الشيئين اتحاد فى 
التصور لخ ما ذكره؛ فلا يتعين أن قصده هذا الكلام إصلاح كلام السكاكى؛ بل يجوز 


5لاه 


وأنه من المباحث ال ما وجدنا أحدا حام حول تحقيقها. 


[محسبات الوصل]: 
(ومن محسنات الوصل:) بعد وحود المصحح (تناسب الجملتين فى الاسمية 
والفعلية و) تناسب (الفعليتين ااا 


أن يريد نقل كلامه بعبارة أمصر منه فلا يبعد أن يريد بالشيغين الجملتين» وبالتصور 
المعلوم التصورى؛ وقصد بذكره معرفا الإشارة إلى جنس المعلوم التصورى المتناول لكل 
متصور سواء كان مخبرا عنه أو خبرا أو قيدا من قيودهماء بل حمل كلام المصنف على 
هذا المععئ هو المتعين» وإلا لم يصح قوله: ثم قال الجامع بين الشيئين إلخ؛ وذلك لأن 
المصنف ناقل عن السكاكى» فإذا كان مراده غير المعئ المراد للسكاكى لم يصح النقل» 
إذ كيف ينسب له ما ليس قائلا به (قوله: وأنه) أى: ما ذكر من زيادة التفصيل 
والتحقيق. 
[نمسنات الوصل]: 

(قوله: ومن ممسنات الوصل) أي: العطف بين الحملتين» وأشار بمن إلى أنه قد 
بقى من المحسنات أمور أخر كالتوافق فى الإطلاق» والتوافق فى التقييد- كما أشار 
لذلك الشارح بقوله: أو يراد فى إحداهما الإطلاق إلم. 

(قوله: بعد وجوب المصحح) أى: للعطفى ككوفما إنشائيتين لفظا ومعين» أو 
معن فقطء أو خبريتين كذلك؛ لكن مع جامع عقلى أو وهمى أو خيالى (قوله: تناسب 
الجملتين ف الاسمية والفعلية) أى: فى كوفما اسميتين أو فعليتين؛ فالياء فى اسمية وفعلية 
ليست للنسبة؛ وإنما هى ياء المصدر أى: المصيرة مدخحوها مصدراء ثم إن كلام المصنف 
يقتضى أن الوصل صحيح بدون التداسب المذكور؛ فيصح عطف الاسمية على الفعلية 
والعكس» وإنما يعدل للتناسب المذكور لإفادة الحسن فقط. وليس كذلكء إذ التتياسب 
المذكور قد يكون واجبا وقد يكون ممنوعاء فإذا قصد تحريد النسبة ف الجملتين عن 
الخصوصية بأن أريد مطلق الحصول تعين التناسب فيقال: زيد قائم وصديقه جالس؛ أو 
قام زيد وجلس صديقه بناء على أن الامعية لا تفيد الدوام إلا بالقرائن» وأن الفعلية لا تفيد 


ولاساة 


فى المضىء والمضارعة) فإذا أردت بحرد الإخبار من غير تعرض للتحدد فل إحداهها 
والثبوت فق الأخترى - 51550000 
التجدد إلا يماء ولا دلالة للها على أكثر من الثبوت» وكذا يتعين التناسب إذا أريد الدوام 
فيهما أو التجدد فيهما بناء على إفادة الاسمية للدوام؛ والفعلية للتجدد؛ وإن قصد الدوام 
ف إحداهما والتجدد فى الأخرى امتنع التناسب وتعين أن يقال عند قصد الدوام فى 
الأول والتجدد ف الثان: زيد قائم وجلس صديقه؛ وعند قصد العكس قام زيد 
وصديقه حالس كما هو ظاهرء وحينئذ فلا يكون التناسب من المحسئات؛ وأجيب بأن 
النسبة الواقعة فى الجملتين على ثلاثة أقسام: الأول: أن يقصد تجريدها عن الخصوصية 
بأن يراد مطلق الحصولء أو يقصد يما الدوام فيهماء أو التجحدد كذلك والفان: أن 
يقصد الدوام فى إحداهما والتحدد فى الأخرى ولا استحسان فق هذين القسمين» ببسل 
التناسب واجب ق الأول وممتنع ف الئاق كما مر الثالث: أن يقصد النسبة ى ضمن 
أى: خمصوصية؛ وهذا هو محل الاستحسان؛ لأنه يحوز كل من التناسب وتركه الخصول 
المقصود بكل؛ لكن التناسب أولى فيكون من المحسنات» فمحل الاستحسان إنما هو عند 
حواز الأمرين- هذا محصل ما ذكره أرباب الحواشى» ولكن العلامة عبد الحكيم ذكسر 
ما يخالف ذلك حيث قال: إذا كان المقصود منهما التحدد. أو الثبوت أو لم يكن شىء 
منهما مقصودا فيهماء أو لم يكن مقصودا فى إحداهما دون الأرى ففى جمييع هذه 
الصور رعاية التناسب بينهما من محسنات العطفء أما ف الصورتين الأخيرتين فظاهر 
لأن المقصود يحصل بالاحتلاف أيضاء لكن التناسب أولى» وأما ق الصورتين الأولسيين 
فلأن وحوب اتفاقهما ليحصل المقصود أعيئ: التحدد أو الثبوت لا يناق أن يكون ذلك 
الاتفاق محسنا بالنسبة للعطف لتحقق محوزاته فى صورة اختلافهما أيضا وهو عام 
الاختلاف يرا وإنشاء ووجود الجامع- اه كلامه. 

(قوله: ف المضى) أى: بأن يكون فعل كل منهما ماضيًا. 

(قوله: والمضارعة) أى: بأن يكون فعل كل منهما مضارعاء (وقوله: فى اللضى 
والمضارعة) أى: وف غيرهما كالإطلاق والتقييد (قوله: من غير تعرض إلخ) هذا بيان 


كلاه 


قلت: قام زيد وقعد عمروء وكذا: زيد قائم وعمرو قاعد (إلا لمانع) مثل: أن يراد 
فى إحداهما التجددء وى الأخرى الثبوت فيقال: قام زيد وعمرو قاعد» 01 
بجرد الإخبارء وذكر التحدد والثبوت على سبيل التمثيل؛ والمراد من غير قصد التعرض 
لقيد زائد على محرد الإخبار» ولا شك أن كون المقصود بحرد الإخبار من غير قصد أمر 
زائد لا يناق دلالته على التجدد أو الثبوت أو غيرهماء فاندفع ما يرد على الشارح من 
أن قام زيد وقعد عمرو يدلان على التحدد والمضى» وزيد قائم وعمرو قاعد يدلان 
على الثبوث المقابل للتجحدد أعن الحدوث فى زمان معين من الأزمئة الثلاثة: فكيف 
يصح التمثيل يما بحرد الإخبار» وحاصل ما ذكر من الحواب أن المراد بالتعرض المنفى 
التعرض بحسب القصد لا بحسب دلالة اللفظ» فقد يكون قصد المتكلم إفادة جرد نسبة 
المسند إلى المسند إليه فيأتى بالجملة اسمية كانت أو فعلية فيفيد الكلام بحرد تلك النسبة» 
وإن كانت الجملة دالة بحسب الأصل على التحدد أو الثبوت»؛ ثم لا يخفى عليك أن 
اللائق جعل قوله من غير تعرض إل: بيانا جرد الإخبار أن يقول من غير تعرض للتجدد 
والثبوت بدون قوله فى إحداهماء وف الأخرى: فالأحسن أن يقال: إنه تقييد لمحرد 
الإخبار- بأن المراد منه ألا يكون القصود اخختلافهما فى التجدد والثبوت مثلاء وذلك 
بأن يكون المقصود من الجملتين التجدد أو الثبوت؛ أو لم يكن شىء منهما مقصودا 
فيهماء أو لم يكن مقصودا فى إحداهما دون الأخرى» ففى جميع هذه الصور رعاية 
التناسب بينهما من نحسنات العطف- كما مر توجيهه عن العلامة عبد الحكيم. (قوله: 
قلت) أى: بناء على هذه الإرادة أى: يلزمك أن تقول ذلك؛ لأنك لو خخالفت بينهما 


أوقعت فى ذهن السامع حلاف مقصودك- اه يس. 

وانظر قوله أى: يلزمك مع كون التناسب مستحسناء فلعل الأولى أن يقول 
أى: يستحسن أن تقول- فتأمل. 

(قوله: إلا لمانع) استثناء من محذوف أى: فلا يترك هذا التناسب اللفظى إلا 
لمانع يمنع منه فيترك (قوله: فيقال زيد قام وعمرو يقعد) أى: إذا أريد الإخبار تتعحدد 
القعود لزيد ف المستقبل» والإخبار بتجدد القيام له فيما مضى» وكان الأولى ف المقال 


ااه 


أو يراد فى إحداهما المضى وف الأخرى المضارعة فيقال: ا 
فى إحدهما الإطلاق وق الأخرى التقييد بالشرط كقوله تعالى: (وَقَالُوا ولا ألزٍ 
عَلَيْه َلك ولو أَلرلنا مَلَكَا لَقُضى الأمر 20 999985 شظ1! 
أن يقول حو: قام زيد ويقعد عمروء إلا أن يقال: إنه نبه بهذا المثال علي أن اللدملة 
الأولى إذا كان عجزها فعلية فالمناسب رعاية ذلك ف الثانية» ولا يعدل عن التناسب فى 
العجزين إلا لمانع» كما أن اللحملتين الفعليتين الصرفتين أى: اللتين ليستا خبرا عن شىء 
يطلب التناسب بينهما إلا لمانع- فتأمل. 

(قوله: أو يراد فى إحداهما الإطلاق إل) يوذ من هذا أن التوافق فى الإطلاق 
والتقييد من محسنات الوصل إلا لمانع- وهو كذلك كما يرشد إليه كلام المصنف» 
حيث عبر يمن المفيدة أن من المحسنات غير ما ذكره وهو التوافق فى الإطلاق والتقييد 
كما تقدم التنبيه على ذلك (قوله: بالشرط) أى: بفعل الشرط والشرط ليس بشرط. 

(قوله: (وَقانُوا ولا ألزل عَلَيْه ملَكْ») أى: هلا أنسزل عليه ملك فنؤمن به 
وننجو وقُضى الأمر ملاكهم وعدم إعافم لو أنزلنا ملكا فقُضى الأمر عطف على 
جملة قالواء وجملة قضى الأمر مقيدة بفعل الشرط» فالحاصل أن اللجملة الأولى مطلقة. 
والثانية مقيدة بالإنزال؛ لأن الشرط مقيّد للجواب» وإنما كانت عطفا على قالوا لا 
على المقول؛ لأنها ليست من مقولهم بل من مقول المولى. قال العلامة اليعقوبي: ولا 
يخفى وجود الجامع بين المدملتين؛ لأن الأولى تضمنت على ما يقولون أن نزول الملك 
يكون على تقدير وجوده سبب بحام ويمافم» وتضمنت الثائية أن نسسزوله سبب 
هلاكهم وعدم إكافهم وسَوّق الحملتين لإفادة غرض واحد يتحقق فيه الجامع عند 
السبك مما يصحح العطف عندهم حى ف الحملتين اللتين لفظ إحداهما غير ولفظ 
الأخرى إنشاء» فأحرى الشرطية وغيرهاء ولا يخفى تحقق الجامع ما ذكر من التأويل؛ 
لأن الغرض من سوقهما بيان ما يكون نزول الملك سببا له فقد اشتركتا فى هذا 
المع وإن كان الصحيح ما أفادته الثانية فى نفس الأمر. اهب. 


2 الأنعام:‎ )1١( 


6ن 


ومنه قوله تعالى: ًا جَاءَ َجَلْهُمْ لا يَستَأَخرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْنَقْدِمُونَ)0" 
فعندى أن قوله: (وَلا يَستَقْدمُونَ) عطف عل الشرطية قبلهاء لا لك اد 
أعين: قوله: 9لا يَسكَأَخرُونَ) إذ لا معي لقولنا: إذا جحاء أحلهم لا يستقدمون. 

(قوله: ومنه) أى: من التقييد بالشرط قوله تعالى لخ وهذه الآية عكس ما قبلها 
(قوله: دَمَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ) إل أى: لا يستأخرون ساعة إذا جاء أحلهم ولا 
يستقدمون» فقوله ولا يستقدمون: عطف على مجموع الحملة قبله شرطها وجزائهاء 
فالمعطوف مطلق والمعطوف عليه مقيد بالشرط عكس الآية السابقة. (قوله: فعندى) 
الفاء للتعليل علة لقوله ومنه (قوله: على الشرطية قبلها) يحتمل أن المراد كما بجحموع 
الشرط والجزاء وهو الأظهرء ويحتمل أن المراد جما قوله لا يستأحرون مأخخوذا مع قيسده 
على جعل الشرط قيدا للجزاء بأن تجعل الشرطية جملة مقيدة» وهذا قريب مسن الأول 
ف المعئ وإن اتحتلفا اعتبارا. 

(قوله: لا على الجزاء) أى: وحده من حيث إنه جزاء» وإلا لكان هو أيضا 
جوابا لإذاء إذ المعطوف على الحواب جوابء فيرد عليه أنه لا يتصور التقدم بعد بجىء 
الأحل؛ لأن الوقت الذى جاء الأجل فيه بالفعل لا يمكن موت قبله؛ وحينئذ فلا فائدة 
فى نفيه؛ لأنه نفى لما هو معلوم الاستحالة» فقوله إذ لا معيى إل أى: صحيح فى اللغة 
وإن كان صادقاء فإن قلت: من المقرر أن المعطوف عليه إذا كان مقيدا بقيد متقدم عليه 
كان المتبادر فى الخطابيات من العطفى هو اشتراكهما ف القيد. قلت: قد يخالف الظاهر 
المتبادر لدليل أقوى منه كما فى الآية الكرعة, فإن التقدم إذا حاء الأحسل مستحيل 
استحالة ظاهرة فلا فائدة فى نفيه» وجوز بعضهم جعل قوله: ولا يستقدمون استئناف 
إخبار أى: وأنخبرك أنهم لا يستقدمون أى: لابموتون قبل بجىء أحلهم أى: الوقت 
الذى هو آخر عمرهم؛ وإ بعض حواشى البيضاوى: يصح أن يكون قوله ولا 
يستقدمون: عطفا على قوله: لا يستأحرون» وفائدة العطف المبالغة فى انتفاء التأخبير؛ 
وذلك لأنهلما قرنه به ونظمه فى سلكه أشعر أنه بلغ ق الاستحالة إلى مرتبة التقدم؛ فكما 


(ل الأعراف: 74. 


سه 


[نذنيب]: 

هو جعل الشىء ذنابة للشىء؛ شبه به ذكر بحث الحملة الحالية وكوئمفا 
بالواو تارة وبدوفها أرى عقيب بحث الفصل والوصل لكان التناسب. 
أنه يستحيل التقدم يستحيل التأخر كما هو قضية الخبر الإلمى وإن أمكن فى نفسه 
وهذا هو السر فى إيراده بصيغة الاستقبال يعين: أنه بلغ من الاستحالة إلى حيث ينفسى 
طلبه كما ينفى طلب المستحيل- اهب كلامه. 

[تذنيب] 

قيل الفرق بين التذنيب والتنبيه مع اشتراكهما فى أن كلا منهما يتعلق 
بالمباحث المتقدمة» أن ما ذكر ف حيز التنبيه بحيث لو تأمل المتأمل ف المباحث المتقدمة 
لفهمه منها بخلاف التذنيب. اه فتارى. 

(قوله؛ هو) أى: بحسب الأصل حعل الشىء ذنابة» لا أنه نفس الذنايبة فهو 
مصدر بحسب الأصل» والذئابة بضم الذال وكسرها مؤخر الشىء؛ ومنه الذنب: وهو 
ذيل الحيوان. 

(قوله: شبه بم الضمير ق به للجعل المذكورء فيكون المصدر الذى هو الذكر 
المذكور مشبها بالمصدر الذى هو اللجعل المذكورء وحاصل كلامه أن المصنف شبه ذكر 
بحث الدملة الحالية عقب بحث الفصل والوصل بعل الشىء ذنابة للشىء يجامع التتميم 
والتكميل فى كلء؛ أو بحامع إيجاد الشىء متصلا بآخر الشىء اتصالا يقتضى عده مسن 
أجزائه وكونه من أدناها: لقصد التكميل؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية؛ ثم بعد ذلك أطلق التذنيب بمعين الذكر وأريد 
متعلقه وهو الألفاظ المذكورة المحصوصة على طريق ابحاز المرسل؛ والعلاقة التعلق 
ضرورة أن التذنيب ترجمة وهى اسم للألفاظ المخصوصة» والحاصل أن فى الكلام مازا 
مرسلا مبنيا على استعارة مصرحة: وإنما ارتكب ذلك ليكون ما هنا موافقا لما ذكروه 
ف التراجم» ولو اقتصرنا على الاستعارة كما قال الشارح ل يكن موافقا لما ذكسروره. 
(قوله: وكوها إلح) هو بالجدر عطف على بحث عطف تفسيرء وقوله عقيب: ظسرف 
لذكر (قوله: لمكان التداسب) المكان مصدر ميمى بمعئ الحدث وهو الكون والوحود 


دلمم 


(أصل الحال المنتقلة) أى: الكثير الراجح فيها؛ كما يقال: الأصل فى 
الكلام هو الحقيقة (أن تكون بغير واو) واحترز بالنتقلة عن: المؤكدة المقررة 
من كان التامة أى: لوجود التناسب بين الحملة الحالية والفصل والوصلء وهو علة لذكر 
بحث الحملة الحالية عقب بحث الفصل والوصل أي: وإنما ذكره عقب ببحث الفصل 
والوصل لوجود التناسب بين الحملة الخالية والفصل والوصل؛ لأن الحملة الحالية تارة تقترن 
بالواو وتارة لا تقرك بهماء والفصل ترك الاقتران بالواو» والوصل الاقتران بماء فاقتران الجملة 
الحالية بالواو شبيه بالوصلء وعدم اقترافها بالواو شبيه بالفصل؛ فإن قلت الواو فى الوصل 
عاطفة» وق الجملة الحالية: غير عاطفة فلا تناسب قلت: الأصل فى واو الحسال العطف» 
فالمناسبة موحودة بهذا الاعتبار وحاصل ما ذكره فى هذا التذنيب تقسيم الحملة الحالية إلى 
أقسام خمسة ما يتعين فيه الواو» وما يتعين فيه الضميرء وما يجوز فيه الأمران على السواي» 
وما يترجح فيه الضمير؛ وما يترحح فيه الواو (قوله: المنتقلة) أى: الغير اللازنة لصاحبها 
المنفكة عنه (قوله؛ أى الكثير) بمعين الشائع وقوله: الراحح فيها أى: .وافقته للقواعد (قوله: . 
كما يقال إل) أى: وهذا كما يقال الأصل ف الكلام الحقيقة أى: الكثير الراجح فيه أن 
يكون حقيقة؛ والمرحوح أن يكون محازاء وأشار الشارح بما ذكره إلى أن مراد المصنف 
بالأصل الكثير الراججح» ولم يرد بالأصل القاعدة ولا الدليل ولا غير ذلك ما يراد به فق غير 
هذا الموضع» ولكن الأولى أن يراد بالأصل هنا فى كلام المصنف مقتضى الدليل كما يرشد 
الل ا لأنها فى المعى حكم إلخ أى: إن مقتضى الدليل أن تكون الخال بغير 
واو» وإنا سعى مقتضي الدليل أصلا لابتنائه على الأصل الذى هو الدليل (قوله: واحتسرز 
بالمنتقلة عن الموكدة) فيه أن الذى يقابل المنتقلة عن صاحبها إنما هو اللازمة لصاحبها سواء 
وردت بعد جملة فعلية نحبو: نخلق الله الزرافة يديها أطول من رحليهاء أو اسمية نمحو: هذا 
أبوك عطوفا لا المؤكدة؛ لأنهما إنما تقابل الموسسة؛ فالأولى للشسارح أن يقول: واحترز 
بالمنتقلة عن اللازمة» ولا يقال: يلزم من كوفا مؤكدة أن تكون لازمة فصحت المقابلة نظرا 
للازم؛ لأنا تقول نسلم ذلك إلا أن اللازمة أعم من الموكدة: ألا ترى أنما 
فق المثال الأول المذكور لازمة وهى غير مؤكدة» فمقتضى ذلك أن تكون الحال 
اللازمة غير المؤكدة ليس محترزا عنها بالمنتقلة» وليس كذلك. 


إمه 


لمضمون الحملة فإنها يجب أن تكون بغير واو البتة؛ لشدة ارتباطها بما قبلها؛ وا كان 
الأصل ف المنتقلة الخلو عن الواو (لأنها فى المعنى حكم على صاحبها كالخبر) بالنسبة إلى 
البتدأء فإن قولك: [جاء زيد راكبا] إثبات الركوب لزيد كما ى: [زيد راكب] 

(قوله: لمضمون الحملة) أراد بالمضمون ما تضمنته واستلزمته الجملة قبلهاء 
وذلك كما فى قولك هذا أبوك عطوفاء فإن اللهملة الأولى تقتضى العطفء فلذا كان 
قوله عطوفا تأكيداء وليس المراد بالمضمون المصدر المتصيد من الحملة كما هو الظاهر؛ 
لأن مضمون هذه الهملة أبوة زيد وهى غير العطف» وكان الأولى للشارح أن يحذف 
قوله لمضمون الحملة لأحل أن يشمل كلامه المؤكدة لعاملها نحو: (وَأَرْسَلنَاكَ للساس 
رَسُولا)1", لزنم وَليْكمْ مُدبِينَ6”" والموكدة لصاحبها نحو: لآم مَنْ فسى الأرض 
كلهم جَمِيعً)27 (قوله: البتة) أى: قطعا أى: دائماء لا أن ذلك فيها كثير (قوله: 
لشدة ارتباطها .ما قبلها) أى: وصيرورقما كالشىء الواحد أى: وحيئذ فلا ييبحثك 
عنها فى هذا الباب» والحاصل أن الحال المؤكدة لظهور ارتباطها بالمؤكد لا يحتاج فيها 
إلى ربط بالواو» فلا يبحث عنها ق هذا الباب؛ فلذا احترز المصنف عنها بالتقييد 
بالمنتقلة. 

(قوله: لأنما ق المعيى حكم على صاحبها) أى: أمر محكوم به على صاحبهاء 
وذلك لأنك إذا قلت: حاء زيد راكبا أفاد ذلك أن زيدا ثبت له المجىء حال وصفه 
بالركوب وق ضمن ذلك أن الركوب ثابت له؛ وحيئذ فالركوب محكوم به على زيد 
لثبوته له» وإنما قال فى المعين؛ لأن الحال فى اللفظ غير محكوم بماء لأنما فضلة يتم الكلام 
بدوفها (قوله: كالخير بالنسبة إلى المبتدأ) فإنه محكوم به عليه فق المعيى بل وكذلك فق 
اللفظ فالتشبيه ناقص؛ لأن الغرض منه إفادة ممائلة الحال للخبر من جهة أن كلا محكوم 
به ف المعيى على صاحبه وإن كان الخبر محكوما به عليه أيضا فى اللفظ بخلاف الحال 
(قوله: فإن قولك جاء زيد راكبا إثبات الركوب إلخ) كان الظاهر أن يقول: فإن فى 


.86 التوبة:‎ )١( الساء: ولا‎ )١( 
.59 يونس:‎ )"( 


كمه 


إلا أنه فى الحال على سبيل التبعية» وإنما المقصود إثبات المحىء» وجفت بالحال لتزيد 
فى الإخبار عن انجىء هذا المعين (ووصف له) أى: ولأنما فى المعى وصف لصاحبها 
(كالدعت) بالنسبة إلى المنعوت» إلا أن المقصود فى الحال كون صاحبها على هذا 
الوصف حال مباشرة الفعل» فهى قيد للفعل وبيان لكيفية وقوعه؛ بخلاف النعست 
فإنه لا يقصد به ذلك؛ بل محرد اتصاف المنعوت به ا او كح ااا 1 
قولك: أو يقول فإن قولك: جاء زيد راكبا معناه إثبات إلخ؛ ليستقيم التركيب- اللهم 
إلا أن يقال: فى الكلام حذف مضاف قبل قوله إثبات- فتأمل. 

وحاصل ما ذكره الشارح أن كلا من الحال والخبر يقتضى الكلام كونه 
عارضا ثابتا لمعروض» فهما متساويان فى ذلك ومختلفان فى أن المقصود الأصلى من 
التركيب بالنسبة للخبر ثبوته للمبتدأء فلاف الحال فليس ثبوته لصاحبه مقصودا مسن 
التركيب» بل المقصود بوت أمر آخعر له كالمجىء ف المثال: وجىء بالحال قيدا ليهون 
ذلك الأمر وهو انجىء فيستفاد ثبوت الحال بطريق اللزوم العرضى كما مر (قوله: إلا 
أنه) أى: إثبات الركوب فق الحال» (وقوله: على سبيل التبعية) أى: أثبت على سبيل 
التبعية و لم يقصد ابتداء (قوله: وإئما المقصود) أى: بالإخبار. 

(قوله: هذا المعيق) مفعول تزيد والمراد يهذا المع إثبات الركوب» بقى شىء وهو 
أن هذا الكلام الذى ذكره الشارح مخالف لما هو مقرر من أن الكلام إذا اشتمل على قيد 
زائد على بحرد الإثبات والنفى كان ذلك القيد هو الغرض الأصلى والمقصود بالذات من 
الكلام والحال من جملة القيود» ويمكن أن يقال: الحكم عليه هنا بأنه على سبيل التبعية وأنه 
غير مقصود بالذات من حيث إنه فضلة يستقيم الكلام بدونه» والمسند هو المقصود بالذات 
من حيث إنه مسند وركن لا يستقيم الكلام إلا به وذلك لا يناق أن المقصود بالذات من 
التركيب للبليغ هو القيد» أو يقال: إن ما هو مقرر أمر غبى- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: أى ولأنها فق المعى وصف لصاحبها) أى: لأن الكلام يقتضى اتصاف 
صاحبها بما حال الحكم لتكون قيدا له» وإفا قيد بالمعين؛ لأنما ليست وصفا فى اللفظء 
بل حال (قوله: كالنعت) أى: فى الوصفية وإن كان النعت وصفا للمنعوت فى اللفظ 
والمعئ (قوله: إلا أن اللقصود إلخ) حاصله أن الحال والنعت وإن اشتركا فى أن كلا وصف 


اقذيان 


وإذا كان الخال مثل الخبر والنعت فكما أنهما يكونان بدون الواو-فكذلك الحال. 

وأما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت الملصدرة بالواو 
كالخبر فى باب كان» مط قن وبكاسارائه انك كر كاده اام سا ا و ا 1 
المعيى للموصوف» إلا أفهما يفترقان من جهة أن القصد من الحال جعلها قهدا لحكم 
صاحبها لاقتران الحال مع الحكم ف صاحب الحال» فإذا قلت: جاء زيد رأكبا أفاد أن زيسدا 
موصوف بامحجىء وأن اتصافه بانجىء إنما هو فى حال اتصافه بالركوبء وأن القتصد مسن 
النعت جعله قيدا لذات المحكوم عليه لا قيدا للحكم» فإذا قلت: جاء زيد العالم فالمقتصود 
تقبيد نفس ذات زيد بالعلم لا تقييد حكمه الذى هو احىء؛ ولهذا يصح بطريق الأصالة أن 
يكون نر: الأبيض والأسود والطويل والقصير من الأوصاف الى لا انتقال فيها ولا يتقيد 
وجودها بوجود الأحكام نعتا بخلاف الحال» فإن الأصل فيها ألا تكون كذلك؛ لأنما تيد 
للحكم الذى أصله العروض والثبوت بعد الانتفا» فينبغى أن تكون من الأوصاف الى تنبت 
بثبوت الأحكام وتنتفى بانتفائها؛ لأن الثابت اللازم لا يفيد التجحدد العارض» فقول الشارح 
إلا أن اللقصود فى الحال أى: منهاء (وقوله: على هذا الوصف) أى: الحال» (وقوله؛ حال 
مباشرة الفعل) أى: الحدث سواء دل عليه بفعل أو وصفء (وقولسه: وبيات) أى؛ مبين» 
(وقوله: لكيفية وقوعه) أى: لصفته الى وقع عليهاء (وقوله: فإنه لا يقصد به ذلك أى: 
كون الموصوف على هذا الوصف حال مباشرة الفعل» (وقوله: بل مجرد اتصاف المنعوت به 
أى: من غير ملاحظة أن المنعوت مباشر للفعل أو غير مباشر له. 

(قوله: وإذا كان الحال إلخ) هذا إشارة إلى مقدمة صغرى مأخوذة من المان» 
وقوله؛ فكما أنهما يكونان بدون الواو: إشارة إلى مقدمة كبرى محذوفة من المصنف»ء 
وقوله: فكذلك الحال: إشارة إلى النتيجة المحذوفة (قوله: وأما ما أورده بعض النحويين) 
أى: على الكبرى القائلة والخبر والنعت يكونان بدون الواو (قوله: كالخبر ق باب 
كان) أى: كما ف بيت الحماسة من قول سهيل بن شيبان: 

قلمًا صرح النشرٌ ١‏ قَأمسى وهو غُريَان0» 


2451/5 وحماسة البحترى ص5 5؛ وخزانة الأدب‎ 257/١ الييت للفند الزمان سهيل بن شيبان فى أمالى القالى‎ )١( 
وسمط اللآلى ص 7ه 4 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص4 *؛ وللحماسى فى شرح التصريح ؟/7708,‎ 


ممه 


والجملة الوصفية المصدرة بالواو؛ الى تسمى: واو تأكيسد لصوق الصفة 
بالموصوف- فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال (لكن خولف) هذا الأصل (إذا 
كانت) الحال (جملة؛ 001 اا 0 
والحملة ا اواقعة صفة لدكرة كقول تعال: 0 فلك سن قرية إن 
َلَهَا كياب مَعلُوْ04" وكقوله تعالى: (أَْ كَالْدى مَرُ عَلَى قَريَة رَهى حَاوِيَةً على 
روه فإن الجملة فى الآيتين عند صاحب الكشاف صفة للنكرة» والواو زائدة 

دخوها وخحروجها على حد سواءء وفائدتها تأكيد وصل الصفة بالموصوفء إذ الأصل 
فق الصفة مقارنة ا موصوف فهذه الواو أكدت اللصوق. 

(قوله: فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال) لأنما قد تقترن بالواو فى بععسض 
الأحيان» وحينيذ فلا يرد ذلك نقضا لأن اقترائما على سبيل التشبيه والإلحاق لا على 
سبيل الأصالة فلم يخرجا عن الأصل؛ والحاصل أن كون الخال أصلها عدم الاقتسران 
بالواو مكتسب من مشاهتها للخبر والنعت» فلما خولف هذا الأصل المكتسب فيهاء 
واقترنت بالواو حمل اخبر والنعت عليها لورودها بعد ما قد يستقل كالفعل والفاعل 
والمبتدأ والخبر» وذكر بعضهم: أن أمسى ف البيت ثامة بمعيى دحل ف المساءء واللحملة 
بعدها حال لا خبرء ومذهب صاحب اللمفتاح: أن الجملة ف الآيتين حال من قرية 
لكونمًا نكرة فق سياق النفى وذو الحال كما يكون معرفة يكون نكرة مخصوصةة» 
لكن كلام صاحب المفتاح يضعفه أنه يقتضى تقييد الإهلاك بالحال وهو غير مقتصود 
إن كان الإهلاك واقعا ف تلك الحالة» فصاحب الكشاف راعى جزالة المعى فجعلها 
صفة: فإنه من علماء البيان وهم يرجحون جانب المعى على جانب اللفظ مع وقسوع 
الجملة صفة لقرية فق قوله تعالى فوا أَْلَكْنَا من قري إلا لََا مُنذرُونُ04. 

(قوله: هذا الأصل) أعن كون الحال بغير واو كما ف الخير والنعت. (قوله: 
إذا كانت الحال) أى: المتقدمة وهى المنتقلة (قوله: جملة) أى: اسمية أو فعلية (قوله: 


(0 الحجر: 4. (0) البقرة: 5859. (©) الشعراء: 7١/8‏ 


ومره 


فإها/ أي: الجملة الواقعة حالا إمن حيث هى جملة مستقلة بالإفادة) من غسير أن 
تتوقف على التعليق بما قبلها» وإنما قال: من حيث هى جملة لأنها من حيث هى 
حال غير مستقلة؛ بل متوقفة على التعليق بكلام سابق قصد تقييده بما (فتحصاج) 
الجملة الواقعة حالا (إلى ما يربطها بصاحبها) الذى جعلت حالا عنه (وكل من 
الضمير والواو صالح للربط؛ والأصل) الذى لا يعدل عنه 0000 
فإنها إل) الفاء للتعليل أى: إنما ولف ذلك الأصل فى الحال الى هى جملة؛ لأنما إل 
(قوله: من حيث هى جملة) الحيثية للتقييد» وقوله مستقلة بالإفادة حبر إن أى؛ لأن 
الجملة الواقعة حالا مستقلة بالإفادة من حيث كوا جملة» ومقتضى ذلك الاستقلال 
أنما تحتاج إلى رابط يربطها يما قبلها وإنما كانت الحملة المذكورة مستقلة بالإفادة مسن 
حيث كوها جملة؛ لأن الجملة وضعت لتفيد فائدة يحسن السكوت عليها بناء على 
القول بوضع المركبات» أو استعملت لتفيد ما ذكر بناء على مقابله؛ والحاصل أن 
الجملة الحالية وجد فيها جهتان حهة كونما جملة؛ وهذه الجهة هى الأصل فق الجملة 
الخالية وجهة كونها حالا وهى عارضة: والأولى توحب احتياجها لما يربطها بما قبلها 
دون الثانية (قوله: من غير أن تتوقف إلح) تفسير للاستقلال (قوله: على التعلية) أى: 
الارتباط فلا تحتاج إلى ما يربطها من الحيثية الثائية لا من الحيثية الأولى (قوله: فتحتساج 
إلخ) أى: فهى من هذه الجهة أى: جهة كوا جملة تحتاج إلى وروعيت هذه الحالة 
ارج للربط؛ لأا الأصل وجهة كوفا حالا عارضة كما علمت. 

(قوله: وكل من الضمير) أى: ضمير صاحب الحال (قوله: صالح للربط) أما 
الضمير فلكونه عبارة عن المرجع» وأما الواو فلكوها موضوعة لربط ما قبلها يما بعدها 
أو هى فى أصلها للحمع كما قيل: إن أصل هذه الواو الحالية هى العاطفة» واختلف فق 
أيهما أقوى فى الربط فقيل الواو؛ لأنما موضوعة له وقيل الضمير لدلالته على المربوط 
به» وإليه أشار بقوله: والأصل إل رقوله: الذى لا يعدل عنهم أى: لا ينبغى العدول عنه 
لكثرته؛ والمراد بالأصل هنا الكثير الراحح فق الاستعمال لا الأصل فق الوضع؛ والمراد 
لا يعدل عنه فى نظر البلغاء» وإلا فكثيرًا ما يقسررون فق العربية حواز الأمسرين» 
نظاهر كلامهم جواز العدول من غير موجب- كذا قرر شيخنا العدوى, وتأمله. 


كمه 


ما لم تمس حاجة إلى زيادة ارتباط (هو الضمير» بدليل) الاقتصار عليه فى الحال 
(المفردة: والخبرء والنعت. فالجملة) الى تقع حالا (إن خخلت عن ضمير صاحبها) 
(قوله: ما لم تمس حاحة إلخ) أى: فإن مست الحاجة إلى زيادة الربط أتى بالواو؛ لأن 
الربط بها أقوى لما مر من أنما موضوعة للربط» ويحتمل أن المراد: فإن مست الحاجحة 
لزيادة الربط أتى بمما (قوله: بدليل الاقتصار عليه فق الحال المفردة) فيه أن الضمير فيها 
ليس للربط؛ لأن الحال المفردة لا تمتاج لرابط؛ بل لضرورة الاشتقاق؛ لأن كل مشتق 
يتحمل الضمير» فالدليل لم ينتج المطلوب» (وقوله: والخبر والنعت) أعم من أن يكونا 
مفردين أو جماتين» فالأول نحو: زيد أبوه قائم وزيد قائم؛ والثان نحو: رحل أبوه صالح 
مررت به أو رجحل كريم مررت به؛ وإ عبد الحكيم: إن المراد بالحال اللفرد فى كلام 
الصنف المسندة إلى متعلق ذى الحال نحو: ضربت زيدا قائما أبوه» وكذا يقال ف الخبر 
والنعت؛ وحينئذ فلا يرد أن الضمير فق الثلاثة لكونما صفة متاحة للفاغل لا أنسه 
للربط» لذا يرتبط كل واحد منها بموصوفها إذا كانت حامدة من غير ضمير-اه كلامه. 

ولا يقال: إن كون الواو يؤتى بها عند الحاحة إلى مزيد الارتباط مناف لكون 
الضمير هو الأصل وأكثر موقعاء إذ مقتضى ذلك أن الارتباط به أزيد؛ لأنا نقول: إن 
كثرة الموقع لا تدل على كثرة الربط؛ وذلك لأن الواو موضوعة للربط» وأما الضمير 
فهو موضوع للعود على مرجعه والربط حاصل لزوماء والحاصل أن أصسالة الضمير 
بحسب الاستعمال لا من حيث الوضع» وأما الواو فهى أصل ف الربط باعتبار الوضع- 
فتأمل- قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: فالجملة إن حلت إل) هذا فى قوة قضية كلية قائلة كل جملة أريسد 
جعلها حالا وخملت عن ضمير صاحبها وجب ربطها بالواوء وهذا شروع فق 
تفصيل محل انفراد الواو والضمير ومحل اجتماعهما. (قوله: الى تقع حالا) أى: الى يراد 
جعلها حالا (قوله: إن لت إل) أى: بأن لم يوحد فيها الضمير لفظا ولا 
تقديراء (وقوله: وجب فيها الواو) أى: لفظا أو تقديرا كما فى قول الشاعر يصف 
غائصا لطلب اللؤلو: 


/امة 


الذى تقع هى حالا عنه (-وجب فيها الواو) ليحصل الارتباط» فلا يجونز: 


حرجت زيد قائم. 
ولا ذكر أن كل جملة لت عن الضمير وحبت فيها الواو أراد أن يبين... 
التصف النهارٌ وهو غائصث وصاحبةُ لا يدرى ما حالة 
نصفٌ التهارٍ الماع غا مم ورفيقةُ بالغيب ما يارى 


فالواو مقدرة أى: والماء غامره» لكن قال الدماميئ: الربط يحصل بسالواو 
والضمير فحيث لا واو ولا الضمير يقدر أحدهما- فلم قدرت الواو هنا على المخصوص 
مع أنه يمكن تقدير الضمير بل هو الأولى؛ لأنه الأصل فى الربط؟ فيقال: التقدير الماء 
غامره فيه (قوله: الذئ تقع هى حالا عنه) هذا بيان لصاحب الحال لا تقييد له (قوله: 
ليحصل الارتباط) أى: لتكون مرتبطة به غير منقطعة عنه (قوله: فلا يجوز إلح) أى: 
بدون الواو» فإن قلت: أى فرق بين الجملة الحالية وبين الخبرية والنعتية حيث احتيج فى 
الحالية إلى الربط بالواو ولم يمر فيهما؟ قلت: الفرق أن الخبرية جزء الدملة وذلك كاف 
ل الربط؛ فلم تناسبها الواو الى أصلها للعطف الذى لا يكون للخبر والنعتية تدل على 
معي ف المنعرت فصارت كأها من مامه فلم تناسبها الواو -أيضا- فاكتفى فيهما 
بالضمير بمخلاف الحالية فإفها لكوفها فضلة مستغئ عنها فى الأصل تحتاج إلى رابط» فإن 
م يوحد الضمير تعينت الواو. 

(قوله: أراد أن يبين أن أى جملة إلخ) أى: أراد أن بيين حواب هذا الاستفهام 
الذى هو أى جملة يجوز أن تقع حالا حال كوها مقترنة بالواو وأى جملة لا يجوز 
وقوعها حالا حال كوا مقترئة بالواو؛ وحاصل جوابه أن كل جملة خملت عن الضمير 
صح وقوعها حالا حال تلبسها بالواو إلا المضارع المثبت الخالى عن الضمير» فإنه لا 
يصح وقوعه حالا حال تلبسه بالواو» وقصد الشارح هذا الدحول الاعتذار عن المصئف 
من ححيث التكرار الواقع فى كلامه؛ لأن الجملة ال ذكر ثانيا أنه يصح وقوعها حالا 
بالواو وهى الي ذكر أولا فيها أنه يحب قرنما بالواو» وحاصل ما اعتذر به أن المنتف 
بين أولا وجحوب الواو فى الخالية عن الضمير إذا كانت حالاء وليست كل جملة غالية 


حمه 


أن أى جملة يجوز ذلك فيهاء وأى جملة لا يجوز فقال: (وكل جملة خالية عن 
ضمير ما) أى: الاسم الذى (يجوز أن ينتصب عنه الحال) وذلك بأن يكون 
فاعلاء أو مفعولا معرفا أو منكرا مخصوصاء لا نكرة محضة ولا مبتدأء أو خببرا فإنه 
فل الك تسسات عد مدي 1 211 
0 تقع حالا فتجب الواو فيهاء 5 ما لا يصح وقوعها حالا» » فأشار المصنف 
لبيان ذلك ثانيا بقوله: وكل جملة إلخ قرره شيخنا العدوى. . (قوله: أراد أن يبي إلخ) أى 

لما فى قوله أولا وجب فيها الواو من الإجمال» وقوله ذلك أى: الربط بالواو مع الخلو من 
الضمير» (وقوله: أن أى: جملة إلخ) أى: مبتدأء (وقوله: يجوز إلح) خبره» والحملة خبر أن 
واسمها ضمير الشأن» وليست أى منصوبة اسم أن؛ لأنما لازمة للصدارة فلا يعمل فيها 
ما قبلها (قوله: وذلك) أى؛ الحواز المذكور (قوله: بأن يكون) أى: بسبب كون الاسم 
فاعلا كقولك: حاء زيد» فزيد اسم يصح أن يجىء منه الحال» فإذا أتيت يجملة لت 
عن ضميره كقولك: عمرو يتكلم جاز أن تقع هذه الجملة حالا بالواو عن هذا الاسم 
وهو زيد أى: جاء زيد حال كون عمرو يتكلم (قوله: أو مفعولا) أى: ولو بواسطة 
حرف امبر نحو: مررت بزيد» وأراد الشارح بالمفعول ما يشمل المفعول حقيقة نحو: 
رأيت زيدا والمفعول تقديرا نحو: زيد من قولك: هذا زيد» إذ هو فى تقدير: أعيى 
زيدا بالإشارة أى: أقصده بماء فزيد اسم يصح بحىء الحال منه وإن كان حبرا فق اللفظء 
فيقال: هذا زيد راكباء ومنه قوله تعالى حكاية عن زوجة إبراهيم: لإهَدَا بَغْلى شَبعا)"' 
(قوله: معرفا أو منكرا) راجع لكل من الفاعل والمفعول (قوله: خصوص)) أى: بنعست 
أو إضافة أو نفى أو نمى أو استفهام (قوله: لا نكرة) مترز قوله يجسوز أن ينتصسب 
عنه حال (قوله: محضة) أى: خالية من التخصيص با ذكر (قوله: على الأصح) 
راحع للثلاثة وهر قول سيبويه ومن وافقهء ثم إن قوله: لا نكرة محضة: ينبغى أن يقيسد 
بعدم تقدم الحال» إذ يجوز وقوع النكرة لمحضة ذا حال إذا تقدم عليها الخال نحو جاءقن 


(1) هود: الا. 


أت 


وإنما لم يقل: عن ضمير صاحب الحال لأن قوله: [كل جملة] مبتدأً خيره قوله: 
(يصح أن تقع) تلك الحملة (حالا عنه) أى: عما يجوز أن يتتصب عنه حال 
(بالواو) وما لم ينبت له هذا الحكم-أعق وقوع الحال عنه-لم يصح إطلاق اسم 


اللقترنة بالواو لا يجوز تقدمها على صاحبها رعاية لأصل الواو الذى هو العطف؛ لكن 
نص بعضهم على حوازه عند الدمهور وإن منعه المغاربة نقله الدماميئ اه فنارى. 

(قوله: وإنما لم يقل إلح) أى: مع أنه أخمصرء وحاصله أنه لو قال عن ضمير 
صاحب الال لزم جعله صاحب حال قبل تحقق الحال وهسو باز والحقيقة أولى 
لأصالتهاء ووحه امحاز أن الإخبار قى هذا التركيب إنما هو بالصحة الى لا تسستلزم 
الوقوع وما دام وقوعها حالا لم يحصل لا يسمى ما يجوز انتصاب الحال عنه صاحب 
الحال إلا على سبيل محاز الأول» ولو قال المصنف بدل هذه الحملة وورود الجملة حال 
بالواو وحدها حائز إلا فى كذا لكان كافيا عما ذكره من التطويل والتعقييد (قوله؛: 
مبتدأ خيره إلخ) أى: وما بينهما قبود للمبتدأ لا يقال هذا من الإخباربمعلوم؛ لأن جواز 
انتصاب الخال عن الاسم هو جواز وقوع الحال الذى هو الجملة المذكورة عن ذلك 
الاسم؛ لأنا نقول حواز ورود الخال عن الاسم ف الدملة أعم من جواز وقوع اللدملة 
الخالية عن الضمير حالا عن ذلك الاسم بالواو فهو يفيد فائدة حاصة» ووجه الأهمية أنه 
صادق ها إذا كانت جملة الحال مشتملة على الضمير ويما إذا كانت نحالية عنه» مكلاف 
الخبر فإنه خخاص بالثان (قوله: يصح) عبر به دون يجب لأن جعل الجملة الثانية عططفا 
على الأول جائر إن لم يقصد التقييد- اهم سيرامى. 

(قوله: بالواو) أى: إذا كانت ملتبسة بالواو أو الباء.معين مع. 

(قوله: وما لم يثبت) أى: والاسم الذى لم يثبت له هذا الحكم» وهذا من تئمة 
العلة أى: وهنا لم يغبت له هذا الحكم» إذ لا يلزم من الصحة الوقوع (قوله: أعى إله) 
لا كان المتبادر عود الإشارة إلى صحة وقوعها حالا مع أنه ليس مرادا قال أعين إل 


عؤه 


إلا بجازاء وإنما قال: [ينتصب عنه حال] ولم يقل: يجوز أن تقع تلك الجملة حالا 
عنه حليدخخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت؛ لأن ذلك 
الاسم مما لا يجوز أن تقع تلك المجملة حالا عنه لكنه ثما يجوز أن ينتصب عنه حال 
فق الجملة» وحيئئذ يكون قوله: [كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب 
عبه حال] متناولا للمصدرة بالمضارع الخالية عن الضمير المذكورء فيصاح 
استثناؤها بقوله: (إلا المصدرة بالمضارع المثبت؛ نحو: جاء زيد ويتكلم عمرو) 
فإنه لا يجوز أن يجعل [ويتكلم عمرو] حالا عن [زيد] (لا سيأتى) من أن ربط 
مثلها يجب أن يكون بالضمير فقط» ولا يخفى أن المراد بقوله: [كل جملة] الجملة 
الصالحة للحالية فى الجملة» بخلاف الإنشائيات لان بقام اا سس 
(قوله: إلا بحازام أى: باعتبار ما يؤول (قوله: ول يقل يجوز إلخ) أى: بدل قوله يجوز أن 
ينتصب عنه حال (قوله: ليدحل فيه) أى: فى قوله المذكور وهو كل جملة خالية عن 
ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال (قوله: الجملة الخالية إل) أى: ودخوهًا مطلوب 
لأجل إحراجها بعد ذلك بالاستثناء ووحه دعول الحملة المذكورة فى كلامه أنه يصدق 
عليها أنما ممالية عن ضمير الاسم الذى يجوز أن ينتصب عنه حال» بخلاف مالو قال: 
يجوز أن تقع تلك المحملة حالا عنه فإنها لا تدخحل فيه» إذ لا يصدق عليها أنما خبالية عن 
ضمير الاسم الذى يجوز أن تقع حالاً عنه لعدم حواز وقوعها حالاء مع أن دخولها 
مطلوب لأجل أن تخرج بعد ذلك بالاستثناء (قوله: فيصح استناؤها) أى: استناء 
متصلا الذى هو الأصل فلا يناى صحة الاستثناء» على أنه منقطع لو عير بقوله: يحوز 
أن تقع تلك اللحملة حالا عنه- كذا قرر شيخنا العدوى (قوله: فإنه لا يجوز إل) أى: 
ويجوز أن تجعل تلك الحملة عطفا على جملة جاء زيد عند وجود الجامع (قوله: لما 
سيأتى) أى: فى قوله: لأن الأصل إلم. 

(قوله: من أن ربط مثلها) وهى المضارعية الثبتة وعبر بالمثل؛ لأن ما يأتى نظير لما هنا 
لا فرد منه؛ لأن ما هنا فق المضارع الغير المتحمل للضمير وما سيأتى فى المتحمل للضمير 
والتعليل الآنى يقتضى امتناع ربط المضارع المثبت مطلقا بالواو (قوله: بالضمير فققط) أى: 
وليس فق يتكلم عمرو ضمير فلو قيل معه صح جعلها حالا (قوله: الصالحة للحاليةم 


5١ 


فإها لا تقع حالا ألبتة» لا مع الواو» ولا بدوها. 


أى: وهى الخبرية» (وقوله: فق ال+ملة) الأولى أن يقول: ولو ف الهملة أى: ف بعصض 
الأحوال؛ وإنما زاد ذلك لتدحل الجملة المصدرة بالمضارع المثبت» فإنه يصح وقوعها 
حالا ف بعض الأحوال وهو ما إذا احتوت على ضمير ذى الحال إن قلت الجملة فى 
قوله: وكل جملة مقيدة بالخلو عن الضميرء فكيف تدخل المصدرة بالمضارع المثبت مع 
أن صلاحيتها عند اشتماها على الضمير قلت: المراد أنما إذا جعلت غير خالية عنهء بل 
مشتملة عليه صلحت لذلك- تأمل. 

(قوله: فإفها لا تقع حالا ألبتة) أى: إلا بتقدير قول يتعلق بماء فإذا قلت: جاء 
زيد هل ترى فارسا يشبهه- لم يصح أن تكون جملة هل ترى إلخ: حالا إلا بتقدير مقولا 
فيه هل ترى إلم؛ لأن الحال كالنعت وهو لا يكون إنشاء؛ إن قلت: هو كالخبر أيضا 
والخبر يكون إنشاء على الأصح؛ قلت: غلب شبهه بالنعت؛ لأنه قيد والقيود ثابئة باقية 
مع ما قيد يماء والإنشاء ليس كذلك؛ بل يوجد باللفظ ويزول بزواله وتوضيحه كما 
قال البعض؛ وإنما امتنع وقوع الإنشائية حالا؛ لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع 
مضمون عاملها بوقت حصول مضموفاء فيجب أن يكون مضموها حاصلاء وهذا إنها 
يظهر فى الخبرية دون الإنشائية؛ لأن الإنشائية إما طلبية كاضرب أو إيقاعية نحو: بعست 
واشتريت بالاستقراء» والمقصود من الأول بحرد الطلب سواء وقع مضموها أو لاء ومن 
الثانية الإيقا ع» وأيا ما كان فلا يصح أن يقيد مضمون العامل الحاصل بالفعسل بطلب 
شىء لم يقع أو بإيقاع شىء لم يقع؛ إذ لا معين لتقبيد ما وقع.ما لم يقسع, إذلا بد 
القيد أن يكون واقعا كالمقيد, واعلم أن الحملة الشرطية كالإنشائية فق أنما لا تقع حالا؛ 
وذلك لأنها لتصدرها بالحرف المقتضى للصدارة لا تكاد ترتبط بشىء قبلها إلا إذا كان 
ما قبلها له مزيد اقتضاء للارتباط بما بعده: كالمبتدأ أو المنعوتء بخلاف صاحب المال 
فإنه ليس له مزيد اقتضاء لها لأنما فضلة تنقطع عنه فقولك أكرم العالم وإن أساء: ليس 
إن أساء فيه حالاء بل كلام مستأنف وجواب الشرط محذوف» وزعم بعضهم أنه حال 


5ه 


أى: وإن لم تخل الحملة الحالية عن ضمير صاحبها (فإن كانت فعلية والفعل مضارع 
مثبت -امتنع دخوها) أى: الواو (نحر: (وَلا من تستكتر6”') أى: ولا تعط 
حال كونك تعد ما تعطيه كثيرا (لأن الأصل) ف الحال هى الحال (المفردة) لعراقة 
المفرد فى الإعراب وتطفل الجملة عليه بوقوعها موقعه. 
لا الشرط كقولك: اضرب زيدًا إن ذهب وإن أتى أى: اضربه فى كلتا الحالتين لامتناع 
أن يشترط فى شىء من الأحكام شىء وضده. 

(قوله: أى وإن لم تخل إخ) أى: بأن اشتملت على ذلك فهى حيثئدذ إما أن تكون 
اسمية أو فعلية» والفعلية إما أن يكون فعلها مضارعا أو ماضياء والمضارع إما أن يكون مثبتا 
أو منفياء فبعض هذه يجب فيها الواو كالاسمية ق بعض الأحوال» وبعضها يجب [فيها]”"© 
الضمير كالمضارعية المثبتة» وبعضها يستوى فيه الأمران وهى المضارعية المنفية والماضوية 
لفظا وبعضها يترحح فيه أحدهما كالاسمية فى بعض الأحوال» وقد أشار المصنف لتفصيل 
ذلك وبيان أسبابه بقوله فإن كانت فعلية إلخ (قوله: والفعل مضارع) أى: لفظا ومع 
(قوله: امتنع دحوها) أى: ووجب الاكتفاء بالضميرء وقد يقال إن كانت هذه الصورة لا 
تمس الحاجة فيها إلى زيادة الربط أبدا فيحتاج ذلك إلى يبان وتوجيه» وإن كان يحتاج فيها 
لذلك فينبغى جحواز الواو فيها حيئذ ومشابمتها للمفرد معارض بالاحتياج للزيادة (قوله: 
لتُسْتَكِْرُ») أى: بالرفع على القراءة المتواترة» وأما على قراءة المسن البصرى زم 
تستكثر فلا يصح التمثيل؛ لأنه بدل اشتمال من تمنن لا حال» ولا يصح أن يجزم لكونه 
حوابا للنهى؛ لأن شرط الحزم فى جوابه صحة تقدير إن الشرطية قبل لا على الراحح؛ وهذا 
الشرط مفقود هنا (قوله: تعد إلخ) أى: فالسين والباء للعد وجعل هما بعضهم للطلسب» 
فالمعن حيئذ لا تعط قليلا تطلب كثيرا فى نظيره- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: لأن الأصل إلخ) علة لامتباع الواو والاكتفاء بالضمير فى الدملة 
المذكورة (قوله: لعراقة المفرد) أى: أصالته فى الإعراب وهذا علة محذوف كما يوحد 


(0 ادش 5 (؟) زيادة اقتضاها السياق. 


لذن 


(وهى) أى: المفردة (تدل على حصول صفة) أى: معن قائم بالغير؛ لأنما 
لبيان الهيئة ال عليها الفاعل أو المفعول» والهيئة معن قائم بالغير (غير ثابسة) لأن 
الكلام فى الحال المنتقلة (مقارن) ذلك الحصول (لا جعلت) الحال (قيدا له) يعى 
العامل؛ لأن الغرض من الخال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول 
مضمون الحال؛ وهذا معئ المقارنة (وهو) أى: المضارع المثبت (كذلك) أى: دال 
على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيدا له» كالمفردة؛ فتمتنع الواو فيه 
كما ق المفردة. 

(أما الحصول) أى: أما دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابئة 


من كلام ابن يعقوب حيث قال: وأصالة المفردة إما .بمععئ كثرة ورودها دون الجملة» 
وإما معن أن الحال فضلة؛ وكونها فضلة يقتضى إعرابما بالنصب والإعراب يقتضى 
الإفراد لعراقة إل (قوله: وهى تدل) أى: بحسب أصل وضعها. 

(قوله: أى معن قائم بالغي) أشار بمذا إلى أن المراد الصسفة اللغوية 
لا النحوية» (وقوله: تدل على حصول صفة) أي: صراحة أو بطريق اللزوم كماق 
قولك: جاء زيد غير ماش» فإن عدم المشى يستلزم الركوب»؛ أو يقال: إن الكثير فيها 
ذلك أى: الدلالة على حصول صفة؛ فاندفع ما يقال: إن قولك: جحاء زيد غسير 
ماش لا يدل على حصول صفة» بل إنما دل على عدم الصفة (قوله: الى عليها الفاعل) 
أى: حال التلبس بالفعل (وقوله: أو المفعول) أي: ولو بواسطة حرف الجر قفدخخل 
لمحرور (قوله: والهيئة معن قائم بالغير) وذلك لأن ما يقوم بالغير باعتبار حصوله فيه 
يقال له: هيئة وباعتبار قيامه به يقال له صفة (قوله: غير ثابتة) بأن تنفك عن صاحبها 
(قوله: ذلك الحصول) أشار به إلى أن مقارن صفة للحصول (قوله: لما) أى: لعامل أى: 
لمدلول عامل وهو العامل فى صاحبها؛ لأنه العامل فيها (قوله: وهذا) أى: التخصيص 
00 معناها اللازمى» إذ معناها المطابقى تشارك وقوعى المضمونين 
في زمان واحد (قوله: فتمتنع الواو فيه كما فق المفردة) اعترض بأن هذا قياس ق اللغة» 
وقد منعه كثير من المحققين» وأجيب بأنا لا نسلم أن هذا قياس ف اللغة» إذ التعليلات 


ايدان 


فيدل على التحدد وعدم الثبوت (مثبتا) فيدل على الحصول. 

(وأما المقارنة فلكونه مضارعا) فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال؛ 
النحوية المذكورة فى أمثال هذه المباحث متاسبات لما وقع عليه الاستعمال؛ وإلا فاصل 
الدليل الاستعمال (قوله: فيدل على التجدد) أى: لصفته الي هى مع الفعل» والمراد 
بتحددها حدوثها ف الزمان ووجودها بعد عدم (قوله: وعدم الثبوت) أى: عدم 
الدوام» واعترض بأن المعتبر ف الفعل وضعا إنما هو التجدد بمعيئ الطروٌ بعد العدم وهذا 
صادق مع الثبوت بعد الطروٌ وأما عدم الثبوت الذى هو الانتفاء بعد الوجود» فالفعل 
لا يدل عليه؛ وأجحيب بأن دلالة الفعل عليه من جهة أن الشأن ى كل طارئ عدم 
بقائه» فدلالة الفعل على ذلك المعيئ بطريق اللزوم العادى» وأما دلالته على المقارنة 
فلكونه مضارعاء فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة؛ ولهذا امتنع نحو 
جاء زيد ويتكلم عمرو كما مر. 

(قوله: فيدل على الحصول) أى: حصول معناه لما أثبت له (قوله: وأما المقارنة) 
أى: وأما دلالة المضارع على مقارنة الحصول لما جعلت الخال قيدا له (قوله: فيص لح 
للحال) هذا روح العلة أى: وحيتئذ فيكون مضمونه مقارنا للعامل إذا وقع حالا؛ لأن 
الحال يجب مقارنتها للعامل» وأنت بير بأن قوله: فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال 
لا يفيد المقارنة على التعيين بل يحتملها كما يحتمل التأخر؛ فلو قال الشارح بعد قول 
المصنف مضارعا وهو حقيقة فى الحال كان أولى» واعلم أن صلاحية المضارع للحال 
والاستقبال قيل بطريق الاشتراك فيهماء وقيل: إنه حقيقة فى الحال محاز فى الاستقبال» 
وقيل: إنه حقيقة فى الاستقبال بحاز فى الحال» وتمسك أصحاب القول الأول بأن 
المضارع يطلق عليهما كما تطلق الأسماء المشتركة على معانيهاء وتمسك أصحاب القول 
الثاى بأن المتبادر منه الحال وفهم الاستقبال يحتاج إلى قرينة» والتبادر للذهن من أمارات 
الحقيقة وبأن المناسب أن يكون للحال صيغة كما للماضى نحو: ضرب وللمستقبل نحو: 
اضرب وتمسك أصحاب القول الثالث بأن وجود الحال حفى حى ذهب كثير من 
الحكماء إلى أنه غير موجودء والفضل للمتقدم كما لا يخفى. 


هوه 


وفيه نظر؛ لأن الخال الى يدل عليها المضارع هو زمان التكلم» وحقيقته: أجزاء متعاقبة 
من أوار الماضى وأوائل المستقبل» والحال ال نحن بصددها يجب أن يكون مقارنا 
لزمان مضمون الفعل المقيد بالحال؛ ماضيا كان أو حالا أو استتقبالاء فلا دحل 
للمضارعة فق المقارنة» فالأول أن يعلل امتناع الواو فى المضارع المثبت بأنه على وزن 
اسم الفاعل لفظاء وبتقديره مععئ. 

(قوله: وفيه نظر) أى: فى هذا التعليل أعين قوله: وأما المقارئة فلكونه مضارعا 
نظر؛ لأنه لا ينتج المدعى» وحاصل ذلك النظر أن الحال الذى يدل عليه المضارع زمان 
العكلم وحقيقته عرفا أجزاء متعاقبة من أواخر الماضى وأوائل المستقبل» والحال النحوية 
الى نحن بصددها ينبغى أن يكون مضموفما مقارنا لزمان مضمون عاملها ماضيا كان أو 
حالا أو مستقبلاء فالمضارع إنما يدل على مقارنة مضمونه لزمن التكلم» وليس هذا 
مرادا هنا؛ لأن المراد مقارنة مضمون الحال لزمن مضمون عاملها فهذه المقارنة المرادة 
هنا لا ينتجها المضارع (قوله: وحقيقته) أى: حقيقة الحال الزمانية وهى زمان التكلم 
البق يدل عليها المضارع (قوله: أحزاء متعاقبة من أواخر الماضى وأوائل المسستقبل) أى: 
مع الآن الحاضر فهى غير بسيطة» وهذا هو الحال الزمائية العرفية» وأما الحال الزمانية 
الحقيقية فهى بسيطة؛ لأنما الجزء الآتى الفاصل بين الماضى والمستقبل (قوله: المقيد 
بالحال) إظهار ق محل الإضمار أى: المقيد يما وإنما أظهر فى محل الإضمار للإيهام (قوله: 
ماضيا كان أو حالا أو استقبالا) هذا تعميم ف زمان وقوع مضمون الفعل العامل فى 
الحال» وإذا كان زمان العامل ف الحال تارة يكون ماضياء وتارة يكون حالياء وتارة 
يكون استقباليا كان أعم من زمان التكلم الذى يدل عليه الفعل المضارع الواقع حالاء 
وحيئذ فلا يكون للمضارعة دول فق إفادة المقارنة المرادة هنا وهى مقارنة مضمون 
الحال لمضمون العامل فى زمانه أى: زمان كان وإن كانت تدل على المقارنة فى بعسض 
الأحوال» وذلك إذا "كان زمان العامل حاليا- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: فالأولى أن يعلل إ) أى: لسلامة هذا التعليل من الخدش المذكور» مع 
كونه أخحصر من التعليل الذى ذكره المصنف. (قوله: بأنه على وزن الفاعل) أى: 
لتوافقهما في الحركات والسكنات (قوله: وبتقدير معن) أى: لأن المضارع إذا وقع 
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(وأما ما جاء من) نحو قول بعض العرب: (قمت وأصك وجههه وقوله: 

فلما حَشِيِتُ أظافيرّهُم) أى: أسلحتهم (نجوت وأرهنُهُمْ مالكًا-فقيل:) 

إثما جاء الو اوافق المضارع المثبت الواقع حالا (على) اعتبار (حذف المبتدا) 
حالا يؤول باسم الفاعل لاشتراكهما فى الحال والاستقبال» فقولك: جاء زيد يتكلم فق 
معن جاء متكلما أى: ولما كان اسم الفاعل إذا وقع حالا متنع فيه الواو "كان المضارع 
مثله» ولا يقال: إن ما ذكره الشارح من التعليل موحود ف المضارع المنفى» مع أنه يجوز 
ارتباطه بالواو؛ لأنا نقول هذه حكمة تلتمس بعد الوقوع والنزول فلا يلزم اطرادها. 

(قوله: وأما ما جاء إلخ) جحواب عما يقال: إنه قد حاء المضارع المنبت بالواو 
فى الثر والنظم (قوله: وأصك وجهه) الصك الضسرب قال تعالى: لفَصَكْ 
َجْهَهَ2'!4 أى: ضربته (قوله: وقوله) أى: قول عبد الله بن همام السلولى (قوله: فلما 
خشيت إل)”؟ لما ظرف بمعين حين على ما ذهب إليه ابن السراج» وذهب سيبويه إلى 
أنما حرف بمعيئ إنء والخشية بمعين: الخوف» (وقوله: أظافيرهم) الأظافير جمع أظفار 
وهى جمع ظفر» والمراد به هنا الشوكة والقوة والضمير للأعداء» وى الكلام حذف 
مضاف أى: وحين حفت لشب أظافير الأعداء بى وهو كناية عن الظفر به من باب 
إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أى: حين خحفت أن يظفروا بى نحوت» وهذا كله بناء على 
أن المراد بالأظفار حقيقتهاء وأما على أن المراد يما الأسلحة كما ذهب إليه الشارح؛ فلا 
يحتاج لهذا التكلف», ومالك: اسم رجحل أو فرس. قال تعلب: الرواة كلهم على أن 
أرهنهم بفتح النون ماضيا على أن أرهنته بمعن رهنته إلا الأصمعى فإنه رواه: وأرهنهم 
بضم النون على أنه مضارع؛ وعلى هذه الرواية مشى المصدف ويما يصح الاستشهاد 
وحاصل معئ البيت لما خشيت منهم هرت وخلصت وجعلت مالكا مرهونا عندهم 
ومقيما لديهم (قوله: لتكون الحملة اسمية) وهى يصح ارتباطها بالواو, 


."٠ الذاريات:‎ )١( 

(5) البيت لعبد الله بن همام السلولى فى إصلاح المنطق 48 599, عزانة الأدب 235/9 الشعر والشعراء 
؟/هه 4 معاهد التنصيص 586/١‏ ولهمام بن مرة فى تاج العروس (رهن) وبلا نسبة فى الجن الداق 
ص4 ١١‏ ورصف المباى 47١‏ 


فنك 


لتكون الحملة اسمية (أى: وأنا أصك, وأنا أرهنهم) كما فى قوله تعالى: لم 
ؤذُوكنى وَقَد عْلَمُونَ ألى رَسُول الله ه إليكم)0 1 ى: وأنتم قد تعملون (وقيل: 
الأول) أى: قمت وأصك وحهه: (شاذ, والثائ:) أى: نحوت وأرهنهم (ضرورة؛ 
وقال عبدالقاهر: هى) أى: الواو (فيهما للعطف) لا للحال؛ إذ ليس المعئن: قمت 
صاكا وجهه. ونحوت راهنا مالكاء بل المضارع همعن الماضى (والأصل): قمست 
(وصككت) وحموت (ورهدت؛ عدل) عن لفظ الماضى (إلى) لفظ (المضسارع 
حكاية للحال) الماضية؛ 01000 

(قوله: كما فق قوله تعالى إلخ) أى: وهذا كما قيل فى قوله تعالى إلخ؛ وق 
التسهيل: إن المضارع المثبت إذا كان معه قد تحب فيه الواو ولا يسرتبط بالضمير 
وحينئذ فلا يحتاج عله اسمية بتقدير المبتدأء فالكلام فى غير المقرون بقدء فالتنظير بالآية 
لا يتم (قوله: وقيل) أي: فق الحواب عن ذلك (قوله: شاذ) أى: واقع على حلاف 
القياس النحوى فلا يناق الفصاحة ولا وقوعه فى كلام الله تعالى فى قوله: إن الذينَ 
كَفَرُوا وَيَصدُونَ عن سبل اللّه4" أى: كفروا حالة كونهم صادين عن سبيل الله 
ل(قَالُوا ؤم بمَا أل عَلَينا ويَكْفُرُونَ بمَا وَرَاءه4”” أى: قالوا ذلك؛ والحال أفم 
كافرون بما وراءه كما مر فى الفصاحة. (قوله: ضرورة) أى: دعت إليه الضرورة وهو 
أيضا شاذ (قوله: وقال عبد القاهر) هو جواب ثالث (قوله: إذ ليس المع إلخ) أى: لأنه 
م عله نا الشلوة والشتررن» ).حلفا ليها وفيا درن كان يناك قرو أن المع 
ليس على الحالية فكلامه مسلم وإلا فلا يتم» إذ المتبادر من الكلام الحالية, فلعل الشيخ اطلع 
على دليل آخخر حى حرم بالنفى- كذا قرر شيخنا العدوى. (قوله: عدل إلخ) هذا اعقذار 
عن عطف المضارع على الماضى (قوله: حكاية للحال إلخ) أى: فهي مانعة من رعاية 
التناسب بين المعطوفين لما علمت من أن رعاية المعئ أوججب من رعاية اللفظ. 


10 الصف؛ 9. (0 الحج:‎ )١( 
.513 (؟) البقرة:‎ 
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ومعناها: أن يفرض ما كان ق الزمان الماضى واقعا فى هذا الزمان فيعبر عنه بلفظ 
المضارع. 

(وإث كاث) الفعل مضارعا (منفيا ا ل ا 1 

(قوله: ومعناها) أى: معن حكاية الحال أن يفرض إل وإنما يرتكب هذا الفرض 
فى الأمر الماضى المستغرب كأنه يحضره للمخاطب ويصوره ليتعجب منه كما تقول: 
رأيت الأسد فآذ السيف فأقتله» ثم إن قوله فيعبر عنه بلفظ المضارع هذا بالنظر إلى 
المثال الذى كلامه فيه؛ لا أن مطلق حكاية الحال الماضية هكذاء إذ قد يكون التعبير عن 
الماضى بلفظ اسم الفاعل من قبيل حكاية الحال كما صرحوا به ق قوله تعالى: (وَكَْبُهُمْ 
باسط ذرَاعَيه)0" ولذا عمل باسط ف المفعول مع أنه يشترط فى إعمال اسم الفاعل 
كونه بمعين الحال أو الاستقبال» وبالحملة ليس معين حكاية الحال الماضية أن اللفظ الذى 
فى ذلك الزمان يحكى الآن على ما تلفظ به كما فى قوهم دعنا من تمرتان» بل المقصود 
حكاية المع بأن يفرض الفعل الواقع ف الزمان الماضى واقعا الآن» ثم يعبر عنه بالمضارع 
أو باسم الفاعل» هذا وذكر الأندلسى أن معن حكاية الحال الماضية أن تقدر نفسك 
كأنك موجود فق الزمان الماضى أو يقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآنء لكن ما ذكسره 
الشارح مأخخوذ من كلام صاحب الكشاف حيث قال: معن حكاية الحال الماضسية أن 
تقدر أن ذلك الأمر الماضى واقع فى حال التكلم كما فى قوله تعالى: (فل فلم تون 
أنيَاءَ اللّه من قَبْلُ276 واستحسنه الرضى. (قوله: فيعبر عنه بلفظ المضارع) أى: الدال 
على الور لأنه يدل فى الأصل على أن المع موجود حال التكلم- اه ابن يعقوب» 
وهذا موافق للقول بأن المضارع حقيقة فى الحال مجحاز فى الاستقبال. (قولسه: وإن كان 
منفيا) عطف على معن قوله: والفعل مضارع مثبت؛ لأنه فى معين قولنا: فإن كان الفعل 
مضارعا مثبتاء (وقوله: منفيا) أى: بغير لن؛ لأن الحملة المنفية بما لا تقع حالا؛ لأن لسن 
تخلص الفعل للاستقبال» والبملة الحالية لا تصدر بعلم الاستقبال للتناى بحسب الظاهر. 


(0) الكهف: 184. 
(؟) البقرة: 51. 
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فالأمران) جائزان؛ الواو وتركه؛ (كقراءة ابن ذكوان: 9فَاسْتقيمًا وَلا تبعَان])17) 
بالتخفيف) أى: بتخفيف نون لإوَلا تتعَانُ4 فيكون إلا للنفى دوك المسهن 
لشبوت النون الى هى علامة الرفع؛ فلا يصح عطفه على الأمر قبله فتكون السواو 
للحال» بخلاف قراءة ار لس و ا ل 0 

(قوله: فالأمران جائزان) أى: على السواءء وبعضهم رجح الترك. 

(قوله: بالتحفيف) أى: والمعئ فاستقيما غير متبعين (قوله: فلا يصح إل) أى: 
لامتناع عطف الخبر على الإنشاء عند علماء المعاى لما بين الجملتين من كمال الانقطاع 
وهو مانع من العطف عندهم (قوله: فتككون الواو للحال) إن قلت: إن قراءة التخفيف 
كما تحتمل أن يكون الفعل معربا مرفوعا بثبوت النون فى موضع الال كما قال 
الشارح: يحتمل أن يكون معربا مرفوعا بثبوت النون على أنه خبر فى معن النهى كقوله 
تعالى: لإلا تعبِدُونَ إلا اللّة04" ويحتمل أن "لا تتبعان" فى موكد بالنون الثقيلة 
وحذفت النون الأولى من الثقيلة تخفيفا ولم تحذف الثانية؛ لأنما لو حذفت لحذفت 
متتحركة فيحتاج إلى تحريك الساكنة وحذف الساكنة أقل تغييراء ويحتمل أنه نمى مؤكد 
بنون التوكيد الخفيفة وكسرت لالتقاء الساكنين على ما ذهب إليه يونس؛ فعلى هذه 
الاحتمالات الثلاثة يكون إنشاء» ويصح العطف على قوله: فاستقيماء وحيئئذ فلا يصح 
الاستشهاد بالآية لتطرق الاحتمال هاء وأحيب بأن تطرق الاحتمالات المذكورة لا 
يضر فى الاستشهاد؛ لأنه مبى على الظاهرء والاحتمالات المذكورة خلاف الظساهر- 
كذا ذكر العلامة عبد الحكيم- بقى شىء آخخر وهو أن ولا تتبعان على تقدير كونه 
حالا تكون مؤكدة؛ لأن الاستقامة تتضمن عدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون: وكلامنا 
ف الحال المنتقلة لا فى الموكدة- كذا ف ابن يعقوب» وانظره مع قول الشارح سابقاء 
واحترز بالمنتقلة عن الموكدة المقررة لمضمون الحملة» فإنه يجب أن تكون بغير واو ألبتة 
لشدة ارتباطها جما قبلها- فتأمل. 


,409 البقرة:‎ )١( .825 يرنس:‎ )١( 


العامة: وَل تبِعَانُ4 بالتشديد, فإنه نمى مؤكد معطوف على الأمر قبله. 

(ونحو: لوَمَا آ0”41 أى: أى شىء ثبت نا (لا تومن بالأّسه4) أى: 
حال كوننا غير مؤمنين» فالفعل المنفى حال بدون الواوء ونا جاز فيه الأمران 
(لدلالته على المقارنة لكونه مضارعاء دون الحصول لكونه منفيا) 98 ش*ظظ2 

(قوله: العامة) أى: عامة القراء أى: أكثرهم (قوله: فإنه نمى مؤكد) أى: بنون 
التوكيد الثقيلة والفعل مروم بحذف نون الرفع» ولا يجوز أن تكون على هذه القراءة 
نفيا ونون الرفع محذوفة لتوالى الأمثال؛ لأن الفعل المنفى بلا تأكيده شاذ (قوله: 
معطوف على الأمر قبله) أى: وكل منهما إنشاء. 

(قوله: وما لَنا لا تُؤْمن بالله4) أى: أى شىء ثبت لنا فكان مائعًا لنا مسن 
الإبمان فى حال كوننا غير مؤمنين بالله أى: لا مانع لنا من الإمان ق هذه الحالة» بل 
هذه الحالة إن وقعت فبلا سبب ووقوعها بلا سبب باطل» وحينئ-. فهذه الحالة غسير 
حاصلة فالاستفهام إنكار لحصول شىء فى هذه الحالة وهو مستازم لإنكارها على 
سبيل المبالغة» إذ حصول شىء ما لازم فى هذه الحالة» وإذا كان منكرا كانت تلك 
الحالة منكرة فتأمل (قوله: فالفعل المنفى حال) والعامل فى الحال هو العامل ق لنا المقدر 
وصاحب الحال هو الضمير ا محرور وهو معمول محلا للعامل فى الحال فهو على القاعدة 
من أن العامل فق الحال هو العامل ف صاحبها (قوله: لدلالته على المقارنة) أى: والمقارنة 
يناسبها ترك الواوء (وقوله: دون الحصول) أى: دون حصول صفة أى: وعدم حصول 
الصفة يناسبه دخحول الواو؛ فلذا جاز الأمران» والحاصل أن المضارع المنفى أشبه المفرد 
فى شىء دون شىءء فلذا حاز فيه الأمران ولو أشبهه فى الشيئين لامتنع دخمول الواو 
عليه كما امتنع دخولا على الخال المفردة (قوله: لكونه مضارعا) فيه أن المضارع إنما 
يدل على مقارنة مضمونة للحال الى يدل عليها وهى زمان التكلم ولا يخفى أن هذه 
المقارنة ليست هى المرادة فق هذا المقام» بل المرادة مقارنة مضمون الحال لمضمون العامل 
فق زمانه كان حالا أو استقبالا أو ماضيا بقى شىء آخحر وهو أنه جعل هنا السبب ق 


.44 المائدة:‎ )١( 


والمنفى إنما يدل مطابقة على عدم الحصول. 

(وكذا) يجوز الواو وتركه (إن كان) الفعل (ماضيا لفظاء أو معنى؛ 
كقوله تعالى:) إخبارا عن زكريا ((أى يَكُونْ لى غُلامٌ وَقَد بَلَقنى الكبِرُ)”2 
بالواو» (وقوله ((أَوْ ججاءوكُم حصرَّت صُدُورْهُم)””) بدون الواوء وهذا 0 
المقارنة كونه مضارعاء وفيما يأتى ف الماضى المنفى جعل السبب فيها استمرار النفى مع 
أن الفعل ف الموضعين منفى على أن المقارن فى الحقيقة لزمن التكلم إنما هو النفى لا 
مضمون الفعل فى الموضعين- فتأمل سمء قال يس: ويمكن أن يجاب عنه؛ بأن لم ولما لما 
كانا كالجزء من الفعل» وقلبا معناه: كان المجموع كأنه صيغة ماض- اهم. 

(قوله: والمنفى إنما يدل مطابقة على عدم الحصول) أى: وإن دل التزاما على 
حصول ما يقابل الصفة المنفية؛ لأنه م نفى شىء ثبت نقيضه؛ لأن النقيضين لا 
يرتفعان, لكن الأصل المعتبر دلالة المطابقة. 

(قوله: وكذا إن كان ماضيا إلخ) كذا دليل الجواب أى: وإن كان الفعل ماضيا 
لفظا ومعيئ؛ أو معين فكذاء وهذه الحملة عطف على جملة» وإن كان الفعل مضارعا 
منفيا فالأمران (قوله: ماضيا لفظا أو معين) يشمل المثبت نحو: ضرب والمنفى نحو: مسا 
ضربء ويشمل نحو: ليس. اه يس. 

(قوله: (ألَى يَكُونْ لى عْلامٌ4) أى: يوجدء والسؤال ليس على وجه الشك 
فى المقدرء بل سؤال فرح وتعجحب- كما قال ابن يعقوب لا استبعادى كما قال غيره 
(قوله: وقد بلغئ الكبر) جملة حالية ماضوية مرتبطة بالواو» فإن قلت الكلام فى الحال 
المنتقلة والكبر بعد بلوغه غير منتقل» فكيف أورده هنا قلت الخال بلوغ الكبر والبلوغ 
المذكور تارة يحصلء وتارة لا يحصل وإن كان بعد حصوله لازما غير متتقل فصح 
التمثيل على أن الكبر يمكن عقلا زواله بعود الشخص شاباء بل قد وقع ذلك لسبعض 
الأفراد كزليخا (قوله: (إحصرت صدُورُهم)) أى: حال كوفهم ضاقت صدورهم عن 
قتالكم مع قومهم أى: حاءوكم فى هذه الحالة (قوله: وهذا) أى: ما ذكر من المثالين 


(1) آل عمران: .1١‏ (1) النساء: 3٠‏ 


فى الماضى لفظاء وأما الماضى معن فالمراد به المضارع المنفى ب لم ولما؛ فإشما 
يقلبان مع المضارع إلى المضى. فأورد للمنفى ب لم مثالين؛ أحدهما مع الواو» 
والآخر بدونه» واقتصر فى المنفى ب لما على ما هو بالواقٍ فكأنه م يطلع على 
مثال ترك الواو إلا أنه مقنضى القياس فقال: (وقوله: (آلى يكن لى غُلامَ وَلَمْ 
يَمْسَسى بشر! ', وقوله: (فَالقَبُوا غمة منَ الله وَفَضْلٍ 00 
(قوله: ف الماضى لفظا) أى: ق الحال الماضية لفظا أى: ومعئ (قوله: معين) أى: فقط 
(قوله: فإهما) أى: لم ولما والفاء للتعليل أى: وإنما كان المضارع المذكور ماضيا فى 
المعين؛ لأنمما يقلبان معناه التضمئئ وهو الزمان إلى المضى» فقول الشارح معن المضارع 
إظهار فى محل الإضمارء فإن قلت لم لم يستبشعوا تصدير الحملة الحالية بعلم المضى مثل 
لم وما كما استبشعوا تصديرها بعلم الاستقبال؟ قلت: تصديرها بعلم الاستقبال مود 
للتناق فق بعض المواد وهو ما إذا كان عامل الخال مقترنا بزمن التكلم فإنه لو صسدر 
الحال بعلامة الاستقبال لزم التناقض؛ لأن مقارئته بالعامل تقضى كونه فى زمان الحال 
وتصديره بعلامة الاستقبال يقتضى أن يكون فى زمان الاستقبال؛» فلما كان التساقض 
لازما فى بعض المواد استبشعوا تصديرها بعلم الاستقبال مطلقا طردًا للباب, ولم 
يستبشعوا تصديرها بعلامة الماضى لما يأتى من أن لما لاستغراق الأزمنة وغيرها لانتفاء 
متقدم؛ لكن الأصل استمرار ذلك الانتفا» فتحصل المقارنة للحال» فلا منافاة يمذا 
الاعتبار. 

(قوله: فكأنه لم يطلع على مثال) أى: ما يستشهد به فلا يقال المثال لا يشترط 
صحته وقد مثل له في التسهيل بقول الشاعر: 

فقالت له العينان سممًا وطاعة وحدّرتا كالدُرٌ لما يقب 

أى: وحدرتا مدنا كيه لالدو وال حوره حر ماقي ووه إل أنه) أى: 
ترك الواو (قوله: فقال) عطف على فأورد (قوله:لوَلُمْ يَمْسَسسْى بَشَرٌ)) إن قلت عدم 
مساس البشر إياها لم ينتقل» فكيف عد من الأحوال المنتقلة- قلت: الحال المنتقلة هى 


5١ مرم:‎ )( 


0 "© وقوله: (أم حَسيْعُمْ أن تدَعْلُوا الْجَنّةَ وَلَمًا َم يَأدَكُمْ مل 
الْذِينَ خَلَوًا من قندك2026. 

أما اه أما حواز الأمرين ف الماضى المثبت (فلدلالفه على 
الحصول) يعين: حصول صفة غير ثابتة (لكونه فعلا مثبتاء او ا 
الى لا تكون فى الصفات اللازمة وعدم المس كذلك» وإن لم ينفك عنها- قاله عبد 
الحكيم. 

فإن قلت عدم مس البشر ماضء والعامل وهو يكون مستقبل فلا مقارنة بين 
الحال وعاملها- قلت: أحابوا عن ذلك بأن التقدير كيف يكون لى غلام؛ والحال أن 
ود لم مسسين بشر فيما مضى» ومن هذا تعلم أن العامل فى الحال إذا قيد 
بحال يعلم مضيها وسبقها لذلك العامل وحب تأويلها بما يفيد المقارنة (قوله: لم 
يَمْسسْهُمْ سُوء)) حال من الواو فق قوله فانقلبوا (قوله: (وَكَمًا يَأدكُم6 إل) حال من 
الفاعل إل تدلوا أى: أم ظننتم دول الحنة والخال إنكم ما أناكم مثل الذين عحلوا من 
قبلكم (قوله: أى أما جواز الأمرين فى الماضى المثبت) أراد به الماضى لفظا ومعئى قال 
سم: ولا يبعد أن يدل فيه الماضى المستعمل ف موضع المضارع لنكتة كالمبالغة ق نحو: 
(أنى أَْرُ الله4" وانظر لو استعمل المضارع ف الماضى بحارًا هل يدخل فى ذلك- 
تأمل. 

(قوله: فلدلالته على الحصول) أى: فيناسبه ترك الواو لمشايمته للمفرد من تلك 
أجلحهة. 

(قوله: يعى حصول إل أشار الشارح هذا إلى أن أل فى الحصول للعهد الذكرى» 
وقد تضمن - هذا الكلام أعئ: قوله لدلائقه على حصول صصفة غسير ثابشة 
-شيئين أعيئ: كون الحاصل صفة وكون تلك الصفة غير ثابتة أى: غير دائمة؛ (وقوله: لكونه 
فعلا مثبتا) علة لإفادنه هذين الشيئسين على سبيل اللف والنشر الغير المرتب؛ وذلك لأنه 
1١‏ آل عمران: 974 .١‏ (؟) البقرة! 5154. 
(5) البحل: .١‏ 


دون المقارنة لكونه ماضيا) فلا يقارن الحال (وشذا) أى: ولعدم دلالته على المقارنة 
(شرط أن يكون مع قد ظاهرة) كما فى قوله تعالى: (وَقَد بلقسى الْكبَرٌ) (أو 
مقدرة) كما فى قوله تعالى: (حَصرت صدُورُهُو) 0000 
من حيث كونه ثابتا يفيد الحصول لصفة ومن حيث كونه فعلاء والفعل يقتضى التجدد 
المستلزم للعدم يفيد عدم الثبوت وفيه ما تقدم (قوله: دون المقارنة) أى: فيناسبه الواو 
لعدم مشامته للمفرد من تلك الجهة» والحاصل أن الماضى المثبت أشبه المفرد فى شىء 
دون شىء فلذا جاز فيه الأمران الواو وعدمها فلو أشبهه فيهما لامتنع دخول الواو 
عليه كما امتنع فق المفرد (قوله: فلا يقارن الحال) أى: فلا يقارن الماضى يعن مضموله» 
وقوله الحال أعين زمان التكلم هذا مراده؛ وفيه أنه يدل على مقارئة مضمونه لزمن 
مضمون العامل» وهذه المقارنة هى المرادة هناء وحينئل فمقتضاه امتناع الواو» وأما 
المقارنة الي لا يدل عليها فليست مرادة هنا (قوله: أى ولعدم دلالته على المقارنة) 
أى: ولعدم دلالة الماضى على مقارنة مضمونه للزمن الحالى أعئ زمان التكلم (قوله: 
بع ع رك ار ا ا أن يكونذ مع 
قد إل ظاهرة أى ى: إذا لم يكن الماضى تاليا ل"إل" ولا متلوا بأو وإلا فلا يقترن يما 
فلا يقال: ما جاء إلا قد ضحكء ولا لأضربئه قد ذهب أو مكثء بل يتعين 
حذفها نحر: لإوَمَا تأنيهم من آيّة من آيَات رَبُهِمْ إلا كالوا عَنْهًا مُْرضِينَ)1" وكما 
ف قوله: 
كُنْ للخليل نصيرًا جارَ أو عدلاً ولا نشحٌ عليه جاذ أو بَخلا"» 
كذا فى التسهيل (قوله: أو مقدرة) قال ابن مالك هذه دعوى لا يقوم عليها 
حجة؛ لأن الأصل عدم التقدير؛ ولأن وجود قد مع الفعل المشار إليه لا تزيده معيىن 
على ما يفهم منه إذا لم توجد وحق المحذوف المقدر ثبوته يدل على معن لا يفهم بدونه» 


(0) الأنعام: 1 
() البيت بلا نسية فى الدر ١4/4‏ وشرح الأشمون ا وشرح عمدة الحافظ ص45 4» والمقاصد 


النحوية 7/7 . ل ومع الهوامع 5145/١‏ 


لأن قد تقرب الماضى من الحال» والإشكال المذكور وارد هاهنا؛ وهو أن المسال 
الى نحن بصددها غير الحال الى تقابل الماضى وتقرب قد الماضى منها فتجوز 


فإن قلت؛ قد تدل على التقريب قلنا دلالتها على التقريب مستغيئن عنها بدلالة سياق 
الكلام- انتهى عبد الحكيم. 

(قوله: لأن قد تقرب الماضى من الحال) هذا علة للمعلل مع علته, واعترض 
هذا التعليل بأن قد تفيد المقاربة بالباء لا المقارنة بالنون والمطلوب ف الحال هو الثان لا 
الأول» وحينئذ فلا تكون كلمة قد المقربة للحال كافية فق ذلك المقام» واعيدهة أ 
المقاربة .منسزلة المقارنة» فإن القريب من الشىء فى حكمه؛ ولذا أطلق الآن على الزمان 
القريب من الخال فقول الشارح؛ لأن قد تقرب الماضى من الحال أى: والمقاربة ق 
حكم المقارنة فلا إشكال (قوله: والإشكال المذكور) أى: فيما مضى عند قوله أما 
المقارنة فلكونه مضارعاء (وقوله: وارد هاهنا) أى: على التعليل المذكور بقوهم؛ لأن قد 
تقرب الماضى من الحال» وحاصل ما ذكره من الإشكال أن الحالة الي انتفست عسن 
الماضى؛ ويدل عليها المضارع وتقرب قد إليها هى زمان التكلم وهى نعلاف الحال الي 
نحن بصددهاء وربما بعدت قد عنها كما إذا قلت: حاون زيد فى السنة الماضية» وقد 
ركب فإن بميئه اق السنة الماضية ل حال الركوب ينافيه قرب الركوب من زمان 
التكلم الذى هو مفاد قد (قوله: وهو أن الحال الى نحن بصددها) وهى الحال النحوية 
أعين الصفة الى يقارن مضموهًا مضمون العامل بأن يكون زمانهما واحدا (قوله: غير 
الحال الى تقابل الماضى) أى: تغايرها وإنما كانت غيرها؛ لأن الحال الى يدل عليهسا 
المضارع وتقابل الماضى» وتقرب قد الماضى منها زمان التكلم وهو غير الصغة الى 
يقارن مضموفا مضمون عاملها بالضرورة (قوله: فتجوز المقارنة) تفريع على مغايرة 
الحالين أى: وإذا كانت الخال الى نحن بصددها وهى النحوية غير الزمانية:؛ فتحوز 
المقارنة المرادة هنا أعى مقارنة مضمون الحال النحوية لمضمون عاملها فى الزمان إذا 
كانت تلك الحال وعاملها ماضيين» وحيئئذ فمقتضاه امتناع الواو لمشايمة تلك الحال 


إذا كان الحال والعامل ماضيينء ولفظ قد إنما يقرب الماضى من الخال الى هى 
زمان التكلم» ورا تبعده عن ال حال الى نحن بصددها كما فى قولنا: جاءق زيد فق 
السئة الماضية وقد ركب فرسه؛ والاعتذار عن ذلك مذكور فى الشرح. 
الماضية للحال المفردة فى الدلالة على المقارنة والحصولء (وقوهم: الماضى المثبت لا يفيد 
المقارنة ممنوع وحيث كان يفيد المقارئة فلا وجه لاشتراط قد معه بل وجودها معه 
مضر؛ لأن لفظ قد إِلخ (قوله: إذا كان الال والعامل ماضيين) أى: فقولكم الماضى 
المثبت لا يفيد المقارنة غير مناسب (قوله: الى هى زمان التكلم) أى: وهذه ليست نحن 
بصددها (قوله: وريما تبعده) أى: ورا تبعد قد الماضى الواقع حالا عن مقارنة مضمون 
العامل وذلك كما لو كان العامل ماضيا والحال كذلك»؛ فإذا قرنت الحال بقد صارت 
قريبة من الحال فلا يحصل التقارن أى: وحينئذ فوجودها مع الماضى مضر ولا ظهور لا 
ذكره من تعليل اشتراطها معه بكوفها تقرب الماضى من الحال (قوله: وقد ركب فرسه) 
أى: فإن بميئه فى السنة الماضية فى حال الركوب ينافيه قرب الركوب من زمن التكلم 
الذى هو مفاد قد, 

إقوله: والاعتذار عن ذلك) أى: عن اشتراطهم دخول قد على الماضى الواقع 
حالا مذكور فق الشرح؛ وهذا جواب عما يقال: إذا كان دحول قد على الماضى الواقع 
حالا رعا ضر فما وجه اشتراط النحاة دخوها عليه إذا وقع حالاء وحاصل ما ذكره ف 
الشرح من الاعتذار أن قد وإن قربت الماضى من الحال جمعين زمن التكلم؛ والحال ال 
نحن بصددها الصفة الى يقارن مضموفا مضمون العامل بأن يكون زمائهما واحدا وما 
متباينان لكنهما متشا ركان فى إطلاق اسم الحال عليهماء وق الجمع بين الماضى والخال 
بشاعة وقبح من حيث اللفظ» فذكرت قد لتقرب الماضى من الحال ف الحملة دفعا 
لتلك البشاعة اللفظية» فتصدير الماضى المثبت بقد برد الاستحسان» ونص عبسارة 
المطول» وغاية ما يمكن أن يقال فى هذا المقام: إن حالية الماضى وإن كانت بالنظر 
لعامله ولفظة قد إنما تقربه من حال التكلم فقط» والحال متباينان لكنهم اشتبشعوا لفظ 
الماضىء والحال لتناق الماضى» والحال فق الجملة أى: بالنظر للظاهر فأتوا بلفظة قد نظرا 


(وأما المنفى) أى: أما جواز الأمرين ف الماضى المنفى (فلدلالته على 
المقارنة دون الحصول. أما الأول:) أيى: دلالته على المقارنة (فلأن لما للاستغراق) 
أى: لامتداد النفى من حين الانتفاء إلى زمان التكلم (وغيرها) أى: غير لما مشل لم 
وما (لانتفاء متقدم على زمان التكلم 6 0000 
لظاهر الحالية» وقالوا: حاء زيد فى السنة الماضية وقد ركب فرسه فظهسر أن تصدير 
الماضى المثبت بلفظ قد برد الاستحسان لا لما ذكره المصنف (قوله: أى: أما حواز 
الأمرين) أعى: الإتيان بالواو وتركه؛ (وقوله: ف الماضى المنفى) أى: الماضى لفظسا 
ومعين أو معين فقط وهو المضارع المنفى بلم ولما (قوله: فلدلالته على المقارنة) فلذا جاز 
ترك الواو فيه لمشاقته بتلك الدلالة الحال المفردة (قوله: دون الحصول) أى: فلذا جاز 
الإتيان بالواو فيه لعدم مشايمته للحال المفردة فى ذلك؛ والحاصل أن الماضى المنفى مسن 
حيث شبهه بالمفردة فى الدلالة على المقارنة يستدعى سقوط الواو كما فق المفردة» ومن 
حيث عدم شبهه يما فى الحصول الذى وجد ف المفردة يستدعى الإتيان وما (قوله: 
للاستغراق) أى: نصا بخلاف غيرهاء فإنه وإن كان للاستغراق لكنه ليس نصاء بل 
معونة أن الأصل استمرار الانتفاء. 

(قوله: أى لامتداد النفى من حيث الانتفاع) أى: لا من حيث ذاته؛ لأن النفى 
من حيث ذاته لا امتداد فيه؛ لأنه فعل الفاعل أى: إنها تدل على امتداد الاثتفاء فيما 
مضى من حيث حصوله سابقا إلى زمان التكلم؛ فإذا قلت ندم زيد ولما ينفعه النسدم 
فمعناه أن الندم انتفت منفعته فيما مضى واستمر الانتفاء إلى زمان التكلم أى: وحيسث 
كانت لما دالة على امتداد الانتفاء إلى زمان التكلم؛ فقد وحدت مقارنة مضمون الال 
لمنفية يما لزمن التكلم هذا مراد المصئف»؛ ويرد عليه ما مر من أن تلك المقارنة غير 
مرادة» وإنما المطلوب ف الحال مقارنتها لعاملها. (قوله: مثل لم وما) فى كون ما لانتفاء 
متقدم نظرًا لما ذكره النحاة وصرح به فق المطول من أن ما لنفى الخال كليس- كذا قرر 
بعضهم, وقد يقال مراد الشارح ما مع الماضى بدليل تخصيصه فيما مر المضارع المنفى 
بلم ولماء وليست ما مع الماضى لنفى الحال بل مع المضارع- فتأمل. (قوله: لانتغاء متقدم) 


(مع أن الأصل استمرارة) أى: استمرار ذلك الانتفاء-لما سيجىء-حسى تظهسر 
قريئة على الانقطاع كما فق قولنا: لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم (فيحصل 
به) أى: باستمرار النفى؛ أو بأن الأصل فيه الاستمرار (الدلالة عليها) أى: على 
المقارنة (عند الإطلاق) وترك التقييد .مما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء (بضلاف 
المنبت؛ فإن وضع الفعل على إفادة التجدد) من غير أن يكون الأصل استمراره» 
فإذا قلت: ضرب-مثلا-كفى فى صدقه وقوع الضرب فى جزء من أجزاء الزمان 


أي: موضوع لانتفاء حدث متقدم؛ وقضيته عدم دلالته على الاستغراق مع أن الفهمل 
كالنكرة والنكرة ق سياق النفى للعموم» وهذا موجود فى جميع أدوات النفى غير أن لما 
تدل على اتصال النفى بالجال بخلاف لم (قوله: مع أن الأصل) أى: مع زيادة أن الأصل 
استمرار ذلك الانتفاء أى: لوقت التكلمء والمراد بالأصل هنا الأمر الكثير أى: مع زيادة 
أن الكثير فى ذلك الانتفاء بعد تحققه استمراره؛ لأن ما تحقق وثبت بقاؤه يتوقف عدمه 
على وجود سبب ونفى السبب أكثر من وحوده (قوله: لما سيحى») أى: ل التحقيق 
الآنى عن قريب (قوله: حي تظهر إلخ) غاية لقول المصنف استمراره أى: فإذا ظهرت 
قرينة على الانقطاع فلا يقال الأصل بقاؤه (قوله: كما فى قولنا) أى: كالقريئة ال ف 
قولنا إلخ (قوله: لكنه ضرب اليوم) أى: فهذا قريئة على أن انتفاء الضرب لم يستمر من 
الأمس إلى وقت التكلم فهو مخصص للأصل لا مناقض له (قوله: أى باستمرار النفسى 
إلخ) أشار هذا وما بعده إلى أن ضمير به يصح رجوعه لاسم أن ويصح رجوعه لكبرهاء 
والمراد بالنفى الانتفاء ولو عبر به كان أوضح؛ لأنه الذى تقدم ذكره صريحا. (قوله: 
وترك التقييد) عطف تفسير (قوله: على انقطاع ذلك الانتفاء) أى: قبل زمن التكلم. 
(قوله: بخلاف المثبت) أى: الماضى المثبت فإنه لا يفيد الاستمرار المقتضى للمقارنة لا 
وضعا ولا استصحابا كما فق الماضى المنفى. 

(قوله: على إفادة) أى: كائن على قصد إفادة التجدد الذى هو مطلق الثبوت 
بعد الانتفاء (قوله: من غير أن يكون الأصل إلخ) انظره مع قوهم الأصل فى كل ابست 
دوامه حى إنه وجه إفادة الاسمية الدوام بذلك» فقد تقدم عن الشيخ عبد القاهر أن نحو: 
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وإذا قلت: ماضرب--أفاد استغراق النفى لجميع أجزاء الزمان الماضىء لكن لا 
قطعيا بخلاف لما؛ وذلك لأنهم قصدوا أن يكون الإثبات والدفى فى طرق نقيض» 
ولا يخفى أن الإثبات ف الجملة 271131113170100 
الأصل فق كل ثابت دوامه» وهذا وارد على التحقيق الآتى أيضا (قوله: وإذا قلت) أى: 
ردا لمن قال ضربء (وقوله: ما ضرب) أى: أو لم يضرب (قوله؛ أفاد استغراق النفسى 
لجميع أجزاء الزمان الماضى) أى: من حيث إن تلك الأجزاء ظرف للأحداث الى تعلق , 
يما النفى» وإلا فالمنفى إنما هو كل فرد من الأحداث الواقعة فى أجزاء الزمان الماضى» 
ولو قال الشارح: أفاد استغراق النفى لكل فرد من أفراد االحدث الواقعة فى أحجزاء 
الماضى لكان أوضح؛ وإنما كان قولنا: ما ضرب مفيدا للاستغراق إما لمراعاة الأصل 
كما تقدم وإما لأن الفعل فى سياق النفى كالنكرة المنفية بلا فتعم- كذا قيل؛ وفيه أنه 
يمكن استغراق النفى لأجزاء الماضى» ويحصل الثبوت ف الحال فلا تحصسل المقارنة» 
فالوحه أن يقال: فق بيان المقارنة: إن الأصل ف النفى بعد تحققه استمراره انتهى- سم. 

ثم اعلم أنهم صرحوا فق الدكرة فى سياق النفى هل تفيد العموم بحسب الوضع 
بأن تدل عليه بالمطابقة لما تقرر من أن المكم على العام حكم على كل فرد مطابقة أو 
تفيد العموم بحسب اللزوم كما صرح به ابن السبكى نظرا إلى أن النفى أولا للماهية» 
ويلزمه نفى كل فرد- فهل هذا الخلاف يحرى فى نفى الفعل كما هنا؛ لأنه نكرة معى 
أم لا؟ قلت: لا يبعد ذلك؛ وقد صرح فى جمع الموامع بتعميم لا أكلت؛ وتكلم على 
ذلك شارحه المحقق المحلى هما يتعين مراجعته. اه يس. 

(قوله: لكن لا قطعيا) أى: لكن إفادة ما لاستغراق النفى ليس قطعيا أي: ليس من 
أصل الوضع (قوله: بخلاف لا) أى: فإها تفيد ذلك قطعا (قوله: وذلك) أي: وبيان ذلسك 
أى: كون الفعل المثبت لا يفيد الاستمرار بخلاف المنفى فإنه يفيده (قوله: فى طرق نقفيض) 
الإضافة بيانية» وى زائدة أي: طرفين هما نقيض أى: نقيضان بأن براد بالنقيض الحنس أى: 
إهم قصدوا أن يكون الإثبات والنفى متناقضين (قوله: ولا يخفى أن الإثبات ف الحملة) 
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إنما ينافيه النفى دائما. 
(وتحقيقه) أى: تحقيق هذا الكلام (أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب 
يلاف استمرار الوجود) يعئ: أن بقاع الحادث؛ وهو استمرار وجوده-يحتاج إلى 


أى: فى جزء من أجزاء الزمان الماضى مثلا (قوله: إنما ينافيه النفى دائما) أى: فى جميع 
أجزاء الزمان الماضى فالإئبات فى بعض الأزمنة لا يكون كاذباء إلا إذا صدق النفى فى 
جميعهاء ولذا تراهم يقولون: إن نقيض الموحبة الحزئية إنما هو السالبة الكلية؛ إذ لو كان 
النفى كالإثيات مقيدا بحزء من أجزاء الزمان لم يتحقق التناقض لجحواز تغاير الجزأين» 
فاكتفوا فى الإثبات بوقوعه ولو مرة وقصدوا فى النفى الاستغراق؛ ولم يعكسوا ذلك 
لسهولة استمرار الترك وصعوبة استمرار الفعل أذا مما يأتى» فإن قلت: هذا الكلام 
يشعر بأن نحو: لم يضرب زيد يدل على استغراق النفى للزمان الماضى وضعاء وهذا 
يخالف ما تقدم من أن الاستغراق إنما يستفاد من حارج وهو أن الأصل استمرار النفى. 
قلت: لا مخالفة؛ لأن ما تقدم هو المفهوم منه بحسب أصل الوضع؛ وما ذكر هباإنما 
يفهم منه إذا قوبل الإثبات بالنفى بأن قيل فى رد من قال ضرب زيد إنه لم يضصرب- 
قاله السيد» ومحصله أن ما تقدم هو المفهوم منه بحسب الوضع؛ وما هنا هو المفهوم منه 
بحسب القرينة. 

(قوله: أى تحقيق هذا الكلام) وهو أن الأصل ف النفى يعد تحققه استمراره 
بخلاف الإثيات» والمراد بالتحقيق البيان على الوحه الحق (قوله: أن استمرار العدم) أى: 
الذى من جملة أفراده مفاد الماضى المنفى (قوله: لا يفتقر إلى سبب) أى: إلى سبب 
موجود مؤثرء بل يكفى فيه انتفاء سبب الوجود, ولما كان لا يفتقر إلى وحود سبب 
سهل فيه استصحاب الاستمرار المؤدى للمقارنة (قوله: بخلاف استمرار الوحود) أى: 
فإنه يفتقر إلى وحود سبب مؤثر لأجل أن يجدد ذلك الوجود فى ذلك السبب إمداد 
الذات بالأعراض المقتضية استمرار وجودهاء ثم إن من جملة أفراد استمرار الوحود 
استمرار وحود مفاد الماضى المثبت؛ فلذا لم يستصحب فيه الاستمرار (قوله: وهو) أى: 
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لأنه وحود عقيب وجود. ولا بد للوجود الحادث من السبب» فلاف استمرار 
العدم فإنه عدم فلا يحتاج إلى وجود سببء» بل يكفيه مجرد انتفاء سبب الوجودء 
والأصل ف الحوادث العدم حين توجد عللها. 

ففى الحملة لما كان الأصل ف المنفى الاستمرار حصل من إطلاقه الدلالة 
على المقارنة. 

(وأما الثالئ:) أى: عدم دلالته على الصول 01101 
بقاء الحادث وضمير وحوده راحع للحادث (قوله: لأنه) أى: استمرار وجود الحادث 
(قوله: ولا بد للوجود الحادث من السبب) أى: لأجل أن يجدد ذلك الوحود. ثم إن 
هذا الكلام يقتضى أن قدرة المولى تتعلق بكل موجود فتحدث فيه وجحودات متعاقبة 
وهو مبئ على أن الوحود غير الموجود؛ وأنه من الأحوال الى هى من الأعراض ال 
هى من متعلقات القدرة» على أن العرض لا يبقى زمانين» أما على القول بأن الوحود 
عين الموحود؛ والقول بأن العرض يبقى زمانين فليس هناك وحود عقبه وحود ولا 
للوجود الحادث احتياج إلى سبب حى يحتاج بقاء الحادث إلى سبب؛ لأنه على ما ذكر 
لا تتعلق القدرة بالذوات إلا حال إيجادها؛ ثم هى بعد ذلك فق قبضة القدرة إن شاء 
المولى أعدمها وإن شاء أبقاها وإبقاؤها على هذا ببقاء العرض الأول- كذا قرر شيخنا 
العدوى. (قوله: إلى وجود سبب) أى: إلى سبب موجود مؤثر بل يكفيه إل وهذا 
مراد من قال: إن العدم لا يعلل أى: لا يفتقر إلى علة وسبب موجود فلا يئاق أنه يفتقر 
إلى انتفاء سبب الوجود» ومن هذا تعلم أن العدم أولى بالممكن من الوحود يمعئ أن 
العدم أصل فيه دون الوجود؛ لأن العدم لا يتوقف على سبب موجود بخلاف الوحوه 
(قوله: والأصل فى الحوادث) أى: الموجودات الحادثة العدم لكون الانتفاء فى سبب 
الوجود أصلا ولا يحتاج العدم إلى انتفاء طار بعد سبب الوجود (قوله: ففى الجملة) 
أى: وأقول قولا ملتبسا بالجملة أى: بالإجمال أى: وأقول قولا محملاء وهذا حاصل 
كلام المصنف (قوله: حصل من إطلاقه) أى: من كونه غير مقيد يما يدل على انقطساع 
ذلك الانتفاء (قوله: الدلالة على المقارئة) قد عرفت ما فى هذا من الاعتراض السابق 
فى كلام الشارح من أن المطلوب فى الحال مقارنة مضموفا لمضمون غاملها فى الزمان 

تنه 


(فلكوله منفيا) هذا إذا كانت الحملة فعلية (وإن كانت اسعية فالمشهور جواز 
تركها) أى: الواو (لعكس ما مر فى الماضى المثبت) أى: لدلالة الاسمية على المقارنة 
لا مقارنة مضموفا لزمن التكلم واللازم من الاستمرار المذكور إنما هو مقارنة مضمون 
الحال لزمن التكلم فأين هذا من ذاك (قوله: فلكونه منفيا) أى: والمنفى إِثما يدل النفى 
فيه بالمطابقة على نفى صفة لا على تُبوتاء وكون الثبوت حاصلا باللزوم غير معتسبر 
فتقرر يمذا أن الماضي المنفى يشبه الحال المفردة في إفادة المقارنة» فاستحق بذلك سقوط 
الواو ولا يشبهها ف الدلالة على حصول صفة غير ثابتة؛ فاستحق بذلك الإتيان بماء 
فجاز الأمران فيه كما جاز في المغبت. 

(قوله: هذا أى: ما ذكر من التفصيل ف الحملة للفعلية؛ وذكر الشارح ذلك 
توطية لقوله: وإن كانت اسمية فإنه مقابل لقوله: السابق: فإن كانت فعلية فهو مفروض 
مثله فيما إذا لم تخل الجملة من ضمير صاحبها فلا تغفل- أه يس. 

(قوله: وإن كانت) أى: الجملة الواقعة حالا اسمية سواء كان الخبر فيها فعلاء 
أو ظرفاء أو غير ذلك كما يدل لذلك أمثلة المصنف (قوله: فالمشهور) أى: عند علماء 
العربية (قوله: حواز تركها) أى: سواء كان المبتدأ فى تلك الحملة عين ذى الحال أو 
غيره» وقوله حواز تركها أى: وجواز الإتيان يما لافا لمن قال: يتعين الإتيان بماء وإنما 
نص على حواز الترك دون جواز الإتيان يماء لأنه هو المختلف فيه إذ الإتيان تماق 
الجملة المذكورة لم يقل أحد بامتناعه إلا لعارض كما فى قوله تعالى لفجَاءهَا بَأَسُئًا 
انا أو هُم قائُونَ7'' والعارض هنا كراهة الجمع بين واو الحال الى أصلها للعطف» 
إذ هى للربط الذى هو كالعطف وحرف العطف الذى هو أو (قوله: لعكس إلخ) أى: 
وإنما جاز الترك لأحل أنه تحقق فيها عكس ما مر ف الماضي المثبث الذى مر ق الماضي 
المغبت هو دلالته على حصول صفة غير ثابتة دون المقارنة وعكسه الموجود فى اللجملة 
الاسعية هو دلالتها على المقارئة من حهة إفادقا الدوام والثبوت المقنضى للاستمرار حمق 
زمن التكلم؛ وقد بنينا على أن المقارنة يقتضيها الحصول زمن التكلم على ما فيه من 


(1) الأعراف: 4. 


اننا 


لكوفها مستمرة» لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام والثبات (نحو: 
كلمته فوه إلى في) معين: مشافها (و) أيضا المشهور (أن دخوها) أى: الواو (أولى) 
من تركها (لعدم دلالتها) أى: الحملة الاسمية (على عدم الغبوت 5700 
البحث وعدم دلالتها على حصول صفة غير ثابتة؛ لأن الغرض دوامها فلا يمكن عسدم 
الثبوت فأشبهت المفردة من جهة إفادة المقارنة وذلك يستدعى سقوط الواو ولم تشبهها 
من جحهة عدم دلالتها على حصول صفة غير ثابتة» وذلك يستدعى وصلها بالواو فلما 
وجد فيها الداعى لكل منهما جاز فيها الأمران كما مر ف غيرها (قوله: لكوئما 
مستمرة) أى: لكوها معدولة عن الفعلية» إذ الأصل فى الحال المفردء ثم الفعلية ال هى 
قريب منه فلا يرد أن الاسمية لا تدل على أكثر من ثبوت المسند للمسند إليه أفاده عبد 
الحكيم. 

(قوله: لدلالتها على الدوام والثبات) أى: فهى تدل على حصول صفة ثاّة, 
واعترض بأن كون الجملة الاسمية للدوام والثبات يقتضى خروج الكلام عما نحن 
بصدده؛ لأن الكلام فى الحال المنتقلة» وأما غيرها فقد تقدم امتناع الواو فيه مطلقاء وقد 
يجاب بأن ذلك التعليل منظور فيه لأصل الحملة الاسمية؛ وذلك كاف على وجه التوسع 
وإلا فكونما منتقلة بمنع ذلك الأصل- اهف يعقوبى. 

(قوله: كلمته فوه إلى ق) أى: ويجوز أن يقال وفوه إلى فى بالواو بلا إشكال 
(قوله: .معن مشافها) أشار بذلك إلى أن الحملة حال من التاء أى: كلمته فى حال كوني 
مشافهًا له» ويصح أن تكون حالاً من الحاء: أى: حال كونه مشافها لى أو من القاء 
والاء معا أى: حال كوننا مشافهين» ويروى أيضا كلمته فاه إلى فى ورج بأنه على 
تقدير جاعلا فاه إلى ف (قوله: وأن دخوها أولى) أى: لا أن الدخول وعدمه على حد 
سواء كما يفهم من قوله: حواز تركها وأشار الشارح بتقدير المشهور إلى أن قول 
المصنف وأن دخوها أولى عطف على قوله: حواز تركها لا على المشهور (قوله: لعسدم 
دلالتها على عدم الثبوت) أى: لدلالتها على الثبوت؛ لأن نفى النفي إثبات فهى تدل 
على حصول صفة ثابتة» واعترض على المصنف بأنه قد جعل أولا عدم الدلالة على عدم 
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مع ظهور الاسئناف فيها فحسن زيادة رابط نحو: (قلا تَجعَنُوا لله ألدادًا ولتم 
عْلَمُونَ6!"') أى: وأنتم من أهل العلم وامعرفة» أو: وأنتم تعلمون ما بينهما من التفاوت. 
لعدم دلالتها إلخ» والاقتصار على ما بعده؛ لأن مدار الأولوية على قوله: مع ظهسور 
الاستئناف فيها فالأولى الاكتفاء به وأحيب بأن علة أولوية دخول الواو مركبة مسن 
ذلك ومن ظهور الاستثنافء فلمًا انضم لاعتبار اجوز أعيى الدلالة على المقارنة والدوام 
والثبوت ظهور الاستئناف ترجح دعول الواو؛ لأن ظهور الاستناف فيها يفيد 
انقطاعها عن العامل قبلها مع أن المقصود ربطها به وجعلها قيدا له فأتى بالواو ليندفع 
الاستعناف وترتبط بالعامل؛ أو يجاب بأنه لما كان دعوة الأولوية مشتملة على حواز 
الترك ورححان الدحول أعاد الدليل المذكور على جواز الترك؛ وضم إليه دليل 
الرجحان وهو ظهور الاستثئاف (قوله: مع ظهور الاستئناف فيها) أي: دون الفعلية 
فإن الفعلية وإن كانت منتقلة» لكن حاصلها الفعل والفاعل» وذلك حاصل الخال 
المفردة المشتقة بمخلاف الاسمية فقد يكون جزءاها حامدين فلا يكون حاصلها كحاصل 
المفر دة فكان الاستثناف فيها أظهر منه فى الفعلية» والحاصل أن الاسمية بعدت عن 
المفردة من حيث دلالتها على الثبوت ومن ظهور الاسئناف فيهاء فلذا ترجح فيها الواو 
(قوله: فحسن زيادة رابط) لظهور انفصاهها عن العامل فى صاحب الحال والانفصال 
يحتاج إلى مزيد ربط لأجل قطعه بالمرة بخلاف الاتصال (قوله: أى وأنتم من أهل العلم 
إلخ) أشار الشارح بذلك إلى أن تعلمون يحتمل أن يكون المراد به: وأنتم من أهل العلم 
والمعرفة أى: ومن شأن العالم التمييز بين الأشياء فلا يدعى مساواة الحق للباطل فيكون 
ذلك الفعل منزلا منزلة اللازم» إذ لا يطلب له مفعول حينئذ» ويحتمل أن يكون 
المراد" وأنتم تعلمون" ما بين الله تعالى وبين الأنداد ال تدعونما من التفاوت الكلى؛ 
لأهم مخلوقون عجزة» والله تعالى خالق قادرء فكيف تجحعلوفهم أندادًا له! فيكون المفعول 
محذوفا (قوله: ما بينهما) أى: ما بين الله والأنداد» وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان 
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(وقال عبد القاهر: إن كان المبتدأ) فى الجملة الاسمية الحالية (ضمير ذي 
الحال-وجبت) الواو سواء كان خبره فعلا (نحجو: جاء زيد وهو يسرع, أو) اسما 
نحو: حاء زيد (وهو مسرع) وذلك لأن الجملة لا يترك فيها الواو حي تدل فى 
صلة العاملء وتنضم إليه فى الإثبات» اذ[ ز[ [ز[ [ [ز[ز [ 021111111 
المبتدأ ضمير ذى الحال وجب الواو كقولك: حاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرعء 
ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان يحصل بدون هذا الضمير بأن يقال: جاءن زيد 
يسرع أو مسرعا (قوله: وقال عبد القاهر) هذا مقابل المشهور وبيان ذلك أن السذى 
صرح المصنف ,مشهوريته جحواز ترك الواو فى الدملة الاسمية؛ وجواز الإتيان بممامع 
أولوية ذلك من غير تفصيل بين ما فيه ظرف مقدم وما لا وبين ما فيه حرف ابقداء 
مقدم وما لا وبين ما عطفت على مفرد وما لا وبين ما يظهر تأويلها.مفرد ومالاء 
وكلام الشيخ عبد القاهر يخالف ذلك فإنه حكم فق غير المبدوءة بالظرف وغير المبدوءة 
بحرف الابتداء وغير المعطوفة على مفرد بوجوب الإتيان بالواو فيمتنع تركها إلا لظهور 
التأويل بالمفردء وفيما عدا ذلك يجوز الإتيان يما والراجح تركها (قوله: ضمير ذى 
الحال) لعل الأولى عين ذى الحال ليشمل ما إذا كان المبتدأ ضميرا أو اسما ظاهرا كما 
يوذ من كلامه (قوله: سواء كان خبره فعلا) ظاهره كان ماضيا أو غيره؛ لأن الفعل 
مع فاعله فق تأويل اسم الفاعل وفاعله. واعلم أن الحال فى الحقيقسة هو يسرع أو 
مسرع؛ لأنه هو الواقع وصفا لصاحبها (قوله: وذلك) أى: بيان ذلك أى: بيان وجوب 
الربط بالواو إن الحالين المذكورين؛ وقوله: لأن الحملة أى: الحالية؛ وحاصل ذلك البيان 
أن أمر الواو وحودا وعدما فق الحملة يدور على كوا ليست فى حكم المفردة أو فى 
حكمها- فتأمل. 

(قوله: حين تدخل فى صلة العامل) غاية ف النفى أى: إلا إذا دلت فى صلة 
عامل الحال أى: فيما يتصل بالعامل أى: فيما يتعلق به بأن يكون قيدا من قيوده 
ويكون ذلك ظاهرا بدون الواو (قوله: وتتضم إليه ف الإثبات) أى: وتنضم إلى 
مضمون العامل كابجىء مثلا فى قولك: جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع؛ والمراد 
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وتقدر تقدير المفرد فق ألا يستأنف لا الإثبات: وهذا مما بمتنع فى نحو: جاء زيد 
وهو يسرعء أو وهو مسرع؛ لأنك إذا أعدت ذكر زيد وجكت بضميره المنفصل 
المرفوع-كان .بمزلة إعادة اسمه صريحا فى أنك لا تحد سبيلا إلى أن تدحل يسرع 
ف صلة ابحىء وتضمه إليه ف الإثبات؛ لأن إعادة ذكره لا تكون حسىّ تقصد 
استعداف الخبر عنه بأنه يسرع» مقا محم وتات تكس لاطعا حم ا 
بانضمامها لمضمون العامل أن يكون إثباتها فى إثباته وتخصيص الإثبات بالذكر؛ لأنه 
الأصل وإلا فالحكم فق النفى أيضا كذلك نحو: لم يجئ زيد وهو يتيسم أو وهو متبسم 
وعطف تنضم إليه فى الإثبات على ما قبله عطف تفسير باعتبار المراد أو عطسف لازم 
على ملزوم - كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: وتقدر تقدير المفرد) أى: وتنزل منزلة المفرد قل أنه لا يستأئف لها 
إثبات زائد على إثبات العامل» بل تضاف إليه كما ف المفردة بمعيى أنك إذا قلت: جاء 
زيد يركب كان ف تقدير: جاء زيد راكباء فالمثبت هو ابحىء حال الركوب لا محسىء 
مقيد بإثبات مستأنف للركوب كما هو مقتضى أصل الحملة الحالية -- اهف يعقوبى. 

(قوله: وهذا) أى: الدخحول فى صلة العامل والانض مام إليه ف الإثبات 
والتنزيل منزلة المفرد فى عدم استئناف إثبات زائد على إثبات العامل بما ممتنع فل 
نحو: جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع أى: على تقدير ترك الواو أى: وحيث كان 
ما ذكر ممتنعا فترك الواو ممتنع والإتيان يما واحبء بخلاف قولك: حاء زيد يسرع فإن 
ما ذكر غير ممتنع فيها؛ لأن المضارع مع فاعله ق تأويل اسم الفاعل وضميره» وحيتفد 
فالقصد من قولك: حاء زيد يسرع الحكم بإثبات ابنحىء حال السرعة لا الحكم بإثبات 
بحىء مقيد بإثيات مستأنف للسرعة» فلذا أسقطت الواو منها كما سقطت من المفسردة 
(قوله: وجنت بضميره المنفصل) عطف تفسير لقوله: أعدت ذكر زيد أى: بأن حت 
بضميره (قوله: كان ,منزلة إعادة اسمه) أي: الظاهر (قوله: سبيلا) أى: طريقًا (قوله: 
إلى أن تدل يسرع فى صلة امحىع) أى: لا تحد طريقا فى أن تجعل يسرع قيدا للمجىء 
مضموما إليه ف الإثبات؛ لأن إعادة ذكره تمنع من جعله قيدا له ومن ضمه إليه؛ لأن المتيادر 
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وإلا لكت تركت المبتدأ مضيعة وجعلته لغوا فى البين» وجرى مجرى أن تقول: 
جاءن زيد وعمرو يسرع أمامه؛ ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاماء ولم تبعدئ 
للسرعة إثباتا؛ وعلى هذا فالأصل والقياس ألا تجىء الجملة الاسمية إلا مع السواوء 
وما حاء بدونه فسبيله سبيل الشىء الخارج عن قياسه وأصله بضرب من التأويل 
ونوع من التشبيه. 

من إعادة اسمه الظاهر قصد استئناف الإخبار عنه بأنه يسرع» فالمراد بسالخير فى كلام 


الشارح الإخبار (قوله: وإلا لكنت إلخ) أى: وإلا بأن أعدته بدون قصد اسغخناف 
الإخبار عنه بأنه يسرعء بل قصدت ضمه للعامل فى الإثبات لكنت إل (قوله: مضيعة) 
بكسر الضاد وسكون الياء كمعيشة اسم لمكان الضياع وهو المفازة المنقطعة) ويجوز 
سكون الضاد وفتح الياء كمّسألة (قوله: وجعلته لغوا فى البين) أى: وجعلته ملغيا 
ومزيدا فيما بين الحال وعاملها؛ لأن القصد حيئئذ إلى نفس تلك ا حال المفردة الى ليس 
لها صيغة التركيب إثبات زائد على إثبات عاملهاء وهذا أعئ قوله وجعلت إلح: 
تفسير لقوله مضيعة (قوله: وحرى إلخ) عطف على قوله كان .منزلة إعادة اسمه صريحا 
فإنه تشبيه آخر لقوله هو يسرع بعد تشبيهه بريد يسرع - اه عبد الحكيم. 

(قوله: وعمرو يسرع أمامه) المناسب أن يقول: عمرو يسرع إلخ دون واو 
(قوله: ثم تزعم) هو بالنصب عطف على تقول» (وقوله: ولم تبتدئ للسرعة إثبانا) 
عطي تفسير أى: وهذا الزعم باطل لا يصدر عن العقلاء؛ لأن الاستعناف ظاهر فيه 
والمعاصل أنه لو لم يعتبر الاستئناف ف إعادة الاسم الصريح لصح عدم اعتبار الاستئناف 
فى مثل: جاءن زيد وعمرو يسرع أمامه؛ لأنه بمنزلته: لكن عدم اعتبار الاستئناف فل 
ذلك باطل لثلا يلزم على عدم الاعتبار ترك المبتدأ ,ممضيعة (قوله: وعلى هسذا) أى: 
التوحيه المشار إليه بقوله: لأن المهملة إل (قوله: والقياس) عطف تفسير (قوله: ألا تجىء 
الجملة الاسمية) أى: حالا سواء كان المبتدأ فيها ضمير ذى الخال أو اسمه الصريح) أو 
اسما آخر غير ذى الحال كما علم من الأمثلة السابقة (قوله: وأصله) عطف تفسير (قوله: 
بضرب من التأويل) أى: بالمفرد وهو متعلق بقوله الخارج عن قياسه؛ وذلك كما 
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هذا كلامه فى دلائل الإعجازء وهو مشعر بوجوب الواو فى نحو: جاء زيد 
وزيد يسرع» أو مسرعء وجاء زيد وعمرو يسرع؛ أو مسرع أمامه بالطريق 
الأولى. 
ف قولك: كلمته فوه إلى » فترك الواو فى هذه الحملة لتأوها بالمفرد وهو مثافهاء 
وكقوله تعالى لقنا اهبطُوا بَعْضْكُمْ لبَعْض عَدُو06" فإن ترك الواو فيها لتأولها 
يمتعادين» وهذا التأويل لا يحسن فى نحو: جاء زيد هو يسرع؛ لأن التأويل فيه ليس 
باستخراج معن من الحملة يعبر عنه بالمفرد قد باح به السياق» فعدل عنه لمعئ فى 
الجملة: كالتصريح بعداوة بعضهم بعضا المفيد للتفريع على التعادي من الأبعاض ممع 
شمول الجنس لهمء بخلاف قولنا متعادين فليس صريحا فى ذلك ولو اقتضاهء وإنما التأويل 
بإسقاط الضمير الذى هو كالتكرار» فلا فائدة للاتيان به ثم تأويله بالإسقاط» بخلاف 
التأويل ى الجملتين فإنه نما هو من جهة المعين المدلول عليه بالسياق - قاله اليعقوبي. 

(قوله: ونوع من التشبيه) أى: كما فى قوله تعالى ل فَجَاءَهَا بََسْنا بَيانًا أَوْ هم 
قَائلُونَ فحملة أو هم قائلون: حال وتركت الواو فيها لتشبيه واو الخال بواو العطف» 
ولو أتى بالواو لاحتمعت مع حرف عطف آخر وهو أو (قوله: هذا كلامه) أى: كلام 
الشيخ عبد القاهر ف دلائل الإعجاز (قوله: وهو مشعر) أى: من جهة قوله: لأنك إذا 
أعدت ذكر زيد وحئت بضميره كان بمنسزلة إعادة اسمه صريحا إلخ» وحرى بحرى أن 
تقول إلخ (قوله: أمامه) راحع لقوله: جاء زيد وعمرو يسرع أو مسرع؛ وإنمسا ذكسره 
لأجحل أن يكون فق الحملة ضمير يعود على صاحب الحال؛ وإلا كانت الواو متعينة من غير 
نزاع (قوله: بالطريق الأولى) أى: من وجوقا فى وهو يسرع أو وهو مسرع به؛ ووحه 
الأولوية أنه حعل وهو يسرع أو وهو مسرع مشبها بالمثالين الذكورين فى وجوب الواوء 
ولا شك أن المشيه به أقوى من المشبه ق وجه الشبه؛ وعلل بعضهم وحه كون ذلك 
بالطريق الأولى؛ لأن الاستئناف ف المثالين المذكورين أظهر؛ لأن الضمير أقرب للاسم من 
الظاهر ومن الأجبى» وقصد الشارح بقوله وهو مشعر إلخ: الاعتراض على المصضف؛ 


(0) البقرة: 5. 
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ثم قال الشيخ (وإن جعل نحو: على كتفه سيف حالا-كثر فيها) أى: فى 
تلك الحال (تركها) أى: الواو (نحو): قول بشار: 

إذا ألكرئتى بلدةٌ أو نكرثها (خرجت مع البازى علَىّ سوا 
وذلك لأن ظاهر كلامه أن الحملة الاسمية الواقعة حالا لا يجب اقترانها بالواو عند الشيخ 
عبد القاهر إلا إذا كان المبتدأ فيها ضمير ذى الحال وأنه لو كان المبتدأ اسمه الظاهر أو 
اسم أحبى غيره لا تجب الواو عنده بل تجوز - وليس كذلك - كما يدل عليه كلامه 
اللذكور (قوله: وإن جعل نحو على كتفه سيف) أى: من كل جملة اسمية خخيرها جار 
وبحرور متقدم؛ فلو كان مؤخحرا وجب قرا بالواو عنده كما تقدم؛ ومذهب المصنف 
أنه يكثر قرا بالواو مطلقاء وذكر صدر الأفاضل؛ أن ترك الواو قليل ف الحملة الحالية 
الى برها غبر جار ومحرورء ومفهومه: أن الخير إذا كان جارا وبحرورا يكثر فيه الترك 
فيكون مذهبا ثالثا (قوله: حالا) أى: من معرفة قبله نحو: حاء زيد على كتفه سيف» 
فلو كان صاحب الحال نكرة لوجبت الواو لثلا تلتبس الحال بالنعت كقولك: جام 
رجحل طويل وعلى كتفه سيف فتحب الواو هكذاء وإلا كان نعنا (قوله: كر فيها 
تركها) أى: لما ذكره عبد القاهر من التعليل الآتى وهو جعل الاسم مرتفعا بالظرف 
لاعتماده على ما قبله فتكون الحال مفردة لا جملة اسمية؛ وحينذ فلا يستدكر ترك الواو. 
(قوله: إذا أنكرتى إل" أنكر ونكر بكسر العين واستنكر بمعنّى» ويقال نكرت الرحل 
بالكسر نكرا ونكورا إذا كرهته؛ ونكرت أنكر بفتح العين فق الماضى إذا لم عرف 
قدره؛ وقوله بلدة أى: أهل بلدة كما أشار له الشارح (قوله: حرحت) أى: من تلك 
البلدة الى أنكرن أهلها (قوله: مع البازى) ظرف لغو متعلق بخرحت وكين بخروجه مع 
البازى عن المخروج في بقية من الليل» وهذا البيت من جملة أبيات من الطويل قالها بشار 
ابن برد لخالد بن برمك لما وفد عليه وهو بفارس وأوطا: 

أخالة لَمْ أهبط عليك بلمُة سوى ألنى عاف وأنت جَوادُ 


)١(‏ البيت لبشار أورده محمد بن على الدرجاني فى الإشارات ص 5 وهو ق التلخيص ص *ه تحقيق 
د]عبد الحميد هنداوى. 
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أى: بقية من الليل؟ يعن: إذا لم يعرف قدرى أهل بلدة» أو لم أعرفهم خرحت 
منهم مصاحبا للازى الذى هو أبكر الطيور؛ مشتملا على شىء من ظلمة الليل» 
غير منتظر لإسفار الصبح» فقوله: [على سواد] حال ترك فيها الواوء ثم قال 
الشيخ: الوجه أن يكون الاسم ق مثل هذا فاعلا بالظرف؛ لاعتماده علسى ذى 


الحال» لا مبتدأ ل ل معام ع قم طم ل لخم وعمس سه وم وا اوم 
أخالك إِنْ الأجرّ والحمد حاجتى 2 فأيْهمًا بأتى فأنت عاةهُ 


إن عطنى أفرغْ عليك مدائجى وإِنْ تأب لم تضرب علئ سداد 

ركابى على حرف وأنت مشيّع وهال بأرض الباخلينَ بلادُ 

إذا أنكرتني بلدةٌ. البيث ١‏ : ّْ 
(قوله: رجت منهم) أى: حرجت من بينهم بأن يخرج من البلدة (قوله: السذى هو 
أبكر الطيور) أى: فى خخروجه من وكره (قوله: مشتملام حال من فاعل حرجت (قوله: 
لإسفار) أى: لإضاءة الصبح (قوله: حال) أى: موكدة؛ لأنه قد علم من قوله حرجت 
مع البازى: أن خروجه فى بقية من الليل» فمعناها مستفاد من غيرهاء وحيتل فيعترض 
بأن الجملة الموكدة يجب فيها ترك الواو؛ لا أنه يكثر فيها ذلك فقط كما هو أصل 
المدعى فلا يصح التمثيل بما ذكرء ويمكن الخواب بأن يقدر قوله على سواد: مقدما 
على قوله: مع البازى - فتأمل- قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: ثم قال الشيخ الوجه إلخ) حاصله أن قوله علي سواد» وكذا على كتفه 
سيف؛ فى إعرابه احتمالان - أحدها: أن يجعل الاسم فاعلا بالظرف لاعتماده على 
صاحب الحال» وعلى هذا فالظرف إما مقدر باسم الفاعل أو بالفعل. ثانيهما: أن يجعل 
الاسم مبتدأ والمخرور قبله خخبرا. قال الشيخ عبد القاهر: الوجه الأول من هذين أن يجعل 
الاسم فاعلا بالظرف لسلامته من تقدم ما أصله التأخيرة وقال أيضا؛ ينبغى على جعل 
الاسم فاعلا بالظرف أن يقدر الظرف باسم الفاعل كمستقر دون الفعل كاستقر 
ويستقر (قوله: الوحه أن يكون إلخ) أى: وعلى هذا فالحال ليست جملة اسمية بل 
مفردة» فلا يستنكر ترك الواو (قوله: لا مبتدأ) أى: وما قبله حبر حي يكون جملة أسمية 
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وينبغى أن يقدر هاهنا خصوصا أن الظرف فل تقدير اسم الفاعل دوت الفعل» 
اللهم إلا أن يقدر فعل ماض؛ هذا كلامه وفيه بحث. 

والظاهر أن مثل: على كتفه سيف يحتمل أن يكون ف تقدير المفرد» وأن 
يكون جملة اسمية قدم حبرهاء وأن يكون فعلية مقدرة بالماضىء أو المضارع. فعلى 
تقديرين تمتنع الواو؛ وعلى تقديرين لا تجب الواو؛ فمن أحل هذا كثر تركها. 
(قوله: هاهدا) أى: فى مقام وقوع الظرف حالاء (وقوله؛ خنصوصا) أى: بالمخصوص لا 
فى مقام وقوع الظرف خبرا أو نعتا؛ لأنه يقدر بالفعل أيضا (قوله: أن الظرف) نائب 
فاعل يقدر (قوله: فى تقدير اسم فاعل) أى: فهو فق تأويل المفرد فيكثر فيه الترك (قوله: 
إلا أن يقدر فعل ماض) أى: لأن الترك أكثر فيه أيضاء ولا يقدر مضارعا؛ لأن الواو 
يحب تركها فيه (قوله: هذا كلامه) أى: كلام الشيخ عبد القاهر (قوله: وفهه بحث) 
أى: فى كلامه المذكور بحث؛ وحاصله أنه إن أريد أن سبب تقدير اسم الفاعل هنا 
بالخصوص أن أصل الخال الإفراد - فيرد عليه أن نحو: على كتفه سيف إذا كان يرا 
أو نعتا كأن يقال: زيد على كتفه سيف, ومررث برحل على كتفه سيف, فالأصل 
فيهما الإفراد فينبغى أن يقدر فيهما اسم الفاعل لهذه العلة أيضا وهى كون أصلهما 
الإفراد -- فلم يتم قوله: وينبغى أن يقدر هاهنا خصوصاء لأنه ينبغى أن يقدر فى غير 
ذلك أيضاء وإن كان سبب تقدير اسم الفاعل هنا بالخصوص شيئا آخخرء فلم يبينه 
وكان ينبغي بيانه ويرد عليه أيضا أن تحويز تقدير المضارع لا يمنع وحود السواو؛ لأنه 
عند وحود الواو يقدر بالماضى لا بالمضارع وعند انتفائه يقدر بالمضارع ولو كان تحويز 
تقدير ما بمتنع معه الواو مانعا من الواو لمنع تحويز تقدير اسم الفاعل؛ لأن الواو ممتنصة 
مع وحوده بالأحرى. 

(قوله؛ والظاهر إل) أى: والظاهر فى توحيه كثرة ترك الواو» وحاصله أن نحو 
على كتفه سيف يجوز فيه أريعة أحوال: حواز تقدير المضارع لما ثبين أنه لا مانع مسن 
تفديره» وحواز تقدير اسم الفاعل وهو أرحح لرجوعه إلى الأصلء وحسواز تقدير 
الماضى» وحواز تقدير الجملة الاسمية» فعلى التقديرين الأولين تمتنع الواو؛ لأن اسم الفاعل 
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وقال الشيخ أيضا: (ويحسن العرك) أى: ترك الواو فى الحملة الاسمية (تارة 
لدخول حرف على المبتدأ) يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط 211111 
مفرد والمضارع المثبت مثله فى المنع» وعلى الأخيرين لا تحب بل تجوز للبواز الواو فق 
الحملة الاسمية وق الماضى- لا سيما- مع قدء ولا يمتنع على تقديرين مسع رححان 
أحدهما لكونه الأصل» ويجوز سقوطه على تقديرين آخخرين كان الراجح والأكثر تركه؛ 
فقول الشارح فمن أحل هذا أى: من أجل ترك الواو على الاحتمالات الأربعة وإن 
كان الترك واجبا على احتمالين وجائزا على احتمالين» وهذا الذى ذكره الشارح هو 
الذى يظهر أن يقال ف تعليل كثرة سقوط الواو لا تقدير الحال بالإفراد فققط كمسا 
يؤخذ من كلام الشيخ عبد القاهر وإن كان مناسبا أيضا؛ لأن هذا الذى ذكره الشارح 
مشتمل عل ما قاله الشيخ وزيادة- كذا قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: وقال الشيخ أيضا) هذا يخصص ما تقدم عنه فى الشرح وهو قوله لا 
يجوز ترك الواو من الحملة الاسمية إلا بضرب من التأويل (قوله: لدخول حرف) أى: 
غير الواو على المبتدأ مثل: كأن. كما فى البيت ومثل: إن كما فى قوله تعالى:لإوّمَا 
أرْسلنا فلك من الْمُرْسَلينَ إلا هم لَأكلُونَ الطّعَاة76؟ ومثل لا التبرئة كما في قوله 
تعالى:(وَاللَهُ يَحْكُمُ لا مَُقَبّ لحُكْمه" (قوله: يحصل بذلك الحرف نوع من 
الارتباط) هذا يشير إلى أن العلة فى حسن ترك الواو هى أن دخحول الحرف يحصل به 
نوع من الارتياط فأغيئ عن الواو» وعلله بعضهم بكراهة اجتماع حرفين زائدين عسن 
أصل الحملة وهذا التعليل أحسنء وذلك لأن ما علل به الشارح إما يظهر فى بعسض 
الحروف الى تفيد معين الارتياط كتشبيه ما قبلها يما بعدها فى كأن أو تعليل ما قبلها يما 
بعدهاء ولا يظهر فى غيره مع حسن الترك مع غيره أيضا كلا التبرئة فى قوله تعالى: 
(والله يَحْكُم لا مُعقَبّ لحكْمه» ركان ى قرله تعالى: (إإلا إِنْهُمْ ليَأكُنُونَ الام 
(قوله: نوع من الارتباط) أى: من أنواع الارتباط بين تلك اللحملة وال قبلها. 


.4١ (؟) الرعد:‎ 7١ الفرقان:‎ )١( 


ارا 


(كقوله: ٍ 

فقلت عسَى أن تُبصرينى كَأئما بَنى حَوالََ الأسودٌُ الحوارة) 

من: حرد؛ ذا خضي نقزانة [بنى الأسود] جملة اسمية وقعت حالا مسن 
مفعول [تبصرينى]» ولولا دحول كأنما عليها لم يحسن الكلام إلا بالواو» ا 

(قوله؛ كقوله) أى: الفرزدق يخاطب امرأة عذلته على اعتنائه بشأن بنيه فهو 
يقول لها: لا تلومييى ؤذلك عسى أن تشاهديئ» والحال أن أولادي على هي ويسارى 
ينصروي كالأسود الحوارد أى: الغضاب وقيد بالغضاب؛ لأن أهيب ما يكون الأسد 
إذا غضب- كذا ف الفنرى والسيرامى» وى شرح الشواهد: أن البيت للفرزدق من 
جملة أبيات قالها مخاطبًا لزوحته النُوار» وكان قد مككث زمانا لا يولد له فعيرته بذلك 
وأول الأبيات: 

وقالت أراةُ واحدًا لا أخالهُ 0 يُرَمّلَهُيومًا ولاه والكدُ 

وبعده؛ فقلت عسى... البيت وبعده: 

فإنْ تيم قبل أنْ يلد الحصًا أقامٌ زمانا وهو فى النّاسِ واحدُ 

(قوله: بى)7" أصله بئون لى حذفت النون للاضافة واللام للتخفيف» فصار 
بنوى اجتمعت الواو الياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء والضمة كسرت 
لمناسبة الياء» ثم أدغمت الياء فى الياء كما قيل ف مسلمى (قوله: من حرد) بكسر الراء 
يقال حرد حردا بسكون الراء وتحريكها فهو حارد وابلدمع حوارد فيقال: ليث حارد» 
وليوث حوارد؛ مثل: صاهل وصواهل» وطالع وطوالع؛ لأن فاعلا إذا كان صفة لغير 
عاقل كان جمعه على فواعل قياسا (قوله؛ جملة اسمية) فبى مبتدأ والأسود خبر (قوله: 
من مفعول تبصرين) أى: وهو ياء المتكلم (قوله: لم يحسن الكلام إلا بالواو) أى: 
فدحول كأنما أوحب استحسان ترك الواو لكلا يتوارد على الحملة حرفان زائدان؛ وقوله 
لم يمسن الكلام إلا بالواو أى: لما مر من أن القياس ألا تمىء اللدملة الاسمية حالا إلا 


)١(‏ البيت للفرزدق ف ديواته 2745/١‏ وفيه "اللوابد" مكان “الحوارد"؛ وأساس البلاغة ص 8لا "رد" 
والحيوان +//817) ومعاهد التنصيص .8.5/١‏ 
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وقوله: [حوالى]-أى: فى أكناق وجوانى-حال من [بنى] لما فى حرف التشسبيه 
من معيئ الفعل. . 

(و) يحسن الترك تارة (أخرى لوقوع الجملة الاسمية) الواقعة حالا (بعقب 
مفرد) حال (كقوله: ظ 

وال يقي لنا سَالمًا_أبزدال تبجيلٌ وتعظيم 

التننية وإن كان ملحقا بالمئن فى الإعراب وفيما ذكره من التفسير إشارة إلى أن حوالي 
ظرف مكان (قوله: حال من بن) جوز بعضهم أن يكون حالا من الأسود أى: الأسود 
مستقرين ف جوانبى» ويمكن أن يكون حالا من الضمير فى الحوارد» وعليه فالعامل فى 
الخال وى صاحبها واحدء بخلاف ما سلكه الشارح. (قوله: لما فى حرف التشبيه) أى: 
والعامل فيه كأنما لما فى إلى فقولهم الخال لا يأتى من المبتداً: محله إذا لى يكن هناك 
عامل غير الابتداء كما يرشد له تعليلهم ذلك بقوهم؛ لأن العامل فيها هو العامل ف 
صاحبهاء والابتداء ضعيف لا يعمل عملين- اه. 

ولا يعترض بمخالفة عامل الخال لعامل صاحبها لحوازه عند بعض المحققين» أو 
يقال يكفى طلب حرف التشبيه فى المع لصاحب الخال وإن أهمل عنه. 

(قوله: من معين الفعل) أى: لأن المعى أشبه بى بالأسود حال كونمم حوالى في 
مفعول به فق المعن والعامل فى الخال وصاحبها ما دل عليه معن كأن من الفعل» فاندفع 
ما يقال إنه يلزم على جعل حوالى حالا من بين بحىء الحال من المبعدأء والمنمهور لا 
يجيزونه؛ لأن الابتداء عامل ضعيف فلا يعمل في معمولين فى الخال وصاحبها وإ حعل 
كأنما عاملا فى الحال لكونه بمعن الفعل لزم تخالفة عامل الحال لعامل صاحبها (قوله: 
بعقب) أى: بأثر مفرد- انظر لو كان هناك فاصل» وانظر هل يدل ف المفرد الترف 
والحار ولمحرور؛ ولما كان قول المصنف بعقب مفرد يشمل بظاهره النعت قيده الشارح 
بالحال كما يقتضيه المقام (قوله: كقوله) أى: ابن الرومى وهو من السريع وقبله: 
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فقوله: [برداك تبجيل] حال ولو لم يتقدمها قوله: [سالما] لم يحسن فيها 

ترك الواو. 
فقل له الملكُ ولو أله قلا جُمعت فيه أقانيم 

(قوله: برداك إلخ)”" أى: يبقيك الله سالما مشتملا عليك التبحيل والتعظيم 
اشتمال البرد على صاحبه. والمقصود طلب بقائه على وصف السلامة وكونه مبجلا 
معظماء (وقوله: برداك) مبتدأ مرفوع بالألف. وتبجيل وتعظيم: صبره؛ والبردان: 
الثوبان استعارهما الشاعر للوصفين» وثي البرد باعتبار لفظى التبحيل والتعظيم المحبر 
يمما عنه مبالغة, وإن كان معناهما واحدا- كذا فى حاشية شيخنا الحفيئ. 

(قوله: حال) أى: من الكاف فى يبقيك سالما فهى حال مترادفة» أو من 
الضمير ف سالما فتكون متداخلة» لكن الاستشهاد بالبيت على المقصود إنما يأتى على 
الاحتمال الأول كما ف المطول» فليس البيت نصا فق المقصود لوحود الاحتمال الثان» 
وأيضا يحتمل أن يكون برداك: فاعلا لسالماء ويكون تبحيل بدلا من برداك» وإذا سلم 
تبجيل الرجل وتعظيمه فقد سلم الرحل كما فى الأطول. 

(قوله: لم يحسن فيها ترك الواو) فتركت الواو ف الجملة لمناسبة ما قبلها أعين: 
الحال المفردة» إذ لا يؤتى معها بالواو» وقال الخلخالى: وجحه حسن ترك الواو لئلا يتوهم 
أنما عاطفة لتلك اللهملة على المفرد المتقدم» ونوزع بأن عطف الجملة على المفرد إذا 
كانت فى تأويله غير مستقبح قال الشيخ يس: تنبيه: بقى من الأقسام الدملة الشرطية 
نحو: جاء زيد وإن سأل يعط والواو فيها لازمة خحلافا لابن حين؛ ووحه تمشيته علسى 
قاعدة المصدف السابقة أنها ليس فيها حصول ولا مقارنة» فلذلك لزمت الواو لفنقد 
خاصييّ الحال المفردة» ولا فرق بين أن يكون الحواب فى الجملة ا لمذكورة خيرا أو 
إنشاء؛ أما الأول فظاهر؛ لأنه إذا كان خبرها حبرا كانت خبرية؛ وأما الثاى فمشكل؛ 
لأن الدملة الشرطية حيتئذ تكون إنشائية والإنشاء لا يقع حالاء وأحيب بأن الدملة 


)١(‏ البيت لابن الرومى على بن العباس بن حريج الشاعر العباسي فق التعلخيص فى علوم البلاغة ص”7 م 
والإيضاح فى علوم البلاغة ص ٠٠١‏ بتحقيق د/عبد الحميد هنداوى ط؟. 


من 


[الباب الثامن: الإيجاز والإطئاب والمساواة]: 
قال (السكاكى: أما الإيجاز والإطئاب فلكوفما نسبيين) أى: من الأمور 


الشرطية إذا وقعت حالا انسلححت الأداة فيها عن معين الشرط فلا تكون الحملة حينثذ 
إنشائية كما صرح بذلك الدماميق. 

[القول: فى الإيجاز والإطناب والمساواة]: 

(قوله: قال السكاكى)أى اعتذارًا عن ترك تعريف الإيجاز والإطناب بتعريف 
يعين فيه القدر لكل منهما من الكلام بحيث لا يزيد ذلك القدر ولا ينقص (قوله: أما 
الإيجاز والإطناب إلخ) إن قلت لم يذكر أن المساواة من الأمور النسبية مع أنها منهاء إذ 
لا تعرف إلا بالنسبة لنفي الإيجاز والإطناب» فإن كون الكلام مساواة إنما يعرف بكوله 
ليس فيه زيادة على المتعارف ولا نقصان عنه قلت: ذكر السيد في شرح المفتاح أنه لم 
يتعرض للمساواة» وإن كانت نسبية أيضا؛ لأنه لا فضيلة لكلام الأوساط فما يصدر 
عن البليغ مساويا له لا يكون بليغاء إذ ليس فيه نكتة يعتد بما. اه. 

وبحث فيه بأن عدم الاعتداد إنا يكون إذا قصد البليغ تجريده عن التكت» 
وليس يمتعين لحواز أن يكون في المقام مقتضيات وختصوصيات لا يراعيها غير البليغ» 
وأما البليغ فمن حقه أن يراعيها ويشير إليها مع كون لفظيهما متطابقين» وأحساب 
العلامة عبد الحكيم بأن المراد بكونه ليس بليغا من حيث إنه مساو لكلام الأوساط وإن 
كان من حيث اشتماله على المزايا والخصوصيات ال يقتضيها المقام بليغا معتدا به؛ لأنه 
بهذا الاعتبار إيجاز بالقياس إلى المتعارف أو إلى مقتضى المقام (قوله: فلكوفهما نسسبيين) 
الفاء داخلة على حواب أما وهو قوله لا يتيسر إلخ» وقوله لكوفما نسسبيين: علة 
للجواب مقدمة عليه لإفادة الحصر أو للاهتمام يماء وق الكلام حذفء والأصل 
لكونهما نسبيين» والمنسوب إليه مختلف القدرء ولا بد من هذا الحذف حى تنتج العلة 
المدعى وهو عدم إمكان التعيين» فالمنسوب إليه هو كل منهما بالنظر للآخر قكل 
منهما منسوب ومنسوب إليه (قوله: أى من الأمور النسبية) أى: المنسوبة إلى غيرها 
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البق يكون تعقلها بالقياس إلى تعقل شىء آخر؛ فإن الموجز إنما يكون موجزا بالنسبة 
إلى كلام أزيد منهء وكذا المطنب إنما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه زلا 
يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق) 0 
كالأبوة والبنوة (قوله: الى يكون تعقلها) أى: إدراكها (قوله: بالقياس) أى: بالنسبة إلى 
تعقل شىء آحرء فتعقل الإيجاز يتوقف على تعقل الإطناب وبالعكس؛ وذلك لأن الإيجاز 
ما كان من الكلام أقل بالنسبة لغيره؛ والإطئاب ما كان أزيد بالنسبة لغيره؛ وحينفل 
فتعقل كل منهما متوقف على تعقل ذلك الغير ضرورة توقف تعقل المنسوب على تعقل 
المنسوب إليه لأخبذه فى مفهومه (قوله: فإن الموجز إلح) أى: فإن الكلام الموجرء وهذا 
علة لكوفهما نسبيين (قوله: إثما يكون موجزا) أى: إنما يدرك من حيث وصفه بالإيماز 
(قوله: وكذا المطنب) أى: وكذلك الكلام المطنب» (وقوله: إنما يكون مطنبا) أى: فا 
يدرك من حيث وصفه بالإطناب» وإنما قيدنا بقولنا من حيث كذا إلخ فيهما؛ لأنه لو 
نظر فى كل منهما من حيث إنه جملة أو جملتان أو له متعلقات أو لا لم يكن نسبيا وهو 
ظاهر- كذا فى ابن يعقوب, والأحسن ما قاله العلامة عبد الحكيم» وحاصله أن قوله: 
إما يكون أى: الخارج والذهن موجزا بالنسبة إلى كلام آخبر زائد عنه إما محقق أو 
مقدر» وكلمة من بعد أزيد وأنقص ليست تفصيلية؛ بل هي صلة للفعل الذي تضسمنته 
صيغة التفضيل .معن أصل الفعل (قوله: إلا بترك التحقيق) استثناء من محسذوف أى: لا 
يتيسر التكلم فيها بحال من الأحوال إلا يحالة ترك التحقيسق فوحسب تسرك التعريف 
لتعذره. ثم إن المراد من التحقيق على ما فهم المصنف من كلام السسكاكى التعريف 
المبين لمعناضماء والمعي حينئذ لا يتيسر الككلام فيهما إلا بترك التعريف المبين لمعناهماء ولذا 
أورد على السكاكى النظر الآتِ على ما سيتضح لك والشارح فهم أن المراد مسن 
التحقيق فى كلام السكاكى تعيين مقدار كل واحد منهما أى: لا يتيسر الكلام فيهما إلا 
بترك التحديد والتعيين» لمقدار كل منهماء عليه فلا يتأتى الإيراد الآنى» وقد حل 
الشارح كلام السكاكى هنا مما فهمه حيث فسر التحقيق بالتعيين» وأحاب عن 
النظر النسى إل كلام المصنف ,ما حل به هناء وكان الأولى له أن يفسر التحقيق بالتعريف 


الور 


والتعيين؛ أى: لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام إيجساز وذاك 
إطناب؛ إذ رب كلام موجز يكون مطنبا بالنسبة إلى كلام آخر» وبالعكس 
يحاراة للمصدف ثم يجيب عن النظر يما فهمه: والحاصل أنه إن أريد بالتحقيق ى كلام 
السكاكى التعريف الذى يضبط كل واحد منهما ولو ق الجملة كما فهم المصنف فهذا 
ممكن, ولذا اعترضه المصنف بما يأتى» وإن أريد بالتحقيق فى كلامه تعيين مقدار كل 
بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه: وهو ما فهمه الشارح) فهذا غير ممكن؛ وعلى هذا 
لا يرد على السكاكى شيء. (قوله: والتعيين) أى: تعيين القدر المخصوص لكل منهاء 
وهذا تفسير من الشارح للتحقيق الواقع فى كلام السكاكى غير ما فهمه المصنف» 
وأورد عليه النظر الآتى. (قوله: أى لا يمكن إل) هذا تفسير لعدم التيسر إشارة إلى أنه 
ليس المراد أنه ممكن بعسر كما هو ظاهره» وف هذا التفسير إشارة إلى أن المراد 
بالتحقيق التنصيص» وأن النفى منصب على القيد أعين: ترك التحقيق؛ وذلك لأن عدم 
ترك التحقيق والتنصيص عبارة عن التنصيص المذكور (قوله: على أن هذا المقدار مسن 
الكلام إيجاز إل) ظاهره إطلاق لفظ إيماز على نفس الألفاظ وهو مخالف لما يأتى مسن 
قوله: فالإيجاز أداء لمعن بأقل إلخ» فإن كان يطلق عليهما كما فى لفظ الخبر والإنشاء» 
فالأمر واضح» وإن كان لا يطلق إلا على أحدهما فقط فيؤول أحد الموضعين ليرجسع 
للآحر والأمر فى ذلك سهل- اه يس. 

(قوله: إذ رب كلام إلخ) علة لقوله أى: لا يمكن ورب هنا للتكثير أو 
التحقيق» وقوله إذ رب كلام موجز إلخ- مثلا: زيد المنطلق موجز بالنسبة لزيد هو 
المنطلق» ومطنب بالنسية لزيد منطلق» فقول الشارح إذ رب كلام موجز مفل: زيد 
المنطلق» وقوله يكون مطنبا بالنسبة لكلام آخحر وهو: زيد منطلق؛ وقوله وبالعكس أى: 
قد يكون الكلام مطنبا نحو: زيد المنطلق موجرًا بالنسبة لكلام آخخر نحو: زيد هو المنطلق 
أى: وإذا كان الكلام الواحد قد يكون موجزا بالنسبة لكلام ومطتبا بالنسبة لكسلام 
آرء فكيف يكن أن يقال على طريق التحقيق والتحديد: إن هذا القدر إيجاز وهذا 
إطئاب» والحاصل أن تعيين مقدار من الكلام للإيجاز أو للإطناب بحيث لا يزاد عليه 


4 


(والبناء على أمر عرف) أى: وإلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف (وهو متعارف 
الأوساط) الذين ليسوا فى مرتبة البلاغة» ولا فى غاية الفهاهة 5*0 
ولا ينقص عنه غير ممكن؛ لأن ذلك موقوف على كون المضاف إليه متحد القدر بحيث 
يقال ما زاد على هذا القدر إطناب وما نقص عنه إيجازء والمنسوب إليه الإيجصاز 
والإطناب غير متحد فى القدرء بل مختلف» فلذلك تحد الكلام الواحد بالنسبة إلى قدر 
إيجارًا وإلى قدر آخر إطناباء ومن هذا تعلم أن محرد كونهما نسبيين لا يكفى فى امتناع 
التعيين والتحقيق» بل لا بد مع ذلك من احتلاف المنسوب إليه كما ذكرنا سابتا 
(قوله: على أمر عرق) أى: متعارف بين أهل العرف فق أداء المقاصد من غير رعاية 
بلاغة ومزية» فيعتبر كل من الإيجاز والإطناب بالنسبة إليه» فمازاد عليه إطناب ومسا 
نقص عنه إيجاز- كما قال المصنف بعد. 

(قوله: أى وإلا بالبناء إل) أشار الشارح هذا إلى أن قول المصنف والبناء 
عطف على ترك أى: لا يمكن الكلام فيهما إلا بترك التحقيق» وإلا بالبناء على أمسر 
عرق؛ لأن البناء على الأمر العرق أقرب ما يمكن به ضبطهما امحتاج إليه لأحل تمساير 
الأقسامء وإيضاح ذلك أن تعيين مقدار كل منهما وتحديده لما كان غير ممكن؛ وكان 
الأمر ممتاجا إلى شىء يضبطهما فى اللهملة» وضبط المنسوب بضبط المتسوب إليه 
والمنسوب إليه غير منضبط على وجه التعيين كما عرفت طلب أقرب الأمور إلى الضبط 
وهو الكلام العرثي ليبنيا عليه وإنما كان أقرب إلى الضبط؛ لأن أفراده وإن تفاوتت 
لكنها متقارية» ومعرفة مقداره لا تتعذر غالبا وحيث كان المنسوب إليه وهو الأمر 
العرق مضبوطا في الجملة كان المنسوب أيضا الذى هو الإيجاز والإطناب مضبوطا فى 
الجملة (قوله: وهو) أى: الأمر العرق (قوله: متعارف الأوساط) أى: المتعامل بهدق 
عرف الأوساط من الناس (قوله: ولا فى غاية الفهاهة) أى: العجز عسن الكلام بل 
كلامهم يؤدى أصل المع المراد أعئ المطابقى من غير اعتبار مطابقة مقتضى الحال ولا 
اعتبار عدمها ويكون صحيح الإعراب؛ والحاصل أن المراد بالأوساط من الناس 
العارفون باللغة وبوجوه صحة الإعراب دون الفصاحة والبلاغة فيعبرون عن مرادهم 


ل 


(أى: كلامهم فى مجرى عرفهم ف تأدية المعاى) عند المعاملات والنحاورات (وهو) 
'ى: هذا الكلام (لا يحمد) من الأوساط (ف باب البلاغة) لعدم رعاية مقتضيات 
الأحوال (ولا يأدم) أيضا منهم؛ لأن غرضهم تأدية أصل المع بدلالات وضعية» 
وألفاظ كيف كانت» ةذ[ 00 
بكلام صحيح الإعراب من غير ملاحظة النكات الى يقتضيها الحالء فسإن قلت: إن 
متعارف الأوساط قد يختلف بأن يتعارفوا عبارتين عن معي واحد إحداهما أزيد من 
الأعرى من غير زيادة فق المعينء وحيتئذ فما المعتبر منهما وإن اعتبرا لم تتمايز الأقسام 
قلت: سيأتى رد هذا بأن الأوساط ليس ق قدرتهم اختلاف العبارات بالطول والقصر؛ 
لأنهم إنما يعرفون اللفظ الموضوع للمعئ فعبارتهم محدودة بذلك» واجتلاف العبارة 
بالطول والقصر إما يكون من البلغاء بسبب تصرفهم فق لطائف الاعتبارات (قوله: أى 
كلامهم فى بخرى عرفهم) فى .معي عند والخرى مصدر بمعق الحريان والعرف معن 
العادة أى: كلامهم عند حريافم على عادمء أو أن إضافة بمرى للعرف من إضافة 
الصفة للموصوف أى: كلامهم على حسب عادم الجارية فى تأدية إلخ (قوله: عند 
المعاملات) متعلق يمحذوف أى: الى تعرض لهم الحاجة إلى تأديتها عند المعاملات 
وا حاورات أى: المخاطبات أعم من أن تكون تلك المخاطبة فى معاملة أو لا (قوله: أى 
هذا الكلام) أى: المتعارف بين الأوساط (قوله: من الأوساط) قيد بذلك؛ لأنه قد يحمد 
من البليغ؛ لأنه يورده لكونه مقتضى المقام بأن يكون المخاطب من الأوساط (قوله: ف 
باب البلاغة) أى: بحيث يعد بليغا (قوله: لعدم رعاية مقتضيات الأحوال) أعئ: 
اللطائف والاعتبارات (فوله: ولا يذم أيضا منهم) أى: بحيث يعد مخلاء وقيد بقوله 
منهم: للاحتراز عن البلغاء» فإن كلام الأوساط قد يذم بالنسبة لهم إذا لم تراع فيه 
مقتضيات الأحوال» وبتقييد الشارح بالأوساط اندفع ما يقال: إن كلام أهل العرف إن 
كان رتبة وسطى بين الإيجاز والإطناب» فإما أن يكون هو المساواة أو لاء فإن كان هو 
المساواة فهى محمودة إن طابقت مقتضى الحال» ومذمومة إن لم تطابقه؛ لأن كل ما 
خمرج عن أصل البلاغة التحق بأصوات البهائم- فكيف يقول المصنف إن كلام الأوساط 


لضرة 


وبحرد تأليف يخرجها عن حكم النعيق. 

(فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. والإطناب أداؤه بأكثر 
منهاء ثم قال) أى: السكاكى ايحو ام عدوم جار اد فيا مد ولا 
لا يمحمد ولا يذم وإن كان غير المساواة فهو ممنوع لانحصار الكلام فق الإيجاز والإطناب 
والمساواة وحاصل اللتواب: أن المراد لا يحمد ولا يذم من الأوساط؛ لأهم لا يعتيرون 
المزايا والخواصء وهذا لا يناق أنه يحمد ويذم من البليغ باعتبار احتلاف المقامات على 
ما سلف وتقسيم الكلام إلى الأقسام الثلاثة خخاص بالكلام البليغ» وأما كلام الأوساط 
فلا يوصف بواحد من الثلاثة- فتأمل ذلك. 

(قوله: ورد تأليف) أى: وتأليف بحرد عن النكات» وهو إما بالرفع عطف على 
تأدية أو باحر عطف على دلالات (قوله: يخرجها عن حكم التعيق) أى: بسبب كونه 
مطابقا للصرف واللغة والنحو ما يتوقف عليه تأدية أصل المعين» وأصل النعيسق تصويت 
الراعى ف غنمه؛ والمراد به هنا أصوات الحيوانات العجم والمراد بحكمه عدم دلالته (قوله: 
فالإيجاز) أى: إذا بنينا على أنه لا يتيسر الكلام فى الإيجاز والإطناب إلا بالبناء علسى أمسر 
عرق فيقال فى تعريف الإبجاز هو أداء المقصود أى: ما يقصده المتكلم من المعسان (قوله: 
بأقل) أى: بعبارة أقل أى: قليلة فأفعل ليس على بابه (وقوله: من عبارة المتعارف) فيه أن 
العبارة هى الكلام المعبر به والمتعارف هو الكلام أيضا كما مر من أن متعارف الأوساط 
كلامهم الجارى على عادقهم فل تأدية المع وحينئذ فلا معين لإضافة العبارة للمتعارف» 
إلا أن يقال: إفها بهانية والمعين بعبارة أقل من العبارة اين هي متعارف الأوساط؛ وبعد ذلك 
فالمطابق للسياق أن يقول بأقل من المتعارف» إذ لا فائدة فى زيادة عبارة (قوله: والإطاب 
أداؤم) أى: ويقال ف تعريف الإطناب هو أداء المقصود بعبارة أكثر من العبارة ال هسى 
متعارف الأوساطء وقد يقال: إن الإطئاب على اصطلاح السكاكى يعم المساواة كما يأتى 
وهذا لا يلائمه- اللهم إلا أن يقال: إن هذا التعريف مب على اصطلاح آخير. اه فترى. 

وقوله والإطناب إل أي: ويقال فى تعريف المساواة هى أداء المقصود بقدر 
المتعارف (قوله: ثم قال أى السكاكى) هذا إشارة إلى كلام آحر للسكاكى فق الإيجار 


ضرنة 


(الاختصار لكونه نسبيا يرجع فيه تارة إلى ماضبق) أى: إلى كون عبارة المتعارف 
أكثر منه (و) يربع تارة (أخرى إلى كون المقام خخليقا بأبسط ما ذكر) أى: من 
الكلام الذى ذكره المتكلم» 00 
بالإيجاز وثانيا بالاختصار تفنناء وكان يغئ السكاكى عن هذا الكلام لو قال فى الكلام 
السابق إلا بالبناء على أمر عرقي أو على ما يقتضيه المقام (قوله: لكونه نسبيا) علة 
مقدمة على المعلول أى: الاختصار يرجع فيه تارة لما سبق إل لكونه نسبيا (قوله: يرحع 
فيه) أى: ينظر فيه أى: ينظر ف تعريفه. 

(قوله: تارة) أى: فى بعض الأحيان (قوله: إلى ما سبق) أى: إلى التعريف الذى 
قد سبق» وقوله أى: إلى كون إلخ: هذا بيان التعريف الذي سبق» وفيه أن الذى سبق 
كونه أقل من عبارة المتعارف لا كون المتعارف أكثر منه» وأجيب بأنه يلزم من كونه 
أقل من المتعارف أن يكون المتعارف أكثر منه» فما ذكره الشارح سابق بطريق الالتزام» 
وإنها م يحمل الشارح كلام المصنف على ظاهره بحيث يقول أى: إلى كونه أقل مسن 
المتعارف؛ لأن هذا هو صريح مع الاختصارء فلا وجه للقول برجوع الاختصار إليه» 
لأنه رجوع الشىء إلى نفسه وهو باطل» وليناسب قول المصنف بعد وأخبرى إلى كون 
المقام إلخ» حيث اعتبر فيه الكو المتعلق بالغير وهو المقام فعلى بيان ما سبق همسا قال 
الشارح قرينة فى كلام المصنف» وهى قوله بعد؛ وأخرى إلى كون المقام خخليقا بأبسط 
منه حيث لم يقل خحليقا بأقل ما يليق بالمقام هذاء ويمكن أن يقال بقطع النظر عن كلام 
الشارح: إن معين كلام المصنف يرجع فى تعريفه تارة إلى اعتبار ما سبق وهو متعارف 
الأوساطء فيقال كما تقدم الإيجاز أداء المقصود بأقل من عيارة المتعارف (قوله: ويرجع 
تارة أرى) أى: ويرجع ف تعريفه (قوله: إلى كون) أى: إلى اعتبار كون المقام السذى 
أورد فيه الكلام الموجز (قوله: خليقا) أى: حقيفا وحديرا بحسب الظاهر (قوله: 
بأبسط) أى: بكلام أبسط (قوله: أى من الكلام الذى إلخ) أى: من الكلام الذى ذكره 
المتكلمء سواء كان ما ذكره المتكلم أقل من عبارة المتعارف أو أكثر منها أو مساويا ها- 


تلن 


وتوهم بعضهم أن المراد ب[ما ذكر] متعارف الأوساط؛ وهو غلط لا يخفى 

مثلا: رب شحت. ويا رب شخحت ويا رب قد شحمت- هذه الثلاثة أقل جما يقتضسيه 
المقام كما يأتى» وأوها أقل من المتعارف» والثااى مساو له والثالث أكثر منه؛ وأشسار 
الشارح يمذا التفسير إلى أنه ليس المراد بكوله ذكر أنه سبق له ذكر فيما تقدم (قوله: 
وتوهم بعضهم) هو الشارح الخلخالى» وحاصل كلامه أن المراد.ما ذكرق قول 
المصنف بأبسط مما ذكر ما ذكره آنفا وهو متعارف الأوساط وهذا غلط؛ لأنسه عليه 
يدحل كلام المصنف لقولنا يرجع الإيجاز أيضا إلى اعتبار كون المقام الذي أورد فيه 
الكلام الموجر أبسط من المتعارف» ومحصل ذلك أن الموحز ما كان أقل من مقتضى 
المقام الأبسط من المتعارف وهذا صادق يما إذا كان فوق المتعارف ودون مقتضي المقام 
أو مساويا للمتعارف ودون مقتضى المقام أو أقل منهماء ولا يشمل ما إذا كان مقتضى 
امقام مساويا للمتعارف أو أنقص ففيه قصورء ويلزم على هذا القول أن ما كان أقل 
من المتعارف أو مساويا له وقد اقنضاه المقام لا يكون الأقل منه إيجازاء ولا يعرف لهذا 
قائل» إذ هو تحكم محض والتفسير الأول متعين ويلزم على هذا القول أيضا التكرار 
والتداحل ى كلام المصنف مع وجود مندوحة عنه وهو ما ذكره الشارح ق تفسير ما 
ذكرء ووحه التكرار أن كلا من قسمى الإبجاز يرجع إلى متعارف وإن الختلف المعنيان» 
فالمعيى الأول فيه الرجوع إليه باعتبار أن المعيئ المتعارف أكثر منه كما قال الشارحء 
والمعين الئاق يرحع إليه باعتبار أن المقام ليق بأبسط من عبارة المتعارف؛ وأيضا يرد 
على كلام الخلخالى هذا أنه لا معين لقولنا مرجع كون الكلام موجرًا كون المقام نحليقا 
بأبسط من المتعارف»؛ وذلك لأن كون المقام حليقا بأبسط من المتعارف لا يناسب أن 
يكون علة للإيجازء إذ لا معى لقولنا هذا الكلام موجز لكون المقام خليقا بأبسط مسن 
المتعارف» بل المناسب ف التعليل أن يقال لكون المقام حليقا بأبسط منه أى: من هذا 
الكلام؛ وأيضا يلزم على هذا القول الذى قاله الخلخالى أن يكون قول المصنف مما ذكر 
إظهارا فى محل الإاضمارء إذ المناسب بأبسط منه- قرر ذلك شيخنا العلامة العدوى, 
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على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ يعى: كما أن الكلام يوصف 
بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف كذلك يوصف به لكونه أقل مما يقتضيه المقام 
بحسب الظاهرء وإنما قلنا: [بحسب الظاهر] لأنه لو كان أقل ما يقعضيه المقام 
ظاهرا وتحقيقا لم يكن فى شىء من البلاغة؛ مثاله قوله تعالى: (رَبْإني ومن 
الْعَظْمُ منّي276... الآية» فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف؛ أعين: قولنا: يا رب 
شحتء وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرا؛ لأنه مقام بيان انقراض الشباب 
ولام المشيب؛ فينبغى أن يبسط فيه الكلام غاية البسط. 


(قوله: على من له قلب) أى: عقل» وقوله أو ألقى السمع أى: أصغى أو أمال 
السمع» وهو شهيد أى: حاضر ولا يخقى ما في كلامه من الاقتباس من الآية الشريفة 
(قوله: بحسب الظاهر) أى: بحسب ظاهر المقام لا بحسب باطنه؛ لأن باطن المقسام 
يقتضى الاقتصار على ما ذكر؛ لأنه إنما عدل عما يقتضيه الظاهر لغرض كالتنبيه على 
قصور العبارة أو لأجل التفرغ لطلب المقصودء فإذا كان ما هو أقل مما يقتضيه المقسام 
بحسب الظاهر بليقًا (قوله: وتحقيقًا) أى: وباطنًا وهما منصوبان على التمييز انمحول عن 
الفاعل أى: لأنه لو كان أقل مما يقتضيه ظاهر المقام وباطنه (قوله: لم يكن ل شىء من 
البلاغة) أى: لعدم مطابقته لمقتضى المقام ظاهرًا وباطتاء وإذا لم يكن فى شىء مسن 
البلاغة فكيف يوصف بالإيجاز الذى هو وصف الكلام البليغ؟! (قوله: مثاله) أى؛ مثال 
الموجز المفهوم من الإيجاز الراجع لكون الكلام أقل ما يقتضيه المقام بحسب الظاهر 
(قوله: قوله تعالى) أى: حكاية عن سيدنا زكريا (قوله: وإلام المشيب) مسن عطلف 
اللازم على الملزوم والإلمام النزول (قوله: فيتبغى) أى: لكون المقام مقام التشكي نما 
ذكر. (قوله: أن يبسط فيه الكلام غاية البسط) بناء على الظاهر كأن يقال: وهن عظم 
اليد والرجحل» وضعفت جارحة العين» ولانت حدة الأذن إلى غير ذلك (قوله: فللإيماز) 
أي: الذى هو الاختصار عند السكاكى (قوله: معنيان) هما كون الكلام أقل من المتعارف 
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نارفا 


بينهما عموم من وجه (وفيه نظر؛ لأن كون الشىء أمرا نسبيا لا يقتضى تعسر 
تحقبق معناه) إذ كثيرا ما تحقق معان الأمور النسبية» وتعرف بتعريفات تليق هما 
كالأبوة والأخوة. نه واو امدية بالاود نام وخا مم البو ددا 1 
وكونه أقل بما يقتضيه المقام بحسب الظاهرء ويلزم من كون الإيجاز له معنيان أن يكون 
الإطناب كذلك» لكنه ترك ذلك لانسياق الذهن إليه ما ذكره فق الإيجاز (قوله: عموم 
من وجه) أى: وخمصوص كذلك؛ وذلك لأن كون الكلام أقل من متعارف الأوساط 
أعم من أن يكون أقل بما يقتضيه المقام بحسب الظاهر أو لاء وكون الكلام أقسل مما 
يقتضيه المقام بحسب الظاهر أعم من أن يكون أقل من متعارف الأوساط أو لا 
فيتصادقان فيما إذا كان الكلام أقل من عبارة المتعارف؛ ومن مقتضى المقام جميعا كما 
إذا قيل: رب شححت بحذف حرف النداء وياء الإضافة فإنه أقل من مقتضى الحال 
لاقتضائه أبسط منه لكونه مقام التشكي من إمام الشيب وانقراض الشباب» وأقل من 
عبارة المتعارف أيضا وهى: يا ربى شخحت بزيادة حرف النداء وياء الإضافة» وينفرد 
المع الأول دون الثاني فى قوله إذا قال الخميس أى: الجيش نعم بحذف المبتدأ فإنه أقسل 
من عبارة المتعارف؛ وهى هذه نعم فاغتنموهاء وليس من مقتضى المقام؛ لأن المقام 
لضيقه يقتضى حذف البتدأ.وكما مر فى نحو. قولك للصياد: غزال عند وف فوات 
الفرصة فإنه أقل من المتعارف وهو هذا غزال؛ وليس بأقل مما يقتضيه المقام؛ لأنه يقتضي 
هذا الاختصار وينفرد المعيى الثاني دون الأول فى قوله تعالى رب إنّي وَهَنَ الْعَظسمْ 
مني 06''فإن المقام يقتضي أكثر منه كما مر والمتعارف أقل منه كما لا يخفى» فلا يخفى 
عليك إجراء هذه النسبة أعين نسبة العموم والخصوص من وجه بين الإطناب على 
التفسيرين لهء وكذا بين الإيحاز بالمععئ الثالى وبين الإطئاب بالمعين الأول. 

(قوله: وفيه نظر) أى: فيما ذكره السكاكى أولا وثانيا (قوله: لا يقتضى تمسر 
تحقيق معناه) أى: لا يقتضى تعسر بيان معناه بالتعريف أى: والمتبادر من كلام السكاكى 
أن كون الشىء نسبيا يقتضي تعسر بيان معناه بالتعريف (قوله: وتعرف بتعريفات إل) 
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رتنه 


وغيرهما. والجواب: أنه لم يرد تعسر بيان معناهما؛ لأن ما ذكره بيان لمعناهما؛ بل 
أراد تعسر التحقيق والتعيين فى أن هذا القدر إيجاز» وذلك إطئاب. 

(ثم البناء على المتعارف والبسط اتا امار و0 
عطفه على ما قبله عطف تفسير (قوله: كالأبوة) أي: فإهم عرفوها بكون الحيوان 
متولدا من نطفته آخحر من نوعه من حيث هو كذلك» وعرفوا الأخوة بكون الحيوان 
متولدا هو وغيره من نطفة آخمر من نوعهما (قوله: وغيرهما) كالبنوة فإفهم عرفوها 
بكون الحيوان متولدا من نطفة آخخر من نوعه (قوله: واللنواب أنه) أي: السكاكى» 
وقوله لم يرد أى: بتعسر التحقيق فى قوله لكوفما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا 
بترك التحقيق (قوله: تعسر بيان معناهما) أى: بالتعريف الضابط لكل واحد منهما كما 
فهم المصنف وضمير التثنية راحع للإيجاز والإطناب (قوله: لأن ما ذكره) أى: 
السكاكى ف تعريف الإيجاز والاطئاب بيان لمعناهما أى: قبيانه لمعناهما يما ذأكره دليل 
على عدم هذه الإرادة (قوله: بل أراد إلخ) الأوضح أن يقول بل أراد بتعسر التحقفيسق 
تعسر التعريف المحتوى على تعبين المقدار لكل بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص عنه؛ وإنما 
كان تبيين هذا المقدار متعسرا لتوقفه على اتحاد المنسوب إليه وهو هنا مختلف» والحاصل 
أنه ليس مراد السكاكى بتعسر التحقيق تعسر التعريف المبين لمع كل منهما كما فهم 
المصئف واعترض ا ذكرء بل أراد بتعسر التحقيق تعسر التعريف المشتمل على تعيين 
المقدار لكل؛ وحينئذ فلا اعتراض والدليل على هذه الإرادة تعريفه للإيجاز والإطناب 
كما هو مبين لمعناهما بعد حكمه بتعسر تحقيقهما الذى هو الامتناع (قوله: ثم البباء 
على المتعارف) أى: على متعارف الأوساط أى: على عبارتهم المتعارفة يينهم وهذا 
اعثراض ثان على السكاكى» حاصله أن ما ذكره السكاكى فى تعريف الإيجاز 
والإطناب من بنائهما على متعارف الأوساط ومن بنائهما على البسط الموصوف بأنه 
أبسط مما ذكره المتكلم فيه بحث؛ لأن هذا فى الحقيقة رد إلى الجهالة والمطلوب مسن 
التعاريف الإخراج من الجهالة لا الرد إليها (قوله: والبسط) أى: والبناء على البسط 
أى: على الكلام المبسوط اللائق بالمقام لاقتضائه إياه؛ لأن البناء إنما هو على الكلام 
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الموصوف) بأن يقال: الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف» أو مما يليق بالمقام من 
كلام أبسط من الكلام المذكور (رد إلى الجهالة) إذ لا تعرف كمية متعارف 
الأوساط» وكيفيتها؛ لاحتلاف طبقاهم بالوط ا رض و اس ا 
الموصوف) أى: بأنه أبسط ما ذكره المتكلم (قوله: بأن يقال) أى: فى البناء على 
المتعارف (قوله: هو الأداء) أى: أداء المعين المقصود بأقل من المتعارف أى: والاطناب 
أداؤه بأكثر من المتعارف. 

(قوله: أو ما يليق إلح) عطف على قوله من المتعارف وهذا بيان للبناء على 
البسط» وحاصله أن يقال الإيجاز أداء المقصود بأقل مما يليق بالمقام, والإطناب أداؤه 
بأكثر منه (قوله: من كلام إلح) بيان لما يليق بالمقام أي الذي هو كلام أبسط من الكلام 
الذى ذكره المتكلم (قوله: رد إلى الجهالة) أى: والمطلوب من التعاريف الإخراج من 
الجهالة لا الرد إليهاء وقوله رد إلى البهالة أى: إحالة على أمر مجهول» فالجهالة: مصدر 
معن اسم المفعول. 

(قوله: إذ لا تعرف إلخ) علة محذوف أى: وإنما كان ف البناء على الأول وهو 
متعارف الأوساط رد إلى الجهالة؛ لأنه لا تعرف إل وحاصله أن تصور التعرييف 
متوقف على تصور أجزائه الإضافية وغيرهاء والمتعارف المذكور في التعريف لم يتصور 
قدره ولا كيفه فيزداد بذلك جهله؛ فيكون التعريف المذكور فيه لفظ المتعارف مجهولا 
والمراد بكمية متعارف الأوساط عدد كلمات عبارتهم هل هو أربع كلمات أو حمس 
(قوله: وكيفيتها) أى: ولا كيفية متعارف الأوساط» وأنث الضمير باعتبار أن متعارف 
الأوساط عبارة» وأراد يكيفية متعارف الأوساط تقديم بعض الكلمات وتأخير بعضهاء 
ثم إن معرفة الكيف لا يتعلق يما الغرض الذي يخصنا هناء إلا أن اللجهل به يزداد به جهل 
متعارف الأوساط فيكون التعريف المذكور فيه لفظ المتعارف بجهولاء ويصح أن يراد 
بكيفية متعارف الأوساط كون كلماته طويلة أو قصيرة (قوله: لاحتلاف طبقاتهم) أى: 
لاحتلاف مراتب الأوساط فمنهم من يعبر عن المقصود بعبارة قصيرة ومنهم مسن يعبر 
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ولا يعرف أن كل مقام أى مقدار يقتضى من البسط حق يقاس عليه ويرجع إليه. 

والحواب: أن الألفاظ قوالب المعاق» انيف م اما ا 
عنه بعبارة طويلة» وهذا علة لقوله: إذ لا تعرف إل (قوله: ولا يعرف إلح) عطف على 
قوله: إذ لا تعرف» وهذا بيان لكون البناء على البسط فيه رد للجهالة» وحاصله أن 
كون المقام يقتضي كذا وكذا لا أقل ولا أكثر ثما لا ينضبط» فلا يكاد يعرف لتفساوت 
المقامات كثيرا ومقتضياتها مع دقتهاء فقوله: ولا يعرف أن كل مقام أى: ولا يعرف 
حواب أن كل مقام» والمراد بالمعرفة المنفية هنا وفيما مر المعرفة النصورية» (وقوله: أى 
مقدار) مفعول مقدم ليقتضى» وقوله من البسط أي: من ذى البسط؛ وأصل التركيب 
ولا يعرف جواب أن كل مقام يقتضي أى: مقدار من الكلام المبسوط (قوله: حي يقاس 
عليهم فيحكم بأن المذكور أقل منه أو أكثر, وهذا غاية للمنفى وهو المعرفة من قوله: ولا 
يعرف وضمير عليه راجع للقدر الذى يقتضيه المقام (قوله: ويرجع إليهم عطف تفسير 
(قوله: والجواب أن الألفاظ إلح) هذا جواب عن الأول» وحاصله أنا لا نسلم أن 
المتعارف غير معروفء بل يعرفه كل أحد من البلغاء وغيرهم وذلك لأن الألفاظ قوالب 
المعاق فهى على قدرها بحسب الوضع بمعين أن كل لفظ بقدر معناه الموضوع لهء فمسن 
عرف وضع الألفاظ ولو كان عاميا عرف أى: معى يفرغ فى ذلك القالب من اللفسظ 
ضرورة أن المعئ الذى يكون على قدر اللفظ هو ما وضع له مطابقة» فإذا أراد تأدية 
لمعن الذى قصده عبر عنه باللفظ الموضوع له من غير زيادة ولا نقسصء؛ فالتصرف فق 
العبارة بما يوجب طوها وقصرها من اللطائف والدقائق الزائدة على أصل الوضع شأن 
البلغاء وا محققين» ولا يتوقف متعارف الأوساط واستعماله على ذلكء وحيشهل 
فمتعارف الأوساط معروف للبلغاء وغيرهم ومحدود معين عندهم فى كل حادئة 
وهو اللفظ الموجود للمعين الذى أريد تأديته» وحيث كان المتعارف محدودا معينا فيقاس 
به ويصح التعريف به ولا يكون فق البناء عليه رد للجهالة لوضوحه بالنسسبة للبلغفاء 
وغيرهم (قوله: الألفاظ قوالب المعا) أى: لأنها من حيث فهمها منها أو من حيثُ 
وضعها لها مساوية لاء وعكس بعضهم نظرًا إلى أن المعيى يستحضر أولا ثم يأتى باللفظ 


518 


والأوساط الذين لا يقدرون فى تأدية المعاى على اخعتلاف العبارات والتصرف فى 
لطائف الاعتبارات-هم حد من الكلام يجرى بينهم فى المحاورات والمعاملات») 
معلوم للبلغاء وغيرهم. فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما جميساء وأما 
البناء على البسط الموصوف فإنما هو للبلغاء العارفين لمقتضيات الأحوال بقدر ما 
يمكن هم» فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط. 

(والأقرب) إلى الصواب اا 00000 
على طبقهء وجمع بين القولين بأن الأول باعتبار السامع والثاني باعتبار المتكلم (قولسه: 
والأوساط) مبتدأ خبره قوله لهم حد إلخ. 

(قوله: على اختلاف العبارات) أى: على الإتيان بعبارات مختلفة بالطول 
والقصر عند إفادة المع الواحد (قوله: والتصرف) عطف على اختلاف عطف سيب 
على مسبب أى: ولا يقدرون على التصرف ف العبارات .كراعاة الدكات اللطيفة المعتبرة 
أى: ال شأها أن تعتبر (قوله: لهم حد إلخ) أى: لكل معن أريد إفادته عندهم حد أى؛ 
عيارة محدودة أى: معلومة أى: وحينئذ فلا يكون ف البناء على متعارف الأوساط رد 
إلى المهالة لوضوحه للبلغاء وغيرهم؛ وظهر لك مما قلناه أن القدرة على تأدية المعيئى 
الواحد بعبارات مختلفة فى الطول والقصر إنما هو شأن البلغاء بخلاف الأوساط فإن لهم 
ف إفادة كل معن حدا معلوما من الكلام يجرى فيما بينهم يدل عليه بحسب الوضع ولا 
قدرة لهم على أزيد من ذلك ولا أنقص (قوله: وأما البناء على البسط إلح) هذا جواب 
عن الاعتراض الثاى» وحاصله أن البناء على البسط مقصور على البلغاء لا يتجساوزهم 
إلى غيرهم ولانسلم عدم معرفة البلغاء لما يقتضيه كل مقام عند النظر فيسه؛ وحيتفد. 
فيكون التعريف .ما فيه البسط الموصوف ليس فيه رد للجهالة للعلم بالبسط الموصوف 
عند البلغاء (قوله: الموصوف) أى: يكونه أبسط مما ذكره المتكلم (قوله: فلا يجهيل 
عندهم إلخ) أي لأنم يعرفون أي مقام يقتضي البسطء ويعرفون أن ذلك المقام المقتضى 
للبسط يقتضي أي مقدار منه» وحيشذ فيكون التعريف به ليس فيه رد للحهالة (قوله: 
والأقرب إلخ) هذا يقتضي أن ما قاله السكاكى قريب إلى الصواب مع أن غرض المصيف 
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(أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المراد 5# 
أنه ليس بصواب؛ لأنه نظر فيه ولم يحب عنه وعدل إلى غيره؛ ويقتضى أيضا أن هذا 
الكلام الذي أتى به ليس بصواب بل أقرب إليه من غيره وليس هذا مرادا» وأحيب بأن 
أفعل ليس على بابه بل المراد القريب للصوابء والمراد بقربه للصواب تمكنه منه. وكثيرا 
ما يعبر بالقرب من الشىء عن كونه إياه كقوله تعالى: لاغ دلُوا هو أَفرَبُ 
للتقْوَى)”'"فإن العدل من التقوى داخحل فيها لا أنه قريب إليها فقط (قوله: أن يقال) 
أي: فى ضبط الإيجاز والإطناب (قوله: المقبول من طرق التعبير إل) مرج الإخلال 
والتطويل والحشو مفسدا أو غير مفسد فإن هذه وإن كانت طرقا للتعبير عن المراد إلا 
أنما غير مقبولة» وحاصل ما أشار إليه المصنف منطوقا ومفهوما أن هنا حمس طرق؛ لأن 
المراد إما أن يؤدى بلفظ مساو له أولاء والثاني إما أن يكون ناقصا عنه أو زائدا عليه 
والناقص إما واف أو غير وافء والزائد إما لفائدة أو لاء فهذه خمسة المقبول منها ثلاثة 
وهى ما أدى بلفظ مساو أو بناقص مع الوفاء أو بزائد لفائدة» وما أدى بناقص بسلا 
وفاء وهو الإخلال غير مقبول» وما أدى برائد لا لفائدة غير مقبول وفيه قسمان الحشو 
والتطويل فصارت الطرق ستة ثلاثة مقبولة وهى المساواة والإيجاز والإطناب وثلاثة غير 
مقبولة وهى الإخلال والتطويل والحشوء ثم إن المراد بتلك الطرق مقبولة أو غير مقبولة 
بالنظر للتعبير عن المقصود بقطع النظر عن حال المتكلم من كونه بليغا أو من الأوساط» 
فلا يرد أنه إن أريد بقبول الطرق الثلاثة الأول القبول مطلقا أي: سواء كان من البليغ 
أو من الأوساطء فالزائد والناقص الوافي غير مقبولين من الأوساطء لأنهما خروج عن 
طريقهم لغير داع وإن أريد القبول من البليغ فليس المساوي والناقص الوافي مقبولين منه 
مطلقاء بل إذا كان ذلك لداع ويمكن الحواب أيضا باختيار الشق الثاق. وأن المصنف 
اتكل في عدم التقييد بالبليغ للعلم به من كون الكلام في أساليب البلاغة الي هي 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 


رل امائدة: 2. 
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تأدية أصله بلفظ مساو له) أى: الأصل المراد (أو) بلفظ (ناقص عه وافء أو 
بلفظ زائد عليه لفائدة) 00 

(قوله:. تأدية أصله) أى: أصل المراد والإضافة بيانية أى: تأدية الأصل الذى هو 
المراد- اه يعقوبىء وإنما زاد لفظ الأصل إشارة إلى أن المعتبر فى الممساواة والإيجاز 
والإطناب المعيئ الأول أعيئ؛ المعيى الذى قصد المتكلم إفادته للمخاطب ولا يتغير بتغير 
العبارات واعتبار الخصوصيات» فقولنا: جاءن إنسان وجاءن حيوان ناطق كلاهما من 
باب المساواة وإن كان بينهما تفاوت من حيث الإجمال والتفصيل» والقول بأن أحدههما 
إيجاز والآخر إطناب وهم انتهى عبد الحكيم (قوله: بلفظ مساو له) وذلك بأن يؤدى 
ما وضع لأجزائه مطابقة وهذه التأدية أعويئ تأدية المراد بلفظ مساو هى المساواة وقسد 
اعتمد المصنف ف معرفة أن الأول مساواة» وأن الثاى إيجاز» وأن الثالث إطناب على 
إشعار المفهومات بذلك كما لا يخفى. اه أطول. 

(قوله: أو بلفظ ناقص عنه) أى: عن المع المراد بأن يؤدى بأقل ثما وضع لأجزائه 
مطابقة فالنقصان باعتبار التصريح (قوله: واف) أى: بذلك المع المراد إما باعتبار اللروم إذا 
م يكن هناك حذف» أو باعتبار الحذف الذى يتوصل إليه بسهولة من غير تكلف» فرج 
الإخلال» فإن التوصل إلى المحدوف فيه بتكلف وهذه التأدية أعين تأدية المراد بلفظ ناقص 
واف هى الإيجاز- كذا قرر شيخنا العدوى؛ وعبارة المولى عبد الحكيم: أو بلفظ ناقص عنه 
أى: عن مقدار أصل المراد إما بإسقاط لفظ منه» أو التعبير عن كله بلفظ ناقص عن ذلك 
المقدار فيشمل إيجاز القصر وإيجاز الحذف» فقولنا: سقيا له وشكرا له مساو لأصل المسراد 
غير ناقص عنه؛ لأن تقدير الفعل إنما هو لرعاية قاعدة نحرية: وهو أنه مفعول مطلق لا بد له 
من ناصبء والعرب القح تفهم أصل المراد من ذلك وهو حمده تعالى من غير تقدير وهر 
متعارف الأوساط أيضاء فالقول بأنه إيجاز عند المصنف ومساواة عند السكاكى لمخالفقه 
مع السكاكى لا يسمع بدون سند قوى من القوم. اه كلامه. 

(قوله: أو بلفظ زائد عليه) أى: بأن يكون أكثر مما وضع لأحزائه مطابقة 
لفائدة» وهذه التأدية أعيئ: تأدية أصل المراد بلفظ زائد عليه لفائدة هى الإطئاب. 


قالمساواة أن يكون اللفظ يعقدار أصل المراد» والإيجاز أن يكون ناقصا عنه وافيا به 
والإطناب أن يكون زائدا عليه لفائدة (واحترز بواف عن الإخلال) وهو أن 
يكون اللفظ ناقصا عن أصل المرادء غير واف به (كقوله: 

(قوله: فالمساواة أن يكون إل) المتبادر من هذا التقرير أن قول المصنف لفائدة 
قيد فى الإطناب وهو صريح الاحتراز الآتى فق المان أيضا وفيه نظر؛ لأنه يقتضى أن 
المساواة والإيجاز مقبولان مطلقا- وليس كذلكء إذ كيف يقبلان عند البلغاء عند عدم 
الفائدة» فالأولى تقييدهما بها أيضاء ويراد يما ما يعم كون المأتى به هو الأصلء ولا 
مقنضى للعدول عنه كما ف المساواة حيث لا يوحد ق المقام مناسبة سواهاء ولذا قال 
السبكى فى عروس الأفراح: الذي يظهر لى من كلام المصنف وهو الصواب أن قوله 
لفائدة يتعلق بالئلائة من جهة المعين» وما اقتضته عبارته من تعلقها بالزائد فقط- فليس 
كذلك؛ بل يقال: المساواة تأدية أصل المع بلفظ مساو له لفائدة والإيجاز تأديته بلفظ 
ناقص لفائدة والإطنات تأديته بلفظ زائد لفائدة (قوله: واحترز) هو بالبناء للمفعول أو 
بالبناء للفاعل ويكون فيه التفات؛ لأن المقام مقام تكلم ويصح أن يقرأ بلفظ المضارع» 
ووحه الاحتراز بما ذكره عن الإخلال أن المراد بالوفاء أن تكون الدلالة على ذلك المراد 
مع نقصان اللفظ واضحة فى تراكيب البلغاء ظاهرة لا حفاء فيها» والإخلال كما قال 
الشارح أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد غير واف به خفاء الدلالة حيث يحقاج 
فيها إلى تكلف وتعسفء فإن قلت: إذا وحدت قرائن الدلالة اعتبرت وكانت مقبولة 
وإن لم توحد فلا دلالة أصلا حي تكون مقبولة أو غير مقبولة. 

قلت القرائن لا بد منهاء لكن قد يكون الفهم منها واضحاء وقد يكون الفهم 
منها تعسفا وتكلفا لخفائها وبعد الأحذ منها كما يشهد بذلك صادق الذوق فى شاهد 
الإخخلال الآتى قريبا (قوله: كقوله) أى: الحارث بن حلزة اليبشكرى بكسر الحاء المهملة 
وتشديد اللام وكسرها والزاى المعجمة المفتوحة» واليشكرى نسبة لبق يشكر: بطلن 
من بكر بن وائل» والبيت المذكور من قصيدة من محزوء الكامل المضمر المرفسل» 
وقبله: 
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والعيش خيرٌ فى ظلال... الثوك) أى: الحمق والجهالة (ثمن عاش كدا) أى: 
مكدودا متعوبا. ّ ١‏ 

(أى: الناعم» وفى ظلال العقل) يعين: أن أصل المراد: أن العيش الناعم 
فى ظلال النوك خمير من العيش الشاق فى ظلال العقل. ولفظه غير واف بذلك 
فيكون مخلا فلا يكون مقبولا. 

عيشّن جد لا يْضْر كَ الوك ما أؤليت جد 7 

(قوله: والعيش) أراد به المعيشة أى: ما يتعيش به من مأكل ومشربه وق . 
الكلام حذف الصفة أى: الناعم والمراد بنعومته كونه لذيذاء وقيل المراد بالمعيشة: 
الحياة» والمراد بنعومتها كونها مع الراحة (قوله: فق ظلال النوك) حال من ضمير خير أو 
من المبتدأ على رأى سيبويه وإضافة الظلال للنوك من إضافة المشبه به للمشبه بجامع 
الاشتمال والغللال: جمع ظلة بالضم وهى ما يتظلل به كالخيمة» فشبه النوك الذى مو 
الخهل بالظلال مجامع الاشتمال وأضاف المشبه به للمشبه (قوله: أى الحمق والجهالة) 
تفسير للنوك بضم النون؛ والمراد بالحمق والمهالة عدم العقل الذى يتأمل به ثى عواقب 
الأمور (قوله: ثمن عاش) أى: من عيش من عاش كدا حالة كونه فى ظلال العقل؛ وذلك 
لأن الجاهل الأحمق يتنعم على أى وجه ولا يضيق على نفسه بشىء والعاقل يتأمل فى 
العواقب والآفات وخحوف الفناء والممات فلا يجد للعيش لذة (قوله: أى مكدودا متعوبا/ 
المتبادر من هذا التفسير أنه حال من ضمير عاش ولا كان مصدرا أوله ب "مكدودا" 
على ما هو أحد الطرق إل وقوع المصدر حالاء ويحتمل أن يكون صفة مصدر محذوف 
أى: عيشا كداء وقوله: متعوبا: تفسير ل_"مكدودا" (قوله: أى الناعم إلخ) هذا بيان 
ا أل به الشاعر وتوضيحه أن البيت يفيد أن العيش فق حال الجهل سواء كان ناعما 
أو لا خخير من عيش المكدود سواء كان عاقلا أو لا مع أن هذا غير مراد الشاعر» بل 


)١(‏ البيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص 55» وجمهرة اللغة ص ٠٠٠١‏ والأغان /١١‏ 44: وشحسة 
المخالس ١/8109١ء‏ وجمهرة الأمئال 0:؛ وشعراء النصرائيّة ص 417 ولكنه ورد برواية أخرى: 
فش بحدّ لا يَض' كَ انوك ما لاقيت حدًا 
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(و) احترز (بفائدة عن التطويل) وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد 
لا لفائدةء ولا يكون اللفظ الزائد متعينا (نحو: قوله0©:) 
مراده أن العيش الناعم فققط مع رذيلة الجهل والحماقة خير من العيش الشاق مع فضسيلة 
العقل, والبيت لايفى هذا المعين المراد؛ لأن اعتبار الناعم فى الأول وق ظلال العقل لل 
اناق لا دليل عليه» فنبه المصنف على أن ف المصراع الأول حذف الصفة أى: والعيش 
الناعم» وق المصراع الثاى حذف الحال أى: ممن عاش كدًا فى ظلال العقلء وكل منهما 
لا يعلم من الكلام ولا يدل عليه دلالة واضحة: إذ لا يفهم السامع هذا المراد من البيبست 
حي يتأمل ف ظاهر الكلام فيجده غير صحيح لاقتضائه أن العيش ولو مع النكد فى حالة 
الحمق خير من العيش النكد فى ظلال العقل وهذا غير صحيح لاستوائهما ف التكد 
وزيادة الثاى بالعقل الذى من شأنه التوسعة وإطفاء بعض نكدات العيش» فإذا تأمل فق 
ظاهر الكلام ووجده غبر صحيح قدر ما ذكر من الأمرين فق البيت لأحل صحة الكلام» 
ولا يقال: إن المحذوف ف هذا البيت دلت عليه القرينة الى هى عدم صحة ظاهر الكسلام 
فهى ال عرفتنا أن المراد الناعم وأن المراد فى ظلال العقل وحيث كان هناك قرينة دالة 
على ذلك المحذوف فلا إخلال؛ لأنا نقول لا نسلم أن القرينة هنا تدل على تعيين ما ذكر 
سلمنا أنما تدل”"» لكن دلالة ظنية لا يهتدى إليها إلا.مزيد نظر وتأمل فهو لا يخلو عن 
الخلل هذا الاعتبار» هذا وذكر العلامة جلال الدين السيوطى فى شرح عقود الجمان: أنه 
لا إخلال فى البيت بل فيه النوع البديعى المسمى بالاحتباك حيث حذف من كل ما 
أثبت مقابله فى الآخرء فما ذكره فى كل نحل قرينة معينة للمحذوف من انحل الآخر. 

(قوله: عن التطويل) أى: وعن الإسهاب وهو أعم من الإطناب فإنه التطويسل 
مطلقا لفائدة أو لغيرها كما ذكره التنومى وغيره- كذا ف عروس الأفراح. 

(قوله: نحو قوله) أى: قول عدى بن زيد العبادى من قصيدة طويلة يخاطب بها 
النعمان بن المنذر حين كان حابسا له ويذكره فيها حوادث الدهر وما وقسع لجليهة 
وللزباء من الخطوب ومطلعها: 


)١(‏ البيت لعدى بن زيد فى ذيل ديوانه ص1817. )١(‏ كذا بالمطبوعة. 
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وَقدّدتء الأدم لرامشيه (والقَى) أى: وجد (قولَهًا كذبًا ومينا/ 
والكذب ولمين واحد. قوله: [قددث] أى: قطعتء والراهشان: العرقان 


فق باطن الذراعين» والضمير فى راهشيهء وق ألفى لجذيمة و ل 
أأبدلت المنازل أَمْ عبينًا تقادمَ عَهِدّهُنّ فقذ بَلينا 

إلى أن قال: ّْ ّ ْ 
ألا يأيها امْرى المرججى ألم تسمع عكطب الأولينا 


(قوله: وقددت) ”7 من القد وهو القطع والتقديد مبالغة فيه والأدم الجلد 
(قوله: لراهشيه) اللام بمعين إلى الى للغاية أى: قطعت الحلد الملاصق للعروق إلى أن 
وصل القطع للراهشين (قوله: ومينا) فى رواية مبينا وعليها فلا شاهد فى البيت» وهذه 
الرواية حلاف رواية الجمهور وإن كانت موافقة لبقية القتصيدة؛ لأن أبياقا كلها 
مكسور فيها ما قبل الياء (قوله: والكذب والمين واحد) أى: فلا فائدة فق اللجمع بينهماء 
ولا يقال: فائدته التوكيدء إذ عطف أحد المترادفين على الآخبر يفيد تقرير المعى؛ لأنا 
نقول التأكيد إنما يكون فائدة إن قصد لاقتضاء المقام إياه» وليس مقام هذا الكلام 
مقتضيا لذلك؛ لأن المراد منه الإخبار .تمضمون المقصود وهو أن جذيعة غدرت به الزباء 
وقطعت راهشيه وسال منه الدم حين مات وأنه وحد ما وعدته به من تزوجه كاباء 
فإن قلت: إن الثلق وهو المين متعين للزيادة؛ لأن الأول واقع ف مركزه. والفان 
معطوف عليه قلت مدار التعين وعدم التعين أنه إن لم يتغير المعئ بإسقاط أيهما كانء 
فالزائد غير مئعين وإن تغير المععى بإسقاط أحدهما دون الآخر» فالزائد هو الآخر ولا 
يعتبر فى ذلك كون أحدهما متقدما والآخر متأخرا- كذا ذكر العلامة عبد الحكيم. 

(قوله: العرقان فى باطن الذراعين) ينزف الدم منهما عند القطع (قوله: 
لجذكة) هو بفتح اليم بصيغة المكبر وبضمها بصيغة المصغر كان من العرب الأولى 
وكنيته أبو مالك وكان ف أيام الطوائف. وقال أبو عبيد كان بعد عيسى- صلوات الله 


)١(‏ البيت لعدى بن زيد فى ذيل ديوانه ص 2187 والأشياه والنظائر 5١7/8‏ والدرر 7/5/ء والشسعر 
والشعراء »577/١‏ ولسان العرب (مين) ومعاهد التنصيص 810/١‏ 
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الأبرش» وف قددت. وق قوها للزباء. والبييت فى قصة قتل الزباء للخذيعة؛ وهى 
معروفة. 
(و) احترز أيضا بفائدة (عن الحشو) وهو زيادة معينة لا لفائدة (المفسد) 


وسلامه عليه- بثلاثين سئة» وتولى الملك بعد أبيه وهو أول من ملك الحيرة وكان ملكه 
متسعا جدا ملك من شاطيع الفرات إلى ما والى ذلك إلى السواد وكان يغير على ملك 
الطوائف حي غلب على كثير ثما فى أيديهم وهو أول من أوقد الشمع ونصب المجانيق 
للحرب (قوله: الأبرش) البرش فى الأصل نقط تخالف شعر الفرس ثم نقسل للأبرص» 
وقيل لذلك الرحل الأبرش لبرص كان به فهابت العرب أن تصفه بذلك فقالوا الأبرش 
والوضاح؛ وقيل سمى بذلك؛ لأله أصابه حرق نار فبقى أثر نفطانه سودًا وحمرا (قوله: 
وق قوها أى: وق لفظ قوها (قوله: للزباع هى امرأة تولت الملك- بعد أبيها (قوله: 
وهى معروفة) وحاصلها أن جذيعة قتل أبا الزباء وغلب على ملكه وألها الزباء إلى 
أطراف مملكتهاء وكانت عاقلة أديبة فبعثت إليه بأن ملك النساء لا يخلو من ضعف فى 
السلطان؛ فأردت رحلا أضيف إليه ملكى وأتزوحه فلم أجد كفوا غيرك فأقدم على 
لذلك فطمع فى زواحها لأحل أن يتصل ملكه علكهاء وقيل: إنه بعث يخطبها فكتبست 
إليه إن راغبة فى ذلك فإذا شئت فاشخص إلى فشاور وزراءه فأشاروا عليه بزواجها إلا 
قصير بن سعد فإنه قال له يأيها الملك لا تفعل فإن هذه خديعة ومكر فعصاه؛ وأجاهها 
إلى ما سألت فقال قصير عند ذلك لا يطاع لقصير أمر فصار ذلك مثلا ولم يكن 
قصيراء ولكن كان اسما له» ثم إنه قال له: أيها الملك حيثئما عصيتى وتوجهت إليها إذا 
رأيت جندها قد أقبلوا إليك» فإن ترجلوا وحيوك ثم ركبوا وتقدموا فقد كذب ظطلئ» 
وإن رأيتهم حيوك وطافوا بك فإن معرض لك العصا وهى فرس للدليهة لا تدرك 
فاركبها وفر بما تنج وقد أعدت لأخذه فرساناء فلما حضر غير مسستعد للحرب فق 
أبواب حصنها حيوه وطافوا به قرب قصير إليه العصا فشغل عنها فركبها قصير فنبحا 
فنظر جنعة إلى قصير على العصا وقد حال دونه السراب فقال ما ذل من جرت به العصا 
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فصار مثلاء فأدحلته الزباء فق بيتها وكانت قد ربت شعر عانتها حولا وكشفت له عن 
باطنهاء وقالت له: هذه غائة عروس أو عانة آذ بالثأر» فقال: بل آذ بالثأر فسأيس 
من الخياة» فأمرت بشد عضديه كما يفعل بالمفصود وأجلس على نطسع؛ ثم أمسرت 
برواهشه فقطعت وكان قد قيل لها احتفظى على دمه فإنه إن ضاعت قطرة منه طلب 
بئأره فقطرث قطرة من دمه فى الأرضء فقالت: لا تضيعوا دم الملك» فقال جذيمهة: 
دعوا دما ضيعه أهله فلم يزل الدم يسيل إلى أن مات» وإنها اختارت هذا الوجه فق موته 
لأحل اشتفاء غيظها منه باللوم وهو فى سبيل الموث» ثم إن قصيرا أتى إلى عمرو بن 
سعد وهو ابن أحمت جذعة وقد كان جلية استخلفه على مملكته حين سار للزباء 
فأنجيره الخير وحضه على الثأرء» واحتال لذلك فقطع أنفه وأذنيه ولحق بالزباء وزعم أن 
عمرًا فعل به ذلك وأنه اقمه على ممالأته لها على اله يخدعها حسى اطمأنت له 
وصارت ترسله إلى العراق مال فيأنى إلى عمرو فيأذ منه ضعفه ويشترى به ما تطلبه» 
ويأتى إليها به إلى أن تمكن منها وسلمته مفائيح الخزائن وقالت له: مذ ما أحيبت 
فاحتمل ما أحب من مالا وأتى عمرًا فانتخب من عسكره فرسانا وألبسهم السسلاح 
وانخذ غرائر وجعل شراحها من داخخل ثم حمل على كل بعير رجلين معهما سلاحهما 
وجعل يسير ف النهار حين إذا كان الليل اعتزل عن الطريق فلم يسزل كذلك حى 
شارف المدينة فأمرهم بلبس السلاح ودخلوا الغرائر ليلاء فلما أصبح دخحل وسلم عليها 
وقال هذه العير تأئيك .ما لم آتك ,مثله قط فصعدت فوق قصرها وجعلت تنظر العسير 
وهبى تدخمل المدينة فأنكرت مشيها وحعلت تقول: 


ما للجمال مَشْيّها وئيدًا أَجَنْدَلاً يحملْنَ أمْ حديد! (» 
أم صرفانًا باردًا شديدا أم الرجال جُدْمًا قُمُسوذًا 


)١(‏ الرجزان للزباء فى لسان الغرب (صرف». والأول منسهماء في الأغسانى ,7857/١6‏ وعزانة الأدب 
ل وشرح عمدة الحافظ: وبلا نسبة في أساس البلاغة (وأمم: والثاى: فى تاج العروس (صرف)» 
وجمهرة اللغة ص 5737 ١ء‏ وبلا نسبة فى قيب اللغة .١517/11‏ 
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فى قوله: 
ولا فَضْل فيها) أى: فق الدنيا (للشجاعة والندى..وصيبر الفتى لولا لقاء 


ال “##نثة1 ايك 
فلما دخلت العير ف المدينة حلوا شراحهم وخرحوا بالسلاح وأتى قصير بعمرو فأقامه 
على سرداب كان ها كانت إذا خبر حت ترج مله فأقبلت لتخرج من السرداب 
فوحدث عمرًا على بابه فجعلت تمص خمائما وفيه سم وتقول: بيدي لا بيد عمرو» 
وفارقت الدنيا, 

(قوله: ق قوله) أى: قول أبى الطيب المتبى من قصيدته الى رثى سا يماك 
التركى غلام سيف الدولة وأونها فيه الخرم وهو حذف الحرف الأول من الوتد المجموع 
ومطلعها: 


لا يُحزِن الله الأببيرّ فإثى آذ من خالاه بصيب 


ومن سر أهل الأرض ثم بكَى أسّى بكَى بعيون سرّها ولوب 
وإلى وإن كان الدُفينُ يبه حبيب إلى قلبى حبيبُ حييسى 
وقد فارق الناسَ الأحبّةٌ قلا واعيًا دواء المسوت كل طيسب 


سُبقنا إلى الدّنيا فلو عاش أههًا 
مَلْكَهًا الآتى قَلّكَ سالب 


مُنعْنَا بها من جيئة وذُمهموب 
وفارقهًا الماضى فراقَ سمب 


ولا فضل فيها... ١‏ 
وهى قصيدةٌ طويلة (قوله: والندى) أى: الإعطاء (قوله: شعوب) بفتح الشين مسأخحموذ 
من الشعبة وهى الفرقة (قوله: علم للمنية) أى: علم جنس فهو ممنوع مسن الصيرف 


)١(‏ البيت لأبى الطيب المتبى فى شرح ديوانه ؟/77؛ وأورده محمد بن على الجرحان في الإشارات 
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صرفها للضرورة؛ وعدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إثما يظهر فى الشجاعة 
والصبر سنا متم من و ل ا 1 
تيقن لقاء المنية لم يكن للأمور المذكورة فضل (قوله: صرفها) أى: جرها بالكسر مسن 
غير تنوين؛ وقوله للضرورة أى: لضرورة موافقة القواق وجعله الحر بالكسر صرفا هو 
أحد قولين؛ والثاق أنه التنرين» وقوله صرفها للضرورة أى: مع كونما بمنورعة من 
الصرف ا ذكرناء وانظر هل يقال: يجوز أن يكون علما على الموت وهو مذكر, 
وحينئذ فيحوز فيه الصرف وعدمه باعتبارين كما قيل بذلك فق أسماء البلدان والأماكن 
فليحرر- قاله يسء والظاهر الحواز وأنه لا فرق (قوله: وعدم الفضيلة على تقدير عدم 
الموت إلح) هذا بيان لمفهوم البيت» وتقدير لما يرد على قوله: والندى من كونه حشوا 
مفسدا للمعن وللحواب عنه؛ وذلك لأن منطوقه ثبوت الفضيلة للشجاعة وما معها 
على تقدير وحود الموت؛ لأن لولا حرف امتناع لوجود بمعيى أفها تدل على امتنساع 
جواها لوحود شرطهاء وقوله لا فضل فيها: هو الجواب فق الحقيقة؛ لكن لكون اللمواب 
لا يتقدم يقال فيه إنه دليل ابحواب» وأصل التركيب لولا لقاء شعوب لا فضل فيها 
للشجاعة والندى والصير وهذا المواب منفى فق ذاته فإذا نفى بمقتضى لولا كان إثباتا؛ 
لأن نفى النفى إثبات فيصير مدلول الكلام ومنطوقه ثبوت الفضل للأمور المذكورة على 
تقدير وحود الموت ومفهومه عدم الفضيلة لما ذكر على تقدير عدم الموت وهذا مسلم 
ف :بير الندى؛ والحاصل أن هذا البيت يفيد بحسب المنطوق أن وجود الموت مقتض 
لفضل الشجاعة والصبر والكرم ويفيد بحسب المفهوم أن نفى اموت مقتض لنفى الفضل 
عما ذكر واستلزام وجود الموت لفضل الشحاعة واستلزام نفيه لنفى فضلها صحيح؛ 
لأن الإنسان مئ علم أنه لا يموت لم يبال بالقدوم على المعركة» وهذا المع يستوى فيه 
الناس جميعا فلا فضل على تقديره لأحد على أحدء بخلاف ما إذا علم أنه يموت ومع 
ذلك يقتحم المعركة فلا يكاد يوحد هذا امع إلا لأفراد قلائل من الناس فيثبت لم 
الفضل باختصاصهم ,ما لا طاقة لكل أحد عليه وكذلك الصبر على شدائد الدنيا 
استلزام وجود الموت لفضله واستلزام نفى الموت لنفى فضله صحيح؛ لأنه لو انتفى الموت 


ل 


لتيقن الشجاع بعدم الهلاك؛ وتيقن الصابر بزوال المكرودء بخلاف الباذل ماله إذا 
تيقن بالخلود وعرف احتياحه إلى المال دائما فإن بذله حينئذ أفضل مما إذا تيقن 
بالموت وتخليف المال. وغاية اعتذاره ما ذكره الإمام ابن جن؛ وهو أن فق الخلود 
وتنقل الأحوال فيه من عسر إلى يسرء ومن شدة إلى رنحاء 0 
لم يكن له فضل؛ لأن الناس كلهم إذا علموا أنه لا موت بتلك الشدة صبروا حرصا 
على تلك الفضيلة أعيئ فضيلة نفى الجرع؛ إذ ليست تلك الشدة مفضية إلى الوت 
الذى هو أعظم مصيبة وما دونها جحلل» ومع ذلك لا بد أن تزول عادة بخلاف ما إذا 
علم الإنسان أن تلك الشدة رما أفضت إلى الموت الذى هو أشد الشدائد ومع ذلك 
يصبر عليهاء فهذا لا يتصف به إلا القليل من الناس فيثبت له الفضل باحتصاصه عتمالا 
طاقة لكل أحد عليه وأما استلزام وجود الموت لفضيلة الكرم واستلزام نفى الموت لنفي 
فضيلة الكرم فغير صحيح؛ لأن المتبادر أن فضل الكرام إنما يكون عند نفى الموت لا 
عند وجوده؛ لأن الإنسان إذا علم أنه لا بموت ومع ذلك يتكرم حى يبقى معدماء 
والعدم مما يؤدى إلى فضيحة ومقاساة شدائد دائمة فلا يكاد يوجد على هذه الحالة إلا 
النادر فيثبت له الفضل لاختصاصه يما لا طاقة لكل أحد عليه؛ وأما إذا تيقن وحود 
الموت وترك المال هان عليه بذله وعدم بقائه للورئة بعده وهذا مما يكثر مرتكبه فلا 
فضل فيه (قوله: لتيقن الشجاع بعدم الحلاك) أى: فلا يكون له فضل باقتحامه الدحول 
ف المعركة لاستواء الناس جميعا فى ذلك (قوله: وتيقن الصابر ببزوال المكروه) أى: 
بحسب العادة وعدم الحلاك بتلك الشدة فلا فضل فيه؛ لأن الناس كلهم إذا ثيقنوا ذلك 
صبروا حرصا على فضيلة عدم اللتزع (قوله: فإن بذله حينئذ أفضل) أى: لأن النلود 
يوب الحاجة لزيادة المال (قوله: مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال) أى: لأنه حدير بأن 
يجود كاله. 

(قوله: وغاية اعتذاره) الضمير عائد على الحشو والكلام من باب الحذف 
والإيصال أى: غاية الاعتذار عن ذلك الحشو بحيث يخرجه عن الفساد فحذف الجار 
واتصل الضمير بالمصدر (وقوله ما ذكره ابن جين) أى: فى شرح ديوان المتتبى» وحاصل 
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ما يسكن النفوس» ويسهل البوس فلا يظهر لبذل المال كثير فضل. 

(و) عن الحشو (غير المفسد) للمعئ 117111111100 
ذلك الاعتذار أن نفى الموت بما يوجب رحاء الانتقال من عسر إلى يسر ومن فقر إلى 
غئى حسبما جرت به عادة الزمان الطويل من تقرر ذلك الانتقال فيه» وذلك مما تحمل 
على الكرم لكل أحد فيتتفى الفضل عن الكرم على تقدير نفى الموت؛ لأن الإنسان إذا 
تيقن الخلود أنفق وهو موقن بالخلف لكونه يعلم أن الله يخلفه وينقله من حالة العسر إلى 
حالة اليسرء بفلاف ما إذا أيقن بالموث فإنه لا يوقن بالخلف لاحتمال أن يأتيه المسوت 
فجأة قبل تغير حاله» وحيشذ فيثبت الفضل للبذل على تقدير وجود المسوت؛ وقول 
الشارح وتتقل الأحوال فيه أى: فى الخلود وقوله: ما يسكن إلم: بتشديد الكاف اسم 
أن (وقوله: ويسهل البوس) أى: الشدة ورد ذلك الاعتذار بأمور الأول أن الشخخص 
على تقدير الخلود يكثر حوفه من الابتلاء بالشدة والضيق ح يكون حوفه ذلك أعظم 
من رحاء الخلف» وحيئئذ فلا يكون رجاؤه الخلف مسهلا للإكرام عند انثفاء المسوت» 
فيكون للبذل حيشذ فضل الثان أن الشخص على تقدير الخلود يقوى احتياحه للمال 
فيكون لبذله مع احتياحه له فضل الثالث أن الشخخص على ذلك التقدير يشتد تعلق قلبه 
محوز المال ليكفى شر المهمات بصرفه فيهاء وأما رجاء عود المال إليه بتنقل الأحسوال 
فهو فى غاية الضعف»؛ لأنه أمر معتاد يمكن تخلفه. بل قد تخلف بالفعل فق بعض الأفراد» 
وحينئذ فيكون فق البذل على ذلك التقدير فضل» وأما مع اعتبار وجود الموت وعدم 
انلود فيسهل بذل المال لتيقن أنه موت ويخلفه لوارئه» ومن ثم كان ترك الشاب للمال 
وإعراضه عن أمور الدنيا أفضل من ترك الشيخ الفا لذلك لشدة حرص الشاب عليه 
للنه طول الحباة امحتاج لكثرة المال بحسب العادة وضعف تعلق الشيخ بالمال لترقبه 
الموت كل لحظة- اللهم إلا أن يقال: إن تخريج الكلام ولو على وجه ضعيف أولى من 
حمله على الفسادء وبعضهم أجحاب عن البيت. بأن المراد بالندى الكرم بالنفس وفيه نظر 
لعوده إلى الشجاعة حيئئذ فيكون فل الكلام تكرار مع أن الأصل عدم استعماله لذلك 
المع- كذا اعترض الشارح على هذا الجواب» وقد يقال: هذا الاعتراض إنما يرد إذا 


(كقوله: 


عن رتبة الحشو المفسد فلا يرد ذلك» إذ غاية ما لزع على ذلك المسواب كونسه من 
التطويل؛ واعترض ابن السبكى فى عروس الأفراح على المصنف ف تمثيله بالبيست 
المذكور بأن الندى ليس زيادة لفظ لمعئ مدلول لغيره حى يكون حشواء بل إتيان بلفظ 
لمعناه: إلا أنه فاسد فق المقام» والحشو من القبيل الأول كالتطويل لما تقدم من أنه لا 
يفرق بينهما إلا ف التعيين وعدم وأحيب: بأن المراد بالزيادة بالنسبة إلى الحشو أن 
يؤتى بما لا يحتاج إليه سواء كان ذلك المأتى به مداولاً على معناه بغيره أم لاء وحيفك 
فلا اعتراض على المصنف فق تمثيله بالندى فى البيت. 
(قوله: كقوله) أى قول زهير بن أبى سلمى؛ وهذا البيت من آخخر قصيدته الى قافها ن 
الصلح الواقع بين عبس" وذبيان وأوها: 

أمن أمْ أؤقى دنّةْ تكلم بحؤمائة الدراج فالمع لم "2 

ودارٌ ها بِالرَقمَِين كلها مراجيعٌ وشم فى نواشرٍ مغصم 

(قوله: علم اليوم) مصدر مبين للنوع أى: أعلم علما متعلقا يمذين اليومين أو 

مفعول به بناء على أن أعلم بمعيئ أجعل- كذا ف الفنرى» وقرر شيخنا أن جعله مفعولا 
به بناء على أن المراد بالعلم المعلوم أى: أعلم المعلوم أى: الأمر الواقع في هذين اليومين» 
وقوله ولكنين عن علم أى: عن الأمر المعلوم أى: الذى شأنه أن يعلم» وقوله ما فى غد 
أى: الواقع ف غد بدل من علم وقوله عمى أى: جاهل وغير عالم به فهى صفة مشبهة 
معين جاهل: ومعئ البيت أن علمى يحيط بما مضى ويا هو حاضر ولكنيق عم عن 
الإحاطة بما هو منتظر متوقع يريد لا أدرى ماذا يكون غدا. 


)١(‏ عبس وف المطبوع قيس. 
(؟) البيتان لزهير بن أبى سلمى فق ديوانه ص 4»؛ وهى معلقة من المعلقات السبع قالمها فى الصلح الواقع بين 
عيس وذبياك. 


حشو غير مفسدء وهذا بخلاف ما يقال: أبصرته بعيئ» وسمعته بأذن وكتبته بيدى 
ف مقام يفتقر إلى التأكيد. 

(قوله: حشو) أى: زائد على أصل المراد لا لفائدة؛ لأن الأمس يدل علسى 
القبلية لليوم لدحول القبلية فى مفهوم الأمس؛ لأنه اليوم الذى قبل يومك وهو متعين 
للزيادة» إذ لا يصح عطفه على اليوم كما عطف الأمس بحيث يكون التقدير» وأعلم 
علم قبله بالإضافة إلا بالتعسفء وأيضا المناسب حيث أراد الجمع بين الثلاثة أعى الغد 
واليوم وغيرهما أن يذكر الأمس؛ لأنه هو المستعمل كثيرًا ى مقابلة كل من الغد واليوم 
لا لفظ القبل فيتعين للزيادة فلا يقال هو كالمين بالنسبة للكذب- قاله اليعقوى. 

(قوله: غير مفسد) أى: لأنه لا ييطل بوجوده المعى قال فى الأطول: لك أن تقسول 
اللام ف الأمس للاستغراق أى: كل أمس ووصفه بالقبلية من قبيل وصف الجنس عمسا يعم 
كل فرد تعينا لعمومه وتنصيصا عليه كما ذكر فى قوله تعالى:لز وما من وَابّة فسى الأردضي 
وَلا طَائرٍ يَطيرٌ بََاحيْه)!”© وحينهذ فلا يكون قبله حشوا (قوله: وهفام أى: قبله» (وقوله: 
ف مقام) متعلق بيقال (وقوله: يفتقر إلى التأكيد) أى: لدفع توهم أو خموف إنكار أى: وقبله 
ف الببت لم يكن للتأكيد أى: لدفع توهم أو إنكار (قوله: بخلاف إلح) أى: فإنه لسيس مسن 
الحشو؛ وهذا حواب عما يقال: إن زيادة قبله فى البيت .بمنزلة زيادة الأذن واليسد مثلا فى 
قول القائل سمعته بأذى وكتبته بيدى؛ لأن السمع ليس إلا بالأذن والكتب ليس إلا باليدء 
فكما لم يجعلوا ذلك وما أشبهه حشوا بل جعلوه تأكيدًا كذلك قبله» وحاصل اللجواب أن 
الأكيد ما يكون عند خموف الإنكار أو وحوده أو تجويز الغفلة أو نحو ذلك- ولا يصع 
شىء من ذلك هنا- فزيادة قبله ليست لقصد التأكيد لعدم اقتضاء المقام له بخلاف زيادة اليد 
والأذن ف المثال فإهها لقصد التأكيد؛ وذلك لأن الإبصار قد يكون بالقلب فدفع بقوله 
بعيئ إرادته؛ وقد يطلق السمع على العلم فدفع بقوله: بأذن إرادته؛ وقوله: كتبت 
قد يستعمل معن أمرت بالكتابة» فدفع بقوله: بيدى إرادته. والخاصسل أن التأكيد إن 
اقتضاه المقام كما ف الأمثلة المذكورة كان فائدة لا حشوا وإلا كان حشوا كما ف البيت. 


(0 الأنعام: ملا 


(المساواة) قدمها لأنها الأصل المقيس عليه (نحو: (إوَلا يحيق الْمَكْرُ المج 


الحقائق الثلاثة ول يعين مقام كل منها فى كل مثال اكتفاء ما تقدم ثما يفيد أن مقام 
المساواة هو مقام الإتيان بالأصل حيث لا مقتضى للعدول عنه ومقام الإيجاز هو مقام 
حذف أحد المسندين أو المتعلقات ومقام الإطناب هو مقام ذكر ما لا يماج إليه ق 
أصل المع كقصد البسط حيث الإصغاء مطلوب وكرعاية الفاصلة» وقد تقدم أن 
المساواة عبارة عن لفظ أتى به ليدل على معناه بتمامه من غير أن يكون ناقصا عن 
أحراء المعئ المراد ولا زائدا عليه. 

(قوله: المقيس عليه) أى: الذى قيس عليه أى: نسب إليه الإيجاز والإطنساب 
وهذا تفسير لما قبله» وفيه أن الأصل الذى قيس عليه الإيجاز والإطناب إنما هوأصل 
المعئ المراد على ما اخحتاره المصنف فالوجه أنه إنما قدم المساواة لقلة مباحثهاء ولك أن 
تقول إنما الأصل والمقيس عليه عند السكاكى وهذا القدر كاف فق تقديمها انتهى عبد 
الحكيم) وق ابن يعقوب إنما كانت المساواة أصلا يقاس عليها مع أفما نسية أيضا 
يتوقف تعمّلها على تعقل غيرها؛ لأن تصورها من حيث ذائها لا يتوقف على تعقل 
شىء بمعين أن إدراك أن هذا دال على بحموع ما وضع له فقط من غير تعرض لأكقر 
من هذا لا يتوقف على شىء ومن هذا الوجه يقاس عليها وإنما يتوقف تعقلها على 
تعقل غيرها من حيث وصفها بالمساواة المعتبرة اصطلاحا وهى أنما لفظ ليس فيه إيمساز 
أى: نقصان عن الأصل ولا إطناب أى: زيادة عليه ولا يصح القياس عليها من هذا 
الوجه (قوله: ولا يحيق) أى: لا يفزل المكر السيع وهو فى جانب الله أن يفعل بالعيد 
ما يهلكه؛ وقوله إلا بأهله أى: إلا مستحقه بعصيانه وكفره وإنما كان هذا الكسلام 
مساواة؛ لأن المعيى قد أدى يما يستحقه من التركيب الأصلى والمقام يقتضى ذلك؛ لأنه 


لا مقتضى للعدول عنه إلى الإيجاز والإطناب. اه يعقوى. وف الفئرى حاق به الشىع: 


١417 فاطر:‎ )1( 


وقوله: 

فنك كالليل الذى هُوَ مُدْرِكى وإ خلت أن الى عنلك واسع) 
أى: موضع البعد عنك ذو سعة؛ شبهه فى حال سخطه وهوله بالليل. 
أحاط به ووصف المكر بالسيئ: يماء إلى أن بعض المكر ليس سيا كمسا فى قوله 
تعالى:ل(وَمَكَرُوا ومَكرَ اللّ06" لأن مكر الله جزاء السبيئ» وجزاء السيئ ليس سسيفا. 
اهف, 
كذلك مكر المقاتل المجاهد فى حال التحرف والتحين ويهذا يندفع قول ابن السبكى ق 
العروس اعتراضا على المصنف: إن الآية من قبيل الإطئاب؛ لأن السيى زيادة: إذ كل 
مكر لا يكون إلا سيئا (قوله: وقوله) أى: النابغة الذبيان فى مدح أبى قابوس وهو 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة حين غضب عليه وقد كان من ندمائه وأهل أنسه فمدحه 
بأن مطروده لا يفر منه ولو بعد فق المسافة؛ لأن له أعوانا ‏ كل حل قرب أو بعد 
يأتون به إليه فم ذهب لمكان أدركه كالليل (قوله: وإن لت(" أى: ظننت والنتأى 
بالنون الساكنة والتاء المفتوحة والهمزة المفتوحة اللمدودة محل الالتياء وهو البعد مأخوذ 
من انتأى عنه أى: بعد فهو اسم مكان؛ وعليه فلا يتعلق به الجار واتحرور؛ لأن اسسم 
الكان لا يعمل ولا ى الظرف على الصحيح؛ وحيشذ فعنك متعلق بواسع لتضمنه 
معين البعد» وظاهر كلام الشارح أنه متعلق بالمتتأى حيث قال أى: موضع البعد عنك 
ذو سعة؛ وأحيب بأنه حل معينٌ» أو على رأى من جوز عمله فى الظرف. 

(قوله: ذو سعة) فيه نظر؛ لأن الموصوف بالسعة إنما هو المسافة الى بين 
المخاطب وموضع البعد الذى هو مقام المتكلم فكيف يوصف ها ذلك المكان؟ وأجيب 
بأن وصفه يما باعتبار وصف تلك المسافة الى لها به تعلق فهو من باب لماز المرسسل 
الذى علاقته التعلق (قوله: شبهه) أى: شبه الشاعر الممدوح؛ (وقوله: فى حال سخخطه) 
أى: عليه وهو له أى: تخويفه له وهذا تقييد للمشبه فهو بيان هالته أى: شبه السلطان 


)١(‏ آل عمران: 4ه. 
(1) البيت للتابغة فى ديوانه ص25 ولسان العرب (طور)» (تأى) وكتاب العين ,/8ة؟. 
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قيل ف الآية: حذف المسنئى منهء وق البيت: حذف حواب الشرط 
فيكون كل منهما إيجازا لا مساواة؛ وفيه نظر؛ لأن اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر 
لفظى لا يفتقر إليه فى تأدية أصل المراد» حي لو صرح به لكان إطناباء بل تطويلا. 
حال كونه فى تلك الحالة وليس هذا بيانا لوجه الشبه؛ لأن وحه الشبه عموم الأماكن 
وبلوغه كل موطن فى أسرع لحظة» وأشار الشارح ما ذكره لدفع ما يقال: إن المقشسام 
مقام مدح والمناسب له التشبيه بالأمر اللطيف فهلا شبهه بالصبح؛ وحاصل الجواب أن 
الشاعر إنما قصد تشبيهه حال كونه فى هذه الحالة وهذه إنما يناسبها التشبيه بالليل ولو 
قصد تشبيهه حال كونه فى غير هذه الحالة لقال كأنك كالصبح؛ لأن المناسب للمسدح 
التشبيه بالأشياء اللطيفة- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: حذف المستئئ منه) أي: لأن المعين لا يحيق المكر السيئع بأحد إلا بأهله 
(قوله: حذف جواب الشرط) أى: لأن التقدير وإن خملت أن المنتأى عنك واسع أى: 
فأنت مدرك لى فيه وجعل جواب الشرط محذوفا بناء على مذهب البصريين من أن 
الجواب لا يتقدم (قوله: وفيه) أى: فى هذا القيل (قوله: لأن اعتبار هذا الحذف) أى: ق 
الآية والبيت (قوله: رعاية لأمر لفظى) المراد بالأمر اللفظى ما لا يتوقف إفادة المعمى 
عليه فى الاستعمال»؛ وإنا حر إلى تقديره مراعاة القواعد النحويسة الموضوعة لسبك 
تراكيب الكلام وسمى ذلك أمرا لفظيا لعدم نوقف تبادر المعيى المقصود على تقديره. 

(قوله: لا يفتفر إليه إلخ) أى: لأن معن المستثى منه مفهوم من الكلام 
وكذلك الجزاء معناه مفهوم من المصراع الأول (قوله: إطنابا) أى: إن كان لفائدة 
(قوله: بل تطويلا) أى: إن لم يكن فيه فائدة أصلاء والمراد بالتطويل التطويل بالمع 
اللغرى أى: الزائد لا لفائدة وإن كان متعيناء فاندفع ما يقال: إن الأولى أن يقول بل 
حشوا؛ لأن الزائد متعين» والحاصل أن ما جرى عرف الاستعمال بالاستغناء عنه بسلا 
قرينة خارجة عن ذلك الكلام المأتى به يكون تقديره مراعاة للقواعد المتعلقة باللفظء 
فلا يكون حذفه إيجازاء والمستئئ منه والجواب مستغئى عنهما ل ذلك التركيب غسير 
محتاج إليهما فى الإفادة فلا يكون حنفهما إيجازاء وما حرى العرف بذكره بحيث لا 
يستغين عنه فى نفس التركيب إلا بقرينة ختارجية يكون -حذفه إيجازا للحاحة إليه فى المعين. 


ا 


وبالجملة لا نسلم أن لفظ الآية والبيت ناقص عن أصل المراد. 

[إيجاز القصر]: 

(والإيجاز ضربان: إيجاز القصر؛ وهو ما ليس بحذف؛ نحو قوله تعالى: 
(وَلَكُمْ فى الْقصّاص حَيّاة4؛ فإن معناه كثير ولفظه يسير) 000000 

[إيجاز القصر]: 

(قوله: بالدملة) أى: وأقول قولا ملتبسا بالحملة أى: بالإجمال أى: وأقول قولا 
بحملا. (قوله: والإيجاز) أى: من حيث هو على ضربين؛ وذلك لأن اللفظ قد ينظر فيه 
إلى كثرة معناه بدلالة الالتزام من غير أن يكون فى نفس التركيب حذف»ء ويسمى بهذا 
الاعتبار إيجاز القصر لوحود الاقتصار ف العبارة مع كثرة المعئ وقد ينظر فيه من جهة 
ظاهرء وكذا الفرق بين مقاميهما؛ لأن مقام المساواة هو مقسام الإتيان بالأصل ولا 
مقتضي للعدول عنه؛ ومقام الإيجاز المذكور هو مقام حذف أحد المسندين أو 
المتعلقات» وأما الفرق بين إيجاز القصر والمساواة وبين مقاميهما فهو أن المساواة ما 
حرى به عرف الأوساط الذين لا ينتبهون لإدماج المعاى الكثيرة فى لفظ يسير والإيجاز 
بالعكس» ومقام المساواة كثير مثل أن يكون المحاطب ممن لا يفهم بالإيجاز أو لا يتعلق 
غرضه بإدماج المع الكثيرة» ومقام الإيجاز كتعلق الغرض بالمعاق الكثيرة ويكون 
الخطاب مع من يتنبه لفهمها ولا يحتاج معه إلى بسط (قوله: إيجاز القصر) أى: ما 
يسمى بايجاز القصر بكسر القاف على وزن عنب كما حققه بعضهمء وإن كان 
المشهور فيه فتح القاف وسكون الصاد كشهد (قوله: وهو ما ليس بحذف) أى: وهو 
الكلام الذى ليس ملتبسا بحذف ف نفس تركيبه» ولكن فيه معان كثيرة اقتضاها بدلالة 
الالتزام أو التضمن فالباء للملابسة» ويصح جعلها للسببية أى: وهو إيجاز ليس بسبب 
الحذف» بل بسبب قصر العبارة مع كثرة المعئ (قوله: (وَلكُمْ فى القصّاصي)7» أى: 


(1) البقرة: 1978. 


68 


وذلك لأن معناه: أن الإنسان إذا علم أنه مي قَثْل قَُلّ كان ذلك داعيا له إلى أن 
لا يقدم علىالقتل؛ فارتفع بالقتل الذى هو القصاص كثير من قثل الناس بعضهم 
لبعض» وكان بارتفاع القتل حياة لهم. 

(ولا حذف فيه) أى: ليس فيه حذف شىء مما يؤدى به أصل المسراد 
واعتبار الفعل الذى يتعلق به الظرف رعاية لأمر لفظى حي لو ذكر كان تطويلا. 
ف نفسه ولا يقدر فى مشروعيته؛ وإلا كان فيه حذف وسيأتى أنه لا حسذفف فيسه, 
وقوله: لكم: حبر أول» وف القصاص: حبر ثان وحياة: مبتدأ مور (قوله: فإن معنام) 
أى: ما عين» وقصد أن يفيده ولو بالالتزام. 

(قوله: وذلك) أى وبيان ذلك أي: كون لفظه يسيرا ومعناه كثيرا (قوله: لأن 
معناه إلخ) زاد معناه ولم يقل لأن الإنسان إلخ: إشارة إلى أن ما ذكره مدلول قوله تعالى 
لوَلَكُمْ فى الْقصّاص)»» فلفظه يسبر ومعناه كثبر» ولو قال لأن الإنسان إلح: لكان 
المتبادر منه أنه دليل على دعوى تضمن القصاص للحياة فيقتضى أن كل دعوى ا دليل 
إيجاز وهو ممنوع؛ وقوله: لأن معناه أى: الالتزامى؛ وذلك لأن المدلول المطابقى لهذا 
الكلام الحكم بأن القصاص فيه الحياة للناس فيستفاد منه أن الإنسان إذا علم إل (قوله: 
حياة هم أى: إبقاء لحياقم (قوله: ولا حذف فيه) هذا من مام العلة بيان لتطبيق المثال 
على القاعدة الكلية (قوله: أصل المراد) أى: وهو قوله سابق: لأن الإنسان إلخ (قوله: 
واعتبار الفعل) المراد به الفعل اللغوى على حذف مضاف أى: واعتبار دال الفعل أى: 
الحدث فيشمل الاسم إن قدر متعلقاء وهذا جواب عما يقال: إن ف الآية حففاء 
وحينئد فلا يصح النفى ف قول المكن ولا حذف فيه (قوله: الظرف) يحتمل أنه أراد به 
الجنس فيشمل الطرفين أو أنه أراد الأول» والثاى تابع له فى التعلق (قوله: لأمر لفظضىي) 
أى: لقاعدة نحوية موضوعة لأجل سبك تركيب الكلام وهى أن كل جار ومجرور لا 
بد له من متعلق يتعلق به؛ لا أن اعتبار ذلك الفعل يتوقف عليه أصل المعن. 

(قوله: كان تطويلا) الأحسن أن يقول حشوا؛ لأن الزائد متعين» وأحاب 
بعضهم بأن مراد الشارح بالتطويل التطويل اللغوى وهو الزائد لا لفائدة وإن كان 
متعينا فيشمل الحشوء وإنما لم يعبر بالحشو رعاية للأدب ق اللفظ القرآن. 
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(وفضله) أى: رجحان قوله: ولك فى القصّاصٍ» (على ماكاتن 
عددهم أوجز كلام فى هذا المعنى؛ وهو) قوهم: (القعل أنفى للقدل-بقلة حروف 
ما يناظره) أى: اللفظ الذى يناظر قوهم: القتل أنفى للقتل (منه) أى: من قوله 
(وَلكُم فى اللقصّاص حَيَاة4؛ لأن قوله: لوَلَكُمْ4 زائد على قوهم: القتل أنفى 
للقتل؛ فحروف لإفى القصّاص حيّاة مع التنوين: أحد عشرء وحروف الققسل 


(قوله: وفضله) مبتدأ خبره قوله: بقلة إلخ؛ وقوله على ما كان إلخ: متعلسق 
بفضله؛ وقوله: أوجز: حبر كان؛ وقوله: عندهم: ظرف لأوجزء وحاصل ما ف المقام 
أن المعئ المشار إليه فى الآية وهو كون القتل بالقتل يمنع القتل فتثبت به الحياة قد نطقت 
العرب بكلام قصدا لإفادته على وجه الإيجازء وأراد المصنف أن يفرق بين الكلام 
القرآى والكلام الذى حرى فق ألسنتهم وإن كان كل من إيجاز القصر فذكر أوحها 
سبعة يتبين بما الفضل بين الكلامين والفرق بين العبارتين (قوله: أى رححان قوله ولكم 
إلخ) إنما لم يسقط قوله: ولكم مع أنها لا دخل ها فى إفادة المعيئ المراد ليستقيم ‏ كلام 
المصدف فق قوله ما يناظره منه (قوله: على ما كان عندهم) أى: على الكلام الذى كان 
عندهم أى؛ فى اعتقادهم ولعل نكتة التقيبد به أنه ليس كذلك فق الواقع؛ لأن أوحز 
شىء فى هذا المععئ ف الواقع القصاص حياة» وقوله: في هذا المعيئ أى: وهو كون القتل 
بالقتل يمنع القتل فتثبت به الحياة (قوله: وهو) أى: الكلام الذى هو أوجز كلام عندهم 
ف. هذا المعئ (قوله: القتل) أى: قصاصاء وقوله: أنفى للقتل أى: أكثر نفيا للقتل ظلما 
من غيره» ويحتمل أن أفعل ليس على بابه أى: القتل قصاصا ناف للقتل ظلما لما يترتب 
عليه من القصاص (قوله: أى اللفظ) تفسير لماء وقوله: قولهم: بيان لمرجع ضمير يناظره 
البارز» وأما المستتر فهو عائد على ما (قوله: منه) أى: حال كون المناظر لقوهم مده 
(قوله: وما يناظره منه) أى: واللفظ الذى يناظر قوهم: القتل أنفى للقتل من جملة قوله 
تعالى" ولكم فى القصاص حياة" هو قوله: فى القصاص حياة. 

(قوله: لأن قوله إلخ) علة لقوله وما يناظره منه هو قوله لم (قوله: فحروف 
إلخ) أى: لأن حروف إلخ وهذا بيان لقلة حروف ما يناظر قوهم (قوله: من التنوين) 
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أعن: الحروف الملفوظة؛ إذ بالعبارة يتعلق الإيجاز لا بالكتابة. 
(والدص) أى: وبالنص (على المطلوب) يعئ: الحياة (وما يفيده تستكير 
(إحَاة64 من التعظيم لمنعه) أى: منع القصاص إياهم (عما كانوا عليه من قل. 


قيل الأولى ترك عد التنوين؛ لأنه تابع سلحركة الآخرء فإن حرك وجد التنوين» وإن سكن 
للوقف سقط» وحيئئذ فلا اعتبار للتنوين لثبوته فى حال دون حال فحروفه الملفوظة 
الثابنة وصلا ووقفها عشرة (قوله: أعيئ إلخ) جواب عما يقال إن حروف ف القصاص 
حياة ثلاثة عشر باعتبار التنوين؛ لأن من جملة حروفه ياء فى وهمزة أل» وحينئذ فلا يتم 
قولكم: إن حروفه أحد عشر باعتبار التنوين (قوله: إذ إلخ) إذ تعليلية: وفوله بالعبارة» 
متعلق بقوله: يتعلق أى؛ لأن الإيجاز إنما يتعلق بالعبارة لا بالكتابة حي تكون حروف 
قوله ق القصاص حياة أزيد مما ذكر (قوله: والنص على المطلوب) أى: التصريح به 
لأجل أن يرغب العام والخاص فيه ويحافظوا عليه؛ لأن النص على المطلوب أعون على 
القبول بخلاف قوهم المذكور فإنه يدل على المطلوب وهو ثبوت الحياة باللزوم من جهة 
أن نفى القتل يستلزم ثبوت الحياة» وقد يقال: إن هذا الوجه معارض بكون كلامهم 
فيه سلوك طريق البرهان وهو فن من فنون البلاغة تأمل. 

وعمكن دفعه بأن ذلك إذا لم يقتض المقام التصريح والتنصيص لغرض ف ذلك» 
والمقام هنا يقتضى التصريح والتنصيص ليرغب العام والخاص فى تلك الحياة ويحافظ 
الجميع عليها (قوله: أى وبالنص) أشار الشارح هذا إلى أن قول المصنف والنص: 
عطف على قوله سابقا: قلة حروفه» وكذا ما بعده من قوله: وما يفيده واطراده إل 
(قوله: وما يفيده) أى: وما يفيده تنكير حياة من التعظيمء إذ معين الآية: ولكم فى هذا 
الجنس الذى هو القصاص حياة عظيمة (قوله: من التعظيم) بيان لما (قوله: لمنعه إلخ) علة 
لعظم الحياة الحاصلة بالقصاص أى: وإفما عظمت تلك الحياة الحاصلة بالقصاص لمنعة 
إ (قوله: أى منع القصاص إياهم إلخ) أشار بهذا إلى أن إضافة الملصدر فق منعه إلى 
الفاعل والمفعول محذوفء لا أنه من إضافة المصدر للمفعول والفاعل محذوف (قوله: 
عما كانوا عليه) أى: فى الجاهلية من قتل جماعة أى: عصبة القاتل فكانوا فى الجاهلية 
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بواحد) فحصل لهم فى هذا انس من الحكم-أعيئ القصاص- حياة عظيمة (أو) من 
(النوعية؛ أى) ولكم فى القصاص نوع من الحياة؛ وهى الحياة (الحاصلة للمقعول) 
أى: الذى يقصد قتله (والقاتل) أى: الذى يقصد القتل (بالارتداع) عن القتل 
القاتل فقط كان فق القصاص حياة لأولياء القاتل؛ لأن القاتل إذا قتل وحده كان فيه 
حياة عظيمة لأصحابه بعدم قتلهم معه» وكذا له بسبب اشتراط الكفاءة؛ وأماقبل 
مشروعيئه واتباع ما كانت عليه العرب من قتل الجماعة بالواحد كان فيه إماتة عظيمة؛ 
لأنه إذا قتل واحد قتل فيه هو وأصحابه ففيه إماتة لأصحابه (قوله: بواحد) أى: ببسب 
قتل مقتول واحد قتله قاتل واحد (قوله: فحصل هم) أى: للجماعة الذين كائوا يقتلون 
وهم أولياء القاتل» (وقوله: فى هذا الجنس) فق سببية» (وقوله: من الحكم) أى: المحكوم 
به بيان لهذا الجنس» (وقوله: أعيئ) أى: بالحكم, وقوله حياة: فال حصلء والمعن 
فحصل لأولياء القاتل حياة عظيمة بسبب القصاص» ويصح أن يراد بالجنس مطلق الحياة 
وقوله: من الحكم من فيه تعليلية؛ وقوله: أعين أى: بالحكمء وحيتدذ فالمعيى فحصل لهم حياة 
عظيمة من مطلق الحياة من أجل القصاصء وعليه ففى .معن من- كذا قرر شيخنا العدوى. 
(قوله: أو من النوعية) أشار بتقدير من إلى أن قول المصنف: أو النوعية عطف 
على التعظيم لا يقال: إن الحياة العظيمة نوع من الحياة» وحينئذ فلا تصح المقابلة ف 
كلام المصئف؛ لأنا نقول حيثية النوعية غير حيثية التعظيم وإن كانت الحباة العظيمة 
نوعاء واللحاصل أن الحياة العظيمة وإن كانت نوعا إلا أن نوعيتها حاصلة غير مقصودة 
فصحت المقابلة يهمذا الاعتبار (قوله: نوع من الحياة) إنما قال: نوع؛ لأن هذا ليس حياة 
حقيقة بل المراد بقاؤها واستمرارها فهو نوع من الحياة لا حقيقة الحياة .همعن ابتدائها 
بعد عدم (قوله: الحاصلة) هو ف كلام المصئف بالحر صفة للنوعية والشارح غير إعراب 
المصنف كما ترى إلا أن يقال: إن قول الشارح وهى الحياة حل معين لا حل إعراب 
(قوله: أى الذى يقصد قتله) أشار الشارح بهذا إلى أن مراد المصئف بالمقتول المتقول 
بالقوة لا بالفعل؛ لأنه لم يحصل له حياة (قوله: أى الذى يقصد القتل) أى: فهو قاتل 
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لمكان العلم بالاقتصاص. 

(واطراده) أى: ويكون قوله: (وَلَكُمْ فى الْقصّاصٍ حَيّاة4 مطرداء إذ 
الاقتصاص مطلقا سبب للحياة» بخلاف القتل فإنه قد يكون أنفى للقتل؛ كالذي 
على وجه القصاص» وقد يكون أدعى له؛ كالقتل ظلما. 

(وخلوه عن التكرار) بخلاف قوهم فإنه يشتمل على تكرار [القتل]» ولا 
يخفى أن الخالى عن التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن غفلا بالفصاحة. 

(واستغدائه عن تقدير محذوف) بخلاف قوهم؛ 000 
بالقوة لا بالفعل (قوله: لمكان العلم بالاقتصاص) هذا علة للارتداع ومكان مصسدر 
ميمى من كان التامة أى: وإنما ارتدع لوجود العلم بالقصاص فالقائل إذا علم 
بالقصاص حين يهم بالقتل كف عنه فيسلم هو وصاحبه من القتل فصار القصاص سببا 
فى استمرار حياتهما (قوله: واطراده) أى: عمومه لأفراده (قوله: ولكم فى القصاص) 
الأولى حذف لك إذ لا دعل ها فق المناظرة (قوله: مطردا) أى: عاما لكل فرد مسن 
أفراده (قوله: مطلقا) أى: فى كل وقت وق كل فرد من أفراد المكلفين (قوله؛ بخضلاف 
القتل) أى: فى قوهم القتل أنفى للقتل فإنه لا اطراد فيه» إذ ليس كل قتل أنفى للقعسل؛ 
بل تارة يكون أنفى له وتارة يكون أدعى له وجعل كلامهم هذا غير مطرد بالنظر 
لظاهره وإن كان بحسب المراد منه وهو القتل قصاصا مساويًا للآية ف الاطراد» 
والحاصل أن ترجيح الآية على كلامهم بالاطراد ف الآية وعدمه فق كلامهم بالنظر 
لظاهر كلامهم- وهذا كاف فق الترجيح. 

(قوله: بخلاف قولهم فإنه يشتمل إلخ) هذا يشعر بأن المع هنا متحد وهو 
كذلك من جهة أن كلا بمعيئ إزهاق الروح وإن كان الأول على جهسة القصاص» 
والثان على جهة الظلم فهو تكرار فى الحملة (قوله: أفضل من المشتمل عليه) أى: لأن 
التكرار من حيث إنه تكرار من عيوب الكلام (قوه: وإن لم يكن عسل أى: وإن م 
يكن التكرار مفلا للفصاحة والواو للمبالغة» ويقال له واو النكاية أى: هذا إذا كان 
التكرار مخلاً بالفصاحة بل وإن لم يكن خلا بما؛ وذلك لأن الكلام الذى فيه التكرار قد 
يكون فصيحا كما هنا وقد يكون غير فصيح كما بين فى محله فإن قلت فى هذا التكرار 
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فإن تقديره: القتل أنفى للقتل من تركه (والمطابقة) أى: وباشتماله على صنعة 


رد العحز على الصدر وهو من انحسنات قلت: إن الترحيح من جهة لا يناق المرجوحية 
من جهة أحرى فكلامهم اشتمل على التكرار وعلى رد العجز على الصدر فبالنظر إلى 
الجهة الأولى معيب وبالنظر جهة الرد حسن فحسنه ليس من جهة التكرار بل من جهة 
رد العجز على الصدرء ولهذا قالوا الأحسن ف رد العحز على المدر ألا يؤدى إلى 
التكرار بألا يكون كل من اللفظين يعن الآخرء ولا يقال: إن كلامهم قد تعادل فيه 
نكتتا العيب والحسن فيتساقطان وصار حينئل لا عيب فيه؛ لأنا نقول نكتة الرد ضعيفة 
فلا تعادل التكرار- تأمل- قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه) جعل كلامهم محتاحا للتقدير إذا 
كان أفعل فيه على بابه» والظاهر أنه ليس على بابه» وحينئذ فيكون مستغنيا عن تقدير 
محذوف كالآية على أنه إذا كان على بابه ففى جعله محتاحا للتقدير نظر؛ لأن اعتبار 
هذا الحذف رعاية لأمر لفظى أى: مراعاة للقواعد النحوية الموضوعة لسبك تراكيب 
الكلام وليس اعتباره للافتقار إليه فى تأدية أصل المعين المراد» فاعتبار هذا الحذف 
كاعتباره فق الآية والبيت السابقين» وأحيب بأن هذا التقدير يتوقف عليه أصل المراد؛ 
لأن تفضيل القتل على تركه لا على غيره من الضرب والحرح وغيرهما لا يفهم بدون 
تقدير هذا اغمذوف, فالتقدير المذكور يتوقف عليه إفادة المعين المراد بخلاف التقدير فيما 
مر من الآية والبيت» لكن مقتضى ذلك أنه من إيجاز الحذف وظاهر كلام المصنف أنه 
من ايجاز القصر- فتأمل, 
(قوله: من تركه) لا يخفى أن الترك لا ينفى القثل حن يصلح لأن يكون مفضلا عليه 
والمراد أنفى من كل زاحر. اه أطول. 

إقوله: متقابلين) أى: سواء كان التقابل على وجه التضاد أو السلب 
والإيجاب؛ أو غير ذلك كما سيأتى شرح ذلك» وتعبيره هنا بالمتقابلين: أولى هما عبر به 
ف المطول» حيث قال: وهى ادمع بين المعنيين المتضادين: كالقصاص والحياة؛ لأن القصاص 
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فى الجملة كالقصاص والحياة. 


[إيجاز الحدف]: 
(وإيجاز الحدف) عطف على إيجاز القصر (والنحذوف إما جزء جملة) عمدة كان أو 
فضلة (مضاف) بدل من [جزء جملة] ١‏ 1 


ليس ضدا للحياة» بل سببا(ا؟ للموت الى هو ضد للحياة» بناء على أنه أمر وحودق 
يقوم بالحيوان عند مفارقة روحه له. 

(قوله: فق الجملة) متعلق بقوله المتقابلين» والمعئ على المبالغة أي: ولو فى المدملة أى: 
هذا إذا كان تقابلهما بحسب ذاتيهماء بل ولو كان تقابلهما فق الحملة أى: بحسب ما استلزماه 
وذلك كالقصاص والحياة؛ فإن القصاص إنما كان مقابلا للحياة ومضادا لها باعتبار أن فيه قتلا» 
والقئل يشتمل على الموت المقابل للحياة» فجعل ما يشتمل على القتل مقابلا فى الجملة. 
[إيجاز الحذدف]: 
(قوله: وإيجاز الحذف) أى: والايجاز الحاصل بسبب حذف شىء من الكلام فهو مسن 
إضافة المسبب إلى السبب (قوله؛ إما جزء جملة) المراد بحرم الحملة ما لسيس مستقلا 
كالشرط وحوابه» وبالجملة ما كان مستقلا (قوله: عمدة كان أو فضلة) عمدة حبر 
كان مقدماء وأشار الشارح بذلك التعميم إلى أن المصنف أراد بجزء الدملة هنا ما يعسم 
الجزء الذى يتوقف عليه أصل الإفادة وغيره فدحل العمدة كالميتدا والخبر والفاعل 
والفضلة كالمفعول» والدليل على أن المصنف أراد بجرء الجملة ما ذكره بعد ذلك؛ ويهذا 
اندفع ما اعترض به على المصنف حيث أبدل المضاف من حزء الجملة ومثل له بالآيسة» 
مع أن المضاف المحذوف فق الآية مفعول لا جحزء جملة؛ لأن الحملة والكلام مترادفان فلا 
يكون جزءًا لها إلا ما كان عمدة من مسند أو مسند إليه وما عداهما من المتعلقات 
فخارحة عن حقيقتها (قوله: بدل) أى: بدل كل من كل لا بدل بعض لعدم الضسمير 
فيه الرابط له بالكل المبدل منهء وإما لم يجعله نعتا؛ لأنه وإن كان مشتقاء وكذا ما 
بعده» لكن عطف عليه ما لا يصح جعله نعتا وذلك قوله صفة وشرط لعدم اشتقاقهماء 


)١(‏ في المطبوعة: سبب. 
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(نحو: لوَاسْآل الْقريَّة4') أى: أهل القرية (أو موصوف؛ نحو: 

أنا ابن جلا وطلاعٌ الثنايًا منّى أضع العمامة تعرفونى”"© 

الثنية: العقبة» 2111110 
فجعل الكل بدلا ليصح الإعراب فيها جميعاء ولا يقال بعل قوله مضاف أو موصوف: 
صفتين لكوهما مشتقين» وقوله: أو صفة أو شرط: بدلين» وإذا اجتمع البدل والصفة 
قدمت الصفة» والصفة هنا مقدمة؛ لأنا نقول لا يصح ذلك؛ لأن المعطوف على البدل 
بدل وعلى النعت نعت» وقوهم إذا احتمعت التوابع يقدم منها النعت, ثم كذا معناه إذا 
لم يكن هناك عاطف. 

(قوله: نحولإوَاسأل الَْرْيَة4) هذا مثال لما فيه حذف اللمزء المضاف وهو 
مفعول؛ والتمثيل لما ذكر بالآية بناء على أن القرية لم يرد بما أهلها بمازا مرسلا لعلاقة 
الحالية أو امحلية» وإلا فلا حذف, وكذا على ما قاله داود الظاهرى من أن اسم القريسة 
مشترك بين المكان وأهله(قوله: نحو أنا ابن جلا إلخ) هذا البيت من كلام العرحى 
بسكون الراء (قوله: وطلاع الثنايا) بالحر عطفا على جلاء ويجوز رفعه عطمًا على ابن 
(قوله: من أضع العمامة تعرفوق) يحتمل أن المعى مي أضع عمامة الحرب على رأسسى 
وهى البيضة الحديد الى يلبسها امحارب على رأسه تعرفون أى: تعرفوا شجاعين ولا 
تنكروا تقدمى وغتاى عنكم؛ ويحتمل أن المعى م أضع العمامة الى فوق رأسى علسى 
الأرض تعرفوق شحاعًا؛ لأى عند وضعها أتشمر للحرب وألبس البيضة وهى ما يستر 
الرأس من الحديد فيظهر بذلك شجاعق وقوتى ويتبين بذلك صدقى ف الانتتسابء 
ويحتمل أن المعئ مين أضع العمامة ال سترت بما وجحهى لأجل النكارة وإحفاء امال 
تعرفون أى: يزل الإهام والخفاء» والفرق بين هذا المعى الأخير والذى قبله: أنه يتقدم 
للمخاطبين معرفة للمتكلم على المعئ المتقدم؛ بخلاف المعن الأخير فإنه يقتضى أله سبق 
لهم به معرفة ولكن ححفى عليهم حاله بوضع العمامة على وجهه وستره يا (قوله: الثنية© 


)1١(‏ يوسف: 07ل4. 
)١(‏ البيت أورده محمد بن على الحرحانى فى الإشارات ص 2١45‏ وهو لسحيم بن وائلة فى الاشتقاق 
ص4 437 


0 


وفلان طلاع الثنايا؛ أى: ركاب لصعاب الأمورء وقوله: جلا: جملة وقعت صفة 
محذوف (أى) أنا ابن (رجل جلا) أى: انكشف أمرهء أو كشف الأمورء وقيل: 
جلا هاهنا علمء وحذف التنوين ل و الفا 
أشار يمذا إلى أن المراد بكونه طلاع الثنايا ركوبه لصعاب الأمور لقوة رحوليته ورفعة 
همته وشدة شكيمته فلا يميل إلى الأمور المنخفضة؛ لأن المعالى لا تكتسب إلا من 
الصعاب» وحيتئل ففى قوله: وطلاع الثنايا تحوز حيث شبه صعاب الأمور بالثنايا أى: 
الأماكن المرتفعة كالحبال» واستعار اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة المصرحة 
وقوله طلاع ترشيح. 

(قوله: جملة وقعت صفة محذوف) اعترض بأن الموصوف بالجملة والظرف لا 
يحذف إلا إذا كان بعض اسم بحرور يمن نحو: منا ظعن أى: منا فريق ظعن؛ ونحو: ما 
منهم تكلم أى: ما منهم أحد تكلم أو بعض اسم محرور بفى نحو: ما فيهم بحاء أى: ما 
فيهم أحد بحاء وكما فق قوله: 

لو قلت ما فى قومها م نيكم يفْضُلُها فى حَسَب وميسّو("» 
أى: ما فق قومها أحد يفضلها والموصوف هنا ليس كذلك؛ وأحيب بأن هذا الشرط 
ليس متفقا عليه» بل هو طريقة لبعضهم بل قضية كلام المطول عدم ارتضاء هذا الشرط 
الحكايته له بقيل بعد أن أقر كلام المن على ظاهره» وق شرح التوضيح فى باب النعت 
تقيبد هذا الشرط بما إذا كان المنعوت مرفوعاء ولا يخفى أن المنعوت ف البيث مجسرور» 
ثم إذا بنينا على اشتراط ذلك الشرط مطلقا فيقال: إن جلا علم منقول من الحملة لا أنه 
صفة محذوف (قوله: أي الكشف أمره) أى: ظهر واتضح أمره بحيث لا يجهل» وعلى 
هذا المعين فيكون حلا فعلا لازما (قوله: أو كشف الأمور) أى: بينها وعلى هذا 
فيكون متعديا ومفعوله محذوفء وأشار الشارح بذلك إلى أن جلا يستعمل لازما 
فيفسر بالمعين الأول» ومتعديا فيفسر بالمعئ الثاى (قوله: هاهنا) يعى فى البيت» وعلى 
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باعتبار أنه منقول عن الحملة؛ أعئن الفعل مع اللمتعيرء لا عن الفعل وحده أو 
صفة؛ نحو: (وَكَانَ وَرَاءهُمْ مَلك يَأَحْدُ كل سفيئة سَفيئة غصنبًا 2١0‏ أى:) كل سفينة 
00 أو نحوها) كسليمة. ادغرتق: وديز ماله وهو قوله: (فَأَرَذْتُ 
أن أعيبّهًا» لدلالته على أن الملك كان لا يأل المعيبة. 
الاو 5 كما مر) ف آخر باب الإنشاء (أو جواب شرط) وحذفه يكون 


ا 
الجملة) أى: والعلم المنقول عن الحملة يحكى (قوله: مع الضمير) أى: المستتر (قوله: لا 
عن الفعل وحده) أى: ولا النون» إذ ليس فيه وزن الفعل المانع من الصرف ولا زيسادة 
كزيادة الفعل» والحاصل أن الفعل المنقول للعلمية إن اعتبر معه ضمير فاعله وجعل الحملة 
علما فهر محكى, وإن لم يعتبر معه الضمير فحكمه حكم المفرد فق الانصراف وعدم 
فإن كان على وزن يخص الفعل أو فى أوله زيادة كزيادة الفعل فإنه يمنع من الصرف» وإن 
لم يكن كذلك فإنه يصرف فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة حال كونه 
منونا (قوله: ل(وَكَانَ وَرَاءهُمْ4) أى: أمامهم على بعض التآويل (قوله: بدليل إل أى 
وإنما قلنا الوصف محذوف بدليل إلخ (قوله: لدلالته ععلى أن الملك كان لا يأعحذ المعيية) 
أى: فيفهم منه أنه إنما كان يأحذ السليمة» ولو كان يأذ المعييية والسليمة ل يكن 
لإعابتها فائدة (قوله: أو شرط) أى: أو جزء جملة شرط (قوله: كما مر) أى: فى حر 
باب الإنشاء أى: من تقدير الشرط فى حواب الأمور الأربعة وهى التمين والاستفهام 
والأمر والنهى» قال المصدف فيما تقدم: وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها كقولك 
ليث لى مالا أنفقه أى: إن أرزقه أنفقه وأين بيتك أزرك أى: إن تعرفنيه أزرك» وا من 
أكرمك أى: إن تكرمن أكرمك؛ ولا تشتم يكن خيرًا لك أى: إن لا تشتم يكن خيرًا. 
(قوله: أو حواب شرط) أى: جازم أو غير حازم بدليل ما يأتى (قوله: إما 
رد الاختصار) أى: للاختصار المحرد عن النكتة المعنوية يعين أن حذف الواب قد 
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نحو لوا قيل لَهُمْ الوا مَا بين نديكُم وما حَلْفَكُمْ لعلَكُمْ ثرْحَمُونَ6”') فهذا 
شرط حذف جوايا. (أى: أعرضوا بدليل ما بعده) وهو قوله تعالى: لإوَمَا كأنيهم 
من آي من آيات رَبهمْ إلا كالوا عَنْهَا مُغرضين)''. 
وإنما كان الاختصار نكتة موحبة للحذف فرارا من العبث لظهور المراد» وانظر لم ذكر 
المصنف نكتة الحذف هنا دون غيره مما قبله ولم اقتصر هنا على ما ذكره من النكات 
مع أن الظاهر أنما قد تكون غير ما ذكر كاختبار تنبيه السامع» أو مقدار تنبههء أو 
تخييل العدول إلى أقوى الدليلين؟ وقد يقال حص هذا النوع بذكر نكت الحذف دون 
ما قبله للاهتمام به؛ لأن فيه حذف كلام برأسه واقتصر على ما ذكره من التكست 
للاعتاء ,ما ذكره من النكتتين لكثرة قصد الحذف لهما حى كأن الحذف لا يكون إلا 
لحماء ولهذا أوردهما بالعبارة المشعرة بالحصر. اه قرمى. 

(قوله: (الْقُوا ما بينَ أنديكُم4 أى: مما قد يمخص بعض الناس من عذاب الدنيا 
كما فعل بغي ركم (قوله: وما خلفكم) أى: ما يكون بعد موتكم وبعسد بعكم مسن 
عذاب الآخرة (قوله: لعلكم ترحمون) أى: بإنجائكم من العذابين» واعترض ابن السبكى 
فى العروس على المصنف فق تمثيله بالآية للحذف محرد الاختصار بأنه يمكن أن يكون 
الحذف فيها من القسم الثاى أى: كالآية الآنية بآن يكون حذف اللجواب إشارة إلى 
أنهم إذا قيل لهم ذلك فعلوا شيئا لا يبيط به الوصفء وإما لقصد أن تذهب نفس 
السامع كل مذهب ممكن فلا يتصور مطلوبا أو مكروهاء إلا ويجوز أن يكون الأمر 
أعظم منه بخلاف ما لو اقتصر على ذكر شىء فربما خحف أمره عنده- أهب. 
وقد يفرق بين هذه الآية والآية الآتية بأن هذه الآية قد ذكر ما يدل على جواب الشرط 
المذكور فيها بخلاف الآنية» وأيضًا الآية الآتية جديرة بأن يقدر الحواب فيها أمرا فظيعا 
لا يحيط به وصف بقرينة السياق ومعونة المقام؛ بخلاف هذه الآية بدليل مسا بعدها 
(قوله: فهذا) أى: قوله وإذا قيل هم شرط إل وفيه أن الشارح تقدم له فق المساواة ف 
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(أو للدلالة على أنه) أى: جواب الشرط (شىء لا بخيط به الوصفء أو 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن؛ 1*ششظظ1 
الجواب فق مثله رعاية لأمر لفظى من غير أن يفتقر إليه فى تأدية أصل المراد حس لو 
صرح به كان إطناباء بل تطويلا يعين: فلا يكون من إيجاز الحذف ف شىء وهنا قد 
حكم هو والماتن على أن الآية المذكورة من إيجاز الحذف؛ فقد جعل حذف الجواب 
هنا من إيجاز الحذف وفيما مر من المساواة لا من الإيجاز وهذا تناقض» وأحيب بأن 
جواب الشرط ق البيت المتقدم تقدم ما يدل عليه» فأغعئ عرفا عن إعادته؛ لأنه لما تقدم 
عليه فكأنه ذكر وى الآية المذكورة هنا دل عليه متأحر فلما تأخر الدليل ضعفت دلالته 
عليه- فكأنه لم يذكر- وتأمله. 

(قوله: لا يحخيط به الوصف) أى: لا يحصره وصف واصف بل هو فوق كل ما 
يذكر فيه من الوصف وذلك عند قصد المبالغة لكونه أمرا مرهوبا منه فق مقام الوعيد أو 
مرغوبا فيه ف مقام الوعد والقرائن تدل على هذا المعى» ويلزم من كونه هذه الصفة 
ذهاب نفس السامع إن تصدى لتقديره كل مذهب فما من شىء يقدره فيه إلا ويحتمل 
أن يكون هناك أعظم من ذلكء وهذان المعنيان أعئ: كونه لا يحيط به الوصف وكون 
نفس السامع تذهب فيه كل مذهب ممكن مفهومهما مختلف ومصدوقهما متحسد قد 
يقصدحما البليغ معاء وقد يخطر يباله أحدهما فقط» ولتباينهما مفهوما عطف الثاى بأو 
فقال: أو لتذهب نفس السامع فى تقديره كل مذهب فيحصل الغسرض من كمال 
الترغيب أو الترهيب» ولاتفاقهما مصدوقا مثل هما معا .كثال واحد (قوله: كل مذهب 
ممكن) أى: ف كل طريق ذهاب» فكل منصوب على الظرفية أو كل ذماب فهو 
منصوب على المصدرية؛ والمراد أن تتعلق نفس السامع إن تصدى لتقديره بكل ما كان 
يمكن أن يكون حوابا لذلك الشرط فإذا مع السامع (وََوْ رى إِذْ وفوا على 
الا6”" ذهبت نفسه وتعلقت بكل طريق ممكن وجعلته جوايا كسقوط لدمهم أو 
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مثالهما: ولو ترى إِذْ وُقفُوا عَلَى الثَّار76) فحذف حواب الشرط للدلالة على 
ادل قينا و الرصطي ]زر للق عن السام ل ملي مجه 

(أو غير ذلك) المذكورء كالمسند إليه والمسند والمفعول» كما مر فى 
الأبواب السابقة. وكالمعطوف مع حرف العطف (نحو: (لا يسنتوى منْكُمْ مسن 
أنفقَ من قَبْلٍ الفح وقاكل6”" أى: ومن أنفق من بعده وقائل؛ ا 
حرقهم أو ضرهم إل (قوله: مثالهما) أى: المثال الصالح لملاحظة كل منهما على البدل 
أو معا (قوله: فحذف جواب الشرط) أى: بناء على أن لو للشرط فإن كانت للتمق 
فلا جواب لها وعلى أنما شرطية فيقدر الجواب لرأيت أمرًا فظيعاء مثلا فإن قلت: 
تقدير الجواب يما ذكر فيه شىء؛ لأن عظمة الحواب وفظاعته موجودة ولو مع التصريح 
به قلت: إن انواب شىء مخصوص حذف لإظهار فظاعته وتمويل السامع» وأماما 
ذكر فهو تقدير معنوى» فإن السيد إذا قال لعبده: والله إن قمت إليك يا فاحر وسكت 
عظم عليه الأمر وذهبت نفسه كل مذهب ف التقدير» ومعلوم أن الواب الذى يقادره 
السيد عذاب مخصوص حذفه لما ذكر. 

(قوله: أو غير ذلك) عطف على مضاف أى: الجذوف إما أن يكون جزء جملة 
هو مضاف أو كذا وكذاء أو يكون جزء جملة غير ذلك» وما فى المطول من أن قوله: 
أو غير ذلك عطف على قوله: حواب شرط فمبئ على أن المعطوفات إذا تكررت كان 
كل واحد عطفا على ما يليه والصحيح أن العطف على الأول (قوله: المذكور) أى: 
الذى هو المضاف والصفة والموصوف والشرط وجوابه (قوله: والمفعول) أى: غير 
المضاف وإلا فهو قد سبق (قوله: أى ومن أنفق من بعده وقاتل) فالمعطوف 
عليه المذكور هو من أنفق من قبل الفتح والمعطوف النحذوف مع حرف العطلف هو 
من أنفق من بعده كما قدره المصنف (قوله: بدليل ما بعده) أى: ما بعد هذا الكلام 
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بدليل ما بعده) يعئ:قوله: (أولّئك أَغْظَمْ دَرَجَةٌ من الّذِينَ ألفَمُوا مر' بَفْدُ 
وقائلوا». 

(وإما جملة) عطف على: [إما جزء جملة], فإن قلت: ماذا أراد بالجملة 
هاهنا حيث لم يعد الشرط والمزاء جملة-قلت: أراد الكلام المستقل الذى لا يكون 


(قوله: أولك أعظم درجة إل) أى: فإن هذا دليل على أن الذى لا يساوى الإنفاق قبل 
الفنتح هو الإنفاق بعده لبيان أن الإنفاق الأول أعظم. 

(قوله: حيث لم يعد الشرط والحزاء جملة) بل عد كل واحد منهما من أفراد 
حزء الدملة مع أن كل واحد منهما جملة (قوله: الكلام المستقل) أى: بالإفادة الذى لا 
يكون جزءا من كلام آخمر ولو عرض له ف الحالة الراهنة ترتيبه بالفاء» أو ترتب شسىيء 
عليه» وليس مراده هنا بالجملة ما تركب من الفعل والفاعل أو المبتدأ والمخير» ولا يقال: 
هذا الحواب لا يناسب ما اختاره سابقا من أن الكلام جملة النزاء وأن الشرط قيد فيه 
وإنما بناسب قول من قال: إن الكلام بجموع الشرط والحزاء؛ لأنا نقول قول المصنف 
أراد بالحملة هنا هذا المعيى لا يناق ما مرء فقول الشارح: قلت أراد أى: هناء وإن كان 
الذى سبق له أن الكلام المقصود هو اللنراء والشرط قيد له والدليل على أن المصنف 
أراد بالحملة هنا هذا المع عده الشرط واجحزاء فيما مر من أحزاء الحملة مع تركبهما 
من المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل» فإن هذا يدل على أنه أراد بالحملة هنا مسا ذكسره 
الشارح لا الكلام المركب من الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر (قوله: مسببة) بدل مسن 
جملة ولا يصح أن يكون صفة ها؛ لأن الأصل فيها الاشتقاق وثم ما هو غير مشتق ولا 
تغفل عما تقدم فى قوله مضافء والمراد مسبب مضموفا- وكذا يقال فيما يأتى, 
(قوله: نحو ليحقَ6”" إخ) أى: ومنه قول أبى الطيب: 

أتّى الزمان بنوة فى شبيته | فسرّهم وأتيناة علّى الرّه”") 


(0 الأنفال: 4. 
(1) البيت للمتبى فى ديوانه ص 517 من قصيدة: لبحدُ للسيف ليس البح للقلم. 


لا 


نحو: (ليْحقَ الْحَقَ وَُبْطلَ الْباطل6”') فهذا سبب مذكور حذف ممسيبه (أى: 
فعل ما فعل» أو سبب لمذكور؛ نحو:) قوله تعالى: لإققنَا ارب قصال 
الْحَجَر)0" (فَالفَجرتْ) إن قدر: فضربه يما) فيكون قوله: [فضربه بما] 1 

أى: فساءنا (قوله: #إليحق الحق4 إ) المراد بالحق الإسلام وبإحقاقه إثباته 
وإظهاره؛ والمراد بالباطل الكفر» وبإبطاله: محوه وإعدامه أى: ليثبت الإسلام ويظهره 
وبمحو الكفر ويعدمه (قوله؛ حذف مسببه) أى: وهذا المسبب مقدر قبل هذا السبب 
كما فى اليعقوبى؛ وف عروس الأفراح: أن هذا المسبب يجب أن يقدر متأخخرا عن قوله 
ليحق الحق ليفيد الاختصاص المراد من الآية (قوله: أى فعل ما فعل) الضمير فى الفعلين 
له تعالى» وما: كناية عن كسر قوة أهل الكفر مع كثرقم وغلبة المسلمين عليهم مسع 
قلتهمء وحيتئذ فمعين مجموع الكلام كسر الله قوة الكفار وجعل لأهل الإسلام الغلبة 
عليهم لأجل إثباث الإسلام وإظهاره ونحو الكفر وإعدامه. والدليل على أن جملة ليحق 
الحق إل سبب حذف مسببه أن اللام فيها للتعليل وهو يقتضى شسيئا معلسلا ولسيس 
مذكوراء وحينئذ فيقدر وما ذكره المصنف من أن هذه الجملة سبب لمسبب محذوف 
أحد احتمالين ثانيهما أن قوله ليحق متعلق بيقطع قبله من قوله:ليرِيدُ الله أن يُحَق 
الْحَقّ بكلمَاته وَيَقَطّمَ ذَابرَ الْكافرِينَ4؛ وعلى هذا لا تكون الآية مما نحن فيه هذا 
ويشح لاجملة المذكورة أعن قوله: ليحق الحق إل أن يقال: إن المحذوف فيها جملة 
سبب لمذكور؛ لأن فعل الله الذى فعله سبب لحقية الحق وبطلان الباطل؛ لأن كل علة 
غائية يصح أن يقال فيها: إها سبب وإفها مسبب؛ لأفاعلة ف الأذهان معلولة في 
الأعيان- تأمل. (قوله: لمذكور) أى: لمسبب مذكور. 

(قوله: إن قدر إلخ) هذا شرط فى كون هذه الآية من هذا القبيل أعين كون 
الجملة المحذوفة فيها سببا لمسبب مذكورء ثم إن ظاهره أن الفاء مقدرة أيضا وأن 
الحذف للعاطف والمعطوف معاء وقيل: إن حذف ضرب وفاء فانفجرت والفاء الباقية 


إل الأنفال: م2. (؟) البقرة: .5٠0‏ 
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جملة محذوفة هى سبب لقوله: لإفَائفَجَرتْ) (ويجوز أن يقدر: فإن ضربت يا ققد 
الفجرت) فيكون المحذوف جرء جملة هو الشرط» ومثل هذه الفاء تسمى: فاع فصيحة؛ 
فاء فضربه ليكون على المحذوف دليل. قال أبو حيان: وفيه تكلف. وضمير ما للعصا 
(قوله: جملة محذوفة) إنما حذفت إشارة إلى سرعة الامتثال حى إن أثره وهو الانفجار لم 
يتأخر عن الأمر (قوله: هى سبب) أى: مضموهها سبب لمضمون قوله فالفحرث (قوله: 
ويجوز أن يقدر إلخ) هذا مقابل لقوله إن قدر إل (قوله: فقد انفجرت) تقدير قد لأجل 
الفاء الداححلة على الماضىء إذ الماضى الواقع جوابا لا يقترن بالفاء إلا مع قد. 

(قوله: فيكون المحذدوف جزء جملة) أى: وحيئئذ فلا يكون هذا المثال بما نحن 
فيه من حذف الحملة (قوله: هو الشرط) أراد به فعل الشرط» وأداتهء وظاهره أن 
المذكور على هذا الاحتمال وهو قوله: فانفجرث جواب الشرطء؛ وأن الشرط والفاء 
وقد حذف كل منها وبقى فانفحرث الذى هو الجواب» ويرد عليه أن كون اللجواب 
ماضيا يناق استقبال الشرطء؛ إذ مقتضى كون الحواب معلقا على الشرط أن يكون 
مستقبلا بالنسبة له وكونه ماضيا يقتضى وقوعه قبله لا سيما مع اقترانه بقد» ويجاب 
بأن الماضى يؤول مضمونه: بمعين المضارع أى: إن ضربت يحصل الانفحار أو يؤول 
على تقدير الحكم أى: إن ضربت حكمنا بأنه قد انفجرت والحكم التنحيزى متأخر 
عن الضربء ولذا قال ابن الحاحب ترتب الحواب على الشرط إما باعتبار معناه كإن 
قام زيد يقم عمروء وإما باعتبار الحكم كإن تعند على بإكرامك الآن فقد أكرمتك 
بالأمس أى: فأحكم الآن بإكرامك أمس أى: فأثبت إكرامى لك معتدا به ولهذا قالوا 
فيما تحقق مضيه كقوله تعالى: (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ مرق أخ لَهُ من قَبِلُ6”" إنه على 
تأويل فهو يشابه أحا له من قبل أى: فنحكم ,كشايكته لأخيه فى السرقة الكائنة منه قبل 
(قوله: ومثل هذه الفاء) أى: وهذه الفاء وما ماثلها من كل فاء اقتضت الترتيب (قوله: 
تسمى فاء فصيحة) سميت بذلك لإفصاحها عن الحملة المقدرة قبلها ودلالتها عليهاء 
وهذا يقنضى أنها تسمى بذلك على كل من التقديرين أى: تقدير كونما عاطفة وكوفا 
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قيل على التقدير الأول» وقيل: على الثاق» وقيل: على التقديرين. 

(أو غيرهما/ أى: غير المسبب والسبب (نحو: لقَنهمَ الْمَاهدُونَ» على ما 
مر) فى بحث الاستثتاف من أنه على حذف المبتدأ والخبر على قول مسن يجعل 
المخصوص خبر مبتدأ محذوف. 
رابطة للحواب؛ أو لأنما لا تدل على النحذوف قبلها إلا عند الفصيح؛ أو لأنها لا ترد إلا 
من الفصيح لعدم معرفة غيره مواردها (قوله: قيل على التقدير الأول) أي: فهى 
المفصحة عن مقدر بشرط كونه سيبا فى مدحوها وهو ظاهر كلام المفتاح (قوله: وقيل 
على الثان) وعليه فيقال فى تعريفها هى المفصحة عن شرط مقدر وهو ظاهر كلام 
الكشاف (قوله: وقيل على التقديرين) وعلى هذا فتعرف بأنما ما أفصحت عن محذوف 
سواء كان سببا أو غيره» وهذا القول هو الذى رححه السيد فى شرح المفتاح وجحعل 
كلام الكشاف وكلام المفتاح راجعا إليه (قوله: أو غيرهما) عطف على مسببة أى: إما 
أن تكون الجملة المحذوفة مسببة أو سببا أو تكون غير المسبب والسبب. 

(قوله: (إفَنعْمَّ الْمَاهِدُونَ06") أى: فإن هذا الكلام حذفت فيه جملة ليسست 
ننية نادي لفن عر عن ونظير هذه الآية ى حذف الحملة الى ليست سسببا 
ولا مسببا قوله تعالى: (إِنا عَرَضْنا الأمالة على السّموَات والأزض والْجبَال فَئنَ أن 
يمتها وأشففْنَ منها وَحَمَلَهَا اسان إِلّهُ كان ظَلُومًا جَهُوله206 بناء على أن المراد 
بالحمل تحمل التكليف فيكون التقدير؛ وتحمل الإنسان ما كلف به ثم خمان فيه وغدر 
فلم يؤده إنه كان ظلومًا جهولا؛ لأن محرد تحمل الأمانة الشاقة لا يناسب الوص.ف 
بالظلم والجهالة» وأما على ما قاله بعضهم من أن معين وحملها الإنسان منعها وغدر 
فيها فلم يؤدها فلا حذف ف الآية؛ لأن منع الأمانة والغدر فيها بعدم أدائها يناسب 
الوصف بالظلم والجهالة (قوله: فى بحث الاستئناف) أى: من باب الفصل والوصل 
(قوله: على قول من يجعل المخصوص خبر مبتداً) أى: وكذا على قول من يجعله مبقداً 
حذف بره والتقدير نحن همء وإما ترك هذا القول لما ف المعين من رده بأن الخير لا يحذف 


0١‏ الذاريات: 44. () الأحزاب: 5لا 
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(وإما أكثر) عطف على: [إما جملة]؛ أى: أكثر (من جملة) واحدة (نحو: 
(أن أنبْكُمْ بتأويله فَأرْسلُون. يُوسُفْ06" أى:) فأرسلون (إلى يوسف لأستعير 
الرؤيا؛ ففعلرا؛ فأتاه فقال له: يا يوسف). 
وحوبا إلا إذا سد شىء مسده. وأما على قول من يجعل المخصوص مبتداً والهملة قبله 
خبر فالكلام ثما حذف فيه جزء الحملة» فالتقييد بقوله على قول إل إنما هو للاحتسراز 
عن هذا القول فقط- فتأمل. 

(قوله: عطف على إما جملة) الأولى جعله معطوفا على قوله إما جزء جملة؛ لأن 
المعاطيف إذا تكررت وكان العطف بحرف غير مرتب كانت كلها معطوفة على الأول 
على التحقيق من أقوال ثلائة (قوله: (أنا ألشَكُمْ بتأويله قَأرَسلُون. يُوسُْفْ4) أى: 
فهذا الكلام حذف فيه جمل حمسة مع ما لها من المتعلقات لا يستقيم المعن إلا يما أشار 
المصنف إلى تقديرها بقوله أى: إلى يوسف إل فالجملة الأولى لأستعيره الرؤيا أى: 
لأطلب منه تعبيرها وتفسيرهاء والثانية ففعلواء والثالئة فأتاه» والرابعة فقال له والخامسة 
يا فإها نائبة عن جملة أدعوء وأما قوله إلى يوسف فهو متعلق الحملة المسذكورة أعئ: 
أرسلون» وقوله: يوسف الذى هو المنادى هو المذكور. قال اليعقوبى: ودليسل تلك 
المحذوفات ظاهر؛ لأن نداء يوسف يقتضى أنه وصل إليه وهو متوقف على فعل 
الإرسال والإتيان إليه» ثم النداء محكى بالقول والإرسال معلوم أنه إنما طلب للاستعبار 
فحذف كل ذلك اختصارا علم بامحذوف ثلا يكون تطويلا لعدم ظهور الفائمدة فى 
ذكره مع العلم به (إقوله: والحذف) يعئ لحزء الجملة أو للحملة. 

وقوله: على وحهين أى: يأتى على وحهين أى: أنه تارة يكون مع عدم قيام 
شىء مقامه وتارة يكون مع قيام شىء مقامه» واعتراض بعضهم على المصنف بأن 
الحذف المحدث عنه ليس هو عدم القيام أو القيام فلا بد فيه من تقدير مضاف أى: ذو 
ألا يقام وذو أن يقام ساقط؛ لأن الاعتراض المذكور لا يتوجه على المصنف إلا لو 
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(والحذف على وجهين: ألا يقام شىء مقام امحدوف) بل يكتفى بالقرينة 
وكما مر) ق الأمثلة السابقة (وأن يقام نحو: (وَإنْ يُكَدْبُوكَ فَقَدْ كُدْبَت رُسُلٌ من 
بلك2”6 نقوله: لإفَقَْ حُدْبْتْ6 ليس جزاء الشرط؛ لأن تكذيب الرسل متقدم 
على تكذيبه؛ بل هو سبب لمضمون الحواب المحذوف وأقيم مقامه (أي: فلا تحرن 
واصبر). 

ثم الحذف لا بد له من دليل 0 *ش#ظ3ظ 
قال والحذف وجهان فتأمل (قوله: ألا يقام شىء مقام المحذوف) أى: بألا يوحد شىء 
يدل عليه ويستلزمه فى مكانه كعلته المقتضية له (قوله: بل يكتفى) أى: فى فهم المحهذوف 
(قوله: بالقريئة) أى: اللفظية أو الحالية الدالة عليه (قوله: كما مر فى الأمثلة السابقة) 
أى: لحذف جزء اللحملة مثل قوله تعالى: لآلا يَستوى منْكُم مَن أَلفَقّ من قبل الْمَنْحٍ 
َقَائلٌ)» إذ لم يعطف عليه شىء يدل على المعطوف المحذوف الذى هو: ومن أنفق من 
بعده» وكذا "أنا ابن جلا" إذ لم يذكر موصوف ينزل منزلة الموصوف النحذوف. 

(قوله: وأن يقام) أى شىء مقام المحذوف مما يدل عليه كالعلة والسبب وليس 
المراد شيئا أحنبيا لا يدل عليه ولا يقتضيه؛ لأن هذا لا يقام مقام المحذوف (قوله: متقدم 
على تكذيبه) أى: والحواب يجب أن يكون مضمونه مترتبا على مضمون الشرط (قوله: 
بل هو) أى: تكذيب الرسل قبله سبب لمضمون الحواب المحذوف أى: وهو عدم الحزن 
والصبر وإنما كان سببا له؛ لأن المكروه إذا عم هان فكأنه قيل فلا تحزن واصبر؛ لأنه قد 
كذبت رسل من قبلك وأنت مساو لهم فى الرسالة فلك يهم أسوة (قوله: أقيم مقامه) 
صفة لسبب أى: أقيم ذلك السبب مقام الجواب لا يقال الجواب لا يحذف إذا كان 
فعل الشرط مضارعاء قلنا: محل هذا ما لم يقم مقام اتراء شىء؛ وإلا فلا ضرر ل 
حذفه كما فى يس نقلا عن الشمئ. 

(قوله: ثم الحذف) أى: الذى لم يقم فيه شيء مقام المحذوف فهو راجع للقسم 
الأول» فإن قلت: قد قسم النحاة الحذف إلى حذف اقتصار وحذف اختصارء وفسروا 
ومتطرف 000 


ع 


(وأدلته كثيرة؛ منها: أن يدل العقل عليه) أى: على الحذف (والمقصود الأظهر 
على تعيين امحدوف, نحو: لإحُرّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيْقَة04') فالعقل دل 0 
الحذف اقتصارا بأن محذف لا لدليل فقد أثبتوا حذفا لا لدليل. قلست: أحاب ابن 
السبكى ف العروس بأن عبارة النحاة المذكورة عبارة مختلة» أو اصطلاح لا مشاحة فيه 
والحق أنه لا حذف فيه» بل صار قاصراء وإنما يسمونه حذفا اعتبارا بالفعل قبل جعله 
قاصرا. |.هم كلامه, 

(قوله: وأدلته كثيرة) اعلم أن كثرتها من حيث الدلالة على تعيين المحادوف» 
وأما دليل الحذف فشىء واحد وهو العقل» وحينئذ فيرد على المصنف أن الكلام فى 
دليل الحذف لا فى دليل التعيين فلا وجه للجمع والوصف بالكثرة- قرره شيخنا 
العدوى. وقد يجاب بأنه لما كان كل ما دل على التعيين يدل على الحذف وإن كان 
العقل وحده قد يدل على الحذف ولو لم يوحد الدليل الآخر المفتقر إليه فى الدلالة على 
التعيين صح التعبير بالجمع والوصف بالكثرة (قوله: منها أن يدل العقل إلخ) إنما أتى يمن 
إشارة إلى أن هناك أدلة أخرى دل يذكرها كالقرائن اللفظية وهى الأغلب وقوعا 
والأكثر وضوحا ولهذا لم يتكلم عليها (قوله: والمقصود الأظهر) أى: وأن يدل المقصود 
الأظهر أى: وأن يدل كون الشىء مقصودا بحسب العرف ف الاستعمال ظاهرا عن 
غيره من المرادات لتبادره للذهن على عين ذلك المقدر, فالدال فى الآية على خصوص 
تقدير لفظ التناول كون التناول مقصودا بحسب العرف ف استعمال هذا الكلام وكونه 
ظاهرا لتبادره للذهن والمدلول هو لفظ التناول» فاختلف الدال والمدلول ولو لم يؤول 
الكلام؛ بل حعل الدال على تعيين المحذوف نفس المقصود الأظهر لزم اتحاد الدال 
والمدلول؛ لأن المقصود الأظهر ف الآية نفس التناول- قرره شيخنا العدوى. (قوله: 
فالعقل دل إلخ) ظاهره أن العقل هو الدال على الحذف وليس كذلكء بل المراد يكون 
العقل دالاً على الحذف أنه مدرك لذلك بالدليل القاطع من غير توقف على قرائن» 
وحيتئذ فالعقل مستدل لا دليل والدليل عدم تصور تعلق الحرمة بالأعيان؛ لأن الحرمة 


7” المائدة:‎ )0١( 


"4 


على أن هنا حذفا؛ إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان» والمقصود 
الأظهر من هذه الأشياء المذكورة فق الآية تناوها الشامل للأكل وشرب الألبان؛ 
فدل على تعيين المحذوف. وف قوله: [منها أن يدل] أدن تسامح؛ فكأنه على 
حذف مضافف. 
عبارة عن طلب الترك ولا معن لطلب ترك الأعيان بدون ملاحظة تناولها ونحوه (قوله: 
على أن هنا حذفا) أيى: شيئا محذوفا وهو مختمل؛ لأن يقدر حرم عليكم أكلها أو 
الانتفاع يما أو تناوها أو قريانها أو التلبس بما. 

(قوله: إنما تعلق بالأفعال) أى: أفعال المكلفين وهو الحق» إذ لا معيى لتعلق 
التكليف بالذوات لعدم القدرة عليهاء وقوله دون الأعيان أى: دون الذوات كما هو 
ظاهر الآية» فإن مدلوها تجريم ذوات الميتة وما معها وما ذكره من الأحكام إنما تتعلق 
بالأفعال لا بالذوات هو مذهب المعتزلة والعراقيين من أهل السنة» وأما على مذهب 
الحنفية فتتعلق الأحكام بالأعيان حقيقة فإن بى على مذهبهم فلا حذف فق الكلام 
(قوله: والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة فى الآية) وهى الميتة والدم ولحم 
الخنزير (قوله: تناولها) إنما كان التناول هو المقصود الأظهر من هذه الأشياء نظرا 
للعرف والعادة فى استعمال هذا الكلام فإن المفهوم عرفا من قول القائل حرم عليكم 
كذا تحريم ثناوله؛ لأنه أشثمل وأدل على المقصود بالتحريم (قوله: فدل) أى: كون التناول 
مقصودا أظهر على تعيين المحذوف أى: وهو لفظ تناول (قوله: أدن تسامح) أى: 
تسامح أدن أى: منحط وقريب وسهل؛ وذلك لأن أن يدل بمعيى الدلالة والدلالة 
ليست من الأدلة» بل صفة للدليل؛ وإفا عبر بأدن لإمكان الحواب عنه بسهولة (قوله: 
فكأنه على حذف مضاف) هذا تصحيح لعبارة المصنفء ثم إن هذا المضاف المحذوف 
يصح أن يقدر فى آخر الكلام» وحيتئذ فيكون الأصل منها ذو أن يدل العقل أى: منها 
صاحب دلالة العقل وصاحب الدلالة المذكورة هو العقل ويصح أن يقدر ف أوله» 
وحينئذ فيكون الأصل ودلالة أدلته كثيرة منها أى: من تلك الدلالات دلالة العقل» 
لكن فى هذا الثان نظر؛ لأن المقصود تقسيم الأدلة لا دلالتها- فتأمل. وإنما أتى الشارح 
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(ومنها: أن يدل العقل عليهما) أى: على الحذف وتعيين الحذوف (نحو: 
لوَجَاء رَبك6”') فالعقل يدل على امتناع بجىء الرب تعالى وتقدس؛ ويدل على 
تعيين المراد أيضا (أى: أمره أو عذابه) فالأمر المعين الذي دل عليه العقل هو أحد 
الأمرين» لا أحدهما على التعيين. 
بكأن ولم يحرم بأن حذف المضاف هو المصحح لعبارة المصنف إشارة إلى عدم تعينه 
لاحتمال أن يكون قوله: أن يدل مقحماء والأصل منها العقل أو يجعل قوله: أن يدل 
العقل من باب إضافة الصفة للموصوف بعد تأويل المصدر المنسبك من أن يدل بمعين 
الفاعل فكأنه قال منها دليل العقل أى: العقل الدال كجرد قطيفة وأحلاق ثياب أى: 
قطيفة جرد وثياب أخلاق» ولا بخفى ما فى هذين النوابين من التعسف. 

(قوله: أن يدل العقل عليهما) أى: معا .معي أنه يستقل بإدراك الأمرين بالدليل 
القاطع من غير توقف على قرائن فق العبارة أصلاء وقد علمت أن الدلالة على تعسيين 
المحذوف تستلزم الدلالة على مطلق الحذف دون العكس (قوله: فالعقل يدل على امتناع 
بحيء الرب) أى: يدرك ذلك بالدليل القاطع من غير توقف على قرائن فق العبارة؛ 
وحيث دل العقل على ذلك فلا بد من حذف حن يستقيم معين الكلام وأل فى العقسل 
للكمال إذ المدرك لما ذكر إنما هو العقل الكامل فخرحت المحسمة القائلون بسأن الله 
جسم (قوله: فالأمر المعين إلخ) هذا جواب عما يقال: إن أو فق قوله أو عذابه للإهام» 
وحينئذ فلا تعيين للمحذوف فلا يصح القول بدلالة العقل على التعيين» وحاصل 
الجواب أن المراد أنه يعين الأحد الدائر بين الأمر والعذاب والأحد الدائر بين الأمسرين 
المذكورين معين بالنظر لعدم ثالث وإن كان مبهما بالنسبة لما فهو تعيين نوعى لا 
شخصىء؛ وعلى هذا فمراد المصنف بالتعيين ما يشمل التعيين النوعى بقى شىء مر 
وهو أن الأمر والعذاب يستحيل بجيئهماء والمجواب أن المراد بأمره وعذابه المأمور به 
والمعذب به من ميزان ونار وغيرهماء لكن لما كان إسناد المجىء لله يسوهم أن الله ذاه 
بجسمة احتيج للدليل العقلى بخلاف إسناد اللحىء للأمر أو العذاب, فإنه لا بشاعة فيه 


)١(‏ الفجر: ؟؟. 
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(ومنها أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين؛ نحو: (فِذَلكُنَ الذى ا 4 


اليعقوى: وق جعل العمل دالا على التعيين هنا نظر من وحهين أحدهما: أن إدراك 
العمل لكون المقدر أحد الأمرين لا تستقل به دلالته» بل يحتاج إلى قرائن مثل كون هذا 
اليوم يوم القيامة الذى لا يناسبه إلا ما ذكر لكونه موعودا فيه بالمساب والعقاب 
والرحمة؛ فتقدير العذاب أو الأمر الشامل للعذاب مناسب له؛ لأن العذاب هو الموجحب 
لتهويله والتخويف به المقصود من الآية» وحيث كانت الدلالة على أحد الأمرين يحتاج 
فيها العقل إلى قرائن كان الدال غير العقل؛ وذلك لأن المدرك للأمور هو العقل؛ لكن 
إن كانت دلالته مسثقلة نسبت الدلالة إليه».وإن كانت دلالته غير مستقلة نسبت 
الدلالة لذلك الشىء المستعان بهء ولا يخفى عدم استقلال العقل هنا. 

ثانيهما أننا إن جوزنا تقدير الأخحص ف مقابلة الأعم؛ لأن الأمر أعم من العذاب 
لم ينحصر المقدر فيما ذكر لصحة أن يقدر وجاء نمى ربك أو جاء جحنسد ربك القائم 
بتعذيب العاصى أو جاء عبيده القائمون بذلك كالملائكة؛ وأيضا تقدير الأمر أولى وأظهسر 
لشموله كما فى آية: (حُرمَتْ عَلَيِكُمْ الْمية4!" فإن تقدير التساول لشسموله أظهر- 
انتهى» وإنما كان الأمر أشمل؛ لأنه واحد الأمور فيشمل النهى والعذاب وغير ذلك- فتأمل, 

(قوله: أن يدل العقل عليه) أى: على الحذف (قوله: والعادة) أى: وتدل العادة 
أى المقررة لا العادة فى استعمال الكلام بخلاف ما سبق ف المقصود الأظهر؛ والخاصل 
أن المراد بالعادة والعرف الذى تبين به المقصود الأظهر كون الشىء يفهم مسن 
الاستعمال كثيراء ويقصد لخصوصية فيه بخلاف العادة هنا فإن المراد يما تقرر أمر لآخر 
فى نفسه من غير نظر لدلالة الكلام عليه عرفا كتقرر كون الحب الغالب لا يلام عليه 
(قوله: نحو فذلكن إلخ) أى: نحو قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز فى خخطابما الدنساء 
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إذ لا معن للوم على ذات الشخص. 
وأما تعيين امذوف (فإنه يحتمل) أن يقدر: (فى حبه؛ لقوله تعالى: (قَسدْ 


اللاتى لمنها ق يوسف؛ وذلك لأن يوسف لما حرج عليهن وذهلن من جماله لقَطْفْنَّ 
أنديَهُنَ وَقأْنَ حَاشَ لله ما هذا بَْرًا إنْ هَذَا إلا َلك كَرِيمٌ76" فقالت لمن امسرأة 
العرير افذلكن الذكد لدى فيه الى عليه قلق عمن: على كا بوقذ إل كنات فرك 
الشارح؛ إذ لا معين للوم على ذات الشخخص -حيث عبر بعلى دون فق مع أنه المطابق 
لقوله فيه (قوله: إذ لا مععى للوم على ذات الشخص) أى: لأن اللوم لا يتعلق عرفا 
بالذوات» وإنما يلام الإنسان عرفا على أفعاله الاختيارية فإن قلت: حيث كان عدم 
تعلق اللوم بالذات وتعلقه بالأفعال الاختيارية أمرًا عرفيا رجع الأمر إلى أن الدال علسى 
الحذف هو العرف والعادة لا العقل كما يأتى فى ترك اللوم على الحب. قلت: المراد 
بالإدراك العقلى ما يستقل فيه الدليل العقلى كنفى المجىء عن الرب تعالى» أو يكون من 
الأمور الى يعترف يما كل أحد بلا دليل؛ وإن كان مستنده عمل العرب كما فى تعلق 
اللوم. بالأفعال الاختيارية وعدم تعلقه بالذوات» فإن كل أحد يدرك ذلك من غير دليل 
عقلى بل من عرف العربء وهذا بخلاف ترك اللوم على الحب الغالب فإإا يدركه 
الخواص باعتبار عادة امحبين (قوله: وأما تعيين امحذوف إلخ) الحاصل أن العقل وإن 
أدر أن قبل الضمير فق فيه حذفا لكن لا يدرك عين ذلك المحذوف؛ لأن ذلك المقدر 
يتمل احتمالات ثلاثة والمعين لأحدهما هو العادة, 

(قوله: فإنه) أى: قوله فيه يحتمل أن يقدر أى: المحذوف فيه (قوله: لقوله تعالى) 
أى: حكاية عن اللوائم (قوله: حبا) تمييز محول عن الفاعل أى: قد شغفها حبه أى: 
أصاب حبه شغاف قلبهاء وشغاف القلب: غلافه وغشاؤه أعين الجلدة ال دونه 
كالحجاب» وإصابة الحب لشغاف قلبها كناية عن إحاطة حبها له بقليها حي أحاط 
بشغافه» وقيل المعين: أصاب باطن قلبهاء وقيل وسطه فى الأطول أى: حرق شغاف قلبها 
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و: فى مراودته؛ لقوله تعالى: إثرَاودُ فعَاهَا عَنْ كفسه)؛ و: فى شأنه؛ حتى يشملهما) 
أى: الحب والمراودة (والعادة دلت على الثالئن) أى: مراودته (لأن الحب المفر طلايلام 
صاحبه عليه فى العادة لقهره) أى: الحب المفرط (إيا) أى: صاحبه فلا يجوز أن يقدر؛ ى 
حبه ولا: ف شأنه؛لكونه شاملا ويتعين أن يقدر: فى مراودته؛ نظرا إلى العادة. 
(قوله: وف مراودته) أى: ويحتمل أن يقدر المجذوف فيه فى مراودته (قوله: لقوله تعالى) 
أى: حكاية عن اللوائم أيضا (قوله: تراود فتاها عن نفسه) أى: تخادعه وتطالبه مرة بعد 
أخرى برفق وسهولة لتئال شهونًا منه (قوله: وى شأنه) أى: ويحتمل أن يكون المتعلق 
المحذوف فيه ق شأنه؛ وقوله حي يشملهما أى: لأجل أن يشملهماء وإنما كان المقسدر 
فى هذا الكلام متملا لهذه الاحتمالات الثلاثة؛ لأن اللوم كما تقدم لا يتعلق إلا بفعل 
الإنسان, والكلام الذى وقع به اللوم وهو قوفهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد 
شغفها حبا إنا لنراها فى ضلال مبين مشتمل على فعلين من أفعال اللوم أحدهما مراودته 
والآخخر حبهاء فيحتمل أن يكون المقدر فى حبه ويحتمل أن يقدر فى مراودته؛ ويحتمل 
أن يقدر فى شأنه الشامل لكل من الحب والمراودة (قوله: والعادة) أى: المتقسررة عند 
المحبين (قوله: والمفرط) أي: الشديد الغالب (قوله: لا يلام صاحبه عليه فى العادة أى: 
فق عرف المحبين وف عادقم المتقررة عندهمء وإنما يلام عليه عند غيرهم غفلة عن كونه 
ليس بنقص فإن لام عليه أهل الحب فلأجل لوازمه وأما من كف عن لوازمه الرديئة فلا 
لوم عليه (قوله: لقهره إياه) أى: والأمر المقهور المغلوب عليه لا يلام عليه الإنسانء 
وإنما يلام على ما دل تحت كسبه كالمرادوة. 

(قوله: فلا يجوز أن يقدر فق حبه) أى: لعدم المطابقة إذ النسوة لم تلمها فى 
الحب لكونه قهرياء وإنما لامتها على المراودة ولا يقال: إن المراودة ناشئة عن ذلك 
الب ولازمة له فلا يلام عليها للزومها؛ لأنا نقول الملازمة ممنوعة؛ إذ قد يوجد الحب 
من غير مراودة» ثم إن ما ذكره من عدم حواز تقدير الحب إذا أريد به نفسهه» وأما 
تقديره مرادا به لوازمه وآثاره الى يقتضيهاء فهذا غير ممنوع للوم على ذلك عادة (قوله: 
ولا فى شأنه إل قال العلامة اليعقوبى عدم الحواز ظاهر فق تقدير الحب» وأماعدم 
المواز ق تقدير الشأن فغير ظاهر لصحة تقديره باعتبار الشق الصحيح مما يشتمل عليه 


ندا 


(ومنها: الشروع فى الفعل) يعين: من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة 
الحذف؛ لأن دليل الحذف هاهنا هو أن الجار انجرور لا بد من أن يتعلق بشسىء» 
والشروع فى الفعل دل على أنه ذلك الفعل الذى شرع فيه (نحو: بسم الله؛ فيقدر 
ما جعلت التسمية مبدأ له) ففى القراءة: يقدر بسم الله أقرأ» 2ط 
وهو المراودة؛ فالحاصل أن هموله لا ,كنع من صحة تقديره؛ لأنه يكفى في صسحته 
احتماله للمقصود وقول الشارح ولا فى شأنه أتى به إصلاحا للمتن فإنه كان ينبغى أن 
يتعرض له فق المان لمنع إرادة ذلك؛؟ لأنه لا يظهر تعين تقدير المراودة الذى هو الاحتمال 
الثاى فى كلامه إلا بنفى صحة كل من تقدير الحب وهو الاحتمال الأول وتقدير الشأن 
الذى هو الاحتمال الثالث- فتأمل. (قوله: الشروع ف الفعل) لو أدخله فق الاقنسران 
الآتى لكان أولى؛ لأنه منه (قوله: يعبى من أدلة تعيين المحذوف) أي: بعد دلالة العقل 
على أصل الحذف: وكذا يقال فيما بعده» والحاصل أن العقل لا بد منه فهو الدال على 
أصل الحذف ف الجميع» وأما تعيين المحذوف فتارة يدل عليه العقل وتارة لا يدل عليه 
(قوله: لا من أدلة الحذف) أى: حلافا لما يقتضيه ظاهر كلام المصيف؛ لأن السياق فى 
بيان أدلة الحذف, ولذا عبر الشارح بالعناية (قوله: لأن دليل الحذف هامنا هو أن الخار 
إخ) فى الكلام حذف والأصل لأن دليل الحذف هو العقل بسبب إدراكه أن امار 
وانخرور لا بد أن يتعلق بشىء؛ فإذا لم يكن ذلك المتعلق ظاهرا حكم بتقديره وكسون 
إدراك أن الخار وابخرور لا بد له من متعلق بالتصرف العقلى لا يناق كون التقدير لأمر 
لفظى فق نحو: «إولكم فى القصاص حياة6؛ لأنه ليس المراد بكونه لأمر لفظى أن العقل 
لا يقتضيه أصلاء بل المراد أن التقدير مراعاة للقواعد النحوية الموضوعة لسبك الكلام؛ 
وهذا لا يناق أن العقل مدرك لذلك المتعلق وإن كان لا يحتاج للتصريح به فى إفادة 
المعيى لتبادره (قوله: على أنه) أى: ذلك المتعلق المحذوف, وقوله: ذلك الفعل أى: اللفظ 
الدال على ذلك الفعل (قوله: فيقدر ما حعلت إل) أى: فيقدر لفظ ما جعلت أى: 
فيقدر حصوص لفظ الفعل الذى جعلت التسمية مبدأ لهء وإنما قدرنا فى كلامه لفظ 
قبل ما جعلت إلح؛ لأن المقدر هو الفعل التحوى وما جعلت التسمية مبدا له هو الفعل 


585 


وعلى هذا القياس. 
(ومنها) أى: من أدلة تعيين المحذوف (الاقتران؛ كقوهم للمعرس: بالرفاء 

والبنين) فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف؛ أى: 
أعرست» أو مقارنة المخاطب بالإعراس وتلبسه به دل على ذلك. 

والرفاء: هو الالتعام ال ا ال لمعم و ومع اا مق 10 
الحقيقى وهو لا يقدرء ولك ألا تقدر المضاف ف أول الكلام وتقدره فى آخره؛ والمعيى 
حيئذ فيقدر ما أى: الفعل الذى جعلت التسمية مبدأ لمعناه. 

(قوله: وعلى هذا القياس) مبتدأ وبر أو القياس مفعول محذوف أى: وأحر 
القياس على هذا فإذا أريد الأكل قدر آكل والقيام قدر أقوم. وهكذاء ثم إن ظاهره أنه 
لا يجوز تقدير المتعلق عاما كأبتدئ فى الكل ونسب هذا للبيانيين فيتعين أن يقدر 
عندهم خخصوص لفظ ما جعلت التسمية مبتدأ له لقرينة ابتدائه بخصوصه وحوز 
النحويون تقدير المتعلق عاما فى الكل (قوله: أى من أدلة تعيين المحذوف) أى: بعد دلالة 
العقل على أصل الحذف ول يبين دليل الحذف هناء لأن دليله هنا عين دليله في سايقه 
(قوله: الاقتران) أى: مقارنة الكلام الذى وقع فيه الحذف لفعل المخاطب يمعيى وقوعه 
فق زمنه كما يؤخذ من قوله: فإن مقارنة إل أو اقتران المخاطب بفعله ,ععيئ تلبسه ببه 
كما يؤخذ من قوله أو مقارنة المحاطب إل (قوله: كقوهم) أى: قول الجاهلية حيسث 
يحترزون عن البنات وقد ورد النهى عنه (قوله: للمعرس) أى: المتزوج من أعسرس إذا 
تروج (قوله: بالرفاء والبنين) أى: أعرست ملتبسا بالرفاء أي: بالالتئام والاتفاق بينسك 
وبين زوحتك وملتبسا بولادة البنين منهاء والحملة خبرية لفظا إنشائية معئ؛ لأن المراد 
ما إنشاء الدعاء أى: حعلك الله ملتعما مع زوجتك والدا للبنين منها (قوله: دل على 
تعيين المحذوف) أي: بعد دلالة العقل على أصل الحذف؛ لأن العقل بعد العلم بوضع 
الجار يحكم بأنه لا بد له من متعلق (قوله: أو مقارئة إلخ) إشارة لاحتمال ثان كما مسر 
وقوله: وتلبسه به عطف على قوله مقارنة المحاطب بالإعراس مفسر له والحاصل أن ق 
معن الاقتران وجهين؛ لأنه إما بين الكلام وحال المخاطبء أو بين المخاطب وحاله 
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والاتفاق» والباء للملابسة. 

[الإطداب]: 

(والإطناب: إما بالإيضاح بعد الإهام ليرى المعنى فى صورتين مختلفتين) 
إحداهما مبهمة والأخرى موضحة؛ وعلمان نخير من علم واحد. 

(أو ليتمكن فى النفس فضل تمكن) 57 طظ©1غ 
على ما مر وفى بعض النسخ؛ إذ مقارنة إل وهى لا تناسب (قوله: والاتفاق) عطف 
تفسير (قوله: والإطئاب إما بالإيضاح إل) أى بحصل إما بالإيضاح إلخ؛ وسياتى مقابله 
ف قوله: وإما بذكر الخاص إل فذكر أمور تسعة يتحقق بها الإطناب آخرها قوله: وإما 
بغير ذلك» فذكر ثمانية أمور تصريحاء والتاسع إجمالا فيما أحال عليه» وتقدم أن من 
جملة أسراره بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب» وأن حقيقته أن يزاد فى الكلام على 
أصل المر اد لفائدة» والمراد بالإيضاح بيان شىء من الأشياء بعد إهامه (قولته: لسيرى 
المعي) أى: ليرى السامع المععى أى: ليد ركه فالمراد بالرؤية هنا الإدراك- كذا فى ابن 
يعقرب» وهو يقتضى أن يرى مب للفاعل وهو غير متعين للحواز كونه مبنيا للمفعول 
أى: لأحل أن يرى المتكلم المحاطب المعى فى صورتين مختلفتين وهذا أمر مستحسسن» 
لأنه كعرض الحسناء فى لباسين (قوله: والأخرى موضحة) أى: ظاهرة وجعل الإيضاح 
بعد الإبهام لهذه النكتة بقطع النظر عما يلزمها من التمكن ف النفس وكمال اللذة وإلا 
رحعت تلك النكتة للنكتتين بعدها (قوله: وعلمان إل هذا سرتبط بمحذوف»ء 
والأصل: وإدراك الشىء من جهة الإيمام ثم من جهة التفصيل علمان؛ وعلمان خير من 
علم واحد) وهذا إشارة إلى ضرب مثل سائر» وأصل هذا الكلام أن رجلا وابنه سلكا 
طريقا- فقال الرحل لابنه: يا ببى ابحث لنا عن الطريق فقال له: إى عال4 فقال: يا بئ 
علمان خير من علم واحد أى إضافة علم إلى علمك خير من اسستقلالك بعلماك» ثم 
صار يضرب فى مدح المشاورة والبحث عن الأمور (قوله: أو ليتمكن) عطف على قوله 
ليرى أى: أن الإيضاح بعد الإهام يكون ليرى السامع المعى فى صورتين» أو ليتمكن 
ذلك المع الموضح بعد إهامه فى نفس السامع زيادة تمكن وذلك عند اقتضاء المقسام 
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لما جبل الله النفوس عليه من أن الشىء إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها. 

أو لعكمل لذة العلم به) أي: بالمعين لما لا يخفى من أن نيل الشىء بعد 
الشوق والطلب ألذ (نحو: إرَبْ اظرّح لى صَّذْرِي)20 000 
ذلك التمكن لكون المعين ينبغى أن يملا به القلب لرغبة أو لرهبة أو أن يحفظ لتعظيم 
وعدم استهزاء أو عمل به» وقوله: أو ليتمكن إلخ أى: مع قطع النظر عن كمال اللذة 
وإن كان حاصلا (قوله: لما حبل الله إلخ) أى: وإنما كان فق الإيضاح بعد الإبمام زيادة 
التمكن لما حبل الله النفوس أى: طبعها عليه» وقوله: من أن الشىء إلح: بيان لما قال 
الشيخ يس» وهل الشىء واقع على اللفظ أو المعين» والظاهر صحة كل منهما-ا.ه. 
والأولى وقوعه على المعين؛ لأنه المقصود بالذات ويكون ذكره بذكر داله» وقوله: كان 
أوقع عندها أى: من أن يبين أولاء فالمفضل عليه مجذوف وضمير عندها راحع للنفس» 
وإنما كان أوقع عندها؛ لأن الإشعار بالشىء إجمالا يقتضى التشوق له؛ والشىء إذا جاء 
بعد الشوق يقع فق النفس فضل وقوع؛ ويتمكن فضل تمكن لما مر من أن الحاصل بعد 
الطلب أعز من المنساق بلا تعب. 

(قوله: أو لتكمل لذة العلم به) يعيئ للسامع بسبب إزالة ألم الحرمان الخاصل 
بسبب عدم علمه بتفصيله؛ وذلك لأن الإدراك لذة والحرمان منه مع الشعور بالمجهول 
بوجه ما ألم فإذا حصل له العلم بتفصيله ثانيا حصل له لذة كاملة؛ لأن اللذة عقب الألم 
أتم من اللذة الى لم يتقدمها ألم إذ كأنما لذتان لذة الوجدان ولذة الخلاص عن الألم 
(قوله: من أن نيل الشى أى: حصول الشىء للشخصء وقوله بعد الشوق أى: بعد 
التشوق الحاصل من الإشعار بالشىء إجمالا وعطف الطلب عليه من عطضف اللازم 
(قوله: ألذ) أى: من نيله بدون ذلك؛ لأن فيه لذتين لذة الحصولء ولذة الراحة بعد 
التعب (قوله: نحو: (رَبُ اشْرّح لى صذري)) هذا المثال صالح لكل من التكات 
الثلاثق» فالإيضاح فيه بعد الإيهام على ما بينه المصنف إما ليرى المعيئن فى صسورتين 
مختلفتين أو ليتمكن المعين فى قلب السامع؛ أو لتكمل له لذة العلم به وفيه أن المخاطب 
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فإن (اشْرّح لي4 يفيد طلب شرح لشىء ما لهم او و 
بهذا الكلام هو الرب تعالى وتقدسء ولا يصح أن يقال: إن موسى خخاطبه ما يفيده 
علمين هما بالنسبة إليه خير من علم واحد ولا يصح أن يقال: إنه خاطبه .ها فيه تمكسن 
المعى فى ذهن السامع ولا أنه خاطبه .ما يفيد كمال لذة العلم للمخاطبء؛ وأحساب 
الفنرى بأن جعل المثال المذكور صالحا للنكات الثلاثة باعتبار الشأن يعي أن هذا 
التركيب ف ذاته من شأنه أن يفيد الأغراض الثلاثة فهو بحيث لو خخوطب به غير الرب 
أمكن فيه ما ذكر وإن امتنع اعتبارها فى بعض المواضع كما فى الآية» وتحقيقه أن القرآن 
نسزل على أسلوب العرب فلا بد أن يكون فى نفسه بحيث يفيد ما لو حوطب به بليغ 
ما لأفاده مع قطع النظر عن خخصوصية المخاطب-اه كلامه؛ ورده العلامة اليعقوبى 
قائلا هذا الحواب لا يصح؛ لأن أصل الكلام أن يوتى به لما أراده المتكلم به وإلا لم 
يوثق .مفاد الكلام لإمكان تحويله إلى مقصود آخر بل الدواب أن المراه لازم ما تقدم 
لعدم إمكان ظاهره وسوق الكلام لعلمين من لازمه الاهتمام به المستلزم للتأكيد فى 
السؤال وكمال الرغبة ا الإحابة» وكذا سوقه للتمكين واللذة من لازمه الاهتمسام 
المستلزم لكمال الرغبة ف الإجابة وكمال الرغبة والتأكيد فى السؤال مناسبان فق المقام؛ 
لأن بالإحابة يتمكن السائل من الامتثال على أكمل وحه كما لا يخفى (قوله؛ فسإن 
اشرح إخ) هذا الكلام يشعر بأن قوله لى ظرف مستقر وقع صفة لمحذوف أى: اشرح 
شيئا كائنا لى» ثم فسر الشىء بالبدل منه بقوله صدرى؛ وعلى هذا فجعل الآية من قبيل 
الإجمال والتفصيل واضح؛ لأنه طلب أولا شرح شىء على وجه الإجمال ثم بينه بعد 
ذلك؛ ويحتمل وهو الظاهر؛ لأن الأول يستدعى تقديرا والأصل عدمه أن المحرور متعلق 
باشرح أى: اشرح لأحلى صدرى» وعلى هذا فيحتمل أن يحعل المقصود زيادة الربط 
أى: إن أصل الكلام اشرح صدرىء ثم زيدت اللام لزيادة ربط اشرح بنفسه والتأكيد, 
وعلى هذا الاحتمال فلا إجمال» ويحتمل أن يجعل من قبيل الإجمال والتفصيل؛ وذلك 
لأن قوله: اشرح لأحلى يفيد طلب شىء يشرح؛ لأن الشرح يستدعى مشروحا لكنسه 
مبهمء ثم فسر ذلك المشروح بقوله: صدرى؛ ويرد على هذا الاحتمسال أن الإجمال 
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أى: للطالب ( و( صَدري» يفيد تفسيره) أى: تفسير ذلك الشىء. 

(ومنه) أى: من الإيضاح بعد الإهام (باب: نعم؛ على أحد القولين) أى: 
قول من يجعل المخصوص بر مبتدأ محذوف اس اس ا ل 
والتفصيل حاصلان ممجرد اشرح صدرى بدون زيادة لى؛ لأن الشرح يستدعى 
مشروحًا مبهمًا كما علمت؛ والحواب أن قولك؛ اشرح ليس فيه تعرض لذكر المفعول 
أصلاء ولا بد فى الإجمال والتفصيل من التعرض ف العبارة للمبهم الذى يراد تفسسيره 
وتفصيله» وإلا لم يكن من الإجمال والتفصيل وإن ذكر ما يستلزمه؛ ولذا لم يكن فى قام 
زيد إجمال وتفصيل وإن استلزم الفعل الفاعل» وكذا ضربت زيدا وإنث كان الفعل 
المتعدى يستلزم مفعولا به بخلاف قولك: اشرح لى أي لأحلىء إذ يفهم منهأن 
المشروح أمر متعلق به فى الحملة فيقع صدرى تفسيرا له وسر ذلك أنه إذا وق ع فى 
الكلام تعرض للمبهم تشوقت النفس إلى بيانه» بخلاف ما إذا لم يقع له تعرض للعلم 
بأنه سيجىء فلا يحصل ف النفس زيادة طلب له- اه يس. (قوله: أي للطالب) هو 
موسى- عليه الصلاة والسلام-. 

(قوله: أى من الإيضاح بعد الإيمام) لم يقل أى: من الإطناب للإايضاح بعد 
الإهام» مع أنه الأنسب للسياق اختصارا-اه فنرى. (قوله: باب نعمم) أى: أفعال 
المدح والذم نحو: نعم الرحل زيد» ويكست المرأة حمالة الحطبء ولا يخفى أن عد بساب 
نعم منه على ما هو الأغلب» وإلا فقد يقدم المخحصوص (قوله: أى قول من يجعل إل) 
أى: واحدملة مستأئفة للبيان» وكذا على قول من يجعل المخصوص مبتدأ محذوف الخبر» 
وكلام المصنف صادق بهذا القول كما أنه صادق .ما قاله الشارح؛ لكن الشارح ترك 
التنبيه على هذا القول لضعفه عندهم بما هو معلوم فى محله؛ والحاصل أن الكلام يكون 
على كل من القولين جملتين إحداهما مبهمة والأخرى موضحة: وأما على قول من يجعل 
المحصوص مبتدأ قدم عليه نحبره فلا يكون من الإيضاح بعد الإام؛ لأن الكلام عليه 
جملة واحدة, والمنخصوص فيها مقدم فى التقدير» وأل فق الفاعل حينئذ للعهد, ثم اعلم 
أن الإيضاح بعد الإبهام على القول الذى ذكره الشارح إنما يأتى إذا كان المقصود مدح 
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(إذ لو أريد الاختصار) أى: ترك الإطناب (كفى: نعم زيد) وف هذا إشعار بأن 
الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا. 

(ووجه حسنه) أى: حسن باب: نعم (سوى ما ذكر) 000 
زيد ومدح اللبنس من أجحلهء أما إذا قلنا: إن المقصود مدح الجنس وزيد منه فلا يسأتى 
ذلك (قوله: إذ لو أريد الاحتصار) أى: فى قوهم مثلا: نعم الرحل زيدء وهذا علة 
لكون باب نعم من الإطناب الذى فيه إيضاح بعد إهام (قوله: أي ترك الإطناب) هذا 
حواب عما يقال: الأولى أن يقول إذ لو أريد المساواة؛ لأن نعم زيد مساواة لا أنه 
اختصار وإيجاز» وحاصل النواب أن مراد المصنف بالاختصار ترك الإطناب الصادق 
بالمساواة المرادة هنا بشهادة قوله: نعم زيد. إذ لا إيجاز فيه بل هو مساواة (قوله: كفى 
نعم زيد) أى: كفى أن يقال ذلك بالنسبة إلى متعارف الأوساط وإن كان هذا 
التركيب فى نفسه ممتنعا؛ لأنه يجب فى فاعل نعم أن يكون بأل أو مضافا لما فيه أل أو 
ضميرا مفسرا بتمييز- كذا قال الشيخ يس» وفيه أن الإطناب إنما يكون بعد إفادة المعيى 
بالنسبة للأوساطء وتقدم أن المراد يهم الذين يفيدون المعى بتراكيب موافقة للعربية مسن 
غير ملاحظة الدكات الى تراعيها البلغاء» وف ابن يعقوب أن المراد بقوهم: كفى نعم 
زيد أى: كفى أن يقال ذلك فى تأدية أصل المساواة لو أريدت وإن كان هذا الكلام لا 
يحور أن يقال فق العربية وتأمله» واعلم أن الإيضاح بعد الإهام الكائن فى باب نعم 
يصح اعتبار النكات الثلاثة المتقدمة فيه فيصح أن يقصد به إرادة المع فى صسورتين 
مختلفتين» وأن يقصد به زيادة تمكين الممدوح فق القلب وذلك من زيادة مدحه وأن 
يقصد به كمال لذة العلم به حيث يراد إمالة السامع لهذا الكلام فتتم محبته للممدوح 
(قوله: وق هذا) أى: قول المصنف إذ لو أريد الاختصار (قوله: بأن الاختصار) أى: 
بأن لفظ الاختصار (قوله: وقد يطلق) أى: كما هنا؛ لأن نعم زيد لا إيجاز فيه بل مو 
مساواة» وقوله على ما يشمل المساواة أى: على ترك الإطناب الشامل للمساواة أى: 
وللإيجازء وقوله أيضا أى: كما يطلق على الإيجاز المقابل للإطناب والمساواة. 

(قوله: ووجه حسنه) أى: حسن الإطناب فيه (قوله: سوى ما ذكر) حال من 
وحه أى: حالة كون ذلك الوجه غير ما مر من الإيضاح بعد الإبهام الذى له العلل الثلائة 
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من الإيضاح بعد الإهام (إبراز الكلام فى معرض الاعتدال) من جهة الإطناب 
بالإيضاح بعد الإبهمام» والإيجاز بحذف المبتدأ (وإيهام الجمع بين المتنافيين) الإياز 
والإطناب» وقيل: الإجمال والتفصيل؛ ولا شلك أن إيهام الجمع بين المتنافيين مسن 


المنقدمة (قوله: من الإيضاح إلخ) بيان لما ذكر (قوله: إبراز الكلام إلخ) هذا مع ما بعده 
سوى ما ذكر فيكون باب نعم مشتملا على ثلاثئة أمور كلها موجبة لحسنه؛ وقوله 
إبراز الكلام أى: إظهار الكلام الكائن من باب نعم (قوله: فى معرض الاعتدال) أى: 
فى صورة الكلام المعتدل أى: المتوسط بين الإيجاز المحضء والإطناب المحض»؛ فالمصدر 
معن اسم الفاعل ويصح إبقاء المصدر وهو الاعتدال على حاله ويقدر مضاف أى؛ ذى 
الاعتدال أى: الكلام صاحب الاعتدال (قوله: من جهة الإطناب) أى: فليس فيه إيجاز 
محض وهو متعلق بمعرض (قوله: بالإيضاح بعد الإهام) أى: حيث قيل: نعم رحلا زيد 
ولم يقل نعم زيدء والباء فق قوله بالإيضاح: للتصوير (قوله: بحذف المبتدأ) أي: الذى 
هو صدر الاستئناف» وحينئذ فليس فيه إطناب مض وحاصله أن نعم الرجل زيد ليس 
من الإيجاز امخض لوجود الإطناب بالإيضاح بعد الإيهام ولا من الإطناب المحض لما فيه 
من الإيجاز بحذف جزء الهملة» وحينئذ فهو كلام متوسط بين الإيماز المحض والإطناب 
النمحضء هذا ويصح أن يكون مراد المصنف أن فى باب نعم إبراز الكلام فى صورة 
الكلام المعتدل أى: المستقيم الذى ليس فيه ميلان نحض الإيضاح ولا لمحض الإهام أما 
كونه ليس من الإيضاح الحض فلما فيه من الإيجاز بحذف البتدأ أو الخبر» وأما كونه 
ليس من الإبكام امخض فلما فيه من الإطناب بذكر المعخصوص الذى وقع به الإيضساح. 
(قوله: وإيهام الجمع إلّ) هذان الوجهان أعيئ: بروز الكلام فى معرض الاعتدال وإيهامه 
الجمع بين متنافيين مفهومهما مختلف متلازمان صدقا وكل ما يستغرب وتستلذ به 
النفس (قوله: وقيل الإجمال إلخ) أى: وقيل إن المراد بالمتنافيين الإجمال والتفصيل» 
وحكاه بقيل لما يرد عليه أن الإجمال والتفصيل يرجع للإيضاح بعد الإيمام فيكون عين 
ما تقدم فلا يصح قول المصنف سوى ما ذكر- اللهم إلا أن يقال إن مراد المصنف 
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المستغربة الى تستلذها النفس» وإنما قيل: إيهام الجمع؛ لأن حقيقة جمع المتنافيين أن 
يصدق على ذات واحدة وصفان عتنع اجتماعهما على شىء واحد فى زمان واحد 
من جهة واحدة؛وهو محال. 

(ومنه) أى: من الإيضاح بعد الإبمام (التوشيع؛ وهو) فق اللغة: لف القطن 


باعتبار ما فيه من فوائد أحرى غيره باعتبار ما فيه من الأمور الثلاثة المتقدمة» ولك أن 
تقول: هو على هذا القيل أيضا غير ما تقدم؛ لأن إيهام الجمع بين الإجمال والتفصيل 
غير نفس الإجمال والتفصيل- كذا فى سم. 

(قوله: المستغربة) أى: المستظرفة لغرابتها؛ وذلك لأن الجمع بين متنافيين 
كإيقاع المحال وهو مما يستغرب, والأمر الغريب تستلذ به النفس» فإن قلت: هل الجمع 
المذكور من البديع أو المعاني؟ قلت: بمكن الأمران لمناسبة المقام وعدمه, فإن كان الإتيان 
به مناسبا للمقام بأن اقتضى المقام مزيد التأكيد في إمالة قلب السامع كان من المعانى» 
وإن قصد المتكلم بالمجمع المذكور مجرد الظرافة والحسن كان من البديع (قوله: أن 
يصدق) أى: أن يتحقق (قوله: من جهة واحدة) أى: والجهة هنا ليست كذلك؛ وذلك 
لأن الإيجاز من جهة حذف البتدأ والإطناب من جهة ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه فقد 
انفكت اللمهة (قوله: وهو محال) أى: والصدق المذكور محال أى: لا يصدق العقل 
بوقوعه لما فيه من اجتماع الضدين المؤدى إلى اجتماع النقيضين وهو باطل بالبداهة 
(قوله: لف القطن) أى: وما في معناه على الظاهرء والمراد بلفه جمعه فى لحاف أو نوه 
ووجه مناسبة المع الاصطلاحي الآنى هذا المععى اللغوى ما بينهما من المشابمة؛ وذلك 
لأن الإتيان بالمنى أو الجمع شبيه بالندف ف شيوعه وعدم الانتفاع به انتفاعا كاملا؛ 
لأن التثنية والدمع فيهما من الإهام ما يمنع النفع بالفهم أو يقلله» والتفسير بالاسمين 
شبيه باللف فى عموم الشيوع والانتفاع؛ فكما أن القطن ينتفع به كمال الانتفاع بلفه 
فى لحاف أو غيرهء فكذلك بيان التثنية والجمع يحصل به كمال الانتفاع» والحاصل أن 
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(أن يؤتى فى عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول؛ نحو: 


كمال الانتفاع» فاندفع بهذا ما قيل: إن المعق الاصطلاحى على عكس المع اللغفوى؛ 
لأن الإثيان بالمثين بمنزلة لف القطن بجامع الضم والجمع» وتفسيره بالاسمين بمنسزلة 
الندف بجامع التفريق والندف فق المعين اللغوى مقدم على اللفء والإتيان بالشىء الذى 
هو بمنزلة اللف فق المعى الاصطلاحي مقدم على التفسير الذي هو يمنزلة النسدف 
فيكون ف المع الاصطلاحى قلب بالنظر للمعيى اللغوى» وحاصل الحواب منع اعتبسار 
القلب يما ذكرناه من الاعتبار وكتب بعضهم ما نصه: وجه المناسبة بين المعين اللغفوى 
والاصطلاحى أن فى الاصطلاحى لفا وندفا أى: تفرقة وتفصيلا وإن كان فيه اللف 
سابقا على الندف عكس اللغوى (قوله: أن يؤتى إلخ) ظاهره أن التوشيع نفس الإتيان» 
وعليه فقوله نحو يشيب إلخ: فيه حذفء والأصل نحو الإتيان ف قوله: يشيب إلّ» قال 
يس: والأقرب أن التوشيع يطلق على المعئ المصدرى وعلى الكلام؛ وإئما حمله الشيخ 
على المعى المصدرى؛ لأن المصنف جعله من الإيضاح بعد الإيهام» والإيضاح مصدر 
كما لا يخفى (قوله: فى عجز الكلام. 

قال اليعقوبى ينبغى أن يزاد أو فى أوله أو فى وسطه؛ لأن تخصسيص التوشيع 
بالعجز لم يظهر له وجه؛ لأن الإيضاح بعد الإيهام حاصل يما ذكر أولا ووسطا وآخخراء 
وكأن المصنف راعى أن أكثر ما يقع في تراكيب البلغاء الإتيان هما ذكرق عجر 
الكلام» ولا يخفى جريان الأسرار السابقة ف هذا التوشيع من تقرر علمين فأكثر 
والتمكن فى النفس وكمال لذة العلم (قوله: مثن) أى: أو جمع كقولك: إن فى فلان 
ثلاث نحصال حميدة الكرم والشجاعة والحلم (قوله: مفسر) أى: ذلك المثئ باسمين أو 
مفسر ذلك الجمع بأسماء (قوله: نحو يشيب 1ح لم يقل نحو قوله عليه الصلاة والسلام: 
يشيب إلخ؛ لأنه رواية للحديث بالمعى» ولفظ الحديث كما قال فى جامع الأصسول: 
"يهرم ابن آدم ويشب معه اثتتان الحرص على المال والحرص على العمر" وعبارة السيوطى 
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ويشيب فيه خصلتان الخحرص وطول الأمل"). 


[ذكر الخاص بعد العام]: 


(وإما بذكر الخاص بعد العام) عطف على قوله: [إما بالإيضاح بعد 


الإمام] والمراد: الذكر على سبيل العطف 


في عقود”' الحمان كقوله ي: "يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان”؟ الحسرص وطول 
الأمل" رواه البارى من حديث أنس (قوله: ويشب) بكسر الشين وتشديد الباء معي 
ينمو يقال: شب الغلام يشب بالكسر إذا نماء فلو أريد الاختصار لقيل ويشسب فيه 
الحرص وطول الأمل؛ ومن أمثلة التوشيع أيضا قوله: 


سقتى فى ليل شبيه بتسغرهًا 
فما زلت فى لَيلينِ شعر وظُلمة 


وقوله: 

أمسى وأصبحٌ من تسذْكارٍكُم وصبا 
قد خدّد الدمعُ خدى مسن تذكرِكُمْ 
وغاب عن مُقْلَسى ومى لفييستكُم 
لاغرو للدمع أن تجرى غواربه 
كالسا مك 2-2 أ ٠.‏ بع 
م يَيْقَ غير خفى السرّوح فى جسادي 
.اه سيوطى. 


2 . 3 
ونمسين من “مر ووجه حبيب7" 


يرثى لى المشفقان الأهلّ والولهٌ 
عاق فى المضنيان الوجك والكسد 
وخائنى المسعدان الصبرٌ والجلدُ 
وتحعه الطافيان القليٌ والكِد 
ينتابها المضار يان الذئي والأسد 
فداكُم لبان الروح والجسدُ 


(قوله: والمراد) أى: بذكر الخاص بعد العام في كلام المصنفء وقوله الذكر 
على سبيل العطف أى: ذكره بعده على سبيل العطف لا علسى سسبيل الوصف أو 
الإبدال» ولو قال المصنف وإما بعطف المخاص على العام لكان أوضح» وَإنما قيد ذكره 
بعده بكونه على سبيل العطف لأحل أن يغاير ما تقدم فى الإيضاح بعد الإهامء وعلى 


)١(‏ فق الأصل: عقد, 
(1) أخر جاه فى الصحيحون. 


ف البيتان لعبد الله بن المعتز فى الإيضاح ص5١‏ بتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي. 
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(للتنبيه على فضله) أى: مزية الخاص (حتى كأنه ليس من جنسه) أى: العام إتنسزيلا 
التغاير فى الوصف منزا لة التغاير فى الذات) يعين: أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام 
بما له من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شىء آخخر مغاير للعام لا يشمله العام 
ولا يعرف حكمه منه (نحو: (حَافظُوا عَلَى الصلوَات وَالصّلاة الْوسْطَى6”) 
ذاك لدحوله فيه على تقدير عموم ذاك, وقد يقال: لا حاحة لتقييد ما تقدم؛ لأنه ليس 
فق ذكر الخاص بعد العام بطريق العطف إيضاح بعد إهام؛ إذ لا يقصد به ذلك فلا 
يكون داحلا فيما سبق حي يحتاج لتقييده بخلاف ما هنا فإن ذكر الخاص بعد العام 
صادق بما لا يكون بطريق العطف مما فيه إيضاح بعد إهام كما في الأمثلة السابقة فما 
هنا هو امحتاج للتقييد دون ما سبقء وهذا تعرض الشارح هنا للتقيبد ولم يتعرض له 
فيما سبقء والحاصل أن التقييد هنا للاحتراز عن ذكر الخاص بعد العام لا على سسبيل 
العطف» فإن هذا من قبيل الإيضاح بعد الإبمام بخلاف ذكره بعده على سبيل العف 
فإنه ليس من هذا القبيل» إذ لا يقصد به ذلك- فتأمل. 

(قوله: للتنبيه إلخ) قضيته أن التنبيه على الفضل إنما يكون مع العطف» ووجهه 
أنه مع الوصف أو الإبدال يكون ذلك الخاص هو المراد من العام فليس فى ذكره يعسيد 
أفراد العام تنبيه على فضله لحعل العام .كنزلة الجنس للآخر فلا يتأتى 27 لأحد أن يعتبر 
فق الخاص ما يوجب كونه جنسا آر (قوله: للتنبيه على فضله) أى: فضل القاص؛ 
وذلك لأن ذكره منفردا بعد دخوله فيما قبله إنما يكون لمزية فيه (قوله: تزيلا إح) 
أى: إنما جعل كامغاير للعام لتنزيل التغاير فى الوصف أى: الكائن فى الخاص الذى 
حصلت به المزية له (قوله: يعن أنه إلح) تفسير لقوله تنزيلا للتغاير إل (قوله: مسن 
الأوصاف الشريفة) لعل التقييد بالشريفة نظرا للمثال أو الغالب وإلا فققد تكون 
الأوصاف حبيثة نحو: لعن الله الكافرين وأبا جهل (قوله: لا يشمله العام ولا يعرف 
حكمه منه) أى: ولذلك صح ذكره على سبيل العطف المقتضى للتغاير. 


تت لب كك ال و2 
(1) البقرة: 5748. (؟) في المطبوعة: أحد. 
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أى: الوسطى من الصلوات؛ أو الفضلى من قوهم للأفضل: الأوسط؛ وهى صلاة 
العصر عند الأكثر. 

(وإها بالتكرير لنكتة) ليكون إطنابا لا تطويلا؛ وتلك النكتة (كتاكيد 
الإنذار فى: (إكلا ساف تَعْلَمُونَ. ثُمٌ كلا سف تَعْلَمُونَ2”6 فقرله: (لا» 
ردع عن الانهماك ف الدنيا وتتبيه» و (إسّف تَعْلَمُونَ4 إنسذار وتخويف؛ أى: 
سوف تعلمون الخطأ فيما أنئم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشرء 00 

(قوله: أى الوسطى من الصلوات) من ,معن بين أى: المتوسطة بين الصلوات» 
وهذا أحد احتمالين فى معين الوسطى ف الآية» وقوله أو الفضلى: احتمال ثان ويدل 
لكون من معين بين فى الاحتمال الأول أنه وقع التصريح ببين فى بعض نسخ المطول- 
كذا قرره شيخنا العدوي. (قوله: وهى صلاة العصر عند الأكثر) وذلك لتوسطها بين 
فاريتين وليليتين» وقيل المغرب لتوسطها بين صلاتين يقصران» وقيل العشاء لتوسعلها 
بين صلاتين لا يقعسران؛ وقيل الصبح لتوسطها بين فاريتين وليليتين أو بين هارية وليلية 
يقصران» وقيل الظهر وذكر بعضهم أنما إحدى الصلوات الخمس لا بعينها أبممها الل 
تحريضا للعباد على المحافظة على أداء جميعها كما قيل فى ليلة القدر وساعة الجمعة 
(قوله: ليكون إطنابا) علة محذوف أى: إنما قيد المصنف التكرار بالنكتة لأجل أن يكون 
إطنابا؛ لأن التكرار إذا كان لغير نكتة كان تطويلاء فلما كان التطويل ظاهرا فى 
التكرار عند عدم النكتة قيد يماء وهذا بخلاف الإيضاح بعد الإهام وذكر الخاص بعد 
العام فلا يكون كل منهما تطويلا أصلا؛ لأنه لا بد فيهما من النكتة, ولذا لم يقيدهما 
ما- كذا قرر شيخخنا العدوى. (قوله: كتأكيد الإنذار) أى: والارتداع كما يدل له 
كلام الشارح؛ والمراد بالإنذار التخويف؛ وهذا مثال للنكتة الحاصلة بالتكرار (قوله: 
فقرله: كلا ردع) أى: إنها هنا مفيدة للردع والزجحر عن الانمماك فى تحصيل الدنيا 
وللتنبيه على الخطأ ف الاشتغال يما عن الآخرة وبيان ذلك أن المخاطبين لما تكائروا فى 
الأموال وأهاهم ذلك عن عبادة الله حي زاروا المقابر أى: ماتوا زحرهم المولى عن الانماك 


.".4 التكائر:‎ 0١ 


535 


وق تكريره تأكيد للردع والإنذار (وف اق دلالة على أن الإنذار الثابئ أبلغ) 
من الأول تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان» ا 
فق تحصيل الأموال» ونبههم على أن اشتغالهم بتحصيلها وإعراضهم عن الآخرة خطا 
منهم بقوله: كلا وحوفهم على ارتكاب ذلك الخطأ بقوله سوف تعلمون (قوله: وف 
تكريره تأكيد إل فيه أن بين اللهملتين حينكذ كمال الاتصال فكيف تعطف الثانية على 
الأولى» وجواب هذا قد مر هناك فراجعه إن شفت- وقول الشارح تأكيد: للردع 
والإنذار هذا يشير لما قلناه من أن قول المصنف كتأكيد الإنذار فيه حذف الواو مع مسا 
عطفت» وككن أن يكون داحلا فى كلامه بمقتضى الكاف ف قوله: كتأكيد الإنذار 
وعلى كل من الاحتمالين يمكن أن يقال: إن الردع لما كان مستفادا من معى الحرف لم 
يعان المصنف بالنص عليه وإن كان مرادا. 

(قوله: وق ثم) أى: وق العطف بيثم إلخ» وهذا جحواب عما يقال كيف يكون 
الكلام تكريرا مع أن العاطف يستدعى كون المراد بالثاى غير الأول» فإن قلت: إذا 
كان الإنذار الثاق أبلغ لم يكن تكرير. قلت: كونه أبلغ باعتبار زيادة اهتمام المنذر به لا 
باعتبار أنه زاد شيئا فى المفهوم (قوله: دلالة على أن الإنذار الثان أبلغ) أى: دلاة 
للسامع على أن الإنذار الثاى الذى اعتبره المتكلم أبلغ من الأول أى: أوكد وأقوى منه. 

(قوله: تنزيلا إخ) علة لكون العطف بثم فيه دلالة على ما ذكر أى: إنما دل 
على ما ذكر لأحل التنسزيل والاستعمال المذكورين؛ لأنه إذا نزل بعد المرتبة منزلة 
بعد الزمان واستعملت فيه دلت على أن ما بعدها أعلى وأبلغ» وقوله تنزيلا أى: 
لأحل تنزيل بعد المرتبة الذى استعملت فيه هنا ثم وهو بعد معنوى منزلة البعد 
الحسى الموضوعة له وهو التراخني فق الزمان وتوضيح ذلك أن أصل ثم إفادة التراخى 
والبعد الزمان وقد تستعار للتراخى والبعد المعنوى ,معن أن المعطوف قد تكون مرتيقسه 
أعلى مما قبله فتستعمل فيه تنزيلا للتفاوت ف الرتبة منزلة التفاوت ف الزمان» وإذا 
استعملت ثم كذلك لأحل التنزيل المذكور كانت مستعملة ف بحرد التدرج في درج 
الارتقاء» وإذا كان كذلك قدحوها على الجملة المذكورة يؤذن بأن مصحوها أعلى عند 
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واستعمالا للفظل م ق برد التدرج 2 درج الارتقاء. 
(وإما بالإيغال) من: أوغل فق البلاد إذا أبعد فيها؛ واعتلف فق تفسيره 


المتكلم» فلذلك دلت الآية على أبلغية الإنذار الذى هو مضمون الجملة الثانية؛ لأن 
الأبلغية علو فى الرتبة فى قصد المتكلم (قوله: واستعمالا) عطف على تسزيلا عطف 
مسبب على سبب (قوله: فى جرد التدرج) من إضافة الصفة للموصوف أى واستعمالا 
لم ف التدرج والانتقال فى درج الارتقاء احرد عن اعتبار التراختى والبعد بين تلك 
الدرج فق الزمان أى: المحرد عن اعتبار كون تاليها أى: تالى ثم بعد متلوها فى الزمان 
ولا يقال: إن قوله: واستعمالا للفظ ثم ف محرد التدرج يناق قوله: تنزيلا لبعد المرتبة 
أى: المستعملة فيه ثم هنا؛ لأنا نقول المراد ببعد المرتبة بعدها فى المسافة والقدر لإ فى 
الزمان» واعتبار التراخى والبعد المنفى التراخى والبعد زمانا- فتأمل اهم سم. 

(قوله: إذا أبعد فيها) أى: قطع كثيرهاء وعلى هذا فتسمية المع الاصطلاحى 
إيغالا؛ لأن المتكلم قد تحاوز حد المعى وبلغ زيادة عنه» ويحتمل أنه مأحوذ من توغل فى 
الأرض سافر فيهاء وعلى هذا فيكون تسمية المعى الاصطلاحى إيغالا لكون المتكلم أو 
الشاعر توغل ف الفكر حى استخرج سجعة أو قافية تفيد معي زائد على أصل معين 
الكلام (قوله: مما يفيد إل) أى: سواء كان ذلك المفيد للنكتة جملة أو مفردة» وقوله: 
ختم البيت صريح فق أن مسماه المعى المصدرى لا اللفظ المختوم به» وقوله الآنى فى 
التذييل وهو تعقيب إلخ: صريح فى أن مسمى التذييل المع المصدرى أيضاء لكن قوله 
هناك وهو ضربان أنسب بكون معناه الكلام المذيل به والظاهر أنه يطلق عندهم على 
المعتيين» وكذا بقية الأقسام والتفسير باعتبار المعئ المصدرى والتمثيل باعتبار الكلام وى 
قوله وهو ضربان استخدام قال فى الأطول وقوله خحتم البيت إلخ: يشمل التعريف ذكر 
الناص بعد العام والتكرير إذا كان خختم البيت بل سائر أقسام الإطناب إذا كانت 
كذلك (قوله: يتم المعن) أى: يتم أصل المععئ بدوفماء وإنما قال يتم إل إشارة إلى أن 
النكتة لا تختص .ما يتم المعين بدونه؛ بل يجوز أن يتوقف عليها كما يتوقف أحيانا على 


138 


كزيادة المبالغة فى قوفا) أى: قول الخنساء فى مرثية أخعيها صخر: 
(وإن صَخخرًا لتأتم) أى: تقتدى (الهداةٌ به. .. كاله هُ عَلَح أى: حبل مرتفع 
0 


بعض الفضلات حقاله اليعقوبى- 0 (قوله: كزيادة المبالغة) أى: ف التشبيه وهى 
تحصل بتشبيه الشىء بما هو فى غاية الكمال فى وجه الشبه الذى أريد مدح المشبه 
بتحققه فيه (قوله: كقول الخنساء) اسمها تماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريدء 
والخنساء لقب غلب عليها (قوله: فى مرئية أخيها صخر) ومطلع تلك المرثية”©: 


فَذَى بعينيك أو بالعينعُوَارٌ أو ذرفت إذ خلت من أهلهًا الدَارٌ 
كان عينى لذكراهٌ إذا خطرت فيض يسيلٌ على الخدين مدرارٌ 
تبكى ناس على صخر وحُكْ فا إذ رَاما الدَّهْرُ إن الدهر ضرَارٌ 


فإِن صخر لَوَالينَا وسيّدا 
ون صخرا قاأتمافدةٌبه 
وبعده: 
م ئرهُ جارة بمشى لساحتهًا 
ولا تراه ومًا فى البيت يأكلْهُ 


وإِنَّ صغرًا إذا عثشسو لحار 
الو خخ ليت 


لريبة حينَ يُخلى بِيتَهُ الجارٌ 
لكنّهُ بارزٌ بالصخر مِهْمَارٌ 


طلقّ اليدين بفعل الخيرٍ ذُو فَخرٍ ضَحْمْ الدّسيعَة بالخيرات أُمّارٌ 

(قوله: الحداة) أى: الذين يهدون الناس إلى المعالى وإذا اققدت به المحسداة 
فالمهتدون من باب أولى (قوله: كأنه) أى: كأن صحراء وقوله: فى رأسه أى: الذى فق 
رأس ذلك العلم (قوله: فقولا إلخ) حاصله أن تشبيهها صخرا بالجبل المرتفع الذى هو 
أظهر المحسوسات فق الاهتداء به مبالغة فى ظهوره فى الاهتداءء ثم زادت ف المبالغة 
بوصفها العلم بكوثه فى رأسه نار» فإن وصف العلم المهتدى به بوجود نار على رأسه 


)١(‏ الأبيات للخنساء فى ديوانما ص١8‏ وهو ف المصباح ص٠57:‏ وتاج العروس (صخر) وجمهرة اللفة 
ص48 4 ويروى: أغر أبلج تأتم الهداة به.. 
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أعيئ: التشبيه ما يهتدى به؛ إلا أن فى قوها: فى رأسه نار زيادة مبالغة. 

(وتحقيق) أى: وكتحقيق (التشبيه فى قوله: 
أبلغ فى ظهوره فى الاهتداء ثما ليس كذلك فتنجر المبالغة إلى المشبه الممدوح بالاهتذاء 
به وظهر هما قلناه أن الإضافة ف قول المصئف كزيادة المبالغة حقيقية: ويحدمل أن 
تكون بيانية أي: كزيادة هى المبالغة فق التشبيه بناء على أن التشبيه لا مبالغة فيه إذ هو 
حقيقة لا حاز» فالمبالغة فى التشبيه ترحع إلى الإتيان بشىء يفيد كون المشبه به غاية ف 
كمال وجه الشبه الكائن فيه فينجر ذلك الكمال إلى المشبه الممدوح بوحه الشبه (قوله: 
أعين) أى: باللقصود وقوله التشبيه أى: لصخر (قوله: بما يهتدى بم)أى: تماهو 
معروف ف الاهتداء به وهو ابل المرتفع» ولا شلك أن فى تشبيه صخر بذلك مبالغة ب 
ظهوره والاهتداء به (قوله: زيادة مبالغة) أى: لأفا لما أرادت أن تصف أخاها صسخرا 
بالاشتهار لم تقتصر فى بيان ذلك على تشبيهه بالعلم؛ بل جعلت فى رأس العلم نار 
للمبالغة فى ذلك البيان. 

(قوله: وتحقيق التشبيه) أى: بيان التساوى بين الطرفين فى وجه الشبه وذلك 
بأن يذكر فى الكلام ما يدل على أن المشبه مساو للمشبه به فى وجه الشبه حي كأنه 
هو والحاصل أن المبالغة فى التشبيه كما تقدم ترجع إلى الإتيان بشىء يفيد أن المشبه به 
غاية فى كمال وحه الشبه الكائن فيه فينجر ذلك الكمال إلى المشبه الملمدوح بوجه 
الشبه» وأما تحقيق التشبيه فيرجع إلى زيادة ما يحقق التساوى بين المشبه والمشبه به حي 
كافما شىء واحد لظهور الوحه فيهما بتمامه بسبب تلك المزية» فصار مسن ظهسوره 
فيهما كأنه حقيقتهما وما سواه عوارض من غير إشعار بكون المشبه به غاية فى الوحه 
لعدم قصد تعظيم الوجه ف المشبه به لينجر ذلك إلى عظمته فق المشبه (قوله: ق قوله) 
أى: قول امرئ القيس من قصيدة من الطويل مطلعها'©: 

خليلىئ مرا بى على أمّ جتلدب لنقضى حاجات الفؤاد المعذّب 


)1١(‏ الأبيات لامرئ القيس فى ديوانه ص8 ؟» والبيت موطن الشاهد في لسان العرب (جحسزع) وأسساس 
البلاغة (جزع) وتاج العروس (حزع) وكتاب العيد 515/١‏ 


كان عُيون الوحش حول خبائنا, ..) أى: خخيامنا (وأرْحُلنَا جوع الذى 
الخرع [بالفتح]: الخرز اليماق الذى فيه سواد وبياض؛ شبه به عيون 
الوحش» وأتى بقوله: لم يثقب تحقيقا للتشبيه لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبه 
بالعيون, قال الأصمعى: الظىء والبقرة إذا كانا حيين فعيوفهما 51 
فِإنَكُمَا إن تُنظرانىَ ساعسة هن الدَّهْرٍ تتفعنى لذى أمّ جدب 
لتر ائى كلما جدسلت طارقا وجدلث با طيا وإن م لطب 
عقيلة أخحدان لهالا ذميمة ولاذات خلق إن تأملت عت 
(قوله: كأن عيون الوحش) أى: المصادة لناء والراد به الظباء وبقر السوحش 
(قوله: حبائنا) واحد الأخبية وهو ما كان من وبر أو صوف ولا يككون من شعر وهو 
على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك يقال له بيت (قوله: وأرحلنا) جمع رحل عطف 
على خبائنا عطف تفسير؛ لأن المراد بالخباء جنس الخيام الصادق بالكثير (قوله: اللتزع) 
حبر كأن» وقوله لم يثقب: بضم الياء وفتح الثاء وتشديد القاف وكسر الموحدة (قوله: 
بالفتح) أى: بفتح الجحيم» وحكى أيضا كسرهاء وعلى كل حال فالزاى ساكنة؛ وأما 
الجزع بفتح اليم والزاى فهو ضد الصبر (قوله: الخرز اليماق) أى: وهو عقيق فيسه 
دوائر البياض والسواد (قوله: شبه به عيون الوحش) أى بعد موتما (قوله: تحقيقا 
للتشبيه) أى: لبيان التساوى فى وجه الشبهء وتوضيح ذلك أن تشبيه عيون الوحش بعد 
موتما بالجزع فى اللون والشكل ظاهر لكن الجزع إذا كان مثقبا يخالف العيون فق 
الشكل عخالفة ما لأن العيون لا تثقيب فيهاء فزاد الشاعر قوله لم يثقب: ليحقق التشابه 
ف الشكل بتمامه أى: ليبين أن الطرفين متساويان فى الشكل الذى هو وحسه الشبه 
مساواة تامة فهذه الزيادة لتحقيق التشبيه أى: لبيان التساوى فى وجه الشبه» وليس هذا 
من المبالغة السابقة كما قد يتوهمء إذ لم يقصد بذلك علو المشبه به فى وجه الشبه ليعلو 
بذلك المشبه الملحق به فقد ظهر لك الفرق بينهما كما تقدم. 
(قوله: كان أشبه بالعيون) لعل الأولى كانت العيون أشبه به؛ لأن المتزع اعتسيره 
الشاعر مشبها به واعتبر العيون مشبهة (قوله: الظبى) أى الغزال وقوله والبقرة أى الوحشية 
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كلها سواد» فإذا ماتا بدا بياضهاء وإنما شبهها باللمزع؛ وفيه سواد وبياض بعدما 
موتت, والمراد كثرة الصيد؛ يعئ: ما أكلنا كثرت العيون عندنا؛ كذا فى شسرح 


(قوله: كلها سواد) أى: بحسب الظاهر وإن كانت لا تخلو ف نفس الأمر من بياض ل 
يظهر إلا بعد الموت (قوله: بدا) هو بالقصر .معن ظهر أى: ظهر بياضها الذى كان 
غطى بالسواد زمن حياتها فأشبهت الجزع وف كلامه إشارة إلى أن البياض فى حال 
الحياة موحود فيها فى الواقع إلا أنه فى كما قلنا (قوله: وإنما شبهها) أى: العيون 
(قوله: وفيه سواد وبياض) جملة حالية (قوله: بعدما موتت) أى: ماتت وهذا ظرف 
لقوله شبههاء أى: أن تشبيهه العيون بالجزع؛ والحال أن فيه السواد والبياض لا يصح 
إلا بعد الموت لأجل أن يتم وحه الشبه وقرر بعض الأشياخ أنه يصح قسراءة موتت 
بفتح الميم والواو على صيغة المبى للفاعل بمعين صارت ميتة وبضم الميم وكسر الواو 
على صيغة المبن للمفعول أى: موقا الغير وأما قول بعضهم: إنه علسبى الوحه الأول 
يكون معناه كثر موقا؛ لأن صيغة التفعيل تأتى للتكثير ففيه تأمل (قوله: نما أكلنا) 
متعلق بقوله بعد ذلك كثرت» وحاصله أفم كانوا يصطادون الوحش كثيرا ويأكلوفا 
ويطرحون أعينها حول أخبيتهم فصارت أعينها بتلك الصفة (قوله: كذا ق شرح ديوان 
امرئ القيس) أى؛ خخلافا لمن زعم أن المراد من البيت أن الوحش الفهم لطول سفرهم 
واستقرارهم ف الفياق فلا تفر منهم فتظهر أعينها بتلك الصفة حول أخبيتهم» ورد هذا 
القول بأن عيون الظباء حال حياتها سود فلا تشبه الخرز اليمان الذى فيه سواد وبياض» 
بقى شىء آخخر لا بد من التنبيه عليه وهو أن قوله فى رأسه نارء وقوله الذى لم يقب 
كل منهما ذكر لإفادة معناه على أنه وصف لما قبله كسائر النعوت الى تراد لمعانيهساء 
وليس معين كل منهما مستفادا ما قبله» فإن كان الإتيان بالنعت عند الحاجبة إليه 
مساواأة فهذان منه وإلا لزم كون النعت إطنابا إن كان لفائدة أو تطويلا إن لم يكن 
لفائدة؛ ويلزم كون سائر الفضلات كذلكء وأحيب بأن النعت وشبهه من سائر 
الفضلات إن أتى به لإفادة المعيى الذى وضع له فقط وكان مدركا للأوساط من الناس 


فعلى هذا التفسير يختص الإيغال بالشعر (وقيل: لا يختص بالشعر) بل هو تم 
الكلام يما يفيد نكتة يتم المعن بدونها. 

(ومثل) لذلك ف غير الشعر (بقوله تعالى: لأقَالَ يَا قوم ابعُوا الْمُرْسَلينَ. 
لبوا من لا يسألكُمْ را هم مُهْتَذون)6” فقرك: ل(رَهُمْ هقدو ما بهم 
لمعن بدونه؛ لآن الرسول مهتد لا محالة إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع 
كان مساواة وإن أتى به لمعئ دقيق مناسب للمقام لا يدركه إلا الخواص ولا يستشعره 
إلا أهل الرعاية لمقتضيات الأحوال كالبالغة فى التشبيه المناسبة فى قوله: فى رأسه نار 
كان إطناباء ولا نسلم أن ما أتى به للإطناب يجب أن يكون مستفادا مما قبلهءه بل إذا 
أتى بالشىء لمعناه وفيه دقة فق المقام مناسبة لا يأتى به لأحلها الأوساط من الناس» وَإنما 
يتفطن له البلغاء وأهل الفطنة وقصد الإتيان به لذلك كان إطناباء ولو أوحبناق 
الإطناب أن يكون معناه مدلولا لما قبله تحرج كثير ما أوردوه فى هذا الباب عن مع 
الإطباب» ويمذا يجاب عن كل ما كان من هذا النمط ما يذكره المصنف بعد (قوله: 
فعلى هذا التفسير) أعيئ قول المصنف تم البيت بما يفيد نكتة يتم المعيى بدونها. 

(قوله: وقيل لا يختص بالشعر) الباء داخلة على المقصور عليه أى: أن الإيفال 
ليس مقصورا على الشعر» بل يتعداها لغيره (قوله: بل هو تم الكلام) أى: سواء كان 
شعرا أو نثرا (قوله: مما يتم المعيئ بدونه) أى: بدون التصريح به كما هو لمناسب 
للتعليل» وليس المراد أنه يتم المعيى بدونه رأسا (قوله: لأن الرسول مهتد لا محالة) أى: 
وحينئذ فيكون قرله أوَهُمْ مُهْتَدُونَ) تصريحا بما علم التزاماء وقد يقال: كما أن 
الرسول مهتد غير طالب للأجر لا محالة ينبغى أن يجعل المثال بجموع قوله لانْيعُوا مسن 
لا يَسألَكُمْ أجرًا وَهُمْ مُهَْدُونَ (قوله: إلا أن فيم أى: ف التصريح به (قوله: زيسادة 
حث على الاتباع) أي: فالنكتة فى الإيغال الكائن فى هذه الآية زيادة الححث على الاتباع» 
وأما أصل الحث والترغيب فقد حصل بقوله لالْبعُوا الْمُرْسَلِينَ لدلالته على اهتدائهم 
وطلب اتباعهم» وإنما كان قوله: وهم مهتدون مفيدًا لزيادة الحث على الاتباع من جهة 


0١‏ يس! أكعدلء 


وترغيب فى الرسل. 
(وإمها بالتدييل؛ وهو تعقيب الجملة يجملة أخرى تشتمل على معناها) أى 


التصريح بوصفهم الذى هو الاهتداء» فإن التصريح بالوصف المقتضى للاتباع فيه مزيد 
التأثير على ذكره ضمنا (قوله: وترغيب إن الرسل) أى: زيادة ترغيب ف الرسل فهسو 
عطف على حث ووجه إفادته ذلك أن الرسل إذا كانوا مهتدين وات تبعهم الإنسان فلا 
يخسر معهم شيئا لا من دينه ولا من دنياه» بل ينضم له خمير الدنيا والآخيرة, 

(قوله: بالتذييل) هو لغة جعل الشىء ذيلا للشىء (قوله: تعقيب الحملة بجملة) 
أي: جعل الحملة عقب الأخرى» وقوله: يحملة أى: لا بحل لها من الإعراب كما صرح 
بذلك الشارح ف مبحث الاعتراض الآتى قريبا (قوله: تشتمل على معناها) صفة 
للحملة امحعولة عقب الأخرى أى؛ تشتمل تلك الدملة المعقب إما على معي الأولى 
المعقبة ولو مع الزيادة» فالمراد باشتمالها على معناها إفادتها بفحواها لما هو المقصود مسن 
الأولى» وليس المراد إفادتما لنفس معن الأولى بالمطابقة وإلا كان ذلك تكراراء وحينفذ 
فلا يكون على هذا قوله تعالى: (إكَلا سنواف لَعْلَمُونُ. نم كلا واف كخْلّمْونَ)0© 
تذيبلاء ولذا قال العلامة اليعقوبى: : لا بد أن يقع اعتلاف بين نسبين اللحملتين فيخسرج 
التكرار كما تقدم ق (كَلا سف تَعْلَمُونَ. ثم كلا سَوْف تعْلَمُونَ) فإن قوله تعالى: 
لجَرياهُم بمَا كفرُوا6! مضمونه أن آل سبأ حزاهم الله تعال بكفرهم؛ ومعلسوم أن 
الجزاء بالكفر عقاب كما دلت عليه القصة ومضمون قوله تعالى: اَهَل نجَازى إلا 
الْكَفُورَ)06 أن ذلك العقاب المحصوص لا يقع إلا للكفور» وفرق بين قولنسا حزيقفه 
بسبب كذاء وقولنا: ولا يجحزى بذلك الحراء إلا من كان بذلك السبب ولتغايرهما يصح 
أن يجعل الثان علة للأول فيقال جزيته بذلك السبب؛ لأن ذلك الحزاء لا يستحقه إلا من 


117 اللتكائر: 14209. (5) سباك‎ )١١ 
يجارى قرأ الدمهور بضم الياء وفتح الزاى وحمزة والكسائى بالنوث وكسر الزاى (البحر المحيط لأبى‎ 
ج7.‎ 75١ حيان الأندلسى) ص‎ 


(للتاكيد) فهو أعم من الإيغال من جهة أنه يكون فى ختم الكلام وغيره؛ وأخخص 
من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة» ولغير التوكيد (وهو) أى: التذييل 
(ضربان: 

بينهما معين (قوله: للتأكيد) أى: لقصد التوكيد بتلك الحملة الثانية عند اقتضاء المقسام 
للتوكيد والمراد به هنا التوكيد بالمعيى اللغوى وهو التقوية (قوله: فهو أعم من الإيغال) 
أى: عموما وجهيا وحاصله أن الإيغال والتذييل بينهما من النسب العموم والختصسوص 
الوجهى فيجتمعان فيما يكون فى نختم الكلام لنكتة التأكيد بحملة كما يأثى فى قوله 
تعال: لإجَريْنَاهُمْ بمَا كَفَرُوا هَل نُجَازِى إلا اْكفُور6”" فهر إيغال من جهة أنه ختم 
الكلام بما فيه نكتة يتم المعى بدوها وتذييل من جهة أنه تعقيب جملة بأعرى تشتمل 
على معناها للتأكيد؛ وينفرد الإيغال فيما يكون بغير جملة وفيما هو لغير التأكيد سواء 
كان يجملة أو ممفرد كما تقدم فى قوله الجزع الذى لم يتب وينفرد التذيبل فيما يككون 
فى غير ختم الكلام للتأكيد بحملة: كقولك مدحت زيدا أثنيت عليه بما فيه فأحسن إلى 
ومدحت عمرا أثنيت عليه بما ليس فيه فأساء إلى (قوله: من جهة أن يكون فى خستم 
الكلام وغيره) أى بمخلاف الإيغال فإنه لا يكون إلا فى ختم الكلام (قوله: وغيره) أى: 
غير ختم الكلام يعئى ف الأثناء» وقد فهم بعضهم أن المراد بالكلام التشرء وأن قول 
الشارح وغيره بأن يكون ق الشعر وهو فهم فاسد عند التأمل لما سيأتى فى الشسارح 
صريحا أن التذييل يكون فق أثناء الكلام (قوله:وأمص من جهة الإيغال إلخ) الأنسب أن 
يقول وأخمص من حهة أنه لا يكون إلا بالحملة وللتأكيد بخلاف الإيغال» فإنه قد يكون 
بغير جملة كالمفرد وقد يكون لغير التأكيد؛ وإئما كان هذا أنسب؛ لأن الكلام فق 
التذييل» إذ هو المحدث عنه لا فق الإيغال (قوله: وهو ضربان) الضمير للتذييل لا بالمعق 
المتقدم وهو المعيى المصدرى» بل بالمعين الحاصل بالمصدر ففيه استخخدام» وهذا يفيد أنه 


(0 سباك لاك 


ضرب لم يخرج مخرج المثل) بأن لم يستقل بإفادة المراد» بل يتوقف على ما 
قبله نو: لجَرَيْاهمْ بمًا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِى إلا الْكُور06" على وجهم وهو 
أن يراد: وهل يجازى ذلك الجزاء المحصوص إلا الكفور؛ فيتعلق بما قبله. 


(قوله: لم يخرج مخرج المثل) هو مبين للمفعول بدليل قوله بعد ذلك وضرب 
أرج إلخ (قوله: بأن لم يستقل إلخ) أى: أو استقل بإفادة المراد ولم يفش أى: لم يكثر 
استعماله وإلا كان من الضرب الثاى كما نبه عليه الشارح بعد ذلك» والشارح ل ينبه 
على دول هذه الصورة فق هذا الضرب فيعترض عليه بأنه يلزم على كلامه روج ما 
إذا استقل ولم يفش عن القسمين مع أن تعريف التذييل شامل لهذه الصورة» وقد يجاب 
بأن الباء فى قوله بأن لم يستقل ,معين الكاف التمثيلية» وحيثئذ فتدحل تلك الصورة 
المذكورة فى الضرب الأول (قوله: بل يتوقف على ما قبله) إنما كان للتوقف على ما 
قبله ليس ارجا مخرج المثل؛ لأن المثل وصفه الاستقلال؛ لأنه كلام تام نقل عن أصل 
استعماله لكل ما يشبه حال الاستعمال الأول كما يأنى فى الاستعارة التمثيلية كقوهم 
الصيف ضيعت اللبن فإنه مستقل فى إفادة المراد وهو مثل يضرب لمن فرط فق الشىء فى 
أوانه وطلبه فى غير أوانه (قوله: على وحه) متعلق بمحذوف أى: وإنما يكون هذا المثال 
من هذا الضرب على وحه (قوله: المحصوص) أى: وهو المذكور فيما قبل وهو إرسال 
سيل العرم عليهم وتبديل جنتيهم (قوله: فيتعلق بما قبله) أى: فإذا أريد هذا المع صار 
قوله: لإوَهَل نُجَازِى إلا الكقُورَ) متعلقا بما قبل وهو قوله فأرسلنا عليهم» وحيتئك فلا 
يجرى بجرى المثل فى الاستقلال. 

(قوله: وهو أن يراد وهل يعاقب) أىتعطلق عقاب لا بعقاب مخصوص فإن 
قبل يلزم على هذا أن تكون الحملة الثانية غير مشتملة على معن الأولى لتضمن الأولى 
عقابا خصوصا وتضمن الثانية لمطلق عقاب» وحيئذ فلا يصدق عليها تعريف التذييل- 
قلت: المقصود من الحملة الأولى إنما هو مكافأتهم على كفرهم بالعقاب؛ وذكر فرد من 


(1) سبا: 017 


بناء على أن المحازاة هى المكافأة إن حيرا فخير» وإن شرا فشر-فهو من الضرب 
الئان. 

(وضرب أخرج مخرج المثل) بأن يقصد بالحملة الثانية حكم كلى منفصل 
عما قبله جار مجحرى الأمثال فى الاستقلال ا ا ا 00 
أفراد ما يعاقب به لا ينظر إليه- كذا أحاب يسء أو يقال: إن مطلق العقاب الذي 
تضمنته الجملة الثانية يصدق بالعقاب المتقدم ولو لم يتقيد به وصدقه به يوجب تأكيده 
فى الجملة (قوله: بناء على أن المحازاة هى المكافأة) أى: مطلق المكافأة الشاملة للشفواب 
والعقاب ويتعين المراد منهما من القرينة كقوله هنا:"إلا الكفور" وقوله بناء إل أى: 
وأما على الوجه الأول فليس بناء على ذلك بل بناء على أن المزاء بمعيئ العقوبة كما 
المطول» والحاصل أن الحزاء يطلق بمعين العقاب ويطلق يمعي المكافأة الشاملة للشقواب 
والعقاب» فجعل الآية من الضرب الأول مب على الإطلاق الأول وجعلها من الضرب 
الثاى مبئ على الإطلاق الثانى- هذا محصل كلام الشارح هنا وق المطول» وهذا البناء 
لا تظهر له صحة لصحة أن يكون المعى على أن الحزاء يراد به العقاب وهسل يعاقب 
ذلك العقاب فيكون من الضرب الأول» أو يكون المعى وهل يعاقب مطلق العقاب إلا 
الكفور فيكون من الثان» ولصحة أن يكون المعئ على أن الجزاء يراد به المكافاة وهل 
يكافؤ بتلك المكافأة المخصوصة إلا الكفور فيكون من الضرب الأول أيضاء أو يكسون 
المعيى وهل يكافو بالشر مطلقا إلا الكفور فيكون من الضرب الثان؛ والحاصل أن كلا 
من الإطلاقين يصح أن يكون التذييل فق الآية معه من الضرب الأول وأن يكون من 
الضرب الثاق فما قاله المصنف هما لا وجه له (قوله: فهو من الضرب الثان) أى: الذى 
أخترج مخرج المثل لعدم توقف المراد حيتئذ على ما قبله فيصح أن يكون مثلا وأورد أن 
الجزاء وإن فسر بالمكافأة الشاملة للثواب والعقابء إلا أن المراد منه تخصوص العقاب 
وتخصيصه بالعقاب إنما يفهم من قوله جزيناهم الذى هو ,معن عاقبناهم؛ وحيتئذ فيكون 
قوله: اَهَل نُجازَى إلا الْكفُور4 غير مستقل بإفادة المراد فيكون من الضرب الأول» 
وأجيب بأن كون يان قرينة على المراد لا يناق الاستقلال بالإفادة على أن ذلك 
يفهم من الكفور أيضا (قوله: منفصل عما قبله) أى: بأن يكون غير متقيد بالجملة 


7.7 


وفشو الاستعمال (نو: (إوَقُل جَاء الْحَق وَرَهَقَ الباطل إن الباطل كسان 
زَهُوق96). 

(وهو أيضا) أى: التذييل ينقسم قسمة أخرى» وأتى بلفظة [أيضا] تنبيها 
على أن هذا التقسيم للتذييل مطلقاء لا للضرب الثان منه: 
الأولى (قوله: وفشو الاستعمال) أى: شيوع استعمال اللفظ الدال على كل منهما قال 
ابن يعقوب: الحق أن المشترط فى جريانه بحرى الأمثال هو الاسستقلال» وأما فشو 
الاستعمال فلا دليل على اشتراطه فيه وحيئذ فالأولى للشارح حذفه. 

(قوله: لإجَاء الْحَقّ)) أى: الإسلام» وقوله (وَرْهَقَ الباطل» أى: زال الكفر 
(قوله:(إ إن البَاطل كان رَهُوقَا4) لا يخفى أن هذه الجملة لا توقف لمعناها على معسى 
الجملة الأولى مع تضمنها معئ الأولى وهو زهوق الباطل أى: اضمحلاله وذهابه 
ومفهوم النسبتين مختلف؛ لأن الثانية اسمية مع زيادة تأكيد فيها فصدق عليها ضابط 
الضرب الثاى وتأكيد زهوق الباطل مناسب هنا لما فيه من مزيد الزجر عنه والإياس من 
أحكامه الموحبة للاغترار به» وقد جنيع الشرياته فى قرلد تيال : لوَمَا جَعَلنَالبَشَرِ من 
بك الْخُلّد أفإن مت فَهُمُ الْحَالدُون. كل نفس ذَائقه الْمَرْت) ”© فجملة كل نفس 
ذائقة الموت من الضرب الثاى لاستقلالها وذلك ظاهرء وجملة أفإن مت فهم الخال دون 
من الأول لارتباطها .بما قبلها؛ لأن الفاء للترتيب على الأولى» فكأنه قيل أينتفى ذلك 
الحكم الذى هو أن لا لود لبشر بالنسبة إليهم فيترتب أنك إن مت فهم الخالدون 
والاستفهام للإنكار أى: لا ينتفى ذلك الحكم فلا يترتب إنك إن مت فهم الخالدون. 

(قوله: وأتى بلفظة أيضا إل) قصد شارحنا العلامة بهذا الكلام الرد على 
الشارح الخلحالى حيث قال قوله: وهو أيضا أى: والتذيبل أو الضرب الثانء فقوله أو 
الضرب الثانى وهم؛ لأنه يرده لفظة أيضا وهذا الوهم نشأ له من كون الأمثلة ال مثل 
يما المصنف من القسم الثاى وهو ما يستقل- قال الفنرى: فإن قلت ما ذكره الشارح 


وى الإسراء: 41 (؟) الأنبياءة وى ول 


(إما) أن يكون (لتأكيد منطوق كهذه الآية) فإن زهوق الباطل منطوق فى قوله: 
(وَرَهَقَ الباطل). 

من أن لفظة أيضا منبهة على التقسيم لمطلق التذييل تحكم لا دليل عليه ولا يذهب إليه 
الذوق السليم: إذ لو رجع ضمير هو إلى الضرب الثان لكان المعن؛ والضرب الثاق. ينقس.م 
إلى قسمين كما أن مطلق التذييل ينقسم إلى قسمين وهذا مععى صحيح بل لا يعد أن يقال 
لفظ أيضا بعد ذكر الضمير يدل على أن التقسيم للضرب الثاق وإلا وحب أن يقدم هو 
على الضمير كما لا يخفى على الذوق السليم (قلت) أجاب عن ذلك العلامة القاسمى بمنسع 
التحكم؛ وذلك لأن معين أيضا الرجوع لما تقدم كالتقسيم هناء والرجوع إلى التقسيم مع 
اتحاد المقسم أبلغ فى معين الرجوع وأظهر وإن أمكن أنه تقسيم للثان ومعين أيضا كما 
القسم التذييل المطلق؛ وحيتئذ فيتم ما قاله شارحنا من التنبيه (قوله: لتأكيد منطوق) أى: 
لتأكيد منطوق الحملة الأولى والمراد بالمنطوق هنا المعى الذى نطق ,مادته والمراد بالمفهوم 
المعيئ الذى لم ينطق بمادته وليس المراد يمما هنا ما اصطلح عليه الأصوليون» ولذاقال 
العلامة اليعقوبى: المراد بتأكيد المنطوق هنا أن تشترك ألفاظ الحملتين فى مادة واحسدة مع 
اختلاف النسبة فيهما بأن تكون إحداهما اسمية مؤوكدة والأخرى فعلية لا أن يكسون لفظ 
الجملة الأولى نفس لفظ الثانية كما :" كلا سوف تعملون ثم كلا سوف تعلمون"!؛ لأن 
هذا ليس تذبيلا فضلا عن كونه مؤكدا للمنطوق» والمراد بتأكيد المفهوم هنا ألا تشترك 
أطراف الجملتين فى مادة واحدة مع اتحاد صورة اللحملتين فى الاسمية والفعلية أولا وذلاك 
بأن تفيد اللحملة الأولى معين؛ ثم يعبر عنه بحملة أخرى خالفة للأولى فى الألفاظ والمفهوم 
(قوله: كهذه الآية) أى: كالتذييل ف هذه الآية وهى قوله تعالى: (إوَقُلٌ ججاءً الْحَقّ وَزْهَقَ 
اْبَاطلُ إن الْبَاطلَ كَانَ رَهُوقَا فإن الموضوع فى الحملتين واحد وهو الباطل والحمسول 
فيهما من مادة واحدة وهو الزهوق (قوله: فإن زهوق الباطل) فى قوله: وزهق الباطل مسن 
ظرفية المدلول فق الدال» وإنما لم يقل فإن زهوق الباطل المؤكد إشارة إلى أن المنظور له ف 
التذييل بحرد المعيى لا مع الخواص اللاحقة كالتأكيد؛ ولأن المنطوق للجملة الأولى جرد 
زهوق الباطل لخلوها من التأكيد- فتأمل- كذا قرر شيخنا العدوى. 


(وإما لتأكيد مفهوم؛ كقوله: 
ولست) على لفظ المخطاب (ِهُسْتبق أخًا لا تُلمُّ ...) حال من[أخا] 


(قوله: وإما لتأكيد مفهوم) أى: مفهوم الجملة الأولى (قوله: كقوله"" أى: 
النابغة الذبيان من قصيدة من الطويل يخاطب ها التعمان بن المنذر ومطلعها: 
أرمْمًا جديدًا من معاد تَجَنْبُ عفن روضةٌ الأجداد منها فيب 


عفا آية نسسج الجنوب مع الصّبا وأسْحَمُ دان مسرئةُ يعصوبُ 


إلى أن قال: 

فلا ترْكنى بالوعيسد كالنى إلى الناس مطلىٌ به القارٌ أجربُ 
أم تر أن الله أعطالك سورةٌ 2 ثرى كُل ملك دولها يتذبزي 
كالك مس وَالنجومْ كواكب 2 إذا طلعتا ل يبد منهن كوكب 
ولست بمستبق إل وبعده: 

فإن أكُ مظلومًا فعيدٌ ظلمته وإن كلك ذا عُحّى فمفلك بُععب 

أتا أبيت اللعن ألك لمتنى وتللك التى أهتم منها وأنصبٌ 


(قوله: على لفظ الخطاب) على .معي الباء (قوله: بمستبق أخا) السين والقاء 
زائدتان فهو اسم فاعل من الإبقاء أى: لست ,.مبق لك مودة أخ, أو لست يميق أخما 
لنفسك تدوم لك مودته وتبقى لك مواصلته (قوله: لا تلمه) بفتح الناء وضم اللام من 
م الشىء جمع بعضه إلى بعض أى: لا تضمه إليك لعدم رضاك بعيوبه وصفاته الذميمة 
الموجبة للتفرق (قوله: حال من أخا) أى: لا صفة له؛ لأنه ليس مقصود الشاعر أعما 
معيناء بل مطلق أخ؛ والوصفية تفيد أن المعى أنك لا تقدر على بقاء مودة أخ موصوف 
بكونه غير مضموم إليك مع اتصافه بالخصال الذميمة (قوله: لعمومه) أى: لوقوعه ق 
حيز النفى فعمومه سوغ بجىء الحال منه وإن كان نكرة, والمعن حينكذ لست حبق مودة 


ال ا 1 ل 
)١(‏ الأبيات للنابغة الذبياق فى ديوانه ص 057 18 وأورده محمد بسن على ابر حسان ف الإشضارات 
ص 1١6١‏ 
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فى [لست] (على شعث) أى: تفرق وذميم خصال. 

فهذا الكلام دل يممفهومه على نفى الكامل من الرجال» وقد أكده بقوله: 
(أى الرجال المهذدب) استفهام بمعئ الإنكار؛ أى: ليس فى الرجال منقح الفعال» 
مرضى الخصال. 
أخ فى حال كونه غير مضموم إليك مع شعثه وخخصاله الذميمة (قوله: فى لست) أى: 
وحينيذ فالمعى لست يعبق مودة أخ فى حال كونك غير مضموم إليه مع شعثه قيل لا وجه 
لتخصيص الضمير فى لست لجحواز الحالية من ضمير المخاطب ف مستبق اللهم إلا أن يي 
الكلام على الاتحاد الذائى بين الضميرين؛ أو يقال: إن وحه التخصيص أن الفعل أقوى فى 
العمل من الاسم- فتأمل. (قوله: على شعث) على بمعين مع والشعث يفتح العبن وهو ق 
الأصل انتشار الشعر وتغيره لقلة تعهده بالتسريح والدهن فتكثر أوساححهه ثم استعمل فق 
لازمه وهو الأوساخ فق الحسية فهو بحاز مرسل علاقته اللزوم؛ ثم استعير اللفظ امجسازى 
لاأوساخ المعنوية وهى ال#صال الذميمة بجامع القبح فهو استعارة مبنية على بجاز (قوله: 
أى تفرق) أى: موجب تفرق أى: افتراق» وقوله وذميم عصال: من إضافة الصفة 
للموصوف وعطفه على ما قبله أعيى موحب التفرق للتفسير- كذا قرر بعضهم ويحتمل 
أن المراد بالتفرق تفرق حال الأخ وتلونه وعدم انضباطه (قوله: فهذا الكلام دل إلخ) أى: 
لأن معين البيت أنك إذا لم تضم أحا إليك فى حال عيبه وتتعامى عن زلته لم يبق لك أخ 
ف الدنيا ولا يعاشرك أحد من الناس؛ لأنه ليس فى الرجال أحد مهذب مستقح الفعال 
مرضى الخصال» ولا شك أن الشطر الأول يدل بحسب ما يفهم منه على نفى الكامل 
من الرجال فقوله بعد ذلك: أى الرحال المهذب تأكيد لذلك المفهوم؛ لأنه فى معئ قولك 
ليس ف الرجال مهذب ومن الحيد فى هذا المعيى قول ابن الحداد: 

رَاصلْ أخالة ولو أتاك بمدكر 2 فخُلُوصُ شىء فلْما يُتمَكَنْ 

ولكلٌ خسن آفةٌ موجودةٌ ّ إن الستراج علّى سنا يَُعْنُ 

(قوله: نفى الكامل من الرجال) لأنه لو وجد لم يصدق أنه إن كان بمذا 
الوصف لم يبق لنفسه أخا (قوله: وقد أكدم) أي: أكد ذلك المفهوم لا الكلام الدال 
تمفهومه كما قيل. 


اكلا 


(وإما بالعكميل؛ ويسمى: الاحتراس أيضا) لأن فيه التوقى والاحتراز عن 
توهم حلاف المقصود (وهو أن يؤتى فى كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه) 
أى: يدفع إيهام حلاف المقصود؛ وذلك الدافع قد يكون فى وسط الكلام» وقد 
يكون فق آخره: 

(قوله: وإما بالتكميل) أى: تكميل المعئ بدفع الإيهام عنه (قوله: ويسمى) 
أى: هذا النوع من الإطئاب (قوله: الاحتراس أيضا) أي: زيادة على تسميته بالتكميل 
فله اسمان أما وحه تسميته بالتكميل فلتكميله المعين بدفع إيهام حلاف المقصود عنهء 
وأما وحه تسميته بالاحتراس؛ فلن حرس الشىء حفظه وهذا النوع فيه حفظ للمعئ 
ووقاية له من توهم خخلاف المقصود, فقول الشارح؛ لأن فيه إلخ بيان لوحه تسميته 
بالاحتراس (قوله: لأن فبه التوقى) أى: لأن به يحصل التوقى أى: الحفظ؛ وقوله: 
والاحتراز أى: التحرز والتباعد فهو عطف لازم على ملزوم (قوله: وهو أن يوتى إل) 
ظاهره أن التكميل عبارة عن المعى المصدرى أعين: الإتيان المذكور والظاهر إطلاقسه 
على المعيئ الحاصل بالمصدر أيضا وهو ما يؤتى به لدفع توهم خلاف المقصود كما مر 
(قوله: فى كلام إلخ) فق بمعيى مع فيشمل الواقع فى وسط الكلام وق آخمره وليست 
للظرفية وإلا فلا يشمل ما كان فى آحره (قوله: ما يدفعه) أى: بقول يدفعه سواء كان 
ذلك القول مفردا أو جملة كان للحملة محل من الإعراب أولاء فإن قلت التذييل أيضا 
لدفع التوهم؛ لأنه للتأكيد فما الفرق قلت التذييل مختص باللحملة وبالآخر ولدفع التوهم 
ل النسبة؛ والتكميل لا يختص بشىء منها- كذا فى السيرامي» وظاهره اختصاص 
النذييل بالآخحر وسيأتى فى الشارح أنه يجامع الاعتراض فيكون ف الأثناء (قوله: قد 
يكون فى وسط الكلام وقد يكون فق آخره) أى: وقد يكون أيضا فق أوله وق كل إما 
أن يكون جملة أو مفرداء وحيتكذ فبينه ويين الإيغال عموم وخصوص مسن وحه 
لاحتماعهما فيما يكون فى الختم لدفع إيهام حلاف المقصود وانفراد الإيغال فيما ليس 
فيه دفع إيهام حلاف المقصود كما ف قوها: وإن صخرا إلخ» وانفراد التكميل ماق 
الوسط كما فى قوله: فسقى ديارك لم وبينه وبين التذييل عموم وخخصوص من وحه 
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فالأول: (كقوله: 

فسَقَى ديارَكَ غير مُفُسدهَا...) نصب على الحال من فاعل [سقى]؛ وهر 
(صوب الرّبيع) أى: نزول المطر ووقوعه فى الربيع اماو و وح 0 
إن صح أن التوكيد الكائن بالتذييل قد يدفع إيهام حلاف المراد وذلك لانفراد التكميل 
مما يكون بغير جملة» وانفراد التذييل يما يكون بحرد التأكيد الخالى عن دفع الإيهام؛ وأما 
إن كان التوكيد الكائن بالتذييل لا يجامع دفع الإيهام فهما متبايئان والحق ثبوت الفرق 
بين دفع ما يوهمه الكلام وبين دفع توهم السامع أن الكلام باز أو دفع غفلتسه عن 
السماع أو دفع السهوء وحيئئذ فلا يستلزم التذييل التكميل بل هو أعم من التذييبل 
مطلقا وبينه وبين التكرير والإيضاح المباينة كمباينة الإيغال والتتذييل لهما (قوله: 
فالأول) وهو ما إذا كان الدافع فى وسط الكلام أى: وهو مفرد. 

(قوله: كقوله) أي: قول طرفة بن العبد من قصيدة يبمدح بما قتادة بن مسلمة 
الحنفى» وكان قد أصاب قومه شدة: فأتوه فبذل لهممء وقبل البيت المذكور”؟"©: 

أبلغ قتادةَ غير سائله نيل الثواب وعاجل الشكم 

ألى حَمدئك للعثيرة إِذْ جاءت إليك مُرمُة العظم 

لقّرا إايلك بكلٌ ارملة شنا تحمل مقع السرم 

ففعحت بابك للمكارم 2 حَين لزاغت الأبواب بالأزم 

شق شيارك رخ وملنة الجملة خخيرية لفظا قصد بما الدعاء لذلك اللمدوح 
(قوله: ديارك) مفعول مقدم لسقى وهو بفتح الكاف كما علمت فكسرها خطأء وقوله 
صوب الربيع: فاعل (قوله: أى نزول المطر) هذا تفسير لصوب الربيع؛ فالصواب 
معناه النزولء والربيع معناه المطر- كذا قرر بعضهمء وفيه نظر- فقد ذكر ابن هشام 
شرح بانت سعاد أن الصوب ف البيت .معن المطر وذكر له نقلا عن أئمة اللغة أربعة 
معان ليس منها النزولء وأيضا لو كان مراد الشارح أن الربيع معناه المطر لم يكن 


( الأبيات لطرفة بن العبد فى ديوانه ص37 ق المصباح ص١١‏ ؟» ومعاهد التنصيص 7515/١‏ وبلا نسبة 
فى لسان العرب (همى). 


نالف 


(ودعةً تهمى) أى: تسيل؛ فلما كان المطر قد يؤول إلى تراب الديار وفسادها أنسى 
بقوله: [غير مفسدها] دفعا لذلك. 
لقوله بعد ذلك ووقوعه ف الربيع معين» فالأحسن أن قول الشارح أى: نسزول المطر 
من إضافة الصفة للموصوف أى: المطر النازل وهو تفسير للصوبء وقوله ووقوعه: 
عطف تفسير وقوله فى الربيع إشارة إلى أن المراد بالربيع فى البيت الزمن» وأن إضافة 
صوب للربيع فيه من إضافة المظروف إلى الظرف فالإضافة على معى فى -كذا قسرر 
شيخنا العدوى, 

(قوله: وديمة تمى) الدعة بكسر الدال: المطر المسترسل وأقله ما بلسغ ثلث 
النهار أو الليل وأكثره ما بلغ أسبوعا وقيل المطر الدائم الذى لا رعد فيه ولا برقء 
وتهمى بفتح التاء من همى الماء والدمع إذا سال ولم يقيد الديكة بزمن الربييع كما قيد 
الصوب ليكون العطف من قبيل عطف العام (قوله: فلما كان المعلر قد يؤول إلى 
حراب الديار) أى: فرعما يقع فى الوهم أن ذلك دعاء بالخراب» وقد يقال: إن الدعاء 
بالسقى وقرينة المدح تدل على أن المراد ما لا يضرء وحينئذ فلا يكون ذكر المطر موهما 
لاف المقصود على أن المراد كون المطر قد يؤول إلى الخراب لا يكفى ف إيهام 
خلاف المقصود بل لا بد من سبق الذهن إليه ولا يسبق للذهن من السقى إلا الإصلاح 
لشيوعه فى ذلك وأحيب عن الأول بأن الكلام يستحسن فيه الاحتراس فق الحملة ولو 
بالنظر لأصله من غير تعويل على القرائن فيناسب الإتيان با يدفع ما قد يتوهم لا سيما 
وذكر الديمة والديار يزيد الإيهام؛ لأن السقى النافع وهو ما يكون للزرع؛ وأجيب عن 
الثاى بأن سبق الذهن إلى امراب حصل من قوله ودة تهمى فإن المطر الدائم الذى لا 
رعد فيه ولا برق» ولا يقال: إن تقدم غير مفسدها يمنع هذا التوجيه؛ لأنا نقول غير 
مفسدها مؤخر عن قوله ودعة تهمى تقديرا أو أنه حصل من تقدم ديارك؛ لأنه يسبق 
إلى الذهن منه الخراب للعادة بأن السقي المصلح إفا هو للزرع (قوله: أتى بقوله غير 
مفسدها) أى: فق وسط الكلام بين الفعل وفاعله (قوله: دفعا لذلك) أى: لإيهسام 
حلاف المقصود ولهذا عيب على القائل: 
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(و) الثان: (نحو: (أذلة عَلَى الْمُؤْمنينَ6'/ فإنه لما كان مما يوهم أن يكون 
ذلك لضعفهم دفعه بقوله: ((أعرّة عَلَى الْكَافِينَ6 ”م 000 

أل يا اسُلّمى يادارمىّ على البأى ولا زَال مُنهّلاً بجرْعائك القط9©» 
حيث لم يأت بهذا القيد أعن غير مفسدها قاله السيوطى ف عقود الجماة, وأحان علتته 
بعضهم بأن الدعاء والمدح قرينة على أن المراد ما لا يضرء فإن قلت هذا القدر موحود 
أيضا فى بيت الاحتراسء وحيتئذ فلا إيهام قلت: إنهم تارة يعولون على القرينة فلا يأتون 
بالاحتراس وتارة لا يعولون عليه فيأتون به- كذا ذكر شيخنا الحفسن فى حاشيته؛ 
وأجاب ابن عصفور بجواب غير هذاء وحاصله أن مازال فى كلامهم تدل على دوام 
الصفة للموصوف على حسب قبوله لما لا على سبيل الاستغراق فإذا قلت ما زال زيد 
يصلى أو ما زال يكرم الضيف فليس المراد استغرق أوقاته» بل المراد اتصافة بذلك فق 
الزمان القابل لذلك» وعلى هذا فقوله: لا زال منهلا بجرعائك القطر لم يرد به سائر 
الأوقات» وما المراد حيث قبلت ذلك» ولا شك أن قبولما لذلك إنما هو إذا كان غسير 
مفسد لها (قوله: والثان) أى: وهو ما كان الدافع لإيهام خلاف المقصود واقعا فى آخحر 
الكلام (قوله: (أذلة عَلَى الْمؤْمِينَ») هذا صفة لقوم أبى موسى الأشعرى المشار لهم 
بقوله تعالى قَسَوف يأتى اللُ بقَْم يُحبُّهُمْ وَبْحبُوئَهُ أذلة على الْمُؤْمنِينَ» أى: أذلسة لحم 
فالقصد مدحهم با دل على موالاة المؤمنين و عي ما بير ل فأذلة من التذلل 
والخضوع لا من الذلة وا حوان (قوله: فإنه) أى: وصفهم بالذلء وقوله: لما كان ما يوهم 
أن يكون ذلك أى: الوصف لضعفهم والإيهام نظرا إلى ظاهر لفظ الذل من غير مراعاة 
قريئة المدح أو نظرا إلى أن شأن المتذلل أن يكون ضعيفا (قوله: أعزة على الكافرين) أى: 
أقوياء وأشداء عليهمء وحينئذ فتذللهم للمؤمنين ليس لضيعفهم وعدم قوتمم بل 
تواضعا منهم للمؤمنين, والتذلل مع التواضع إنما يكون عن رفعة فإن قلت قوله:(أعسرّة 
عَلَى الْكَافرِينَ)يدل على معيى مستقل جديد لم يستفد مما قبله» فكيف كسان إطنابا 


١1١؟)‏ المائدة: 65 
( البيت لذى الرمة فى ديوانه ص هه والمنصائص 178/5؟؛ ولسان العرب مادتى (يا)؛ (ألا). 


لفن 


تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين؛ ولهذا عدى الذل على لتضسمته معن 
العطف» ويجوز أن يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أنهم مع شرفهم وعلو طبقتتهم 
وفضلهم على المؤمنين حافضون لهم أجنحتهم. 

(وإما بالتحميم؛ وهو أن يؤتى فى كلام لا يوهم خلاف المقصود 0 
لا يشترط ف الإطناب ألا يكون فيه معيى مستقلء بل يجوز وحود الإطناب إذا استقل 
لفظه بإفادة المعيئ وكان ف إفادته دقة مناسبة لا يراعيها إلا البلغاء دون الأوساط مسن 
الناس ودفع ما يتوهم بزيادة وصف العزة على الككافرين من هذا القبيل لا ثما يدركسه 
الأوساط حى يكون مساواة على أن الوصف بالذلة حيث عديت بعلى يشير إلى أن لهم 
عزة ورفعة فالوصف بالعزة أفاده ما قبله نوع إفادة- تأمل. 

(قوله: تنبيها) معمول لقوله دفعه» وقوله على أن ذلك أى: ما ذكر من الذل» 
وقوله منهم أى: من القوم الممدوحين (قوله: ولهذا) أى: لأحل كون ذلك الذل تواضعا 
منهم (قوله: بعلى) أى: مع أنه يتعدى باللام يقال ذل له (قوله: لتضمنه معيئ العطف) 
أى: فكأنه قيل: فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه عاطفين على المؤمنين على وجسه 
التذلل والتواضع؛ وعلى هذا فيكون التوسع بتضمين الذل معين العطف وعلي باقية على 
بايما (قوله: ويجوز أن يقصد إل) حاصله أنه لا يراعى التضمين ف الذلة» بل تبقى الذلة 
على معناها وإن فهم من القرائن أنما عن رحمة» وإنما التحوز فق استعمال على موضمع 
اللام للإشارة إلى أن لهم رفعة و استعلاء على غيرهم من المؤمنين وأن تذللهم تواضع 
منهم لا عجزء والحاصل أن كلا من الأمرين اللذين جوزهما الشارح صحيح والفرق 
بينهما وحود التضمين ف الفعل على الأول وائتفاؤه على الثاق» وما استعمل الحرف 
موضع حرف آخحر لما ذكرنا وأيضا لفظ على صلة لغير مذكور على الأول وعلى الثان 
صلة للمذكور (قوله: الدلالة) نائب فاعل يقصدء وقوله إفهم أى: القوم الموصوفين 
بانحبة (قوله: حافضون لهم أحنحتهم) أى: ملينون لهم جاتبهم. 

(قوله: وإما بالتدميم) تسيمة هذا بالتتميم وما قبله بالتكميل جرد اصطلاح إذ هما 
شىء واحد لغة (قوله: فى كلام) أى: مع كلام فق أثنائه أو فى آخره (قوله: لا يوهم إلل) 


دف 


بفضلة) مثل: مفعول؛ أو حالء أو نحو ذلك مما ليس بجملة مستقلة» ولا ركن كسلام» 
ومن زعم أنه أراد بالفضلة ما يتم أصل المع بدونه فقد كذبه كسلام المنف فل 


هذا مخرج لتتميم ذكر فى كلام يوهم حلاف المقصود فإن الفرق بين التدميم والتكميل 
بأن الدكتة ق التتميم غير دفع توهم بحلاف المقصود لا بأنه لا يكون فى كلام يوهم 
حلاف المقصود؛ إذ لا مانع من اجتماع التتميم والتكميل اه أطول. 

(قوله: بفضلة) أى: ولو كان معئ الكلام لا يتم إلا يما (قوله: أو نحو ذلك) 
أى: كاججرور والتمييز (قوله: مما ليس بجملة مستقلة) بأن كان مفردا أو جملة غسير 
مستقلة كجملة الحال والصفة لتأولهما مفرد؛ وإئما كان كلامه شاملا للمفرد وللحملة 
الغير المستقلة؛ لأن السالبة تصدق عند نفى موضوعها ومحموها (قوله: ومن زعم إل) 
أى: لأحل دحول الحملة الزائدة على أصل المراد (قوله: فقد كذبه إلخ) أي: حيث مثل 
له فيه بمما تحبون من قوله تعالى إل تنانُوا ابر حتّى تُنْفقُوا مما تحبُون76" ولا شك 
أن قوله ثما تحبون ليس فضلة بمذا الاعتبار فلا يكون تتميما والمصنف جعله من التتميم 
وصاحب البيت أدرى بالذى فيه» وإئما لم يكن فضلة يمذا الاعتبار الذى ذكره الزاعم؛ 
لأن الإنفاق مما يحبون الذى هو المقصود بالحصر لا يتم أصل المراد بدونه» إذ لا يعصح 
أن يقال حيث أريد هذا المع حي تنفقوا فقط دون ما تحبون» فتعين أن مراده بالفضلة 
بعض الفضلات المذكورة» سواء توقف ممام المعين عليه أم لاء ولا شك أن مما تحيسون 
بعضها لأنه محرور فإن قلت إذا كان قوله مما تحبون لا يتم أصل المعى بدونه لم يكن 
إطنابا أصلا بل مساواة فيكون تمثيل المصنف به للإطناب فاسدا من أصله فلا يستشهد 
به. قلت: حيث جعل إطنابا يحب أن يدعى أن أصل المععى حئ تنفقوا أى: يقع منكم 
إنفاق وزيادة مما تحبون ولو كان باعتبار القصر محتاجًا إليه لا تكون من المساواة؟ لأنه 
فريد لأحل نكتة لا يدركها الأوساطء وإنما يدركها ويراعيها البلغاء وهى الإشارة 
إلى أن فعل البر لا يكون إلا بغلبة النفس وتحملها المشاق بالإنفاق من المحبوب المشتهى 


(0) آل عمران: 357. 


قف 


وأنه لا تخصيص لذلك بالتدميم (لنكية لا ا 0 
الإطناب» ومن هذا تعلم أن كون الشىء مقصودا فى الكلام بحيث لا يتم المراد من 
حيث إنه مراد للمتكلم إلا به لا يناق كونه إطنابا- فتأمل. 

(قوله: وأنه لا تخصيص إلخ) عطف على كلام المصنف أى: وكذبهعدم 
تخصيص ذلك بالتتميم؛ لأن جميع أقسام الإطناب ما تقدم وما يأتى يتم المعيئ بدونه فلا 
خصوصية للتعميم بذلك فذكر الفضلة فيه إن كان يمذا المع يكون مستدركاء وأيضا 
الفضلة يمذا المعئ الذى قاله الزاعم تصدق بالحملة الى لا حل لما من الاعراب المشترطة 
فى الاعتراض» فمقتضاه أن يكون التتميم أعم من الاعتراض» وقد نص الشارح فيما 
سيأتى على تباينهما حيث قال: فالاعتراض يباين التتميم؛ لأنه إنما يكون بفضسلة, 
والفضلة لا بد لها من الإعراب. 

(قوله: لنكتة) هذا زيادة بيان؛ لأن الدكتة شرط فى كل ما حصل به الاطنساب 
وإلا كان تطويلا. 

قال العلامة اليعقوبى: وقد علم من حد التتميم أنه مباين للتكميل؛ لأنه شرط فى 
التتميم كون الكلام معه غير موهم لخلاف المراد بخلاف التكميل وأنه مباين للعذييل إن 
شرطنا فى اللحملة ألا يكون لها محل من الإعراب؛ لأن الفضله لا بد أن يكون ها محل مسن 
الإعراب وإن لم نشترط ف الحملة ألا يكون لما محل من الإعراب كان بينه وبين التذييل 
عموم وحصوص من وجه لاحتماعهما ف الجملة الى لها محل من الإعسراب» وانفراد 
التتميم بغير الحملة وانفراد التذييل بال لا محل لما من الإعراب وأن بينه وبين الإيفال 
عموما وخصوصا من وجه لاجتماعهما في فضلة لم تدفع إيهام حلاف المقصود؛ وانفراد 
الإيغال بالحملة الى لا محل لها وما فيه دفع إيهام لاف المقصود وانفراد التتميم بما يكون 
ف أثناء الكلام مما ليس بختم شعر ولا بختم كلام» واعلم أن التتميم ضربان تتميم امعان 
وهو ما ذكره المصنف»؛ وتتميم اللفظ ويسمى حشوا وهو ما يقوم به الوزن ولا يحتاج إليه 
المعي» والمستحسن منه ما احتوى على نوع من البديع كقول أبى الطبيب المتنبى: 
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كالمبالغة؛ نحو: لوَيُطْعمُونَ 3 مّ عَلَى حْبّه)(" فى وجه وهو أن يكون الضمير 
ق لحْبّهِ للطعام رأك» يطعمونه (مع حبه) والاحتياج إليه. وإن جعل الضسمير لله 
تعالى؛ أى يطعمونه على حب الله تعالى فهو لتأدية أصل المراد. 

وحفوق قلبى ل رايت همه يا جنّتى لوَجَذَ فيه جهُما ("© 

فحصل بقوله يا حن وزن القافية مع اشتماله على الطباق الحسنء ولو قال: يا 
منيئ لكان مستهجنا (قوله: كالمبالغة) أى: ف المدح الذي سيق لأجله الكلام (قوله: 
نحو ويطعمون إلخ) أى: نحو قوله تعالى فى مدح الأبرار بالكرم وإطعام الطعام (قوله: ا 
وج أى: وإا يكون زيادة الفضلة الى هى المجرور هنا من المبالغة فى وجه مذكور فى 
الآية (قوله: مع حبه) أى: مع حبهم له واشتهائهم إياه» وظاهره أن على بمعنى مع. 

(قوله: والاحتياج إليم من عطف العلة على المعلول أى: الناشئ ذلك الحب 
عن احتياجهم إليه» ولا شك أن إطعام الطعام مع الاحتياج إليه أبلغ فى المدح من ممرد 
إطعام الطعام؛ لأنه يدل على النهاية فى التنزه عن البخل المذموم شرعاء والحاصل أن 
القصد من الآية بحرد مدح الأبرار بالسخحاء والكرم» ولا شك أن هذا يكفى فيه جرد 
الإخبار عنهم بأفهم يطعمون الطعام سواء كانوا يحبونه أولا ولا يتوقف ذلك على بيان 
كون الطعام محبوبا لهمء وحينئذ فقوله لعَلَى حُبّه4 إطناب نكتته إفادة المبالغة فى الدج 
على ما بيناء وما قيل فى هذه الآية يقال أيضا بن قوله (إوَآئي الْمَالَ عَلَى حْبّهِ) (قوله: 
وإن جعل الضمير لله أى: وجعلت على للتعليل (قوله: على حب اللمم أى: لأحل 
حب الله لا لرياء ولا سمعة وإن كان حبهم للطعام حاصلا على ذلك الوجه؛ لأن الشأن 
حبه لكنه غير ملحوظ (قوله: فهو) أى: الحار وامحرور لتأدية أصل المراد وهو مدحهم 
بالسخحاء والكرم؛ لأن الإنسان لا بمدح شرعا إلا على فعل لأحل الله وإذا كان الجار 
والمحرور على هذا الوجه لتأدية أصل المراد كان مساواة لا إطنابا فلا يكون تتميماء وقد 
يقال هذا يقتضى أن إطعام الطعام إذا لم يقصد به وجه الله بأن كان جبلة وغفل عن 


(1) الإنسان: 4. 
0 البيت لأبى العلييب المتبى فى الإيضاح ص ١98‏ بتحقيقى. 
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(وإما بالاعتراض؛ وهو أن يؤتى فى أثناء الكلام؛ أو بين كلامين متصلين 
معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب؛ لنكتة سوى دفع الإيهام) لم يرد 
بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقطء بل مع جميع ما يتعلق يمما من الفضلات 
والتوابع. والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثان حا لبن و 
قصد الرياء وقصد وجه الله لا يكون ممدوحا شرعا مع أنه ممدوح شرعا؛ لأنه يثساب 
على ذلك؛ لأن نية التقرب لا تشترط فى حصول الثواب إلا فى القسرك لا فى الفعلء 
وحينئذ فما قاله الشارح لا يتم (قوله: فى أثناء الكلام) أحرج الإيغال؛ لأنه خحهم الكلام 
ها يفيد نكتة لا يئم المع بدوها كما مر (قوله: متصلين معين) أى: اتصالا معنويا بسأن 
كان الثاى بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو معطوفا عليه كما دل على ذلك 
التمثيل الآتى (قوله: لا محل لها من الاعراب) أخترج التتميم لوجود الإعراب فيه وهذا 
شرط فى اجحملة الاعتراضية» وكذا الجمل إذا تعددت لا بد فيها أن يكون لا نحل لها مسن 
الإعراب ججزما (قوله: سوى دفع الإيهام) أخخرج التكميل؛ فالخارج ثلاثة أمور وشمبل 
التعريف بعض صور التذييل وهو ما إذا كانت الحملة المعترضة مشتملة على معين ما قبلها 
وكانت النكتة التأكيد؛ لأن سوى دفع الإيهام شامل للتأكيد؛ ولا يقال جعل الاعتراض 
للتأكيد مخالف لا ذكره الشارح قسدس سسره فى حواشى الكشاف عند قولسه 
تعالى: (أالذركهم أ لَمْ نذرْهُم206 حيث قال: إن اشتراط كون الاعتراض للتأكيد فمما 
لا نسمعه؛ لأنا نقول لا مخالفة , بين الكلامين؛ لأن كلام الشارح ف تفسير الآية يفيد أن 
الاعتراض لا يكون للتأكيد وحده وهذا لا يناق أنه يكون له ولغيره سوى دفع الإيهام 
وهذا هو الأختوذ من كلام المصنف وممن صرح بأن من فوائد الاعتراض التأكيد العلامة 
أبن هشام ف مان المغيئ (قوله: لم يرد بالكلام) أى: المذكور فى التعريسف فسأل للعهسد 
الذكرى (قوله: مجموع المسند إليه والمسند فقط) أى: والألم يشمل المثال الآتى (قوله: من 
0 ى: الفردة ولو تأويلا كما بن قوله تعالى'" (إللّه بئات سسْبْحَائهُ ولَهُمْ 

يَشْتهُونَ) فإن كلا منهما ق قوة المفرده وإثما قيدنا ما ذكر بالمفرد ليغاير ما يأنى فى 


)١(‏ البقرة: 5 )١(‏ التبحل: لاه. 
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بيانا للأول» أو تأكيداء أو بدلا ركالتزيه فى قوله تعالى: (إوَيَجَمَنُونَ لأه البنّسات 
ْلَه لهم ما يَشْتهُون6”') فقوله [سبحانه] جملة-لأنه مصدر بتقدير الفعل-وقعت 
ف أثناء الكلام؛ لأن قوله: (وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ عطف على قوله: (لله البنَات). 
عطفاء فإن المراد بذلك الحملة الى ليست إل قوة المفر كما سيظهر من التمثيل كذا ف 
حاشية شيخينا الحفئ (قوله: بيانا للأول) قضيته أن عطف البيان يكون فى الجمل 
ويوافقه ما مر فى الفصل والوصل وف الغ فق الباب الرابع فيما افترق فيه عطف البيان 
والبدل أن البيان لا يكون جملة بخلاف البدل (قوله: أو بدلا) أى: أو نحو ذلك كأن 
يكون الكلام الثان معطوفا على الأول كما فى قوله تعالى: إلى وَضَغْيُهَا ألثى وَاللَهُ 
غلم با وَضعت ولَيْسَ الك كَالتى وى ميا مَيَم)”© فإن قوله: ل وَالأَهُ 
عْلَمُ بمًا وَضَعَت وَلَيْسَ الذَكَرُ كَاللَى) اعتراض بين قوله: إلى وَضغئهًا الى 
وبين قوله لأوَإلَى سَمينهَا مم4 وى بعض النسخ ثبوت قوله أو نحو ذلسسك (قوله: 
كالتسزيه إل) مثال للنكتة الى هى غير دفع الإيهام والاعتراض ف الآية المذكورة واقع 
أثناء الكلام لا بين كلامين كما يأتى بيانه (قوله: (وََجْعَلُونْ4) أى: اللشركون 
(قوله: بتقدير الفعل) أى: بفعل مقدر من معناه أى: أنزهه سبحانه أى: تنسزيها. 
(قوله: عطف على قوله لله البنات) أى: من قبيل عطف المفردات فلهم عطف على 
لله وما يشتهون عطف على البنات» وقد تقدم أن أثناء الكلام يشمل ما بين المتعاطفين» ثم 
إن العامل في المعطوف هو العامل ف المعطوف عليه فالضمير المحرور باللام معمول ليجعل 
على أنه مفعول وفاعله الواو والضميران لشىء واحد أى: يجعلون لله البنات 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور» فإن قلت عمل الفعل فى ضميرين لشىء واحد 
أحدهما فاعل والآخر مفعول ممنوع فلا يقال ضربتى؛ وذلك لأن عمله فيهما على أن 
أحدهما فاعل والآخر مفعول يوهم تغايرهما نظرا للغالب من مغايرة الفاعل للمفعول؛ إلا فى 
أفعال القلوب فإنه يجوز فيها ذلك لعدم الإيهام السابق؛ لأن علم الإنسان وظنه بأمور 


(1) التحل: لاه. (0) آل عمران: 557. 


لديف 


تدده نك 

إذا جعل الظطرف غوا تعلق بابخعل .معن لاختيار ف فإن عل تر 0 

أى: يصيرون البنات مستحقة لله وما يشتهون من البنين مستحقا لهم فلا؛ لأن الامتناع إذا 
كان الضميران معمولين لفعل واحد لا إذا كان أحدهما معمولا لمعموله» وكذلك إذا كان 
اللجعل بمعين الاعتقاد؛ لأن الفعل حي قلبى. الثاق: أن محل الامتناع فيما إذا لم يكن أحد 
الضميرين بحرورا فإن كان بحرورا حاز ذلك بدليل قوله تعالى :لوَهْرَى إِلنِك06”)؛ لأنه 
يتوسع ف الجمار وانخرور والظرف ما لا يتوسع فى غيره. الثالث: أن محل الامتناع فى غير 
المعطوف فإن كان أحد الضميرين معطوفا حاز ذلك؛ لأنه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى 
المتبوع وأحد الضميرين هنا بحرور ومعطوف واعترض الجحوابان الأخيران بأن تعايل المنسع 
السابق يقتضى المنع مطلتقا حي ف هاتين الصورتين لوجود علة المنع فيهماء وأحيب بأن 
وججود علة المنع فيهما لا يستلزم المنع؛ لأنهما مستئنيان للمعيى السابق فإن قلت لم لم تحعل 
جملة الوَلَهُمْ ما يَشْمَهُون حالية بأن يكون التقدير ويجعلون لله البنات» والحال أن لهم مسا 
يشتهون من البنين» وحينئذ فلا تكون الآية من قبيل الاعتراض؟ قلت: حعلها حالية لا يفيد 
التشنيع عليهم المستفاد من العطف الموكد بالتنزيه؛ وذلك لأن المعين حينئد أنهم اعتقدوا 
النتقص فى حال كوفم موصوفين بالكمال وليس فيه إلا أنهم لم يقوموا بحق شكر سيدهم 
حي. تكلموا بالباطل ونسبوا له ما هو غير كامل مع أنه جعلهم بحالة الكمال من الأولاد 
وليس فى هذا من الشناعة ما ق نسبتهم ما هو غير كامل لسيدهم ونسبتهم ما هو كامل 
لأنفسهم؛ لأن المراد يجعلهم البنين لأنفسهم نسبتهم أنفسهم لاستحقاق البنين (قوله: 
والدعاء) أى: المناسب للحال ال ان قول عوف بن محلم الشيبان يشكوا 
ضعفه فى قصيدته الى قالها لعبد الله بن طاهر» وكان قد دعل عليه فسلم عليه عبد الله فلم 
يسمع؛ فأَعْلمٌ بذلك فدنا منه وأنشده هذه القصيدة وأوها: 


(1) مرم: 736 : 
(؟) الأبيات لعوف بن محلم الشيباى أورده محمد بن على اللرحان فى الإشارات ص157. 


تحرف 


إن الثمانين وبلغتهًا قد أحوجت سمعى إلى ترحُمان)”"2 

أى: مفسر ومكرر» فقوله: وبلغتها اعتراض فى أثناء الكلام لقصد الدعاءء 
والواو فى مثله تسمى: واوا اعتراضية؛ ليست بعاطفة» 20 
م لل لكشم د هياصي ديه 


يا بن الذى دان له المشرقان 


إن العمانين ....ءءالبيت» وبعده: 


وبذدلتنى بالشنطاط اغفنا 
وأنشاأات بي وبين الورّى 
أدفو ب اله وأثفى به 
فتبانئ تان أثسا 
سَقى قصورٌ الشافياخ اليا 
وقاربتت مسي خطالم نكن 
دغ فشي تيع 
وهفت بالأوطان وجدًا يما 
وقبلمنعاى إلى نسوة 


فَكوْوركومن دعوةلىبما 


طرا وقد ذان لهُ المفربان 


وكنت كالمسعدة تحت السنان 
سحابةٌ يست كنسح العسان 
علسى الأمير المصعبّى المجان 
من وطنى قبل اصفرارٍ البنسان 
من بعد عهدى وقصور اليان 
مقار نات وشت من د 
إلا لنساتي وغسلبي لسسان 
وبالغوانى أن متسى الفسوان 
معي شت اذ زالز قفان 


أن تتتخطاهها صروف الزممان 


(قوله: إن الثمانين) أى: سنة ال مضت من عمرى (قوله: وبلغتها) بفتح التاء 
أي: بلغك الله إياها (قوله: قد أحوجت سمعى) أى: لما ثقل بضيها (قوله: ترجمان) 
بفتح التاء والحيم يجمع على تراحم كزعفران وزعافرء ويقال أيضا بضم الحيم وفتح 
مع الحيم (قوله: أى مفسر) أى: بصوت أحهر من الصوت 
الأول» فقوله: ومكرر عطف تفسير هذا هو المراد بالترجمان هنا وإن كان فى الأصل هو 

(قوله: لقصد الدعاء) أى: للمخاطب بطول عمره وإبلاغه الثمانين سنة. قال 
اليعقوبى: ولا يقال فى هذا الدعاء دعاء على المخاطب بالصمم وضعف السمع فلا يناسب 


الناء وربما ضمت التاء 


ال لاست 20 
)١(‏ البيتِ لعوف بن ملحم الشيباق» أورده محمد بن على الدرجان فق الإشارات ص517١.‏ 


ارخرف 


ولا حالية. (والتنبيه فى قوله(7"©: 
واغلم فعلْمٌ المرء ينفعُة) 

هذا اعتراض بين: اعلم؛ ومفعوله؛ وهو (أن سوف ياتى كل ما قُدرَ) 
أن: : هى المخحففة من الثقيلة» 201011111000 
ما سيق من أجله وهو إدنحال السرور على المخاطب؛ لأنا نقول: إن الغبطة ى طول 
العمر يغتفر معها ذلك الضعف لعدم- إمكانه إلا به (قوله: ولا حالية) أعلم أن السواو 
الاعتراضية قد تلتبس بالحالية فلا يعين إحداهها إلا القصد فإن قصد كون الحملة قيدا 
للعامل فهى حالية وإلا فهى اعتراضية ويحتملها قوله تعالى نم الحَذكم العمل من 
تغده وألشم ظَالمُونَ. م وكا عَذَكُمْ06" ذإن قدر أن المعين اتخذتم العجل حال كونكم 
ظالمين بوضع العبادة فى غير محلها كانت لتقييد العامل فكانت واو الحال وإن قدر وأندم 
قوم عادتكم الظلم حى يكون تأكيدا لظلمهم بأمر مستقل لم يقصد ربطه بالعامل ولا 
كونه فى وقته كانت اعتراضية؛ فالفرق بينهما دقيق كما لا يخفى- اه يعقوبى. 

(قوله: والتنبيه) أى: تنبيه المخاطب على أمر يؤكد الإقبال على ما أمر بسه زاد 
ف الإيضاح أنه قد يكون ن لتخصيص أحد المذكورين بزيادة تأكيد فق أمر علق بمما 
نحر: لإوَوَصْينا اسان بوَالديه حَمَلئهُ أمهُ هنا عَلَى وَهْنٍ رَفصَالُهُ فى عَامَينٍ أن 
اشْكُرْ لى وَلوَالديْك76" وللاستعطاف والمطابقة كما ق قول أبى الطيب: 

وحُفوق قلبى لو رأيت لَهيبَهُ يا جئّتى لرأيت فيه جهنّمًا 

فول ا حنق: اتتسراض بسين الشسرط والمسزاء للمطايفة بسين ابه وجهستم 
ولاستعطاف محبوبه بالإضافة للياى وتسميته جنة ليرق له فينجيه من جهنم الى فى فاده بالوصال. 

(قوله: واعلم إح) هذا البيت أنشده أبو على الفارسى ولم يعزه لأحد (قوله: 
هذا اعتراض) أى: قوله فعلم المرء ينفعه اعتراض لأجل تنبيه المحاطب على أمر يؤ كد 


)١(‏ أورده محمد بن على المدرجحان ف الإشارات ص1517. 
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وضمير الشان محذوف؛ يعين: أن المقدور آت البتة» وإن وقع فيه تأخير ماء وق 
هذا تسلية وتسهيل للأمر. 

فالاعتراض بباين التتميم لأنه إنما يكون بفضلة والفضلة لا بد حامن 
إعراب» ويباين التكميل لأنه إنما يقع لدفع إيهام لاف المقصود ويياين الإيغال 
إقباله على ما أمر به؛ وذلك لأن هذا الاعتراض أفاد أن علم الإنسان بالشىء ينفعه. 
وهذا ما يزيد المخخاطب إقبالا على طلب العلم؛ والفاء فى قوله قعلم المرء ينفعه 
اعتراضية) ومع ذلك لا تخلو هنا عن شائبة السببية» إذ كأنه يقول وإنما أمرتك بالعلم 
بسبب أن علم المرء ينفعه» وقد استفيد من قول الشارح هذا اعتراض أن الاعتسراض 
يكون مع الفاء كما يكون مع الواو وبدونمما (قوله: وضمير الشأن محذوف) هذا على 
مذهب الجمهور ويجوز أن يكون المحذوف ضمير مخاطب هو المأمور بالعلم أي: أنك 
سوف يأتيك كل ما قدرا كما جوزه سيبويه وجماعة فق قوله تعال:لأَنْ يا إِْرَاهيمْ. قن 
صَدَقْتَ الرُؤيَا4”" (قوله: يعيئ أن المقدور إلخ) هذا تفسير لحاصل المع (قوله؛ وق 
هذا تسلية إلخ) وذلك لأن الإنسان إذا علم أن ما قدره الله يأتيه ولا بد طال الزمان أو 
قصر وإن لم يطلبه وما م يقدره لا يأنيه وأن طلبه تسلى وسهل عليه الأمر يععى المصير 
والتفويض وترك منازعة الأقدار (قوله: فالاعتراض يباين إلخ) هذا تفريع على ما ذكره 
ف التعريف يعيئ إذا علمت حقيقة الاعتراض فيما سبق من أنه لا بدء وأن يكون فى 
الأثناء» وأن يكون بحملة أو أكثر لا محل لحاء وأن تكون النكتة فيه سوى دفع الإيهام 
تفرع على ذلك ما ذكره الشارح. 

(قوله: والفضلة لا بد لها من إعراب) أى: والاعتراض إنما يكون بجملة لا محل 
فاء وهذا تباين فى اللوازم وهو يؤذن بالتباين ف الملزومات» وقد يقال لا حاحة لقوله 
والفضلة لا بد لها من إعراب ف بيان التباين؛ لأن ذلك يكفى فيه قوله: لأنه إنما يكون 
بفضلة أى: والفضلة مفرد ولو حكما والاعتراض إنما يكون جحملة وتباين اللوازم يشعر 
بثباين المازومات (قوله: لأنه إنما يقع لدفع إيهام حلاف المقصود) أى: بخلاف الاعتراض 
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لأنه لا يكون إلا ق آخر الكلام, لكنه يشمل بعض صور التذييل؛ وهو ما يكون 
مجملة لا محل لها من الإعراب وقعت بين جملتين متصاتين معن؛ لأنه كما لم يشترط 
فل التذييل أن يكون بين كلامين لم يشترط فيه ألا يكون بين كلامين؛ فتأمل حسي 
يظهر لك فساد ما قيل: إنه يباين التذييل 1 

فإنه إنما يكون لغير ذلك الدفع فتباين لازماهما لما فلزم تباينهما (قوله: لأنه لا يكون إلا 
آخر الكلام) أى: والاعتراض إنما يكون فى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين 
(قوله: لكنه يشمل إخ) الأولى أن يقول وشمل بعض صور إل إذ لا محل للاسستدراك 
ولا يقال: إن النكتة بل الاعتراض لا بد أن تكون غير دفع الإيهام والنكتة ق التذبيل لا 
بد أن تكون من التأكيد والتأكيد دافع للإيهام؛ لأنا نقول إن التأكيد أعم من دفع 
الإيهام لحصوله مع غيره وحينئذ فلا يلزم من نفى دفع الإيهام نفى التأكيد مطلقًا وكفى 
هذا ف صحة أعمية الاعتراض (قوله: وهو) أى: ذلك البعض (قوله: وقعت بين جملتين 
متصلتين معين) أى: وكان وقوعها بينهما للتأكيد (قوله: لأنه كما لم يشترط إل) أى: 
بل تارة يكون بين كلامين وتارة لا يكون بينهما؛ وذلك لأن الشرط ق التذييل كونه 
يحملة عقب أخرى بقيد كونها للتأكيد كانت تلك الجملة لها محل من الإعراب أم لا 
كانت بين كلامين متصلين معين أم لا فشمل الصورة المذكورة فقول الشارح؛ لأنه 
كما لم يشترط إل علة لكون الصورة المذكورة من صور التذييل؛ وحيث كانت الصور 
المذكورة من صور التذييل وثملها ضابط الاعتراض تعلم أن بينهما عموما وخصوصا 
من وحه لاحتماعهما فى هذه الصورة وانفراد التذييل فيما لا يكون بسين كلامسين 
متصلين والفراد الاعتراض هما لا يكون للتأكيد (قوله: فتأمل) أي: ما قلناه لك مسن 
مول الاعتراض لبعض صور التذييل المفيد أن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًا (قوله: 
فساد ما قيل) أى: لأن عدم اشتراط الشىء ليس هو اشتراطًا لعدمه فقولنا القذييل لا 
بشترط أن يكون بين كلام أو كلامين ليس شرطا لكونه ليس بين كلام أو كلامسين؛ 
وحاصله أن بعض الناس فهم أن التذييل لما لم يشترط فيه أن يكون بين كلامين متصلين 
ولا فى أثناء كلام اقص بأنه لا يكون بين كلامين متصلين فباين الاعتراض لاختتصاصه 


كا 


بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين كلام أو بين كلامين متصلين معى. 

(وجما جاء) أى: ومن الاعتراض الذى وقع (بين كلامين) متصلين (وهو 
أكثر من جملة أيضا) أى: كما أن الواقع هو بينه أكثر من جملة ا 
عدم وحودهء وإئما تلزم المباينة بينهما لو قيل: إنه يشترط فى التذييل ألا يكون بين 
كلامين, وفرق ظاهر بين عدم اشتراط الشىء واشتراط عدم الشىء؛ وذلك لأن الأول 
يجامع وجوده وعدمه فهو أعم من الثان» ويمكن الواب بأن هذا القائل نظر إلى 
تباينهما بحسب المفهوم بناء على ما ذكر وإن كان هذا لا يوحب التبساين بحسب 
الصدق. 

( قوله: بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون إلخ) أى: واشتراط ذلك فى 
الاعتراض» وترك الشارح بيان النسبة بين الاعتراض والإيضاح» وبين الاعتراض والتكرير 
ولنذكر ذلك تتميما للفائدة فالنسبة بينه وبين كل واحد مهما العموم والمخصسوص 
الوجهى؛ وذلك لأنه لا يشترط فى نكتة الاعتراض أن تكون غير نكتهما ولم يشسترط 
فيهما كونهما بغير الجملة ال لا محل لها من الإعراب ولا كونهما فى غير الوسط المشترط 
ذلك ف الاعتراض» وحينئذ فيجتمع الاعتراض مع الإيضاح ف الحملة الى لها محل أو لا 
محل لما من الإعراب الواقعة فق الأثناء» وينفرد الإيضاح فيما يكون بغير الجملة أو بال 
ها محل أو لا محل لها ولكنها ف الآخخر وينفرد الاعتراض فيما يكون لغير باب الإيضاح؛ 
ويجتمع الاعتراض مع التكرير فى الحملة اليى لا محل لما الواقعة فى الأثناء للتقريسر 
والتوكيد وينفرد الاعتراض فى الحملة المذكورة إذا كانست لغير توكيسد وينفرد 
التكرير فيما لا يكون ف الأثناء (قوله: أى ومن الاعتراض) أى: لا بالمعق السابق 
بل بمعين المعترض بدليل قوله وهو أكثر إلخ (قوله: وهو أكثر) أى: والحال أن الاعتراض 
نفسه الواقع بين الكلامين أكثر إلخ ففيه تثيلان تمثيل ما جاء بين كلامين وتمثيل 
ماهو أكثر من جملة (قوله: أى كما أن الواقع إلخ) أى: كما أن الكلام الذى وقع 
الاعتراض بينه وق أثنائه أكثر من جملة» فأبرز الشارح الضمير جخريان الصلة على غير 


يضف 


الا 


(قوله تعالى: لإنَأنُومُنَ من حَيث أَمَرَكُمْ الله 3 الله يُحبُ الَوَابينَ ود 
الْمُمَطَهرِينَ0') فهذا اعتراض أكثر من جملةة” لأنه كلام يشعمل على تين وقع 
بين كلامين أوهما قوله: (تأنُوهُنَ مسن حَيِث أَمَرَكُمُ اللْسة4: وثانيهما 
قوله :(لإنسازكم حَرثُ ل6:5” )» والكلامان متصلان معئن (فإن قوله: 
(إنسَاؤكُم حرث ك4 اا 10100 
من هى له؛ لأن أل واقعة على الكلام وضمير هو للاعتراض وضمير بينه لأل الموصولة 
(قوله: قوله تعالي) هذا مبتداً حبره قوله سابقا وما جاء أى ماراره قال ل ارين سن 
جملة الاعتراض الذى جاء على الوصف المذكور (قوله: فهذا) أى: قوله إن الله يحب 
الوايينَ وَيُحب ؛ المتطهرين» اعتراض (قوله: يشتمل على جملتين) إحداهما: 4 يكن 
التوايين» والأخرى: ويحب المتطهرين؛ بناء على أن المراد بالجملة ما اشتمل على المسند 
والمسند إليه ولو كانت الثانية فى محل المفردء هذا إذا قدر كما هو الظاهر أن الثانية معطوفة 
على جملة يحب التوايين الى هى خبر إنء وأما إذا بنينا على أن المراد بالمهملة مسا يستقل 
بالإفادة وهو الأقرب» فإئما يتبين كونه أكثر من جملة إذا قدر عطفض ويحب المتطهرين على 
مجموع إن الله يحب التوايين» إما بتقدير الضمير على أنه مبتدأ أى: وهو يحب المتطهسرين أو 
بدون تقديره؛ لأنما ليست ف محل المفرد حينشذ وإن كانت محتوية على ضمير عائد على ما 
ف الأولى» وأما إذا قدر على هذا البناء عطفها على يحب التوايين فلا يخفى أنه لسيس هنا 
جملتان» وحينئذ فليس الفضل هنا بأكثر من جملة بل بواحدة فقط. 

(قوله: والكلامان متصلان معين) أى: لكون اللدملة الثانية عطف بياك على 
الأولى حقيقة بناء على جواز وروده فى الدمل الى لا محل لما أو لكون الدملة الثانية 
ممائلة للأولى ف إفادة ما تفيده» فقول المصدف فإن قوله لإنسَلكُمْ حر لَكُم6 بان 
إلخ يحتمل أن يكون مراده البيان عطف البيان» رفصل أن يكو برا بد ينا 
(قوله: نساؤ كم حرث لكم) أى: محرث لكم أى: موضع حرئكم وق كوففن موضع 
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بيان لقوله: (فَأنُوهْنٌ من حَيْتْ أَمَرَكُمْ اللُّ) وهو مكان الحرث؛ فإن الغسرض 
الأصلى من الإتيان طلب النسل؛ لا قضاء الشهوة. والنكتة فى هذا الاعتراض 
الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما هوا عنه. 

(وقال قوم قد تكون النكتة فيه) أى: فق الاعتراض ا 
الحرث تنبيه على أن الغرض من إتياافن طلب الغلة منهن وهو النسل كما تطلب الغلة مسن 
لحرث الحسىء فإذا فهمت أن الحكمة الأصلية من إتيااهن طلب النسل الذى هو أهم 
الأمور منهن لما فيه من بقاء النوع الإنسان المترتب عليه تكثير خحيور الدنيا والآخرة فهمت 
أن الموضع الذى يطلب منه النسل هو المكان الذي يطلب منه الإتيان شرعا لتلك الحكمسة 
(قوله: بيان لقوله إل) وذلك لأن المكان الذى أمر الله بإتيافن منه منهم فبين بأنه موضع 
الحرث بقوله: نساؤكم حرث لككم؛ وإذا علمت ذلك تعلم أن قول المصنف بيان لقولسه 
فأتوهن إل الأولى أن يقول بيان لحيث أمركم الله أن يقال؛ إن فى الكلام حذف أى: بيان 
لحيث من قوله فأتوهن من حيث أمركم الله ومثل هذا شائع فى كلامهم (قوله: وهو) أى: 
حيث إن المكان الذى أمرنا الله بإثيانمن منه مكان الحرث (قوله: فإن الغرض الأصلى) أي: 
الحكمة الأصلية وإلا فأفعال الله لا تعلل بأغراض؛ وهذا تعليل لمحذوف أى: وإنما كان قوله 
نساؤكم حرث لكم بيانا لقوله فأتونمن من حيث أمركم الله؛ لأن الغرض إل أى: وحيشك 
فلا تأتوهن إلا من حيث يتأتى هذا الغرض (قوله: طلب النسل) أى: لأنه أهم الأمور 
المترتبة على إتيامن ل فيه بقاء النوع الإنسان المترتب عليه كثرة الخيور الدئيوية والأخروية» 
وحيث كان الغرض من إنيائمن طلب النسل والنسل لا يحصل إلا بالإتيان من القبل لا مسن 
الدبر فيكون ذلك الموضع هو المكان الذي طلب إنيافن منه شرعاء فتم ما ذكره الملصنف 
من دعوى البيان (قوله: الترغيب فيما أمروا به) أى: الذى من جملته الإتيان في القبل» وقوله 
والتنفير عما نموا عنه أى: الذى من جملته الإتيان فى الدبر ووحه كون الاعتراض هنا مرغبًا 
ومتفرا عما ذكر أن الإخبار بمحبة الله للتائب عما نمى عنه إلى ما أمر به وللمتطهسر من 
أدران التلبس بالمنهى عنه بسبب التوبة والرجوع للمأمور به تما يؤكد الرغبة في الأوامر الى 
من جماتها الإنيان فى القبل والتنفير عن النواهى الى من جملتها إتيان الدبر. 


ة33؛92, 


(غير ما ذكر) ثما سوى دفع الإيهام حى إنه قد يكون لدفع إيهام حلاف المقصود 
(ثم) القائلون بأن النكتة فيه قد تكون دفع الإيهام افترقوا فرقتين (جوز بعضهم 
وقوعه) أى: الاعتراض (آخر جملة لا تليها جملة متصلة يما وذلك بالا يلسى 
الجملة جملة أحرى أصلا فيكون الاعتراض فق آخعر الكلام؛ أو يليها جملة أحصرى 
غير متصلة بها مععئ. وهذا الاصطلاح مذكور فى مواضيع من الكشاف» 
فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى ف أثناء الكلام» أو فى آخره؛ أو بين كلامسين 
متصلين؛ أو غير متصلين-بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سواء كانت 


(قوله: غير ما ذكر) الأوضح أن يقول قد تكون النكتة فيه دفع الإيهام (قوله: 
بما سوى دفع الايهام) هذا بيان لما ذكر فكأنه قال قد تكون النكتة فيه غير سوى دفع 
الإيهام وغير ذلك السوى هو دفع الإيهام؛ لأن نفى النفى إثبات فالنكتة على هذا القول 
تكون نفس دفع الإيهام وتكون غيره وقوله: حين إنه إلح» حي تفريعية .معين الفاء وضمير 
إنه للاعتراض» فكأنه قال: فيكون الاعتراض لدفع إيهام حلاف المقصود (قوله: آخعر 
جملة) أى: فى آخر جملة أى بعدها (قوله: بألا يلى الحملة) أى: الى اعتسرض بعدها 
(قوله: فيكون) أى: بحيث يكون الاعتراض فق آخحر الككلام (قوله: أو يليها) أى: الدملة 
المعترض بعدها (قوله: أن يؤتى فى أثناء الكلام) هذا حل وفاق» (وقوله: أو فى آخره) 
حل خبلاف» (وقوله: أو بين كلامين متصلين) هذا محل موافقة» (وقوله: أو غير متصلين) 
محل مخالفة» (وقوله: بحملة) متعلق بيؤتى» (وقوله: لا محل لها من الإعراب) هذا لم يقع 
فيه خملاف؛ فيكون اشتراط عدم انحلية باقيا يحاله (قوله: لنكتة) زادها للتصوير والتصريح 
بالتعميم لا للإخراج؛ لأن الإطناب كله لنكتة (قوله: فيشمل إ) لما كان الاعتراض 
على هذا التعريف نسبته لما تقدم مخالفة لنسبته على التعريف السابق أشار المصنف إلى 
بيان بعض تلك المخخالفة (قوله: بهذا التفسير) أى: الصادق على مالا محل لهمن 
الإعراب من الحملة المؤكدة لما قبلهاء سواء كانت فى آخير الكلام أو فى أثناله. 

(قوله: مطلقا) أى: شولا مطلقا فيجتمعان فيما إذا كانت الجملة المعترضة 
مشتملة على معين ما قبلها وكانت النكتة التأكيد» وينفرد الاعتراض فيما إذا كانت 


حرم 


لأنه يحب أن يكون بحملة لا حل لما من الإعراب وإن لم يذكره المصنف (وبعض 
صور التكميل) وهو ما يكون جحملة لا محل لها من الإعراب؛ فإن التكميل قد 
يكون بجملةء وقد يكون بغيرها. واللحملة التكميلية قد تكون ذات إعراب» وقد لا 
تكون؛ ب الاي و ا ا ومس ا مد ام واو لوا ل لقو ءارا 
وبعض صور التكميل ولا فرق ف التذييل بين أن يكون فى الآخر أم لا؛ لأن التذييل قد 
يكون فى الوسط كما تقدم قريبا للشارح فلا تغفل عنه (قوله: لأنه يجب أن يكون) 
أى: التذييل أى: كما أن الاعتراض يجب فيه ذلك؛ وهذا تعليل لشمول الاعتراض له 
على وجه الإطلاق (قوله: وإن لم يذكره المصنف) أى: وإن لم يذكر وجوب أن يكون 
بحملة لا حل لها من الإعراب أى: فق تفسيره للتذييل سابقا بل كلامه بحسب ظاهره 
شامل لكون الجملة لها محل أو لا محل لهاء والمراد أنه لم يذكر ذلك صراحة وإن كسان 
أشار إلى اشتراط ذلك بالأمثلة بما لا محل له فيكون التذييل على هذا تعقيب جملة 
بأخرى لا محل لما من الإعراب تشتمل على معناها للتأكيد كانت تلك احملة ف الآخر 
أو بين كلامين متصلين أو غبر متصلين ولا شك أن الاعتراض على هذا القول صادق 
عليه إذ لا يخرج منه ما يكون فى آحر الكلام من التذيبل بخلافه على القول السابق ق 
الاعتراض ويزيد الاعتراض على هذا القول عن التذييل يما ليس للتأكيد كما مر فهو 
أعم منه عموما مطلقا ولا يقال لا حاجة لذكرهم التذييل مع شمول الاعتراض له على 
هذا القول؛ لأنا نقول ذكرهم له أشار إلى أن بعض صور الاعتراض وهى الى تكون 
لدكتة التأكيد تسمى باسمين» وإلا فكان ينبغى الاستغناء بالاعتراض عنه (قوله: وهسوى) 
أى: البعض ما يكون يجملة لا مل لها من الإعراب أى: لدفع الإيهام سواء كانت تلك 
الجملة في الآخر أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين (قوله: وقد يكون بغيرها) أى: 
بغير الدملة بأن يكون ,عفردء وهذا لا يكون اعتراضا. 

(قوله: قد تكون ذات إعراب) أى: وهذه لا تدحل فى الاعتراض» وقوله: وقد 
تكون أى: وهذه تدحل ف الاعتراض وهى المشار لها بقول المئن وبعض صور التكميل» 


لا 


لكنها تباين التتميم؛ لأن الفضلة لا بد لها من إعراب. وقيل: لأنه لا يشترط فى 
التتميم أن يكون جملة كما اشترط فى الاعتراض؛ وهو غلط؛ كما يقسال: إن 
الإنسان يباين الحيوان؛ لأنه لم يشترط ف الحيوان النطق-فافهم. 
وعلى هذا فيكون بين التكميل والاعتراض على هذا القول العموم والخصوص الوجهى 
لاحتماعهما فى الصورة المشمولة للاعتراض؛ وهو ما يكون بجملة لا محل لحهامن 
الإعراب لدفع الإيهام» إذ لا يشترط فى الاعتراض على هذا القول أن تككون النكتة غير 
دفع الإيهام» وينفرد الاعتراض يما يككون من الحمل لغير دفع الإيهام» وينفرد التكميل 
بغير الدملة وبالجملة ال لها محل وقد تقدم أن بين التكميل والاعتراض على القول 
السابق فيه التباين (قوله: لكنها) أى: الاعتراض وأنث الضمير نظرًا إلى كونه جملة أى: 
لكن الحملة المعترضة تباين إلخ» ولو ذكر الضمير لكان أوضحء بل لو قال وهو أى: 
الاعتراض مباين للتتميم لكان أولى» إذ لا محل للاستدراك» وحاصل ما ذكره الشارح 
ف توجيه المباينة أن التتميم إنما يكون بفضلة» والفضلة لا بد لما من إعراب» والاعتراض 
إنما يكون بجملة لا حل لها من الإعراب فقد تناق لازمهما وتناق اللوازم يقتضى تناق 
الملزومات فقول الشارح لأن الفضلة أى المشترطة فق التتميم (قوله:.وقيل لأنه إلح) أى: 
وقبل فق وجه التباين بين الاعتراض والتتميم غير ما سبق وضمير لأنه للحال والشأن 
(قوله: وهو غلط) أى: هذا القيل المعلل بقوله؛ لأنه إلح غلط نشأ من عدم الفرق بسين 
عدم الاشتراط واشتراط العدم؛ والحاصل أن عدم اشتراط الحملة فى التتميم بجامع كون 
التعميم جملة فلا يكون منافيا لاشتراط الحملة فى الاعتراض» نعم اشتراط عدم الحملة فى 
التدميم مناف لاشتراطها فى الاعتراضء فعدم الاشتراط أعم من اشتراط العدم (قوله: 
كما اشترط) تشبيه فى المنفى وهو يشترطء (وقوله: كما يقال) أى: كاللفظ الذى يقال 
أى: كقول إن الإنسان إل: فما مصدرية ووجه الشبه أن كلا غلط. 

بقى شى آخحر وهو بيان النسبة بين الاعتراض على هذا القول وبين الإيغال 
وبين الإيضاح وبينه وبين التكرير أما النسبة بينه وبين الإيغال فالعموم والخصوص 
الوجهى؛ لأنه لا يشترط إن الاعتراض كونه فق الأثناء ولا بين كلامين متصلين ولا كونه 
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(وبعضهم) أى: وحوز بعض القائلين بأن نكتة الاعتراض قد تكون دفع الإيهام 
(كونه) أى: الاعتراض (غير جملة) فالاعتراض عندهم أن يؤتى فى أثناء الكلام أو 
بين كلامين متصلين معين-بحملة: أو غيرها؛ لنكتة ما (فيشمل) الاعتراض بمذا 
التفسير (بعض صور التعمي 00 
ف غير الشعر ولم يشترط فق الإيغال» كونه بغير جملة ولا كونه ثما له محلء وحيشذل 
فيجتمعان فى جملة لا محل لها وقعت آخيرًا للكلام أو الشعر وينفرد الإيغال بالفضلة» 
وبالجملة الى لها محل وينفرد الاعتراض بالحملة الى ليست خحتما بل ف الأثناء أو بسين 
كلامين متصلين ولا محل لهاء وأما النسبة بينه وبين الإيضاح والتكرير فكذلك العموم 
والنصوص الوجهى لاجتماعه معهما ف الجملة الى لا محل هما وهى للإيضاح أو 
التأكيد» وينفرد الاعتراض عنهما بما يكون لغير التأكيد والإيضاح من الجملة الى لا 
مل لهاء وينفردان عنه بما يكون مفردا أو جملة نما مل للتأكيد والإيضاح (قوله: 
وبعضهم كونه غير جملة) أى: من غير تحويز كونه آعحر» ولو قال المصنف غير الجملسة 
بلام العهد أى: غير الحملة ال لا حل لما من الإعراب لكان أحسن ليشمل كونه جملة 
لها محل من الإعراب كما شمل كونه مفردا- قاله فى الأطول. 

(قوله: فالاعتراض عندهم إلخ) أى: فهم لم يخالفوا الجمهور إلا فق التعميم ل 
النكتة وق كون الاعتراض جملة لا محل ها أو غيرها بأن يكون جملة لها محل أو مفردا. 
(قوله: فى أثناء الكلام) فلا يكون ف الآحر على هذا القول كالأول بخلافه على الفان 
(قوله: متصلين معين) فلا يقع على هذا بين كلامين لا اتصال بينهما: كالقول الأول 
بخلافه على الثاقى. 

(قوله: أو غيرها) يشمل ما هو أكثر من جملة ويشمل المفرد أيضا بخلافه على 
القولين الأولين فإنه لا يكون يمفرد عليهما (قوله: لنكتة ما) أى: سواء كانت دفسيع 
الإيهام أو غيرها وإذا حققت النظر وحدت النسبة بين الاعتراض بالمعع الأول وهذا 
المعين الأخير العموم والخصوص المطلق وبينه بالمعيى الشان والمعين الأخير العموم 
والخصوص الوجهى (قوله: فيشمل بعض صور التدميم) وهو ما كان بغير جملة فى أثناء 


انقرف 


و) بعض صور (التكميل) وهو ما يكون واقعا فى أثناء الكلام» أو بين الكلامين 
المتصلين (وإما بغير ذلك) عطف على قوله: [إما بالإيضاح بعد الإام, 2000 
الإعراب والاعتراض لا يكون إلا جما لا محل له كما تقرر أولاء وهذا البعض إنما حالف 
ف كونه قد يكون غير جملة فيبقى اشتراط ألا يكون له محل من الإعراب بحاله؛ لأنا نقول 
الظاهر أن هذا البعض يخالف فى هذا الاشتراط أيضا ويؤيد ذلك قول المصنف وبعضهم 
كونه غير جملة فإن غير الدملة شامل للمفرد ومن شأنه أن يكون له محل من الإعراب 
وحيث همل الاعتراض بعض صور التتميم كان بينهما عموم وخصوص من وجحه 
لاجحتماعهما فى هذه الصورة المشمولة للاعتراض» وانفراده عن التتميم .ما يكون غير 
فضلة؛ وانفراد التتميم عنه ما يكون آخرا وهو فضلة» وقد علمت أن الاعتراض على 
القولين السابقين مباين للتتميم (قوله: وبعض صور التكميل) اعترض بأنه يشمل بعسض 
صور التذييل فكان على المصنف أن ينبه عليه وأحيب بأنه مفهوم مسن أصل تفسسير 
الاعتراض» والغرض بيان ما يخص هذا البعض» فإن قلت: إنه قد ذ كمسر بعض صور 
التكميل مع كونه مشمولا للاعتراض عند البعض الأول قلت بعسض صور التكميل 
المشمولة للاعتراض عند هذا البعض غير بعض الصور المشمولة للاعتراض عند البعض 
الأول؛ لأن المشمولة له عند البعض الأول ما كان يجملة لا محل لما مي الإعراب 
والمشمولة له عند هذا البعض ما ليس يحملة فظهر الاختصاصء إذ ماليس بجملة لا 
بشمله قول ذلك البعض» فلو سكت المصنف عن قوله: وبعض صور التكميل لتسوهم أن 
شمول الاعتراض له عند البعض الثانى كشموله له عند البعض الأول مع أنه ليس كذلك» 
وهذا بخلاف بعض صور التذييل فإنه مشمول على كل قول- كذا قرر شيخننا العدوى. 
(قوله: وهو ما يكون) الضمير راجع للبعض بقسميه التتميم والتكميلء؛ وقد 
علمت أن الاعتراض على القولين السابقين مباين للتتميم» وقوله: ما يكون واقعا فى أثناء 
الكلام إل أى: سواء كان مفردا أو جملة» وحيث شمل الاعتراض بالمعين المذكور وعنسد 
هذا البعض بعض صور التتميم والتكميل كان بين الاعتراض بالمعيئ المذكور» وبينهما 


نرف 


وإما بكذ وكذا] (كقوله تعالى: (الذينَ ييخملون الْعَرْشَُ وَمَنْ حَولَهُ يُسَبِّحُونَ 
حَمْد رَبّهم وَيُؤْمئُونَ به06" فإنه لو اخعصر)-أى: ترك الإطناب-فإن الاختصار 


عموم وخصوص من وجه لاجتماعه معهما فيما ذكرء وانفراد الاعتراض عنهماما 
يكون لغير دفع الإيهام وهو غير فضلة وانفرادهما عنه يما يكون آخحرا وهو جملة لدقع 
الإيهام بالدسبة للتكميل أو فضلة بالنسبة للتتميم. 

بقى شىء آخخر وهو النسبة بين الاعتراض على هذا التفسير وبسين التذييل والإيضساح 
والتكرير والإيغال وحاصلها أنا نقول بين الاعتراض على هذا التفسير والإيغال التباين؛ لأنه 
اشترط فق الاعتراض أن يكون فق الأثناء أو البين وشرط فق الإيغال أن بختم به الكلام أو 
الشعر وهما لا يجتمعان؛ وبينه وبين التذييل العموم والخصوص الوجهى فيجتمعان فيما 
يكون ف الأثناء أو البين وهو جملة لا محل لها على تفسير التذييل بذلك أو مطلقاإن لم 
يفسر بذلك كما هو ظاهر تفسير المصدف سابقاء وينفرد الاعتراض .ما يكسون لغير 
التوكيد أو يكون فضلة» وينفرد التذييل بما لا يكون فق أثناء الكلام أو لا ببن كلامين بل 
آخرا وكذلك النسبة بينه وبين كل من الإيضاح والتكرير» فيجحتمع معهما فيما يكون ى 
البين أو فى الأئناء للإيضاح أو يكون تكرارًا للتأكيد وينفرد عنهما ما يكون لغير الإيضاح 
والتأكيد وينفردان عنه فيما لا يكون ف البين ولا فق الأثناء» بل فق الآخخر للإيضاح أو 
يكون تكرارًا للتأكيد» وإنما تعرضنا لبيان النسبة بين هذه الأمور السبعة وهى الإيضاح 
والتكرير والإيغال والتذييل والتكميل والتتميم» والاعتراض لأجل ازدياد البصيرة فى 
فهمها وتشحيذ القريحة فى تفطنها ولم أتعرض لبيان النسبة فيما تقدم بين ذكر الخاص بعد 
العام وبين غيره من هذه الأمور السبعة لظهور أمره بالنسبة إلى سائرهاء وذلك لظهور 
مباينته لغير التدميم والإيغال والاعتراض وبجحامعته لهذه الثلائة ‏ بعض الصور (قولسه؛: 
وإما بكذا وكذام لا حاحة إليه» فالأولى حذفه (قوله: (الذين يَخْمِلُونَ الْعرْشَ4) مبتدأ 
والحملة بعد الموصول صلة» وقوله ومن حوله: عطف على المبتدأء والحول يشمل جهة 


(0 غافر: لاء 


0*6 


لْيْؤْممُونَ به لأن إيماهم لا يدكره) أى: لا يجهله (من يثبتهم) فلا حاجة إلى 
الإخبار به لكونه معلوما (وحسن ذكره) أى: ذكر قوله: لوَيُوُْونَ بهو (إظهار 
شرف الإيمان ترغيبا فيه) وكون هذا الإطناب بغير ما ذكر من الوحوه السابقة 
ظاهر بالتأمل فيها. 
العلو والسفل كما يشمل جهة اليمين والشمال على الظاهر- كذا قرر شيخنا العدوى؛ 
وقوله يسبحون بحمد رهم: خبر المبتدأ أى: يسبحون ملتبسين بالهحمد بأن يقولوا 
سبحان الله وبحمده (قوله: ل(وَيُؤْمنُون به4) أى: بريهم (قوله: فإنه) أي: الخال والشأن 
وقوله لو اختصر أى: ارتكب الاختصار (قوله: على ما يعم الإيجاز والمساواة) أي: 
والمراد هنا الثاق؛ لأنه لو لم يذكر ويؤمنون به كان مساواة. 

(قوله: لأن إانهم إخ) أى: وإئما قلنا إن زيادة (وَيُؤْمئُون به إطناب؛ لأن 
إكافم 27 تسبيحهم وحمدهم المستفاد من قوله تعالى (ُيُسَبحُونَ بحند رئهم» يدلان 
على إكمافهم به تعالى (قوله: أى لا يجهله) لما كان نفى الإنكار لا يستلزم العلم المراد 
فسره .ما يستلزمه وهو نفى المهل قاله سمء وقرر بعضهم أن هذا التفسير منظور فيه 
للشأن والعادة من أن ما لا يجهل لا ينكر وإن كان يمكن إنكار الشىء معاندة (قوله: لا 
يدكره من يثبتهم) أى: وهو المخاطب يبهذا الكلام» بل ذلك أمر معلوم عنده وقوله لكونه 
معلوما أى: عند المخاطب (قوله: إظهار شرف الإيمان) أى: المدلول لحملة ويؤمنون به؛ 
لها سيقت مساق المدح فأتى ما لأحل إظهار شرف مدلوها (قوله: ترغيبا فيم) أى: 
حيث مُدحَ الملائكة الحاملون للعرش ومن حوله وهذا كما يوصف الأثبياء بالصسلاح 
لقصد المدح به مع العلم بصلاحهم ترغيبا فى الصلاح (قوله: وكون) هو بالرفع مبنداً 
خبره قوله ظاهر» وقوله بالتأمل فيها أى: فى الآية أو ف الوجوه السابقة وهو الظاهر؛ 
وذلك لأن ما حصل به الإطناب فق الأنواع السابقة إما أن لا يكون معه حرف عطف 
كغير الاعتراض وعطف المخاص على العام أو معه ذلك ولم يقصد العطف كالاعتراض 
أو قصد به ذلك وكان من عطف الخخساص على العام كقوله تعالى: لإحَافظُوا عَلَى 


)١(‏ بياض ق النسخحة المطبوعة, 


شرف 


[الإيجاز والإطئاب التسبياكت]: 

(واعلم أنه قد يوصف الكلام ا 00 
الممُلّوَات4 إلم, وهذا المثال قصد فيه العطف على ما قبله ولم يكن من عطف الخاص 
على العام فظهرت الغايرة للذكورة- كذا قرر شيختا العدوى؛ ولك أن تعرض الآية 
على كل من الأمور السبعة حي يتبين لك أنه لم يوجد فيها ما اعتبر فى كل منهاء أما 
كوفها ليست من الإيضاح ولا من التكرار فواضح؛ لأن قوله ويؤمنون به ليس لفظه 
تكرارًا ولا إيضاحا لإبهام قبله» وأما كونما ليست من الإيغال فلن قوله ويؤمنون به 
ليس ختما للشعر ولا للكلام كما هو الإيغال» إذ قوله:"ويستغفرون للسذين آمنسوا" 
عطف على ما قبله فليس نحتماء وأما كونما ليست من التذييل فلعدم اشتمال جملقه 
وهى ويؤمنون به على معن ما قبلهاء بل معناها لازم لما قبلهاء وأما كوفها ليست من 
التكميل فإن قوله:لوَيُوْمُونَ بد ليس لدفع الإيهام المعتبر ف التكميل» وأما كونما 
ليست من التتميم» فلأن قوله ويؤمنون به ليس فضلة وهو ظاهرء وأما كوا ليست من 
الاعتراض فهو مشكل إذا بنينا على ما تقرر من أن من جملة الاتصال بين الكلامين أن 
يكون الثان معطوفا على الأول» ولا شك أن جملة ويستغفرون للذين آمنوا معطوفة 
على جملة يسبحون فيكون ما بينهما اعتراضاء والتخخلص من ذلك الإشكال يمعل الواو 
ف يؤمنون به للعطف لا للاعتراض لا يتم إلا إذا تعين كوا كذلك وهو غير متعين 
لاحتمال كوما اعتراضية نعم المتبادر كوا للعطف فتخرج الآية عن كوا من قبيل 
الاعتراض (قوله: واعلم إلخ) يحتمل أن هذا اسئناف ويحتمل أنه عطف على مقدر أى: 
تيقن ما ذكرناء واعلم إل وحاصله أنه قدم أن وصف الكلام بالإيجاز يككون باعتبار أله 
أدى به المعين حال كونه أقل من عبارة المتعارف مع كونه وافيا بالمراد» وأن وصفه 
بالإطناب يكون باعتبار أن المعن أدى به مع زيادة عن المتعارف لفائدة» وأشار هنا إلى 
أن الكلام يوصف هما باعتبار قلة الحروف وكثرتنا بالنسبة لكلام آخر مساو لذلك 
الكلام فق أصل المعين؛ فالأكثر حروفا منهما إطناب باعتبار ما هو دونه والأقل منهما 
حروفا إيجاز باعتبار أن هناك ما هو أكثر منه (قوله؛ قد يوصف الكلام) أى: ف اصطلاح 


يفا 


بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلعها بالنسبة إلى كلام آخخر مساو له 
أى: لذلك الكلام (فى أصل المعنى) فيقال للأكثر حروفا إنه مطنبء وللأقل إنسه 


القوم (قوله: بالإيجاز والإاطئاب) أى: بالمشتق منهما بدليل قول الشارح بعد فيقال 
للأكثر حروفا إنه مطنب إل (قوله: باعتبار إخ) الباء للسببية مخلاف الباء الأولى فى 
قوله: بالإيجاز فإها للتعدية؛ فاندفع ما يقال: إن فيه تعلق حرق حر متحدى المعئ بعامل 
واحد (قوله: بالنسبة إلى كلام آخبر إلخ) يعن كما وصف هما باعتبار تأدية المراد بلفظ 
اقص عنه واف به وباعتبار لفظ زائد عليه لفائدة» وقوله بالنسبة إلح: راع للكفرة 
والقلة (قوله: فيقال للأكثر حروفا إلخ) أى: وإن كان كل على التفسير الأول مساواة 
أو إيجارًا أو إطنابا (قوله: كقوله)'" أى: قول أبى تمام من قصيدته الى رثى يما أبسا 
الحسين محمد بن اليثم وأوطها: 
قفوا جدّدوا من عهدكم بالمعاهد 2 وإن لم تكن تسمع لدشدات ناشد 
لقد أطرق الربعٌ انخيل لفقدهم وبينهم إطراق ككلانَ فساقد 
وأبقوا لضيف الشّوق مثْى بعدهم2 قرَّى من جوّى سار وطيف معاود 
إلى أنقال 20007 يلاه ابن 


إذا المرء لم يزهد وقد ضبقت له بعصفرها الدنيا فليس بزاهد 
فواكبدى الحرّى وواكبد النسدى” لأيامه لو كن غير بسوائد 
وميْهاتت ما ريب الزمان بماد غريًا ولا ريب الزمان لد( 
(قوله: يصد) بفتح أوله وكسر ثانيه؛ لأنه هو الذى .معن يعرض وهو لازم 
وأما بضم الصاد فهو .عين نع الغير فهو متعد- كذا قرر شيخنا العدوى. 
(1) الأبيات لأبى مام يرثى يما محمد بن الميشمه وهى فل ديوانه ص١ ١١‏ والتبيات 415/١‏ 7. 


(5) ف الأصل؛ النوى. 
(5) البيت لأبى نمام فى ديوانه ص2317 وشرح عقود الحمان ١14/1؟.‏ 


رف 


أى: يعرض (عن الدّنيا إذا عنّ) أى: ظهر (ِسؤدَدٌ) أى: سيادة... ولو برزت فى 
زى عذراء ناهد 
الزى: الميئة» والعذراء: البكرء والنهود: ارتفاع الندى (وقوله: 
ولست) بالضم على أنه فعل المتكلم بدليل ما قبله؛ وهو قوله: 

وإن لصيرٌ على ما وى وحسيك أن ال أثتى على الصّير 

(بنظار إلسى جانب الغنى إذا كانت العلياء فى جانب الفقر ( 

(قوله: أى يعرض) بضم الياء من أعرض أى: يعرض هذا الممدوح عن الدنيا 
الى فيها الراحة والنعمة بالغئ (قوله: إذا عن سؤدد) أى: إذا ظهر له سيادة ورفعة بغير 
تلك الدنيا والراحة والنعمة (قوله: ولو برزت) أى: ظهرت تلك الدنيا (قوله: الشيفسة) 
أي الصفة (قوله: والنهود إلخ) أى: فالناهد واقفة الغديين؛ ومعئئ البيت: أن هذا 
الممدوح يعرض عن الدنيا طلبا للسيادة ولو كانت الدنيا على أحسن صفة تشتهى ما 
لأن المرأة أقوى ما تشتهى إذا كانت عذراء ناهداء وفى هذا البيت إطناب بنصفه الثان 
وفيه إيجاز بنصفة الأول (قوله: وقوله) أى: قول المعذل بسن غيلان أحد الشعراء 
المشهورين روي ذلك عنه الأحفش عن المبرد ومحمد بن نخلف المرزيباك عسن الربعسى 
ونسبه فق الدر الفريد لأبى سعيد المحزومى (قوله: بنظار) فى شرح الشواهد أن الرواية 
,كيال حلافا لما فى التلخيص» ونظار مبالغة فق ناظر؛ وينبغى أن يكون النفى هنا واردا 
على المتقيد لا على القيد ح يكون أصل النظر موحوداء أو المراد يالصيغة هنا النسسية 
أى: ذى نظر أو أن المبالغة راجعة للنفى لا للمنفى أى: إن نظره إلى جانب الغئ منتف 
انتفاء مبالغا فيه وكلا الوجهين قيل يما فى قوله تعالى:لأوَمَا رَبك بظلام للْغبيد) 
(قوله: إلى حانب الغين) أى: إلى جهته وأراد بالغئ امال ولازمه من 2 والنعمة 
وعدم النظر إلى حهة الغين أبلغ فق التباعد من بحرد الإخبار بالترك (قوله: إذا كانت 
العلياء) أى: العز والرفعة (قوله: ى حانب الفقر) أراد به عدم المال ولازمه من التعب 


(01 البيت لأبى سعيد المخزومى وينسب أيضا للمعذل بن عيلان» وهو فى شرح عقود الدمان منسوب لأى 
على الحسن الكاتب .718/١‏ 


أخرفى 


يصفه بالميل إلى المعالى؟ يعيئ: أن السيادة مع التعب أحب إليه من الراحة مسع 
الخمول. 
فهذا البيت إطناب بالنسبة إلى المصراع السابق. 

(ويقرب منه) أى: من هذا القبيل (قوله تعالى: (إيُسألَ ما يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسنالُون06, ا 
والمشقة» وقرر شيخنا العدوى أن إضافة جانب للفقر بيائية وى بمعى مع أى: مصاحبة 
للفقر أى: لسببه وهو التعب أو أن الإضافة حقيقية» والمراد بالخانب الملسبب ومعين 
البيت أن لا ألتفت إلى المال والراحة والنعمة مع الخمول إذا رأيت العز والرفعة فق 
التعب والمشقة (قوله: يصفه) أى: يصف الشاعر نفسه وقوله يعئ أى: لأنه يع وإنفا 
أتى بالعناية؛ لأنه حمل الغين على سببه وهو الراحة والفقر على مسببه وهو التعب وهذا 
لاض المتبادرء» وقوله مع الخمول أى: عدم السيادة. 

(قوله: فهذا البيت إل) وذلك لأن حاصل المصراع السابق أنه لعلو همته يطلب الرفعة 
والسيادة ولو مع مشقة عدم الدنيا وفقدائماء فالسيادة ولو مع التعب أحب إليه من الراحسة 
والغغى مع الخمول؛ وهذا المع هو حاصل معين هذا البيت» فالشطر الأول إيجاز بالنسبة لمذا 
البيت» والبيت إطناب بالنسبة إليه وإن كان بمكن أن يدعى أن كلا منهما مساواة باعتبار ما 
جرى ف المتعارف وأن مثل العبارتين معا يجرى ف المتعارف (قوله: أى من هذ القبيل) 
أي: وهو الإيجاز والإطناب باعتبار قلة الحروف وكثرتها (قوله: لا يسأل عمسا يفعل) أى: لا 
يسأل عن فعله سؤال إنكار بحيث يقال لم فعلت. أو المراد لا يسأل عن علة فعله الباعثة له 
عليه لعدم وجودها وإن كان قد يسأل عن الحكمة والممصاحة المترتبة عليه ويدخل فى 
عدم السؤال عن الفعل عدم السؤال عن الحكم بأن يقال: لم حكمت أو ما العلة الباعثة عليه؛ 
لأن الحكم تعلق القدرة بإظهار مدلول الكلام الأزلى وتعلق القدرة بما ذكر فعل من 
أفعاله تعالى؛ لأن أفعاله تعالى عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية (قوله: لإْوَهُمْ يُساألر ل" 
أى: من حانبه تعالى سؤال إنكسارء إذ للسيد أن ينكر على عبده ما شاءأو وهم 


( الأنبياء: 08 
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وقول الحماسى: 

ل يي 77 777777 حت 
يسألون عن العلة الباعثة لهم على فعلهم (قوله: وقول الحماسى) بكسر السين وتشديد 
الياء أى: الشخص المنسوب إلى الحماسة وهى الشجاعة لتعلق شعره يماء والمراد به هنا 


السموأل بن عاديا اليهودى مات قبل البعثة ومطلع تلك القصيدة: 


إذا المرء ل يدن من الوم عرضة 
إن هو لم يحمل على اللفس صَيْمَها 
ثيٌتااآئلاق يل عديدا 
وما قل مسن كانت بقايساه ميلا 
وفنا ين الا فاريسل وجائينا 
ونا قوم لاا نرى التعل سُبَةٌ 
يقرب حب الموت آجالنا نا 
1 ل 1 الك 
تسيل على حسد القساة نفوسشنا 
ونحن كماء المزّن مافى سحابنا 
وندكر إن شئنا ...... البيث. 


وبعدة: 


إذا سيد ماح لاقام ميد 
وأياميسا مشهودةٌ فى عدرلا 
معكودة الأنسَل نصالها 
وما أخمدت ناز لنادون طارق 
وأسيافنا فى كل شرق ومغرب 
سلى إن جَهِلْت النّاسِ عنا وعبهُم 


فكسل رداء برتديه جيل 
فليس إلى لحن الثعاء سيل 
فقلتههاإنٌ لكر كن 
شِبابٌ تسامت للعسلا وكهول 
عزيرٌ وجارٌ الأكثقرينَ ذليل 
إذا مارائةعامرٌ وسّلول 
وكرختية آجالهم فتضول 
ولا طُّلْ مسا حيث كسان قيل 
وليس على غسيرٍ اليوف تسيل 
جهامٌ ولا فنائم ده بخيسل 


فرك كا نال ارم سور 
فا غررٌ مشهورة وحجول 
ولا ذئتان الازلينَ نسزيل 
يما من والدراع السدارعين فلسول 
فليسَ سواء عام ل وجهول 


.52١ص البيت للسموأل أورده محمد بن على الحرجان فى الإشارات‎ )١( 


74١ 


وشكرٌ إن شئنا على الناس قولَهُمْ 2 ولا يُنكرونَ القول حينَ نقول)!© 

يصف رياستهم ونفاذ حكمهم؛ أى: نحن نغير ما نريد من قول غيرناء 
وأحد لا يحسر على الإعتراض علينا. 

فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت» وإنما قال: [يقرب] لأن ما ف الآية يشمل 
كل فعل»؛ والبيت مختص بالقول؛ فالكلامان لا يتساويان فى أصل المعئ» 0 

(قوله: وننكر إن شعنا على الناس قوهم) أى: ولو لم يظهر موجب لإنكاره 
لنفاذ حكمنا فيهم وتمام رياستنا عليهم (قوله: ولا يتكرون القول حين نقول) أى: ولو 
ظهر فى قولنا ما لا يوافق أهواءهمء وف نحتم المصنف الفن يبهذا البيت تورية بأنه سلك 
فيه مسلكا لا سبيل للاعتراض عليه فيه (قوله: أى نحن نغير ما نريد إلخ) أى: نحن 
نتجاسر على غيرنا ونرد قوله بحيث لا ينفذ ولو لم يظهر موجب لتغييرنا لتمام رياستنا 
وحكمنا عليهم وهذا المع الذى قصده الشاعر يشبه أن يكون معين الآية السابقة ومع 
ذلك احتلف اللفظ احتلافا بعيدا وتفاوت تفاوتا بيناء فلذا كانت الآية إيجازا بالنسبة 
إلى البيت كما قال الشارح (قوله: وإثما قال يقرب) أى: ولح يقل ومنه قوله تعالى؛ أو 
يقل وكقوله تعالى. 

(قوله: لأن إلخ) علة لمحذوف أى: لعدم تساوى الآية» والبيت فق مام أصل 
المعين؛ لأن إل ويدل على ذلك المحذوف تفريعه الآنى» فإن قلست لا نسلم عدم 
تساويهماء إذ يلزم من إنكار الأقوال إنكار الأفعال. قلت: لا نسلم ذلك لأن الأفعال 
أشد فقد يترخص ف إنكار الأقوال دوتما سلمنا ذلك» لكن النص على الشىء أبلغ 
(قوله: لأن ما إن الآية إلخ) أى: لأن الذى ق الآية يشمل كل فعل؛ لأن مسا فق الآية 
مصدرية؛ أى: لا يسأل عن فعله؛ والمراد بالفعل ما يشمل القول بدليل قوله بعد ذلك 
والبيت مختص بالقولء فاندفع ما يقال: إذا كان البيت قاصرا على الأقوال والآية قاصرة 


(1) البيت للسموأل اليهودى من قصيدة مطلعها: 3 
إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
وأورده محمد بن على اللترجاق ف الإشارات ص٠5؟.‏ 


5:"ه؛ 


بل كلام الله سبحانه وتعالى أحل وأعلى؛ وكيف لا والله أعلم. 

تم الفن الأول بعون الله وتوفيقه, وإياه أسأل فى إتهمام الفنين الآخرين هداية 
طريقه. 
على الأفعال فلا قرب بينهماء فإن قلت ما وجه شمول الأفعال فى الآية لأقواله تعالى مع 
أن فعله عبارة عن تعلق قدرته بالمقدورات لأنا نقول الأقوال المدركة من جانب الحق 
عبارة عن تعلق القدرة بإظهار مدلول الكلام الأزلى وذلك فعل من أفعاله كما أفاد 
ذلك العلامة اليعقوى- فتأمله. 

(قوله: بل كلام الله سبحائه وتعالى أجل وأعلى) إضراب على ما يتوهم من 
قريهما ف المع 'من اتفاقهما ف العلو والبلاغة» وإنما كان كلام الله المذكور أبلسغ)؛ لأن 
الموجود فق الآية نفى السؤال وف البيت نفى الإنكار» ونفى السؤال أبلغ؛ لأنه إذا كان 
لا ينكر ولو بلفظ السؤال فكيف ينكر جهارا بخلاف نفى الإنكار. فقد يكون هر 
المستعظم المثروك دون الإنكار بسورة السؤال؛ ومع ذلك ف الآية صدق وحق» وما 
البيت دعوى وخرق (قوله: وكيف لا والله أعلمم أى: وكيف لا يكون كلام الله أجل 
وأعلى من غيره؛ وال حال أن الله أعلم بكل شىء ومن شأن العالم الحكيم أن يأتى 
بالشىء على أبلغ وحه وهذا براعة مُقَطّع؛ لأنه يشير إلى تمام الفن. 


ك7 


